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ملاحظات الناشر العربي 


توفي كارل ماركس في 14 آذار/مارس عام 1883ء قبل أن يهيىء المجلد الثائي من 
رأس المال للنشر. رأخذ فريدريك إنجلز على عاتقه مهمة مراجعة المخطوطات النهائية 
وإعدادها للنشر. 

وصدر المجلد الثاني بإشراف إنجلز عام 1885 في هامبورغ. 

والطبعة الحالية من المجلد الثاني لكتاب راس المال باللغة العربية تطابق الطبعة 
الألمانية الصادرة عام 1984 عن ديتز فيرلاغ ‏ برلين» المنقولة عن الطبعة الألمانية الثانية 
التي صدرت في هامبورغ عام 1893. 

وقد أدرجناء بتصرف» ملاحظات وشروحات الناشر الألماني بمقدار ما تخدم وضع 
النص. كما أدرجنا آرقام صفحات الطبعة الألمانية المعتمدة على يمين وشمال متن 
الترجمة العربيةء لتسهيل رجوع القارئ إلى فهارس الإعلام والمواضيع والمراجع وغير 
ذلك. أما الملاحظات التي أضفناها عند الضرورة فتحمل توقيع الناشر العربي [ن.ع]. 


الناشر العرببي 


لم يكن من اليسير العمل في إعداد الكتاب الثاني من راس المال للنشرء إعداداً يجعل 
منه عملاً متماسكاً ومنجزاً قدر الإمكان من جهةء بل كذلك عملاً يخص الكاتب وحدهء 
لا المحرّر من جهة أخرى. فكثرة المخطوطات التي تم تنقيحهاء والمجزأة في الغالب» 
زادت المهمة عسراً. ولم تكن ثمة إلا مخطوطة واحدة (المخطوطة 1۷) قد صغت» في 
جزئها الذي أدرج في الكتاب» صياغة كاملة للطباعةء إلا أن الجزء الأعظم منها عفا 
الدهر عليه من جراء تنقيحات أدرجت لاحقاً. فقوام المادة كان منجزاً» بشطره الأكبرء 
من حيث المضموتء لا الأسلوب؛ فهو مصاغ بتلك اللغة التي درج ماركس على 
استخدامها في وضع ملخصاته: أسلوب مهمل؛ حافل بتعابير عامية دارجة» غالباً ما 
يحتوي على تعابير وصيغ شديدة السخرية» واصطلاحات تكنيكية إنكليزية وفرنسيةء وفي 
كثير من الأحيان جمل كاملةء بل صفحات باللغة الإنكليزية. وهي عبارة عن تسجيل 
للأفكار بالشكل الذي تطورت به في ذهن المؤلف في هذه الحالة أو تلك. وإلى جاتب 
أقسام معينة معروضة بالتفصيل» ثمة أقسام أخرى لا تقل أهميةء لم تحظ إلا بتلميح 
فحسب. وكانت المواد الإيضاحية قد مججمعت. إلا أنها بالكاد مُرتبة» ناهيك عن 
الصياغة؛ وفي خاتمة الفصل لم يكتب ماركس أحياناً كثيرة» في عجلته للإنتقال إلى 
الفصل التالي» سوى بضع جُمل مفككة تشير إلى تطور الفكرة التي تُركت في هذا 
الموضع دون إنجاز. وأخيراً كان هناك خط اليد الشهير الذي كان المؤلف نفسه يعجز 
أحياناً عن قراءته. 

لقد اكتفيت بنسخ هذه المخطوطات بأكبر قدر ممكن من الدقة الحرفية» دونما تعديل 
الأسلوب إلا حيثما كان ماركس سيعدّله بنفسه» وأدخلت جملا وفقرات تفسيرية للربط 
حيشما كان ضرورياً بصورة مطلقة» وبشكل يُبقي المعنى دونما أي التباس. أما الأحكام 
التي كان من الممكن أن يثير تفسيرها أدنى شك» ققد فضّلت أن أستنسخها حرفياً. وما 
قمت به من إعادة صياغة وإضافة لا يصل على العموم حتى إلى عشر صفحات مطبوعة» 
وهي ذات طابع شكلي لا غير. 
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عقذمة فريدريق إلجلز 


إن مجرد تعداد المادة المخطوطة التي خلفها ماركس للكتاب الثائي يبيّن باي إتقان لا 
نظير لهء وأية صرامة في النقد الذاتي سعى ماركس إلى إيصال اكتشافاته الاقتصادية 
الكبرى إلى أقصى درجات الكمال قبل نشرها. ونادراً ما كان هذا التقد الذاتي يسمح له 
بتكييف العرض» سواء من حيث المضمون أو الشكلء مع أفقه الفكري الذي كان يتسّع 
باستمرار نتيجة لدراسات جديدة. وتتضمن هذه المادة ما يلي: 

أولاً - ثمة مخطوطة بعنوان مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي تتألف من 1472 
صفحة من حجم الكرارت» ونقع في 23 دفتراً كُتبت بين آب/ أغسطس 1861 وحزيران/ 
يونيو 1863. وهذه مواصلة لمؤلف بالعنوان نفسه نُشر قمه الأول في برلين عام 1859. 
وتعالج المخطوطة على الصفحات 1 220 (الدناتر ۷-1) ثم على الصفحات 1159 - 
2 (الدفاتر 1711××-×1) المواضيع المبحوئة في الكتاب الأول من راس المال» 
ابتداء من تحوّل النقد إلى رأسمال حتى النهاية» وتمثل هذه المخطوطة أول صيغة من 
الصيغ الموجودة لهذا الكتاب. أما الصفحات 973 1158 (الدفاتر ۷1)×-۷111)) 
فتُعالج رأس المال والربح» معدل الربح» رأسمال التاجر ورآس المال النقدي. أي 
المواضيع التي طوّرت فيما بعد في مخطوطة الكتاب الثالث. أما المواضيع المعالجة في 
الكتاب الثاني» والكثير جداً من المواضيع التي عولجت فيما بعد في الكتاب الثالث» فلم 
تعالج هنا معالجة خاصة. فقد عولجت على نحو عابرء وبالتحديد في القسم الذي يؤلف 
الشطر الرئيسي من المخطوطة:؛ نعني بذلك الصفحات 220 972 (الدفاتر ۷-۷1)) 
المعنونة: «نظريات فائض القيمةة. يحتري هذا الجرّء على تاريخ نقدي تقصيلي للنقطة 
المركزية في الاقتصاد السياسيء وهي نظرية نائض القيمةء في حن أن أغلب النقاط التي 
بُحثت فيما بعد بحثاً حاصاً في مخطوطة الكتابين الثاني والثالث» في سياق ترابطها 
المنطقي» ترد هنا في معرض مساجلة الأسلاف. وإنني أحتفظ لنفسي بالحق في نشر 
الجزء النقدي من هذه المخطرطة» بعد حذف مواضيع كثيرة غطاها الكتابان الثاني 
والثالثء وجعلها بمثابة كتاب رابع من راس المال”. ومهما كانت هذه المخطوطة 
ثمينةء فلم يكن بالوسع الإفادة منها للطبعة الحالية من الكتاب الثاني . 


(«) لم يتسن لإنجلز إصدار نظريات فائض اقيم ber den Mer wer1‏ 73607165 بصيغة عجلد رابع من 
راس المال. وقد نولى كارل كاوتسكي إصدار النص خلال أعوام 1905 1910 مع بعض 
التعديلات. ثم نشرت الطعة الألماتية الكاملة خلال الفترة 1954 1961 في موسكو. وصدرت 
طبعة لاحقة في ألمانيا الديمرقراطية خلال الفترة 1956 1962. [ن. برلين]. 


عقئمة فريدويك إنطر 
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مقدّمة فريدريق انلز 


أما المخطوطة الأخرى التي تلي ذلك من حيث تاريخ الكتاية» فهي مخطوطة الكتاب 
الثالث. لقد كُتب الشطر الأعظم من هذه المخطرطة؛ في الأقلء في عامي 1864 
و1865. وبعد إنجاز هذه المخطوطة من حيث الأساس» شرع ماركس في صياغة الكتاب 
الأول من المجلد الأول الذي نشر عام 1867. وأقوم الآن يإعداد مخطوطة الكتاب 
الثالث هذه للطباعة. 

وتوجد من الفترة التالية ‏ أي بعد نشر الكتاب الأول أربع مخطوطات بورق من 
القطع الكبير (هناه؟ 5) خاصة بالكتاب الثاني. وقد رقّمها ماركس بنفسه من 1۷-1. إن 
المخطرطة رقم 1 (150 صفحة) قد كتبت» على ما يبدوء في 1865 أو 21867 وهي 
أول صياغة مستقلة للكتاب الثاني بترتيبه الحالي» وإن كانت مفككة بهذا القدر أو ذاك. 
وهنا أيضاً لم يكن ثمة ما يمكن الإفادة منه. أما المخطوطة 111 فهي تتألف جزئياً من 
مقتطفات وإحالات إلى دفاتر ملاحظات ماركس ‏ ويتصل أغلبها بالجزء الأول من 
الكتاب الثاني - وتضم جريا صياغات لبعض النقاط ويخاصة نقد أحكام آدم سميث عن 
رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر ومصدر الربح؛ ثم يأتي عرض للعلاقة بين 
معدل فائض القيمة ومعدل الربح يخص الكتاب الثالث. ولم تكن الإحالات لتقدم شيئاً 
جديداً نوعاً ما؛ أما صياغات بعض النقاط سواء للكتاب الثاني أم الكتاب الثالث فقد 
اتضح أنها زائدة عن اللزوم من جراء الصياغات اللاحقةء ولذا ترتب تركها جانباً في 
معظم الحالات. ‏ أما المخطرطة رقم 1۷ التي تشكل نص الجزء الأول من الكتاب 
الثاني» والفصول الأولى من الجزء الثاني لهذا الكتاب» فقد كانت جاهزة للنشرء وقد 
استخدمت في موضعها المناسب. ومع أنه اتضح أن المخطوطة رقم 1۷ قد كتبت قبل 
المخطرطة رقم 11ء إلا أنه كان بالوسع»ء نظراً لكونها أكثر اكتمالاً من حيث الشكل» 
الإفادة منها بنجاح في القسم المناسب من الكتاب؛ ولم تكن لتحتاج أكثر من بعض 
الإضافات من المخطوطة رقم  .11‏ وهذه المخطوطة الأخيرة» هي الصياغة الوحيدة من 
الكتاب الثاني » التي كانت منجزة على وجه التقريب» ويعود تاريخها إلى عام 1870. إن 
الملاحظات الخاصة بالصيغة التهائية» وهذ! ما سأتحدث عنه فيما بعدء تنص صراحة 
على أن «الصيغة الثانية يجب أن تُعتمد أساساً». 

بعد عام 1870 حلت فترة أنقطاع» ترجع بالاساس إلى تردّي صحة ماركس. وكما 
جرت العادةء فقد استغل ماركس هذه الفترة لدراسة الهندسة الزراعية وعلاقات الأرض 
في أميركاء وبخاصة في روسياء وسوق النقد والمصارف» وأخيراً العلوم الطبيعية؛ 
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مقدّمة قريدريك إنيلن 


الجيولوجيا والفيزيولوجياء وبخاصة دراسات مستقلة في الرياضيات تؤلف مضمون العديد 
من دفاتر الملاحظات لهذه الفترة. وفي بداية عام 1877 استعاد ماركس صحته بما يكفي 
لمواصلة عمله الأساسي. وابتداءً من نهاية آذار/ مارس 1877 هناك إحالات وملاحظات 
من المخطوطات الاربع المذكورة آنفاً والمكرّسة كاساس لصياغة جديدة للكتاب الثاني» 
وضعت في بداية مخطوطة ۷ (56 صفحة من القطع الكبير 101 «). وتضم هذه 
المخطوطة الفصول الأربعة الارلى: ولكنها لم تكن مُصاغة إلا قليلاً؛ لقد عولجت النقاط 
الجوهرية هنا في الحواشي أسفل المتن» وكانت المادة مجدّعة أكثر من كونها ممخحصة» 
ولكن هذه المخطوطة ‏ كانت آخر عرض كامل لهذا الشطر البالغ الأهمية من الجزء 
الأول. - وإن المخطوطة رقم ۷1 تمثل أول محاولة لإعداد مخطوطة صالحة للطباعة 
(وضعت في الفترة ما بعد تشرين الاول/ أكتوبر عام 1877» وقبل تموز/يوليو عام 
8) ب 17 صفحة فقط من حجم الكوارت» تغطي الجزء الأعظم من الفصل الاول. 
أما المحاولة الثانية ‏ والأخيرة ‏ فهي المخطوطة رقم ۷11 المؤرخة في 297 تموز/يوليو 
عام 2241878 بسبع صفحات فقط من القطع الكبير (مناه1 م. 

في ذلك الوقت أصبح من الواضح لماركس» على ما يبدوء أنه لن يقدر على إنجاز 
صياغة الكتابين الثاني والثالث على نحو يرضيه هو نفسه ما لم يطرأ تغيّر جذري على 
حالته الصحية. الواقع» إن المخطوطات ۷111-۷ تحمل في أحيان كثيرة جداً آثاراً من 
صراع مرير مع المرض المضني. إن أصعب جزء في الجزء الأول قد صيغ من جديد في 
المخطوطة ۷؛ أما باقي الجزء الأول» والجزء الثاني كله (باستثناء الفصل 17 منه) فما 
كانا ينطويان على مصاعب نظرية كبيرة. وبالعكس» فإن الجزء الثالث» الذي يعالج 
تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي وتداوله كان يبدو لماركس أنه بحاجة ماسّة إلى 
المراجعة؛ ذلك لأن المخطوطة رقم 11 كانت قد عالجت تجديد الإنتاج من دون أن تأخذ 
في الاعتبار تداول النقدء هذا الوسيط الذي يتحقق تجديد الإنتاج عن طريقهء ثم عالجته 
بأخذ تداول النقد في الاعتبار. فكان ينبغي حذف ذلك» وإعادة صياغة الجزء كله على 
نحو ينسجم مع الافق المسع للمؤلف. هكذا ظهرت المخطوطة رقم ۷111 إلى الوجودء 
وهي دفتر لا يحتوي سوى 70 صفحة من حجم الكوارت؛ إن سعة المادة التي استطاع 
ماركس حشدها في هذه الصفحات» تتضح لدى مقارنة هذه المخطوطة بالجزء الثالث 
المطبوع» بعد أن تُحذف منه المقاطع التي أخذتها من المخطوطة رقم 11. 

ولا تنضمن هذه المخطوطةء هي الأحرى» سوى معالجة تمهيدية للموضوع» فغرضها 


مقذمة قريدريك إتجلز 


هو في المقام الأول تحديد وتطوير الآراء الجديدة التي تم التوصل إليها بعد المخطوطة 
رقم 11ء وإغفال النقاط الأخرى التي لم يكن ثمة جديد يقال بشأنها. إن شطراً كبيراً من 
الفصل السابع عشر من الجزء الثانيء والذي ينتمي بهذا القدر أو ذاك إلى الجزء الثالث» 
قد صيغ ثانية وجرى توسيعه. وكثيراً ما كان الترايط المنطقي ينقطع في هذه المخطوطة» 
أما معالجة الموضوع فناقصة في بعض المواضع» ومفككة في أخرى» وبخاصة في 
الخاتمة. غير أن ما كان ماركس يعتزم قوله بصدد الموضوع قد قل هناء على هذا النحو 
أو ذاك. 

هذه هي مادة الكتاب الثاني» التي كان علي أن «أصنع منها شيئاً» حسب قول ماركس 
لإبنته إليانور قبيل وقاته. لقد قبلت هذا التكليف بأضيق أطره؛ فحيشما كان الأمر ممكناًء 
قَصَرتٌ عملي على مجرد إختيار نص من مختلف الصيغ ووضعت في الأساس دائماً 
أحدث الصيغ الموجودة مقارناً إياها بالصيغ السابقة. وكان الجزآن» الأول والثالث فقطء 
ينطويان على مصاعب فعلية» تتجاوز المصاعب ذأت الطابع الغتي الصرفء وقد كانت 
هذه كبيرة حقاً. وسعيت إلى حلّها وفق روح المؤلف حصراً. 

لقد ترجمتٌ المقتطفات [إلى الألمانية]”*' في معظم الأحوال حيثما كان الاستشهاد بها 
يجري توثيقاً لوقائع» أو حيئما كان الأصل» كما هو الحال بالسبة إلى المقاطع المأخوذة 
عن آدم سميث» متوافراً لكل من يرغب في دراسة المسألة بصورة عميقة. إلا أن ذلك لم 
يكن مستحيلاً إلا في الفصل العاشرء لأنه هرد نقد مباشر للنص الإنكليزي - ولدى 
الاستشهاد بمقاطع الكتاب الأول من راس المال ذُكرت صفحات الطبعة الثانية» وهي 
آخو طبعة تصدر عندما كان ماركس على قيد الحياة. 

أما بالنسبة للكتاب الثالث» فعدا عن الصباغة الأولى لبعض المسائل في المخطوطة 
المعنونة ماهمة في نقد الاقتصاد السياسي وعدا عن الأجزاء المذكورة أعلاه في 
المخطوطة رقم 115: وعن بعض الملاحظات القصيرة الميعثرة هنا وهناك في دفاتر 
المراجمء فلا تتوافر إلا المواد التالية: مخطوطة بالقطع الكبير (0110] 18) لعامي 1864 - 
5 أشرنا إليها سابقاًء وهي مصاغة صياغة تامة تقريباً تماثل صياغة المخطوطة رقم 11 
الخاصة بالكتاب الثاني» فضلاً عن دفتر مؤرخ في عام 1875 حول نسبة معدل فائض 
القيمة إلى معدل الربح» المعروضة عرضاً رياضياً (بصيغة مُعادّلات). إن إعداد هذا 


(#) الإضافة من عندتا. [ن. ع]. 
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مقدمة الريدريك إإنطن 


الكتاب للنشر يمضي حثيئاً. وبقدر ما يسعني الحكم الآنء فإنه لن ينطري إلا على 
صعربات فنية بالأساس» باستئناء بعض الأقسام الهامة جداً بالطبع. 


من المناسب هنا دحض تلك التهمة ضد ماركسء التي لم تكن تذيعها في البدء إلا 
بعض الشخصيات وبهمس فقط والتي أعلنها الآن» بعد موته» كحقيقة واقعة» اشتراكيو 
المنابر واشتراكيو الدولة الالمان'* وأتصارهمء حيث يزعمون أن ماركس انتحل مؤلف 
روديرتوس. لقد سبق لي أن قلت في مكان آخر”'' أهم ما يمكن قوله بهذا الخصوص» 
ولكن يوسعي الآن هنا أن أقدم للمرة الأولى الآدلة القاطعة. 
لقد جاءت هذه التهمة أول مرةء بحدود إطلاعيء على الصفحة 43 من كتاب: ر. 
ماير» تضال الطقة الرابعة من أجل الانعتاق. 
(Emancipationskampf des vierten Standes):‏ 
«لقد استمد ماركس الجزء الأكبر من نقده كما يمكن البرهنة على ذلك 
من هذه المؤلقات المنشورةة (يقصد مؤلغات رودبرتوس التي يرجم 
تاريخها إلى النصف الثاني من الثلاثينات). 
واستطيع أن أفترض» بالطبم» إلى أن تظهر براهين أخرى؛ أن كل «البرهان؛ في هذا 
الزعم يقتصر على كون رودبرتوس قد أكد للسيد ماير بأن الأمر كذلك ‏ وفي عام 1879 
يظهر روديرتوس نفسه على المسرح ويكتب إلى ي. تسيللر (عجلة العلوم السياسية العامة 
الصادرة في توبتشدن .5 ,1879 Zeitschrift für die gesammile Staatswissenschaj]t,‏ 


(4 أشتراكيو المنابر واشتراكيو الدولة: تيار في الانتصاد السياسي الألماني ظهر في سيعينات القرن 
التاسع عشر. ومن أبرز الوجوه التي ضمها هذا التيار: غوستاف شموللرء لويو برنتانوء أدولف 
فاغئرء كارل بوشر؛ فيرئر زومبارت ومواهمء الذين اتخذوا موتفاً معارضاً للماركسية وللحزب 
الديموقراطي الاجتماعي» داعين إلى موقف إصلاحي» على قاعدة السلام الطبقيء وقد اعتبروا 
تأميمات بمارك لسكك الحديد وغيرها بمثابة اشتراكية دولة. وقد وجه ماركس وإنجلز نقداً 
شديداً لهذا اليار. [ن. برلين]. 

(1) في مقدمة لمؤلف كارل ماركس بوس الذلفة» رداً على فلفة الس للسيد يرودون» ترجمها إلى 
الألمائية !. برنشتاين»: وك. كاوتكي» شتوتغارت» 1885. 
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عقدمة فريدريك الجر 


(219““ مستشهداً بمؤلفه مساهمة في الكشف عن أوضاع اقتصلانا السياسي 
(Zur Erkenntniss ursrer staatswirthschaftlichen Zustdnde, 1842)‏ ما يلي : 
«لسوف تجد أن ذلك» (أي الأفكار المعروضة في هذا المؤلف) «قد 
استخدمه ماركس استخداماً لا بأس به... من دون أن يڏکرئي». 
وقد قام ناشر أعمال رودبرتوس بعد وفاته» وهوات. كوتساكء بتكرار هذا الرّعم بلا 
مواربة في: راس المالء تأليف رودبرتوس» برلينء 2.1884 المقدمة» ص 15ء 
(Das Kapital, von Rodbertus, Berlin, 1884, Einleitung, S. XY)‏ - أخير ا يقول 
رودبرتوس في رسائق ومقالات اجتماعية سياسية للدكتور رودبرتوس - باغتسوف 
(Briefe und socialpolitische Aufsdtzen von Dr. Rodbertus-Jagetzow)‏ التي نشرها 
ر. ماير عام ۰1881 قولاً مباشراً ما يلي : 
«أرى اليوم كيف نهبني شيفله وماركس من درن أن يذكرا اسمي») 
(الرسالة رقم 60) ص 134). 
وفي موضع آخر يتخذ ادعاء رودبرتوس شكلاً أكثر تحديداً : 
«لقد بينت في رسالتي الاجتماعية الثالثة من أين ينع فائض القيمة 
للرأسمالي: على غرار ما فعل ماركس من حيث الجوهرء ولكن على 
حو أوضح وأوجز؛ (الرسالة رقم 48» ص 111). 
لم يتناه إلى ماركس قط أي شيء عن كل هذه الاتهامات بالانتحال. فلم يقتح 
صفحات نسخته من مل Emancipationskanpf‏ سرى تلك المتعلقة بالأممية» أما 
الصفحات المتبقية فظلت على حالها حتى فتحتها بنفسي بعد وفاته. ولم ير ماركس ايداً 
مجلة توبنغن. وبقي ماركس يجهل الرسائل .64 871/6 الموجهة إلى ر. مايرء كما أنني 
لم أعلم بالفقرة التي تشير إلى «النهب» إلى أن تكرّم السيد الدكتور ماير نفسه ليلفت 
انتباهي إليها في عام 4. غير أن ماركس كان مطلعاً على الرسالة رقم 48. فقد كان 
السيد ماير لطيفاً لدرجة أنه تفضل بتقديم نصها الأصلي إلى صغرى ينات ماركس. إن 
ماركس الذي وصل إلى مسامعه؛ طبعاًء الهمس الخفي عن مصادر سرية استقى منها 
نقده» وهي تعود في الأصل إلى رودبرتوس» أطلعني على تلك الرسالة وقال إنه يعتبرها 
في نهاية المطاف بمثابة شهادة أصلية عما يدعيّه رودبرتوس لنفسهء وإذا كان ذلك هر كل 


(#) يشير إنجلز هنا إلى رسالة من رودبرتوس إلى ي. تسبللر مؤرخة في 14 آذار/مارس 1875؛ 
ولكنها لم تنشرء أول مرةء إلا عام 1879 في مجلة الاقتصاد السيامي - توبنغن. [ن. برلين]. 
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مقذمة فريدريك انلز 


ما يزعمه رودبرئوس فإنه» أي ماركس» لا تهمه هذه المزاعم البتة» وبوسعه أن يدع 
رودبرتوس ينعم بلذة اعتبار صياغته هي الأوجز والأوضح. الراقع» أن ماركس اعتبر 
القضية كلها منتهية برسالة روديرتوس هذه. 

لقد كان بوسع ماركس أن يظن ذلك» نظراً لائني أعلم علم اليقين» أنه لم يكن مطلعاً 
أدنى اطلاع على النشاط الأدبي لروديرتوس حتى عام 1859 حين أنجز ماركس نقده 
الخاص للاقتصاد السياسي»ء لا في خطوطه العامة فحسب» بل في أهم تفاصيله أيضاً. 
لقد بدأ ماركس دراساته الاقتصادية في باريس عام 1843 مبتدثاً بكبار الإنكليز 
والفرنسيين؛ أما الألمان فلم يكن يعرف منهم سوى راو وليست» وكان ذلك يكفيه. ولم 
يكن أحد مناء لا ماركس ولا أناء قد علم شيئاً عن وجود رودبرتوس إلى أن بات عليئا 
أن ننقد في عام 21848 في صحيفة نري" رلئيشه تسابتونم Neue Rheinische‏ 
”ا2 الخطب التي ألقاها رودبرتوس بوصفه نائباً عن برلين» والتصرفات التي تام بها 
بوصفه وزيراً. ولقد كنا نجهل من هو رودبرتوس هذا الذي أصبح وزيراً على حين غرة» 
بحيث كان علينا أن نسأل عنه تواب الرأين. غير أنه لم يكن في ميسور هؤلاء التواب أن 
يخبرونا شيئاً عن الكتابات الاقتصادية لرودبرتوس. أما أن ماركس كان يعرف آنذاك» 
بالاصل» دون عون رودبرتوس» ليس فقط من أين بل وكيف «ينبع فائض القيمة 
للرأسمالي» فذلك ما يبرهن عليه مؤلفه بؤس الفلسفة الصادر عام 1847ء ومحاضراته عن 
العمل المأجور ورأس المال التي ألقاها في بروكسيل عام 1847 ثم تُشرت عام 1849 
في الأعداد 264 269 من صحيفة نويه رلبنيشه تسايتونغ. ولم يعرف ماركس بوجود 
اقتصادي يدعى رودبرتوس إلا عن طريق لاسال في العام 1859 تقريبأء ثم عثر على 
#الرسالة الاجتماعية الثالثة» له في المتحف البريطاني . 

تلك هي الملابسات الفعلية. دعونا نرى الآن ما هو المحتوى الذي انهم ماركس 
ب (سرقته؛ سن رودبرتوس؟ 

يقول رودبرترس: 

القد بيشت في رسالتي الاجتماعية الثالثة من أين ينبع فائض القيمة 
للرأسمالي على غرار ما فعل ماركس» ولكن على نحو أوجز وأوضح». 
هنا إذن النقطة المركزية: نظرية فائض القيمة؛ والحق» تتعذر الإشارة إلى شيء آخر 


(#) نويه رايئيشه تسايتونة الصديفة الريناية الجديدف جريدة راديكالية صدرت أثناء ثورة 1848 - 
9؛ وترأس ماركس تصسريرها. [ن. برلين]. 
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مقدمة فريدريك إتجلز 


لدى ماركس مما يمكن لرودبرتوس أن يذعي امتلاكه. هكذا يعلن رودبرتوس عن نفسه 
بأثه المبدع الحقيقي لنظرية فائض القيمة» وأن ماركس سرقها منه. 
ولكن ما الذي تقوله الرسالة الاجتماعية الثالئة*2 لنا بصدد أصل فائض القيمة؟ إنها 
تقول ببساطة إن «الريم»» الذي يعني به رودبرتوس الريع العقاري والربح معاء لا ينيع من 
الإضافة قيمة» إلى قيمة السلعة» بل 
«من اقتطاع قيمة من الأجور؛ أي بتعبير آخر: لأن الأجور لا تمثل 
غير جزء من قيمة المنتوج»؛ 
وإذا كانت إنتاجية العمل كافية 
«فلا ينبغي للآأجور أن تكرن مساوية للقيمة التبادلية الطبيعية لمنتوج 
العمل كي يبقى من هذه الأخيرة جزء أيضاً للتعويض عن رأس المال» 
(!) «وللريع؟. 
ولكن رودبرتوس لا يخبرناء على أية حال» ما هي هذه «القيمة التبادلية الطبيعية؛ 
للمنتوج التي لا يبقى منها أي شيء* اللتعويض عن رأس المال» أي بصورة أدق» 
للتعويض عن المواد الأولية واهتلاك الأدوات. 
وإنه لمن حسن الحظ أنه كان من نصيبنا ذكر الانطباع الذي ولّده لدى ماركس هذا 
الاكتشاف فائق الأهمية الذي حفقه رودبرتوس. ففي مخطوطة مساهمة في نقدء إل 
الدفتر العاشرء حاشية ص 445 وما يليها نجد ما يلي: «إستطراد جائبي. السيد 
رودبرتوس . نظرية جديدة في الريم العقاري». هذه هي وجهة النظر الوحيدة التي ينظر 
منها ماركس إلى الرسالة الاجتماعية الثالثة هنا. ويقضي ماركس على نظرية رودبرتوس 
حول قائض القيمة بشكلها العامء بالملاحظة الساخرة التالية: «إن السيد رودبرتوس يبحث 
الأمور بادىء ذي بدء في يلد لا تنقصل فيه ملكية الأرض عن ملكية رأس المالء ليصل 
هنا إلى نتيجة هامة تقول بأن الريع (الذي يقصد به مجمل فائض القيمة) يساوي فقط 
العمل غير مدفوع الأجر أو مقدار المنتوجات التي يجد فيها هذا العمل غير مدفوع الأجر 


5 ملعم 


(#) يشير إنجلز هنا إلى كتاب: رردبرتوس - ياغتسوف» رسائل اجتماعية إلى فون كيرشمان. الرسالة 
الثالئةء نتض نظرية ريكاردو في الريع العقاري. وتاسيس نظرية جديدة في الريم ٠‏ برلينء 1851ء 
ص 87. [ن. برلين]. 

(#«) أنظر: ماركسء نطريات فائض القيمةء الجزء الثاني» الفصل الثامن. ص7 الحاشية. [ن. ع]. 
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مقدمة فريدريك الجر 


لقد كانت البشرية الرأسمالية تنتج فائض الفيمة على مدى قرون وتوصلت» شيئاً فشيئاً» 
إلى أن أخذت تفكر في منشأ هذه القيمة. وكان فهمها الأول فهماً ينبئق من الممارسة 
التجارية المباشرة: إن فائض القيمة ينبع من إضافة على قيمة المنتوج. وكان هذا الرأي 
سائداً لدى المركنتليين» لكن جيمس ستيوارت سبق أن أدرك بأن الواحد سيكسب» في 
هذه الحالة؛ بالضرورة ما يخسره الآخر. ومع ذلك فقد لبث هذا الرأي ردحاً طويلاً من 
الزمن بعده» ويخاصة لدى الاشتراكيين. إلا أن آدم سميث أزاحه من العلم الكلاسيكي. 

يقرل آدم سميث في مؤلفه (نروة الأمم» الكتاب الأول» الفصل 1¥). 

(Wealth of Nations, book I, ch. YD: 

حالما يتجمع رأس المال (اءهtه)‏ بين أيدي أشخاص فرادىء» فإن 
بعضهم سوف يستخدمه بالطبع في تشغيل أناس كدودين» فيزودهم بالمواد 
الأولية ووسائل العيش» لكي يجنى ربحاً ببيع منتوجات عمل هؤلاءء أو 
بما يضيفه عمل هؤلاء إلى قيمة المواد المعالجة... إن القيمة التي 
يضيفها العمال إلى المواد الأولية » تنحل في هذه الحالة إلى قسمين؛ 
القسم الأول يُسدد أجورهم» والقسم الثاني يدفع ربح رب العمل عن 
مجمل رأس المال الذي سلّفه بشكل مواد أولية وأجورة. 

ثم يضق بعد ذلك بقليل: 

«حالما تصبح الأرض بأسرها في أي بلد من البلدان ملكية خاصة» 
فإن مالكي الأرضء شأن بقية الناس» يحبون أن يحصدوا حيثما لم 
يزرعواء فيطالبون بريع حتى عن المتتوج الطبيعي للارض. ..». والعامل 
«... يجب أن يتخلى لمالك الأرض عن جزء معين مما يجمعه أو 
يجه عمله. إن هذا الجزء أرء وهذا ما يضارع الشيء نفهء سعر هذا 
الجزء يؤلف الريع العقاري». 

وعلى هذه الفقرة يعلق ماركس في مخطوطة مساهمة في نقدء إلخ. المذكورة أعلاهء 
ص 253 قائلاً: «وهكذا فإن سميث يرى في فائض القيمة؛ أي في العمل الفائضء» - 
فائض العمل المبذول والمتشيىء في السلعة عن العمل مدنوع الأجرء أي عن العمل [17] 
الذي تلقى مُعادِلاً له بالاجور - مقولة عامة لا يزلف فيها الربح بمعناه الحقيقي» والريع 
العقاري» سوى فرعين لها»!* . 


(#) ماركسء نظريات فائض القيمةء الجزء الأول الفصل الثالث. ص53. [ن. ع1. 
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سقذمة فريدويك الجر 


ويضيف آدم سميث بعد ذلك في الكتاب الأولء الفصل الثامن» قائلاً : 

اما إن تصبح الأرض ملكية خاصة حتى يطالب مالك الأرض بنصيب 
من كل منتوج تقريباً يستطيع العامل أن يستنبته في هذه الأرض أو يجمعه 
منها. إن ربعه العقاري يؤلف أول اقتطاع من منتوج العمل المبدول في 
فلاحة الأرض. ونادراً ما يحدث أن الشخص الذي يفلح الأرض يملك 
الوسائل لإعالة نفسه لحين جني المحصول. فإعالته تسلف إليه عادة من 
رأسمال (اع5]0) رت عملهء أي المزارع الذي يستخدمهء والذي لن يجد 
أية مصلحة في استخدامه ما لم يحصل على حصة من منتوج عمل 
العامل» وما لم يعرّض له رأسماله مع بعض الربح. ويؤلف هذا الربح 
اقتطاعاً ثانياً من منتوج العمل المبذول في فلاحة الأرض. إن منتوج كل 
عمل آخر تقرياً خاضع لاقتطاع مماثل من أجل دفع الربح. وفي جميع 
فروع الصناعة تحتاج أغلبية العمال إلى رب عمل يسلفهم المواد الأولية 
لعملهم وكذلك أجورهم ووسائل عيشهم قبل إنجاز العمل. ثم يتقاسم 
رب العمل هذا مع العمال منتوج عملهم؛ أي يتقاسم معهم القيمة التي 
أضافها عملهم إلى المواد الأولية المعالجة؛ وهذه الحصة تؤلف ربح 
رب العمل». 


يعلق ماركس (المخطوطةء ص 256) على ذلك قائلاً: «هنا إذن يصف آدم سميث» 
يكلمات واضحة؛ الريع العقاري ريسم رأس إلمال بوصقهما مجرد اتتطاعين سن متوج 
العامل أو من قيمة منتوجهء التي تساوي كمية العمل التي أضافها إلى المواد الأولية. 


ولكن هذا الاقتطاع» كما برهن آدم سميث نفسه من قبل» لا يمكن أن 


يتألف إلا من 


ذلك الجزء من العمل الذي يضيفه العامل إلى المواد الأولية» علاوة على كمية العمل 
التى لدد أجوره قط ۽ أو التى تقدم مُعادل أجوره فقط ؛ ويالتالي» يتألف هلا الاقتطاع 


من العمل الفائض» من الجزء غير مدفوع الأجر من عمل العامل»". 


وكذلك فائض القيمة لمالك الأرض أيضاً. وقد أقرٌ ماركس ذلك بصراحة منذ عام 
1؛ اما رودبرتوسء وجمهور معجبيهء الذين تكائروا كالأعشاب في الربيع تحت 


الأمطار الدافئة لاشتراكية الدولةء فيبدو أنهم قد نسوا ذلك تماماً. 
(#) ماركسء نظريات فائض القيمة؛ الجزء الاول» الفصل الكالك» ص56. [ن. ع]. 
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[18] 


مقدّمة فريدريك لجل 


«مع ذلك» يمضي ماركس إلى القول «فإن سميث لم يفصل فائض القيمة» كمقولة 
خاصة» عن الأشكال المتميزة التي ترتديها في الربح والريع العقاري. وهذا هو مصدر 
الكثير من الأخطاء والنواقص في بحله» وبدرجة أكبر في بحث ريكاردوة”*". ‏ وينطبق 
هذا ألقول على رودبرتوس حرفياً. وإن «ريع» رودبرتوس هو ببساطة حاصل جمع الريع 
العقاري والربح؟ فقد وضع لنفسه نظرية خاطئة كلياً عن الريم العقاري؛ فهو يتقبل الربح 
دون أي تمحيص بالشكل الذي وجده عند أسلافه. ‏ أما فائض القيمة عند ماركس فإنهء 
على العكس من ذلك» يمثل الشكل العام لمجموع القيمة الذي يستوئي عليه مالكو وسائل 
الإنتاج دون مقابل» والذي ينقسم إلى الشكلين الخاصين» المحؤلين» وهما الربح والريع 
العقاري» بموجب قوانين خاصة تماماً كان ماركس أول من اكتشفها. وسيجري عرض 
هذه القوانين في الكتاب الثالث» الذي سيظهر فيه لأول مرة كم يلزم من الحلقات 
الوسيطة للإنتقال من فهم فائض القيمة عموماً إلى فهم تحوله إلى ربح وريع عقاري» 
وبالتالى إلى فهم قرانين توزيع فائض القيمة بين طبقة الرأسماليين. 

ويمضي ريكاردو أبعد من أدم سميث بكثير. فهو يؤسس فهمه لفائض القيمة على نظرية 
جديدة في القيمة كانت موجودة عند سميث بصورة جنيئية» إلا أنه ينساها دائماً تقرياً 
عندما يدور الحديث عن تطبيقهاء وقد أصبحت هذه النظرية نقطة الانطلاق في مجمل 
العلم الاقتصادي اللاحق. فمن تحديد قيمة السلع بمقدار العمل المتحقق فيهاء يستخلص 
ريكاردو توزيع كمية القيمةء التي يضيفها العمل إلى المواد الأوليةء بين العمال 
والرأسماليين» أي القسامها إلى أجرر وربح (فائض قيمة في هذه الحالة). ويبين ريكاردو 
أن قيمة السلع تظل على حالها مهما تغيرت النسبة بين هذين القسمين» وهو قانون لا 
يمحفه ريكاردو سوى استثئاءات قليلة. بل إنه يضع بعض القوانين الأساسية حول 
التناسب بين الأجور وفائض القيمة (المأخوذ في شكل ربح) (ماركس» راس المال» 
الكتاب الأولء الفصل 15 )**» ويبين أن الريع العقاري هو فائض فوق الربح 
ينفصل في ظروف معينة. ‏ إن رودبرتوس لم يتجاوز ريكاردو في أي من هذه النقاط. 
فقد ظل إما جاهلاً تماماً بالتنانضات الداخلية في نظرية ريكاردوء والتي أدت إلى انهيار 
هذه المدرسة» أو أن هذه التناقضات دنعته (أنظر رودبرتوس» مساهمة... ۲ا2 
0 .5 ,.عاء ,ككة21877:1) إلى التقدم بمطالب طوباوية بدل البحث عن حلول اقتصادية. 


43 المرجع السابق نقسية ۽ ص 53. [ث. ع 
(#«) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأولء الطبعة الالمانية» ص 547-543» [الطبعة العربية» 
ص643-638]. [ن. برلين]. 
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مقذمة قريدريك إنطر 


بيد أن مذهب ريكاردو عن القيمة وفائض القيمة لم يكن بحاجة لانتظار مؤلف 
رودبرتوس» (مساهمف إلخ. .. deal (Zur Erkenntniss, etc.‏ استخداماً اشتراكياً . تعلى 
الصفحة 609 من المجلد الأول من راس المال (الطبعة الألمانية الثانية)“ نجد المقتطف 
التالي: «مالكر المنتوج الفائض أو رأمن المال» (The possessors of surplus produce‏ 
(أهاذمده عه مأخوذاً عن مؤلف بعنوان: مع وعلاج المصاعب الوطية. رسالة إلى اللورد 
جود روسل : (The Source and Remedy of the National Difficulties. A Letter to‏ 
Lord John Russell, London, 1821).‏ إن هذا المؤلف الذي كان يجب الاهتمام به 
لمجرد التعبير الوارد فيه: «المتتوج الفائض أو رأس المال» (Surplus produce or‏ 
(35121ء عبارة عن كراس يتألف من 40 صفحة» انتشله ماركس من مهاوي النسيان؛ 
وجاء فيه ما يلي : 
«مهما تكن حصة الرأسمالي» [من وجهة نظر الرأسمالي] «فلا يمكن 
أن يستولي سوى على العمل الفائض (surplus labour)‏ للعامل إِذ ينبي 
للعامل أن يعيش» (ص 23). 
أما كيف يعيش العامل» وبالتالي» ما هو العمل الفائض الذي يستولي عليه 
الرأسمالي» فهذا مقدار نبي جداً. 
«إذا كانت قيمة رأس ألمال تنخفض ليس بالتسبة التي يزداد بها 
حجمه» فإن الرأسمالي سوف يعتصر من العامل منتوج كل ساعة عمل 
تتجاوز ذلك الحد الأدنى الذي يمكن للعامل أن يعتاش منه... وبوسع 
الرأسمالي أن يقرل للعامل آخر الامر: لا تأكل الخبز» لأنه يمكن 
العيش على جذور الشمندر والبطاطا. وقد بلغنا هذا الحد» (ص 23- 
4. (إِذا كان بالإمكان جعل العامل يقتات على البطاطا بدل الخيزء 
فإنه لمن الصحيح تماماً أن بالإمكان في هذه الحالة اعتصار المزيد من 
عملهء أي أنه» عندما كان يقتات على الخبزهء فقد كان مرغماً على أن 
يصرف» بغية إعالة نفسيه وآسرته» عمل الاثنين والثلاثاء؛ أما عندما 
يقتات على البطاطاء فلن يتلقى من أجل نفسه سوى نصف يوم الاثنين› 
ويتحرر النصف الآخر من الاثنين وكامل الثلاثاء إما لصالح الدولة أو 
لأجل الرأسمالي» (ص 26). «ولا جدال (660ئم20 15 61 في أن 
الفوائد المتوية المدفوعة للرأسماليين» سواء كانت بهيئة ريع» أو فائدة 


(#) ماركيء راس المالء المجلد الأولء الفصل الثاني والعشرون» الطبعة الالمائية» ص614. 
[الطبعة العربيةء ص 726-725]. [ن. ع]. 
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[20] 


مقدمة فريدريك إنجان 


مئوية على النقد المقرض» أو ربح صاحب المشررع؛ تدقع من عمل 
الآخرين» (ص 23). 
وهكذا ثرى هنا «ريم» رودبرتوس بكاملهء سوى أنه بدلا من #الريم؟ يجري استخدام 
تعبير #الفوائد المثوية». 
وعلى ذلك يدلي ماركس بالتعليق الثالي (مخطوطة: مساهمة في نقد الاتتصاد 
الياسي» ص 852): «إن هذا الكراس قليل الشهرةء الذي صدر أيام أخذ «الإسكاني 
المُنملي**) ماكلوخ يلفت النظر إليهء يمشل خطرة هامة إلى الأمام بالمقارنة مع 
ريكاردو. فهو يسمي مباشرة فائض القيمة» أو «الربح» بلغة ريكاردو (الذي كثيراً ما 
يسميها «المنتوج القائض» «066ا200م وںامإںو»)ء أو «الفائدة؟ (161650م26 كما يسميها 
مؤلف هذا الكراسء بأنها «عمل فائض» (6ناه1]860 وuامعنو)ء‏ العمل الذي يؤديه العامل 
مجاناًء العمل الذي يؤديه علاوة على العمل الذي يعرّض عن قيمة قوة عملهء أي علاوة 
على العمل الذي ينتج مُعادلاً لأجوره. ومثلما كان مهماً تماماً إرجاع القيمة إلى العملء 
كذلك كان مهما تماماً إرجاع #فائض القيمة» (72!06 5نااط:ناة) الذي يتمثل في «منتوج 
قائض؟ (752:0010166 5ناأم:نا5) إلى العمل الفائض» (كعناه126 5ناأم:ناة). لقد قيل ذلك في 
الواقع على لسان آدم سمیٹ» وهو يؤلف عنصراً من العناصر الرئيسة في شروح ريكاردو. 
ولكنهما لا يقولان ذلك ولا يثبّئانه في أي مكان في شكل مطلق». ونقرأ في موضع 
لاحق على الصفحة 859 من المخطوطة”** : «غير أن المؤلّف يظل في أسر المقولات 
الاقتصادية التي وجدها عند أسلافه. ومثلما أن خلط فائض القيمة بالربح يقود ريكاردو 


إلى تناقضات غير مستطابة» كذلك هو حال هذا المؤلف حين يعمّد فافض القيمة بإسم 


الفائدة المئوية على رأس المال. الحق أنه يتقدم على ريكاردو في أنه أولأ» يُرجع كل 
فائض قيمة إلى العمل الفائض» وثاتياً» على الرغم من أنه يطلق على فائض القيمة إسم 


(#) ماركسء نظربات فائض القيمةء الجزء الثالثء ص235-234. [ن.ع]. 

(#ه) الإمكاني المذهل most incredible coher)‏ ونط])ء أو المر نَع البديم» وصف أطلقه جون ويلسون 
على ماكلوخ وذلك في كراس له بعنوان: يعض الامئلة عن مبادىء السيد ماكلرخ في الاقتصاد 
السباسي ٠‏ إدنبره» 1826 وقد ذيله بتوقيم مستعار. 
Wilson, Some iustrationgs of Mr. MacCulloch's principles of political economy,‏ .0) 

Edinburgh, 1826). برلين]‎ û]. 
2 ماركس» نطريات قائقى القيمت الجزء الثالث» الفصل الحادي والعثشرونء ص250. [ن.‎ )###( 
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مقدمة فريدريك انان 


فائدة مثوية على رأس المال إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه أنه يقصد بتعبير الفائدة على 
رأس المال (اھ٤اcap interest of‏ الشکل العام للعمل الفائض؛ خلافاً لأشكاله الخاصة: 
الريع» الفائدة المئوية على النقد المقرض» ربح صاحب المشروع. ولكنه يأخذ اسم أحد 
هذه الأشكال الخاصةء الفائدة (08165851» ليطلقه على الشكل العام. وكان ذلك كافياً 
لوفوعه مرة أخرى في الرطانة (ورد في المخطوطة تعبير: عامية «عهداة») الاقتصادية:*©. 

إن هذه الملاحظة الأخيرة تنطبق على صاحبنا رودبرتوس كلياً وتماماً. فهو الآخر يظل 
في أسر المقولات الاقتصادية التي وجدها عند أسلافه. وهو أيضاً عمّد فائض القيمة 
بإسم أحد أشكاله الفرعية المحوّلة: الريع» الذي جعله مع ذلك غير محدد تماماً. 
والنتيجة التي تترتب على هذين الخطأين أنه يسقط من جديد في مهاوي الرطانة 
الاقتصادية» وأنهء إذ خطا خطوة إلى أمام بالمقارنة مع ريكاردوء إلا أنه لا يمضي أبعد 
من ذلك نقدياًء بل يخضع لإغواء جعل نظريته التي لم تكتمل بعد ولم تخرج من 
قشرتهاء أساساً لطوباوية طرحها على نحو متأخر تماماًء كما هو حاله دوماً. فلقد ظهر 
الكراس في عام 1821 مستبقاً كلياً «ريم؛ رودبرتوس الذي ظهر عام 1842. 

إن كراس صاحبنا ليس سوى الموقع الأكثر تقدماً من أدب واسع قام في عشرينات 
القرن باستخدام نظرية ريكاردو في القيمة وفائض القيمة ضد الإنتاج الرأسمالي لصالح 
البروليتارياء وضرب البورجوازية بأسلحتها بالذات. إن شيوعية أوين برمّتهاء في حدود 
الجال الاقتصادي» إنما ترتكز على ريكاردو. وهناك إلى جانبهء كثرة من الكثاب الذين 
استشهد ماركس ببعضهم منذ 1847 في السجال ضد برودون (بؤس التلسفة» ص 49) 
مثل: إدموندز» توميسونء هردجسكين» إلخ؛ إلخ» «وأربع صفحات أخرى» إلخ.». 
وإنني لأختار المؤلف الآتي» كيفما اتفقء من بين عدد هائل من المؤلفات: بحث في 
مبادىء توزيع الاروةت المؤدية إلى اكبر سعادة بشرية» تأليف وليم تومبسون» طبعة جديدةء 
تدب 1850. (An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, mos!‏ 
conducive t0 Human Happiness, by Williarn Thornpson; a new edition,‏ 
10 ,008هه.آ لقد كب هذا البحث عام 1822ء وظهر أول مرة عام 1824. وفي كل 
مكان هنا أيضاً توصف الثروة التي تستولي عليها الطبقات غير المنتجةء بأنها افتطاع من 
متتوج العامل» ويستخدم المؤلف في وصفه تعابير حادة. 


(8) المرجع السابق نقه. [ن. ع]. 
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مقدّمة فريدريك نتيلز 


«إن السعي الدائم لما نسميه بالمجتمع كان يتمثل في أن يرغم العامل 
المنتج عن طريق الخداع أو الاقناع» الخوف أو الإكراه على أن يعمل 
لقاء أقل حصة ممكنة من منتوج عمله بالذات» (ص 28). «فلماذا لا 
يلزم للعامل أن يحصل على كامل منتوج عمله بصورة مطلقة؟؛ (ص 
2). (إن هذا التعويض الذي يقتطعه الرأسماليون من العامل المنتج» 
بإسم الريع العقاري أو الربح» إنما يطليونه لقاء استعمال الأرض أو 
غيرها من الأشياء... ولما كانت كل المواد الطبيعية» التي يستطيع 
المامل المنتج المعدم الذي لا يملك شيئاً سوى قدرته على الإنتاج أن 
يُظهر فيها أو بواسطتها قدرته هذه على الإنتاج هي ملك لأشخاص 
آخرين ممن لهم مصالح تتعارض مع مصلحته» ولما كانت موافقة هؤلاء 
شرطاً مسبقاً لقيامه بالنغشاط» أفلا تتوقف أو ألا يجب أن تتوقف على 
رحمة هؤلاء الرأسماليين آي حصة من ثمار عمله بالذات يشاؤون أن 
يتركوها له تعويضاً عن هذا العمل؟؛ (ص 125) «... حصة من مقدار 
ما يقتطعونه من المنتوج». سواء كان اسم هذه الأجزاء المستولى عليها 
من المنتوج ضرائب» أم ربحاء أم سرقة؛ (ص 126)ء إلخ. 
أعترف أنني كتبت هذه السطور بشيء من الخجل. قد أستطيع أن أسلّم بان الأدب 
المعادي للرأسمالية الذي ظهر في إنكلتر! ف فى العشرينات والثلاثيتات مجهول كلياً في 
ألمانياء بالرغم من إحالات ماركس المباشرة إليه حتى في مؤلقه بؤس النلسفة» وفي 
اقتباساته المتكررة من هذا الأدب» كما من كراس عام 1821 مثلاً» ومن رافتستون» 
وهودجسكينء إلخ» التي ترد في المجلد الأول من رأس المال. علاوة على الأديب 
المعذل vulgaris)‏ م0 الذي هلم يتعلم أي شيء حقاً» ويتشبث يائساً بأذيال سثر 
رودېرتوس › فإن شخصاً يحتل كرسي الاستائ لمعم وايتيجح بمعارفه» هو الآخر قد نسي 
اقتصاده السياسي الكلاسيكي نسياناً يلغ حداً يجعله يلوم ماركس» جاداًء بأنه انتحل من 
رودبرتوس أشياء يمكن العثور عليها حتى عند آدم سميث وريكاردو. إن هذا الواقع يدل 
على عمق الهاوية التي انحدر إليها الاقتصاد السياسي الرسمي في ألوقت الحاضر. 
ولكن ما الجديد الذي أتى به ماركس بخصوص فائض القيمة؟ كيف حدث أن نظرية 
ماركس حول فائضض القيمة أنقضت كصاعقة من سماء صافية» في جميع البلدان المتمدنة»؛ 


(#) الاديب المبتذل؛ المقصود ر. ماير. [ن. برلين]. 
(**) الإشارة هتا إلى أ. فاغثر. [ن. برلين]. 
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مقدّمة فريدريك انبل 


في حين أن نظريات جميع أسلافه الاشتراكيين» بمن فيهم رودبرتوس لم تخلّف أثراً؟ 
يمكن لتاريخ الكيمياء أن يقدّم لنا مثالاً إيضاحياً عن ذلك. 
من المعروف أن نظرية الفلوجيستين كانت ما تزال سائدة في أواخر القرن الثامن 
عشر» وكانت تؤكد أن جوهر كل اشتعال يكمن في افتراض وجود مادة معينة قابلة 
للإشتعال بصورة مطلقة اسمها الفلوجيستين› تنفصل ` عن الجسم المشتعل. وكاثت هذه 
النظرية تكفي لتفسير غالبية الظواهر الكيميائية المعروفة آنذاك وإن كانت تفسرها في 
بعض الحالات بصعربة لا يُستهان بها. وبحلول عام 1774 جاء بريستلي ليصف ضرباً 
من الهواءء 
يبل من النقاء والخلر من الفلوجيستين حداً يجعل الهواء الاعتيادي 
يدر ملوثاً بالمقارتنة معها. 
وقد أسماه: الهواء الخالي من الفلوجيستين. وبعد فترة وجيزة من ذلك» وصف شيله 
هذا النوع نفسه من الهواء؛ في السويدء وبرهن على وجوده في الجو. ووجد أن هذا 
النرع من الهواء يتلاشى حيثما جرى احراق جسم من الأجسام فيه أو قي الهواء 
الاعتيادي» لذلك أطلق عليه اسم الهواء التاري (اكنتاءعناة). 
«من هذه الوقائم توصل إلى الاستنتاج بأن المركب الناتج عن اتحاد 
الفلوجيستين بأحد الأجزاء المكوّنة للهراء» (أي عند الاشتعال) «ليس 
سوى نار أو حرارة تتطاير عبر الزجاي. 
لقد وصف بريستلي وشيله الأوكسيجين؛ دون أن يدركا ما الذي كان بين أيديهما. 
ولقد «ظلا في أسر مقولات» الفلوجيستين «التي وجدأها عند أسلافهما». والعتصر الذي 
كان مقيضاً له أن يقضي على جميع التصورات الفلوجيستينية وأن يُحدث انقلاباً في 
الكيمياء: ظل عقيماً ب بين أيديهما. غير أن بريستلي قام بعد ذلك بقليل» أثناء وجوده في 
باريسء بإبلاغ اكتشافه إلى لافوازييه؛ وعمد لافوازييه» مستخدماً هذا الواقع الجديد؛ إلى 
دراسة مجمل الكيمياء القلوجيستينية» واكتشف لأول مرة أن هذا الضرب الجديد من 
الهواء كان عنصراً كيميائياً جديداًء وأن ما يحدث في الاشتعال ليس خروج فلوجيستين 
غامض من الجسم المحترق» بل اتحاد هذا العنصر الجديد مع ذلك الجسمء وبذا أوقف 


(2) روسكو شورلمرء كتاب مدرسي مفصل في الكيمياءء براونشفيغ 7 المجلد الأول 


.18-13 ص‎ 
(Roscoe-Schorlemmer, Ausfihriliches Lehrbuch der Chemie, Braunschweig, 1877, YIL, 5 
13-18). 
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مقدّمة فريدريك إتجاز 


لأول مرة الكيمياء بأسرها على القدمين: بعد أن كانت في شكلها الفلوجيستيني تقف على 
رأسها. وحتى لو لم يكن لافوازييه قد وصف الأوكسيجين بنفسه في وقت واحد مح 
الآخرين» وبصورة مستقلة عنهم كما أكد فيما بعدء فإنه هو الذي اكتشف الأوكسيجين 
من حيث جوهر الأمرء وليس ذانك الاثئان اللذان وصفاه فقط من دون أن يعرفا ماذا 
كانا يصفان بالذات. 

إن علاقة ماركس بأسلافه من ناحية نظرية فائض القيمة» هي كعلاقة لافوازييه ببريستلي 
وشيله. إن وجود ذلك الجزء من قيمة المنتوجء والذي ندعوه الآن فائض القيمة قد تم 
إثباته قبل ماركس بكثير؛ كما جرى» بهذا القدر أو ذاك من الوضوح» تحديد ما يتألف 
منه فائض القيمة» ونعني بالضبط أنه يتألف من منتوج عمل لم يدفع له مَنْ استولى عليه 
أي مُعاول. ولكن أحداً لم يذهب إلى أبعد من ذلك. فقام البعض - الاقتصاديون 
البورجوازيون الكلاسيكيون ‏ في أفضل الأحوال ببحث النسبة الكمية التي يتوزع بها 
منتوج العمل بين العامل ومالك وسائل الإنتاج. ووجد البعض الآخر ‏ الاشتراكيون ‏ أن 
هذا التوزيع جائرء فبحثوا عن وسائل طوباوية لإلغاء هذا الجور. وظل هؤلاء وأولئك في 
أسر المقولات الاقتصادية التي وجدوها عند أسلافهم. 

هنا جاء ماركس. فوقف في تضاد مباشر مع جميع أسلافه. وما اعتبره هؤلاء حلاً 
اعتبره هو مشكلة. ورأى أن أمامه هناء لا الهواء الخالي من الفلوجيستين» ولا الهواء 
الناري» بل الأوكسيجين؛ وأن المسألة هنا ليست مجرد إقرار الحقيقة الاقتصادية أو 
التناقض بين هذه الحقيقة وبين العدالة الأزلية والأخلاق الأصيلة؛ بل هي حققة يُقدر لها 
أن تُحدث انقلاباً في الاقتصاد السياسي يأسرهء وتوفر المفتاح لفهم الإنتاج الرأسمالي 
بمجمله لمن يعرف كيف يستفيد منه. واتخذ ماركس من هذه الحقيقة نقطة أنطلاق 
ليتفحص كل المقولات الاقتصادية التي وجدها بين يديه مثلما أن لافوازييه انطلق من 
اكتشاف الأوكسيجين ليتفحص مقولات الكيمياء الفلوجيستتينية السابقة. ولمعرفة جوهر 
فائض القيمة: كان على ماركس أن يعرف جوهر القيمة. وكان لزاماً عليه أن ينتقد قبل 
كل شيء نظرية القيمة عند ويكاردو. لذا فقد درس خاصية العمل في خلق القيمة» وأقر 
لأول مرة أي عمل يخلق القيمة» ولماذا وكيف يقوم العمل بذلك؛ ووجد أن القيمة بوجه 
عام ليست سوى عمل متبلور من هذا الصنف» وهذه هي النقطة التي لم يدركها 
رودبرتوس حتى آحر أيامه. ثم بحث ماركس علاقة السلعة بالنقدء مبيّناً كيف ولماذا 
ينبغي للسلعة والتبادل السلعي» بفعل خصائص القيمة الملازمة للسلعةء أن يولّدا التضاد 
بين السلعة والنقد؛ وإن نظرية النقد التي صاغها ماركس على هذا الأساس هي أول نظرية 
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مقدّمة قريدريك اتج 


شاملة في النقدء وقد حظيت الآن بالاعتراف الصامت في كل مكان. واستقصى ماركس 
تحول النقد إلى رأسمال. وبرهن على أن هذا التحول يرتكز على شراء وبيع قوة العمل. 
وبإحلال قوة العمل؛ هذه الخاصية الخالقة للقيمة» محل العمل» استطاع ماركس أن يحل 
بضربة وأحدة إحدى الصعوبات التي قوّضت مدرسة ريكاردو وهي: استحالة وضع التبادل 
بين رأس المال والعمل في توافق مع قانون ريكاردو القائل بأن القيمة تتحدد بالعمل. وإذ 
ميز ماركس الفرق بين رأس المال الثابت ورأس المال المتغيرء فقد تمكن من تصوير 
عملية تكوين فائض القيمة وفق مجراها الحقيقي» حتى في أدق تفاصيلهاء وتمكن لذلك 
من تفسيرهاء وهذا أمر لم يكن في مقدور أي من أسلافه القيام به؛ وبذا أقام ماركس 
تمايزاً داخل رأس المال نفسهء وهذا ما لم يكن رودبرتوس ولا الاقتصاديون 
البورجوازيون في وضع يؤهلهم لبلوغه» رغم أنه أمر يوفر المفتاح لحل أكثر المشكلات 
الاقتصادية تعقيداًء وهو ما يبرهن عليه بأجلى صورة الكتاب الثانيء وبدرجة أكبرء كما 
سنرى» الكتاب الثالث. ثم بحث ماركس في فائض القيمة فاكتشف شكلين منها: فائض 
القيمة المطلق» وفائضض القيمة النبي» وبين أنهما لعبا دورين مختلفين» ولكنهما حاسمان 
في كل مرةء في مجرى التطور التاريخي للإنتاج الرأسمالي. وبالإرتكاز إلى نظرية فائض 
القيمة طوّر ماركس أول نظرية عقلانية عن الأجورء ليس لدينا الآن سواهاء ورسم لأول 
مرة الخطوط الاساسية لتاريخ التراكم الرأسمالي وعرض ميوله التاريخية. 

ورودبرتوس؟ بعد أن قرأ ذلك كلهء نقد وجد فيه - شاته شان كل اقتصادي متحيز! - 
«اعتداء على المجتمم** ووجد أنه هو بالذات قد بين بمنتهى الإيجاز والوضوح من 
أين يتبع فائض القيمةء ووجد أخيراً أن ذلك كله ينطبق على «الشكل الراهن لرأس 
المال»» أي ينطبق على رأس المال الموجود تاريخياً» لكنه لا ينطبق على مفهوم رأس 
المال؛؛ أي لا ينطبق على الفكرة الطوياوية التي كوّنها السيد رودبرتوس عن رأس المال. 
فما أشبهه ببريستلي العجوزء الذي ظل يُقسِم بالفلوجيستين حتى آخر آيامه» وأبى أن 
يسمع شيئاً عن الأوكسيجين. غير أن بريستلي كان أول من وصف الأوكسيجين بالفعل» 
في حين أن روديرتوس اقتصر على إعادة اكتشاف موضوع عام» في تصوره عن فائض 
القيمة» وبالأحرى تصوره عن «الريع»» أما ماركس فقد أحجم» على نقيض سلوك 
لافوازييه » عن الادعاء بأنه كان المكتشف الأول لحقيقة وجود فائض القيمة. 


() روديرئنوس-ياغتسوف» المرجع المذكورء المجلد الأول برلين؛ [1881]: ص111. [ن. برلين]. 
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أما باقي ما أدخله رودبرتوس في الاقتصاد السياسي فيقف على المستوى نفسه. إن 
تحويل رودبرترس فائض القيمة إلى طوباوية قد انتقده ماركسى» دون قصدء في مؤلفه 
بؤس الفلسفة؛ وما كان يتعين قوله أيضاً بصدد ذلك قد قلته في مقدمتي للترجمة الألمانية 
من هذا المؤلف. إن تفسير رودبرتوس للأزمات التجارية بوصفها نتبجة لتدني استهلاك 
الطبقة العاملة شيء يمكن للمرء أن يجدهء في مؤلف (سيسمونديء المبادىء الجديدة 
لل“قتصاد السياسي « Sismondi, Nouveaux Principes d'Economie Politique, liv. IV,‏ 
.۷ .ط). غير أن سيسموندي كان يضع السوق العالمية أمام ناظريه دوماً» أما أفق 
رودبرتوس فلم يتجاوز الحدود البروسية. وإن تأملاته فيما إذا كانت الأجور تنشأ عن 
رأس المال آم عن الدخل» تنتمي إلى المدرسية (السكرلاتبة)ء ويلغيها تماماً مضمون 
الجزء الثالث من هذا الكتاب الثاني من راس المال. لقد بقيت نظرية رودبرتوس حول 
الريع ملكه حصراًء ويمكن أن ترقد بسلام حتى يتم نشر مخطوطة ماركس التي 
تنتقدها . أخيراً فإن مشروعاته لتحرير ملكية الأرض البروسية القديمة من نير رأس 
المال طوباوية تماماً هي الأخرى؛ فهي تتحاشى المسألة العملية الوحيدة المُثارة بهذا 
الصدد - وهي: كيف يمكن لليونكر البروسي القديم أن يحصل مثلاً على 20 ألف مارك 
في السنةء وأن يُنفق مثلاً 30 ألف مارك في السنةء من دون أن يغرق في الديون؟ 

لقد تحطمت مدرسة ريكاردو قرابة عام 1830 على صخرة فائض القيمة. وما عجزت 
هذه الملرسة عن حله بقى سن دون حل بالسبة لخلفهاء أي الاقتصاد السياسي الميتذل. 
والتقطتان اللتان تسببتا في فشلها هما التاليتان: 

أولاً - العمل هو مقياس القيمة. ولكن للعمل الحي» في تبادله مع رأس المال قيمة 
أدنى من العمل المتشيىء الذي يبادل به. فالأجورء أي قيمة كمية معيئة من العمل 
الحء هي دوماً أقل من قيمة المنتوج الذي تنتجه هذه الكمية من العمل الحيّ نفسهاء 
أو المنتوج الذي يتجسد فيه هذا العمل. والمسألة غير قابلة للحل حقاً إل بقيت في هذه 
الصيغة. ولقد صاغها ماركس صياغة صحيحةء» فتمكن بذلك من الإجابة عنها. فليس 


(3) «وهكذاء بسبب تركز الأملاك في أيدي عدد قليل من المالكين: تضيق الوق المحلية أكثر فأكر؛ 
وتضطر الصناعة أكثر فأكثر إلى البحث عن مافد للتصريف ني الأسواق الخارجية» حيث تتهددها 
هزات كبرى؛ (أي تحديداً أزمة 1817 التي يصفها سيموندي بعد ذلك مباشرة) 
(Sismondi, Nouv. Princ, éd,, 1819, Ll, p. 336).‏ 
(#) الإشارة إلى: نظريات فائض القمية. الجزء الثاني ص106-7. [ن. برلين]. 
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مقذعة فريدريق انحل 


العمل هو ما يمتلك قيمة. فبرصفه النشاط الذي يخلق القيمة؛ لا يسعه أن يمتلك أية 
قيمة خاصة مثلما لا تمتلك الجاذبية وزناً خاصاً؛ والحرارة درجة خاصةء والكهرباء قرة 
تيار خاصة. فليس العمل هو ما يشترى ويباع كسلعة؛ بل قوة العمل. وما إن تصبح قوة 
العمل سلعة حتى تتحدد قيمتها بالعمل المتجسد في هذه القيمة كمنتوج أجتماعي» وهذه 
القيمة تساوي العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج وتجديد إنتاج هذه القيمة. من هنا فإن 
شراء وبيع قوة العمل على أساس قيمتها المعينة على هذا النحو لا يتناقضان أبداً مع 
قانون القيمة الاقتصادي. 

ثانياً ‏ استاداً إلى قانون القيمة عند ريكاردوء فإن رأسماليْن يستخدمان المقدار نفسه 
من العمل الحيّ ويدفعان له الأجور نفسها يُنتجان: في حالة تساوي سائر الظروف 
الأخرى؛ منتوجات ذات قيمة واحدة» وكذلك فاتض قيمة أو ربحاً متساوياً في فترات 
زمنية متساوية. أما إذا استخدما مقدارين غير متساويين من العمل الحئ فلن يكون 
بوسعهما إنتاج فائض قيمة أوء كما يفول الريكارديبون» ربحين متساوبين. غير أن الحال 
على العكس من ذلك. ففي راقع الأمر أن رؤوس أموال متساوية تُتتج» بصرف النظر عن 
كثرة أو قلة العمل الحي الذي تستخدمهء أرباحاً متساوية في المتوسط خلال فترة زمنية 
واحدة. ثمة هنا إذن تناقض واضح مع قانون القيمة لاحظه ريكاردو نفسهء. ولكن مدرسته 
كانت عاجزة عن حله. ولم يكن بمقدور رودبرتوس هو الآخر آلا يُلاحظ هذا التناقض ؛ 
وبدلاً من أن يحله» فقد اتخذه واحدة من نقاط انطلاق الطوباوية التي اصطنعها 
(رودبرتوسء ماهمة...ء ا ص 131 ...ئئErkenntni Zur‏ أما ماركس نقد سبق أن 
حل هذا التناقض" في مخطوطته مساهمة في نقد» وحسب خطة راس الما فإن هذا 
الحل يندرج في الكتاب الثالث0**) ولن يشر هذا قبل مرور أشهر. وعليه فأمام أولئك 
الاقتصاديين الذين يريدون أن يكتشفوا في رودبرتوس المنيع السري لنظرية ماركس» 
والسلف المتفوق عليه؛ تتوافر الآن فرصة لتبيان ما يستطيع اقتصاد رودبرتوس السياسي أن 
يحققه. وإذا كان بمقدورهم أن يبينوا بأية طريقة يمكن وينبغي لمعدل ربح وسطي متسار 
أن ينشأ بدون انتهاك لقانون القيمة» بل على أساس هذا القائون بالذات» فإننا على 
استعداد لمواصلة النقاش معهم. ولكن يتعين عليهم أن يحثوا الخطى. فاليحوث الباهرة 
(#) ماركس» نطريات فائض القيمة؛ الجزء الثاني» ص24-19. 65-58ء 234-170؛ 470-428. 

[ن. برلين]. 


(#ه) ماركس»ء راس المال» المجلد الثالثء الجزآن الأول والثاني. [ن. برلين]. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


تصحيح الأخطاء المطبعية» وإزالة بعض الهفرات الأسلوبية» وحذف بعض الفقرات 
القصيرة التي تحتوي على شيء من التكرار. 

إن الكتاب الغالث» الذي اتطوى على مصاعب غير متوقعة تماماًء جاهز تقريباً الآن 
على شكل مخطوطة. وإذا بقيت معافى فإن طباعته قد تيدأ هذا الخريف. 
لندنء 15 تموز/يوليو 1893 فريدريك إنجلر 

FE FH ¥ 

تسهيلاً للأمرر ندرج هنا تسلسل الفقرات [بأرقام صفحات الطبعة الألمانية] مع ما 

يقابلها من المخطوطات (۷111-1) التي أخذت منها. 


الحزء الأول 


الصفحات 32-31 من المخطوطة ]1 [الطبعة العربية» ص 39-38-37]. 

2 المشهات 5ه 4ن المسيارطة 1/11 [الطعة العركة هن SO‏ 

- الصفحات 45-42 من المخطرطة ۷1 [الطبعة العربية»ء ص 53-50]. 

حا المقحاك 130-45 من المتخطوطة ۷ [الطيعة العريية من 1136-53 

الصفحات 123-120 (ملاحظة عثر عليها بين المقتطفات من الكتب). [الطبعة 
الغريةة ف '139-133]: 

الاك 54 خي اة السو دن اللا 117 اة المرنية 40 
7.. ولكن أدرج في الصفحات 132-131 [الطبعة العربية» ص 150-148]. مقطع 
من المسخطوطة ]7/11. 
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- الملاحظة على الصفحة 136 والملاحظة على الصفحة 142. [الطبعة العربية» ص 
154-3 و161-160]ء مأخوذتان من المخطوطة 11. 


البداية» الصفحات 163-154» [الطبعة العربية» ص 186-175]» نهاية المخطوطة 
۷. - وابتداء من ذلك حتى نهاية الجزءء ص 350. [الطبعة العربية» ص 395-186]ء 
كلها من الخطوطة 11. 


الجزء الثالك 


الفصل 18: (الصفحات 358-351) [الطبعة العربية» ص 406-399]» من المخطوطة 
11. 

الفصل 19: 1 و11 (الصفحات 388-359)ء [الطبعة العربيةء ص 439-407]» من 
المخطوطة  .7111‏ 111 (الصفحاث 390-388) [الطبعة العربية.» ص 442-439]. من 
المخطوطة 11. 

الفصل 20: 

1 _ (الصفحات 393-391) [الطبعة العربية» ص 446-443]» من المخطوطة 11ء 
باسشناء الققرة الختامية المأخوذة من المخطوطة ۷111 . 

]1 . (الصفحات 397-394) [الطبعة العريية» ص 450-446]: من المخطوطة 11 في 
الأساس . 

11 - 17 7 (الصفحات 420-397) [الطبعة العربيةء ص 475-450]: من 
المخطوطة ۷111 . 

1X ۷11] - ¥11 - ۷1‏ (الصفحات 435-420) [الطبعة العربية» ص 493-475]» من 
المخطوطة 11. 

× آ× - ]1× (الصفحات 476-433) [الطبعة العربية» ص 540-493]ء من 
المخطوطة ۷111 . 

71 _ (الصفحات 484-476) [الطبعة العربيةء ص 550-540]: من المخطوطة 11 . 
الفصل 21: (الصفحات 518-485) [الطبعة العربية» ص 589-551]» مأخوذة بأكملها 
من المخطوطة ۷111 . 
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المجلد الثاني 


عملية تداول راس الال 
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الجزء الأول 


استحالات رألس المال ودورتها 


الفصل الأول 


دورة رأس المال النقدي 


إن عملية دورة"“ رأس الال تمر بثلاث مراحل تؤلف» حسب ما هو معروض في 
المجلد الأول» السلسلة التالية : 

المرحلة الأولى: يظهر الرآسمالي» بصفته شارياًء في سوق السلع وسوق العمل» 
فيتحول نقده إلى سلعةء أي يقوم نقده بفعل التداول (ن - س). 

المرحلة الثانية: يستهلك الرأسمالي السلع المشتراة استهلاكاً إنتاجياً. إنه يتصرف 
كمنتج رأسمالي للسلع؛ فيقوم رأسماله بعملية الإنتاج. والنتيجة هي سلعة ذات قيمة أكبر 
من قيمة عناصر إنتاجها. 

المرحلة الثالثة: يعود الرأسمالي إلى السوق بصقة بائم» فتتحول سلعته إلى نقدء أي 
أنها تقوم بفعل التداول (س - ن). 

لذا فإن صيغة دورة رأس المال النقدي تتمثل في: ن ‏ س... ج... سّ ‏ نّ حيث 
تشير النقاط إلى انقطاع عملية التداول» حيث أن (سّ)»: شأنها شأن (3ّ)» ترمز إلى كل 
من (س و ن) اللذين ازدادا بمقدار فائض القيمة. 

لقد بحث المجلد الأول المرحلتين الأولى والثالثة» ولكن في حدود ما كان ذلك 
ضرورياً لفهم المرحلة الثانية» أي عملية إنتاج رأس المال. ولهذا لم تيحث هناك 
الأشكال المتباينة التي يتخذها رأس المال في مختلف المراحل» والتي يرتديها حيناً 


(1) من المخطرطة 11. 
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لجر الارل: لستحالات راس لمال ودووتها 


ويخلعها حيناً في مجرى تكراره لدورته» وهذه الأشكال هي الآن موضوع بحث أكثر 

وبغية فهم هذه الأشكال في حالتها الصافيةء يتعين على المرء أولاً أن يتجرد عن 
جميع اللحظات التي لا صلة لها بتغير أو نشوء الأشكال بما هي عليه. وعليه فمن 
المفترض هنا ليس فقط أن السلع تباع حسب قيمهاء بل أيضاً | إن ذلك يجري دوماً في 
ظل الشروط نفسها. وبالتالي» تُنحى جانباً تغيرات القيمة التي قد تطرأ خلال عملية 
الدورة. 


1 المرحلة الأولى (ن ‏ سر( 


تمثل (ن ‏ س) تحوّل مبلغ معين من النقد إلى مقدار معين من السلع: بالنسبة للشاري 
- تحوّل نقده إلى سلعء وبالتسية للياعة ‏ تحول سلعهم إلى نقد. وهذا الفعل من أفعال 
التداول العام للسلع يصبح» في آنِ واحدٍء مرحلة محددة وظيفياً في دورة مستقلة لرأسمال 
فردي في المقام الأول ليس من جراء شكل هذا الفعلء بل من جراء محتواه المادي» 
أي الطابع الخاص لاستعمال السلع التي تحلّ مكان النقد. فهذه هي وسائل إنتاج من 
جهة» ومن جهة أخرى» قرة عمل» أي عوامل شيئية وشخصية في إنتاج السلع» عوامل 
ينبغي طبعاً أن يلائم طابعها الخاص صنف المنتوجات المُراد صنعها. وإذا ما رمزنا 9 
العمل بالرمز (ق ع) ولوسائل الإنتاج بالرمز (و إ)ء فإن مقدار السلع التي يشتري 


الرأسمالي س = ق ع + و إ» أو باختصار را . إذن فإن الفعل (ن ‏ س) 
المأخوذ من حيث المحتوى يتمثل في ن = سحي ر ۲ ح٠‏ نعني القول إن (ن - ص) ينقسم 


إلى (ن - ق ع)ء و (ن - و)؛ فمبلغ النقد (ن) ينقسم إلى قسمين؛ الأول لشراء قوة 
العمل» والثاني لشراء وسائل الإنتاج. إن هاتين الحلقتين من الشراء تتحققان في سوقين 
مختلفتين كلياًء الأولى في سوق السلع بالذات» والثائية في سوق العمل. 

وعدا عن هذا الانقسام النوعي لمقدار السلع الذي يتحول إليه (ن): فإن الفعل 


كاه 0 
ن سور اه يمثل علاقة كمية متميزة تمااً. 
ِو 


(2) إبتداء من هنا فلاحقاً يرد النص من المخطوطة 1آ/: التي باشر بها ماركس في الثاني من تموز/ 
يولير 1878. 
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النصل الارل: دور راص المال التقدي 


نحن نعرف أن قيمة» أو سعر قوة العمل تُدفع إلى مالكهاء الذي يعرضها للبيع 
كسلعة» بشكل أجورء أي كسعر لمقدار معين من العمل يحتوي على عمل فائض أيضاً؛ 
فمئلاًء لو أن القيمة اليومية لقوة العمل تساري منتوج خمس ساعات عمل قيمتها 3 
ماركات» فإن هذا المبلخ يظهر في العقد المبرم بين الشاري والبائع برصفه سعراًء أو 
لنقل أجور 10 ساعات عمل. ولو أبرم عقد كهذا مع 50 عامل فالمقروض أنهم 
يعملرن» معاأء 500 ساعة عمل في اليوم لأجل الشاري» وأن نصف هذا الوقت. أي 
0 ساعة عمل تعادل 25 يوم عمل مؤلفاً من 10 ساعات لكل واحدء لا يمثل غير 
العمل الفائض. ويثبغي أن تكون كمية وحجم وسائل الإنتاج الواجب شراؤهاء كافيين 
لاستخدام هذه الكتلة من العمل. 


قارع 
إذن فإن ن - سجر > لا تعبّر فقط عن العلاقة النوعيةء ولا تعبّر فقط عن أن 
وا 


مبلغاً معيناً من النقدء وليكن 422 جنيهاًء يتحول إلى وسائل إنتاج وما يلائمها من قوة 
عمل فحسب» بل تعبّر أيضاً عن علاتة كمية بين ذلك الجزء من النقد الذي أنفق على 
قوة العمل (ق ع) وذلك الجزء الذي أنفق على وسائل الإنتاج (و إ). وتتحدد هذه 
العلاقة؛ منذ البداية» بمقدار العمل الفائض الإضافي الذي سيبذله عدد معين من العمال. 

وعليه» إذا كانت الأجور الأسبوعية لخمسين عاملاًء في أحد مصانع الغزول» مثلاً» 
تبلغ 50 جنيهاً. فلا بد من إنفاق 372 جنيهاً على وسائل الإنتاج» إذا كان من المفروض 
أن هذا المبلغ هو قيمة وسائل الإنتاج التي تتحول إلى غزول بفعل العمل الأسبرعي في 
خلال 3000 ساعة» منها 1500 ساعة هي عمل فائض. 

ولا يهم هنا إطلاقاً مقدار ما يستدعي استخدام العمل الإضافي إنفاقاً إضافياً من 
القيمةء بشكل وسائل إنتاج في مختلف فروع الصناعة. فالمقصود فقط هو أن ذلك الجزء 
من النقد الذي ينفق على وسائل الإنتاج ‏ أي أن وسائل الإنتاج المشتراة في الفعل (ن - 
و [) ينبغي أن تكون كافية في جميع الأحوال؛ أي يتبغي أن تُحسب سلفاً لتتطايق مع 
ذلك وتتوافر بنسبة ملائمة. وبكلمة أخرى» فإن كمية وسائل الإنتاج يجب أن تكون كافية 
لامتصاص كمية ملائمة من العمل لكي تتحول براسطة هذا العمل إلى منتوج. ولو كانت 
وسائل الإنتاج المتاحة غير كافية» فلن يكون بالوسع استخدام العمل الفائض المتيسر 
للشاري» وسيكون حقه في التصرف بهذا العمل عقيماً. ولو كانت هناك وسائل إنتاج أكثر 
من العمل المتاح لشاريه» فإنها ستظل غير متشبعة بالعمل؛ ولن تنحوّل إلى منتوج. 
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[341 


الجراء الول استحالات وای اماق وخورتها 


ق 


ومنذ أن يكتمل الفعل ن - سر | 
و 


وقوة عمل لازمة لإنتاج شيء ما نافقع. بل تصبح بحوزته كمية أكبر من قوة العمل 
المستخدمة» أي بحرزته كمية من العمل أكبر مما هو ضروري للتعويض عن قيمة قوة 
العمل: ويحوزته في الوقت نفسه وسائل الإنتاج اللازمة لتحقيق أو تشبيء كمية العمل 
هذه مادياً؛ إن بحوزته إذن العرامل اللازمة لإنتاج مصنوعات ذات قيمة أكبر من قيمة 
عناصر إنتاجها ‏ عوامل لإنتاج كثلة من السلع تحتوي على فائض قيمة. وعليه» فإن 
القيمة التي سلفها على شكل نقد تتخذ الآن شكلاً طبيعياً يمكن لها أن تتحقق فيه بوصفها 
قيمة تخلق فائض قيمة (بصورة سلع). وبعبارة أخرى» توجد القيمة هنا في حالة أو شكل 
رأسمال إنتاجي قادر على خلق قيمة وفائض قيمة. دعونا نرمز إلى رأس المال في شكله 
هذا بالرمز (ج). 

غير أن قيمة ج = قيمة ق ع + و إء وهذه = ن المحوّل إلى ق ع و و إ» هي نفس 
القيمة - أسمال (ج): سوق أن لها شكل وجود ملفا وهو قيمة ‏ رأسمال بحالة أر 
شكل نقد أي رأسمال نفدي . 


لذاء فإن الفعل نس اك أو في شكله العام (ن ‏ س)» يمثل مجموع كل 
و 


أفعال شراء السلع؛ وهو فعل من أفعال التداول العام للسلع: وهو في الوقت نفسهء 
بوصفه مرحلة من الدورة المستقلة لرأس المالء تصوّل القيمة ‏ رأسمال من شكلها 
النقدي إلى شكل إنتاجي أوء بوجيز العبارةء تحول راس المال النقدي إلى رأسمال 
إنتاجي. وفي مخطط الدورة المبحوث هنا في المقام الأول يظهر النقد إذن بوصفه 
الحامل الأول للقيمة ‏ رأسمال» ولذا يؤلف رأس المال النقدي الشكل الذي يلف به 
رأس المال. 

إن رأس المال في شكل رأسمال نقدي هو في حالة يستطيم معها أن يؤدي وظائف 
النقد» مثل وظيفتي الوسيلة الشاملة للشراء والوسيلة الشاملة للدفع في حالتنا هذه. 
(والوظيفة الأخيرة تصح نظراً لان قوة العمل» رغم أنها تُشترى أرلاًء لا يُدفع مقابلها إلا 
بعد أن تكون قد آذت عملها. وما دامت وسائل الإنتاج لا نتيسر جاهزة في السوق بل 
ينبغي طلبها أولاً. فإن النقد في الفعل ن - و ] يكون بمثابة وسيلة دفع). ولا تبع هذه 
القدرة من كون رأس المال النقدي رأسمالاً» بل من كونه نقداً. 

من جهة أخرى فإن القيمة ‏ رأسمال لا تستطيع؛ وهي في هيئة نقدء أن تؤدي غير 
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الفصل الارق: دورة رفلس المال الشفدي 


وظائف النقد. وما يحول وظائف النقد هذه إلى وظائف رأس المال هو دورها المحدد 
الذي تلعبه في حركة رأس المال» وبالتالي أيضاً ارتباط المرحلة التي تظهر فيها هذه 
الوظائف بالمراحل الأخرى من دورة رأس المال. فمثلاًء يتحوّل النقد في الحالة التي 
تهمنا قبل كل شيء؛ إلى سلع تمثل ني ترابطها الشكل الطبيعي لرأس المال الإنتاجي؛ 
وعليه فإن هذا الشكل ينطوي ضمئاء من حيث الإمكانيةء على نتيجة عملية الإنتاج 
الرأسمالية سلفاً. 


ت ق 
و 


خلال إنجاز هذا التداول» إلى أداء وظيفة يختفي فيها طابعه كرأسمال» ويبقى فيها طابعه 
كنقد فقط. ويتقسم تداول رأس المال النقدي (ن» إلى (ن ‏ و ]) وإلى (ن ‏ ق ع)ء 
ينقسم إلى شراء وسائل إنتاج» وشراء قوة عمل. فلندرس الفعل الأخير لذاته. إن (ن - 
فق ع) هي شراء الرأسمالي لقوة عمل؛ وهي أيضاً بيع لقوة العمل من جانب العامل الذي 
يمتلكهاء وبوسعنا القول هنا بيع العمل نظراً لأن شكل الأجور قد افترضناه مسبقاً. قما 
يبدو أنه ن ‏ س (= ن ‏ ق ع) لدی الشاري» يبدو هناء كما في آي شراء آخرء قاع 
- ن (- س - ن) لدى البائع (العامل)ء أنه بيع لقوة عمله. هذه هي المرحلة الأولى من 
التداولء أو الاستحالة الأولى للسلعة (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل الثالث: 2 - 
). فهو من جانب بائع العمل تحوّل سلعته إلى شكل نقدي. ويُنفق العامل بالتدريج 
ما يتلقاه هكذا من نقدء على مقدار معين من السلع لتلبية حاجاته» على مواد للإستهلاك. 
والتداول الكامل لسلعته يبدوء لذلك» برصفه (ق ع - ن - س). نعني برصفه أولاً ق ع 
- ن (= س - ن) وثانياً (ن - س)ء أي أنه يبدو في الشكل العام للتداول السلعي البسيط 
«(س ب ن ى س). والنقد هناء في هذه الحالةء هو مجرد وسيلة للتداول تلعب دوراً 
عابراً؛ أي مجرد وسيط لمبادلة سلعة بسلعة. 

إن (ن - ق ع) هي اللحظة المميزة في تحوّل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي› 
لأنها الشرط الجوهري لتحوّل القيمة المسلّفة بشكل نقد تحرّلاً فعلياً إلى رأسمال؛ إلى 
قيمة تُنتج فائض قيمة. أما (ن - و 1) فهي ضرورية فقط لنرض تحقيق كمية العمل 
المشتراة في الفعل (ن ‏ ق ع)ء لذلك فقد بحثنا الفعل (ن - ق ع) من وجهة النظر هذه 
في الجزء الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان #تحوّل النقد إلى رأسمال». وعلينا هنا 


(#) [ماركس]: راس المالء المجلد الأرلء الفصل الثالثش؛ 2 وسيلة التداول؛ 1 استحالات 
اللعء الطبعة الألمانيةء ص 118+ [الطبعة العربيةء ص143-142]. [ن. برلين]. 
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اللجرء الأوي: استمالات راس لمال ودور شيا" 


أن ندرس القضية كذلك من زاوية أخرى تتعلق برأس المال النقدي خصوصاًء بوصفه 
شكل تجلي الظاهرةء أي رأس المال. 
يُعتبر الفعل (ن - قع)؛ بوجه عام» خاصية مميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي. غير أن 

ذلك لا يرجع أبداً إلى السبب المذكور آنفأء وهو أن شراء قوة العمل يمثل صفقة تشترط 
تقديم كمية من العمل تتجاوز الكمية اللازمة للتعويض عن سعر قوة العملء أي عن 
الأجورء وبالتالي تقديم عمل فائض» هذا الشرط الأساسي لرسملة القيمة المسلفة» أي 
لإنتاج فائض قيمة» وهذا يعني الشيء نفسه. على العكس فهو يعتبر هكذا يسبب شكله. 
نظراً لأنه في شكل الأجور يُشترى العمل بالنقد» مما يُعتبر السمة المميزة للاقتصاد 
القدي. 

كذلك فإن لاعقلانية هذا الشكل ليست هي السمة المميزة له. بالعكس» فغالباً ما 
يُصِرف النظر عن هذه اللاعقلانية. وتكمن اللاعفلانية في واقم أن العمل نفسه يوصقه 
العنصر الخالق للقيمة لا يمتلك أية قيمةء ولا يمكن بالتالي لأي كم معين من العمل أن 
يمتلك قيمة يعبّر عنها بسعره أو بتعادله مع كمية معينة من النقد. بيد آننا نعرف أن 
الأجور ليست إلا شكلاً مموهاًء شكلاً يتلبسه سعر قوة العمل ليوم واحدء على سبيل 
المثال» ليبدو وكأنه سعر العمل الذي يتدفق من قوة العمل هذه في يرم واحدء بحيث أن 
القيمة التي تنتجها قوة العمل هذه قي ست ساعات عملء مثلاًء إنما يُعبّر عنها بوصفها 
قيمة وظيفة قرة العمل هذه أو عملها خلال 13 ماعة. 

إن (ن - ق ع) تعتير الخاصية المميزةء السمة الخاصة لما يسمى بالاقتصاد النقدي 
وذلك لأن العمل هنا يظهر باعتباره سلعة لمالكه» وبظهر النقد بالتالي كشار؛ وعليهء فإن 
العلاقة النقدية (أي بيع وشراء النشاط البشري)» هي السمة المميزة للاقتصاد النقدي . 
لكن النقد يظهر في زمن مبكر جداً برصفه شاري ما يُعرف بالخدمات» ومع ذلك لم 
يتحول (ن) إلى رأسمال نقديء ولم يطرأ أي انقلاب في الطابع العام للاقتصاد. 

وبالتسبة للتقد» لا أهمية قط لنوع السلع التي يتحول هو إليها . فالنقد هو شكل 
المعادل العام لسائر السلع التي :* تشير أسعارها إلى أنها تعبّر مثالياً عن مبلغ معين من النقد 
وتنتظر تحولها إلى نقدء وأنها لا تحوز على الشكل الذي يجعل منها قيماً استعمالية 
لمالكيها ما لم تتبادل المواقع مع النقد. وعليه ما إن توجد فوة العمل في السوق بصفتها 
سلعة لمالكهاء علماً أن بيع هذه السلعة يجري في شكل مدفوعات لقاء العملء في هيئة 
أجورء حتى لا يُمثّل شراؤها وبيعها شيئاً ملفتاً للنظرء »> شأنه شأن شراء وبيع أية سلعة 
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أخرى. فالشيء المميز لا يتمثل في أن سلعة . قرة العمل قابلة للشراء بل في أن قرة 
العمل هي سلعة. 


ق. 
وعن طريق ن - سجر ٤‏ أي تحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجيء 
ركاذا 


يحقق الرأممالي الربط ما بين العوامل الشيئية والشخصية للإنتاج وذلك لأن هذه العوامل 
تالف من سلع. فإذا كان النقد يتحول إلى رأممال إنتاجي للمرة الأولىء أو يؤدي للمرة 
الأولى وظيفة رأممال نقدي لمالكهء فعلى هذا المالك أن يبتدىء بشراء وسائل الإنتاج؛ 
كالمباني» والآلات» إلخء قبل شرائه قرة العمل» لأنه ينبغي أن تتوافر له» قبل أن تصبح 
قرة العمل تحت تصرفه» وسائل إنتاج ضرورية لكي يستطيع بواسطتها أن يستخدم قرة 
العمل. 

على هذا النحو تلوح القضية للرأسمالي. 

أما للعامل فكالآتي: إن انفاق قرة عمله إنتاجياً يندر ممكناً لحظة اتصالهاء عقب 
بيعهاء بوسائل الإنتاج. فقبل هذا البيم» توجد قرة العمل منفصلة عن وسائل الإنتاج» 
منفصلة عن الشروط الشبئية لإنفاتها. ففي حالة الاتفصال هذهء لا يمكن استخدامها 
بصورة مباشرة من أجل إنتاج قيم استعمالية لمالكهاء ولا من أجل إنتاج سلع يستطيع أن 
يعيش من بيعها. ولكن ابتداء من لحظة اتصال هذه الغرةء إثر بيعهاء بوسائل الإنتاجء 
فإنها تؤلف جزءاً مكوّناً لرأس المال الإنتاجي التابع لشاريهاء شأنها في ذلك شان وسائل 
الإنتاج تماما. 

وعليه؛ رغم أن مالك النقد ومالك قرة العمل؛ في الفعل (ن ‏ ق ع) لا يعقدان سوى 
علاقة بين بائع وشارء يواجه أحدهما الآخر كمالك نقد ومالك سلعة لا أكثرء ويهذا 
الخصوص» فهما لا يدخلان إلا في علاقة نقدية» فإن الشاري يظهر منذ البداية» بصفته 
أيضاً مالكاً لوسائل الإنتاج التي تؤلف الشروط الشيئية لقيام مالك قرة العمل بإنفاق هذه 
القرة إنفاقاً منتجاً. بتعبير آخر إن وسائل الإنتاج هذه تواجه مالك قرة العمل باعتبارها 
ملكية غريبة. سن ناحية أخرى يقف بائع العمل بمواجهة الشاري باعتباره قرة عمل غريبة 
ينبغي أن تصير تحت تصرف هذا الشاري» وتندمج پرأسماله حتى يودي هذا وظيفته 
كرأسمال إنتاجي بالفعل. فالعلافة الطبقية بين الرأسمالي والعامل المأجور إذن تقوم 
بالأصلء أي أنها مفترضة بالأصلء» ابتداء من لحظة تقابل الاثتين في الفعل (ن ‏ ق ع) 
أي (ق عه ن من جهة العامل). إن هذا الفعل شراء وبيع» علاقة نقدية» غير أنه شراء 
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وبيع يفترض الشاري رأسمالياً والبائع عاملاً مأجوراً؛ وتنبثق هذه العلاقة من واقع أن 
الشروط اللازمة لتحقيق قوة العمل؛ نعتي بها وسائل العيش ووسائل الإتاج» مفصولة عن 
مالك فوة العمل بصفتها ملكية غريبة. 

ولسنا معنيين؛ هناء بكيفية نشوء هذا الانفصال. فهو يوجد بمجرد أن يتحقق (ن - 
ق ع). فما يهمنا هنا هو ما يلي: إذا كان (ن ‏ ق ع) وظيفة لرأس المال النقدي» أو 
إذا كان النقد هنا شكلاً لوجود رأس المال» فليس ميعث ذلك بأي حالء أن النقد 
يضطلع هنا بدور وسيلة دقع لقاء نشاط بشري ناقع أو لقاء خدمة فحسب؛ وبالتالي ليس 
مبعث ذلك» بأي حال» أن ما يحدث هو عاقبة لقيام النقد بوظيفة وسيلة دفع. إذ لا 
يمكن إنفاق النقد بهذا الشكل إلا لأن قرة العمل موجودة في حالة انفصال عن وسائل 
الإنتاج (بما في ذلك وسائل العيش باعتبارها وسائل لإنتاج قوة العمل ذاتها)ء ولأنه لا 
يمكن تجاوز هذا الانفصال إلا ببيع قوة العمل إلى مالك وسائل الإنتاج: وبالتائي إلا بعد 
أن يستحوذ الشاري كذلك على أداء قوة العمل لوظيفتهاء وهذه الوظيفة ليست قط 
مقصورة على أداء كمية العمل اللازمة لتجديد إنتاج سعرها بالذات. إن العلاقة الرأسمالية 
لا تتجلى خلال عملية الإنتاج إلا لأنها موجودةء في ذاتهاء في فعل التداول» في 
الشروط الاقتصادية الأساسية المختلفة» التي يواجه فيها الشاري والبائع أحدهما الآخرء 
أي في علاقتهما الطبفية. وليس النفد بطبيعته هو الذي يخلق هذه العلاقة» بل بالعكس» 
قإن الوجود المتعين لهذه العلاقة هو الذي يستطيع تحويل وظيفة النقد البسيطة إلى وظيفة 
رأسمال. 

ينطوي التصور عن رأس المال النقدي (ونعالج هذا في الوقت الحاضر في حدود 
وظيفته الخاصة التي نواجهها هنا لا أكثر) على خطأين مترادفين أو متداخلين. فأولاًء إن 
الوظائف التي تؤديها القيمة ‏ رأسمال بصفتها رأسمالاً نقدياً» وهي تؤديها بفضل شكلها 
النقدي بالضبطء تُعزى خطأ إلى طابعها كرأسمال» بيئما هي ترجع إلى الحالة النقدية 
للقيمة - رأسمالء إلى شكل تجلي الظاهرة» نجليها كنقد. وثانياً» على العكس من 
ذلك إن المحتوى الخاص لوظيفة النقدء الذي يحول في أن واحدٍ هذه الوظيفة إلى 
وظيفة رأسمال» تُعزى إلى طبيعة النقد (وبالتالي يجري الخلط هنا بين النقد ورأس 
المال)؛ في حين أن وظيفة رأس المال النقدي تفترض وجود شروط اجتماعية» كالتي 
يفصح عنها الفعل (ن ‏ ق ع)ء وهي شروط لا تترافر قط في ظل التداول السلعي البسيط 
وما يقابله من تداول نقدي. 

إن شراء وبيع العبيد هما أيضاً من حيث الشكل شراء وببع لسلع. ولكن النقد لا 
يستطيع أداء هذه الوظيفة من دون وجود العبودية. فإِنْ وجدت العبودية أمكن إنفاق النقد 


44 


الفصل الأول: دورة رالى المال التقدي 


على شراء العبيد. من جهة آخحرى» إن مجرد وجود النقد في يد الشاري لا يكفي قط 
لجعل العبودية ممكنة. 
وواقع أن بيع المرء لقرة عمله الخاصة (في شكل بيع المرء لعمله الخاص» أي في 

شكل أجور) ليس ظاهرة معزولةء بل مقدمة حاسمة لإنتاج السلع على نطاق اجتماعي» 
ق.ع 

وأن رأس المال النقدي يؤدي بالتالي الرظيفة المبحوثة هنا ن - س ! على نطاق 
ور 

اجتماعي» إن هذا الواقع يفترض عمليات تاريشية قد أدت إلى انحلال الوابطة الأصلية 

بين وسائل الإنتاج وقوة العمل» عمليات أدت عواقيها إلى وضع جمهرة الشعب» 

العمال» كأناس لا يملكون وسائل الإنتاج» وجهاً لرجه إزاء الذين لا يعملونء كأناس 

يملكون هذه الرسائل. ولا يغير من الأمر شیا“ في هذه الحالةء سواء كانت لهذه 

الرابطة بين قوة العمل ووسائل الإنتاجء قبل انحلالهاء» شكل يجعل الشغيلء الذي كان 

هو نفسه وسيلة إنتاج في عداد وسائل الإنتاج الأخرى» آم كان مالكاً لهذه الوسائل. 


ق 
و 


التوزيع بالمعنى العادي كتوزيع لمواد الاستهلاك» بل توزيع عناصر الإنتاج بالذات» علماً 
أن العوامل الشيئية متركزة في جانب» وقوة العمل المعزولة» في جانب آخر. 

إذن ينبغي لرسائل الإنتاج: للجزء الشيئي من رأس المال الإنتاجي» أن تواجه العامل 
كما هي عليهء أي بصفتها رأسمالاً» قبل أن يتمكن الفعل (ن ‏ ق ع) من أن يغدو فعلاً 
اجتماعياً شاملا . 

لقد رأينا سابقاً* أن الإنتاج الرأسمالي» ما إن يظهر مرة حتى لا يقتصر في مجرى 
تطوره على تجديد إنتاج هلا الانفصال بل يمضي في توسيع نطاقه باطراد» حتى يغدو هذا 
الانفصال الوضع الاجتماعي السائد بصورة عامة. غير أن ثمة وجهاً آخر للمسألة. فلكي 
يستطيع رأس المال أن يتكوّن ويُحكم السيطرة على الإنتاج لا بد من درجة معيئة من 
تطور التجارة وكذلك من تطور تداول السلع» وبالتالي إنتاج السلع» لأن المصنوعات لا 
يمكن أن تدخل التداول كسلم ما لم نتج للبيع؛ أي ما لم تُنتج بمثابة سلع. بيد أن 


(a‏ [ماركس]ء واي المال١‏ المجلد إلول» الجزء المايع . [ن. برلين!. 
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الإنتاج السلعي لا يغدو النمط العادي المهيمن للإنتاج إلا على أساس الإنتاج 
الرأسمالي . 

إن ملاك الأرض الروس الذين يزاولون الآن» إثر ما يسمى بتحرير الفلاحين» الزراعة 
بواسطة العمال المأجورين عوضاً عن الأقتان الذي يعملون بالقسرء يشكون من أمرين: 
أرلاًء من الافتقار إلى رأس المال النقدي. فهم يقولون مثلاً إن عليهم دفع مبالغ طائلة 
نسبياً إلى العمال المأجورين قبل بيع المحاصيل» وهنا يتجلى نقص الشرط الأول؛ أي 
نقص النقد. ذلك أن رأس المال في شكل نقد ينبغي أن يكون متيسراً دوماًء ويخاصة 
لدفع الأجورء لمزاولة الإنتاج بالطريقة الرأسمالية. ولكن بوسع ملاك الأرض أن يطمئدوا 
بهذا الخصوص فالأمور مرهونة بأوقاتهاء أما الرأسمالي الصناعي فلا يحوز نقوده الخاصة 
وحدهاء بل أيضاً نقود الآخرين „(lL argent des autres)‏ 

أما الشكوى الثانية فتتسم بميزة أهم: حتى لو كان النقد بحوزة المرء» فليس بوسعه 
العثور على ما يكفي من قوى عمل حرة يمكن شراؤها وقتما يشاء» وذلك لأن الشغيل 
الزراعي الروسيء بسبب الملكية الجماعية للارض في مشاعة القرية» لم يُمُصل بعد فصلاً 
تاماً عن وسائل إنتاجه» وبالتالي فإنه لم يصبح بعد اعاملاً مأجوراً حراً» بالمعنى التام 
للكلمة. إلا أن وجود هذا الأخير على نطاق اجتماعي شرط لا بد منه كي يستطيع (ن - 
س)» أي تحوّل النقد إلى سلعةء أن يُمثل تحوّل رأس المال التقدي إلى رأسمال 
إنتاجي . 

وعليه فمن الجلي تماماً أن صيغة دورة رأس المال النقدي ن- س... ج... سّ - 
َء لن تكون الشكل البديهي لدورة رأس المال إلا على أساس إنتاج رأسمالي متطور 
سلفاًء نظراً لأنها تفترض مقدماً وجود طبقة العمال المأجورين على النطاق الاجتماعي. 
ولقد رأينا أن الإنتاج الرأسمالي لا ينتج سلعة وفائض قيمة فحسب» بل يجدد أيضاً إنتاج 
طبقة العمال المأجورين» على نطاق متسم باطراد؛ ويحوّل السواد الأعظم من المنتجين 
المباشرين إلى عمال مأجورين. وبما أن الشرط الأول لتحقق الدورة ن ا س... ج.. 
سّ - نَّ يتمثّل في الوجود الدائم لطبقة من العمال المأجورينء فإنها تفترض سلفاً وجود 
رأس المال في شكل رأسمال إنتاجي» ولذلك تفترض أيضاً شكل دورة رأس المال 
الإنتاجي . 
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المرحلة الثانية. وظيفة رأس المال الإنتاجى 


إن دورة رأس المالء التي نبحثها هناء تيدأ مع فعل التداول (ن ‏ س)» تصوّل النقد 
إلى سلعة؛ الشراء. لذا ينبغي للتداول أن يُستكمل بالتحول المعاكس (س ‏ ن)ء أي 
تحويل السلعة إلى نقدء البيع. بيد أن النتيجة المباشرة التي تتمخض عن الفعل 
ن ١‏ هي انقطاع تداول القيمة ‏ رأسمال المسلّفة في شكل نقد. فتحويل 

و 

رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي يسبغ على القيمة ‏ رأسمال شكلاً طبيعياً لا 
يسمح لها بمواصلة التداول ويرغمها على الدخمول في الإستهلاك؛ نعني الإستهلاك 
الإنتاجي. إن إستهلاك قوة العمل»ء أي العملء لا يمكن أن يتحقق إلا خلال عملية 
العمل . فليس بوسع الرأسمالي أن يبيع العامل مجدداً كسلعة لأن العامل ليس عبده 
المملوك؛ ولأن الرأسمالي لم يشئر سوى استخدام قوة عمله لفترة معينة من الزمن. من 
جهة أخرى لا يتمكن الرأسمالي من استخدام قوة العمل سوى بإجبارها على استخدام 
وسائل الإنتاج بوصفها عوامل لخلق السلع. إذن فالنتيجة التي تتمخض عن المرحلة 
الأولى هي الدخول في المرحلة الثانية» المرحلة الإنتاجية لرأس المال. 


ق 
وتتمثل الحركة بشكل ن - سور 5 جء حيث ترمز النقاط إلى انقطاع تداول 
ل 
رأس المال» بينما تمضي عملية دورته مستمرة» نظراً لأنه ينتقل من مجال تداول السلع 
إلى مجال الإنتاج. والمرحلة الأولى»؛ تحويل رأس المال التقدي إلى رأسمال إنتاجي» 
ليست إذن سوى طور سابق وتمهيدي للمرحلة الثائية؛ وهي قيام رأس المال الإنتاجي 
بوظيفته . 


قاع 1 ' ١‏ 
إن الفعل ن - سور يفترض مقدماً أن الفرد الذي يؤدي هذا الفعل لا يمتلك 
وإ 


قيماً في أي شكل استعمالي فحسبء بل إنه يمتلك هذه القيم في شكل نقدء أي أنه 
مالك للنقد. ولكن هذا الغمل يتألفء على وجه الدقة؛ من التخلي عن النقدء فلا 
يستطيع مالك النقد أن يبقى مالكاً للنقد إلا بمقدار ما يعود النقد إليه لزوماً بفضل فعل 
الإنفاق بالذات. ولكن النقد لا يمكن أن يعود إليه إلا ببيع السلع. فهذا الفعل يفترض 
إذن أن مالك النقد هو منتجج سلع. 
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ن - ق ع. إن العامل المأجور لا يعيش إلا بيع قوة عمله. والحفاظ عليها ‏ الحفاظ 
على نفسه ‏ يقتضي الإستهلاك كل يوم. من هنا لا بد من تكرار الدفع له دون انقطاع 
وعلى فترات قصيرة نسبياً حتى يكون قادراً على تكرار الفعل (ق ع - ن - س أو س - 
ن - س)ء تكرار أفعال الشراء اللازمة للحفاظ على الذات. ولهذا السبب يتعين على 
الرأسمالي دوماً أن يواجه العامل المأجور بصفته رأسمالياً نقدياًء وأن يواجه رأسماله 
كرأسمال نقدي. لكن سن جهة أخرى» لكي تستطيع جمهرة المنتجين المباشرينء أي 
العمال المأجورين: أن يؤدوا فمل التداول (ق ع ن ‏ س)» فلا بد من أن يواجهوا 
دوماً وسائل العيش الضرورية» في شكل قابل للشراءء أي في شكل سلم. وهذه الحالة 
تتطلب إذن وجود درجة عالية من تطور تداول المنتوجات كسلعء فتتطلب بالتالي أبعاداً 
واسعة من الإنتاج السلعي. وحين يعم الإنتاج بواسطة العمل المأجورء غلا بد من أن 
يصبح الإنتاج السلعي الشكل العام للإنتاج. وبافتراض أن الإنتاج السلعي يتسم بطابع عام 
فإنه بجر وراءهء من جهةء تقسيماً متنامياً باطراد للعمل الاجتماعي» تقصد يذلك تخصصاً 
متنامياً باطراد في المواد التي ينتجها الرأسمالي المعني في شكل سلعة» وانشطاراً متنامياً 
باطراد لعمليات الإنتاج المتكاملة إلى عمليات مستقلة. لذا فإن (ن ‏ و إ) تتطور بنفس 
درجة تطور (ن - ق ع)ء أي أن إنتاج وسائل الإنتاج يُفصل» بنفس المقدار» عن إنتاج 
السلع التي تكون وسائل لإنتاجهاء وتواجه هذه الرسائل نفسها كل مُنتج سلعي بوصفها 
سلعاً لا ينتجها هو بل يشتريها لأجل عملية الإنتاج الخاصة به. فهذء السلع تخرج من 
فروع إنتاج تعمل يصورة مستقلة» ومنفصلة بالكامل عن فرعه الإنتاجي» وتدخل في فرع 
إنتاجه بوصفها سلعاً يتعين شراؤها. والشروط الشيئية للإنتاج السلعي تواجه منتج السلع 
بمدى متزايد باعتبارها منتوجاث يصنعها منتجو سلع آخرون» باعتبارها سلعا. وإلى هذا 
المدى نقسه يجب على الرأسمالي أن يقوم بدور رأسمالي نقدي» بتعبير آخر يتسع النطاق 
الذي يجب أن يضطلع فيه رأسماله يوظائف رأسمال تقدي. 

ومن جهة أخرى فإن الأوضاع ذاتها التي تولّد الشرط الأساسي للإنتاج الرأسماليء أي 
وجود طبقة من العمال المأجورين» تشهل إنتقال الإنتاج السلعي برمته إلى إنتاج سلعي 
رأسمالي. وبمقدار ما يتطور الإنتاج السلعي الرأسمالي تزداد قدرته على تفكيك وتذويب 
كل شكل من أشكال الإنتاج الأقدم التي تهدف في الغالب إلى إشباع الحاجات الذاتية 
المباشرة» ولا تحوّل سوى فائض المنتوج إلى سلعة. إن الإنتاج السلعي الرأسمالي يتخذ 
من بيع المنتوج مصلحته الرئيسية» دون أن يمس ظاهرياً» أول الأمر» نمط الإنتاج ذاته. 
على هذا النحو كان أول تأثير للتجارة العالمية الرأسمالية على شعوب مثل الشعب 
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القصي الول دورة ركس الال النقدي 


الصيني والهندي والعربي: إلخ. ولكن الإنتاج السلعي الرأسمالي» يدمر» حيشما تترسخ 
جذوره: سائر أشكال الإنتاج السلعي التي ترتكز إما على العمل الذاتي للمنتج: أو على 
مجرد بيع فائض المنتوج كسلعة. فالإنتاج السلعي الرأسمالي يقوم أولاً بتعميم الإنتاج 
السلعي. ثم يحؤّل كل الإنتاج السلعي» بالتدريج» إلى إنتاج رأسمالي. 

ومهما تكن الأشكال الاجتماعية للإنتاج: يظل العمال ووسائل الإنتاج داتماً العنصرين 
المكوّنين للإنتاج. وعندما يكونان منفصلين» فإن كل واحد منهما لن يكون عنصراً إلا 
بوصفه إمكانية. فلكي يجري أي إنتاج» لا بدّ من اتحادهما. وإن الطابع الخاص والتمط 
الخاص الذي يتحقق به هذا الاتحاد يميز مختلف العهود الاقتصادية للبنية الاجتماعية. 
وفي الحالة المبحوئة» يؤلف انفصال العامل الحر عن وسائل إنتاجه نقطة الانطلاق 
المعطاة» ولقد رأيئا كيف وفي ظل أية ظروف يتحد العامل ووسائل الإنتاج في يدي 
الرأسمالي» ليؤلفا بالتحديد نمط الوجود المتتج لرأسماله. وعليه فإن العملية الفعلة التي 
يدخل فيها العنصران الشخصي والشيثي الخالقان للسلعة عندما يدمجان بهذه الطريقة» أي 
عملية الإنتاج نفسهاء تصبح هي ذاتها وظيفة راس المال» تصبح عملية الإنتاج الرأسمالية 
التي حللنا طبيعتها تحليلاً مستفيضاً في الكتاب الأول من هذا المؤلف. فكل مشروع يقوم 
بإنتاج السلع يصبح في الوقت ذاته مشروعاً لاستغلال قوة العمل: ولكن الإنتاج السلعي 
الرأسمالي هو وحده يغدو ذلك النمط من الاستغلال الذي يؤسس حقبة جديدة والذي 
يعمل في مجرى تطوره التاريخي: على قلب كامل البنية الاقتصادية للمجتمع من خلال 
تنظيم عملية العمل والتطوير الهائل للتكنيك» وبذلك يفوق كل الحقب السالفة بشوط 

إن وسائل الإنتاج وقوة الحملء بمقدار ما هما شكلان لوجود قيمة ‏ رأسمال مُلْفة» 
تتمايزآن كرأسمال ثابت ورأسمال متغير بفعل الدورين المتبايئين اللذين تفطلعان بهما 
خلال عملية الإنتاجء في خلق القيمة وبالتالي في خلق فائض القيمة أيضاً. ويوصفهما 
جزءين متباينين مكوّنين لرأس المال الإنتاجي فهما تتمايزان أيضاً بان وسائل الإنتاج التي 
يحوزها الرأسمالي تظل رأسماله هو حتى خارج عملية الإنتاج؛ في حين أن قوة العمل لا 
تغدو شكلّ الوجود المتعين لرأسمال فردي إلا في نطاق هذه العملية. وبينما لا تغدو قوة 
العمل سلعة إلا بين يدي بائعهاء العامل المأجورء فإنها في المقابل لا تصبح رأسمالاً 


(3) عند هذا الحد يتتهي النص المأخرذ من المشطوطة رقم ۷11 يليها نص مأخوذ من المخطوطة 
رقم ۷1. 
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الفصل الأول دورة رس لكف النقدي 


يكون في مرتبة رأسمال وأية أنواع أخرى تخدم كسلع عادية» هي واحدة من المصاعب 
الساذجة التي خلقها الاقتصاد المدرسي”*' لنفسه بنفسه. 

ويتوجب على رأس المال أن يؤدي وظيفة سلعة في شكل سلعي ما. وإن المواد التي 
يتألف منها رأس المال هي مواد يجري إنتاجها منذ البداية للسوقء وينبغي أن تُباع؛ أي 
تُحوّل إلى نقدء أي ينبغي أن تمر بالحركة (س - ن). 

لنفرض أن سلعة الرأسمالي تتألف من 10 آلاف باون من غزول القطن. فلو كانت 
2 جنيهاً تمثل قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في عملية الغزل» والقيمة الجديدة 
المولّدة تبلغ 128 جنيهاًء فإن للغزول قيمة تبلغ 500 جنيهء وهي قيمة يُعبّر عنها بسعر 
ذي تسمية مماثلة. إن هذا السعر يتحقق بعملية البيع (س ‏ ن). فما الذي يجعل هذا 
الفعل البسيط في كل تداول سلعي يؤدي وظيفة رأسمال في الوقت نفسه؟ ليس مرد ذلك 
أبداً إلى أي تغير يجري في نطاق هذا الفعل: لا تغير في الطابع الاستعمالي للسلعة ‏ 
لأن السلعة تنتقل إلى يدي الشاري كشيء استعمالي بالذات: ولا تغير في قيمتها ‏ لأن 
هذه القيمة لا تتعرض لتغير في المقدار بل لتغير في الشكل فقط. فقد كانت القيمة 
موجودة أولاً في الغزول: أما الآن فتوجد في النقد. وعلى هذا النحو يبرز فرق جوهري 
بين المرحلة الأولى (ن ‏ س”**2 والمرحلة الأخيرة (س ‏ ن). فهناك يودي النقد 
المسلّف وظائفه كرأسمال نقدي» لأنه يُحوّل نفسه بتوسط التداول إلى سلع ذات قيمة 
استعمالية خاصة. وهناء في العرحلة الأخيرة (س ‏ ن)»ء لا تستطيع السلعة أن تنشط 
كرأسمال إلا بمقدار ما تحمل طابع رأس المال هذا جاهزاً من عملية الإنتاج قيل أن تبدأ 
في التداول. فخلال عملية الغزل: يخلق الغازلون قيمة للغرول مقدارها 128 جنيهاً. من 
هذا المبلغ ثمة 50 جنيهاًء مثلء تمثّل بالنسبة للرأسمالي مجرد مُعاوِل لما أنفقه على قوة 
العملء في حين أن ال 78 جنيهاً ‏ حين تبلغ درجة استغلال قوة العمل 156 في المائة 
- تؤلف فائض القيمة. إن قيمة العشرة آلاف باون من الغزول تتضمن أولاً قيمة رأس 
المال الإنتاجي المستهلك (ج)ء الذي يبلغ جزؤه الثابت 372 جنيهاء وجزؤه المتغير 50 
جنيهاً: ومجموعهما 422 جنيهاً» يساوي 8440 باوئاً من الغزول. أما قيمة رأس المال 
الإنتاجي (ج = س) فهي تساوي العناصر المكوّنة لرأس المال هناء والتي واجهت 


(ه) حرفياً: السكرلائي ‏ بمعنى النصي والسَرّني. راجع معجم رأس المال. [ن.ع]. 
(*») ورد في الطعتين الاأولي والثانية: (س - ن)» وقد صححها إنجلزء لطبعة مقبلة. [ن. برلين]. 
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لیر + الأول أسمتعالانت راس امک ودورته؟ 


الرأاسمالي» في المرحلة (ن - س) بوصفها سلعاً بين أيدي بائعيها. ‏ غير أن قيمة 
الغزول؛ من الناحية الأخرىء تحتري أيضاً على فائض قيمة مقداره 78 جنيهاًء أي قيمة 
0 باوناً من الغزول. وعليه فإن (س) بوصفها تعبيراً عن قيمة 10 آلاف باون من 
الغزول تساوي (س زائداً لس)»ء أي (س) مضافاً لها العلاوة على س (علاوة تساوي 
8 جنيهاً) وسنرمز لها بالرمز (س)ء لأنها موجودة في هذا الوقت بالشكل السلعي نفسه 
الذي توجد به القيمة الأصلية (س). وعلى هذا فإن قيمة ال 10 آلاف باون من الغزول 
المساوية ل 500 جنيه تتمثل في المعادلة (س + س = س). وإن ما يجعل (س)ء وهي 
التعبير عن قيمة ال 10 آلاف باون غزول» تتحوّل إلى (سنّ) لا يرجع إلى المقدار المطلق 
لقيمة س (500 جنيه): لأن المقدار المطلق لقيمة (منّ) محدد»ء كما هو الحال مع أية 
(س)؛ بوصفها تعبيراً عن قيمة مقدار معين آخر من السلع يتحدد بكمية العمل المتشيىء 
فيها. إن (س) تتحوّل إلى (منّ) بفعل المقدار النسبي لقيمتهاء أي بفعل مقدار قيمتها 
بالمقارنة مع مقدار قيمة رأس المال (ج) المستهلك في إنتاجها. وإن قيمة هذا الأخير 
مائلة في السلعة (منّ) إلى جانب فائض القيمة الذي ولّده رأس المال الإنتاجي. وقيمة 
(منَ) أكبرء فهي تتجاوز هذه القيمة ‏ رأسمال يما يساوي فائض القيمة (س). إن ال 10 
آلاف باون من الغزول هي حاملات القيمة ‏ رأسمال التي نمت ذاتياً وافتنت يفائض 
القيمة»ء وهي تضطلع بدور هذه الحاملات بوصفها منتوج عملية الإنتاج الرأسمالية. إن 
(منَ) تعبر عن علاقة قيمة» علاقة قيمة المنتوج السلعي مع قيمة رأس المال المنفق على 
إنتاجه؛ أي إن (منّ) تعبر عن واقع أن قيمتها تتالف من القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة. 
فالعشرة آلاف باون من الغزول لا تمثل رأس المال السلعيء (منّ)؛ إلا لأنها شكل 
محوّل لرأس المال الإنتاجي (ج): أي لأنها مرتبطة به بعلاقة غير موجودة إلا في دورة 
رأس المال الفردي هذاء أو إلا بالنسية للرأسمالي الذي أنتج الغزول بمعونة رأسماله. 
إنها لعلاقة جزانية لا برّانية» إن جاز القرل» تلك التي تجعل ال 10 آلاف باون غزول» 
بوصفها حاملاً للقيمةء رأسمالاً سلعياً؛ قالوحمة الرأسمالية التي تحملها هذه الآلاف 
العشرة من باونات الغزول لا تكمن في المقدار المطلق لقيمتها بل في المقدار النسبي 
لهذه القيمة» في مقدار قيمتها بالمقارئة مع مقدار قيمة رأس المال الإنتاجي الذي تحتري 
عليه قبل أن يتحوّل رأس المال الإنتاجي إلى سلعة. وعليه لو بيعت هذه الآلاف العشرة 
من باونات الغزول بقيمتها البالغة 500 جنيه» فإن فعل التداول هذا مأخوذاً لذاته» 
يتطابق مع (س - ن)ء أي مجرد تحويل لقيمة ثابتة من شكل سلعي إلى شكل نقدي. 
ولكن هذا الفعل نفسه» مأخوذاً كمرحلة خاصة في دورة رأسمال فردي» يؤلف تحقيقاً 
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الفصل الاو دور ركس للمثل نفدي 


للقيمة - رأسمال التي تحملها السلعة؛ والبالغة 422 جنيهاًء زائداً فائض القيمة الذي 
تحمله السلعة نفسها والبالغ 78 جنيهاً. نقصد بذلك أن هذا الفعل يمثل (منَ ‏ نّ)» أي 
تحويل رأس المال السلعي من شكله السلعي إلى شكله النقدي”*". 

إن وظيفة (منّ) هي وظيفة كل منتوج سلعي» أي: أن تحوّل نفسها إلى نقدء أن تُباعء 
أن تجتاز طور التداول (س - ن). وطالما بقي رأس المال» بعد أن أنمى قيمته» في 
شكل رأسمال سلعيء طالما رقد في السوق بلا حراك» فإن عملية الإنتاج تخمد في 
سكون. ولا يعود رأس المال ينشط كخالق للمتتوجات ولا كخالق للقيمة. وتبعاً لدرجات 
السرعة التي يخلع بها رأس المال عن نفسه شكله السلعي ويتلبس الشكل النقدي»: أي 
تبعاً لسرعة وتيرة البيع» ستعمل القيمة ‏ رأسمال ذاتها بدرجات بالغة التباين» كخالق 
للمنتوج وخالق للقيمة» ووفقاً لذلك سيتسع أو يتقلص نطاق تجديد الإنتاج. سبق أن 
أوضحنا في الكتاب الأول" أن درجة فاعلية أي رأسمال معين مرهونة بقدرات عملية 
الإنتاج» رهي قدرات مستقلةء إلى حد معين» عن مقدار قيمة رأس المال. فيتجلى الآن 
أن عملية التداول تحرّك قدرات جديدة مستقلة عن مقدار قيمة رأس المال وتؤثر على 
درجة فاعليته» على تومعه وتقلصه. 

وينبغي لكتلة السلع (سً)ء باعتبارها حامل رأس المال الذي أنمى قيمته» علاوة على 
ذلك» أن تجتاز بأجمعها طور الاستحالة (منّ ل ن). والعنصر الجوهري المقررء هناء 
هو كمية السلع المياعة. فليست السلعة المفردة سوى جزء متمم من الكثلة اللسلعية 
الإجمالية. والقيمة البالغة 500 جنيه موجودة في ال 10 آلاف باون من الغزول. وإذاً ما 
أفلح الرأسمالي في بيع 7440 باوناً فحسب» بقيمتها البالغة 372 جنيهاًء فإنه يكون قد 
عرّض فقط عن قيمة رأسماله الثابت» عن قيمة وسائل الإنتاج المنفقة؛ ولو باع 8440 
باوناً لما استعاد غير قيمة إجمالي رأس المال المسلْف. وعليه أن يبيع المزيد كي يحقق 
فائض القيمةء كما أن عليه أن يبيع العشرة آلاف باون جميعاً كي يحقق كل فائض القيمة 
البالغ 78 جنيهاً (- 1560 باونأ من الغزول). إنه لا يتلقى في الخمسماثة جنيه من النقد 
سوى قيمة مساوية للسلعة المباعة؛ قصفقته هذهء في تطاق التدأول» هي (س ‏ ن) بكل 
بساطة. ولو كان قد دفع لعماله 64 جتيهاً كأجور عرضاً عن 50 جنيهاًء لبات فائض 


(4) عند هذا الحد يتتهي النص المأخوذ من المخطوطة رقم ۷1. وفيما بعد يرد النص المستقى من 
المخطوطة رقم ۷. 

(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأول الفصل 22ء ص631-629. [الطبعة العربيةء الفصل 
2 ص 746-742]. [ن. ع1. 
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الجرء الأول فستحالات ری الق ودورنها 


قيمته 64 جنيهاً بدلاً من 78 جنيهاًء ولبلغت درجة الاستغلال 100 بالمائة عوضاً عن 
6 بالمائة؛ لكن قيمة الغزول تبقى كما كانت سابقاًء فكل ما يتغير هو العلاقة بين 
الجزءين المختلفين لهذه القيمة؛ وسيظل فعل التداول (س - ن)ء ممثلاً الآن» كما في 
الابق» في بيع 10 آلاف باون من الغزول لقاء 500 جيه؛ أي بقيمتها. 

إن (منّ) تساوي (س + س) (أي تساوي 422 جنيهاً زائداً 78 جنيهاً). ‏ 
وإن (س) تساوي قيمة لج)ء أي قيمة رأس المال الإنحاجي» وهذه تساري 
قيمة (ن)ء النقد الذي يسلّف في الفعل (ن ‏ س)» في شراء عناصر الإنتاج؛ البالغة 
2 جنيهاً حسب مثالنا. وإذا ما بيعت كل كتلة السلع بقيمتهاء فإن (س) تساوي 422 
جنيهاً و(س) تساوي 78 جنيهاًء وهي قيمة المنتوج الفائض البالغ 1560 باوناً من 
الغزول. ولو رمزنا ل(س): حين نعيّر عنها بالنقدء بالرمز (ن)» فإن سس ل = (س + 
س) ‏ (ن + ن)» والدورة ناس ... ج ... سس َء تتمثل» في شكلها الموسّعء 


ق. 
بالرموز ن - س چ س + س) د (ن + . 
و 


في المرحلة الأولى يسحب الرأسمالي مواد استعمالية من سوق السلع بالذات ومن 
سوق العمل؛ وفي المرحلة الثالثة يطرح السلع مجدداًء ولكن في سوق واحدة فقطء 
سوق السلع بالذات» بيد أن كونه يسحب من السوق فيما بعد» بواسطة سلعته» قيمة أكبر 
مما قد طرح في السوق بالاصل» هو أمر يرجع بالتحديد إلى كونه يطرح في السوق قيمة 
سلعية أكبر من القيمة التي سحبها من السوق أول الاأمر. فلقد طرح القيمة (ن) في 
السوق وسحب منها قيمة تعادلها (س)ء ثم طرح مجدداً في السوق القيمة (س + س) 
وسحب منها قيمة تعادلها (ن + ن). ‏ إن (ن) في مثالنا أعلاه يساوي قيمة 8440 باوناً 
من الغزول لكن الرأسمالي يطرح في السوق 10 آلاف باون سن الغزول؛ وعليه فهو يعطي 
السوق قيمة أكبر مما أخذ منها. ومن جهة أخرى نجد أنه طرح في السوق هذه القيمة 
النامية لا لشيء إلا لأنه قد أنتج» عن طريق استغلال قرة العمل في عملية الإنتاج» 
فائض قيمة (يعبّر عنه في المنتوج الفائض كجزء معين من المنتوج). ولا تصبح كتلة 
السلع رأسمالاً سلعياًء حاملاً للقيمة ‏ رأسمال التي نمتء إلا لكونها منتوج عملية 
الإنتاج. وبفضل إجراء الفعل (سّ ‏ نَّ) تتحقق القيمة ‏ رأسمال المسلّفة وفائض القيمة 
على السواء. وهما يتحققان في آنٍ واحدٍ عبر سلسلة من المبيعات» أو في البيع» دفعة 
واحدة» لمجمل كتلة السلع المعبّر عنها في (سّ ‏ ن). ولكن فعل التداول (سّ - ن) 
نفسه هو شيء مختلف بالنسبة للقيمة - رأسمال وفائض القيمة» لان هذا الفعل يعيّر 
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[47] 


[43 j 


الفصل الارن دورة رلى العمل النقدي 


الاستحالات التي يتعين أن يمرًا بها في مجال التداول. إن فاتض القيمةء (س)ء لم ير 


النور إلا خلال عملية الإنتاج. فهو يبرز إذن أول مرة في سوق السلعء وذلك في شكل 
سلعي بالذات؛ وهذا أول شكل يتداوله؛ لذا فإن فعل التداول (س ‏ ن) هو فعل تداوله 
الأول؛ أي استحالته الأولى التي ينبغيء بالتالي» تكملتها بواسطة الفعل المضاد للتداول» 
أي الاستحالة المعاكة (ن ‏ س)0©. 

والأمر مختلف بالنسبة للتداول الذي تمر يه القيمة ‏ رأسمال (س) في نفس فعل 
التداول (مسّ - نّ)ء فهو يؤلف بالنسبة لهذه القيمة ‏ رأسمال فعل التداول (س ‏ ن) 
حيث (س) تساوي (ج)» وتساوي (ن) المسلّف بالاصل. لقد افتتحت القيمة ‏ رأسمال 
فعل تداولها الأول وهي في شكل (ن)ء أي رأس المال النقدي» وهي تعود من خلال 
الفعل (س ‏ ن) إلى الشكل نفسه؛ وبهذا تكون قد اجتازث طزرّين متضادين من 
التداول» الأول (ن ‏ س)» والثاني (س ‏ ن) لتجد نفسها ثانية في الشكل الذي تستطيع 
به أن تبدأ مجدداً عملية الدورة نفسها. وما يؤلف بالشسبة لفائض القيمة التحوّل الأول من 
الشكل السلعي إلى شكل نقدي» إنما يؤلف بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال عودة أو إعادة 
التحول إلى الشكل النقدي الاصلي الذي كانت ترتديه. 


إن رأس المال النقدي يتحول إلى ما يساويه قيمةً من مقدار السلع (ق ع) و (و إ) عن 

عع 5 ا 

طريق ن - سد ا . ولم تعد هذه السلع تؤدي وظيفة سلعء أي لم تعد تؤدي وظيفة 
و 


مواد للبيم . فقيمتها الآن بين يدي شاريهاء الرأسمالي » وهي تمثل قيمة رأسماله الإنتاجي 
(ج). ففي نطاق وظيفة (ج)ء أي الإستهلاك الإنناجي» تتحوّل إلى نوع جديد من السلع 
يختلف من حيث الشكل المادي عن وسائل الإنتاج؛ أي تتحوّل إلى غزول؛ وفي هذه 
الغزول لا يجري الحفاظ على قيمتها فحسب بل إن هذه القيمة كبرت من 422 جنيهاً إلى 
0 جنيه. وعن طريق هذه الاستحالة القعليةء نجد أن السلع المسحوية من السوق في 
المرحلة الأولى (ن - س)ء إنما تحل محلها سلع تختلف عنها مادة وقيمة» ويتوجب 


(5) وهذا صحيح بصرف النظر عن كيقية فصلنا القيمة ‏ رأسمال عن فائض القيمة. إن ال 10 آلاف 


باون من الغرول تحتوي على 1560 باوناًء أي 78 جنيهاً من نائض القيمة: وبالمثل فإن باوتاً 
واحداً من الغزولء أو ما قيمته شلن واحده يحتري على 2.496 أونصة أو 1.872 بنس من 
قائض القيمة. 
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الجزء الاول: استعالات ولس أنمال ودوونه؟' 


على هذه الآن أن تؤدي وظيفة سلعةء أن تُحوّل إلى نقدء أن تُباع. لذا تبدو عملية 
الإنتاج مجرد انقطاع في عملية تداول القيمة ‏ رأسمال» العملية التي لم يتحقق منهاء 
عند هذه النقطة» سوى الطور الأول إن س). وتجتاز هذه القيمة ‏ رأسمال الطور 
الثاني والختامي (س - ن)» بعد أن تتغير (س) مادة وقيمة. أما إذا درسنا القيمة - 
رأسمال لذاتها فنجد أنها لم تتعرض خلال عملية الإنتاج» إلا لتيدل محض في الشكل 
الاستعمالي. فقد كانت موجودة في شكل قوة عمل (ق ع) وومائل إنتاج (و [) قيمتهما 
2 جنيهاء بينما توجد الآن في شكل 8440 باونأ من الغزول قيمتها 422 جنيها. 
إذن» لو درسنا طَوْرَي عملية تداول القيمة ‏ رأسمال المأخوذة بمعزل عن فائض قيمتهاء 
لوجدنا أنها تجتاز أولاً (ن - س) وثانياً (س - ن)» حيث تمتلك (س) الثانية شكلاً 
استعمالياً مختلفاً عن (س) الأولى» ولكنها تمتلك نفس قيمتها؛ لذلك فإن القيمة - 
رأسمال تجتاز (ن ‏ س ‏ ن)» وهو شكل من التداول يحتمء بسبب تبديل السلعة 
لموقعها مرتين وبالإتجاه المعاكس - التحوّل من نقد إلى سلعة ومن سلعة إلى نقد يحتم 
عودة القيمة المسلّفة بشكل نقد إلى شكلها النقدي» أي إعادة تحويلها إلى نقد. 

إن فعل التداول (مسّ ‏ نّ) نفسه» الذي يمثّل بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال المسلفة بشكل 
نقد الاستحالة الثانيةء الختاميةء أي العردة إلى الشكل النقدي» إن هذا الفعل يمثّل: 
بالنسبة لفائض القيمة الذي يحتويه رأس المال السلعي نفسه والذي يتحقق عن طريق 
تحوّله إلى شكل نقدي, الاستحالة الأولى» التحوّل من الشكل السلعي إلى شكل نقدي 
(س - ن)ء يمثل الطور الأول من التداول. 

ولا بد من أن نشير هنا إلى أمرين. أولاً. إن إعادة تحويل القيمة ‏ رأسمال» آخخر 
المطاف. إلى شكلها النقدي الأصلي» هي وظيفة رأس المال السلعي. ثانياً» إن هذه 
الوظيفة تنضمن التحويل الأول لفائض القيمة من شكله السلعي الأصلي إلى شكله 
النقدي. إذن» يلعب الشكل النقدي» هناء دوراً مزدوجاً : فهو من جهةء الشكل الذي 
تعود إليه قيمة سُلْفت بالأصل في شكل نقدء وهو بالتالي عودة إلى شكل للقيمة افتتحت 
به العملية؛ وهوء من جهة ثانية» أول شكل محوّل لقيمة دخلت التداول بالأصل في 
الشكل اللعي. وإذا ما بيعت السلعء التي يتألف منها رأس المال السلعي بقيمهاء كما 
يفترض هناء فإن (س + س) تتحؤل إلى (ن + ن) المساوية لها سن حيث القيمة. وفي 
هذا الشكل ن + ن (422 جنيهاً + 78 جنيهاً = 500 جنيه) يوجد الآن رأس المال 
السلعي المتحقق في يدي الرأسمالي. إن القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة موجودان الآن 
كنقدء أي في شكل المُعاول العام. 
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الفصل الأول دورة ران اللمال النقدي 


وهكذاء ففي ختام العملية» تجد القيمة ‏ رأسمال نفسها ثانية في الشكل الذي دخلت 
به هذه العملية» وهي تستطيعء إذن» كرأسمال نقديء أن تفتنح هذه العملية وتجتازها من 
جديد. ونظراً لآن الشكلين الابتدائي والنهاتي للعملية هما شكل رأسمال نقدي (ن)؛ فإتنا 
نسمي عملية الدورة في هذا الشكل دورة رأس المال النقدي. فكل ما يتغير في ختام 
العملية هو مقدار القيمة المسلفة لا شكلها. / 

إن (ن + ن) ليس أكثر من مبلغ من النقد يمتلك مقداراً معيناًء وهو 500 جنيه في 
حالتنا هذه. إلا أن هذا المبلغ من النقد يحتوي» نتيجة دورة رأس المال» وبوصفه 
رأسمالاً سلعياً متحققاًء على القيمة ‏ رأسمال وعلى قائض القيمة. ولم تعد هاتان 
القيمتان متحدتين على نحو لا انفصام لهء كما كان حالهما في الغزرل» فهما تجثمان 
الآن متجاورتين جنباً إلى جنب. فلقد أعطى البيع لكل منهما شكلاً نقدياً مستقلاً. وإن 
ل من هذا المبلغ يمثل القيمة ‏ رأسمال البالغة 422 جنيهاء وي منه يؤلف فائض 
القيمة البالغ 78 جنيهاً. وإن هذا الانقصال الذي تأتى بتحقيق رأس المال السلعيء لا 
ينطوي على مضمون شكلي فحسبء وهو ما سنتطرق إليه راهناً؛ فهذا الاتفصال يرتدي 
أهمية كبيرة في عملية تجديد إنتاج رأس المالء تبعاً لكون (ن) مندمجاً كلياً أو جزئياً أو 
غير مندمج إطلاقاً مع (ن): أي أن ذلك يتوقف على ما إذا كان يواصل أو لا يواصل 
وظيفته كجزء مكوّن للقيمة ‏ رأسمال المسلفة. إن كلاً من (ن و ن) قد يمر يعمليات 
تداول مختلفة تمام الاختلاف. 

في (ن) يعود رأس المال إلى شكله الأصلي (ن)»؛ إلى شكله النقدي» ولكن في شكل 
يتحقق فيه كرأسمال. 

ها هناء أولاًء فارق كمي. فقد كان (ن) 422 جنيهاً؛ وبات الآن (ن)» 500 جنه 
ويعبّر عن هذا الفارق بالرمزين ان ... )»2 بقطبي الدورة المختلفين كمياًء أما حركة 
الدورة فنشير إليها بنقاط ثلاث. إن (ن) أكبر من (ن)» ون ان = فء أي يساوي فائض 
القيمة. ولكن بنتيجة هذه الدورة (ن ... نَّ)ء لا وجود إلا ل (نَ) وحده: إنه منتوج 
الدورة الذي تلاشت فيه عملية تكرّنه. إن (ن) موجود الآن لذاته» مستقلاً عن الحركة 
التي أتت به إلى الوجود. لقد انتهت تلك الحركة» و (ن) قد حل محلها. 

غير أن (نْ): بوصفه (ن + ن)» بوصفه 500 جنيه مؤلفة من 422 جنيهاً من رأس 
المال المسلّف زائداً علاوة طرأت عليه مقدارها 78 جنيهاًء إنما يمثل في الوقت نفسه 
علاقة نوعيةء رغم أن هذه العلاقة النوعية نفسها لا توجد إلا كملاقة بين جزءي المبلغ 
الواحد ذاته» وبالتالي لا توجد إلا كعلاقة كمية. إن (ن)» أي رأس المال المسلّف» 
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[49] 


[50] 


الجياء الأول: استمالات رالى لمال ودورتها 


الذي يوجد الآن من جديد في شكله الأصلي (422 جنيهاً)؛ موجود الآن كرأسمال 
متحقق. ولم يكتف بصيانة ذاته بل كذلك حقق ذاته كرأسمال» لأنه يميز نفسه بما هو 
عليه عن ن (78 جنيهاً)» وهو يقف إزاء (ن) كما إزاء زيادة خاصة به» إزاء ثمرة خاصة 
به إزاء علاوة ولدها بنفسه. لقد تحقق كرأسمال لأنه تحقق بوصفه قيمة قد خلقت قيمة. 
إن (نّ) موجود كعلاقة رأسمالية؛ ولم يعد (ن) يتجلى كمجرد نقد» بل صار يلعب 
بالتحديد دور رأسمال نقدي» فيتجلى كقيمة تنقي قيمتها ذاتياًء وتملك بالتالي خاصية 
الإنماء الذاتي: خاصية خلق قيمة أكبر من قيمته هر. لقد أصبح (ن) رأسمالاً بفضل 
علاقته بالجزء الآخر من (ن)»: الذي ولّده» والذي كان سبب نشوئه» علاقته بالجزء؛ 
بالنتيجة التي هي أساسه. هكذا فإن (ن) هو مبلغ القيمة المتمايزة داخل ذاتها وتتضمن 
وظيفياً (مفهومياً) أجزاء مختلفة» هو مبلغ القيمة التي تعبّر عن علاقة رأسمالية. 

ولكن هذه العلاقة معبّر عنها كنتيجة فقطء دون توسط العملية التي تمخضت هذه 
العلاقة نتيجة لها . 

إن أجزاء القيمةء بما هي عليه» لا تختلف عن بعضها نوعياء إلا بمقدار ما تتجلى 
كقيم لمواد مختلفة: لأشياء ملموسةء أي في أشكال استعمالية مختلفةء وبالتالي كقيم 
لأجساد سلعية مختلفة ‏ وهو اختلاف لا ينيع منها بوصفها مجرد أجزاء للقيمة. فكل 
الاختلافات بين السلع تتلاشى في النقد لأنه الشكل المُعادل المشترك بينها جميعاً. إن 
مبلغاً من القد مقداره 500 جيه يتألف من عناصر متجانسة تماماً كل عنصر فيها هو جيه 
واحد. وبما أن الحلقة الوسيطة لمنشاأ هذا المبلغ من النقد قد انطمست في وجوده 
البسيط» ريما أنه قد اتحى تماماً كل أثر للتمايز الخاص بين الجزءين المختلفين المكوّنين 
لرأس المال في عملية الإنتاج» فليس ثمة من تمايز سوى التمايز بين شكل مفهوم المبلغ 
الأصلي (بالإنكليزية 31مأمهزة,م) الذي يساوي 422 جنيهاًء أي رأس المال المسلّف» 
ومفهوم المقدار الإضافي من القيمة البالغ 78 جنيهاً. ليكن (نّ) مساوياً ل 110 جنيهات 
مثلاًء منه 100 جنيه تساوي (ن)ء المبلغ الأصليء و10 جنيهات تساوي (ف)ء فائض 
القيمة. ثمة تجانس مطلق هناء غياب لأي تمايز في المفهومء بين الجزءين المكوّنين 
لمبلغ 110 جنيهات. فأية 10 جنيهات من هذا المبلغ تؤلف» دوماًء لَك من المبلغ 
الإجمالي 110 جنيهات» سواء كانت وَل من المبلغ الأصلي المسلّف والبالغ 100 جنيه؛ 
أم كانت علاوة عليه قدرها 10 جنيهات. ولذا فإن المبلغ الأصلي ومبلغ العلاوة» رأس 
المال والمبلغ الفائض» يمكن أن يتم التعبير عنهما كجزءين كسريين من المبلغ الإجمالي ؛ 
وحسب مثالنا فإن له تؤلف المبلغ الأصلي» أي رأس المال» و تؤلف المبلغ الفائض. 
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الفسل ول“ دور وی الال النقدي 


لذا فإن التعبير النقدي الذي يتجلى به رأس المال المتحقق» في نهاية عمليته» هو تعبير 
مبهم عن العلاقة الرأسمالية. 

صحيح أن هذا ينطبق أيضاً على سّ (- س + س). إلا أن هناك الفارق التالي: إن 
(سن) حيث (س و س) ليسا سوى جزءين متناسبين من قيمة كتلة واحدة متجانسة من 
السلع» تشير إلى أن نبعها هو رأس المال الإنتاجي' (ج)» فهي منتوجه المياشرء أما في 
(ن): وهو شكل منبثق عن التداول مباشرة» فقد تلاشت العلاقة المباشرة برأس المال 
الإنتاجي (ج). 

إن التمايز المبهم بين المبلغ الاصلي ومبلغ الزيادة» واللذين يحتويهما (نَ)2 في حدود 
ما يعبّر ذلك عن نتيجة حركة (ن ... نَّ)» سرعان ما يتلاشى ما إن ينشط (نَّ) مجدداً 
كرأسمال نقدي» عوض تثبيته كتعبير نقدي عن رأس المال الصتاعي الذي أنمى قيمته. إن 
دورة رأس المال النقدي لا يمكن أن تبدأ أبداً ب نَ (رغم أن ن يؤدي الآن وظيفة ن). 
إنها لا يمكن أن تبدأ إلا ب (ن)ء نعني القول إنها لا تبدأ قط كتعبير عن علاقة رأسمالية 
بل فقط يصفتها الشكل الذي يعبّر عن تسليف القيمة ‏ رأسمال. وما إن تُسلّف ال 500 
جنيه مجدداً كرأسمال» بغية الإنماء الذاتي ثانية» حتى تشكل نقطة الطلاق» بينما كانت 
سابقاً نقطة النهاية. فعوضاً عن تسليف رأسمال مقداره 422 جنيهاً» يُسلف الآن رأسمال 
مقداره 500 جنيهء وهذا نقد أكثر من السابق: هذه القيمة ‏ رأسمال أكبرء إلا أن 
العلاقة بين الجزءين المكوّنين قد تلاشت؛ الواقع أن مبلغ 500 جنيه كان بالوسع أن 
يستخدم كرأسمال تماماً كما في الاصل بدلاً من استخدام مبلغ 422 جنيهاً. 

ليست الوظيفة النشطة لرأس المال النقدي أن يظهر برصفه (نَّ)؛ فظهوره بشكل (نّ) 
هو بالأحرى وظيفة (سّ). فحتى في التداول البسيط للسلع» أولاً في سه نء وثانياً 
في ن - سء لا يبرز النقد (ن) بنشاط إلا في الفعل الثاني ن - سد. فليس ظهوره في 
شكل (ن) سوى نتيجة للفعل الأولء» الذي يظهر (ن) بفضله عندئذ كشكل محرّل ل س1. 
حقاً إن العلاقة الرأسمالية التي يحتويها (نّ): علاقة أحد جزءيه بوصفه القيمة ‏ رأسمال 
بالجزء الآخر بوصفه القيمة المضافة عليهاء تكتسب أيضاً أهمية وظيفية يمقدار ما ينشطر 
(ن): عير التكرار المستمر للدورة (ن ... ٠)‏ بين نوعين من التداول؛ هما تداول رأس 
المال وتداول فائض القيمة» وبما أن الجزءين لا يؤديان وظيفتين مختلفتين كمياً فحسبء 
بل وظيفتين مختلفتين نوعياًء فإن (ن) يختلف عن (ن). أما إذا تظرنا إلى الشكل (ن... 
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الجزء الأول استحالات راس لمال ودورتها 


ت)ء في ذاته فإنه لا يتضمن ما يستهلكه الرأسمالي» وإنما يتضمن الإنماء الذاتي للقيمة 
والتراكم فقطء وذلك بمقدار ما يتجلى هذا الأخيرء قبل كل شيء» بوصفه نمواً دورياً 
لرأس المال النقدي المسلف باستمرار. 

رغم أن (نّ = ن + ن) هو الشكل الميهم لرأس المال» فإنه في الوقت ذاته ليس 
سوى رأس المال النقدي في شكله المتحقق» في شكل نقد فرّخ نقداً. ولكن ينبغي أن 


نفرّق هذا عن وظيفة رأس المال النقدي في المرحلة الأولى» ن - < ففي 
و 


المرحلة الأولى يجري تداول (ن) كنقد. وهو يضطلع بوظائف رأس المال النقدي لأنه لا 
يستطيع أداء وظيفة النقدء وتحويل نفسه إلى عناصر (ج)» إلى (ق ع و وإ) التي تقف 
بمواجهته كسلعء إلا عندما يكون بحالة نقد. وفي فعل التداول هذا لا يؤدي رأس المال 
النقدي غير وظيقة النقد: ولكن بما أن هذا الفعل هو المرحلة الأولى في عملية حركة 
القيمة ‏ رأسمال فإنه يؤلف في الوقت ذاته وظيفة رأس المال التقدي» وذلك بفضل 
الشكل الاستعمالي الخاص للسلع المشتراة (ق ع و وإ). ومن جهة أخرى فإن ()» 
المؤلف من القيمة - رأسمال (ن) ومن (ن) فائض القيمة الذي أنتجه: يعبر عن القيمة - 
رأسمال التي نمت» يعبّر عن الغاية والنتيجة» عن وظيفة كل عملية دورة رأس المال. 
وواقع أن (ن) يعبّر عن هله النتيجة في شكل نقد» في شكل رأسمال نقدي متحققء لا 
ينجم عن كونه الشكل النقدي لرأس المالء أي عن كونه رأسمالاً نقدياًء بل ينجم على 
العكس» عن كونه رأسمالاً نقدياً» أي عن كونه رأسمالاً في شكل نقديء رأسمالاً دشن 
العملية في هنا الشكلء» رأسمالاً سُلّف في شكل نقدي. وإن إعادة تحويله إلى شكل 
نقدي هيء كما رأيناء وظيفة رأس المال السلعي (سً)ء لا وظيفة رأس المال النقدي. 
أما بالنسبة للفارق بين (نَّ و ن) فإن (ن) هو ببساطة الشكل النقدي ل (س)» هذه 
العلاوة المضافة إلى (س)؛ إن (3) يتألف من (ن + ن) لا لشيء إلا لان (منّ) كانت 
تتألف من (س + س). إذن ففي (منّ) كان هذا الغرق وهله النسبة بين القيمة ‏ رأسمال 
وفائض القيمة الذي أنتجته موجودين ومعيراً عنهما قبل أن يجري تحويلهما معاً إلى (3)) 
إلى مبلغ واحد من التقد يتواجه فيه جزءا القيمة وجهاً لوجه» مستقلين عن بعضهماء 
فيمكن لذلك استخدامهما أيضاً لأداء وظيفتين مستقلتين ومستمايزتين. 

إن (نّ) ما هو إلا نتيجة لتحقق (منّ). وما (نّ و سسّ) غير شكلين مختلفين للقيمة - 
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الفمل الاآرل: دورة ركس المال النقدي 


رأسمال التي نمت» فواحد هو الشكل السلعيء والآخر هو الشكل النقدي؛ ويتسم 
الشكلان بميزة مشتركة هي: أنهما قيمة - رأسمال قد نمت. وكلاهما رأسمال متحقق» 
لان القيمة ‏ رأسمال بما هي عليه توجد هنا بمعية فائض القيمة» وهي الثمرة التي 
نجمت عنها وتميزت عنهاء رغم أن هذه العلاقة لا يُعبّر عنها إلا في شكل مبهم؛ في 
العلاقة بين جزءي المبلغ النقدي نفسه أو جزءي القيمة السلعية نفسها. إلا أن (نَّ و سّ) 
بوصفهما تعبيرين عن رأس المال في علاقته بفائض القيمة وفي تمايزه عن فائض القيمة 
الذي أنتجه؛ وبالتالي بوصفهما تعبيرين عن القيمة الثامية؛ هما تعبير واحد عن شيء 
واحدء كل ما في الأمر أنهما مختلفان في الشكل؛ إنهما لا يختلفان كرأسمال نقدي 
ورأسمال سلعي» بل يختلفان كنقد وسلعة. وبما أنهما يمثلان القيمة النامية» أي يمثلان 
رأس المال التاشط كرأسمال» فإنهما لا يعبّران إلا عن نيجة قيام رأس المال الإنتاجي 
بوظيفته» وهي الوظيفة الوحيدة التي تعمل فيها القيمة ‏ رأسمال على خلق قيمة. والميزة 
المشتركة التي تجمع بينهما أن الاثتين معاّء رأس المال النقدي ورأس المال السلعي على 
حد سواءء هما تمطان لوجود رأس المال. قالأول رأسمال في شكل نقدي» والآخر في 
شكل سلعي. والوظائف الخاصة التي تميز بيئهما لا يمكن أن تكرن شيئاً آخر عدا 
القوارق بين وظائف النقد ووظائف السلعة. إن رأس المال السلعي» هذا المنتوج المباشر 
لعملية الإنتاج الرأسماليةء يحمل آثار أصله هذا من عملية الإنتاج؛ ولذا فهوء من حيث 
شكله» أكثر عقلانية وأقل إبهاماً من رأس المال النقدي» الذي يتلاشى فيه كل أثر لعملية 
الإنتاج تماماً كما يتلاشى في النقد كل شكل استعمالي خاص للسلعة. فإن مثل هذه الغرابة 
في الشكل النقدي لرأس المال لا تزول إلا حيث يقوم (نّ) نفسه بوظيفة رأسمال سلعي حيث 
يكون هو نفسه المنتوج المباشر لعملية الإنتاج وليس الشكل المحرّل لهذا المنتوج» - 
يعني في إنتاج مادة النقد نفسها. ففي استخراج الذهب مثلاً نجد أن الصيغة ستكون 


۵ 2< .- ا 0 
ن - سور ...چ ... نْ (ن + ن)ء حيث يقف (ن) بوصفه منتوجاً ملعياء لان 


(ج) يعطي ذهباً أكثر مما سلف لقاء عناصر استخراج الذهب في (ن) الأرلء الذي هو 
رأس المال النقدي. إذن» تتلاشى هنا الطبيعة المبهمة للتعبير ن... نَّ (ن + ف)» حيث 
أن جزءاً من المبلغ النقدي يعتبر الأم المنجبة لجزء آخر سن هذا المبلغ النقدي ذاته. 
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۷ - الدورة ككل 
٠‏ اه 9 ف 
سبق أن رأينا أن عملية التداول بعد انقضاء طورها الأول ن- سور | تنقطع 
.و 4 


بالإنتاج (ج)ء الذي يجري خلاله إستهلاك السلع (ق ع و و ]) المشتراة من السوق» 
بوصفها أجزاء مادية وقيمية مكوّنة لرأس المال الإنتاجي؛ ومنتوج هذا الإستهلاك هو 
سلعة جديدة (سً)ء قد تغيرت من حيث شكلها المادي ومن حيث القيمة. إن عملية 
التداول المنقطعة» (ن - س)» ينبغي أن تكتمل بوأسطة (س - ن). ولكن (منّ) هي التي 
تظهر كحامل لهذا الطور الثاني والختامي من التدأول» وهي سلعة مختلفة من حيث 
شكلها المادي ومن حيث القيمة عن (س) الأصلية. وعليه فإن سلسلة العداول يعبّر عنها 
كما يلي: 1- ن ب س؛ 2- سّ2 - نْء حيث يستعاض عن السلعة الأولى سر» في 
الطور الثاني» بسلعة أخرى ذات قيمة أكبر وشكل استعمالي مختلف هي َء وذلك 
خلال فترة الانقطاع الناجم عن وظيفة (ج)ء أي خلال إنتاج (منّ) من عناصر (س)» من 
أشكال الوجود المتعين لرأس المال الإنتاجي (ج). بيد أن الشكل الأول لتجلي الظاهرة» 
الذي يواجهنا به رأس المال (رأس المالء الكتاب الأول» الفصل الرابع» 1)» وهو (ن 
- س - نْ) ويتجزأ إلى: 1- ن ‏ سإ؛ 2- سر - َء يعرض السلعة الواحدة نفسها 
مرتين. السلعة في كلا الحالين هي ذاتهاء سلعة يُحوّل إليها النقد في الطور الأول» 
ويُعاد تحويلها إلى نقد أكثر في الطور الثاني. ورغم هذا الفارق الجوهريء تتسم عمليتا 
التداول كلتاهما بميزة مشتركة هي هذه: في طورهما الأول يُحوّل النقد إلى سلعة» وفي 
طورهما الثاني تُحوّل السلعة إلى نقدء فالنقد المنفق في الطور الأول يعود إذن في الطور 
الثاني. إنهما تشتركان» من جهةء بتدفق النقد رجوعاً إلى نقطة إنطلاقه» وتشتركان؛ من 
جهة أخريء بأن النقد المائد يفوق النقد المسلف. ولذاء فإن الصيغة ن اس ... مِنّ 
- نَّ ماثلة في الصيغة العامة (ن - س - 3ّ). 

ينجم عن ذلك هناء أيضاًء أنه في كلتا الاستحالتين الخاصتين بالتداول (ن - س و سسّ 
- نَّ)ء تنواجه كل مرة قيم متساوية في المقدار ومتزامنة في الحضورء لتحلّ محل بعضها 
بعضاً. إن التغيير في مقدار القيمة يرجع حصراً إلى التحوّل (ج)» إلى عملية الإنتاج» 
التي تتجلى هكذا باعتبارها الاستحالة الفعلية لرأس المال بالمقارنة مع الاستحالات 
الشكلية المحض في ميدان التداول. 


لندرس الآن الحركة الإجمالية ن ‏ س ... ج ... منّ ‏ َء أي شكلها الموسّع 
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انى مستنسخة ة بخط يد إنجلز 
صفحة من مخطوطة المجلد الثاني مستنسخة ومحررة ! 
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لاقمل وڈ دورة راس لمق النقدي 


ن سح ...چ ... س (س + س) - نّ (ن + ن). يتجلى رأس المال هنا 
و1 

كقيمة تمر بسلسلة تحولات مترابطة يشترط بعضها عضا سلسلة استحالات تضم عدداً 
ممائلاً من الأطوار أو المراحل المؤلفة لعملية إجمالية. وينتمي إثنان من هذه الاطوار 
إلى ميدان التداول» وينتمي طور واحد إلى ميدان الإنتاج. رفي كل واحد من هذه 
الأطوار نجد القيمة ‏ رأسمال في شكل مميز تطابقه وظيفة خاصة؛ مميزة. ولا تكتفي 
القيمة المسلفةء في نطاق هذه الحركةء بالحفاظ على ذاتهاء بل إنها تنموء وتزيد من 
مقدارها. وأخيراً فإنها تعودء في المرحلة الختامية» إلى نفس الشكل الذي تجلّت به في 
بداية العملية الإجمالية. إن هذه العملية الإجماليةء إذن» هي عملية دورة. 

إن الشّكلين اللذين تتخذهما القيمة ‏ رأسمال في مراحل تداولهاء هما شكل راس 
المال النقدي وشكل رأس المال السلعي» أما شكلها الخاص بمرحلة الإنتاج فهو شكل 
راس المال الإنتاجي. وإن رأس المال الذي يرتدي» هذه الأشكال ويخلعها في مجرى 
دورته الإجمالية» موؤدياً في كل واحد منها الوظيفة المطابقة لهء هو رأس المال الصناعي 
- ونعني بالصناعي هنا أنه يشمل كل فرع من فروع الإنتاج يدار على أساس رأسمالي. 

إن رأس المال النقدي» وراس المال السلعي؛ ورس المال الإنتاجي لا تدل هنا إذن 
على أنواع مستقلة من رأس المال تؤلف وظائفها مضمون فروع من الأعمال مستقلة 
ومنفصلة عن بعضها بالمثل. فهي لا تدل هنا سوى على أشكال وظيفية خاصة للرأسمال 
الصناعي» الذي يرتدي كل هذه الأاشكال الثلاثة؛ الواحد عقب الآخخر. 

إن دورة رأس المال لا تمضي بصورة طبيعية إلا بمقدار ما تنتقل أطوارها المختلفة من 
طور إلى آحر دون توقف. ولو توقف رأس المال في طوره الأول (ن - س)» فإن رأس 
المال النقدي يتجمد في شكل كنز» ولو توقف في طور الإنتاج: فإن وسائل الإنتاج 
ستكفت عن أداء وظيفتها من جهةء بيئما تبقى قوة العمل بلا استخدام من جهة ثانية؛ ولو 
توقف رأس المال في طوره الأخير (منَ ‏ ن)ء فإن أكوام السلع البائرة ستعيق تدفق 
التداول. 

من جهة أخرى» فإن الدورة نفسها تحتم» من حيث جوهر الأمرء تثبيت رأس المال 
لآماد معينة من الزمن في مختلف أطوار الدورة. ففي كل طور من أطواره يرتبط رأس 
المال الصناعي بشكل معين واحد: رأسمال نقدي» رأسمال إنتاجي؛ رأسمال سلعي. ولا 
يرتدي الشكل الذي يستطيع أن يدخل به إلى طور جديد من التحوّل إلا بعد أن يؤدي 
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الجراء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


الوظيفة المطابقة للشكل الذي هو موجود فيه في ألوقت المعني. ولكي نوضح ذلك» فلقد 
افترضنا في مثالنا أن القيمة ‏ رأسمال لكتلة السلع التي صُنْعت في مرحلة الإنتاج تساري 
مجمل القيمة المسلفة في البداية بشكل نقدء أو بتعبير آخرء أن مجمل القيمة ‏ رأسمال 
المسلفة في شكل نقد تنتقل كلها دفعة واحدة من مرحلة إلى مرحلة أخحرىء تالية. ولقد 
سبق أن رأيئا (رأس المالء المجلد الأرلء الفصل السادس) أن جزءاً من رأس المال 
الثابت؛ أي وسائل العمل بالذات (الآلات مثلاً) تخدم مرة بعد أخرى» عبر تكرار هذا 
العدد أو ذاك من عمليات الإنتاج نفسهاء فلا تنقل بذلك قيمتها إلى المنتوج إلا على 
دفعات. ولسوف نرى فيما بعد إلى أي مدى يؤثر هذا الظرف في تعديل عملية دورة رأس 
المال. ونكتفي في الوقت الحاضر بقول الآتي: إن قيمة رأس المال الإنتاجي في مثالناء 
التي تبلغ 422 جنيهاً لا تحتوي سوى متوسط اهتلاك مباني المصنع والآلات» إلخ» 
نقصد فقط ذلك الجزء من القيمة الذي تنقله إلى الغزول في مجرى تحويل ال 10,600 
بارن من القطن إلى 10 آلاف باون من الغزول» التي تمثل منتوج عملية غزل أسبوعية 
تتألف من 60 ساعة. لذلك فإن وساتل العمل المباني» الآلات» إلخ» - وهي جزء 
من وسائل الإنتاج التي تحوّل إليها رأس المال الثابت المسلّف البالغ 372 جنيهاًء ركأنها 
قد استؤجرت ببساطة من السوق لقاء أقساط أسبوعية. ولكن هذا لا يغير شيئاً من جوهر 
الأمر» على الاطلاق. فما علينا سوى أن نضرب كمية الغزول المنتجة أسبوعياًء» وهي 
0 آلاف باون من الغزول» بعدد الاسابيع التي يضمها عدد معين من السنين» حتى يكون 
قد انتقل إلى الغزول مجمل قيمة وسائل العمل المشتراة والمستهلكة خلال هذه الفترة. 
ومن الواضح إذن أن رأس المال النقدي المسلّف ينبغي أن يتحول أولاً إلى وسائل العمل 
هذهء لذا لا بد من أن يكون قد اجتاز الطور الأول (ن ‏ س) قبل أن يتمكن من أداء 
وظيفته كرأسمال إنتاجي (ج). كما أن من الواضح أيضاًء حسب مثالناء أن القيمة- 
رأسمال البالغة 422 جنيهاًء والمندمجة في الغزول خلال عملية الإنتاج» لا يمكن أن 
تدخل طور التداول اس - نَّ) بوصفها جزءاً مكوّناً لقيمة ال 10 آلاف باون من الغزول 
إلا بعد أن تكون جاهزة. فلا يمكن بيع الغزول قبل أن تُغزل. 

لقد جرى اعتبار منتوج (ج)؛ في الصيغة العامة» بوصفه شيئا ماديا يختلف عن عناصر 
رأس المال الإئتاجي» بوصفه شيعا يتمتع بوجود خاصء بمعزل عن عملية الإنتاجء 
ويمتلك شكلاً استعمالياً مختلقاً عن الشكل الاستعمالي لعناصر الإنتاج. وهذا هو الحال 
دوماً حيثما تظهر نتيجة عملية الإنتاج في صورة شيء» خصرصاً حيث يعود جزء من 
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المنتوج» تارة أخرى» ليدخل في الإنتاج المتجدد كواحد من عناصره. فالحبوب على 
سبيل المثال تخدم باعتبارها بذوراً لإنتاج الحبوب» لكن المتتوج لا يضم غير الحبوب» 
ويمتلك بالتالي شكلاً يختلف عن العناصر الأخرى المستخدمة معه: قوة العمل» أدوات 
العمل» الأسمدة. غير أن هناك فروعاً صناعية مستقلة لا يكون فيها منتوج عملية الإنتاج 
منتوجاً شيئياً جديداًء لا يكون سلعة. والفرع الوحيد الهام اقتصادياً من بين هذه الفروع 
هو صناعة النقل والمراصلات» سواء صناعة النقل الفعلية لنقل السلع والمسافرين أو 
الصناعة التي لا توصل سوى البلاغات والرسائل واليرقيات» إلخ. 
ويقول أ. تشوبروق حول هذا النقطة : 
#بوسع الصئاعي أن ب ينتج المصئوعات أولأ ثم يبحث لها عن 
مه اكير 1 
[إن منتوجه المطروح جاهزاً من ن¿ عملية الإنتاج ينتقل إلى ميدان التداول كسلعة منفصلة 
عن هذه العملية]؛ 
«وهكذا يظهر الإنتاج والإستهلاك كفعلين منفصلين في المكان 
والزمان؛ أما في صناعة النقل» التي لا تخلق أية منتوجات جديدةء بل 
تقتصر على نقل البشر والأشياء» فيندمج هذان الفعلان معاً؛ وخدمات 
سكك الحديد؛ (النقل) نستهلك في لحظة إنتاجها بالذات. لهذا السبب 
فإن الرقعة قعة التي تستطيع سكك الحديد في نطاقها أن تجد تصريف 
خدماتها تمتد في أحسن الأحوال مسافة خمسين فرسخاً» (53 كيلومتراً) 
على جانبي الخط؟. 
وسواء جرى نقل البشر آم السلعء» فالنتيجة هي حدرث تغيير في مكان وجودهم 
العياني. فالغزول» مئلاً» توجد الآن في الهند بدلاً من إنكلئرا حيث كانت قد أنتجت. 
ولكن ما تبيعه صناعة النقل هو النقل بالذات. والنتيجة النافعة التي تسفر عنها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم بعملية النقل» أي بعملية الإنتاج الخاصة بصتاعة النقل. فيرتحل 
البشر والسلع مع وسيلة معينة من وسائل النقل» وحركة هذه الوسيلة» تنقلهاء» تشكل 
بالضبط عملية الإنتاج التي تنشئها. ولا يمكن إستهلاك النتيجة النافعة إلا خلال عملية 
الإنتاج» وهذه النتيجة لا توجد كشيء نافع مختلف عن هذه العملية» كشيء لا يؤدي 
وظيفته كمادة تجارية؛: أي لا يُتداول كسلعةء إلا بعد أن يتم إنتاجه. ولكن القيمة التبادلية 


(6) أ. تشربروف» اقتصاد مكك الحديدء موسكو: 1875» ص 70-69. 
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لهذه النتيجة النافعة تتحددء شأن القيمة التبادلية لأية سلعة أخرى» بقيمة عناصر الإنتاج 
(قرة العمل ووسائل الإنتاج) المنفقة عليه» زائداً نائض القيمة الذي خلقه العمل الفائض 
للعمال المستخدمين في صناعة النقل. أما استهلاك هذه النتيجة النافعة لصناعة النقل» 
فإنها لا تختلف أبداً من هذه الناحية أيضاً عن السلع الألحرى. فحين تُستهلك فردياًء 
تتلاشى قيمتها في أثناء استهلاكها؛ أما إذا استّهلكت إنتاجياً بحيث تؤلف هي ذاتهاء مرحلة 
في إنتاج السلعة المنقولة» فإن قيمتها تنتقل إلى السلعة نفسها كقيمة إضافية. وهكذا فإن 
ق. 700 
الصيغة لصناعة النقل تكون على النحو التالي: ن - سر ...ج ق نظا لان 
ر 

عملية الونتاج ذاتها هي ما يدنع لقاءه ويُستهلك» وليس المنتوج › الذي يمكن قفصله عن 
العملية. فأمامناء إذن» نفس الشكل تقريباً الذي يخص إنتاج المعادن الثمينة» والفارق 
الوحيد هو أن (نْ) هنا يمثل الشكل المحوّل للنتيجة النافعة المتولدة خلال عملية الإنتاج» 
ولا يمثل الشكل الطبيعي للذهب أو الفضة اللذين تم استخراجهما خلال هذه العمليةء 
وإنحراجهما منها. 

إن رأس المال الصناعي هو نمط الوجود المتعين الوحيد لرأس المال الذي تصبح فيه 
وظيفته. لا الامتيلاء على نائض القيمة أر المنتوج الفائض فحسياء بل وخلق هذه 
ووجوده ينطري على تضاد طبقي بين الرأسماليين والعمال المأجورين. ويمدى ما يسيطر 
على الإنتاج الاجتماعيء يطرأ انقلاب في التكنيك والتنظيم الاجتماعي لعملية العمل كما 
يطرأ انقلاب في النمط الاقتصادي ‏ التاريخي للمجتمع. أما الأنواع الأخرى من رأس 
المال» التي ظهرت قبل رأس المال الصناعي» وسط أنماط إنتاج اجتماعية غابرة أو آيلة 
إلى الزوال» فإنها لا تمسي تابعة له وتتغير آلية عملها لتتناسق معه فحسبء بل إنها لا 
تعد تتحرك إلا على اسه وحلء» وبذا فإنها تحيا وتموت؛ تلهض وتكبو مع هذا 
الأساس. إن رأس المال النقدي ورأس المال السلعيء بمقدار ما يظهران ويؤديان 
وظيفتيهما كحاملين لفروع خاصة من الأعمال» جنا إلى جنب مع رأس المال الصناعي» 
ليسا أكثر من نَمَطيْن لوجود شكلين وظيفيين مختلفين يرتديهما رأس المال الصناعي حيناء 
ويخلعهما حيتاً آخر في ميدان التداول ‏ نمطين اكتسبا وجوداً مستقلاً وتطوراً وحيد 
الجانب بفعل التقسيم الاجتماعي للعمل . 

إن الدورة (ن ... ن)ء تتشابك مع التداول العام للسلعء تخرج منه وتدخلهء مؤلفة 
جزءاً منهء هذا من جهة. من جهة ثانية تؤلف الدورة حركة مستقلة للقيمة ‏ رأسمال 
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الخاصة برأسمالي فردي» حركة تمضي جزئياً في نطاق التداول العام للسلعم» وجزتياً 
خارجه؛ لكنها تبقى محتفظة على الدوام بطابع مستقل. ومر ذلك أولاً أن طَوْرَي الحركة 
١ن‏ س) و (سّ ‏ ن) اللذين يجريان في ميدان التداول» يمتلكان طابعاً محدداً وظيفياً 
بوصفهما طَوْرَي حركة رأس المال؛ ففي (ن ‏ س»)» تتحدد (س)» من حيث قوامها 
المادي» بأنها قوة عمل ووسائل إنتاج» وفي (سّ ‏ ن) تتحقق القيمة-رأسمال زائداً 
فائض القيمة. ومرذ ذلك ثانياً أن (ج)ء أي عملية الإنتاج» تنطوي على الاستهلاك 
الإنتاجي. ويكمن السبب الثالث في أن عودة النقد إلى نقطة انطلاقه» يجعل من حركة 
(ن... نَّ) دورة كاملة تحقق ذاتها في ذاتها. 

وعليه فمن جهة» يمثّل كل رأسمال فردي» في شَطْرَي تداوله (ن ‏ س و س - نَّ)ء 
وسيلة التداول العام للسلع» يؤدي وظيفته في هذا التداول أو يؤلف حلقة من حلقاته» 
بوصفه نقداً تارة وبوصفه سلعة تارة أخرى» من هنا فإنه حلقة في السلسلة العامة 
للإستحالات الجارية في عالم السلع. ومن جهة ثانية» فإنه يرسم في نطاق التداول العام 
دورته المستقلة الخاصة» حيث يولف فيها ميدان الإنتاج مرحلة انتقاليةء وحيث يعود رأس 
المال هذا إلى نقطة انطلاقه بنفس الشكل الذي غادر به هذه النقطة. وضمن دورته 
الخاصة هذه التي تتضمن أيضاً استحالته الفعلية خلال عملية الإنتاج» يغير رأس المال 
مقدار قيمته في الوقت عينه. ولا يعود بوصفه محض قيمة تقديةء بل كقيمة نقدية نمت 
وتزايدت . ١‏ 

وأخيراً لو عاينا ن - س ... ج ... سّ ‏ نّ كشكل خاص من أشكال دورة رأس 
المال» قائم إلى جانب الأشكال الأخرى التي سنحللها فيما بعدء لوجدنا أنها تتميز 
بالسمات التالية: 

1 إنها تتجلى كدورة لوأس المال النقدي: لأن رأس المال الصناعي في شكله 
النقدي» في شكله كرأسمال نقدي» يشكل نقطة انطلاق ونقطة عودة العملية الكلية. 
والصيغة ذاتها تعبر عن واقع أن النقد لا يُنفق هنا كنقد» بل يُسلّف وحسبء وبالتالي فإنه 
محض شكل نقدي لرأس المال» أي محض رأسمال نقدي. علاوة على ذلك» تعر هذه 
الصيغة عن أن القيمة التبادلية» لا القيمة الاستعمالية» هي الغاية الذاتية التي تحدّد 
الحركة. وعلى وجه التحديد لأن الشكل النقدي للقيمة هو شكل الظاهرة المستقل 
والملموس الذي تتجلى به هذه القيمة» فإن شكل التداول (ن ... ف) الذي يدأ بالنقد 
الفعلي وينتهي بهء يعبّر بأكبر وضوح عن الدافع المحرك للإنتاج الرأسمالي ‏ ألا وهو 
جني النقود. ولا نظهر عملية الإنتاج سرى كحلقة وسيطة لا غنى عنهاء كشرٌ لا بد منه 
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في مبيل جني النقود. [لذا تنتاب سائر الأمم ذات النمط الرأسمالي للإنتاج؛ دورياًء 
حتّى مضاربة تسعى خلالها إلى جني النقود من دون توسط عملية الإنتاج]!*؟. 

2 إن مرحلة الإنتاج» وهي وظيفة (ج)» تمثل في هذه الدورة انقطاعاً بين طَوْري 
التداول (ن اس ... ن سَّ)ء وهذا من جديد لا يمثل سوى حلقة وسيطة في 
التداول البسيط (ن ‏ س - ن). وتتجلى عملية الإنتاج هنا في الشكل الذي تتخذه عملية 
الدورة نفسهاء تتجلى من ناحية الشكل والوضوح بما هي عليه حقاً في النمط الرأسمالي 
للإنتاجء أي محض وسيلة لإنماء القيمة المسلّفةء أي أن الإثراءء بحد ذاته» هو الغاية 
الذاتية التي يرمي إليها الإنتاج. 

3) ولما كان تتابع الاطوار يبتدىء من الطور (ن ‏ س)» فإن الحلقة الثانية من 
التداول ستكون (سّ - ن)» بتعبير آخر أن نقطة الانطلاق هي (ن)» أي رأس المال 
التقدي الساعي لإنماء القيمة» ونقطة الختام هي (ن)ء أي رأس المال النقدي (ن + ن) 
متنامي القيمة» حيث يقف (ن) كرأسمال متحقق إلى جانب وليده (ن). وهذا ما يجعل 
دورة (ن) تختلف عن دورتي (ج و اسّ) الأخريين» وذلك من ناحيتين. فهي تتميز أولاً 
بالشكل النقدي لغطبيها كليهما؛ والنقد هو الشكل الحسي المستقل لوجود القيمة» قيمة 
المنتوج في شكل القيمة المستقل الذي يتلاشى فيه كل أثر للقيمة الاستعمالية للسلع. من 
لاحية ثانية نجد أن الشكل (ج ... ج) لا يتحول بالضرورة إلى ج .ثح (ج + ج) 
كما لا نلمح في الشكل (سّ ... سّ) آي اختلاف في القيمة بين القطبين. - وهكذا 
تتميز الصيغة (ن ... ن)» من جهةء بأن القيمة ‏ رأسمال تشكل نقطة الانطلاق» وأن 
القيمة ‏ رأسمال التي نمت تشكل نقطة الختام» بحيث يظهر تسليف القيمة ‏ رأسمال 
بمثابة الوسيلة» ينما تظهر القيمة ‏ رأسمالء التي نمت بمثابة غاية للعملية برمتها؛ ومن 
جهة ثانية» تتميز الصيغة بأن التعبير عن هذه العلاقة يجري في شكل نقديء في شكل 
القيمة المستقل؛ من هنا فزن رأس المال النقدي يكتسب التعبير عنه بوصفه النقد المتجب 
للنقد. إن قيام القيمة بخلق فائض قيمة لا يعبّر عنه باعتباره بداية هذه العملية ونهايتها 
فحسب» بل إنه يتمثل في شكل نقد برّاق. 

4) يما أن (ن)» رأس المال النقدي المتحقق نتيجة (سّ » ن)» نتيجة الطور المكمل 
والختامي ل (ن . س)ء يمتلك تماماً نفس الشكل الذي بدأ به دورته الأرلى» فإن 
بوسعه» ما إن يخرج من هذه الأخيرة» أن يبتدىء نفس الدورة ثانية بوصفه رأسمالاً نقدياً 
قد تعاظم (قد تراكم): (نّ = ن + ن)؛ ولا يعبّر الشكل (ن ... نَّ) عن أن تدارل (ن) 


() العبارة من إنجلز. [ن. ع]. 
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الفسل الأوقل: دورة رى المال النقدي 


ينفصل عن تداول (ن) عند تكرار الدورة. لذلك فإن دورة رأس المال التقدي» إذا ما 
نظرنا إليها شكلياً» في صورتها المعزولة» فإنها لا تعبّر سوى عن عملية إثماء القيمة 
وعملية التراكم. ولا يجد الاستهلاك تعبيراً له فيها إلا كاستهلاك إنتاجي بالصيغة 


ق 
ن - سحا غ2 وهذا الاستهلاك وحده هو ما يدخل في دورة رأس المال الفردي 
وإ 7< 


هذه. إن (ن ‏ ق ع) هي (ق ع - ن) أو (س - ن) من جانب العامل؛ وهي بالتالي 
الطور الأول للتداول الذي يوصل إلى استهلاكه الفردي: ق ع ن - س (وسائل 
العيش). أما الطور الثاني (ن ب س)ء فلم يعد واقعاً ضمن دورة رأس المال القردي» إلا 
أن هذه الدورة تؤول إليه وتفترضه سلفاًء وذلك لأن على العامل» قبل كل شيءء أن 
يعيش» وبالتالي أن يحفظ نفسه باستهلاكه الفردي» كي يظل مائلاً في السوق دوماً كمادة 
يستطيع الرأسمالي أن يستغلها. بيد أن هذا الاستهلاك ذاته مفروض هنا كشرط مسبق 
لاستهلاك رأس المال لقوة العمل استهلاكاً إنتاجياًء وذلك بمقدار ما يحفظ العامل نفسه 
ويجدد إنتاج نفسه كقوة عمل عبر استهلاكه الفردي. أما (و إ)ء أي تلك السلعء التي 
تدخل في الدررةء فليست إلا مادة تغذي الاستهلاك الإنتاجي. إن فعل التداول (ق ع - 
ن) يوصل إلى الاستهلاك الفردي للعامل؛ إلى تحوّل وسائل العيش إلى لحمه ودمه. 
وبالطبع ينبغي على الرأسمالي أن يبقى هو الآخرء ينبغي عليه أن يعيش ويستهلك كي 
يكون قادراً على أداء وظيفة الرأسمالي. ولهذا الغرضء لا يحتاجء في الواقع» أن 
يستهلك إلا بمقدار ما يستهلك العامل» وهذا هو كل ما يفترضه سلفا هذا الشكل من 
عملية التداول. ولكن حتى هذه الواقعة لا تجد لها أي تعبير شكلي هناء نظراً لان 
الوظيفة تنتهي ب (ن)ء أي تنتهي بنتيجة يمكن لها في الحال أن تستانف وظيفتها كرأسمال 
نقدي قد تنامى . 

إن (منّ ‏ نّ) تتضمن مباشرة بيع (مِنَ)؛ لكن (منّ .. نْ)» وهي بيع بالنسبة لطرف» هي 
(ن ‏ س)»ء أي شراء بالنسبة لطرف آخر؛ فلا تُشترى السلعة نهائياً إلا لأجل قيمتها 
الاستعماليةء إلا لأجل الدخول في عملية الاستهلاك (تاركين البيع الوسيط خارج 
الاعتبار)ء سواء كان هذا الاستهلاك فردياً أم إنتاجياًء تبعاً لطبيعة المادة المشتراة. غير 
أن هذا الاستهلاك لا يدخل في دورة رأس المال الفرديء الذي تمثل (منَ) منتوجه» 
فهذا المنتوج يُنتبذ من دورة رأس المال القردي بصفته سلعة للبيع. ذلك أن (مَ) معدّة 
بالضبط لكي يستهلكها آخرون. وهكذا نجد أن بعض مفسري المذهب المركتتيلي (الذي 
يقوم على الصيغة ن ‏ س ... ج ...2 من - ن) يلقون مواعظ مسهبة تقول إن على 
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الجراء لرل امنالات راس شق ودورتها 


الرأسمالي المفرد ألا يستهلك إلا قدر ما يستهلك العاملء وأن على الأمة الرأسمالية 
المعنية أن تترك استهلاك سلعها هي» وتترك عملية الاستهلاك بعامة» إلى الأمم الأخرى 
الأغبى. أما الاستهلاك الإنتاجي فينبغي أن تجعله مهمة حياتها. إن هذه المواعظ كثيراً 
ما تذكر المرء» في الشكل والمحتوى: بدعوات زُهدٍ مماثلة تصدر عن رّعاة الكنيسة. 


#6 # 


وهكذاء فإن عملية دورة رأس المالء هي وحدة التداول والإنتاج» فهي تتضمن 
الإثنين معاً. وما دام الطوران (ن - س و سسّ ‏ نَّ)ء هما فعلان من أفعال التداول» فإن 
تداول رأس المال يؤلف جزءاً من التداول العام للسلع. ولكن بما أنهما يؤلفان مقطعين 
أو مرحلتين محددتين وظيفياً من مراحل دورة رأس المال التي لا تقع في مجال التداول 
فحسب بل تتعداه أيضاً إلى مجال الإنتاج» فإن رأس المال يحقق دورته الخاصة في 
نطاق التداول العام للسلع. فالتداول العام للسلع يُعِينُ رأس المالء في المرحلة الأولى» 
على أن يكتسي ذلك الشكل الذي يستطيع أن يؤدي به وظيفة رأسمال إنتاجي؛ ويعيئه في 
المرحلة الثانية على أن يخلع الوظيفة السلعية”*؟ التي لا يمكن فيها أن يجدد دورته» كما 
أنه يوفر لرأس المال الفرصة لفصل دورته الخاصة بوصفه رأسمالاً عن تداول فائض 
القيمة التي نمت منه. 

وعليه فإن دورة رأس المال النقدي هي الشكل الأكثر أحادية» وبالتالي شكل الظاهرة 
الأكثر بروزاً وتميزاً لتجلّي دورة رأس المال الصناعي» لتجلي غايته وداقعه المحرك - 
إنماء القيمة» جني النقردء والتراكم ‏ تجلياً ساطعاً (الشراء للبيع بسعر أعلى). وبسبب 
كون الطور الأول هو (ن ‏ س)ء يتجلّى أيضاً أن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي 
تنبع من سوق السلع» كما يتجلى أيضاً أن عملية الإنتاج الرأسمالية بوجه عام محكومة 
بالتداول» محكومة بالتجارة. فدورة رأس المال النقدي ليست محض إنتاج للسلم» فهي 
لا تحصل إلا عن طريق التداول» وتفترضه سلفاًء ويتضح ذلك سلفاً من واقع أن الشكل 
(ن) المنتمي للتداول يتجلّى بوصفه الشكل الأول والنقي للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة» ولكن 
الحال ليس كذلك في سحلي الدورة الْآخَرَين. 

إن دورة رأس المال النقدي لا تظل دوماً التعبير العام عن رأس المال الصناعي إلا 


(#) ورد في الطبعة الأولى : الشكل السلعي (صه؟١ءة#).‏ [ن. برلين]. 
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الفصل الأول: دورة راس الال النقدي 


بقدر ما تتضمن دوماً إنماء القيمة الملّفة. أما في الدورة لج ... ج)» فإن التعبير 
النقدي عن رأس المال يتجلى بوصفه سعر عناصر الإنتاج لا أكثره أي محض قيمة يتم 
التعبير عنها بنقد حسابي» وهو الشكل الذي تُقَيّد به في المحاسية. 

وتغدو (ن ... نَّ) شكلاً خاصاً لدورة رأس المال الصناعي بقدر ما يُسلّف رأسمال 
جديد لأول مرة في شكل نقد لبحب من بعد ذلك في الشكل نفسهء سراء عند الانتقال 
من فرع صتاعي إلى آخرء أو عند خروج رأس المال الصناعي من مشروع معين. 
ويتضمن هذا الشكل كذلك قيام فائض القيمة بوظيفة رأسمال عند تسليفه أول مرة في 
شكل نقدء ويبرز هذا بأسطع ما يكون عندما يؤدي فائض القيمة هذه الوظيفة في مشروع 
غير الذي ينبع منه. ويمكن للصيغة (ن ... ن) أن تكون الدورة الأولى لرأس المال 
هذا؛ أو أن تكون الدورة الأخيرة؛ كما يمكن اعتبارها شكلاً لإجمالي راس المال 
الاجتماعي؛ إنها شكل رأسمال يجري توظيفه لأول مرة» سواء كرأسمال تراكم حديثاً في 
شكل نقدء أو كرأسمال قديم حول برمته إلى نقد لغرض نقله من فرع إنتاجي إلى آخحر. 

ويما أن رأس المال النقدي هو شكل تتضمته دوماً كل الدورات» فإنه يحقق هذه 
الدورة بالضبط [ن ... نّ] لأجل ذلك الجزء من راس المال الذي يتج فائض قيمة» 
نعني به رأس المال المتغير. إن الشكل المألوف لتليف الأجرر هو الدفع النقدي» 
وينبغي تكرار هذه العملية بانتظام على فترات قصيرة» لأن العامل يعيش على الكفاف. 
لذا ينبغي على الرأسمالي دوماً أن يواجه العامل كرأسمال نقديء وأن يواجه العامل 
رأسماله كرأسمال نقدي. وإن تسوية الحسابات على نحو مباشر أو غير مباشر غير واردة 
هنا بالمرةء خلافاً لشراء وصائل الإنتاج أو بيع السلع المنتجة (بحيث أن الشطر الأعظم 
من رأس المال النقدي لا يبرز عملا إلا بشكل سلعء ولا يبرز النقد إلا في شكل نقد 
حسابي» أما التقود فغير مطلوبة في آحر المطاف إلا لتسوية الأرصدة). من ناحية أخرى» 
يُنفق الرأسمالي جزءاً من فائض القيمة الذي يخلقه رأس المال المتغير على استهلاكه 
الشخصي الذي ينتمي إلى ميدان تجارة المفرق؛ وهو يُتفق هذا الجزء في آخر الأمر 
نقدأء في الشكل النقدي لفائض القيمة. وسيّان إن كان هذا الجزء من فائض القيمة كبيراً 
أو صغيراً» فذلك لا يغير في الأمر شيئاً. فرأص المال المتغير يظهر من جديد على 
الدوام كرأسمال نقدي مُنفق على الأجرر (ن ‏ ق ع)» ويظهر (ن) بوصفه نائض قيمة 
فق لتغطية الاحتياجات الشخصية للرأسمالي. وهكذا فإن كلاً من (ن)ء أي قيمة رأس 
المال المتغير المسلّف و (ن)ء أي العلاوة التي نمت بهاء يبقى بالضرورة في شكل 
نقدي ۽ ويُتفق في هذا الشكل. 
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الجرء الأول: سالات راس امال ودورنها 


إن الصيغة ن اس 2... ج ... نَ- سء ونتيجتها نّ = ن + ن» خادعة من حيث 
الشكل» وتحمل طابعاً وهمياً ناجماً عن رجود القيمة المسلفة والقيمة الناميةء في شكلهما 
المعاولء أي النقد. وما يبرز هنا ليس نمو القيمة» بل الشكل النقدي لهذه العملية؛ أي 
راقع أن قيمة في شكل نقد قد سّحبت في الختام من التداول أكثر مما تم تسليفه 
بالاصل. أي واقع تنامي كتلة الذهب والفضة التي تخص الرأسمالي. إن ما يسمى 
بالمذهب النقدي (تدع5]6ن5:قاعم840) ليس سوى تعبير عن الشكل المبهم (ن - س - 5)ء 
وهو حركة تقع حصراً في مجال التداولء ولذا لا يمكن لفعلي التداول: 1س ن - س 
و2 - س - ن أن يجدا في هذا المذهب سوى التفسير التالي وهو أن (س) في الفعل 
الثاني تُباع بأعلى من قيمتهاء وبالتالي فهي تسحب من التداول نقداً أكثر مما وضع فيه 
لقاء شرائها. وبالعکس» فإن ن - س ... ج ... س - ن» حين تثبت بوصفها شكلاً 
وحيداً» تؤلف أساساً للمذهب المركتتيلي الأكثر تطوراً؛ حيث لا يبرز تداول السلع بل 
إنتاجها أيضاً كعنصر ضروري. 

إن الطابع الوهمي للصيغة ن ‏ س ... ج ... سن نْ» وما يقابله من تأويل 
وهميء يبقيان ما دام يُنظر إلى هذا الشكل بوصفه شكلاً ثابتاً بصورة نهائية» لا شكلاً 
سيّالاً يتجدد أبداء أي ما دام هذا الشكل يُعتبر الشكل الكلي» لا شكلاً من أشكال 
الدورة. ولكن هذا الشكل نفه يشير إلى أشكال أخرى. 

أولاً ‏ إن هذه الدورة باكملها تفترض سلقاً الطابع الرأسمالي لعملية الإنتاج ذاتهاء 
وتفترض بالتالي عملية الإنتاج هذه مع وضع المجتمع الخاص التابع عنهاء بمثابة قاعدة 
للدورة. إن ن - س = ن - سح ل ولكن (ن - ق ع) تفترض وجوه العامل 

و 

المأجورء وتفترض بالتالي وجود وسائل الإنتاج كجزء من رأس المال الإنتاجي؛ إنها 
تفترض إذن عملية العمل وعملية إنماء للقيمة» تفترض عملية الإنتاج كوظيفة لرأس المال. 

ثائياً ‏ إذا كان الفعل (ن ... نّ) يتكررء فإن العودة إلى الشكل النقدي تبدو سريعة 
الزوال شأن سرعة زوال الشكل النقدي في المرحلة الأولى. إن (ن ‏ س) تختفي لتخلي 
المكان إلى (ج). وإن تسليف النقد المتكرر أبداً وعودة القيمة المسلفة المتكررة أيداً في 
شكل نقدء ليست سوى لحظات عابرة في الدورة. 
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القصل الأول: دورة راس المال النقدي 


ناس ...ج ۰۰۰ ص ان. ناس ...اج ...صن ن. ناس ... ج ... إلخ. 
اا ا س 
م د 

لدى التكرار الأول للدررة» تبرز الدورة ج ... منّ ‏ نْ. ناس ... ج قبل أن 
تكتمل دورة (ن) الثانية؛ وهكذا يمكن النظر إلى كل دورات (ن) اللاحقة حسب الشكل 
ج ... سّ انبا ص2 -. جء باعتبار أن (ن - س)ء كطور أول من الدورة الأولى» 
هو مجرد تمهيد عابر لدورة رأس المال الإنتاجي المتكررة أبداء وهذا هو الحال في 
الواقعم مع رأس المال الصناعي الموظف في مشروع لأول مرة في شكل رأسمال نقدي. 

ومن ناحية أخرى» قبل أن تكتمل الدورة الثانية ل (ج) تكون قد تمت الدورة الأولى 
س ل نّ. ن سدس ... ج ... سّ ومختصرها (سّ ... سّ) وهي دورة رأس المال 
السلعي. وعليه فإن الشكل الأول ينطوي أصلاً على الشكلين الآخرين معاء وبذلك 
يختفي الشكل التقدي ما دام لا يمثل محض تعبير عن القيمة بل تعبيراً عن القيمة بشكلها 
المُعادّل» بالتقد. 

أخيراًء إذا أخذنا رأسمالاً مفرداً وتف حديثاً؛: وهو يجتاز الدررة ن ب س... 
ج ... مس - ن لأول مرةء فإن (ن - س) تؤلف الطور التمهيدي» الاستهلالي لأول 
عملية إنتاج يمر بها رأس المال المفرد هذا. لذلك فإن عملية الإنتاج لا تفترض وجود 
هذا الطور (ن ‏ س)» بل هي بالأحرى تستدعيه أو تحكمه. إلا أن ذلك ينطبق على 
رأس المال المفرد هذا وحده. فالشكل العام لدورة رأس المال الصناعي هو دورة رأس 
المال النقدي» حيئثما يُفترض أن نمط الإنتاج الرأسمالي قائم» أي حيئما يكون وضع 
المجتمع خاضعاً للإنتاج الرأسمالي. ولذا يُفترض وجود عملية الإنتاج الرأسمالية كشيء 
مسبق (8دأعم)» إن لم يكن في الدورة الأولى لرأس المال النقدي الذي يتخذ رأس المال 
الصناعي شكله عند توظيفه مجدداء فعلى الأقل خارجها. إن استمرار وجود عملية 
الإنتاج الرأسمالية يفترض سلفاً التجذد الدائم للدورة (ج... ج). فهذه المقدمة تبرز 
أصلاً منذ المرحلة الأولى من الفعل ف سح لك لأن هذا الفعل يفترض وجود 


و 
طبقة من العمال المأجورين من ناحيةء ومن ناحية ثانية فإن ما يشكل المرحلة الأولى (ن 
- س) بالنسبة لشاري وسائل الإنتاج» إنما يشكل (سّ ‏ ن) بالنسبة للبائع» من هنا 
تفترض (سّ) وجود رأس المال السلعي» وبالتالي تفترض أن السلعة نفسها هي ثمرة 
الإتتاج الرأسماليء وهي بالتالي وظيفة رأس المال الإنتاجي . 
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الفصل الثاني 


دورة رأس امال الإنتاجي 


م 


تمتلك دورة رأس المال الإنتاجي الصيغة العامة الثالية: ج ... من ناس . 
ج. وهذه الدورة تعني التكرار الدوري لرظيفة راس المال الإنتاجي وبالتالي تعني تجديد 
إنتاج رأس المال أو عملية إنتاجه برصفها عملية تجديد إنتاجه بالارتباط مع إنماء القيمة» 
ولا تعني فقط إنتاج فائض القيمةء بل تجديد إنتاجه دورياًء فهي تعني أن وظيفة رأس 
المال الصناعي القائم في شكله الإنتاجيء لا تقع مرة واحدة بل تتكرر دورياً» بحيث أن 
البداية الجديدة معطاة سلفاً في نقطة الانطلاق. إن جزءاً من منّ (في حالات معيئة: في 
فروع معينة لتوظيف رأس المال الصناعي) قد يعود ثانية للدخول مباشرة بوصقه وسيلة 
إنتاج في نفس عملية العمل التي حرج منها بهيئة سلعة؛ ومن جراء ذلك لا موجب 
لتحويل قيمة هذا الجزء إلى نقد فعلي أو رموز نقديةء أو أنه لا يتخذ تعبيراً مستقلاً سوى 
كنقد حسابي. إن هذا الجزء من القيمة لا يدخل في التداول. وهكذاء تدخل في عملية 
الإنتاج قيم لا تدخل في عملية التداول. ويصح الشيء ذاته على ذلك الجزء من (منَ) 
الذي يستهلكه الرأسمالي في شكل عيني (22111583 111) يوصقه قسماً من المنتوج الفائض. 
غير أن هذا الجزء لا يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للإنتاج الرأسمالي؛ وهو يتطلب الدراسة 
في مجال الزراعة في الأغلب. 

ثمة شيئان في هذا الشكل يلفتان النظر على الفور. 

أولاً ‏ في الشكل الأول (ن ... نّ): نجد أن عملية الإنتاج» رهي وظيفة (ج)»› 
تقطع عملية تداول رأس المال النقدي ولا تقوم سوى بدور الرسيط بين طوريها (ن - 
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النسل الثاتي: دورة اراس امال الاشالجبي 


س) و (مسّ - نّ)؛ وهنا لا تؤلف عملية تداول رأس المال الصناعي برمتهاء أي مجمل 
حركته في نطاق طور التداول» سوى انقطاع وبالتالي حلقة تربط بين رأس المال 
الإنتاجيء الذي يفتتح الدورة بوصفه القطب الأول؛ ورأس المال الإنتاجي» الذي يغلقها 
بوصفه القطب النهائي» وهو ني الشكل نفسهء في الشكل الذي يبدأ به الحركة من 
جديد. إن التداول؛ بمعناه الفعليء لا يتجلى سوى كوسيط لتجديد الإنتاج المتكرر 
دورياً» والذي يكتسب استمراريته بفعل هذا التكرار. 

ثانياً ‏ إن التداول برمته يتجلى في شكل مضاد تماماً لذلك الشكل الذي اكتساه في 
دورة رأس المال النقدي. فهناك كان شكله: نس ن (ن ا س. س - ن) بمعزل 
عن مقدار القيمةء أما هنا فشكلهء بمعزل عن مقدار القيمة أيضأء هو: س ‏ ان س 
(س ان . ن - س) أي شكل التداول السلعي البسيط. 


1 تحديد الونتاج البسيط 


فلنبحث أولاً العملية (منَ ‏ نَّ ‏ س)ء التي تجري في مجال التداول بين القطبين (ج 
... ج). 

إن نقطة انطلاق هذا التداول هي رأس المال السلعي: س = س + س = ج + س. 
لقد عالجناء في الشكل الأول للدورة» وظيفة رأس المال السلعي سنّ ‏ نّ (تحقيق 
القيمة-رأسمال = ج التي يحتويهاء وهذه القيمة توجد الآن باعتبارها الجزء س من 
السلعة سء إضافة إلى تحقيق فائض القيمة الذي تحتويه والذي يوجد كجزء مكوّن لنفس 
الكتلة من السلعء يمتلك قيمة مقدارها س). ولكن هذه الوظيفة كانت تشكلء هناك» 
الطور الثاني من التداول المقطوع› والطور الختامي للدورة بمجملها. أما هنا فهي تؤلف 
الطور الثاني من الدورة» ولكنها تولف الطور الأول من التدارل. إن الدورة الأولى تنتهي 
ب (ن)2 وبما أن (ن) يستطيع» شأنه شأن (ن) الأصليء أن يفتتح الدورة الثائية كرأسمال 
نقدي» فلم يكن ضرورياً بادىء الأمر النظر في ما إذا كان ن و ن (فائض القيمة) اللذان 
يحويهما (ن)» يراصلان المسير معاً آم يفترقان. وكان النظر في ذلك سيغدو ضرورياً فقط 
لو كنا قد تتبعنا مسار الدورة الأولى في مجرى تجددها. لكن ينبغي البت بهذه المسألة 
أثناء عملية دورة رأس المال الإنتاجي» لأن تحديد دورته الأولى يتوقف على ذلك ولأن 
(مِنَ - نْ) تظهر فيه بوصفها الطور الأول للتداول الذي ينبغي استكماله بالطور (ن - 
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س). فعلى هذا البت يتوقف كون الصيخة التي ننظر فيها تمثل تجديد الإنتاج البسيط أم 
تجديد الإنتاج الموسع. وتبعاً لهذا البت أو ذاك يتغير طابع الدورة. 

لناخذ آولاً تجديد الإنتاج البسيط لرأس المال الإنتاجي. مفترضين هناء كما في 
الفصل الأول؛ أن الشروط تظل ثابتةء وأن السلع تُباع وتشرى بقيمتها. وحسب هذا 
الافتراض يدخل كل فائض القيمة في مجال الاستهلاك الشخصي للرأسمالي. وحالما يتم 
تحويل رأس المال السلعي (سنّ) إلى نقدء فإن ذلك الجزء من مبلغ النقدء الذي يمثل 
القيمة ‏ رأسمالء يواصل التداول في دورة رأس المال الصناعي أما الجزء الآخر منه 
الذي يمثل فائض القيمة المحوّل إلى نقدء فيدخل في التداول العام للسلم» ويشكل 
تداولاً نقدياً ينطلق من الرأسمالي ولكته يجري خارج نطاق تداول رأسماله الفردي. 

لقد كان لديناء حسب مثالناء رأسمال سلعي (نّ) مؤلف من 10 آلاف باون غزول» 
تبلغ قيمتها 500 جنيهء منها 422 جنيهاً تمثل قيمة رأس المال الإنتاجي وتواصل» 
بوصفها الشكل النقدي ل 8440 باوناً غزول» تداول رأس المال الذي بدأته (سَ)» في 
حين أن فائض القيمة البالغ 78 جيهاًء وهو الشكل النقدي ل 1560 باوناً من الغزول» 
أي الجزء الفائض من المنتوج السلعي» يغادر تداول رأس المال هذا ويجتاز طريقاً 
منفصلاً في نطاق التداول العام للسلع. ۰ 


ص و نر س > 5 
م 
-/ن أ- 
إن الفعل (ن ‏ س) يمثل سلسلة مشتريات تتم بواسطة النقد الذي يُنفقه الرأسمالي إما 
لشراء سلع أو خدمات تُؤدّى لشخصه المبجّل أو أسرته. وهذه المشتريات مجزأة وتجري 
في أوقات مختلفة. وعلى هذا يوجد النقد مؤقتاً في شكل ذخيرة نقدية مخصصة 
للاستهلاك الجاريء أو في شكل كنزء لأن النقد الذي ينقطع تداوله يتخذ شكل كنز. 
ووظيفته كوسيلة للتداول» وهو يبقى كذلك أيضاً في شكله العابر ككنزء لا تدخل في 
تداول رأس المال بشكله النقدي (ن). فالنقد في هذه الحالة لا يُسلّف بل يُتمّنَ. 
لقد افترضنا أن مجمل رأس المال المسلّف يتتقل يأكملهء دومأء من أحد أطواره إلى 
الطور الآخرء ولذا نفترض هنا أيضاً أن المنتوج السلعي للعملية (ج) يمثل إجمالي قيمة 
رأس المال الإنتاجي (ج). أي 422 جنيهاً زائداً فائض القيمة البالغ 78 جنيهاًء والذي 
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تم خلقه في عملية الإنتاج. رفي مثالنا الخاص بالمنتوج السلعي القابل للتجزئة يوجد 
فائض القيمة في شكل 1560 باوناً من الغزول» تماماًء مثلما يوجدء إذا ما حسيئاه على 
أساس باون واحد من الغزول» في شكل 2496 أونصة من الغزول. أما لو كان المنتوج 
السلعي على سبيل المثال» آلة قيمتها 500 جنيه» وله تركيب قيمي مماثل» أي أن جزءاً 
من قيمة هذه الآلة» وهو 78 جتيهاًء يؤلف فائض القيمة» فإن هذه الجنيهات ال 78 لن 
توجد إلا في الآلة برمتها؛ فلا يمكن تجزئة هذه الآلة إلى قيمة - رأسمال وفائض قيمة 
من دون تحطيمها إلى أجزاء» وبالتالي من دون تدمير قيمتها لدى تدمير قيمتها 
الاستعمالية. لهذا السبب لا يمكن في هذه الحالة تصوير الجزءين المكوّنين للقيمةء إلا 
مثالباً بوصفهما جزءين مكوّنين لجسد السلعة» فلا يمكن تصويرهما كعنصرين مستقلين من 
عناصر السلعة (منَ)؛ على نحو ما يشكل كل باون من الغزول عنصراً منفصلاًء ومستقلاً 
من سلعة ال 10 آلاف باون غزول. وفي الحالة الأولىء يتعين بيع السلعة بكاملهاء 
يتعين بيع رأس المال السلعيء أي الآلة؛ بيعها بكليتها قبل أن يبدأ (ن) تداوله الخاص. 
وبالعكسء إذا ما باع الرأسمالي 8440 باوناً من الغزول» فإن بيع ال 1560 ياوناً 
المتبقية سوف يمثل تداولاً منفصلاً تماماً لفائض القيمة في شكل س (1560 باوناً من 
الغزول) ‏ ن (78 جنيهاً) - س (مواد استهلاكية). بيد أن عنصري قيمة كل جزء منفرد 
من ال 10 آلاف باون من المنتوجء أي الغزولء يمكن تماماً أن يتمثلا في أجزاء من 
المنتوج كعناصر من قيمته الكلية. ومثلما أن هذا الأخيرء أل 10 آلاف باون غزول» 
يمكن تجزئته إلى قيمة رأس المال الثابت (ث)» أي 7440 باوناً من الغزول بقيمة 372 
جنيهاً؛ وقيمة رأس المال المتغير (م) أي 1000 باون غزول قيمتها 50 جنيهاً» وإلى 
فائض قيمة (ف)» أي 1560 باوناً من الغزول قيمتها 78 جتيهاًء كذلك يمكن تجؤئة كل 
بارن من الغزول إلى (ث) تساوي 11,904 أونصة غزول قيمتها 8928 بنسأء و(م) 
تساوي 1600 أونصة غزول قيمتها 1200 بنس و (ف) تساوي 2496 أونصة غزول 
قيمتها 1872 بناً. ولذا يكون بمقدور الرأسمالي بيع مختلف أجزاء ال 10 آلاف باون 
من الغزول على التعاقب» ليستهلك بالتدريج عناصر فائض القيمة الذي تحتويه هذه 
الأجزاءء وبهذا يتحقق بنفس هذا التدريج مبلغ (ث + م). بيد أن هذه العملية تفترض 
هي الأخرى بيع مجمل ال 10 آلاف باون من الغزول»؛ وبذلك يتم التعويض عن قيمة 
(ث و م) بیع ال 8440 باوناً. (راس المالء الكتاب الاول» الفصل السابعء 2). 
ومهما يكن السبيل» فإن القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة مما تحتويه (منَ)» تكتسبان 
كلتاهما بواسطة الفعل (منّ ‏ نّْ) وجودين قابلين للفصل» وجود مبلغين مختلفين من 


81 


الجزء الاول: استحالات رال امال ودورتها 


النقد؛ وني كلا الحالين» لا يؤلف (ن) وكذلك (ن) في الواقع غير شكل محوّل للفيمة 
التي كانت تمتلك بالأصل في (منّ) تعبيرها الخاصء المثاليء برصفها سعر السلعة. 

إن التداول (س ‏ ن ‏ س) يمثل التداول السلعي البسيط» وطوره الأول» (س ‏ ن)) 
يندرج في نطاق تداول رأس المال السلعي (منَ ‏ ن)ء أي في نطاق دورة رأس المال؛ 
أما الطور المكمل (ن ‏ س”*؟ فيقع» على العكس من ذلك»ء خارج هذه الدورة» نظراً 
لكونه فعلاً منفصلاً من أفعال التداول العام للسلع. إن تداول (منّ و س)» تداول القيمة 
رأسمال وفاتض القيمة؛ ينشطر بعد تحويل (منَ إلى ن). فيترتب على ذلك ما يلي : 

أولاً - بعد تحقيق رأس المال. السلعي براسطة الفعل سن د نَّ = من د (ن + ن)» فإن 
حركة القيمة - رأسمال وفائض القيمة» التي كانت ما تزال موحّدة للاثنين معا في (منّ - 
ن) وكانت تحققها الكتلة نفسها من السلع» تصبح قابلة للانفصال ليتخذ كل واحد من 
هاتين القيمتين شكلاً مستقلاً بوصفه مبلغاً من النقد. 

ثانياً ‏ إذا ما وقع هذا الانفصالء وأنفق الرأسمالي (ن) كإيرادء بينما يراصل (ن)ء 
برصفه الشكل الوظيفي للقيمة ‏ رأسمال» مساره الذي حددته الدورة» فإن الفعل الأول 
(منَ - ن) يمكن تصويره بالإرتباط مع الفعلين اللاحقين (ن ‏ س) و (ن ‏ س)» بمثابة 
تداولين مشتلفين هما (س ‏ ن - س) و (س ن ا س) وكلتا هاتين السلسلتين 
تنتميان» من حيث الشكل العام إلى التداول الاعتيادي للسلع . 

غير أنه في حالة وجود سلع ذات جسد متصل لا يتجزاء فإن الممارسة تقوم في فصل 
مكوّنات القيمة لذاتها بصورة مثالية. ففي أعمال البناء بلندن مثلاء والتي تمضي في 
الغالب على أساس الائتمانء يتلقى مقاول البناء التسليفات رفقاً لما بلغه بئاء المنزل من 
مراحل. وإن آياً من هذه المراحل ليس منزلاًء بل محض جزء موجود فعلاً من الأجزاء 
المكوّنة لمنزل مقبل قيد البناء» وعلى هذا فإن هذه المرحلة: رغم كونها واقعاًء ليست 
إلا كسراً مثالياً من المنزل الكلي» ولكنها واقعية يما فيه الكفاية بحيث تقدم ضمانة كافلة 
لسلفة جديدة. (اقرأ عن ذلك في الفصل الثاني عشر). 

ثالثاً ‏ إذا انفصلت حركة القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة» التي كانت ما تزال موحدة 
في (س و ن).؛ إنفصالاً جزئياً (بحيث أن جزءاً من فاتض القيمة لا يُنفق كإيراد) أو لا 
تنفصل إطلاقاً» فإن تغيراً يطرأ على القيمة ‏ رأسمال ذاتها في آثناء دورتها حتى قيل أن 


ik)‏ ورد في الطبعتين الأرلى والثانية : سل 2 نّء صححت وفق مخطرطة عا ركس . الح برلين]. 
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تكتمل هذه الدورة. وفي مثالنا أعلاهء كانت قيمة رأس المال الإنتاجي تساوي 422 
جنيهاً. وعليهء إذا ما واصل رأس المال الحركة (ن. س)ء ولنقل مثلاً بمقدار 480 
جنيهاً أو بمقدار 500 جنيهء فإنه يقطع المراحل الأخيرة من الدورة كقيمة تزيد ب 58 
جنيهاً أو 78 جنيهاً عن قيمته الأصلية. وقد يتوافق ذلك مع وقوع تغير في تركيب رأس 
المال»؛ من حيث القيمة. - 

إن (سن م ت)» وهي المرحلة الثانية في التداول والمرحلة الختامية من الدورة 1 (ن 
... ن)» هي المرحلة الثانية في دورتنا هذه والأولى في تداول السلع. وعليهء فيمقدار 
ما يتعلق الأمر بالتداول» فلا بد أن تكتمل (س ‏ نْ) بواسطة (نّ - منّ). ولكن الفعل 
(منَ - ن) لا يأتي بعد عملية نمو القيمة (بعد وظيفة ج في هذه الحالةء أي المرحلة 
الأولى) فحسب» بل هو نتيجة هذه العملية؛ لقد تحقق المنتوج السلعي (سَ) بوامطة هذا 
الفعل. وعليه فإن عملية نمو قيمة رأس المال وتحقيق المنتوج السلعي الذي يمثل القيمة 
- رأسمال التي نمت» يتتهيان بالفعل (سّ - ن). 

لقد افترضنا إذن تجديد الإنتاج البسيط أي افترضنا أن (ن ‏ س) تنفصل كلية عن (ن 
- س). وبما أن هلين التداولين (س ‏ ن ‏ س) و (س - ن - س)» ينتميان من ناحية 
الشكل العام إلى تداول السلع (ولهذا السيب لا يطرأ أي اختلاف على تيمة قطبيهما)؛ 
فمن اليسير تصرير عملية الإنتاج الرأسمالية» على غرار ما يفعل الاقتصاد السياسي 
المبتذلء على أنه محض إنتاج للسلع» لقيم استعمالية مخصصة لهذا النوع من الاستهلاك 
أو ذاكء ولا يتوخى الرأسمالي من إنتاجها سوى التعريض عنها بسلع ذات قيم استعمالية 
أخرىء أو مبادلتها بهذه السلع كما يقول الاقتصاد اللسياسي المبتذل زوراً. 

إن (منّ) نظهر منذ البداية تماماً بوصفها رأسمالاً سلعياًء والغاية المتوخاة من العملية 
برمتهاء أي الإثراء (إنماء القيمة) لا تستبعد استهلاك الرأسمالي الشخصي الذي يتزايد 
بتزايد مقدار فائض القيمة (وبالتالي تزايد رأس المال)ء بل تفترضه بصورة قاطعة. 

إن السلعة (س) التي تم إنتاجها (أو ذاك الجزء المثالي من المنتوج السلعي سّ الذي 
يقابلها) لا تقوم في مجرى تداول إيراد الرأسمالي إلا بتحويل هذا الإيراد إلى نقد أولاً» 
ثم تحويل هذا النقد إلى عدد من السلع الأخرى المخصصة للاستهلاك الشخصي. عند 
هذه النقطة لا يجوز للمرء أن يغفل الواقعة الصغيرة التالية وهي أن (س) قيمة سلعية لم 
تكلف الرأسمالي قرشاًء فهي تجسيد للعمل الفائضء ولذا فإنها برزت أصلاً على المسرح 
كجزء مكوّن لرأس المال السلعي (سنَ). إن (س) هذهء بحكم طبيعة وجودها ذاته» مفيدة 
بدورة القيمة ‏ رأسمال أثناء قيامها بعمليتهاء وإذا ما توقفت هذه الدورة أو اخدتلّت 
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عمرماً على نحو ما فلن يتفلص استهلاك (س) أو يتوقف كلية فحسب» بل كذلك تصريف 
تلك الطائقة س السلم التي تعوض. عن (س). ويحدث الشيء ذاته حين ينتهي الفعل س 
- ن) إلى الفثل » أر لا يباع س ١س‏ سوى جزء لحسب . 

لقد رأينا أن (س ‏ ن. س»» التي تمثل تداول إيراد الرأسمالي؛ لا تدخل في تداول 
شكله الوظيفي كرأسمال سلعي؛ ولكن ما إن يغدو تداول الإيراد مستقلاً من خلال (ن - 
س)» فإنه لا يدخل بشكله التام (س ‏ ن ‏ س) في حركة رأس المال الذي سلّفه 
الرأسمالي؛ رغم أنه قد نشأ عن رأس المال هذا. ويرتبط تداول الإيراد بتداول رأس 
المال المسلّف بمقدار ما إن وجود رأس المال يفترض أصلاً وجود الرأسمالي: أما 
وجود هذا الأخير فرهن باستهلاكه لفائض القيمة. 

في إطار التداول العام تقوم (سً)ء ولتكن خيوط غزل» بوظيفة سلعة لا أكثرء ولكنهاء 
كلحظة في تداول رأس المال إنما تؤدي وظيفة رأسمال سلعي » وهو شكل تتلبسه القيمة 
- رأسمال وتسخلعه تباعاً. وحین باع خيوط الغزل إلى الاجر فإنها تخرج من عملية دورة 
رأس المال ذاك الذي كانت منتوجاً لهء ومع ذلك فهي تبقى برصفها سلعة في مجال 
التداول العام. إن تداول الكتلة ذاتها من السلع يتواصل؛ رغم أنها قد كقّت عن أن 
تؤلف لحظة في الدورة المستقلة لرأسمال صاحب مصنع الغزول. وعلى هذا فإن 
الاستحالة الختامية فعلاً لكتلة السلع التي يزججها الرأسمالي في التداول» الفعل (س - 
ن)» أي خحروجها نهائياً إلى ميدان الاستهلاك» يمكن أن تنفصل انفصالاً تاماً من حيث 
الزمان والمكان عن تلك الاستحالة التي تعمل فيها كتلة السلع هذه بوصفها رأسمالاً 
سلعياً للرأسمالي المعني. فنفس الاستحالة ألتي سبق أن تمت في مجال تداول رأس 
المال المعني تبقى بانتظار أكتمالها في مدان التداول العام. 

ولا يغير من الأمر شيئاً فيما لو دخلت خيوط الغزل من جديد في دورة رأسمال 
صناعي آخر. فالتداول العام يتضمن دورات متشابكة لشتى الأجزاء المستقلة من رأس 
المال الاجتماعي» أي مجمل دورات رؤوس الأموال المفردة» إلى جانب تداول تلك 
القيم التي لم تزج في السوق بوصفها رأسمالاً بل تدخل في نطاق الاستهلاك الفردي. 

إن العلاقة بين دورة رأسمال ما حين تولف جزءاً من التداول العام» ودورة تؤلف 
حلقة في دورة مستقلة: تبرز أمامنا عندما نتفحص التداول (نَ = ن + ن). إن (ن) بوصفه 
رأسمالاً نقدياً يواصل دورة رأس العال؛ أما (ن) الذي يُنفق كإيراد (ن ‏ س)ء فيدخل 
في نطاق التداول العامء إلا أنه يغادر دورة رأس المال المعني. ولا يدخل في دورة 
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الفصل الثاني: دورة رالس المال الإنتلجي 


رأس المال هذا سوى ذلك الجزء من (ن) الذي يضطلع بوظيفة رأسمال نقدي إضافي . 
ففي (س ‏ ن ‏ س) لا يخدم النقد إلا بوصفه عملة؛ وغاية هذا التداول هو الاستهلاك 
الفردي للرأسمالي. وما يُبرز بلاهة الاقتصاد السياسي الميتذل أنه يصف هذا التداول: 
الذي لا يدخل في دورة رأس المال ‏ أي تداول ذلك الجزء من القيمة المُنتّجة الذي 
يُستهلك كإيراد ‏ على أنه الدورة الخاصة برأس المال. 

وفي الطور الثاني» في (ن ‏ س)» فإن القيمة ‏ رأسمال ن = ج (قيمة رأس المال 
الإنتاجي الذي يفححء عند هذه النقطة» دورة رأس المال الصناعي) تحضر ثانية» بعد أن 
تخلصت من فائض القيمة؛ ولذلك فإنها تمتلك نفس مقدار القيمة الذي كان لها في 
المرحلة الأولى من دورة رأس المال النقدي (ن ‏ س). وعلى الرغم من اختلاف 
المكان؛ فإن وظيفة رأس المال النقدي الذي تحوّل إليه رأس المال السلعي الآنء تظل 
على حالها: تحوّله إلى (و 1 و ق ع)» أي إلى وسائل إنتاج وقوة عمل. 

وعليه» لدى القيام بأداء وظيفة رأسمال سلعي (منّ ‏ ن): فإن القيمة ‏ رأسمال تكرن 
قد اجتازت» سوية مع (س ‏ ن)» الطور (س - ن) لتدخل الآن في الطور المكمل ن - 
سجر 0 وعلى هذا فإن مجمل حركة تداولها تتمثل في س - ن - س د 0 

اولاً - ظهر رأس المال النقدي (ن) في الشكل 1 (الدورة ن ... نَّ) بوصفه الشكل 
الأزلي الذي تسلف به القيمة ‏ رأممال؛ وهو يظهر الآن منذ البداية كجزء من ذلك 
المبلغ النقدي الذي تحوّل إليه رأس المال السلعي في طور التداول الأول (منَ - ن)» 
أي يظهر مذ البداية على أنه تحويل (ج)» رأس المال الإنتاجي إلى الشكل النقدي عن 
طريق بيع المنثوج السلعي. ويوجد رأس المال النقدي هناء منذ البداية» لا يوصفه 
الشكل الأوّلي ولا الشكل الختامي للقيمة ‏ رأسمالء نظراً لان الطور (ن ب س) المكمل 
للطور (س ‏ ن)ء لن يتحقق إلا بخلع الشكل النقدي مرة ثانية. وعليه فإن ذلك الجزء 
من ان س) الذي يمثل (ن - ف ع) في الوقت نفسه» لا يعود يظهر بوصفه محض 
تليف نقدي لشراء قرة العمل»ء بل كتسليف تُدفع فيه نفس الباونات الألف من الغزول» 
التي تبلغ قيمتها 50 جنيهاًء وهذه جزء من القيمة اللعية التي خلقتها قرة العمل» تُدقع 
لقوة العمل في شكل نقد. إن النقد المسلّف هنا إلى العامل ليس إلا الشكل المُعادِل 
المحوّل لجزء من قيمة السلعة التي أنتجها العامل نفسه. ولهذا السبب دون غيره فإن 
الفعل (ن - س)» بمقدار ما يمثل (ن ‏ ق ع)» ليس بأي حال مجرد إحلال سلعة في 
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شكل استعمالي محل سلعة في شكل نقدي» بل يتضمن عناصر أخرى مستقلة عن التداول 
العام للسلع بما هو عليه. 

إن (ن) يظهر كشكل محوّل ل (سنَ)» وهذه ذاتها منتوج الوظيفة السابقة ل (ج)ء أي 
لعملية الإنتاج السابقة» ويظهر إجمالي مبلغ النقد (ن) لذلك على أنه تعبير بالتقد عن 
عمل الماضي. وفي مثالنا السابق» فإن ال 10 آلاف باون سن خيوط الغزل التي تساوي 
0 جنيه هي منتوج عملية الغزل؛ منها 7440 باوناً من الغزول تعادل رأس المال 
الثابت المسلّف ث = 372 جنيهاً؛ و1000 باون من الغزول تعادل رأس المال المتغير 
المسلّف م = 50 جنيهاًء و1560 باوناً من الغزول تعادل فائض القيمة ف = 78 جنيهاً. 
وإذا لم يُسلّف من (نَ) مجدداً سوى رأس المال الأصلي البالغ 422 جنيهاًء فلن يُسلّف 
للعامل في الاسبوع القادم» في الفعل (ن ‏ ق ع)» عند بقاء جميع الشروط الأخرى 
ثابتة» سوى جزء من ال 10 آلاف باون من الغزول التي أنتجت في هذا الاسيوع 
(وبالذات القيمة النقدية ل 1000 باون من الغزول). ويكون النقد هنا تعبيراً عن عمل 
الماضي على الدوام بصفته نتيجة للفعل (س - ن). وإذا ما جرى الفعل التكميلي (ن س 
س) في سوق السلع على الفورء أي جرت مبادلة (ن) بسلع فعلية موجودة في السرق» 
نذلك يولف ثانية مبادلة لعمل الماضي في شكل معين (نقد) يشكل آخر (سلعة). بيد أن 
الفعل (ن ‏ س) مفصول عن الفعل (س - ن) من حيث الزمان. وتد يقعان في أن وأحد 
على سبيل الإستثناء» مثلاً حين يعمد الرأسمالي الذي يؤدي الفعل (ن ‏ س) والرأسمالي 
الذي يمثل هذا الفعل بالنسبة إليه فعل (س - ن)ء بنقل سلعهما الواحد إلى الآخر في آن 
واحدء فلا يستخدمان النقد (ن) حينئذ إلا لتسوية الرصيد. إن الفارق الزمني بين تنفيذ 
اس 2 ن) وتنفيذ (ن - س)ء قد يكون كبيراً إلى هذا الحد أو ذاك. ورغم أن (ن)ء 
بوصفه نتيجة للفعل (س - ن)ء يمثّل عمل الماضيء فإن (ن) يمكن أن يمثلء في الفعل 
(ن - س)ء الشكل المحوّل لسلع لم تمثل بعد في السرقء بل ستَمْثُل فيه مستقبلاً» 
وذلك نظرأ لأن الفعل (ن ‏ س) لا يتحقق عادة إلا بعد أن يتم إنتاج (س) مجدداً. 
وعلى غرار ذلك يمكن ل (ن) أيضاً أن يمثّل سلمعاً يتم إنتاجها في آن واحد مع (س) 
التي يشكل (ن) التعبير النقدي عنها. فمثلاً في المبادلة ن - س (شراء وسائل الإنتاج) 
يمكن شراء الفحم قبل استخراجه من المنجم. وبمقدار ما يولف (ن) تراكماً للنقدء ولا 
يُنفق بوصفه إيراداًء فإن بوسعه أن يمثّل قطناً لن يتم إنتاجه إلا في العام القادم. ويصح 
الشيء ذاته على إنفاق إيراد الرأسمالي في (ن ‏ س). كما ينطبق ذلك على أجور قوة 
العمل (ق ع) التي تساوي 50 جنهاً. فهذا النقد لا يقتصر على كونه الشكل النقدي 
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لعمل الماضي الذي أداءه العامل؛ بل هو في الوقت نفسه حوالة على عمل متزامن أو 
عمل مُقبل: تحقق لتوه أو ينيغي أن يتحقق في المستقبل. فالعامل يمكن أن يستخدم 
أجوره لشراء سترة لن تخاط إلا بعد أسبوع. وينطبق ذلك تحديداً على عدد كبير جداً من 
وسائل العيش الضرورية التي يتبغي أن تُستهلك فور إنتاجها تقريباً للحيلولة دون فسادها. 
وبذا يتلقى العاملء في النقد الذي يُدفع له بمثابة أجورء الشكل المحوّل للعمل المقبل 
الذي سيؤديه هو أو غيره من العمال. فبإعطاء العامل جزءاً من عمله الماضيء فإن 
الرأسمالي يعطيه حوالة مسحوبة على عمله المقبل هو. إن العمل الآني أو المقبل الذي 
يؤديه العامل هو الذي يؤلف الخزين الذي لم يتشكل بعدء والذي يدقع منه للعامل لقاء 
عمله الماضي. في هذه الحالة تتلاشى تماماً فكرة تكوين المخزين”* . 

انب - في التداول س = ن - س د "اء غير نفس التقد موضعه مرتين» إذ يتلقاء 

و 

الرأسمالي أولاً بوصفه بائعاً؛ ثم يدفعه بوصفه شارياًء ولا يخدم تحويل السلعة إلى شكل 
نقدي من هدف سوى إعادة تحويلها من الشكل النقدي إلى الشكل السلعي؛ وعلى هذا 
نإن الشكل النقدي لرأس المال» أي وجوده المتعين كرأسمال نقدي» ليس إلا لحظة 
زائلة في هذه الحركة؛ بتعبير آخرء ما دامت الحركة مستمرة» فإن رأس المال النقدي 
لايظهر إلا بوصفه وسيلة للتداول إذا كان يخدم كوسيلة للشراء؛ فهو يقوم بدور وسيلة 
للدفع» بالمعنى الدقيق للكلمة» حين يشتري الرأسماليرن من بعضهم بعضاًء أي حين لا 
توجد حاجة غير تسوية أرصدة المدفوعات. 

ثالثاً - إن وظيفة رأس المال النقدي» سواء كان محض وسيلة للتداول أم وسيلة 
للدفع» لا تحقق إلا الاستعاضة عن (س) يعنصري (ق ع و و إ)ء أي الاستعاضة عن 
خيوط الغزل» وهي المنتوج السلعي الذي يمثل نتيجة نشاط رأس المال الإنتاجي (بعد 
اقتطاع ما يُنفق من فائض القيمة بوصفه إيراداً)» بعناصر إنتاج هذا المنتوج؛ وبالتالي 
تتوسط تحويل القيمة ‏ رأسمال مجدداً من شكلها السلعي إلى عناصر تكوين هذه السلعة» 
أي أن وظيفة رأس المال النقديء في التحليل الأخيرء تتوسط تحويل رأس المال 
السلعي مجدداً إلى رأسمال إنتاجي . 


(#) ترد في المخطوطة: دغير أن ذلك كله يحمي إلى الجزء الأخير من الكتاب الثاني». [ن. ع]. 
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ولكي تمضي الدورة بصورة طبيعية ينبغي أن تُباع (منّ) كلها حسب قمتها. علاوة على 
ذلك» لا تنطوي (س ‏ ن ‏ س) على مجرد استبدال سلعة بأخرى فحسب» بل استبدال 
قيمة بأنحرى مساوية... ولقد انترضنا أن ذلك هو ما يجري هنا. غير أن قيمة وسائل 
الإنتاج تتغير في واقع الأمر» فالإنتاج الرأسمالي يتميزء على وجه الدقةء بتغير مستمر في 
علاقات القيمةء نظراً لما يتميز به من تغيرات دائمة في إنتاجية العمل. ونكتفي هنا 
بمجرد الإشارة إلى هذا التغير في قيمة عناصر الإنتاج؛ وسنبحثه فيما بعد" . إن تحويل 
عناصر الإنتاج إلى منتوج سلعي» تحويل (ج) إلى (سنّ)ء يتم في ميدان الإنتاج؛ في حين 
أن إعادة تحويل (سّ) إلى (ج) تحدث في ميدان التداول. ويتحقق ذلك عبر الاستحالة 
البسيطة للسلعء إلا أن محتوى هذه الاستحالة يؤلف» على أية حالء لحظة من لحظات 
عملية تجديد إنتاج. مأخوذة ككل. إن (س ‏ ن. س) باعتبارها شكلاً لتدارل رأس 
المال» تتضمن عملية تبادل للمادة (الأيض) محددة وظيفياً. ثم إن التداول (س - ن - 
س) يشترط أن تكون (س) مساوية لعناصر إنتاج كمية معيئة من سلع (سسَ)» وأن تبقى 
العلاقة المتبادلة بين قيم هذه العناصر كما كانت في البداية. وهكذا لا يقتصر الافتراض 
هنا على أن السلع تُشرى حسب قيمهاء بل كذلك إنها لا تتعرض لأي تغيّر في القيمة 
خلال حركة الدورة؛ فلا يمكن للعملية» بخلاف ذلك» أن تسير سيرها المعتاد. 
في الحركة من ... ن مثل (ن) الشكل الأصلي للقيية - أسمال» التي لا تخلع 
هذا الشكل إلا لكي ترتديه ثانية. وفي الحركة ج ... سّ ‏ نّ س ... جء يمثّل 
(ن) شكلاً يُرتدى فقط في عملية الدورة ليُخلع ثانية قبل أن تنتهي. ويتجلى الكل النقدي 
هنا كشكل مستقل عابر لقيمة رأس المال. ورأس المال في شكل (س) يتلهف لارتداء 
الشكل النقدي» بمقدار لپن حين يكون في شكل (ن)2 على خلع هذا الشكل» بعد أن 
تلبّسه مثل شرنقة ليتحوّل من جديد إلى شكل رأسمال إنتاجي. وطالما مكث رأس المال 
هذا في الشكل النقدي» فإنه لا يقوم بوظيفة رأسمال» ولا ينمي قيمته ذاتياً. فيلبث راس 
المال بائراً. إن (ن) يخدم هنا بوصفه وسيلة تداول ولكنها وسيلة لتداول رأس المال“*. 


(*) أنظر هذا المجلد: الفصل الخامى عثرء الند لاء ص295-287, [الطيعة العربيةء ص 326- 
5 [ن. برلین]. 
(#«) أدرج ماركس هنا الملحوظة التالية في المخطوطة: «ضد توك». [ن. برلين]. 
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إن مظهر الاستقلال الذي يحوزه الشكل النقدي للقيمة ‏ رأسمال في الشكل الأول من 
دورتها (في شكل دورة راس المال النقدي) يتلاشى في الشكل الثاني الذي يؤلف بالتالي 
تخطئة للشكل 1 ويحيله إلى محض شكل خاص. وإذا ما واجهت الاستحالة الثانية» (ن 
- س)» أية عقبات (إذا لم تتوافر وسائل إنتاج في السوقء مثلاً) فإن الدورة» أي 
تدفقات عملية تجديد الإنتاج» تنقطع كما يحدث حين يبور رأس المال في شكل رأسمال 
سلعي. ولكن هناك فارقاًء هو الآتي: إن بوسع رأس المال أن يبقى في شكله النقدي 
أمداً أطول من بقائه في الشكل السلعي العابر. فهو لا يكت عن كونه نقداً عندما يترقف 
عن أداء وظائف رأسمال تقدي؛ ولكنه يكت عن أن يكون سلعةء أو قيمة استعمالية يوجه 
عام فيما لو أستّبقي طويلاً في وظيفته كوأسمال سلعي. من ناحية ثانية» يستطيع رأس 
المال» في شكله النقدي» أن يرتدي شكلاً آخر عوضاً عن شكله الأصلي كرأسمال 
إنتاجيء أما في الشكل (منّ) فلا يستطيع رأس المال أن يتزحزح إطلاقاً. 
إن التداول (سّ ‏ نّ - س)» يتضمن» بالنسبة إلى (سّ) وحدها ووئقاً لشكلهاء أفعال 
تدارل» هي لحظات تجديد إنتاجها؛ ولكن من أجل تحقيق (منّ ‏ ن - س) لا بد من 
تجديد الإنتاج الفعلي ل (س) التي تتسوّل (سنَ) إليها؛ غير أن تجديد الإنتاج هذا يتوقف 
بدوره على عمليات تجديد أخرى تقع خارج عملية تجديد إنتاج رأس المال الفردي الذي 
تمثله (مَنّ). - ١‏ 
في الشكل 1ء نجد أن الفعل ن لس ا لا يمهد سوى للتحويل الأول لرأس 
ل 


المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي» أما في الشكل 11 فإنه يمهد لإعادة تحويل رأس المال 
السلعي إلى رأسمال إنتاجي؛ نقصد أنه طالما بقي مجال استثمار رأس المال الصناعي 
دون تغيرء فإن هذا الفعل يمهد لإعادة تبعويل رأس المال السلعي إلى نفس عناصر 
الإنتاج التي نشأ هو عنها. وعليه» يبدو هذا الفعل هناء كما هو حاله في الشكل 1ء 
كطور تمهيدي لعملية الإنتاج؛ بل بمثابة عودة إلى هذه العمليةء بمثابة تكرار لهاء وبالتالي 
بمثابة ممهد لعملية تجديد الإنتاج؛ وبالتالي لتكرار عملية إنماء القيمة أيضاً. 

وينبغي أن نشير هنا ثانية إلى أن الفعل (ن - ق ع) ليس تبادلاً بسيطاً للسلع بل شراء 
للعةء هي (ق ع)ء يفترض أن تُستخدم في إنتاج فائض القيمةء مثلما أن (ن ‏ و ])» 
هو إجراء لازم مادياً لبلوغ هذه الغاية. 
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الجرء الاول: الستحالات را المال ودورتها 


قاع 
وباكتمال الحركة ن ‏ س 
(ج)ء م تيدأ الدورة من جديد. و 


وعليه يمكن توسيع الشكل ج ... سسّ - نّ - س ... ج على النحو التالي: 


١‏ قاع 
1" 0 0 
ج ۰۰ س + + 
س 6أس/ن أ دس 


إن تحويل رأس المال النقدي إلى رأسمال إنتاجي هو شراء سلع لإنتاج سلع. ولا يقع 
الاستهلاك في نطاق دورة رأس المال نفسه إلا بمقدار ما يكون إستهلاكاً إنتاجياً؛ وشرط 
وض هذا الاستهلاك هو خلق فائض قيمة بتوسط السلع التي استّهلكت إنتاجياً. وهذا 

ء يختلف جداً عن الإنتاجء بل وعن الإنتاج السلعي» الذي تقتصر غايته على ضمان 

وجود المنتجين ؛ إن إحلالاً كهذا لسلعة محل أخرى مشروطاً بإنتاج فائض القيمة» لأمر 
يختلف كل الاختلاف عن تبادل المنتوجات فى ذاته» بتوسط النقد ليس إا ولكن 
الاقتصاديين يأخذون هذا الأمر مأخذ البرهان على أن فيض الإنتاج مستحيل . 

وإلى جانب الاستهلاك الإنتاجي ل (ن) الذي يُحوّل إلى (ق ع و وإ)» تحتوي دورة 
رأس البال على الحلقة الأولى من الفعل (ن ‏ ق ع)ء التي تشكل» عند العامل؛ (ق ع 
دن = س - ن). رفي التداول (ق ع- ن - سى)» الخاص بالعامل» والذي يتضمن ما 
يقوم به من استهلاك» نجد أن ما يقع في مجال دورة رأس ألمال هو الحلقة الأولى فقط 
بصفتها نتيجة للفعل (ن ‏ ق ع). أما الفعل الثاني» أي (ن - س) فلا يقع ضمن تداول 
رأس المال الفرديء رغم أنه ينبئق عنه. بيد أن استمرار الطبقة العاملة في الوجود شرط 
ضروري لوجود طبقة الرأسماليين» من هنا ضرورة قيام العامل بالاستهلاك بتوسط (ن - 
س). 

إن الشرط الوحيد الذي يفترضه (سَ - ن) لكي تستمر القيمة ‏ رأممال في الدورة 
ولكي يستهلك الرأممالي فائض القيمة» هو أن تتحوّل (سّ) إلى نقد» أي أن تُباع. 
وبالطبع فإن (سّ) لا تُشترى إلا لأنها قيمة استعماليةء أي ملائمة لنوع ما من 
الاستهلاك. إنتاجياً كان آم فردياً. ولكن إذا واصلت (سَ) التداول» مثلاًء بين يدي 
التاجر الذي اشترى خيوط الغزلء فإن هذا لا يؤثر بادىء الأمر أيما تأثير على استمرار 
دورة رأس المال الفردي ذاك الذي أنتج الغزول وباعها إلى التاجر. فالعملية برمتها 


> يتحول (ن) مجدداً إلى رأممال إنتاجي» إلى 
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تستمر» كما من قبل» ومعها يسنمر ما تشترطه من استهلاك فردي للرأممالي وللعامل. 
وهذه نقطة هامة عند بحث ألأزمات . 

وحالما تباع (سنَ)ء حالما تُحوّل إلى نقد يغدو بالإمكان تحويلها مجدداً إلى عناصر 
فعلية لعملية العمل » وبالتالي لعملية تجديد الإنتاج. لذا فسيّان إن كان شاري (سّ) هو 
مستهلكها النهائي آم تاجراً يروم بدوره أن يبيعهاء فذلك لا يؤثر أي تأثير على المسألة 
مباشرة. إن حجم كتل السلع التي يخلقها الإنتاج الرأسمالي يتوتف على نطاق هذا 
الإنتاج وعلى الحاجة إلى توسيعه باطراد» وليس على دائرة مقرّة سلفا من الطلب 
والعرض» من حاجات يتوجب اشباعها. وليس للإنتاج الواسع من زبائن مباشرين غير 
تجار الجملة؛ هذا عدا عن الرأسماليين الصناعيين الآخرين. ويمكن لعملية تجديد الإنتاج 
على النطاق القديم نفسه أو على نطاق موسع أن نجري في حدود معيلة» حتى عندما لا 
تدخل اللم التي انبثقت منه دخولاً فعلياً في مجال الاستهلاك الغردي أو الإنتاجي. 
فاستهلاك السلع لا يتدرج في دورة رأس المال التي تمخضت عنها هذه السلع. فما إن 
تباع خخيوط الغزل» مثلاًء حتى يمكن أن تبدأ مجدداً دورة القيمة ‏ رأممال التي تمثلها 
هذه الخيوطء وذلك يصرف النظر عما يحدث لخيوط الغزل بادىء الأمر. وطالما باع 
المنتوج» فإن كل شيء يمضي في مجراه المعتاد» من وجهة نظر المنتج الرأسمالي. 
فدورة القيمة ‏ رأسمال التي يمثلها هذا المُنتج الرأسمالي لا تنقطع. وإذا ما توسعت هذه 
العملية ‏ وهذا يتضمن توسع الاستهلاك الإنتاجي لوسائل الإنتاج - فإن تجديد إنتاج 
رأس المال هذا قد يقترن بتوسع الاستهلاك الفردي (وبالتالي ازدياد الطلب) من جانب 
العمالء ذلك لأن هذه العملية تبدأ وتتحقق عن طريق الاستهلاك الإنتاجي. إن إنتاج 
فائض القيمة يمكن أن ينمو على هذا النحو هو والاستهلاك الفردي للرأممالي» فتجد 
كامل عملية تجديد الإنتاج نفسها في أكثر الأحوال ازدهاراً؛ ومع ذلك يكون شطر كبير 
جداً من السلع قد دخل مجال الاستهلاك في الظاهر فقطء أما في الواقع فإنه قد يبقى 
غير مباع بين يدي باعة المفرقء أي أنه ما يزال في واقع الأمر موجوداً في السوق. 
ولكن سيلاً من السلع يتدفق إثر آخرء حتى يتضح آخحر الأمر أن الاستهلاك لم يبتلع 
السيل السابق إلا ظاهرياً. فتتزاحم رؤوس الأموال السلعية مع بعضها بعضاً لتيل حيز في 
السوق. ويضطر القادمون متآخرين إلى البيع دون السعر لكي يبيعوا شيئاً» وبينما تظل 
السيول السابقة غير محوّلة إلى نقد سائل تكون آجال تسديد أثمانها قد حلّت. فيضطر 
مالكوها إلى إعلان إفلاسهمء أو إلى البيع بأي ثمن لتسديد ما بذمتهم. ولا علاقة لهذا 
البيعء قط بالوضع الفعلي للطلب. فهو يتعلق بالطلب من أجل التسديدء يتعلق 
بالضرورة المطلقة لتحويل السلع إلى نقد. وهنا تندلع الأزمة. وهي تتجلى للعيان لا في 
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الجرء الأول: استحالات راس المال ودورتها 


الانخفاض المباشر للطلب الاستهلاكي؛ أي الطلب على الاستهلاك الفردي» بل في 
انخفاض عدد مبادلات رأسمال برأسمال» أي في تقليص عملية تجديد إنتاج رأس 
المال .- 

ولكي يؤدي (ن) وظيفته كرأسمال نقدي» أو كقيمة ‏ رأسمال يراد تحويلها مجدداً إلى 
رأسمال إنتاجي» يتم تحويل (ن) هذا إلى السلع (و [ و ق ع) وإذا ما كان يراد شراء 
هذه السلع أو تسديد أثمانها في آجال مختلفة» بحيث أن (ن ‏ س) تؤلف سللة متعاقبة 
من الشراء والدفع؛ فإن جزءاً من (ن) يُنجز الفعل (ن ‏ س)»؛ بينما يلبث الجزء الآخر 
في شكل نقد ولا يستخدم لتحقيق أفعال (ن ‏ س) المتزامتة أو المتعاقبة إلا في أوقات 
تقررها شروط العملية نفسها. وهذا الجزء من (ن) لا يُسحب من التداول إلا بصورة 
مؤقتة» ريثما يعود إلى النشاط فيؤدي وظيفته في وقت معين. ولكن اختزان هذا الجزء 
هو» بدورهء وظيفة يستدعيها تداول هذا الجرء نفه وهي مكرسة لهذا التداول. وإن 
وجوده كرصيد للشراء والدفع» أي تعليق حركته؛ أو وضعه في حالة قطع تداوله؛ يؤلف 

[82] إذن حالة يؤدي فيها النقد إحدى وظائفه كرأسمال نقدي. ذلك لأن النقد الهاجع في 

سبات مؤقت هو ذاته» في مثل هذه الحالةء جزء من رأس المال النقدي ن (نّ ‏ ن = 
ن)ء أو جزء من شطر قيمة رأس المال السلعي الذي يساوي (ج)ء أي قيمة رس المال 
الإنتاجي الذي تبدأ منه الدورة. من ناحية ثانية يكون كل النقد المسحوب من التداول 
موجوداً بشكل كنز. وعليه فزن شكل الكنز الذي يكتسيه النقد يصبح هنا وظيفة من 
وظائف رأس المال النقدي» تماماً مثلما أن وظيفة النقد في (ن ‏ س) برصفه وسيلة 
شراء أو وسيلة دفع تصبح وظيفة من وظائف رأص المال النقديء وذلك لأن القيمة - 
رأسمال توجد هنا في شكل نقديء لأن الشكل النقدي هنا هو حالة يمر بها رأس المال 
الصناعي في إحدى مراحله التي يقتضيها ترابط الدورة؛ ولكن يتضح هنا مرة أخرى 
صواب القول بأن رأص المال النقدي لا يؤدي» في نطاق دورة رأص المال الصناعي» 
من وظائف غير وظائف النقدء وأن وظائف النقد هذه لا تكتسب أهمية وظائف رأس 
المال إلا بفضل ترابطها مم المراحل الأخرى من هذه الدورة. 

إن التعبير عن (ن) بوصفه علاقة بين (ن و ن)» أي بوصفه علافة رأسمالية» ليس هو 
الوظيفة المباشرة لرأس المال النقدي» بل لرأس المال السلعي (منّ)» الذي لا يعبر 
بدوره» بوصفه علاقة بين (س و مس)» إلا عن نتيجة عملية الإنتاج» عن نتيجة الدمو 
الذاتي للقيمة ‏ رأسمال الذي تحقق في عملية الإنتاج. 

وإذا ما واجه استمرار عملية التداول عقات يضطر معها (ن) إلى وقف وظيفته (ن - 


92 


الفصل الثاتي: دورة لس لال الإنتلجي 


س) بسبب ظروف خارجية» كأوضاع السوق مثلاًء إلخ» ويبقى بالتالي في شكله النقدي 
لفترة قد تقصر أو تطولء» فإن النقد يتجمد في كنز تارة أخرىء وهو أمر يحصل أيضاً في 
التداول السلعي البسيط حالما ينقطع الانتقال من (س - ن) إلى (ن - س) بفعل ظروف 
خارجية. وهذا اكتناز خارج عن الإرادة. ويتخذ النقدء في الحالة المبحوثة» شكل 
رأسمال نقدي مستتر (031684: رأسمال نقدي يهجم بائراً. ولكتنا لن نبحث هذه النقطة 
أكثر من ذلك في الوقت الحاضر. 

ولكن في الحالتين كلتيهماء يكون بقاء رأس المال النقدي في حالة نقد ناجماً عن 
انقطاع الحركة» بصرف النظر عما إذا كان ذلك نافعاً أم ضاراًء طوعاً أم قسراًء ناجماً 
عن وظائف رأس المال أم مناقضاً لها. 


7[ التراكم وتجديد الإنتاج على نطاق موسّع 

بما أن اليب التي يمكن أن تتوسع بها عملية الإنتاج ليست اعتباطية بل مفروضة 
بتكنيك معين» فإن فائض القيمة المتحقق» حتى لو كان يراد رسملته» لا يمكن له في 
كثير من الأحيان أن ينمو إلى حجم معين (وقبل بلوغ هذا الحجم ينبغي أن يُكدّس) كافي 
لكي يؤدي وظيفته كرأسمال إضافي بصورة فعلية أو يدخل دورة قيمة ‏ رأسمال في 
صيرورة ناشطة إلا بعد تكرار عدة دررات. وبذا يتجمد فائض القيمة في كنزء مزلفا في 
شكله هذا رأسمالاً نقدياً مسنتراً. ونقول مستتراً (131680) لأنه لا يستطيع أن ينشط 
كرأ سمال طالما لبث في شكله النقدي““ . وعليه فإن تكوين الكنز هنا يتجلى كلحظة 
مندرجة في عملية التراكم الرأسمالي» ومرافقة لهاء ولكنها مع ذلك لحظة متميزة عنها 
جوهرياًء ذلك لأن عملية تجديد الإنتاج ذاتها لا تتوسع بنشوء رأسمال نقدي مستتر. على 
العكس» فرأس المال النقدي المستتر يتكرّن هنا نظراً لأن المُنتج الرأسمالي لا يستطيع 
أن يوسع نطاق إنتاجه على نحو مباشر. ولو باع منتوجه الفائض إلى منج الذهب أو 


(62) إن اصطلاح «المستتر» (81ع0ة) مستعار من فكرة الفيزياء بصدد الحرارة المستترةء التي أزيحت 
الآن كلياً على وجه التقريب بنظرية تحوّل الطاقة. لذا يستخدم ماركس في الجزء الثالث» (وهو 
مينة أحدث زمتأ)ء اإصطلاحاً آخر: دراس المال الكامن» (لقائوة1 5هلاءنادعامم) مستماراً من 
فكرة الطاقة الكامنةء أو «رأس المال الافتراضي» (لهاامةK‏ وملاعنااءة؟) قياساً على السرعات 
الافتراضية عند دالاميرت. [ف. إتجلر]. 
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السام الول استحالات رای الما ودورتيا 


الفضة الذي يلقي في التداول ذهباً وفضة جديدينء أو باعهماء وهذا ما يعني الشيء 
نفسهء إلى تاجر يستورد ذهباً أو فضة إضافيين من بلدان أجنبية مقابل شطر معين من 
المنتوج الوطني الفائض فإن رأسماله النقدي المستتر يؤلف» حينئذ» زيادة في الكنر 
الوطني في شكل ذهب أو فضة. وفي جميع الأحوال الأخرىء فإن ال 78 جنيهاًء 
مثلاًء التي كانت وسيلة تداول بين يدي الشاري» لا تتخذ بين يدي الرأسمالي إلا شكل 
كنز؛ لذا فإن كل ما يحدث هنا هو توزيع مختلف للكنز الوطني في شكل ذهب أو فضة. 

وإذا أدى النقد وظيفة وسيلة للدقع في صفقات صاحبنا الرأسمالي (على نحو لا يسدد 
فيه الشاري أثمان السلع إلا في آجال قصيرة أو طويلة نوعاً) فإن المنتوج الفائض المُزمع 
رسملته لا يُحوّل إلى نقد بل إلى ديرن واجبة التسديد» أي إلى سندات تملك مُعاول» 
وقد تكون هذه بحوزة الشاري حالياًء أو يتوقع أن يحوزها في المستقبل. وهذا المُعادل 
لا يدخل في عملية تجديد إنتاج رأس المال الذي يقوم بالدورة المعنية» شأنه شأن النقد 
الموظف في سندات مالية بفائدةء إلخ» وذلك رغم أنه قد يدخل في دورات رؤوس 
أموال صناعية فردية أخرى. 

إن طابع الإنتاج الرأسمالي بأكمله يتحدد بإنماء قيمة القيمة ‏ رأسمال المسلفة» أي 
يتحدد في المقام الأول» بإنتاج أكبر قدر ممكن من القيمةء وثانياً بإنتاج رأس المال 
(أنظر راس المالء الكتاب الأول» الفصل الثاني والعشرين) أي بتحويل فائض القمية إلى 
رأسمال. إن التراكمء أي الإنتاج على نطاق موسع؛ الذي يتجلى كوسيلة لتوسيع إنتاج 
فائض القيمة باطراد ‏ وبالتالي كوسيلة لإثراء الرأسمالي» كهدف شخصي له - ويؤلف 
واحداً من جوانب الميل العام للإنتاج الرأسمالي» يصبح فيما بعدء بنتيجة تطورهء كما 
بنا في الكتاب الأورل» ضرورة لازمة لكل رأسمالي فردي. ويغدو الازدياد الدائم 
لرأسماله شرطاً للحفاظ على رأس المال هذا. ولكننا لن نعود إلى ما سبق إيضاحه. 

لقد درسنا يادىء الأمر تجديد الإنتاج البسيطء مفترضين أن فائض القيمة يُنفق بأكمله 
كزيراد. أما في الواقعء فينبغي دوماً إنفاق جزء من فائض القيمة كزيراد في الظروف 
الاعتبادية» وتحويل جزء آخر منه إلى رأسمال؛ وبهذا الخصوص لا أهمية البتة إن كان 
فائض القيمة الذي يتم إنتاجه في فترات معينة يُستهلك كلياً مرة» أو يحوّل بمجمله إلى 
رأسمال في مرة أخرى. فلو اتخذت الحركة مسارها الوسطي ‏ والصيغة العامة لا تعبر 
إلا عن هذا المسار ‏ فإن العمليتين تحصلان دائماً في آن واحدٍ. ولكي نتحاشى تعقيد 
الصيغة» يُستحسن أن نفترض أن مجمل فائض القيمة يذهب إلى التراكم. إن الصيغة 
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7 ق. 
ج00 س ن- سور ...ج تعر عن رأس المال الإنتاجي ؛ الذي يُجدد إتاجه 
ر 


على نطاق موسّع وبقيمة أكبرء ويبدأ دورته الثانية» أو أنه؛ وهذا يضارع الشيء نقسه. 
بجدد دورته الأولى بوصفه رأسمالاً إنتاجياً قد تنامى. وحالما تبدأ هذه الدورة الثانية 
يكون لدينا (ج)ء من جديدء بمثابة نقطة انطلاق» سوى أن (ج) هذا هو رأسمال إنتاجي 
أكبر مما كانه (ج) الأول. وبالمثل فإن الدورة الثانيةء حسب الصيغة (ن ... نّ): تبدأ 
ب (3)ء ويقوم (ن) هذا بوظيفة (ن)؛ أي كرأسمال نقدي مسلّف ذي مقدار محدّد؛ فهو 
رأسمال نقدي أكبر من نظيره الذي دشن الدورة الأرلى» لكن أي أثر لنموه عن طريق 
تحويل فائض القيمة إلى رأسمال يزول منذ أن يتقدم لأداء وظيفة رأسمال نقدي مسلّف. 
فمعالم هذا الأصل تنطمس بكاملها في شكله كرأسمال تقدي يبدأ دورته. وهذا ينطبق 
بالمثل على (ج) حالما يبدأ وظيفته كنقطة انطلاق لدورة جديدة. 

ولو قارنا (ج ... ج) مع (ن ... نَّ)»: أي مع الدورة الأولى» لوجدنا أنهما 
يختلفان في المعنى كثيراً. فلو أخذنا (ن ... ن) بمفردها كدورة معزولة» لرأينا أنها لا 
تعجر عن شيء سوى أن (ن)» أي رأس المال النقدي (أو رأس المال الصئاعي في دورته 
كرأسمال تقدي) هو نقد يفقّس نقداء قيمة تففّس قيمة» إنه ينتج فائض قيمة. وعلى 
العكس من ذلك في دورة (ج)ء فعملية إنماء القيمة تكون قد اكتملت سلفا منذ انتهاء 
المرحلة الأولى» منذ انتهاء مرحلة عملية الإنتاج؛ وبعد اجتياز المرحلة الثانية (المرحلة 
الأولى من التداول) سنّ ‏ َء تكون القيمة ‏ رأسمال زائداً فائض القيمة قائمة أصلاً 
كرأسمال نقدي متحقق» أي تكون موجودة بهيئة (نَ): الذي ظهر في الدورة الأولى 
كقطب نهائي. إن واقع كرن فائض القيمة قد أنتج» يجد تعبيره في الشكل الأول الذي 
سبق بحثه ج ... ج (أنظر الصيغة الموسعة على ص 47)*' بواسطة (س - ن - س) 
الذي يقعء في مرحلته الثانية» خارج نطاق تداول رأس المال؛ ويمثل تداول فائض القيمة 
بصفته إيراداً. وفي هذا الشكل الذي يعبر عن مجمل الحركةء في (ج ... ج)» حيث لا 
يوجد أي اختلاف في مقدار القيمة بين القطبين» فإن إنماء القيمة المسلّفة» أي إنتاج 
فائض القيمة» يجد تعبيره في الدورة (ن ... ق)» سوى أن الفعل (سسّ ‏ ن)ء الذي 
يظهر كمرحلة أخيرة في (ن ... ن) وكمرحلة ثانية في الدورة» يظهر في التداول (ج 
... ج) كمرحلة أولى. 


(#) أنظر هذا المجلد؛ ص 79 [الطبعة العريةء ص 90-89]. [ن. برلين]. 


95 


[85] 


[86] 


الجراء الأول: استحالات رس المال ودورتها 


وقي (ج ... ج)2 لا يعبر (ج) عن واقم أن فائض القيمة قد جرى إنتاجهء بل عن 
كون نائض القيمة المُنتج قد ترسملء بالتالي يعبّر عن أن رأس المال قد تراكمء وأن 
(ج) يتألف» بالمقارنة مع (ج)ء من القيمة ‏ رأسمال الأصلية زائداً القيمة التي ينشأ 
تراكم رأس المال بفعل حركتها. 

إن (ن) باعتباره اختتاماً بسيطاً للحركة (ن ... نً)ء وكذلك (سّ)» كما تظهر في 
جميع هذه الدورات؛ لا يعبّران» إذا ما أخشّ كل لذاته» عن الحركة بل عن نتيجتها: أي 
إنماء قيمة القيمة ‏ رأسمال المتحققة في شكل سلع أو في شكل نقدء وبالتالي يعبّران 
عن القيمة ‏ رأسمال في شكل (ن + ن) أو (س + س)ء أي في شكل العلافة بين 
القيمة ‏ رأسمال وفائض القيمة بوصفه وليدها. وهما يعبّران عن هذه النتيجة كشكلين 
مختلفين من تداول القيمة ‏ رأسمال التي أنمت قيمتها. ولكن إنماء القيمة المتحقق هذا 
لا يؤلف بذاتهء لا في الشكل (مسّ) ولا في الشكل (نْ): وظيفة رأس المال التقدي أو 
رأس المال السلعي. فهذان هما شكلان أو نمطان خاصان مختلفان من وجود رأس 
المال الصناعي يتطابقان مع مختلف وظائفه. فرأس المال النقدي لا يستطيع أن يؤدي من 
وظائف غير وظائف النقدء ورأس المال اللعي لا يستطيع أن يؤدي غير وظائف السلعء 
وما الفرق بيئهما سوى الفرق بين النقد والسلعة. وبالمثل لا يمكن لرأس المال 
الصناعي: وهو في شكل رأسمال إنتاجي»: أن يتألف إلا من نفس العناصر التي تتالف 
منها عموماً أية عملية عمل تخلق منتوجات: الشروط الشيثية للعمل (وسائل الإنتاج) من 
جهةء وقوة العمل التي تنشط نشاطاً مُنتجاً (هادفاً)» من جهة أخرى. ومثلما أن رأس 
المال الصناعي لا يمكن أن يوجد في مجال الإنتاج إلا بتركيب يتطابق مع عملية الإنتاج 
بوجه عامء وبالتالي أيضاً مع عملية الإنتاج غير الرأسمالية» كذلك لا يمكن له أن يوجد 
في مجال التداول إلا في الشكلين المطايقين لهذا المجالء وهما شكل اللعة وشكل 
النقد. ولكن مجموع عناصر الإنتاج تعلن عن نفسها منذ البداية على أنها رأسمال إنتاجي 
نظراً لأن قوة العمل هي قوة عمل الغير التي يشتريها الرأسمالي من مالكهاء تماماً كما 
يشتري لنفسه وسائل الإنتاج من مالكي سلع أخرى؛ ولذا فإن عملية الإنتاج تتجلى 
كوظيفة إنتاجية من وظائف رأس المال الصناعيء أما النقد والسلعة؛ فهما شكلان لتداول 
رأس المال الصناعي ذاته» وبالتالي تتجلى وظائف النقد والسلعة باعتبارها وظائف تداول 
رأس المال هذاء التي إما تمهد لوظائف رأس المال الإنتاجي» أو تنجم عنها. إن وظيفة 
النقد ووظيفة السلعة هماء هناء في آنِ واحدٍء وظيفتا رأس المال النقدي ورأس المال 
السلعي»: ولكن لا لسبب سوى أن هذين الأخيرين مترابطان كشكلين لوظائف ينبغي لرأس 
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المال الصناعي أن يؤديها في مختلف مراحل دورته. لذا فمن الخطأ تماماً السعي إلى أن 
تُعزى المميزات والوظائف الخاصة التي تميز النقد بما هو نقد والسلعة بما هي سلعة إلى 
خواصهما بوصفهما رأسمالاً؛ على العكس من ذلك فالسعي لإرجاع مميزات رأس المال 
الإنتاجي إلى تمط وجوده بهيئة وسائل إنتاج» لا يقل خطا عن سلفه. 

وما إن يتبلور (ن) برصفه (ن + ن) ‏ أو تتيلور (سّ) بوصفها (س + س)ء أي 
بوصفها علاقة بين القيمة ‏ رأسمال وويدها فائض القيمة» فإن هذه العلاقة تجد تعييرها 
في کليهماء مرة في الشكل النقدي› ومرة ثانية في الشكل السلعي » وهذا لا يغير من 
الأمر شيئاً البتة. وعليه فإن هذه العلاقة لا تنجم عن أية خصائص أو وظائف ملازمة 
للنقد بما هو نقد أو للسلعة بما هي سلعة. ففي الحالين كليهما لا يتم التعبير عن 
الخاصية المميزة لرأس المال» وهي أنه قيمة تفقّس قيمة» إلا باعتبارها التيجة. ذلك أن 
(منّ) هي على الدوام منتوج وظيفة (ج)ء و(ن) هو على الدوام محض شكل تحولت إليه 
(منّ) خلال دورة رأس المال الصناعي . لذا ما إن يستأنف رأس المال التقدي المتحقق 
وظيفته الخاصة كرأسمال نقدي» حتى يكت عن التعبير عن العلاقة الرأسمالية المائلة في 
(نَ = ن + ن). وبعد اجتياز الحركة (ن ... 3)» وشروع (نّ) في دورة جديدة: لا 
يعود هذا يبرز باعتباره (ن) بل باعتباره (ن). حتى لو جرى تحويل كامل فائض القيمة 
الذي يحتويه (نّ) إلى رأسمال. وفى مثالناء تبدأ الدورة الثانية برأسمال نقدي قوامه 500 
جنيه عوضاً عن 422 جنيهاً كما حصل في الدورة الأولى. إن رأس المال النقدي الذي 
يفتتح الدورة هو أكبر من ذي قبل بمقدار 78 جنيهاًء ويبرز هذا الفارق عند مقارنة دورة 
بأخرىء بيد أن هذه المقارنة لا مكان لها داخل كل دورة منقردة بذاتها. فالجنيهات 
الخمسمائة المسلفة الآن بوصفها رأسمالاً نقدياً» والتي كانت 78 جنيهاً منها تؤلف فائض 
قيمة من قبل» لا تلعب أيما دور مغاير للدور الذي تلعبه خمسمائة جتيه يستخدمها أي 
رأسمالي آخير لبدء دورته الأولى. وينطبق الشيء ذاته على دورة رأس المال الإنتاجي. 
ذلك أن (ج) وقد ازدادء يفعل فعله عند إعادة الدورة شنانه شأن (ج)؛: مثلما فعل (ج) في 
تجديد الإنتاج البيط (ج ... ج). 


4 يه 2 5 8 
وفي المرحلة نَّ - سر > يُشار إلى ازدياد مقدار رأس المال بواسطة (سسّ) لا 
و 


بواسطة (ق عَ) أو (و ]). وبما أن (س) هي مجموع (ق ع) و (و إ)» فإن (من) تُظهر أن 
مجموع ها تحتويه من (ق ع) و (و ]) هو أكبر من (ج) الأصلي. ومن ناحية ثانية فإن 
استخدام الرمزين (ق عً) و (و ]) سيكون خاطتاء لأننا نعرف أن نمو رأس المال ينطري 
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على تبدل في تركيبه من حيث القيمة» وأن قيمة (و ]) تزداد في مجرى هذا التبدل» بينما 
تنخفض قيمة (ق ع) باستمرار أنخفاضاً نسبياًء ومطلقاً في كثير من الاحيان. 


37 تراكم النقد 


إن احتمال ضم (ن)ء أي فائض القيمة المحوّل ذهباً (ما0106ع:6): من جديد وعلى 
الفورء إلى القيمة - رأسمال الناشطة في صيرورةء ليتمكن بذلك من أن يدخل عملية الدورة 
بمعية رأس المال (ن)ء ويُزيد مقداره إلى (ن)ء أمر يتوقف على ظروف مستقلة عن 
حضور (ن) المحض. وإذا كان يراد استخدام (ن) كرأسمال نقدي في مشروع جديدء 
مستقل» من المزمع تأسيه إلى جائب المشروع الاول» فمن الجلي أنه لا يمكن 
استخدام (ن) لذلك الغرض إلا إذا كان يتمتع بالحد الاأدنى من المقدار اللازم لهذا 
المشروع. أما إذا كان يراد استخدام (ن) لتوسيع المشروع الاصليء فإن تناسب هذه 
العناصر المادية ل (ج) وتناسب قيمة هذه العناصر يقتضي توافر (ن) بمقدار ذي حد أدنى 
معين . فالعلاقات بين جميع وسائل الإنتاج المستخدمة في هذا المشروع ليست علاقات نوعية 
فحسب» بل هي أيضاً علاقات كمية معينة» أي تناسب معين في المقادير. إن هذه العلاقات 
المادية وما يرتبط بها من علاقات قيمة بين العناصر المؤلفة لرأس المال الإنتاجي » تقرر 
حجم الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه (ن) لكي يمكن تحويله» بوصفه زيادة لرأس المال 
الإنتاجي» إما إلى وسائل إنتاج إضافية وقوة عمل إضافية أو إلى وسائل إنتاج فقط. وهكذا 
فإن مالك مصنع للغزول لا يستطيع أن يزيد عدد مغازله من دون أن يقومء في الوقت ذاتهء 
بشراء عدد ملاثم من آلات تمشيط القطن وبرم الخيوط» هذا عدا عن زيادة الإنفاق على 
القطن والأجور» التي يستدعيها مثل هذا التوسيع في الاعمال. ولكي يتحقق ذلك التوسيع لا 
بد من أن يكون فائض القيمة قد بلغ مقداراً كبيراً (تبلغ النفقات الجديدة عادة جنيهاً واحداً 
لكل مغزل). وما لم يبلغ حجم (ن) هذا الحد الاأدنىء يتعين تكرار دورة رأس المال 
عدة مرات» إلى أن يصل مجموع مقادير (ن) الْمُنتّجة على التعاقب حداً يستطيع معه أداء 


7 ق. 
وظيفته سوية مع (ن)ء أي في الشكل ن- مور “أ . بل إن تحويرات جزثية في 
و 


آلات الغزل» مثلاً؛ والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجيتهاء تتطلب نفقات أكبر على المواد 
الأولية وزيادة عدد آللات برم الخيوط» وإلخ. وعليه. نفي الفترة الفاصلة يجري تكديس 
(ن)» غير أن هذا التكديس ليس وظيقة (ن) بل نتيجة لتكرار (ج ... ج). فوظيفة (ن) 
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هي أن يلبث في هيئة نقد حتى يحصل على إضافة كافية تأتيه من تكرار دورات إنماء 
القيمة» أي تأتي من خخارجهء ليحوز على مقدار الحد الأدنى الضروري كي يؤدي وظيفته 
بفعالية» كي يبلغ المقدار الذي يستطيع به وحده أن يشترك في حركة رأس المال النقدي 
رن أي أن يشترك بوصقه رأسمالاً نقدياً › وني حالتنا هذه باعثباره جزءاً متراكماً من 
رأس المال النقدي الناشط. ولكن»ء في الفترة الفاصلة؛ يجري ترأكم (ن)» ولا يوجد 
عندئذ إلا في شكل كنز في طور التشكّل والنمو. وبذا يتجلى تراكم النقده الاكتنازء ها 
هناء كعملية ترافق» بصورة مؤقتة» التراكم الحقيقي» المتمثل في توميع نطاق عمل رأس 
المال الصناعي؛ ونقول بصورة مؤقتة» لأنه طالما لبث الكنز في حالة كنزه فلن يؤدي 
وظيفة رأسمالء ولن يسهم في عملية إنماء القيمة» فيظل مبلغاً من التقد لا ينمو إلا لأن 
النقد الذي يأتي بدون مساعدته إنما يُلقى في الخزانة نفسها. 

إن شكل الكنر هو بكل يساطة شكل نقد غائب عن التداول» نقد انقطم تداوله وليث 
لذلك في شكله التقدي. وبحدود ما يتعلق الأمر بعملية الاكتنازء فإنها ملازمة لكل إنتاج 
سلعي» ولا تغدو غاية قائمة بذاتها إلا في ظل الأشكال المتدنية» ما قبل الرأسمالية» من 
هذا الإنتاج. ولكن الكنز يظهر هنا كشكل لرآس المال النقديء ويتجلى تكوين الكنز 
كعملية ترافق بصورة مؤقتة تراكم رأس المالء وما ذلك إلا لأن النقد يبرز هنا كراسمال 
نقدي مستترء لأن تكوين الكنزء ‏ أي إبقاء فائض القيمة الموجود في الشكل النقدي في 
حالة الكنز ‏ هو مرحلة تمهيدية محددة وظيفياً تمضي خارج الدورة التي يجتازها رأس 
المال» وتعبر الطريق لتحويل فائض القيمة إلى رأسمال ناشط فعلاً. وبهذه الصفة فإن 
الكنز إذن رأسمال نقدي مستتر» ولذلك أيضاً فإن الحجم الذي يجب أن يبلغه قبل أن 
يدخل في عملية دورة رأس المال يتحددء كل مرةء بتركيب قيمة رأس المال الإنتاجي. 
وطالما بقي النقد في حالة كترء فإنه لا يؤدي وظيفة رأسمال نقدي» بل يهجع كرأسمال 
نقدي بائر» إنه لا يؤدي وظيفتهء كما كان الحال من قبل: ليس لأن وظيفته قد انقطعت» 
بل لأنه غير قادر بعد على أدائها . 

ونحن نأخذ تكديس النقدء ها هناء في شكله الحقيقي الأصلي» بوصفه كنزاً نقدياً 
حقيقياً. ويمكن لهذا التكديس أن يوجد أيضاً بشكل مستندات دين بسيطة» بشكل ديون 
مستحقة للرأسمالي الذي سبق أن باع (من). أما بالنسبة للأشكال الأخرى التي قد يوجد [89] 
بها رأس المال النقدي المستتر هذاء حتى في الفترة الفاصلة» في مظهر نقد يفقّس نقداًء 
مثلاً في شكل ودائع في أحد المصارف تدر الفائدة» وفي كمبيالات أو سندات من هذا 
النوع أو ذاكء فإنها أشكال لا تعنينا هنا. ففائض القيمة المتحقق في النقد يؤدي في هذه 
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[90] 


الجدء الأول: لمتجالات راس لمال وهورتها 


الحالة وظائف خاصة لرأس المال تقع خارج نطاق دورة رأس المال الصناعي الذي إنبثق 
منه فائض القيمة؛ وهي وظائف لا علاقة لها بدورة رأس المال هذا بما هي عليه» هذا 
أولاً؛ أما من الناحية الثانية» فإن تلك الوظائف تفترض وجود وظائف أخرى لرأس المال 
مختلفة عن وظائف رأس المال الصتاعي. وذلك ما لم نتناوله هنا بعد. 


۷ - الرصيد الاحتياطي 


إن الكنز في الشكل الذي بحثناه توأء والذي هو شكل لوجود فائض القيمة» يُمثّْل 
رصيداً نقدياً للتراكم» أي ذلك الشكل النقدي الذي يكتسبه تراكم رأس المال مؤقتاً؛ 
وبهذه الحدود يكون الكنز شرطاً لهذا التراكم. ولكن رصيد التراكم هذا يمكن أن يؤدي 
أيضاً خدمات ثانوية معينة» نقصد القول إن بوسعه الدخول في عملية دورة رأس المال 
من دون أن يتخذ شكل (ج (E‏ أي من دون توسيع نطاق تجديد الإنتاج 
الرأسمالي. 

فلو استطالت عملية (منّ ‏ ن) أكثر من أمدها المعتادء لتأخر رأس المال السلعى 
بالتالي تأخراً غير اعتيادي في تحوّله إلى شكل نقدي» أو لو حدث» بعد اكتمال هذا 
الحدث أن ارتفع» مثلاًء سعر وسائل الإنتاج التي ينبغي أن يتحوّل إليها رأس المال 
النقدي» ارتفاعاً يفوق مستوى الأسعار الذي كان موجوداً في بداية الدررةء لأمكن 
استخدام الكنز المضطلع بدرر رصيد للتراكم» بديلاً عن رأس المال النقدي أو عن جزء 
منه. وعندها يخدم رصيد التراكم النقدي بمثابة رصيد احتياطي لتلافي اضطرايات الدورة. 

ويختلف الرصيد الاحتياطي بصفته هذه عن رصيد وسائل الشراء أو الدنع» المبحرث 
في الدورة (ج ... ج). فهذه الوسائل جزء من رأس المال النقدي الفاعل (وبالتالي فهي 
أشكال لوجود جزء سن القيمة ‏ رأسمال المشاركة في العملية بوجه عام)» الذي لا تبدأ 
أجزاؤه بأداء وظيفتها إلا في أوقات مختلفة بصورة متعاقبة. إن رأس المال النقدي 
الاحتياطي ينشأ خلال استمرار عملية الإنتاج يسبب استلام النقد في هذا اليوم مثلاً من 
دون أن تكون هناك حاجة للدنع إلا في موعد لاحقء وبيع كميات كبيرة من السلع اليوم 
دونما حاجة لشراء كميات كبيرة من السلع إلا لاحقاً؛ وعليه يوجد في هذه الغتراث 
الفاصلة جزء من رأس المال المتداول في شكل نقد باستمرار. أما الرصيد الاحتياطي»؛ 
من جهة أخرىء فلا يؤلف جزءاً مكوّناً لرأس المال الفاعل» أوء إن توخحينا دقة أكبرء 
جزءاً من رأس المال التقدي الفاعل» فهوء بالأحرى» جزء مكورّن لرأس المال يمر 
بمرحلة تمهيدية من تراكمه» جزء مكوّن لفائض القيمة الذي لم يتحوّل بعد إلى رأسمال 
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القصل الثلتي: دورة راس اللمال الإتتلجي 


ناشط. ولكن من البديهي أن الرأسمالي الواقع في حرج لا يكترث كثيراً في التفكير 
بالوظائف الخاصة التي يؤديها النقد المائل بين يديهء بل يستخدم كل ما يقع بين يدي 
لكي يواصل عملية تداول رأسماله. ففي مثالنا الإيضاحي» على سبيل المثال» نجد أن 
ن = 422 جنيهاء ون = 500 جنيه. فلو أن جزءاً من رأس المال البالغ 2 جنيهاً قد 
أفرد كرصيد لوسائل الشراء أو الدفم» أي كذخيرة نقدية» فإنه يُحتسبء شريطة بقاء 
الظروف على حالهاء باعتباره ميدخل بكامله في الدورةء وأنه» فوق ذلك كاب لأن يفي 
بهذا الغرض. لكن الرصيد الاحتياطي هو جزء من فائض القيمة البالغ 78 جنيهاًء ولا 
يمكن له أن يدخل دورة رأس المال البالغ 422 جنيهاً إلا إذا جرت هذه الدورة في 
ظروف لا تبقى على حالها؛ ذلك لأنه جزء من رصيد التراكم» ويبرز هذا من دون أي 
ترسيع لنطاق تجديد الإنتاج. 

إن رصيد التراكم النقدي إنما هو وجود رأسمال نقدي مستترء وبذا فهو تحوّل التقد 
إلى رأسمال نقدي. 

فيما يلي نقدم الصيغة العامة لدورة رأس المال الإنتاجي. وهي تشمل تجديد الإنتاج 
البسيط وتجديد الإنتاج الموسع. 

ار م 


اج ۰۰ سن سان ج لع). 


إذا كان ج = ج2 تان (ن) في (2) يساوي (ن) 00 منه (ن)» وإذا كان ج = جّء 
نإن (ن) في (2) أكبر من (نَ) مطروحاً منه (ن)» نقصد بذلك أن (ن) قد تحوّل كلياً أو 
جزئياً إلى رأسمال نقدي. 

إت دورة راس المال الرنشاجي هي الشكل الذي يدرس به الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي عملية دورة رأس المال الصناعي. 


الفصل الثالث 


دورة رأس الال السلعحي 


تتمثل الصيغة العامة لدورة رأس المال اللعي في : 
س ناس ...ج ...س 

لا تتجلى (سّ) كناتج للدورتين السابقتين فحسب» بل تتجلى أيضاً كمقدمة لهماء نظراً 
لأن ما يعني (ن ب س) لرأس المال هذاء يعني (سَ ‏ ن) لرأسمال آخر» على الأقل 
بمقدار ما أن جزعءاً من وسائل الإنتاج هو منتوج سلعي لرؤوس أموال فردية أخرى تجتاز 
دوراتها. فالفحم والآلات» إلخء في حالتناء على سيل المثال» تمثل رأسمالاً سلعياً 
لمالك المنجم وللرأسمالي صانع الآلات. إلخ. زد على ذلك أننا سبق أن بيّنا في 
الفصل الأول» البند 1۷ء أنه حتى عند تكرار الدورة (ن ... نّ) لأول مرةء وفبل 
اكتمال هذه الدورة الثانية من رأس المال التقدي» لا يفترض سلفاً وجود الدورة (ج ... 
ج) فحسب بل الدورة (منّ ... منّ) أيضاً. 

ولر جرى تجديد الإنتاج على نطاق موسّع فإن (من) النهائية تكون أكبر من (منَ) 
الابتدائية لذا سترمز إليها هنا بالرمز (سنّ). 

إن الفرق بين الشكل الثالث والشكلين الأولين هو كما يلي: أولاً ‏ في هذه الحالةء 
يفتتح التداول الكلّي بطوريه المتضادين هذه الدورة» أما في الشكل 1 فإن التداول ينقطع 
بعملية الإنتاج؛ وفي الشكل 11 يتجلى التداول الكلي بطوريه المتكاملين على أنه محض 
حلقة وسيطة لتحقيق عملية تجديد الإنتاج ويؤلف بالتالي الحركة التي تتوسط (ج ... 
ج). وفي حالة (ن ... ن): يتخذ التداول شكل ن اس ... سّ ‏ ن = ن-اس- 
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الفصل الث دوره راي للمال اللسلعسي 


ن. أما في حالة (ج ... ج)ء فيتخذ التداول الشكل المقلوب (منّ ‏ نّ. ن- س = 
س. ن - س). وللحالة (سّ ... مِنّ) يتخذ التداول هذا الشكل الأخير نفسه. 

ثانياً - عند تكرار الدورتين 1 وآ1 فإن الشكل الذي تم به إنتاج (نَ و جَّ) يتلاشى حتى 
لو كانت النقطتان النهائيتان (نَ و جّ) هما نقطتا انطلاق الدورة الجديدة. وإن (نَّ = ن + 
ن). و (جَ = ج + ج)» تبدآن العملية الجديدة برصفهما (ن و ج). أما في الشكل 11]1ء 
فإن نقطة الانطلاق س ينيغي أن يُرمز لها ب سسّ حتى لو تجددت الدورة على النطاق 
القديم نفسه» وسبب ذلك هو الآتي. ما إن يبدأ (ن)» في الشكل 1ء بما هو عليه» 
بافتتاح دورة جديدة» حتى يقوم بدور رأسمال نقدي (ن)ء أي كقيمة ‏ رأسمال مسلفة في 
شكل نقد ينبغي أن تنمي قيمتها. لقد ازداد مقدار رأس المال النقدي المسلّف. بعد أن 
نما بفعل التراكم الذي تحقق خلال الدورة الأولى. ولكن سواء كان مقدار رأس المال 
النقدي المسلّف 422 جنيهاً أم 500 جنيهء فذلك لا يغير شيثاً في كونه قيمة ‏ رأسمال 
لا غير. ولا يعود (نّ) يبرز كرأسمال متنامي القيمة» أو كرأسمال أخصب بفائض قيمةء 
أي كعلاقة رأسمالية. إذ يتوجب على (نَّ) أن يجتاز أولاً عملية إنماء القيمة. ويصحٌ 
الشيء ذاته على (ج ... جّ)» إذ ينبغي أن يظل (جّ) دوماً على وظيفته وأن يجدد الدورة 
ك (ج): كقيمة ‏ رأسمال عليها أن تولّد فائض قيمة. ‏ وعلى العكس» فإن دورة راس 
المال السلعي لا تبدأ بمحض قيمة ‏ رأسمال» بل بقيمة ‏ رأسمال أنمت قيمتها في 
شكل سلعي» وبذا فإنها تتضمن منذ البداية ليس فقط دورة القيمة ‏ رأسمال المائلة في 
شكل سلعي» بل كذلك دورة فاثض القيمة. وعليه إذا ما جرى تجديد الإنتاج البسيط في 
هذا الشكل» سيكرن حجم (منَ) واحداً في نقطته النهائية وفي نقطة الانطلاق. ولو دخل 
جزء من فائض القيمة في دورة رأس المال» فإن ما سيظهر في الخاتمة لن يكون سْ بل 
منّء أي سن أكبر» غير أن من تفتتح الدورة التالية من جديد» وما من هذه سوى س أكبر 
مما كانت عليه في الدورة السابقة» وتبدأ دورتها الجديدة بقيمة ‏ رأسمال متراكمة أكبر» 
أي بفائض قيمة أكبر نسبياًء جرى إنتاجه مجدداً. وفي جميع الأحوال تدشن س الدررة؛ 
على الدوام» كرأسمال سلعي يساوي القيمة ‏ رأسمال زائداً فائض القيمة. 

وفي دورة رأسمال صناعي مفرد لا تتجلى (منّ) مثل (س) بوصفها شكل رأس المال 
هذاء بل كشكل لرأسمال صناعي آخرء وذلك بمقدار ما تكون وسائل الإنتاج منتوج هذا 
الآخير. إن الفعل (ن ‏ س) أي (ن ‏ و ]) بالنسبة لرأس المال الأول هو الفعل (سَ س 
نَ) بالسبة لرأس المال الثاني. 
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الجرء الول سمالت ركس السال ودورتها' 
قاع 1 , 1 
وفي مسار التداول نس 1 » تتصرف (ق ع) و (و |) تصرفا متمائلا طالما 
و 


بقيتا سلعتين بين أيدي بائعيهماء أي العمال الذين ييعون قوة عملهم» ومالكو وسائل 
الإنتاج الذين يبيعون هذه الوسائل. ولا تؤدي (ق ع) و (و ]) من وظيفةء في نظر 
الشاري» الذي يضطلع نقده بوظيفة رأسمال نقدي» سوى وظيفة سلع طالما لم يقم 
بشرائهما بعدء أي طالما بقيتا تواجهان رأسماله» الماثل في شكل نقدء بصفتهما سلعتين 
تخصان آخرين. وهنا لا تختلف (و ]) عن (ق ع) إلا بقدر ما نكون (و إ) بين يدي 
بائعها = مسّ ويمكن بالتالي أن تكون رأسمالاً» بقدر ما تمثل (و ]) الشكل السلعي 
لرأسمال البائع؛ في حين أن (ق ع) تكونء دوماً» مجرد سلعة بالنسبة للعامل ولا تغدو 
رأسمالاً إلا عندما تنتقل إلى يد شاريها لتؤلف جزءاً مكوّناً من (ج). 

لهذا السبب لا يمكن ل (مسّ) قط أن تفتتح أية دورة بوصفها محض (س)» أي محض 
شكل سلعي للقيمة ‏ رأسمال. وكرأسمال سلعي» تتسم (منّ) دوماً بطابع مزدوج. فهي 
من وجهة نظر القيمة الاستعمالية منتوج وظيفة (ج) ‏ خيوط الغزل هنا الذي قام 
عنصراه (ق ع) و (و إ)» الآتيان من ميدان التداول كسلعء بوظيفة خلق هذا المنتوج 
فقط”*". ثانياً» ومن وجهة نظر القيمة» تساوي (منّ) القيمة ‏ رأسمال (ج) زائداً فائفى 
القيمة (ف) الذي تم إنتاجه أثناء أداء (ج). 

ولا يمكن إلا في دورة (سً) بالذات» حيث ينبغي ويمكن أن تكون س = ج = القيمة 
- رأسمالء أن تنفصل ويجب أن تتفصل عن ذلك الجزء من (منَ) الذي يتجسد فيه 
فائض القيمة؛ أي تنفصل عن المنتوج الفائض الذي يتضمن فائصض القيمة» سيّان إن كان 
هذان الجزآن قابلين للانقصال فعلياًء كما هو الحال في خيوط الغزل» أم غير قابلين 
للانفصال» كما في الآلة مثلاً. فهما يصبحان قابلين للانفصال كلما تحوّلت سس إلى 
(ن). 

وإذا كان بالرسع تجزئة المتتوج السلعي الكلي إلى منتوجات جزئية متجانسة ومستقلة» 
كما هو الحال في مثالنا مع العشرة آلاف باون من خيوط الغزل» وإذا أمكن بالتالي تميل 
الفعل (منّ ‏ ن) كمجموع بيوعات متعاقبة» فإن القيمة ‏ رأسمال المتجسدة في شكل 


(#) في الطبعتين الأولى والثائية ورد: الآن (هنام)» بدلاً من نقطء لا غير (نا. جرى التصحيح 
اعتماداً على مخطرطة ماركس. [ن. برلين]. 
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الأعرة 


[94] 


الفصل الثالث: دورة راس الال السلعي 


سلع يمكن أن تؤدي وظيفة (س)» يمكن أن تنفصل عن (سنّ)2 قبل أن يتحقق فائتض 
القيمة؛ بل قبل أن تتحقق (سّ) بمجملها. 

إن قيمة العشرة آلاف باون من الغزول تساوي 500 جنيهء أما قيمة 8440 باوناً 
منها فتبلغ 422 جنيهاً وهذه تساوي القيمة ‏ رأسمال المنفصلة عن فائض القيمة. 
ولو باع الرأسمالي فقط 8440 باوناً من الغزول مقابل 422 جنيهاًء فإن هذه 
الكمية من الغزول تمثل (س)؛ تمثل قيمة ‏ رأسمال في شكلها السلعي؛ أما المنتوج 
الفاتض البالغ 1560 باوناً من الغزول» والمائل إلى جانبها في (منّ)؛ مساوياً لفائض 
قيمة يبلغ 78 جنيهاً» فإنه لا يدخل التداول إلا فيما بعدء فيستطيع الرأسمالي إنجاز 


فاع 
التداول س - ن - سجر ' قبل تداول المنتوج الفائفض » قبل (س ان ا س). 
و 


ولو باع الرأسمالي أولاً 7440 باوناً من الغزول بقيمة 372 جنيهاًء ثم باع 1000 
باون بقيمة 50 جنيهاً» فإنه يستطيع التعريض عن وسائل الإنتاج (الجزء الثابت من رأس 


المال (ث) بالجزء الأول من (س»)» وعن رأس ألمال المتغير» (م)ء أي قوة العمل» 


بالجزء الثاني من (س)ء ثم يمضي الأمر كما في السابق. 

ولكن إذا ما جرث بيوعات متعاقة من هذا اللوع» وسمحت ظروف الدورة بذلك» فإن 
الرأسمالي يستطيع؛ عوضاً عن تقسيم كل (منّ) إلى (ث + م + ف)ء أن يحقق هذا 
التقسيم بالنسبة لاي جرء من أجزاء (سّ). 

فمثلاً إن 7440 باوناً من النزول = 372 جنيهاً» باعتبارها جزءين من سسنّ (10 آلاف 
باون من الغزرل = 500 جنيه) تمثل الجزء الثابت من رأس المال: يمكن أن تُشطر 
بدورها إلى 5535.360 باوناً من النزول قيمتها 276.768 جتبهاً تعوّض فقط عن الجزء 
الثابت من رأس المال» أي عن قيمة وسائل الإنتاج المُستهلكة في إنتاج هذه ال 7440 
باوناً من الغزول» وإلى 744 باوناً من الغزول» قيمتها 37.200 جنيه تعوّض فقط عن 
رأس المال المتغيرء وإلى 1160.640 باوئاً من الغزول قيمتها 58.032 جنيهاً» هي 
حامل فائض القيمة بهيئة منتوج فائض. وعليه يستطيع الرأسمالي ببيعه ال 7440 باوناً من 
الغزول؛ أن يعرّض عن القيمة - أسمال التي تحتويها الغزول ببيع 6279.360 باوناً من 
الغزول بسعر 313.968 جنيهاء ويستطيع إنقاق قيمة المنتوج الفائض المؤلف من 
0 باوناً من الغزول والبالغة 58.032 جنيهاً كإيراد. 

وعلى غرار ذلك» يمكن أن يقسّم 1000 باون من الغزول قيمتها 50 جنيهاً» وهي 
تساوي القيمة ‏ رأسمال المتفيرة» إلى أقسام عدة وبيعها كالآتي: 744 باوناً من الغزول 
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قيمتها 37.200 جنيهء وتساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي يحتويها الألف باون من 
الغزول؛ 100 باون من الغزول بقيمة 5.000 جنيه وتساوي الجزء المتغير من رأس المال 
في الألف باون غزول نفسهاء وعليه فإن 844 باوناً من الغزول بقيمة 42.200 جنيه 
تعرّض عن القيمة رأسمال التي يحتريها الألف باون من الغزول؛ أخيراء هناك 156 باونا 
من الغزول بقيمة 7.800 جنيه نمثل ما تحثويه من منتوج فائض يمكن استهلاكه بصفته 
هذه , 

أخيراًء يمكن له أن يقسّم ال 1560 باوناً المتبقية من الغزولء وقيمتها 78 جنيهاًء 
بطريقة معينة تتيح لهء إذا ما أفلح في بيعهاء أن يبيع 1160.640 باوناً منها بقيمة 
2 جنيهاً للنعويض عن قيمة وسائل الإنتاج التي تحتويها ال 1560 باوناً من 
الغزول» ويبيع 156 باوناً أخرى بقيمة 7.800 جنيه للتعويض عن قيمة راس المال 
المتغير؛ وإن 1316.640 باوناً من الغزول = 65.832 جنيهاً تمثل بمجملها التعريض عن 
مجمل القيمة ‏ رأسمال؛ وأخيراًء يبقى المنتوج الفائض ومقداره 243.360 باوناً من 
الغزول = 12.168 جنيهاً لكي يُنفق كإيراد. 

وكما أن كل عنصر من العناصر (ث» م ف)» التي تحتويها الغزول» يمكن أن ينقسم 
إلى نفس الأجزاء المكوّنة له كذلك شأن كل باون واحد من الغزول بقيمة تبلغ شلناً 
واحداً = 12 بنساً. 
ث = 0,744 باوناً ‏ من الغزول = 8.928 
0,100 باون من الغزول = 1.200 
0,156 باوناً من الغزول = 1.872 

ث + م + ف = باوناً واحداً من الغزول = 2 سا 
ولو جمعنا نتائج البيوع الجزئية الثلاث المذكورة آنفاً» لحصلنا على النتيجة التي 


نحققها ببيع مجمل ال 10 آلاف باون من الغزول دفعة واحدة. 


5 


4 2 17 


لدى اليبع الأول 5535.360 باوناً من الغزول = 276.768 جنيهاً 
لدى البيع الثاني 744.000 باون من الغزول = 37.200 جنيه 


الثالث 1160.640 باوئاً من الغزول = 58.032 جنيهاً 
0 باوناً من الغزول = 2 جنيهاً 
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ولديتا م رأس المال المتغير : 
لدی ألييع الأول 


لدی ابيع الثاني 
الغالك 156.000 باون 


0+ باون 
100.000 باون 


1000 باون 


ولديتا من فائض القيمة: 


لدى البيع الأول 1160.640 باوناً 

لدى البيع الثاني 156.000 باون 

لدى البيع الالث 243.360 باوناً 

ا المجموع 0 باوئاً 
المجموع الكلي : 

رأس المال الثابت 7440 باوناً 

رأس المال 1000 باون 


المتغير 
فائض القيمة 


باون 


لا تمثل (منّ - )ء لذاتهاء سوى بيع العشرة آلاف باون من الغزول. وهذه العشرة 
آلاف باون هي سلعة شأنها شأن أية غزول أخرى. وما يهم الشاري أن سعر الباون 
الواحد هو شلن واحدء وأن سعر العشرة آلاف باون هو 500 جنيه. ولو عنّ للشاري 
أثناء الصفقة أن يهتم بتركيب قيمة راس المال» فما ذلك إلا على نية ماكرة في أن يبرهن 
أن بالوسم بيع الباون الواحد منها باقل من شلن» وأن ذلك سيضمن للبائع ربحاً طيباً. 
بيد أن كمية السلع التي يشتريها المستهلك مرهونة باحتياجاته؛ ولو كان هذا مالك مصنع 
للنسيج» مثلاً؛ فستتوقف الكمية على تركيب رأسماله الناشط في هذا المشروعء لا على 
تركيب رأسمال صاحب مصنع الغزول الذي يشتري منه. إن النسبتين اللتين يتعين أن 
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الغزول = 37.200 جتيه 
الغزول = 5.000 جنيه 
الغزول = 7.800 جتيه 


ÇI f f 


الغزول = 58.032 جنيهاً 


من 
من الغزول = 7.800 جنيه 
من الغزول = 12.168 جنيهاً 
من الغزول - 8 جنيهاً 


من الغزول - 372 جنيهاً 
من الغزول = 50 جنيهاً 


من الغزول = 500 جنه 
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تنقسم (من) بموجبهما للتعريض عن رأس المال المستهلك في عملية إنتاجها (أو عن 
مختلف الاجزاء المكوّنة لرأس المال هذا) من جهة» وللإستخدام كمنتوج فائض يخصص 
لإنقاق فائض القيمة أو لتراكم رأس المال» من جهة ثانية» إن هاتين النسبتين لا توجدان 
إلا في دورة رأس المال الذي تؤلف ال 10 آلاف باون من الغزول شكله السلعي. ولا 
علافة لهاتين النسبتين بالبيم» في حد ذاته. الأكثر من ذلك أننا نفترض هنا أن (مسّ) تباع 
حسب تيمتهاء أي مجرد تحويلها من شكل ملعي إلى شكل نقدي. وبالطبع فمن الحاسم 
بالنسبة ل (سَ)؛ بوصفها شكلاً وظيفياً في دورة رأس المال المقرد هذا الذي ينبغي 
تعويض رأس المال الإنتاجي منهء معرفة ما إذا كان هناك تفاوت بين السعر والقيمة عند 
الببع ومدى هذا التغارت؛ غير أن هذا التفاوت لا يعتينا هنا طالما أثنا نقتصر على دراسة 
فوارق الشكل. 

في الشكل 1ء أي (ن ... نَ): تظهر عملية الإنتاج في الوسط بين طَوْرَي تدارل 
رأس المال المتكاملين والمتضادين؛ وهي تنتهي قبل أن يبدأ الطور الختامي (منَ - ن). 
إن النقد يلف بمثابة رأسمال لعناصر الإنتاج يادىء الأمرء ثم تتحوّل عناصر الإنتاج إلى 
منتوج سلعي» ثم يتحوّل هذا المنتوج السلعي مجدداً إلى نقد. وهذه دورة من الصفقات 
كاملة وتامة تنتهي بالنقد: الذي يستطيع كائن من كان أن يستخدمه لأي غرض يشاء. 
وعليه فإن بدء الدورة من جديد قائم بصفته إمكانية لا أكثر. فقد تكون (ن ... ج ... 
ن)» إما آخخر دورة يختتم بها رأسمال فردي وظيفته لينسحب بعدئذ من المشروع أو أول 
دورة لرأسمال فردي جديد يدشن بها وظيفته. والحركة العامة هنا هي (ن ... نّ): أي 
من نقد إلى مبلغ أكبر من النقد. 

أما في الشكل 11ء أي ج ... من نّ ‏ س ... ج (ج): فإن عملية التداول تأني 
برمتها عقب (ج) الأول وقبل (ج) الثاني؛ بيد آنها تجري في تسلسل معاكس لتسلسلها 
في الشكل 1. ذلك أن (ج) الأرل هو رأس المال الإنتاجي» ووظيفته أن يقوم بعملية 
الإنتاج باعتبارها الشرط المسبق لعملية التداول التي تلي ذلك. أما (ج) الختامي فهوء 
على العكس» لا يمثل عملية الإنتاج؛ بل هو الوجود العياني المتجدد لرأس المال 
الصناعي في شكل رأسمال إنتاجي. زد على ذلك أن (ج) هذا هو نتيجة لتحويل القيمة 
- رأسمال خلال الطور الأخير من التداول إلى (ق ع + و إ)ء إلى العاملين الذاتي 
والموضوعي اللذين يؤلفان بانحادهما شكل وجود رأسمال إنتاجي. وسواء كان رأس 
المال (ج) أو (ج): فإنه يَمْثْلُ في نهاية الدورة» كرّة أخرى» في شكل يتعين عليه أن 
يودي فيه من جديد وظيغة رأسمال إنتاجي» أن يقوم بعملية الإنتاج. إن الشكل العام 
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للحركة (ج ... ج)» هو شكل تجديد الإنتاج» وهوء على نقيض الشكل (ن ... ن)» 
لا يعبر عن أن إنماء القيمة هو غاية العملية. لذا فإن هذا الشكل ييسر للاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي أن يغفل الشكل الرأسمالي المحدد لعملية الإنتاج وأن يصور الإنتاج لأجل 
الإنتاج بمثابة الغاية التي تتوخاها هذه العمليةء ونعني تحديداً إنتاج أكبر قدر ممكن 
وبأرخص ما يمكن» ومبادلة المنترج لقاء منتوجات أخرى متنوعة قدر الإمكان» بغية 
تكرار الإنتاج (ن ‏ س) من ناحيةء ولإشباع الاستهلاك (ن ‏ س) من ناحية أخرى. ولما 
كان (ن و ن) يبرزان هنا كمجرد وسيلة عابرة للتداولء يغدو بالإمكان إغفال خصائص 
النقد وخصائص رأس المال النقدي» فتلوح العملية برمتها بسيطة وطبيعية» طيعية في نظر 
أصحاب العقلانية الضحلة. وعلى غرار ذلك ينسى أولاء الربحء بين الفينة والفينة» عند 
دراسة رأس المال السلعي ولا يبرز هذا الأخير كسلعة إلا عند الحديث عن دررة الإنتاج 
ككل؛ ولكن ما إن يأتي الأمر على بحث الأجزاء المكوّنة للقيمة» حتى يبرز رأس المال 
السلعي ‏ كرأسمال سلعي. وبالطبع يجري النظر إلى التراكم على نحو ما يُنظر إلى 
الإنتاج . 

أما في الشكل 111: أي سنّ ‏ ن - س ... ج ... سسنّء فإن عَلوْرَي عملية التداول 
يفتتحان الدورة» بل إنهما يفتتحانها رفق نفس التسلسل الجاري في الشكل 11 (ج ... 
ج)؛ يعقب ذلك (ج) مع وظيفتهء أي عملية الإنتاج» كما هو الحال في الشكل 1؛ 
وتنغلق الدورة بتحقق نتيجة عملية الإنتاج» أي ب (سّ). ومثلما أن الدررة في الشكل !1 
تغلق ب (ج)» بصفته محض الوجود المتجدد لرأس المال الإنتاجي» كذلك تنغلق الدورة 
هنا ب (سّ): بصفتها الوجود المتجدد لرأس المال السلعي؛ ومثلما أن رأس المال» في 
الشكل 11 يتعين أن يبداً» وهو بشكله الختامي (ج)؛ العملية كلها من جديد كعملية 
إنتاجء كذلك يتبغي» هناء مع ظهور رأس المال الصناعي ثانية في شكل رأسمال سلعي» 
أن تبدأ الدورة من جديد بطور التداول (سّ ‏ ن). إن هذين الشكلين للدورة يبقيان 
ناقصين كليهما لأنهما لا ينتهيان بظهور (3)» بظهور القيمة ‏ رأسمال التي نمت وتحوّلت 
إلى نقد. وعليه ينبغي للشكلين أن يواصلا التحركء ولذلك فإنهما يتضمنان تجديد 
الإنتاج. إن الدورة الكلّة في الشكل 111 تتمثل في (سَ ... س). 

ويتميز الشكل 111 عن الشكلين 1 و 11 في أنه الدورة الوحيدة التي تظهر فيها القيمة - 
رأسمال التي نمت» وليس القيمة ‏ رأسمال الأصلة؛ التي تزمع أن تنموء باعتبارها نقطة 
أنطلاق لعملية إنماء القيمة. إن (سنَ) هناء يوصفها علاقة رأسماليةء هي نقطة الانطلاقء 
وتتمتع بصفتها هذه بتأئير يقرر مجمل الدورة لأن هذه الدورة تتضمن دورة القيمة - 
رأسمال» كما تتضمن دورة فائض القيمة منذ الطور الأول» ولأن فائض القيمة يتبغي أن 
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يُنفق جزئياً كإيرأد» بشكل وسطي حتى وإن لم يجر الإنفاق في كل دورة منفردةء وأن 
يجتاز التداول (س ‏ ن ‏ س)»ء وأن يؤدي» جزثياً» وظيفة عنصر لتراكم رأس المال. 

ويفترض الشكل (س ... سّ) استهلاك المنتوج السلعي كله كشرط لسير دورة رأس 
المال ذاته سيراً طبيعياً. فالاستهلاك الفردي الذي يقوم به العامل» والاستهلاك الفردي 
لذلك الجزء الذي لا يُراكم من المنتوج الفائض» يؤلفان معاً مجمل الاستهلاك الفردي. 
وعليه فإن الاستهلاك في كليته التامة ‏ الغردي والإنتاجي سواء بسواء ‏ يندرج في دورة 
(سّ) باعتباره شرطاً مسبقا. أما الاستهلاك الإنتاجي (ويتضمن حسب طبيعة الأشياء 
الاستهلاك الفردي للعامل؛ نظراً لآن قوة العمل هي» في حدود محينةء المنتوج الدائم 
للاستهلاك الفردي الذي يقوم به العامل) فيقرم به كل رأممال فردي مباشرة. ويفترض 
هنا أن الاستهلاك الفردء باستئناء ما يلزم لوجود الرأسمالي الفرد» ليس سوى فعل 
اجتماعي: لا فعل للرأسمالي الفرد يأي حال. 

وتظهر الحركة الإجمالية في الشكلين 1 و 11 باعتبارها حركة القيمة ‏ رأسمال 
المسلّفة. أما في الشكل 111: فإن رأس المال الذي نمت قيمته والمائل بهيئة منتوج 
سلعي كلي» يؤلف نقطة الانطلاق متخذاً شكل رأمسمال متحرك» رأسمال سلعي. ولا 
تتفرع هذه الحركة إلى حركة رأسمال وحركة إيراد إلا بعد تحويله إلى نقد. وإن تقسيم 
المنتوج الاجتماعي الكلي» وكذلك التقسيم الخاص بمنتوج كل رأسمال سلعي فردي» 
إلى رصيد امتهلاك فردي من جهة؛ ورصيد تجديد إنتاج من جهة أخرى» إن هذا التقسيم 
متضمن في هذا الشكل من دورة رأس المال. 

إن (ن ... ن) تتضمن إمكانة توسيع الدورة» وذلك حسب مقدار ذلك الجزء من (ن) 
الذي سيدخل في الدورة المتجددة, 

أما في (ج ... ج) فيمكن بدء دورة جديدة بواسطة (ج) ذي قيمة ممائلة» بل ذي 
قيمة أقل» ويمشل مع ذلك تجديد إنتاج على نطاق موسّع؛ ويحدث ذلك مثلاً عندما 
تنخفض أسعار عناصر السلعة من جراء ارتفاع إنتاجية العمل . والعكس بالعكسء إذ 
يحدث أن تزداد قيمة رأسمال إنتاجي معين» في حالة أخرى» ولكته يمثل مع ذلك تجديد 
إنتاج على نطاق مادي أضيق وذلك» مثلاء عندما تصبح عناصر الإنتاج أغلى سعراً. 
ريصح الشيء ذاته على (سّ ... س). 

وفي (سّ ... سّ) يؤلف رأس المال المتجسد في شكل سلع شرطأ لازماً للإنتاج. 
وهو يعود مجدداً للظهور كشرط لازم في نطاق الدورة متجسداً في (س) الثائية. وتتوقف 
الدورة ما لم يتم إنتاج أو تجديد إنتاج (س) هذه. ويتعين تجديد إنتاج الشطر الأعظم من 
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(س) بوصفها (نّ) لرأسمال صناعي آخر معين. وتوجد (نّ) في هذه الدورة كنقطة 
انطلاق» ونقطة انتقالية» ثم نقطة ختامية للحركة» وبالتالي فإنها تكون حاضرة درماً. إنها 
شرط دائم لعملية تجديد الإنتاج. 

ويتميز الشكل (منّ ... سنّ) عن الشكلين 1 و 11 من جانب آخر. إن لجميع الدورات 
الثلاث خاصية مشتركة» وهي أن رأس المال ينهي عملية دورته في شكل يماثل الشكل 
الذي افتتح به هذه الدورة» ويذلك يتَخذْ من جديد الشكل الاوّلي الذي تبتدىء به نفس 
الدورة ثانية. إن الاشكال الأرلى (ن» ج» سنّ)ء هي على الدوام الشكل الذي تسلف به 
القيمة ‏ رأسمال (في الشكل 111 مع فائض القيمة الذي يلحق بها) بتعبير آخرء إنها 
الاشكال الاصلية للدورة. أما الأشكال الختامية (نَء ج» سسنّ)» فهي دوماً شكل متحوّل 
لاحد الاشكال الوظيقية السابقة له في الدورة» والذي لا يمثل الشكل الاصلي. 

وهكذا فإن (نَ)» في الشكل 1ء هو شكل محوّل من (بنّ)» كما أن (ج) الختامي في 
الشكل 11 هو شكل مسوّل من ن (ويتحقق هذا التحويل في الشكلين 1 و 11 عن طريق 
فعل بسيط من التداول السلعي» أي بالتغيير الشكلي لموقعي السلعة والتقد)؛ أما في 
الشكل 111 فإن (منّ) هي الشكل المحوّل لرأس المال الإنتاجي (ج). بيد أن التحويل 
هناء في الشكل 111 لا يتعلق» في المقام الاول؛ بالشكل الوظيفي لرأس المال فحسب 
بل بمقدار قيمته أيضاً؛ غير أن هذا التحويل نفسهء في المقام الثاني» ليس نتيجة لمحض 
التغيير الشكلي في المواقع المتعلقة بعملية التداول» بل هوء بالاحرى» نتيجة تحويل 
حفيقي تعرّض له الشكل الاستعمالي والقيمة الخاصة بالاجزاء السلعية المكوّنة لرأس 
المال الإنتاجي خلال عملية الإنتاج. 

إن شكل نفطة الإبتداء (ن» جء سن) هو الشرط الضروري للدورة المطابقة لهء أي 1 
و 11 و 111؛ والشكل العائد في نقطة الإختتام إنما يتولد عن ويتحدد يفعل سلسلة 
استحالات الدورة ذاتها. إن (من)» بوصفها نقطة اختتام دورة رأسمال صناعي فردي» لا 
تفترض سوى وجود الشكل (ج) لنفس رأس المال الصناعي» الواقع خارج التداول» 
والذي تشكل (مسّ) منتوجه هو. أما (ن)» باعتباره نقطة اخحام الشكل 1ء باعتباره الشكل 
المتحوّل من سنَّء (منّ ‏ نَّ)ء فيفترض أن (ن) موجود بين يدي الشاري» خارج نطاق 
الدورة (ن ... نّ)» وأنه لا يرج في هذه الدورة إلا ببيع (منَ) ليصيح الشكل الختامي 
لهذه الدورة عينها. وهكذا أيضاً فإن (ج) الختامي في الشكل 11 يفترض أن (ق ع) 
و (و 1) أي (س) موجودتان خارج الدورةء وأنهما تُدمجان كشكل ختامي لهذه الدورة 
بواسطة إجراء الفعل (ن - س). ولكن» باستثناء نقطة الاختتام الأخيرة» لا تفترض دورة 
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الجراء الأول: استحالات راس المال وحورتها 


رأس المال النقدي الفردي وجود رأس المال النقدي عموماًء ولا تفترض دورة رأس 
المال الإنتاجي الفردي أيضاً وجود رأس المال الإنتاجي. وفي الشكل 21 قد يكون (ن) 
أول رأسمال نقدي؛ وفي الشكل 11 قد يكون (ج) أول رأسمال إنتاجي يظهر على 
المسرح التاريخي . أما في الشكل 111: 


3ع 
سات ددس كر ا اسن 
3 


ج 


س ر = ل 


س ركس 
فيفترض أن (س) توجد مرتين حارج الدورة. الحالة الأولى في الدورة 
ي 
سَّ - 3 - سور 3 . إن (س) هذهء بمقدار ما تتألف من وسائل إنتاج» هي سلعة 
وإ ١‏ 


بين يدي البائع» وهي ذاتها رأسمال سلعي» وذلك بمقدار ما تكون منتوج عملية إنتاج 
رأسمالية؛ وحتى لو لم تكن كذلك» فإنها تظهر كرأسمال سلعي بين يدي التاجر. والحالة 
الثانية هي (س) الثانية في (س - ن ‏ س) التي يجب أن تكون» بالمثل» حاضرة كسلعة 
لكي يمكن شراؤها. وعلى كل حال سراء كانت (ق ع) و (وإ) رأسمالاً سلعياً أم لاء 
فإنهما سلعتان مثل (منَ)ء وتتصرفان إزاء أحداهما الأخرى كلعتين. ويصح الشيء نفسه 
على (س) الثانية في (س ‏ ن ‏ س). وهكذا بمقدار ما إن س = س (ق ع + و إ)» 
فإن عناصر تكوينها تضم ملعاًء وهي سلع يتوجب التعويض عنها في التداول بسلع من 
نوع مماثل؛ مثلما يتوجب التعويض عن (س) الثانية في (س ‏ ن ‏ س) بسلع أخرى 
مماثلة عن طريق التداول. 

زد على ذلك أن كل سلعة» على أساس نمط الإنتاج الرأسمالي كنمط سائدء يجب أن 
تكون رأسمالاً سلعياً بين يدي بائعها. وهي تظل رأسمالاً سلعياً بين يدي التاجرء أو 
تغدو كذلك حتى لو لم تكن لها هذه الصفة من قبل. أو أنها يجب أن تكون ‏ 
كالمصنوعات المستوردة مثلاً ‏ سلعة تعرّض عن رأس المال السلعي الأصلي ولا تضفي 
عليه بالتالي إلا شكلاً آخر من الوجود المتعين. 

إن العنصرين السلعيين (ق ع و و]) اللذين يتألف منهما رأس المال الإنتاجي (ج)› 
لا يمتلكان بوصفهما أشكالاً لوجود (ج) نفس الهيئة التي كانا يكتسيانها سابقاً في مختلف 
أسواق السلع التي جلبا منها. فهما الآن متحدان وبستطيعان بوحدتهما هذه أن يؤديا 
وظائف رأس ألمال الإنتاجي. 
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الفصل الثالث: دورة راس الال السلحي 


وواقع أن (س) لا تستطيع إلا في هذا الشكل 111: وني نطاق الدورة نقهاء أن 
تظهر بوصفها المقدمة الضرورية ل (س)» يجد تفسيره في أن نقطة انطلاق الدورة هي 
رأسمال في شكل سلعي. فالدورة تُنتتح بتحويل سس (ويما أنها تقوم بوظيفة قيمة - 
رأسمالء فسيّان إن كانت قد نمت بإضافة فائض قيمة إليها أم لا) إلى سلع تؤلف عناصر 
إنتاجها. غير أن هذا التحويل ينطوي على مجمل عملية التداول (س - ن - س = قاع 
- و ) ويمثل نتيجة هذه العملية. ولهذا تبرز (س) هنا في القطبين معاء بيد أن القطب 
الناني: الذي يتلقى شكله بوصفه (س) من الخارج» أي من سوق السلعء بواسطة الفعل 
(ن - س)» ليس هو القطب الأخير من الدورةء بل القطب الأخير للمرحلتين الأوليتين 
اللتين تضمان عملية التداول. ونتيجتها هي رج الذي تبتدىء وظيفتهء أي عملية 
الإنتاجء بعد ذلك. ونتيجة لهذه العملية الأخيرة بالذات» وليس نتيجة عملية التداول» 
تظهر (سَ) في ختام الدورة ونكتسي نفس الشكل الذي كانت (سنَ) ترتديه في نقطة 
البداية. ومن ناحية أخرى نجد في (ن ... ن)» وفي (ج ... ج).؛ أن نقطتي الاختتام 
() و (ج) هما نتيجتان مباشرتان لعملية التداول» ولهذا السبب فمن المفترض هنا أن 
(ن) في الحالة الأولىء و(ج) في الحالة الثانيةء لا يوجدان بين أيدي الآخرين إلا في 
نهاية الدورة. وبما أن الدورة جارية بين القطبين» فإنه لا (ن) في الحالة الأولى ولا (ج) 
في الحالة الثانية ‏ أي وجود (ن) بوصفه نقداً لشخص آخرء ووجود (ج) كعملية إنتاج 
تخص طرفاً آخر ‏ يظهر كمقدمة ضرورية لكل واحدة من هاتين الدورتين. أما الدورة 
(سنَ ... سن) فتفترض» على العكس من ذلك أن س (= ق ع + و 1) تمثل سلع الغير 
وتوجد في أيدي الغيرء وأن هذه السلع تنجذب إلى الدورة عن طريق افتتاح عملية 
التداول» لتُسوّل إلى رأسمال إنتاجي يقوم بأداء وظائفه» وبنتيجتها تصبح (سّ)» تارة 
أخرىء الشكل الختامي للدورة. 

ولكن لأن الدورة (منّ ... سنّ) بالضبط تفترض في نطاق حركتها وجود رأسمال 
صناعي آخر في شكل س (= ق ع + و !) (أما و | فتنطوي على رؤوس أموال أخرى 
شتى» وهي تتضمن في حالتنا هذه على سبيل المثال الآلات» والفحمء والزيت» إلخ) 
فإن هذه الدورة تطالب بأن تُعتبر لا مجرد شكل عام للدورة» أي ليس مجرد شكل 
اجتماعي يمكن النظر في نطاقه إلى كل رأسمال صناعي مقرد (باستثناء ذلك الذي يُوظف 
أول مرة)» وبالتالي ليس مجرد شكل مشترك من الحركة لدى جميع رؤوس الأموال 
الفردية فحسب» بل أ تُعتبر في الوقت نفسه شكل حركة مجموع رؤوس الأموال 
الفردية» وبالتالي شكل حركة إجمالي رأسمال طبقة الرأسماليين» وهي حركة تتجلى فيها 
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الجر * الول استحالات راس لمق وفورتها 


حركة كل رأسمال صناعي فردي بوصفها حركة جزئية تتداخل وتشتبك مع حركات رؤوس 
الأموال الأخرى وتخضعم لتأثيراتها. فمثلاً لو تناولنا المنتوج السلعي الكلي السنوي في 
بلد معين وحللنا الحركة التي يتم بموجبها التعريض بجزء من هذا المنتوج عن رأس 
المال الإنتاجي في كل المشاريع الفردية» بينما يدخل جزء آخر في مجال الاستهلاك 
الفردي لمختلف الطبقات» فإئنا نعتبر (منَّ ... سنّ) عندئذ بمثابة شكل الحركة المميز 
لرأس المال الاجتماعي عموماً ولفائض القيمة أو المنتوج الفائض المتولد عنه. إن راس 
المال الاجتماعي يساوي مجموع رؤوس الأموال الفردية (بما في ذلك مجموع رؤرس 
الأموال المساهمة ومجموع رأسمال الدولة كله؛ إذ إن الحكومات تستخدم العمل 
المأجور المُنتج في المناجم وسكك الحديدء إلخ؛ وتؤدي بالتاليء وظيفة الرأسماليين 
الصناعيين) وإن الحركة الإجمالية لرأس المال الاجتماعي تساوي المجموع الجبري 
لحركات رؤوس الأموال الفردية ؛ وهذه الحقيقة لا تمنع هذه الحركة بوصفها حركة 
رأممال فردي منعزل» بأي حال» من الكشف عن ظاهرات أخرى تختلف عن الظاهرات 
التي تكشفها نفس هذه الحركة عند النظر إليها كجزء من الحركة الكلية لرأس المال 
الاجتماعي» أي عند النظر إليها في ترابطها مع حركات أجزاء أخرى من رأس المال 
الاجتماعي . وإن هذه الحركة تحلء» في نفس الرقت» القضايا التي لا بد أن يفترض أن 
حلها قد ثم عند دراسة دورة رأسمال فردي منقصل عوضاً عن استخلاصها منها. 

إن (نَ ... سنّ) هى الدورة الوحيدة التى تولف فيها القيمة ‏ رأسمال المسلّفة 
بالأصل جزءاً من ذلك القطب الذي يفتتح الحركةء والذي تعلن هذه الحركة فيهء على 
هذا التنحوء عن نفسها منذ البداية بوصفها الحركة الكلية لرأس المال الصناعي ‏ أي 
حركة ذلك الجزء من المنتوج الذي يعوّض عن رأس المال الإنتاجي» وكذلك حركة ذلك 
الجزء الذي يؤلف المنتوج الفائضص» والذي ينفق عادة» في جانب منهء كإيراد ويُستخدم ؛ 
في جانب آخرء كعنصر للتراكم. إن إنفاق فائض القيمة كإيراد يدخل في نطاق هذه 
الدورة» وبهذه الحدود يدخل فيها الاستهلاك الفردي أيضاً. بل إن هذا الأخيرء علاوة 
على ذلك» يدحل في الدررة بسبب أن نقطة الانطلاق (س)» السلعة» توجد في شكل 
شيء أستعمالي معين؛ ولكن كل ما ينتج بالطريقة الرأسمالية هو رأسمال سلعي» بر 
النظر عما إذا كان شكله الاستعمالي بر 3 للاستهلاك الإنتاجي أم الاستهلاك الفردي» أم 
الاثنين معاً. إن الدررة (ن ... يبء لا تشير إلا إلى جانب واحد من القيمة» إلى 9 
القيمة ‏ رأسمال المسلفة كغاية لمجمل العملية؛ أما الدورة ج ... ج (ي) فتشير إلى 
عملية إنتاج رأس المال كعملية تجديد إنتاج نتم برأسمال إنتاجي ذي مقدار واحد أم متنام 


الفصل الثاشت: دورة رى ألمال السلعي 


(تراكم)؛ أما (سنَ ... سنٌ)» فهيء إذ تعلن عن نفسها في نقطة البداية كشكل للإنتاج 
السلعي الرأسماليء فإنها تتضمن كلاً من الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك الفردي من 
البدايةء وأن ما تتضمنه من استهلاك إنتاجي وإثماء القيمة هو جزء من الحركة في هذا 
الشكل. أخيراء بما أن (سَ) قد توجد في شكل استعمالي لا يستطيع أن يدخل في أية 
عملية إنتاج» يغدو واضحاً من البداية أن مختلف مكوّنات قيمة (سّ)) المعبّر عنها بأجزاء 
من المنتوج» ينبغي أن تحتل موقعاً مختلفاً يتوقف على ما إذا كانت (منّ ... نّ) شكلاً 
لحركة إجمالي رأس المال الاجتماعيء آم هي حركة مستقلة لرأسمال صناعي فردي. إن 
هذه الدورة تتجاوز في جميع خواصها المميزة حدودها بوصفها دورة معزولة لرأسمال 
فردي معين. 

في الصيغة (سٌ ... نّ) تظهر حركة رأس المال السلعيء ونقصد بذلك المنتوج 
الكلي الذي تم إنتاجه رأسمالياً» ليس فقط كشرط ضروري لبدء دورة مستقلة لرأسمال 
فردي» بل تظهر أيضاً كحركة مشروطة بهذه الدورة. وعليه إذا أدركنا هذه الصيغة بما 
تتضمئه من خصائص مميزة» فلا تعود تكفي المرء الإشارة إلى أن الاستحالتين (سنَ - ن) 
و(ن - س) هما طوران محددان وظيفياً من استحالة رأس المال من جهة» وأنهماء من 
جهة ثانية» حلقتان من حلقات التداول العام للسلع. ومن الضروري الآن إيضاح الطريقة 
التي تتشابك بها استحالات رأسمال فردي معين باستحالات رؤوس أموال فردية أخرى» 
وبذلك الجزء من المنتوج الكلي المخصص للاستهلاك الفردي. لذلك فإن تحليلنا لدورة 
رأسمال صناعي فردي ارتكز في المقام الأول على الشكلين الأولين. 

وتظهر الدورة (منّ ... سسّ) كشكل لرأسمال فردي مستقلء مثلاً» في الزراعة» حيث 
تجري الحسابات من موسم حصاد إلى آخر. ففي الصيغة 11 تولف البذور نقطة 
الانطلاق؛ وفي الصيغة 111 يؤلف الحصاد هذه النقطة» أوء كما يقول الفيزيوقراطيون» 
في الأولى تسليفات (وعدصة»اة) وفي الثانية عائدات (1565:م6). ولا تظهر حركة القيمة ‏ 
رأسمال في الصيغة 2111 منذ البداية» إلا كلحظة من حركة الكتلة العامة للمنتوجات» في 
حين أن حركة (سنّ) في الصيغتين 1 و2151 لا تؤلف سوى لحظة من حركة رأسمال مفرد 
معين . 

في الصيغة 111 تؤلف السلع المرجودة في السوق الشرط الضروري الدائم لعملية 
الإنتاج وتجديد الإتتاج» وعليه إذا انحصر الانتباه على هذه الصيغة» فإن جميع عناصر 
عملية الإنتاج تبدو وكأنها تنبع من مجال تداول السلع وتتألف فقط من سلع. وهذا 
التصور الأحادي يُغفل عناصر عملية الإنتاج التي ليست بعناصر سلعية. 

ويما أن نقطة الانطلاق في (سسّ ... منّ) هي المنتوج الكلّي (القيمة الكلية)» يتضح 
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الجزء الأول: استحالات راس االمال ودووتها 


هنا (إذ! أغفلنا التجارة الخارجية) أن تجديد الإنتاج على نطاق موسّع لا يمكن أن يجري 
في حال بقاء الإنتاجية على حالهاء إلا عندما يحتوي ذلك الجزء من المنتوج القائض» 
المخمص للتحويل إلى رأممال» يحتوي سلفاً على العناصر المادية لرأس المال الإنتاجي 
الإضافي؛ وعليه يتضح هنا أنه بمقدار ما يكون إنتاج سنة من السنين شرطاً لإنتاج السنة 
التالية» أو بمقدار ما يمكن أن يجري هذا الإنتاج خلال سنة واحدة في وقت واحد مع 
عملية تجديد الإنتاج البسيط فإن المتوج الفائض ينتج على الفور في شكل يتيح له أداء 
وظائف رأسمال إضافي. إن الإنتاجية المتنامية لا تستطيع أن تزيد سوى القوام المادي 
لرأس المال من دون زيادة قيمة رأس المال هذاء ولكتها تخلق بذلك مادة إضافية لإنماء 
قيمة رأس المال. 

إن (منَ ... سنّ) هي أماس الجدول الاقتصادي (عناوتسمدمءة دلوءا130) الذي 
وضعه كينيه؛ وواقع أن كينيه إختار في معارضة الشكل ن ... نّ (الشكل الذي تمسك 
به المذهب المركنتلي بوجه الحصر) الشكل (من ... سنّ)ء وليس الشكل (ج 0ج 
ينم عن حصافته الكبيرة الصائئبة. 
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الفصل الرابع 


الصيغ الثلاث لعملية الدورة 


يمكن وضع الصيغ الثلاث لعملية الدورة على النحو التالي» متخذين (ك) رمز لعملية 
التداول الكلي : 
1 دن ساس ٠۰۰‏ ج .. سن لان 
11 ج ... ك ...ج 
15 - ك ... ج (سَ). 
لو تناولنا الصيغ الثلاث كلها معاًء فإن جميع مقدمات عملية الدورة تظهر كأنها نتيجة 
للعملية: كأنها مقدمة أنتجتها العملية بنفسها. وتظهر كل لحظة بمثابة نقطة أنطلاق ونقطة 
انتقال» ونقطة عودة. وتتجلى وسيطاًء مأخوذة ككل» بوصفها وحدة لعملية الإنتاج وعملية 
التداول؛ وتغدو عملية الإنتاج وسيطاً لعملية التداولء والتداول وسيطاً للإنتاج. 
وتتسم جميع الدورات الثلاث بالميزة المشتركة التالية: إن إنماء القيمة هو الهدف 
المقرّرء والدافع المحرك. في الصيغة 1 يجد ذلك تعبيره الفعلي في شكل الدورة. أما 
الصيغة 11 فإنها تبدأ من (ج)ء أي تبدأ بعملية إنماء القيمة. في حين أن الدورة في 
الصيغة 111 تبدأ بقيمة نامية وتنتهي بقيمة نامية من جديد» حتى لو تكررت الحركة على 
المستوى نفسه. 
وبما أن (س - ن) تعني (ن ‏ س) عند الشاري» و (ن ‏ س) تعني (س - ن) عند 
البائع» فإن تداول رأس المال لا يمثل غير الاستحالات الاعتيادية للسلعة» وتنطبق عليه 
تلك القوانين المستخلصة من معالجة هذه الاستحالات (راص المال» الكتاب الاول» 
الفصل الثالث. 2) التي تحدّد كتلة النقد المتداول. ولكن إذا لم نتوقف عند هذا الجانب 
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الشكلي من القضية» بل درسنا الصلة الفعلية بين استحالات مختلف رؤوس الأموال 
الفرديةء أي لو درسنا في الواقع الصلة بين دوراث رؤوس الأموال الفردية باعتبارها صلة 
حركات جزئية من عملية تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي الكليء فإن التغير المحض 
في شكل النقد وشكل السلعة لا يمكن أن يفسر هذه الصلة. 

إن كل نقطة في مدار ذي حركة دائمة تؤلف نقطة انطلاق ونقطة عودة في آن 
معاً. وإذا قطعنا حركة الدوران هذه» فلن تعود أي نقطة انطلاق نقطة عودة. وهكذا سبق 
أن رأينا أن كل دورة مفردة لا تفترض ضمناً (110تنام:ة) دورة أخرى فحسبء بل إن 
تكرار الدررة في شكل معين يفترض حصول الدورة في الأشكال الأخرى. وبذا يتجلى 
الفرق برمته على أنه فرق شكلي محض. أو مجرد فرق ذاتي لا يوجد إلا في نظر 
المراقب. 

وطالما أن كل واحدة من هذه الدورات تعد شكلاً خاصاً من الحركة توجد فيه مختلف 
رؤوس الأموال الصناعية الفرديةء فإن هذا الفارق لا يوجدء دوماًء إلا كفارق فرديء أما 
ني الواقع فإن كل رأسمال صناعي فردي يكون حاضراً في جميع الدورات الثلاث في أن 
وأحدٍ. فهذه الدورات الثلاث؛ وهي أشكال تجديد الإنتاج التي تكتسيها الأشكال الثلاثة 
من رأس المال» إنما تجري باستمرار الواحدة إلى جانب الأخرى. فمثلاً أن جزءاً من 
القيمة ‏ رأسمال يؤدي الآن وظيفة رأسمال سلعي» يتحول إلى رأسمال نقدي. ولكن 
هناك في الوقت نفسه جزءاً آخر من القيمة - رأسمال يغادر عملية الإنتاج ويلج التداول 
بوصفه رأسمالاً سلعياً جديداً. وهكذا فإن شكل الدورة (مسّ ... سسّ) يرتسم باستمرار؛ 
وذلك هو حال الشكلين الآخرين. فتجديد إنتاج رأس المال في كل شكل من أشكاله؛ 
وفي كل مرحلة من مراحلهء إنما يجري باستمرارء شأنه في ذلك شأن استحالات هذه 
الأشكال وانتقالها المتعاقب عبر المراحل الثلاث. وعلى هذا فإن الدورة هنا هي 
بمجملها في الواقع وحدة أشكالها الثلاثة. 

لقد افترضنا في معايتتنا هذه أن كل قيمة ‏ رأسمال تظهر بكامل مقدارها القيمي إما 
كرأسمال نقدي» أو كرأسمال إنتاجي أو كرأسمال سلعي. فمئلاً كان لدينا في البدء 422 
جنيهاً برمتها كرأسمال نقدي» ثم تحوّلت جميعاً إلى رأسمال إنتاجي» وأخيراً تحوّل هذا 
إلى رأسمال سلعي» إلى غزول قيمتها 500 جنيه (بما فيها 78 جنيهاً فائض قيمة). 
والمراحل المختلفة تؤلف» هناء عدداً معيئاً من الانقطاعات. فمثلاً طالما بقيت الجيهات 
ال 422 في شكلها النقدي» نقصد القول إلى أن يتم الشراء ن ‏ س (ق ع + و)ء قإن 
رأس المال كله يوجد ويؤدي وظيفته بصفة رأسمال نقدي لا غير. ولكن حالما يتم 
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تحويله إلى رأسمال إنتاجي» فإنه لا يؤدي وظيفة رأسمال نقدي ولا وظيفة رأسمال 
سلعي. فعملية تداوله تنقطع برمتهاء مثلما تنقطع من جهة أخرى عملية إنتاجه برمتهاء 
وذلك حالما يبدأ بأداء وظيفته في واحدة من مرحلتي تداوله الاثنتين» إما بوصفه (ن) أو 
بوصفه (منَ)ء وهكذا فإن الدررة (ج ... ج) سوف تعرض نفسها في هذه الحالة لا 
كتجديد درري لرأس المال الإنتاجي فحسب» بل أيضاً كانقطاع في وظيفتهاء أي انقطاع 
في عملية الإنتاجء إلى حين اكتمال عملية التداول؛ وبدلاً من أن يمضي الإنتاج 
باستمرارء فإنه يسير بنوبات متقطعةء ولا يتجدّد إلا بعد فترات زمنية متقلبة» وذلك تبعاً 
لسرعة أو بطء اجتياز مرحلتي عملية التداول. وهذا هو الحال؛ مثلاً» مع الجرفي الصيني 
الذي لا يعمل سوى لأجل زبائنه الخاصينء إذ تتوقف عملية الإنتاج التي يقوم بها حتى 
يتلقى طلباً جديداً. 

ويصحٌ هذا في الواقم على كل جزء مفرد من رأس المال قيد الحركة؛ وتعرٌ جميع 
أجزاء رأس المال عبر هذه الحركة بصورة متعاقبة. لنفرض أن عشرة آلاف باون من 
خيوط الغزل هي المنتوج الأسبوعي لصاحب مصنع الغزول. وتترك هذه العشرة آلاف 
باون من الغزول ميدان الإنتاج كلياً لتدخل ميدان التداول» ويتعين تحويل جميع ما تحتويه 
من قيمة ‏ رأسمال إلى رأسمال نقدي؛ رلكن بمقدار ما تظل هذه القيمة في شكل 
رأسمال نقدي فلن يسعها الدخول ثانية إلى عملية الإنتاجء فلا بذ لها أولاً من أن تدخل 
ميدان التداول ليعاد تحويلها هناك إلى عناصر لرأس المال الإنتاجي» أي إلى (ق ع + 
و1). فما عملية دورة رأس المال إلا انقطاع مستمره مغادرة مرحلة ودخول أخرى تالية» 
حلع شكل» ووجود متعين في شكل آخر؛ وإن كل واحدة من هذه المراحل لا تشترط 
المرحلة الأخرى فحسب» بل وتنفيها أيضاً. 

بيد أن الاستمرارية هي صفة مميزة للإنتاج الرأسمالي تشترطها قاعدته التكنيكية» رغم 
أن بلوغها ليس ممكتاً بالضرورة على الدوام. فلندعم النظر بما يحدث في الواقع. بينما 
تظهر مثلاً غزولنا البالغة 10 آلاف باون في السوق كرأسمال سلعي ويتم تحويلها إلى نقد 
(بصرف النظر عما إذا كان هذا وميلة دنع أو وميلة شراء أم مجرد نقد حسابي) فإن قطناً 
وفحماً جديدين» إلخ» يحلان في عملية الإنتاج محل الغزول» ويكونان بذلك قد تحوّلا 
مجدداً من الشكل النقدي والشكل السلعي إلى شكل رأسمال إنتاجي» يشرع في أداء 
وظيفته بهذه الصفة. وبينما يجري تحويل هذه العشرة آلاف باون من الغزول إلى نقد 
تمرّ العشرة آلاف باون من الغزول السابقة بالعرحلة الثائية من تداولها وتتحوّل ثانية من 
نقد إلى عناصر لرأس المال الإنتاجي. إن جميع أجزاء رأس المال تجتاز عملية الدورة 
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بالتعاقب» فهي موجودة في آن واحد في مرأحل مختلفة من هذه العملية. وهكذا فإن 
رأس المال الصناعي الذي يمضي في مسار دورته باستمرارء يكون حاضراًء في آن 
واحد» في جميع مراحله؛ وفي مختلف الأشكال الوظيفية المطابقة لهذه المراحل. وإن 
ذلك الجزء من رأس المال الصناعي الذي يُحوّلء لأول مرةء من رأممال سلعي إلى تقد 
إنما يبدأ الدورة (منَ ... نّ)ء في حين أن رأس المال الصناعي بوصفه كلا متحركاً 
يكون قد اجتاز هذه الدورة أصلاً. فالنقد يُدفع بهذه اليد ويُّستلم بالأخرى؛ وتدشين 
الدورة (ن ... ن) في مكان يعني عودة النقد من مكان آخر. ريصح الشيء ذاته على 
رأس المال الإنتاجي . 

إن الدورة الفعلية لرأس المال الصناعي هي» في استمراريتهاء ليست وحدة عملية 
التداول وعملية الإنتاج فحسبء بل هي أيضاً وحدة جميع دوراته الثلاث. ولكن لا 
يمكن لهذه الدورة أن تكرّن وحدة من هذا النوع إلا إذا استطاع كل واحد من أجزاء 
رأس المال على اختلافها أن يجتاز المراحل المتعاقبة من الدورة» فينتقل من طور إلى 
آخرء من شكل وظيفي إلى آخرء بحيث أن رأس المال الصناعي» باعتباره الكل المؤلّف 
من هذه الأجزاءء يكون موجوداًء في آنِ واحدء في مختلف الأطوار والوظائف ليجتاز 
بذلك كل الدورات الثلاث في أن واحد. إن تعاقب كل هذه الأجزاء في الزمان مشروط 
بتجاورها في المكان» نقصد بذلك تقسيم رأس المال. ففي ظل النظام المصنعي لتقسيم 
العمل يكون المنتوج حاضراً باستمرار في مختلف مراحل عملية تكوينه» فيما ينتقل من 
طور إنتاجي إلى طور آخر. ويما أن لرأس المال الصناعي الفردي مقداراً محدداً يتوقف 
على وسائل الرأممالي وله مقدار حد أدنى معين في كل فرع صناعي» يترتب على ذلك 
أن يتم تقسيمه إلى أجزاء وفق نسب معينة. إن مقدار رأس المال المتاح يقرر مقدار 
عملية الإنتاج» ومقدار هذا الأخير يقرر مقدار كل من رأس المال السلعي ورأس المال 
النقدي» وذلك بحدود ما يقومان بوظيفتيهما في موازاة عملية الإنتاج. غير أن هذا 
التجاور المكاني لأجزاء رأس المال» الذي يحدّد استمرارية الإنتاج» لا يتحقق هنا إلا 
من خلال الحركة التى تجتاز بها أجزاء رأس المال مختلف مراحل الدورة على التعاقب. 
فهذا التجاور لأجزاء رأس المال في المكان ذاته ليس إلا نتيجة لتعاقبها في الزمان. فلو 
أن حركة (منّ ‏ ن) الخاصة بأحد أجزاء رآس المال تتوقف لتعذر بيع السلعة» فإن دورة 
هذا الجزء تنقطعء ولا يتحقق تعويض هذا الجزء بوسائل إنتاجه؛ أما الأجزاء التاليةء 
التي تخرج من عملية الإنتاج بهيئة (منّ)ء فتجد أن الأجزاء السابقة قد سدّت عليها 
الطريق إلى تبديل وظائفها. ولو دام ذلك بعض الوقت» فإن الإنتاج ينحصرء وقد تتوقفف 
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العملية بأكملها. نأي توقف في الحركة المتعاقبة للأجزاء يحمل الاضطراب إلى تجاورها 
المكانيء وأي توقف في أية مرحلة يسبب هذا القدر أو ذاك من التوقف في مجمل 
الدورة» لا لذلك الجزء من رأس المال الذي توقفت حركته فحسبء بل لدورة رأس 
المال الفردي كله. 

والشكل التالي الذي تتخذه العملية هو التعاقب الزمني للأطوار» بحيث أن انتقال رأس 
المال إلى طور جديد إنما يتقرر بخروجه من طور سابق. وعليه تتخذ كل دورة خحاصة 
واحداً من الأشكال الوظيفية لرأس المال كنقطة انطلاق ونقطة رجوع. من جهة أخرى 
تؤلف العملية الكلية في الواقع وحدة الدورات الثلاث التي هي الاشكال المختلفة التي 
تعبر بها استمرارية العملية عن نفسها. إن الدورة الكلية إزاء كل شكل وظيفي لرأس 
المال هي دورة خاصة به» وكل واحدة من هذه الدورات هي شرط استمرار العملية 
الكلية» إذ إن المسار الدائري لكل شكل وظيفي هو شرط المسار الدائري للاشكال 
الأخرى. وإنه لشرط ضروري بالسبة لعملية الإنتاج الكلية» ويخاصة بالسبة لرأس المال 
الاجتماعي» أن تكون عملية الإنتاج في الوقت نفسه عملية تجديد إنتاج» وبالتالي عملية 
دورة لكل واحدة من لحظاتها. إن أجزاء كسرية مختلفة من رأس المال تمر على التعاقب 
بمختلف المراحل والاشكال الوظيفية. وبفضل ذلك يجتاز كل شكل وظيفي دورته 
الخاصة مع الأشكال الأخرى في آن واحدء رغم أنه يعبر دائماً عن جزء جديد من رأس 
المال. فثمة جزء من رأس المال» وهو جزء يتغير باستمرار» وبتجدد إنتاجه ياستمرار» 
يوجد كرأسمال سلعي يتحول إلى نقد وثمة جزء ثانٍ من رأس المال يوجد كرأسمال 
نقدي يتحوّل إلى رأسمال إنتاجي؛ وثمة جزء ثالث يوجد كرأسمال إنتاجي يتحول إلى 
رأسمال سلعي. فالوجود الدائم لهذه الاشكال الثلاثة إنما يتحقق بفعل الدورة التي يجتاز 
بها رأس المال الكلي هذه الأطوار الثلائة على وجه التحديد. 

وعليه فإن رأس المال يكون بمجمله حاضرأ في آن واحد في أطواره المختلقة» 
المتجاورة مكانياً. بيد أن كل جزء منه ينتقل دوماًء بالتتابعء من طور ومن شكل وظيفي 
إلى طور وشكل آخرء فيؤدي بذلك وظيفته بالتتابع في جميع الاشكال. وعليه فإن هذه 
الاشكال سيّالة» يتحقق تزامنها بتوسط تعاقبها. فكل شكل يعقب ويسبق غيره من 
الأشكالء بحيث أن عودة جزء معين من رأس المال إلى شكل معين مرهون يعودة الجزء 
الآخر إلى شكل آخر. وكل جزء يقوم باستمرار بدورته الخاصة» ولكن يحدث على 
الدوام أن جزءاً آخر من رأس المال يجد نفسه حاضراً في هذا الشكل» وتؤلف هذه 
الدورات الخاصة لحظات متزامنة ومتعاقبة في العملية الكلية. 
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إن استمرار العملية الكلية» بدلاً من انقطاعها الموصوف أعلا لا يتحقق إلا بوحدة 
هذه الدورات الثلاث. ولرأس المال الاجتماعي الكلي دوماً هذه الاستمرارية» وعمليته 
دوماً هي وحدة هذه الدورات الثللاث. 

غير أن استمرارية تجديد الإنتاج بالنسبة لرؤوس الأموال الفردية تنقطع أحياناًء بهذه 
الدرجة أو تلك. فأولاء كثيراً ما تتوزع كتل القيمة في فترات مخلفة بحصص متبايئة على 
مختلف المراحل والأشكال الوظيفية. ثانياًء قد تنوزع هذه الحصص توزيعاً مختلفاً وفقاً 
لطابع السلعة الجاري إنتاجهاء وبالتالي وفقاً لخصائص ميدان الإنتاج الذي وُظف فيه 
رأس المال. ثالثاء قد تنقطع الاستمرارية بهذا القدر أو ذلك في فروع الإنتاج تلك التي 
تعتمد على المواسمء إما بسيب عوامل الطيعة (الزراعة» صيد سمك الرنجة» إلخ.) أو 
بسبب الظروف التقليدية» كما هو الحال مع ما يُدعى بالأعمال الموسمية مئلاً. وتمضي 
العملية على أكبر قدر من الانتظام والاتساق في المصانع والمناجم. بيد أن هذا 
الاختلاف بين فروع الإنتاج لا يولد أي اختلاف في الأشكال العامة لعملية الدورة. 

إن رأس المال كقيمة نمي قيمتها ذاتيأء لا ينطوي فقط على العلاقات الطبقية» على 
طابع اجتماعي محدّد يرتكز على وجود العمل في شكل عمل مأجور. فهو حركة» عملية 
تمضي على شكل دورة تجتاز مختلف المراحل» عملية تنطوي بدورها على ثلاثة أشكال 
مختلفة من عملية الدورات» وعليه يمكن إدراكه فقط كحركة؛ لا كشيء ماكن. وأولئك 
الاتتصاديون الذين يعتبرون وجود القيمة وجوداً مستقلاً إنما هو شيء تجريدي محض 
ينسون أن حركة رأس المال الصناعي هي هذا التجريد في الفعل (ناا2 «ة). فالقيمة هنا 
تمر بأشكال مختلفةء وتقوم بحركات مختلفة تصون فيها ذاتها وتنمي فيمتها ذاتياً في نفس 
الوقت» أي تزداد. وبما أتنا معنيون هنا أولاً بشكل الحركة ليس إلاء فلن نأخذ في 
الاعتبار الثورات التي قد تتعرض لها القيمة ‏ رأممال خلال عملية دورتهاء ولكن من 
الواضح أنه على الرغم من جميع الثورات في القيمة لا يمكن أن يظل الإنتاج الرأسمالي 
في الوجود ويواصل وجوده إلا بمقدار ما تنمّي القيمة - رأسمال نفسها ذاتياً؛ نعني 
بمقدار ما تجتاز عملية دورتها كقيمة اكتسبت استقلالاً: وبالتالي بمقدار ما يتم التغلّب 
على الثورات في القيمة وتسويتها بطريقة من الطرق. إن حركات رأس المال تظهر 
بوصقها نشاط رأسمالي صناعي مفرد معين» يؤدي وظائفه كشار للسلع والعملء ويائع 
للسلعء أي يؤدي وظائفه كرأممالي إنتاجي فيحقق هذه الدورة بنشاطه. ولو حدثت الثورة 
في قيمة رأس المال الاجتماعي» فقد يصادف أن يصبح رأس المال الفردي العائد 
للرأممالي المعني ضحية لهذه الثورة ويهلك لأنه يعجز عن مراعاة شروط حركة القيمة 
هذه. وكلما اشتدت الثورات في القيمة تكراراً وحدّةء أخذت الحركة التلقائية للقيمة 
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التصل الرذيع: الصيم الثلاث العملية الدورة 


المستقلة» على غرار قوة عملية طبيعية أولية» تتغلب على بصيرة وتحسّب الرأسمالي 
المفردء ويخضع مجرى الإنتاج الاعتيادي إلى المضاربة الشاذةء ويتعاظم الخطر المحيق 
بوجود رؤوس الأموال المفردة. وعليه فإن هذه الثورات الدورية في القيمة تثيت ما 
يُمُترضى أن تدحضه» أي أن القيمةء بوصفها رأسمالاً: تكتسب وجوداً مستقلا تصونه 
وتثبته من خلال حركتها. 
إن تتابع استحالات رأس المال الناشط في صيرورته ينطوي على المقارنة المستمرة 
لتغيرات مقدار قيمة رأس المالء هذه التغيرات التي طرأت على القيمة الأصلية خلال 
الدورة. وإذا كان اكتساب القيمة استقلالية إزاء القوة الخالقة للقيمة» أي قوة العمل» 
يبتدىء بالفعل ن ‏ ق ع (شراء قوة العمل) ويتحقق خلال عملية الإنتاج كاستغلال لقوة 
العمل فإن اكتساب القيمة ليذه الاستقلالية لا يعود إلى الظهور ثالية فى تلك الدورة 
التي لا يؤلف فيها النقد والسلع وعناصر الإنتاج سرى أشكال متعاقبة من القيمة - 
رأسمال في عملية الحركة» والتي يُقارن فيها المقدار السابق للقيمة بالقيمة الحالية لرأس 
المال بعد أن تغيرت. 1 
يقول بايلي”*؟ في اعتراضه على اكتساب القيمة وجوداً مستقلاً باعتباره 
صفة تميز تنمط الونتاج الرأسمالي» ويعتبرهة وهماً من أوهام بعضص 
الاقتصاديين: (إن القيمة هى علاقة بين سلعتين متزامنتين» فهذأ هر وحده 
ما يسمح بمبادلتهما لقاء بعضهما بعضاً». 
«Value is a relation between contemporary commodities,‏ 
because such only admit of being exchanged with each otherr.‏ 
إنه يقول هذا كحجة ضد المقارنة بين قيم سلعية في فترات مختلفة وهي ليست إلا 
مقارنة بين نفقات العمل اللازم لإنتاج نفس الأنواع من السلع في فترات مختلفة» شريطة 
ثبات قيمة النقد في كل فترة. ويتبع هذا الرأي من تصوره الخاطىء العام الذي تتساوى 
بموجبه القيمة التبادلية مع القيمة» وشكل القيمة مع القيمة نفهاء وعليه فإن القيم السلعية 


(#) يقتبس ماركس هنا: [بايلي]: رسالة نقدية في طبيعة واسباب ومقابيس القيمة» من تاحية صلتها 
بكتبات اليد ربكاردو واتاعف بقلم مؤلف أبحاث في نشوء ونثر الآرأء لندن؛ 1825 ص72. 

([Baliey], A critical dissertation on the nahre, measures, and causes of value, chiefly in 

reference to the writtings of Mr. Ricardo and his followers, By lhe aulhor of essays on 

lhe formation and publication of opinions in London, 1825, .1ن. برلين]. ).72 .م‎ 
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لا يمكن أن ثُقارن إذا لم تكن تؤدي وظيفتها بنشاط كقيم تبادليةء أي إذا تعذّر تبادلها 
ببعضها فعلاً. ولا يخطر على باله قط أن القيمة لا تقوم بوظيفة قيمة ‏ رأسمال أو 
رأسمال إلا بمقدار ما تظل متطابقة مع نفسها وتُقارن مع نفسها في مختلف أطوار 
دورتها. وهي أطوار ليست متزامنة {(contemp01ary)‏ أبداً» بل متعاقبة في الزمان. 

وأبتغاء دراسة صيغة الدورة في حالة نقية» لا يكفي الانطلاق من الافتراض بأن السلع 
باع حسب قيمها بل ينبغي الانطلاق من الافتراض أيضاً بان ذلك يجري مع بقاء 
الجوانب الأخرى ثابتة. لنأخذ مثلاً الشكل (ج ... ج)ء بمعزل عن كل الثورات 
الجارية في التكنيك في نطاق عملية الإنتاج والتي تستطيع أن تخفض قيمة رأس المال 
الإنتاجي الخاص برأسمالي معين» وكذلك بمعزل عن كل تأثير عكسي» قد ينجم عن 
التغير في قيمة عناصر رأس المال الإنتاجي» على قيمة رأس المال السلعي الموجودء 
علماً بأن هذه الأخيرة يمكن أن ترتفع أو تنخفض إذا كان ثمة خزين من رأس المال 
هذا. لنفرض أن العشرة آلاف باون من الغزول» أي (سً)» فد بيعت بقيمتها وهي 500 
جنيه» وأن 8440 باوناً منهاء وقيمتها 422 جنيهاًء تعوّض عن القيمة ‏ رأسمال التي 
تحتويها (من). ولكن إذا ارتفعت قيمة القطن والفحم؛ إلخء (وإتنا تصرف هنا النظر عما 
يطرأ على الأسعار من تقلبات محض) فلعل هذه ال 422 جنيهاً لن تكفي للتعريض 
بصورة تامة عن عناصر رأس المال الإنتاجي» فيلزم عندئذ رأسمال نقدي إضافي» وبذلك 
يتقيد رأسمال نقدي. ويحصل العكس حين تهبط تلك الأسعار. فعندئذ يتحرر رأسمال 
نقدي. ولا تمضي العملية بصورة طبيعية كلياً إلا عندما تظل علاقات القيمة ثابتة» ويبقى 
مسارها اعتيادياً من الناحية العملية طالما سرّت الاختلالات بعضها بعضاً في مجرى 
تكرار الدورة. وكلما تعاظمت هذه الاختلالات تعاظم مقدار رأس المال النقدي الذي 
يتعين على الرأسمالي الصاعي أن يمتلكه ليتمكن من تسويتها؛ ويما أن نطاق كل عملية 
إنتاج فردية يتسعء مع تطور الإنتاج الرأسمالي» ويزيد مع ذلك مقدار الحد الأدنى من 
رأس المال المسلّف» فإننا نواجه هنا ظرفاً آخر يضاف إلى الظروف الأخرى التي تحوّل 
وظيفة الرأسمالي الصناعي على نحو متزايد» إلى احتكار بيد كبار الرأسماليين الماليين» 
سواء كائوا أفراداً أو متحدين. 

ونشير هنا استطراداً إلى أنه إذا ما حدث تغير في قيمة عناصر الإنتاج» برز اختلاف 
بين الشكل (ن ... ن) من جهةء والشكلين (ج ... ج)ء و س ... سنّ) من جهة 
أخرى. 

وفي (ن ... 3ّ)ء بوصفها الصيغة التي يتخذها رأس المال المستثمر حديثاًء الذي 
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القفصل الرأبع: السيم اللات لسلبة الدورة 


يظهر أول الأمر كرأسمال نقدي. فإن هبرطاً في قيمة وسائل الإنتاج كالمواد الأولية 
والمواد المساعدة وما شاكل» سوف يسمح بتقليص ما يُنفق من رأس المال النقدي دون 
المستوى القائم من قبل» من أجل البدء بمشروع ذي حجم معين» لأن نطاق عملية 
الإنتاج يتوقف (في حال بقاء مستوى تطور القدرة الإنتاجية على حاله) على كتلة وحجم 
وسائل الإنتاج التي تستطيع كمية معيئة من قوة العمل أن تديرها؛ إلا أن نطاق عملية 
الإنتاج هذا لا يتوقف على قيمة وسائل الإنتاج ولا على قيمة قوة العمل (فقيمة هذه 
الأخيرة لا تؤثر في شيء سوى على مقدار إنماء القيمة). لنأخذ الحالة المعاكسة. لو طرأ 
ارتفاع على قيمة عناصر إنتاج السلعة التي تؤلف عناصر رأس المال الإنتاجي» فستكون 
هناك حاجة إلى رأسمال نقدي أكثر بغية تأسيس مشروع بحجم معين. في الحالين كليهما 
لا يتغير شيء عدا عن مقدار رأس المال النقدي اللازم للإستثمار الجديد. وفي الحالة 
الأولى يغدو رأس المال النقدي فائضاًء أما في الحالة الثانية فيتقيد رأسمال نقدي» 
شريطة أن يمضي تنامي رؤرس الأموال الصناعية الفردية الجديدة على نحو اعتيادي في 
الفرع الصناعي المعين. 

إن الدورتين (ج ... ج) ولاس ... نّ) تعرضان نفسيهما بوصفهما (ن ... ن) 
بمقدار ما تكون حركة (ج) و (سّ) تراكماً في الوقت نفسهء أي بمقدار ما يجري تحويل 
(ن) إضافيء نقدء إلى رأسمال نقدي. ولكن إذا تركنا ذلك جانباًء فإن تغيراً في قيمة 
عناصر رأس المال الإنتاجي يؤثر على هاتين الدورتين تأثيراً مختلفاً عما في (ن . 
نَ)؛ وهنا أيضاً لا نأخذ في الاعتبار الأثر العكسي الذي يمارسه مثل هذا التغير في 
القيمة على تلك الاجزاء المكوّنة لرأس المال التي ترجد في عملية الإنتاج. فما يتأثر 
هئاء بصورة مباشرة؛ ليس الإنفاق الأصلي بل رأس المال الصناعي المنخرط في عملية 
تجديد إنتاجه لا ذاك المنخرط في دورته الأولى» أي س ... سوا > وهي إعادة 

و 

تحويل رأس المال السلعي إلى عناصر الإنتاج الخاصة به وذلك بمقدار ما تتألف هذه 
العناصر من سلع. وحينما تهبط القيمة (أو الأسعار) تنشأ ثلاث حالات ممكنة: أن 
تستمر عملية تجديد الإنتاج على النطاق نفسه» وني هذه الحالة يتحرر جزء من رأس 
المال النقدي السابق ويتم تراكم رأسمال نقدي رغم عدم حدوث تراكم فعلي (إنتاج على 
نطاق موسّع)ء أو تحويل فعلي ل ن (فائض القيمة) إلى رصيد تراكم يدشن أو يرافق 
تراكماً كهذاء أو أن عملية تجديد الإنتاج تتسع على نطاق أكبر من النطاق الاعتيادي» 
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شريطة أن يسمح التناسب التكنيكي بذلكء أوء أخيراء أن يتكون خزين أكبر من المواد 
الأوليةء إلخ. 
ويحدث العكس بارتفاع قيمة العناصر المعرّضة عن رأس المال السلعي. وعندها لا 
يعود تجديد الإنتاج يجري في نطاقه الاعتيادي (فمثلاً قد يتقلص وقت العمل)ء أو قد 
يتوجب دخول رأسمال نقدي إضافي بغية الحفاظ على النطاق السابق لتجديد الإنتاج 
جزئياً لتسيير عملية تجديد الإنتاج على النطاق السابق عوضاً عن توسيع هذه العملية. 
وهذا يتضمن أيضاً تقبيداً لرأسمال نقدي» سوى أن رأس المال النقدي الإضافي هنا لا 
يأتي من مصدر خارجي» من سوق التقدء؛ بل من أموال الرأسمالي الصناعي ذاته. 
ولكن في حالتي (ج ... ج) و س ... سنّ) قد تطرأ ظروف تُدخل هذا التغير أو 
ذاك. فلو أن لدى صاحبنا مالك مصنع الغزول مثلاء خزيناً كبيراً من القطن (أي أن جزءاً 
كبيراً من رأسماله الإنتاجي يوجد في شكل زين قطني)» فإن قيمة جزء من رأسماله 
الإنتاجى تتخفض بهبوط أسعار القطن: أما إذا حصل العكس وارتفعت الأسعارء فإن هذا 
الجزء من رأسماله الإنتاجي يرتفع قيمة. من جهة أخرى إذا ثبت كميات كبيرة من القيم 
في شكل رأسمال سلعي» مثلاً في شكل غزول قطن» فإن جزءاً من رأسماله السلعي» أي 
جزءاً من رأسماله الكلي المستمر في الدورة» سوف ينخفض قيمةٌ بهبوط أسعار القطن؛ 
7 56 
والعكس إذا ارتفعت أسعار القطن. أخيراء نأخذ العملية س = ن - سور 3 . إذا 
و1 
تم الفعل من ن)ء أي تحقيق رأس المال السلعي» قبل حدوث تغير في قيمة عناصر 
سء فإن رأس المال لن يتأثر بشيء عدا ما ذكرناه في الحالة الأولى؛ ونعني تحديداً في 
ٍ قاع ا Sa‏ 
الفعل الثاني من التداول وهو ن - سن ا ؛ أما إذا وقع هذا قبل إتمام الفعل (منّ 
و 
- ن( فإن هبوطاً في اسار القطن يسيب هبوطاً مماثلة في سار الغزول» وارتفاعاً في 
سعر القطن يولّد على العكس من ذلك ارتفاعاً في سعر الغزول» هذا شريطة أن تبقى 
الظروف الأخرى على حالها. إن التأثير على مختلف رزوس الأموال المفردة الموظفة في 
الفرع نفسه من الإنتاج قد يتباين تبايئاً مختلفاً جداً وفقاً لمختلف الظروف التي يجد كل 
رأسمال نفسه فيها. ‏ فيمكن لرأس المال النقدي أن يتحرر أو يتقيد بسبب الاختلانات 
في الأمد الزمني لعملية التداولء أي بسبب الاختلافات في سرعة التداول. بيد أن هذا 
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موضوع ينتمي إلى بحث الدوران" . فنحن معنيون عند هذا الحد بالفارق الحقيقي الذي 
يبرز» من حيث تغير قيمة عناصر رأس المال الإنتاجي» بين (ن ... ن): والشكلين 
الآخرين من عملية الدورة. 


ق. 
و 


المتطورء وبالتالي السائدء للإنتاج» نجد أن قسماً كيرا من السلع التي تؤلف (و 1)؛ أي 
وسائل الإنتاج» هو رأسمال سلعي ناشط يخص آخرين. وعليهء فمن وجهة نظر البائع» 
يجري الفعل (منَ - ن)» أي تحويل رأس المال السلعي إلى رأسمال نقدي. ولكن ليست 
هذه قاعدة مطلقة. على العكس. ففي نطاق عملية التداول التي يقوم رأس المال الصناعي 
خلالها إما بوظيفة نقد أو سلعة» تتقاطع دورة رأس المال الصتاعيء مواء كان بشكل 
رأسمال نقدي أم رأسمال سلعيء مع تداول السلع التي يتم إنتاجها في ظل أشد أنماط 
الإنتاج الاجتماعي تنوعاً» بمقدار ما تقوم هذه الأخيرة بإنتاج سلع. وسيّان إِنْ كانت 
السلع منتوج إنتاج يرتكز على العمل العبودي» أم منتوج فلاحين (الصينيون» المزارعون 
الهنود) أم الجماعات المشاعية (الهند الشرقية الهولندية) آم إنتاج دولة (كما كان قائماً ني 
حقب ماضية من التاريخ الروسي على أساس القنانة) آم منتوج أقوام صيد شبه متوحشة» 
إلخ. » فهي بوصفها سلعاً ونقداً تقف وجهاً لوجه مع النقد واللم التي يتمثل فيها رأس 
المال الصناعي. وتدخل في دورته هو كما تدخل في دورة فائض القيمة التي يحملها 
رأس المال السلعي» شريطة أن يُتفق فائض القيمة كإيراد؛ وعليه فإنها [المنتوجات]!*" 
تدخل في كلا فرعي تداول رأس المال السلعي. أما طابع عملية الإنتاج التي تنثبق منها 
فلا أهمية له؛ فهي [المنتوجات] تضطلع في السوق بوظيفة سلع؛ وهي تدخل بوصفها 
سلعاً في دورة رأس المال الصناعي مثلما تدخحل في تداول فائض القيمة الذي يحمله 
رأس المال السلعي. وعليه تتميز عملية تداول رأس المال الصناعي بالطابع الشامل لنشوء 
السلع وبوجود السوق كموق عالمية. وما يصح على سلع الآخرين يصح على نقودهم 
أيضاً؛ فمثلما أن رأس المال السلعي يواجه النقد بصفته سلعة لا أكثرء كذلك يتصرف 
هذا النقد إزاء رأس المال السلعي بوصفه نقداً لا آكثر؛ ويقوم النقد هنا بوظيفة نقد 
عالمى . 


(#) الدورة (ادهائاءم) تشتلف عن اللوران (عهلطعءصتا)» وهو ما ثتناوله الفصول القادمة. [ن. ع]. 
(#«) الإحالة هنا إلى المنتوجات الصادرة عن أنماط إنتاج غير رأسمالية» والتي تُتداول في أسواق 
رأممالة تحشابك مع دررة رأس المال المتاعي. [ن.عاء 
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الجر الارل: استحالات راس للمال وهورتها 


بيد أن هناك ملا حظتين . 

أولاً - ما إن يكتمل الفعل (ن - و إ)» حتى تكفت السلع (و 1) عن أن تظل سلعاً 
لتغدو أحد أنماط وجود رأس المال الصناعي المتعين في شكله الوظيفي بصفته (ج)ء أي 
رأسمالاً إنتاجياً. بيد أن ذلك يمحو أثر منشئهاء ولا يعود لها من وجودء ابتداءً من ذلك 
فصاعداً إلا كأشكال لوجود رأس المال الصناعي» فهي ملتحمة به. مع ذلك يصح القول 
إن التعويض عنها يوجب تجديد إنتاجهاء وفي هذه الحدود يكرن نمط الإنتاج الرأسمالي 
مشروطاً بأساليب إنتاج أخرى تقع خارج مرحلة تطوره. لكن نمط الإنتاج الرأسمالي يتزع 
إلى تحويل كل إنتاج» قدر الإمكان» إلى إنتاج سلعي» والوسيلة الرئيسية التي يحقق بها 
ذلك هي بالضبط جر أنماط الإنتاج هذه إلى عملية تداوله؛ وما الإنتاج السلعي المتطور 
ذاته سوى إنتاج سلعي رأسمالي. وإن تدتحل رأس المال الصناعي يسرّع في كل مكان 
هذا التحوّلء ولكنه يسرع معه أيضاً تحوّل جميع المُنتجين المباشرين إلى عمال 
مأجورين. 

ثانياً - إن السلع التي تدخل في عملية تداول رأس المال الصناعي (بما في ذلك 
وسائل العيش الضرورية ألتي يتحوّل إليها رأس المال المتغير بعد أن يدفع إلى العمال؛ 
بهدف تجديد إنتاج قوة عملهم) بصرف النصر عن منشئها والشكل الاجتماعي لعملية 
الإنتاج التي تنحدر منهاء تواجه في الأصل رآس المال الصناعي ذاته في شكل رأسمال 
سلعي ورأسمال متاجرة بالسلع أو رأسمال تاجر؛ ويتضمن رأسمال التاجرء: بفعل طبيعته 
بالذات» سلعاً مُنتجة في ظل جميع أنماط الإنتاج. 

وكما أن نمط الإنتاج الرأسمالي يشترط نطاقاً واسعاً للإنتاج» فإنه يشترط كذلك 
بالضرورة نطاقاً واسعاً للبيع» أي لبيع السلع إلى التاجرء لا إلى المستهلك المفرد. 
وبمقدار ما يكرن هذا المستهلك نفسه مستهلكاً مُنتجاً» أي رأسمالياً صناعياًء وبالتالي 
بمقدار ما يجهّز رأس المال الصناعي في فرع ما من فروع الإنتاج فرعا إنتاجياً آخر 
بوسائل الإنتاج» يحصل هناك بيع مباشر للسلع من جانب رأسمالي صناعي معين إلى 
العديد من الرأسماليين الصناعيين الآخرين (في شكل طلبات» إلخ.). ولذا يكون كل 
رأسمالي صناعي بائعاً مباشراً بل وتاجراً لنفسهء غير أنه يكون بائعاً مباشراً أيضاً عندما 
يبيع إلى التاجر . 

إن المتاجرة بالسلع كوظيفة لرأسمال التاجرء مقدمة ضرووية للإنتاج الرأسمالي: رهي 
تتطور قلماً في مجرى تطور هذا الإنتاج. لذلك فإنناء إذ نبين مختلف جوأنب عملية 
التداول الرأسمالية» نفترض في الوقت نفسه وجود المتاجرة بالسلع؛ أما عند التحليل 
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العام لعملية التداول الرأسمالية فنحن نفترض وجود بيع مباشر دون توسط التاجرء لأن 
هذا التوسط يخفي لحظات شتى من الحركة. 
ويمكن أن نفتطف من سيسموندي الذي يعرض المسألة يشيء من السذاجة : 

«تستخدم التجارة أيضاً رأسمالاً كبيراً لا يبدو للوهلة الأولى أنه جزء 
من رأس المال ذاك الذي كتبنا عن تطوره أعلاه. إن قيمة القماش 
المكدّس في مستودعات تاجر الأقمشة تبدو مختلفة تماماً عن ذلك الجزء 
من الإنتاج السنري الذي يعطيه الغتي كأجور للفقير ليجعله يعمل. بيد أن [115] 
رأس المال التجاري يحل مراراً محل رأس المال ذاك الذي تحدثنا عنه 
حتى الآن. ومن أجل إيضاح تطور الثروة بصورة أفضل» فقد تتبعنا هذا 
التطور منذ نشوء الشروة»: وصولاً إلى الاستهلاك. فإن رأس المال 
المستخدمء مثلاًء في إنتاج الأقمشة كان يبدو ثابتاً على حاله دوماً؛ 
وحين مبادلته بمداخيل المستهلك» إنقسم إلى قسمين أولهما في شكل 
ربح يمثّل دخل الصناعيء وثانيهماء في شكل أجور لقاء الوقت الذي 
كان العمال يتتجون الأقمشة خلالهء يمل دخل العامل. 

ولكن المصلحة العامة كانت تتطلب بوضوح أن تحل مختلف أجزاء 
رأس المال هذا في تأدية وظائف معيئة بعضها محل بعض»› بحيث إذا 
كان مبلغ 100 آلف كرون كافياً لمجمل التداول بين الصناعي 
والمستهلك» فإنه يجب أن يتشارك فيه بالتساوي الصناعي وتاجر الجملة 
وتاجر المفرق. فيستطيع الأول متهم أن يصنم الآن بثلث رأس المال 
الكمية نفسها من السلع التي كان يصنعها سابقاً بمجمل رأس المال لأنه 
أصبح الآنء بعد صنمع المنتوج الذي يتطلب أن يُباع بأسرع وقت» من 
الممكن العثور على الشاري التاجر أسرع كثيراً من العثور على الشاري 
من عداد المستهلكين المباشرين. من جهة أخرى يتم التعويض عن 
رأسمال تاجر الجملة بواسطة رأسمال بائع المفرق على نحو أسرع. 
والفرق يبن المبلغ المسلف للاجور وسعر الشراء الذي يدفعه المستهلك 
النهائي بؤلف ربح رأس المال. والربح يُقسّم على الصناعي وتاجر 
الجملة وتاجر المفرق» بعد أن تقاسموا الوظائف فيما بينهم» لأن العمل 
كان مشتركاًء رغم أنه تطلب أن يشترك فيه ثلاثة أشخاص عوضاً عن 
شخص واحد وثلاثة رؤوس أموال عوضاً عن رأسمال واحد؟. 
([سيسموندي]» المبادىء الجديدةت إلخ الجزء الأرل» ص 140-139). 
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«إن هؤلاء جميعاً» (التجار) «قد أسهموا في الإنتاج بصورة غير مباشرة» 
ولأن غاية الإنتاج هي الاستهلاك» فلا يمكن اعتباره مكتملاً إلى أن 
يضع الشيء المصنوع في متتاول المستهلك» (المرجم نفسهء 
ص 137). 
"Le commerce ernploie un capital considérable qui parait, au‏ 
premier coup d¢&@il, ne point faire partie de celui dont nous‏ 
avons dêtaillê ia marche. La valeur des draps accumulês dans‏ 
les magasins du marchand-drapier semble d’abord tout-ã-fait‏ 
étrangêre ã cette partie de la production annuelle que le riche‏ 
donne au pauvre comme salaire pour le faire travailler. Ce‏ 
capital n’a fait cependant que remplacer celui dont nous avons‏ 
parlê. Pour saisir avec clartê le progrês de la richesse, nous‏ 
Tavons prise ã sa création, et nous Pavons suivie jusqu'a sa‏ 
consommation, Alors le capital employê dans la manufacture‏ 
des draps, par exemple, nous a paru toujours le même; échangê‏ 
contre le revenu du consocmmateur, il ne s’est partagê qu'en‏ 
deux parties: Pune a servi de revenu au fabricant cormrme‏ 
produit, Pautre a servi de revenu aux ouvriers comme salaire,‏ 
tandis qu'ils fabriquent de nouveau drap.‏ 
Mais on trouva bientût que, pour l’avantage de tous, il valait‏ 
mieux que les diverses parties de ce capital se remplaçassent‏ 
Tune Iautre, et que, si cent mille êcus suffisaient 3 faire toute‏ 
la circulation entre le fabricant et le consornrnateur, ces cent‏ 
mille êcus se partageassent également entre le fabricant, le‏ 
marchand en gros, et le marchand en déêtail. Le premier, avec le‏ 
tiers seulement, fit le rnême ouvrage qu'il avait fait avec la‏ 
totalitê, parcequ’au moment où sa fabrication était achevêe, il‏ 
trouvait le marchand acheteur beaucoup plus 161 qu'il n’aurait‏ 
trouvé le consormmateur. Le capital du marchand en gros se‏ 
trouvait de son cêtê beaucoup plus töt remplacê par celui du‏ 
marchand en dêtail ... La diffêrence entre les sommes des‏ 
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القصل الرأيع: الصيخ الثلات الصلية الدررة 


salaires ayancés et le prix d’achat du dernier consommateur 
devait faire le profit des capitaux. Elle se rêpartit entre le 
fabricant, le marchand et le dêtaillant, depuis qu'ils eurent 
divisê entre eux leurs fonctions, et Pouvrage accompli fut le 
même, quoiqu'il eût employé trois personnes et trois fractions 
de capitaux, au lieu dune. ({Sismondi], Nouveaux Principes, 
etc, 1. p. 139-140} "Tous" (die Kaufleute) "concouraient 
indirectement ã la production; car celle-ci, ayant pour objet la 
consommation, ne peut être considêrêe comme accomplie que 
quand delle a mis la chose produite 3 la portée du 
consommateur," ([b., p. 137.) 


ولدى بحث الأشكال العامة للدورة» بل وفي عموم هذا الكتاب الثاني» نقصد بالنقد 
المعدني» مستثنين النفد الرمزي» الرموز المحض للقيمة» التي تمثل حالة تختص بها 
بعض الدول» ومستئنين النقد الإئتماني» الذي لم نبحثه بعد. فأولاً هذا هو المسار 
التاريخي» ذلك أن النقد الإثتماني لا يلعب أيما دور على الاطلاق» أو لا يلعب إلا 
دوراً ضئيلاً: خلال الحقبة الأولى من الإنتاج الرأسمالي. وثانياًء لقد تم نظرياً إثبات 
ضرورة إتباع هذا المسار يواقع أن كل البحوث الانتقادية بصدد تداول النقد الإثتماني التي 
قام بها إلى الآن توك وغيره أرغمتهم المرة تلو الأخرى على النظر مجدداً في المسألة 
لرؤية كيف ستبرز الأمور فيما لو كان النقد المعدني لوحده قيد التداول. وينبغي ألا 
يغرب عن البال مع ذلك أن النقد المعدني يستطيع أداء وظيفة وسيلة للشراء ووسيلة للدفع 
أيضاً. ولفرض التبسيط سندرس النقد عموماًء في هذا الكتاب الثاني: في شكله الوظيفي 
الأول لا غير. 

إن عملية تداول رأس المال الصناعي » وهي جزء فقط من دورته الفردية» تتحدد 
بالقوانين العامة التي صغناها من قبل (رأس المال. الكتاب الأرل» الفصل الثالث)» 
وذلك بمقدار ما لا تؤلف هذه العملية إلا سلسلة أفعال تقع في نطاق التداول العام 
للسلع. فكلما تعاظمت سرعة تداول النقد وازدادت بالتالي سرعة انتقال كل رأسمال مفرد 
عبر سلاسل استحالاته السلعية أو النقدية» تزايد عدد رؤوس الأموال الصناعية (أو 
رؤوس الأموال الفردية في شكل رؤوس أموال سلعية) التي تضعها كتلة بعينها من النقدء 
ولتكن 500 جنيه؛ مثلاًء في التداول على التعاقب. وكلما اتسع أداء النقد لوظيفته 
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فلجباء الول أستحاألات ا رى لمل ودورتها 


كرسيلة للدفع بحيث لا يتعين موى تسديد الفرق لتوية الأرصدة مثلاً عند التعويض عن 
رأسمال سلعي معين بوسائل إنتاجه» وكلما تقلصت الفترات الزمنية لاستحقاق الدفع» كما 
بالنسبة لدفع الأجور مثلاً» تضاءل مقدار النقد الذي تتطلبه كتلة معيئة من القيمة - 
رأسمال لتحقيق تداولها. من ناحية ثائية لو فرضئا أن سرعة التداول وبقية الشروط 
الأخرى تظل ثابتة؛ فإن مقدار النقد اللازم للتداول كرأسمال نقدي يتحدد بمجموع أسعار 
السلع (السعر مضروباً بكمية السلع)ء أو يتحدد بقيمة النقد نفسهء إذا كانت كمية وقيم 
السلع ثابتة. 

بيد أن مفعول قواتين التدارل العام للسلع لا يسري إلا عندما تؤلف عملة تدأول رأس 
المال سلسلة من أفعال التداول البسيطء وليس عندما تؤلف هذه الأفعال مقاطع محدّدة 
وظيفياً لدورة رؤروس أموال صناعية فردية. 

وابتخاء إيضاح ذلكء: فمن الأفضل أن ندرس عملية التدارل في ترابطها المتصل من 
دون انقطاع. كما تتجلى في الشكلين التاليين: 


دا چ ج 


س - 
لاد ج ...سا - و 

س = | تس 

ذاع 

ا ا يي ۰ج ...س 
“TH‏ و! 
اسن - ن 

س | ن داس 


إن عملية التداول بصفتها سلسلة أفعال تداول بوجه عام (سواء كانت في شكل 
س - ن - س أم في شكل ن اس - ن) لا تمثل سوى سلسلتين متضادتين من 
استحالات السلعة» وتتضمن كل وأحدة من هذه الاستحالات بدورها استحالة متضادة 
للعة الغير أو نقد الغير الذي يقف قبالتها. 

إن ما هو (اس ‏ ن) لمالك سلعة يؤلف (ن - س) لشاريها؛ والاستحالة الأولى للسلعة 
في (س - ن) هي الاستحالة الثانية لللعة الأخرى التي نظهر في شكل (ن)؛ والعكس 
ينطبق على الفعل (ڻ ‏ س). وإن ما بيناه من قبل بصدد تشابك استحالة سلعة في واحدة 
من مراحلها باستحالة سلعة أخرى في مرحلة مغايرة إنما ينطبق على تداول رأس المال» 
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النصل الرابع؛ السيخ الثلاث العملية الدورة 


وذلك بحدود ما يقوم الرأسمالي بوظيفة شار وبائع للسلعة» ويقوم رأسماله؛ لهذا السبب» 
بوظائفه في شكل نقد يقف في مواجهة سلعة الغيرء أو في شكل سلعة تواجه نقد الغير. 
ولكن هذا التشابك لاستحالات السلع لا يعبّر في آن واحد عن تشابك استحالات رؤوس 
الأموال. 

فلقد رأيناء أولاً - أن ن ‏ س (و ) قد تمثل تشابك استحالات رؤوس أموال فردية 
شتى. فمثلاً أن خيوط الغزل» أي رأس المال السلعي لصاحب مصنع الغزول تعض 
جزئياً بالفحم. ويوجد قسم من رأس المال هذا في شكل نقدء وهو يُحوّل إلى شكل 
سلعة؛ في حين أن رأسمال منتج الفحم الرأسمالي موجود في شكل سلعة: وهو يُحوّل 
لذلك إلى شكل نقد؛ ويعبّر فعل التداول الواحد عينه في هذه الحالة عن استحالتين 
متضادتين لرأسمالَيْن صناعيين (من فرعين مختلفين للإنتاج)» وهو يعبّر بالتالي عن تشابك 
سلسلتي استحالات هذين الرأسمالين. ولكن سبق أن رأينا أن وسائل الإنتاج (و ]) التي 
يحوّل إليها النقد (ن)؛ ليست بالضرورة رأسمالاً سلعياً بالمعنى القاطع لهذه المقولة؛ أي 
أنها ليست شكلاً وظيفياً لرأسمال صتاعي» رأسمالاً سلعياً أنتجه رأسمالي. إنها دائماً 
(ن - س) من الجانب الأول و(س - ن) من الجانب الثاني» ولكنها ليست دوماً تشابك 
استحالات رؤوس أموال. زد على ذلك أن (ن ‏ ق ع)ء أي شراء قوة العملء لا يؤلف 
قط تشابك استحالات رؤوس أموالء ذلك أن قوة العمل» رغم كونها سلعة العاملء لا 
تصبح رأسمالاً إلا بعد أن تُباع إلى الرأسمالي. من جهة أخرى فإن (نَ) في العملية 
(منَ - نَ) لا يمثّل بالضرورة شكلاً محؤلاً لرأسمال سلعي؛ فقد يكون تعبيراً عن سلعة 
قوة العمل المحوّلة إلى نقد فضي (أجور)» أو تعبيراً عن المنتوج المحوّل إلى نقد 
المنتوج الذي أنتجه شغيل مستقل؛ أو عبده أو قنء أو جماعة مشاعية معينة. 

ولكنء ثانياً ‏ إن أداء الدور المحدّد وظيفياً الذي تلعبه كل استحالة تقع في نطاق عملية 
تداول رأسمال فردي معين لا يستلزم أن تمثل هذه الاستحالة وقوع تحوّل متضاد مقابل 
في دورة رأسمال آحر» حتى في حال الافتراض أن مجمل الإنتاج في السوق العالمية 
يجري برمته على أساس رأسمالي. فمثلاً في الدورة (ج ... ج) فإن (ن) الذي يحوّل 
(سنَ) إلى نقدء قد يكون عند الشاري مجرد فائض قيمته المحوّل إلى نقد (إذا كانت 


اللعة مادة للاستهلاك)» أر أن (نّ) في ن ا (حيث يدخل رأسمال متراكم 
و 


بالأاصل) قد يدخل؛ بمقدار ما يتعلق الأمر ببائع (و [) في تداول رأسماله للتعويض عن 
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رأسماله المسلّف أو أنه لا يدخل في تداول رأسمالهء وذلك بالضبط إذا تفرع (نّ) هذا 
عن الأخير بوصفه إنفاقاً للإيراد. 

وعليه فإن مسألة الطريقة التي تقوم بها مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الاجتماعي الكلي. الذي لا تؤلف رؤوس الأموال المفردة منه سوى أجزاء مكوّنة تعمل 
بصورة مستقلة» بالحلول محل بعضها بعضاً في مجرى عملية التداول» إن هذه المسألة ‏ 
سواء أكان الحديث يدور عن رأس المال أم عن فائض القيمة ‏ لا يحلها بحث تشابك 
استحالات التداول السلعي وحدهاء فهذه التشابكات صفة مشتركة تميز تداول رأس المال 
مثلما تميز كل تداول آخر للسلع» بل تتطلب بحثها بأسلوب آخر. لقد جرى الاكتفاء 
حتى الان بما قيل من كلام في هذا الخصوصء ولكن عند تحليل ذلك عن كثب يجد 
المرء أنه لا يحتوي غير نَطرات هلامية مستقاة أصلاً من بحث تشابك الاستحالات 
المميزة لكل تداول ملعي . 


إن أجلى خصائص دورة رأس المال الصناعي» وبالتالي خصائص الإنتاج الرأسمالي 
تتمثل» من جهة أولى» بأن العناصر المكوّنة لرأس المال الإنتاجي ينبغي أن تأتي من 
سوق السلم وأن تتجدد منه باستمرار» أي أن تُشترى باستمرار كسلع؛ وتتمثّل من جهة 
ثانية في أن منتوج عملية العمل يخرج منها كسلعة وينبغي أن باع دوماً رأيداً يوصفه 
سلعة. فلنقارن على سبيل المثال مزارعاً معاصراً من المنخفضات الإسكتلندية بفلاح 
صغير من الطراز القديم في القارة الأوروبية. إن الأول يبيع مجمل منتوجه ويتوجب 
عليه» لذلك؛ أن يعوّض عن جميع عناصره» بما في ذلك البذارء من السوق» أما الثاني 
فيستهلك الشطر الأعظم من منتوجه مباشرة» فيشتري ويبيع أقل مقدار ممكن» صانعاً 
أدواته» ولباسهء إلخ.ء بتفسه قدر الإمكان. 

لهذا السبب جرى وضع الاقتصاد الطبيعي والاقتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني في 
معارضة بعضها بعضاً بوصفها ثلاثة أشكال اقتصادية متميزة من حركة الإنتاج الاجتماعي . 

أولاً ‏ إن هذه الأشكال الثلاثة لا تمثل أطواراً متساوية من التطور. فما يُدعى 
بالاقتصاد الائتماني ليس هو ذاته سوى شكل من أشكال الاقتصاد النقدي. وذلك بمقدار 
ما يعبّر الاصطلاحان كلاهما عن وظيفتين أو نمطين من المبادلة بين المنتجين أنفسهم. 
ففي الإنتاج الرأسمالي المتطور لا يظهر الاقتصاد النقدي إلا بوصفه قاعدة يرتكز عليها 
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الاقتصاد الائتماني. وهكذا فإن الاقتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني تقابلهما مرحلتان 
مختلفتان من تطور الإنتاج الرأسمالي» ولكنهما ليساء بأي حال» شكلين مختلفين 
مستقلين من المبادلة في مقابل الاقتصاد الطبيعي» والأصح للمرء أن يعتبر أشكال 
الاقتصاد الطبيعي المختلفة جداً أشكالاً متساوية في مقايل هذين الشكلين الاقتصاديين. 

ثانياً ‏ بما أن التاكيد في هاتين المقولتين: الافتصاد النقدي والاقتصاد الائتماني لا 
ينصبٌ على الاقتصادء أي على عملية الإنتاج بالذات» باعتبارها الخاصة التي تميز 
بينهما» بل يؤكد على ما يقابل الاقتصاد من نمط المبادلة بين مختلف ممثلي الإنتاج أو 
بين المُنتجين» فإن الشيء ذاته ينبغي أن يسري على المقرلة الأولى. إذن» عوضاً عن 
«الاقتصاد الطبيعي» نقول «اقتصاد المقايضة». إن اقتصاداً طبيعياً معزولاً تماماء كما هو 
الحال مثلاً» في دولة الأنكا في بيرو”*؟: لن يندرج تحت أي من هاتين المقولتين. 

ثالثاً ‏ إن الاقتصاد التقدي سمة مميزة لكل إنتاج سلعي» ويظهر المنتوج كسلعة في 
أشد التكوينات العضوية للإنتاج الاجتماعي تبايئاً. وعليه فإن ما يميز الإنتاج الرأسمالي 
هو فقط مدى سعة إنتاج المنتوج كمادة للمتاجرة» كسلعة» وكذلك بالتالي عدى سعة 
دخول العناصر المكوّنة للمنتوج ثانية كمادة للمتاجرةء كسلعء في الاقتصاد الذي ينبثق منه 
هذا المنترج. 

الواقع أن الإنتاج الرأسمالي هو الإنتاج السلعي الذي غدا الشكل العام للإنتاج» ولكنه 
ليس كذلك ولا يصبح هكذا على نحو متزايد في مجرى نطوره إلا لأن العمل نفسه 
يظهر هنا بصفة سلعة» إلا لأن العامل يبيع العملء أي يبيع رظيفة فوة عمله» ونقترض 
أنه يبيعها بقيمتها التي تتحدد بتكاليف تجديد إنتاجها. إذن» بمقدار ما يصبح العمل عملاً 
مأجورء يغدو المُنتج رأسمالياً صناعياً؛ ولهذا السب فإن الإنتاج الرأسمالي (وبالتالي 
أيضاً الإنتاج السلعي) لا يبلغ مداء الكامل ما لم يتحول المُنتج الزراعي المباشر إلى 
عامل مأجور. إن العلاقة النقدية» العلاقة بين الشاري والبائع» القائمة في العلاقة بين 
الرأسمالي والعامل المأجور؛ تغدو علاقة تلازم الإنتاج ذاته. بيد أن هذه العلاقة ترتكز 
من حيث الأساس على الطابع الاجتماعي للإنتاج» لا على أساس نمط المبادلةء فهذا 


(ه) الأنكاء دولة نشأت على أراضي بيرو خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وكانت تتميز 
باقتصاد عبودي؛ مم بقايا ملحوظة من المجتمع القديم. وكان تنظيمها الاجتماعي والاقتصادي 
يقوم على المشاعة الفلاحية (آيلا): حيث الملكية المشتركة للأرض رالحيوان. رازدهرت درلة 
الأنکا حتي الفزر الإسباني الذي محعقها مدقا في ثلاثينات القرن السادس عشر. [ن. برلين]. 
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الأخير بالأحرى ينبعق عن الأول. بيد أن ما يسم الأفق البورجوازي» حيث تستحوذ 
صفقات الأعمال التجارية على تفكير العقل برمته؛ أنه لا يرى في نمط الإنتاج الأساس 
الذي يرتكز عليه نمط المبادلة المقابل لهء بل العكسر. 


إن القيم التي يلقيها الرأسمالي بشكل نقد في التداول هي أقل مما يستخلصه سن هذا 
التداول» نظراً لأنه يلقي في التداول قيماً بشكل سلع أكثر مما استخلص منه قيماً بشكل 
سلع. وبمقدار ما يؤدي محض وظيفة رأسمال متجسد في إهاب شخص» وظيفة رأسمالي 
صناعي» فإن عرضه من القيم السلعية أكبر دوماً من طلبه عليها. ولو تطابق عرضه وطلبه 
في هذا المجالء لكان رأسماله يكت عن إنماء قيمتهء ويكنت عن أداء وظيفة رأسمال 
إنتاجي؛ وأن رأس المال الإنتاجي يكون قد تحوّل إلى رأسمال سلعي غير مخصّب 
بفائض قيمة؛ وإنه لم يستخلص أي فائض قيمة في شكل سلعي من قوة العمل خلال 
مجرى عملبة الإنتاج. وبالتالي فإنه لم يؤد وظيقة رأسمال على الاطلاق. ففي الواقع 
ينبغي للرأسمالي أن «يييع بأغلى مما اشترى»؛ ولكن النجاح لا يحالفه في ذلك إلا لأن 
عملية الإنتاج الرأسمالية تتيح له تحويل سلعة أرخص إشتراها ‏ أرخص لأنها تحتوي 
على قيمة أقل ‏ إلى سلعة ذات قيمة أكبرء وبالتالي ذات سعر أعلى. إنه لا يبيع يسعر 
أعلى لأنه يبيع سلعته بسعر يفوق قيمتهاء بل لأنه يبيع سلعة تفوق قيمتها مجموع القيم 
المتضمنة في العناصر المكوّنة لإنتاجها . 

والمعدل الذي ينمي به الرأسمالي قيمة رأسماله يتعاظم كلما تعاظم الفارق بين عرضه 
وطلبهء أي كلما زاد فائض القيمة السلعية التي عرضها عن القيمة السلعية التي يطلبها. 
فهو لا يتوخى تساوي عرضه وطلبه بل تباينهماء يتوخى أن يتفوق عرضه على طلبه» بأكبر 
قدر ممكن. 

وما يصح على الرأسمالي المقرد يصح على طبقة الرأسماليين كذلك. 

وبمقدار ما يكون الرأسمالي محض تجسيد لرأس المال الصناعي في إهاب شخص» 
فإن طلبه يقتصر على وسائل الإنتاج وقوة العمل. إن طله على وسائل الإنتاج (و [) هوء 


(7) عند هذا الحد ينتهي النص من المخطوطة 7. وما يليه» وحتى نهاية الفصلء هو ملحوظة ماركس 
الواردة في دفتر يعود ثاريخه إلى عام 1877 أو عام 1878. 
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من ناحية القيمة» أصغر من رأسماله المسلّف؛ فهو يشتري وسائل إنتاج بقيمة أقل من 
قيمة رأسماله» وبالتالي بقيمة أقل كثيراً من قيمة رأس المال السلعي الذي يعرضه في 
السوق. 

أما ما يتعلق بطلب الرأسمالي على قوة العمل» فإنه يتحدّدء من ناحية القيمة» بنسية 
رأسماله المتغير إلى رأسماله الكلّي: أي بنسبة م : ر. وينمو هذا الطلب» في الإنتاج 
الرأسمالي؛ نموا أقل نسبياً من نمو طلبه على وسائل الإنتاج. فيصبح الرأسمالي بدرجة 
متزايدة أبداً شارياً ل (و إ) أكثر مما هو شار ل (ق ع). 

ويقدر ما يحوّل العامل كل أجوره تقريباً إلى وسائل عيش» وهي في الشطر الأعظم 
منها وسائل عيش ضروريةء فإن طلب الرأسمالي على قوة العمل هو في الوقت نفسه 
وبصورة غير مباشرة» طلب على وسائل الاستهلاك التي تدخل في استهلاك الطبقة 
العاملة. بيد أن هذا الطلب يساوي (م) ولا يزيد عليه مقدار ذرة (وإذا ادّخر العامل شيئاً 
من أجوره ‏ ونحن نصرف النظر بالفرورة عن كل العلاقات الاثتمائية ‏ فإنه يحوّل قسماً 
من أجوره إلى كنزء وبهذا القدر (18210 50) لا يظهر كمصدر للطلب» كشار). إن الحدٌ 
الأقصى لطلب الرأسمالي يساوي (ر = ث + م)» أمأ عرضه فيساوي (ث + م + ف)» 
وعليه إذا كان تركيب رأسماله السلعي (80 ث + 20 م + 20 ف)ء فإن طليه يساري 
(80 ث + 20 م)ء أي أن طلبه من ناحية القيمة» أصغر بمقدار ‡ من عرضه. وكلما 
كبرت التسبة المثوية لكتلة (م) التي ينتجها (معدل الربح) صَهْر طلبه بالمقارنة مع عرضه. 
ورغم أن طلب الرأسمالي على قوة العمل» وبالتالي طليه غير المباشر على وسائل العيش 
الضرورية أيضاً. يتناقص باطرادء مع تطور الإتتاج قدماء بالمقارنة مع طلبه على وسائل 
الإنتاج» فينبغي ألا يغرب عن البال» من ناحية أخرىء أن طلبه على (و ) أصغر دوماً 
من رأسماله إذا احتسبتاه بصورة وسطية. لذا يجب أن يكون طلبه على وسائل الإنتاج 
أصغرء دوماًء من قيمة المنتوج السلعي للرأسمالي الذي يجهزه بوسائل الإنتاج تلك 
ويعمل برأسمال ذي قيمة مساوية لذلك» عند تساوي بقية الظروف. ولا تغير من الأمر 
شيعا حقيقة أن عدداً كبيراً من الرأسماليين وليس رأسمالاً واحداً يقومون بهذا التجهيز. 
ولو فرضنا أن رأسمال الرأسمالي المعني يبلغ آلف جتيه» وأن الجزء الثابت من رأس 
المال هذا يساوي 800 جنيهء فإن طلبه على جميع أولاء الرأسماليين يساوي 800 جنيه. 
وتبلغ قيمة عرضهم من وسائل الإنتاج 1200 جنيه مقابل كل 1000 جنيه (مهما بلغ 
نصيب كل واحد فيهم من الألف جنيه؛ وبصرف النظر عن نسبة هذا النصيب من رأس 
المال الكلي لكل واحد فيهم) مفترضين أن معدل الربح واحد؛ بناء على ذلك فإن طلب 
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الرأسمالي لا يغطي سوى ثلثي عرضهم» في حين أن إجمالي طلبه هو لا يبلغ سوى 
أربعة أخماس ما يقدمه من عرض مقاساً من حيث مقدار القيمة. 

وما يزال يتعين عليئا أن نستقصي دوران (10:0568128) رأس المال بصورة وجيزة 
عابرة. لنفرض أن رأس المال الكلّي الذي يحوزه الرأسمالي المعني يبلغ 5000 جنه, 
منها 4000 جنيه رأسمالاً أساسياً و1000 جنه رأسمالاً دائراء ولتكن هذه الألف جيه 
الأخيرة = 800 ث + 200 م كما قد افترضنا أعلاه. إن على رأسماله الدائر أن يقوم 
بالدوران خمس مرات في السنة لكي يقوم رأسماله الكلي بالدوران مرة واحدة. وإذن فإن 
منتوجه السلعي يساوي 6000 جيهء أي أكثر من رأسماله المسلّف بمقدار ألف جيهء 
وهذا يعطينا نفس النسبة من فائض القيمة إلى رأس المال كما كانت عليه سايقاً : 

0 ر : 1000 ف = 100 (ث + م) : 20 ف. إن هذا الدوران لا يغيرء إذن؛ 
التناسب بين طلب الرأسمالي الكلي وعرضه الكلّي: فالطلب يظل أقل من العرض بمقدار 
1 


5 
لنفرض أن رأسماله الاساسي ينبغي أن يتجدد بعد عشر سئوات. عندها يفرد 
الرأسمالي كل جل منه؛ أي 400 جنيهء إلى رصيد تغطية الاندثار» وعندها لن تبقى لديه 
بعد مضي العام سوى قيمة قدرها 3600 جنيه رأسمالاً أساسياً زائداً 400 جنيه نقداً. 
وإذا كانت التصليحات ضرورية»؛ رهي لا تتعدى المعدل الوسطي فإن كلفتها لا تمثل غير 
توظيف رأسمال يقوم به الرأسمالي لاحقاً. وبوسعنا اعتبار الأمر كأن الرأسمالي قد دفع 
كلفة التصليحات سلفاً لدى تقرير قيمة رأسماله الموظف» وذلك بمقدار ما تدخل هذه في 
المنتوج السلعي السنوي» بحيث أنها تدخل في رصيد تغطية الاندثار البالغ يل من رأس 
المال الاساسي. (إذا كانت حاجته للتصليحاث في الواقع دون المعدل الوسطي جاءه 
الفارق مكسباًء وإذا كانت فوق المعدل صار الفارق خسارة. بيد أن هذه الفوارق تلغي 
بعضها بعضاً بالنسبة لمجموع طبقة الرأسماليين المشتغلين في نفس الفرع الصناعي). 
وعلى أية حال رغم أن طلبه السنوي يظل 5000 جنيهء أي مساوياً للقيمة ‏ رأسمال التي 
سلفها بالاصل» مفترضين أن رأسماله الكلي يقوم بدوران واحد كل عامء فإن هذا الطلب 
يزداد من جهة الجزء الدائر من رأس المالء ولكنه يتخففى باطراد من جهة الجزء 

الاساسي من رأس المال. 

نتتقل الآن إلى تجديد الإنتاج. لنفرض أن الرأسمالي يستهلك شخصياً كل فائض 
القيمة (ن)؛ ولا يحول من جديد إلى رأسمال إنتاجي غير مبلغ يساوي مقدار رأس المال 
الاصلي (ر). عندها يكون طلب الرأسمالي مساوياً في القيمة لعرضه؛ ولكنه يختلف فيما 
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يتعلق بحركة رأسماله» لأنه» بصفته رأسمالياًء لا يقدم طلباً يزيد عن أربعة أخماس ما 
يقدمه من عرض (من حيث مقدار القيمة)؛ وهو يستهلك الحُمس ليس بصفته رأسمالياًء 
أي ليس في نطاق وظيفته كرأسمالي» بل لأجل حاجته الشخصية أو مسراته. 

إن حسابه معبراً عنه بالنسب المثوية هو التالي : 

الطلب كرأسمالي = 100 العرض = 120 

الطلب كرجل دنيوي = 20 ٠‏ العرض = صقر 

مجموع الطلب = 120ء العرض = 120 

إن هذا الافتراض يضارع افتراضنا بآن الإنتاج الرأسمالي لا وجود له» وأن الرأسمالي 
الصناعي نفسه لا وجود له أيضأء ذلك أن الافتراض بأن الدافع المحرك هو الاستهلاك 
الشخصي وليس الإثراء يلغي أساس الرأسمالة بالذات. 

بيد أن هذه الفرضية مستحيلة حتى من الناحية التكنيكية. فعلى الرأسمالي ليس فقط أن 
يكوّن رأسمالاً إحتياطياً احترازاً من تقلبات الأسعار وللتمحن من انتظار أحوال اقتصادية 
أفضل للشراء والبيع؛ فعليه أن يدّخر رأس المال لكي يوسّع إنتاجه وبُدخل منجزات 
تكنيكية في كيانه العضوي الإنتاجي . 

ولكي يدّخر رأسمالاً ينبغي للرأسمالي قبل كل شيء أن يسحب من التداول» في 
شكل نقدء جزءاً من فائض القيمة الذي يتدفق إليه من ذلك التداولء وأن يكتنزه إلى أن 
يتنامى حتى يبلغ المقدار اللازم لتوسيع المشروع القديم أو افتتاح مشروع جديد إلى 
جانب القديم. وطالما استمر تكرين الكثرء فإنه لا يزيد في طلب الرأسمالي؛ فالنقد 
يتحجرء ولا يسحب من سوق السلع أي مُعادل في شكل سلعة لقاء المُعاول النقدي 
المسحوب من السوق لقاء السلعة المعروضة فيه. 

ونصرف النظر هنا عن دراسة الائتمان. ويتضمن الاثتمان مثلاً نقداً متراكماً يودعه 
الرأسمالي في مصرف كحساب جار لقاء فائدة مئوية. 


[123] 
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الفصل الخامس 


زمن التداول* 


لقد رأيئا أن حركة رأس المال عبر ميدان الإنتاج وطَوْرَي ميدان التدارول» تجري على 
فترات زمنية متتالية. فمدة بقائه في عيدان الإنتاج تؤلف زمن إنتاجهء أما مدة بقائه في 
ميدان التداول فتؤلف زمن دورانه أو زمن تداوله. وعليه فإن الزمن الكلي الذي يجتاز 
خلاله رأس المال هذا دورته يساوي مجموع زمن الإنتاج وزمن التداول. 

إن زمن الإنتاج يتضمن بالطبع فترة عملية العمل؛ ولكن هله الأخيرة لا تشمل عمجمل 
زمن الإنتاج. ولنتذكر أولاً أن جزءاً من رأس المال الاساسي يوجد في شكل وسائل 
عمل» مثل الآلات والمباني» إلخ» تخدم عمليات العمل الواحدة المتكررة ذاتها دوماً 
حتى نهاية عمرها. إن الانقطاعات الدورية لعملية العمل في أثناء الليل مثلاًء تقطع 
وسائل العمل هذه عن أداء وظيفتهاء ولكنها لا تلغي وجودها في موضع الإنتاج. فهي 
تبقى في هذا المكان سراء أكانت تؤدي وظيفتها أم لا. من جهة ثانية يتعين على 
الرأسمالي أن يوفر خزيناً معيناً من المواد الأولية والمواد المساعدة تحت اليدء لكي 
تمضي عملية الإنتاج لفترة قد تطول أو تقصر من الوقت» على نطاق محدّد سلفاًء وذلك 
من درن أن تكون مرهونة بتقلبات العرض اليومي للسلع في السوق. وهذا الخزين من 
المواد الأولية» إلخء لا يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً إلا بالتدريجء شيئاً فشيئاً. وعلى هذا 
ينشأ فرق بين زمن إنتاج رأس المال”” وزمن قيامه بوظيفته. وهكذا فإن زمن إنتاج وسائل 


(8) التصى مأخوذ من المخطوطة 1۷. 

(9) يتخدم تعبير زس الإنتاج. هنا بالمعنى الإيجابي: فزمن إنتاج وسائل الإنتاج لا يعني في هذه 
الحالة الزمن الذي يتم خلاله إنتاج هذه الوسائل؛ يل الزمن الذي تشارك خلاله في عملية إنتاج 
المترج السلعي. زء إتصلز]. 
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الإنتاج يتضمن على وجه العموم ما يلي: 1) الزمن الذي تضطلم خلاله بوظيغة وسائل 
إنتاجء أي تخدم في عملية الإنتاج؛ 2) التوقفات التي تنقطع خلالها عملية الإنتاج وتكفت 
بالتالي وسائل الإنتاج المندمجة فيها عن العمل؛ 3) الزمن الذي تُحفظ فيه احتياطاً كشرط 
مسبق لتلك العملية» وتؤلف بالتالي رأسمالاً إنتاجياً رغم أنها لم تدخل بعد عملية 
الإنتاج . 

إن الفرق المبحوث أعلاه هو دائماً الفرق بين الزمن الذي يبقى خلاله رأس المال 
الإنتاجي في ميدان الإنتاج؛ والزمن الذي يبقى خلاله في عملية الإنتاج. بيد أن عملية 
الإنتاج ذاتها قد تشترط انقطاعات في عملية العمل» أي انقطاعات في زمن العمل. وهي 
فواصل زمنية يتعرض خلالها موضوع العمل إلى فعل عمليات فيزيائية من دون إضافة مزيد 
من العمل البشري. وعليه فإن عملية الإنتاج؛ وبالتالي عمل وسائل الإنتاج» تستمر في 
هذه الحالة رغم أن عملية العمل» وبالتالي عمل وسائل الإنتاج برصفها وسائل عمل› 
تكون قد انقطعت. ونرى ذلك في مثال حبوب القمح بعد بذرهاء ومثال النبيذ الذي 
يتخمر في القبو» ومواد العمل التي عرض لفعل عمليات كيميائية» كما يحصل في العديد 
من المؤسسات الصناعية» كالمدابغ مثلاً. إن زمن الإنتاج هنا أطول من زمن العمل. 
ويكمن الفرق بين الاثين في الزيادة التي يفوق بها زمنٌ الإنتاج زمنّ العمل. وهذه الزيادة 
تنشأ دوماً عن وجود رأس المال الإنتاجي في حالة مستترة في ميدان الإنتاج من دون أن 
يؤدي وظيفته في عملية الإنتاج نفسهاء أو تنشأ عن أدائه لوظيفته في عملية الإنتاج من 
دون حضوره في عملية العمل. 

إن هذا الجزء من رأس المال الإنتاجي المستتر الذي لا يمكث حاضراً تحت اليد إلا 
كشرط لازم لعملية الإنتاجء مثل القطن والفحمء إلخ.ء في مصنع للغزولء لا يقوم يدور 
مولّد للمنتوج ولا مولّد للقيمة. فهو رأسمال مرا في سبات» رغم أن راحته هذه شرط 
لانسياب عملية الإنتاج بلا انقطاع. فالمباني» والمعدات» إلخ.» الضرورية لخزن 
الاحتياطي الإنتاجي (رأس المال المستتر) شرط لعملية الإنتاج وهي تؤلف لذلك أجزاء 
مكوّنة من راس المال الإنتاجي المسلّف. وهي تؤدي وظيفتها كحافظات لمكوّنات رأس 
المال الإنتاجي في المرحلة التمهيدية. وبمقدار ما تكون عمليات العمل ضرورية في هذه 
المرحلة» فإنها تزيد كلفة المواد الأوليةء إلخ» ولكنها عمل مُنتج فهي تولّد فائض قيمة» 
لأن شطراً من هذا العمل. شأن كل عمل مأجورء لا يُدفع لقاءه شيء. وأثناء 
الانقطاعات المعتادة في مجمل عملية الإنتاج؛ أي الفواصل التي لا يؤدي رأس المال 
الإنتاجي خلالها وظيفته» لا تخلق أية قيمة ولا أي فائض قيمة. من هنا السعي إلى 
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الجزء الول تنالات راس الى ودورتها 


فرض العمل الليلي أيضاً (رأس المالء الكتاب الأول. الفصل الثامن» 4). - 
الفواصل في وقت العمل التي ينبغي أن يمرّ بها موضوع العمل خلال عملية الإنتاج لا 
تولّد قيمة ولا فائض قيمة؛ ولكنها تساعد على خلق المنتوج» وتؤلف جزءاً من حياتهء 
وهي عملية ينيغي له أن يجتازها. إن قيمة المعدات» إلخ.» تنتقل إلى المنتوج بما 
يتناسب مع مجمل الوقت الذي تؤدي خلاله وظائفها؛ ويصل المنتوج إلى مرحلة الإنتاج 
هذه بواسطة العمل نفسه؛ واستخدام هله المعدات هر شرط للإنتاج شأنه في ذلك شأن 
تحوّل جزء من القطن أثناء الغزل إلى نسالة غبار لا يدخل في المنتوج ولكنه ينقل قيمته 
إليه. أما الجزء الآخر من رأس المال المستتر» كالمباني» والآلات. وغير ذلك» أي 
وسائل العمل التي لا تنقطع وظيفتها سوى بالتوقفات المنتظمة لعملية الإنتاج - أما 
التوقفات غير المنتظمة الناجمة عن تقلص الإنعاج. والأزمات» إلخ» فهي خصائر تامة - 
فإن هذا الجزء من رأس المال المستتر يضيف قيمته إلى المنتوج من دون أن يدخل في 
تكوينه . والقيمة الكلية التي يضيفها هذا الجزء إلى المنتوج» تتحدّد بالمعدل الوسطي لأمد 
عمره؛ وهر يفقد قيمته لأنه يفقد قيمته الاستعمالية» خلال الوقت الذي يؤدي فيه وظيفته 
كما خلال الوقت الذي لا يؤدي فيه هذه الوظيقة. 

أخيراً فإن قيمة الجزء الثابت من رأس المال الذي يستمر في عملية الإنتاج رغم توقف 
عملية العملء تعود إلى الظهور في منتوج عملية الإنتاج. والعمل نفسه» هناء يضع 
وسائل الإنتاج في ظروف تجعلها تجتاز من تلقاء ذاتها عمليات طبيعية معينة تفضي إلى 
نوليد نتيجة نافعة محندة أو إلى إحداث تغيير في شكل قيمتها الاستعمالية. إن العمل 
ينقل دوماً قيمة وسائل الإنتاج إلى المنتوج» إذ إنه يستهلكها بطريقة هادفة حقاً بوصفها 
وسائل إنتاج. ولا يغيّر من الأمر شيئاً فيما لو كان على العمل أن يؤثر باستمرار في 
موضوعه بواسطة وسائل العمل بغية إحداث هذه النتيجة» 3 كان عليه أن يعطي فقط 
الدقمة الأولى بأن يضع وسائل الإنتاج تحت ظروف تجعلها تتعرض إلى التغيّر المطلوب 
من تلقاء ذاتها بفعل عمليات طبيعية من دون تدخل إضافي من العمل. 

ومهما يكن السبب الذي يجعل زمن الإنتاج يفوق وقت العمل سواء أكان ذلك لأن 
وسائل الإنتاج ليست إلا رأسمالاً إنتاجياً مستتراً وما تزال بالتالي في مرحلة تسبق عملية 
الإنتاج الفعليةء آم لأن وسائل الإنتاج تنقطع عن أداء وظيفتها في عملية الا يسبب 
التوقفات في هذه الأخيرةء آم أخيراً لأن عملية الإنتاج نفسها تقتضي إحداث انقطاعات 
في عملبة العمل فإن وسائل الإنتاج في جميع هذه الحالاات ۷ تؤدي وظيفتها كوسائل 
لامتصاص العمل. وإذا كانت لا تمتص العمل فإنها لا تمتص العمل الفائض أيضاً. لذا 
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لا يطرأ إنماء لقيمة رأس المال الإنتاجي طالما مكث هناء في فترة الإنتاج تلك التي يزيد 
خلالها زمن الإنتاج على زمن العملء مهما تعذر فصل توقفاته هذه عن إنجاز عملية إنماء 
القيمة. ومن الواضح أنه كلما اقترب زمن الإنتاج من التساوي مع وقت العمل تعاظمت 
الإنتاجية وتعاظم إنماء قيمة رأس المال الإنتاجي المعني في فترة زمنية معيئة. من هنا 
نزوع الإنتاج الرأسمالي إلى تقليص الفارق الذي يزيد به زمن الإنتاج على زمن العمل 
قدر الإمكان. ولكن رغم أن زمن الإنتاج الخاص برأسمالٍ ما قد ينحرف عن زمن عمله» 
فإنه يتضمن هذا الثاني دوماء وتفوّق الأول على الثاني هو ذاته شرط لعملية الإنتاج. 
وعليه فإن زمن الإنتاج هو على الدوام الزمن الذي ينتج خلاله رآس المال القيم 
الاستعمالية وينني قيمته ذاتيأء أي يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي» رغم أن زمن العمل 
يتضمن زمناً يكون خلاله رأس المال إما مستتراً أو ينتج منتوجات من دون إنماء قيمته 
ذائيا . 

في مجال التداول» يحيا رأس المال في شكل رأسمال سلعي ورأسمال نقدي. وتتالف 
عمليتا تداوله من تحوّله من الشكل السلعي إلى شكل نقدي ومن الشكل النقدي إلى شكل 
سلعي. وواقع أن تحوّل السلعة إلى نقدء هناء هو في الوقت نفسه تحقيق لفائض القيمة 
الذي تحتويه السلعة» وأن تحوّل النقد إلى سلعة هو في الوقت نفسه تحويل أو إعادة 
تحويل القيمة ‏ رأسمال إلى شكل عناصر إنتاجهاء إن هذا الواقم لا يغيّر بالمرة من 
حقيقة أن هاتين العمليتين» بوصفهما عمليتي تداول» هما عمليتا استحالات بسيطة 
اسع ْ 

إن زمن التداول وزمن الإنتاج يلغيان بعضهما بعضا على نحو متبادل. فخلال زمن 
التداول لا يقوم رأس المال بوظائف رأسمال إنتاجي» ولذلك فإنه لا ينتج سلعة ولا 
فائض قيمة. ولو درسنا الدورة في أبسط أشكالهاء حينما تنتقل القيمة - رأسمال بمجملها 
كل مرةء دفعة واحدة» من طور إلى آخرء لاتضح بجلاء أن عملية الإنتاج وبالتالي» طبعاً 
إنماء قيمة رأس المال تتوقف ما دام زمن التداول مستمراًء وأن تكرار عملية الإنتاج 
سيمضي بوتيرة أسرع أو أيطأ تبعاً لطول زمن التداول. وبالعكسء إذا اجتازت مختلف 
أجزاء رأس المال الدورة بصورة متعاقبة» بحيث أن دورة مجمل القيمة ‏ رأسمال تتم 
على نحو متعاقب في دورات مختلف الأجزاء المكؤنة لهاء فمن الجلّي أنه كلما طال 
زمن مكوث الأجزاء المكوّنة للقيمة-رأسمال دوماً في مجال التداولء صَعّر جزؤها 
الناشط دوماً في مجال الإنتاج. وإنّ تمدّد وتقلّص زمن التداول يفعل إذن فعل قيد سلبي 
على تقلّص وتمدّد زمن الإنتاج؛ أو على مدى نشاط رأسمال ذي حجم معين كرأسمال 
إنتاجي . وكلما غدت استحالات تداول رأسمال معين مثالية صرفاًء أي كلما غدا زمن 
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التداول مساوياً للصفرء أو قريباً من الصفرء كان نشاط رأس المال في أداء وظيفته 
أسرعء وإنتاجيته أعظم والإنماء الذاتي أكبر. فمئلاً لو أن رأسمالياً عمل حسب الطلب 
بحيث يدفع له الثمن عند تسليم المنتوج» وإذا جرى الدقع بوسائل إنتاجه هوء فإن زمن 
التداول يقترب من الصفر. 

وعليه» يحذ زمن تداول رأس المال. بوجه عامء من زمن إنتاجه ويحد بالتالي من 
عملية إنماء قيمته. وهو يحد من هذه العملية بمقدار يتناسب وأمده بالذات. وقد يتسم 
هذا الأمد أو يتقلص بدرجات بالغة التفاوت» ويمكن له بالتالي أن يحد من زمن إنتاج 
رأس ألمال بدرجات بالغة التفاوت. بيد أن الاقتصاد السياسي لا يرى إلا المظهرء 
ونعني بالتحديد تأثير زمن التداول على عملية إثماء قيمة رأس المال بوجه عام. وهو 
يأخذ هذا الأئر السلبي مأخذ أثر إيجابيء لأن نتائجه إيجابية. ويزداد تشبثاً بهذا المظهر 
ما دام هذا الأخير يبدو وكأنه يقدم البرهان على أن رأس المال يمتلك منبعاً صوفياً 
[غامضاً] لإنماء القيمة ذاتياً» بصورة مستقلة عن عملية الإنتاج التي يقوم بها وبالتالي 
بصورة مستقلة عن استغلال العملء وعلى أن هذا المنبع ماثل في مجال التداول. وسترى 
لاحقاً أن الاقتصاد الياسي العلمي نفسه قد الخدع بمظهر الأشياء هذا. وتعزز بعض 
الظاهرات» كما سيتضحء هذا المظهرء ومنها: 1) الطريقة الرأسمالية في حساب الربح» 
التي يبدو فيها السيب السلبي كسبب إيجابي» نظراً لأن رووس الأموال التي تعمل في 
ميادين استثمار مختلفة حيث لا يختلف إلا زمن التداولء نجد أن زمن التداول الأطول 
يسيب زيادة في الأسعارء وبوجيز القول يعمل كواحد من أسياب مساواة الأرباح. 2) لا 
يؤلف زمن التداول إلا لحظة من زمن الدوران؛ غير أن هذا الأخير يتضمن زمن الإنتاج 
أو زمن تجديد الإنتاج. إن ما يرجع حقاً إلى هذا الأحير يبدو وكأنه يرجع إلى زمن 
التداول. 3) إن تحويل السلع إلى رأسمال متغير (أجور) مرهون بتحوّلها السابق إلى نقد. 
وني حالة تراكم رأس المالء يجري إذن تحويل السلع إلى رأسمال متغير إضافي في 
مجال التداول» أو خلال زمن التداول. وعليه يظهر التراكم المتحقق على هذا النحو 
وكأنه يتم بفضل هذا الأخير. 

يمر رأس المالء في مجال التداول؛ بطورين متضادين هما (س - ن)؛ و (ن - س)» 
سواء بهذا التسلسل أو ذاك. لذا فإن زمن نداول رأس المال ينقسم بالمثل إلى جزءين» 
وهما: الزمن اللازم لتحوّله من سلعة إلى نقدء والزمن اللازم لتحوّله من نقد إلى سلعة. 
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النصل الخامس: ومن التداول 


ولقد سبق أن عرفنا من تحليل التداول البسيط للسلع (راس المالء. الكتاب الأول» 
الفصل الثالث) أن (س - ن)ء أي البيعء هو القسم الأصعب من استحالة السلعةء وآن 
ذلك يستغرق في الظروف الاعتيادية الشطر الأعظم من زمن التداول. في التقد تجسد 
القيمة نفسها في شكل قابل للتحوّل دوماً إلى أي شكل آخر. أما في شكل سلعةء 
فيتوجب على القيمة أن تتحوّل إلى نقد قبل أن تستطيع إتخاذ الشكل القابل للتبادل 
المباشرء والمستعد بالتالي دوما للنشاط. إن الطور (ن ب س)؛ في مجرى عملية تداول 
رأس المال» ينطوي على تحوّل رأس المال النقدي إلى سلع تؤلف عتاصر محدّدة من 
رأس المال الإنتاجي في مشروع معين. ولكن قد لا تكون وسائل الإنتاج متوافرة في 
السوقء بل يجب إنتاجها أولاً» أو يتوجب إيصالها من أسواق نائيةء أو أن قصوراً 
أصاب عرضها المعتادء أو أن تغيراً طرأ على أسعارها إلخ» إلخ» وباختصار ثمة طائفة 
سن الظروف لا يمكن تشخيصها في التغيّر البسيط للشكل (ن - س)» ولكنها تقتضي الآن 
قدراً أكبر أو أقل من الزمن لإتمام هذا الجزء من طور التداول. وكما أن (س ‏ ن) 
و(ن ‏ س) تنفصلان عن بعضهما من حيث الزمان فإنهما تستطعان أن تنفصلا من حيث 
المكان أيضاًء فسوق الشراء قد يقع في غير مكان سوق البيع. وبالنسبة للمصانع مثلاً 
يكون البائع والشاري شخصين مختلفين تماماً في أغلب الأحوال. فالتدارل» شان الإنتاج 
نفسه» شرط ضروري للإنتاج السلعي» بحيث أن الوسطاء المنفذين للتداول ضروريون 
ضرورة الوسطاء المنفذين للإنتاج. إن عملية تجديد الإنتاج تتضمن وظيفتي رأس المال 
كلتيهماء وبالتالي تتضمن أيضاً ضرورة وجود ممثلين لهاتين الوظيفتين إما ني شخص 
الرأسمالي نفسه أو العمال المأجورين؛ أي وسطائه المنفذين. لكن ذلك ليس البتة أساساً 
للخلط بين الوسطاء المنفذين للتداول والوسطاء المنفذين للإنتاج» كما أنه ليس أساساً 
للخلط بين وظائف رأس المال السلعي ورأس المال النقدي وبين وظائف رأس المال 
الإنتاجي . فالوسطاء المنفذون للتداول ينبغي أن يُدفع لهم من جانب الوسطاء المنفذين 
للإنتاج. ولكن إذا كان الرأسماليون» الذين يبيعون ويشترون من بعضهم بعضاًء لا 
يخلقون بهذه الأفعال أية منتوجات ولا أية قيمةء فإن هذا الوضع لن يتغير فيما لو 
استطاعوا أو أضطروا بسبب سعة مشاريعهم؛ إلى إسناد وظيفتي الشراء والبيع إلى آخرين 
غيرهم. وفي بعض المشاريع تُدفع للبائعين والشارين نسب مثوية من الأرياح. والجملة 


القائلة بأن هؤلاء يُدفع لهم من جيب المستهلكين لا تفسّر شيئاً. فليس بوسع المستهلكين 
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الجزء الآول؛ لستحالات راس المال ودورتها 


أن يدفعوا إلا إذا كانوا ينتجوذ» كوسطاء منفذين للإنتاج» مُعادلاً في شكل سلعء أو 
يستحوذون على معاول كهذ! بحصولهم عليه من الوسطاء المنفذين للإنتاج بموجب حق 
قانوني معين (كشركاء 45500168 لهم وإلخ) أو لقاء خدمات شخصية. 

ولمة تمايز بين (س ‏ ن) و (ن ‏ س) لا علاقة له بالاختلاف بين شكل السلعة 
وشكل النقد بل ينبع من الطابع الرأسمالي للإنتاج. فإن كلا من (س ‏ ن) و (ن - س) 
هي في ذاتها ولذاتها محض تحويل لقيمة معينة من شكل إلى شكل آخر. بيد أن 
(منَ - نَّ) تؤلف في الوقت نفسه تحقيقاً لفائض القيمة الذي تحتويه (منّ). أما (ن - س) 
فليس كذلك. لذا فإن البيع أكثر أهمية من الشراء. إن (ن ‏ ص) يمثل في الظروف 
الاعتيادية فعلاً ضرورياً لإنماء القيمة المعبّر عنه في (ن)» ولكنه ليس فعل تحقيق لفائض 
القيمة» بل بداية تستهل إنتاجه وليس فعلاً ختامياً بالنسبة لهذا الإنتاج. 

إن شكل وجود السلع ذاتهء أي وجودها كقيم امتعمالية» يفرض حدوداً معينة على 
تداول رأس المال السلعي (منّ ‏ ن). فالقيم الاستعمالية» بطبيعتهاء قابلة للزوال. لذا ما 
لم تُستهلك إنتاجياً أو فردياً خلال فترة محددة من الزمن» تبعاً لخواصهاء أو بتعيير آخر 
ما لم يتم بيعها خلال فترة معينة» فإنها تفسد وتفقد مع قيمتها الاستعمالية خاصية كونها 
حاملات للقيمة التبادلية. فيضيع ما تحتويه من قيمة ‏ رأسمالء» وبالتالي ما قد انضم إليها 
من فائض قيمة. إن القيم الاستعمالية لا تظل حاملات للقيمة ‏ رأسمال الباقية دائماً 
والتي تنمو ذاتيا إلا بقدر ما يجري تجديدها وتجديد إنتاجهاء والاستعاضة عنها بقيم 
استعمالية جديدة من النوع نفسه أو من نوع آخر. ولكن بيع القيم الاستعمالية في شكل 
سلع جاهزة» وبالتالي دخولها إلى حيّز الامتهلاك الإنتاجي أو الفردي عبر هذا البيع» هو 
الشرط المتجدد أبدا لتجديد إنتاجها. فينبغي عليها أن تخلع شكلها الاستعمالي القديم 
خلال فترة زمنية محددة لكيما تواصل وجودها في شكل جديد. ولا تصون القيمة التبادلية 
ذاتها إلا عن طريق هذا التجديد الدائم لجسدها السلعي. فالقيم الاستعمالية لمختلف 
السلع تفسد بسرعة أو ببطءء لذا فإن الفترة الفاصلة بين إنتاجها وامتهلاكها قد تطول أو 
تقصر تبعاً لذلك؛ من هتا يمكن لها أن تبقى في طور التداول (س - ن) لفترة تقصر أو 
تطول في شكل رأسمال سلعي من دون أن تفسدء وتستطيع أن تصمد في التداول كسلع 
لفترة تقصر أو تطول. إن حدود زمن تداول رأس المال السلعي المرهون بقساد جسد 
السلعة نفسه هي الحدود المطلقة لهذا الجزء من زمن التداول» أو الحدود المطلقة لزمن 
التداول الذي يمكن أن يستغرقه رأس المال السلعي بما هو رأسمال سلعي. وكلما كانت 
السلعة أسرع فساداًء وجب استهلاكها وبالتالي بيعها سريعاً عقب إنتاجهاء وقّصّرت 
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الفصل اشاس عن للشساول 


المسافة التي تستطيع الابتعاد فيها عن موضع إنتاجهاء وضاق بالتالي الحيز المكاني 
لتداولها وازداد الطابع المحلي لسوق تصريفها. ولهذا السبب كلما كانت السلعة أسرع 
فساداً واشتد ما تفرضه خواصها المادية من قيود مطلقة تحدّ من زمن تداولها كسلعةء قل 
صلاحها لأن تكون موضوعاً للإنتاج الرأسمالي. ولا يمكن لهذا الأخير أن يتعاطى بمثل 
هذه السلم إلا في الأماكن المكتظة بالسكان» أو بمقدار ما تتقلص السافات بفضل تطور 
وسائط النقل. بيد أن تركّز إنتاج سلعة ما في أيدي القلة في منطقة مكتظة بالسكان» 
يمكن أن يخلق سوقاً كبيرة نسبياً لاجل سلع مثل منتوجات المصانع الكبيرة للجعة 
والابان» إلخ. 


الفصل السادس 


تكاليف التداول 


1 - التكاليف الخالصة للتداول 


1) رمن الشراء والبيع 

إن تحوّلات شكل رأس المال من سلعة إلى نقد ومن نقد إلى سلعةء هي في الوقت 
نفسه صفقات تجارية يبرمها الرأسمالي أفعال شراء وبيع. وإن الزمن الذي تتحقق به 
تحوّلات شكل رأس المال هذه يؤلف» من الوجهة الذاتيةء من وجهة نظر الرأسمالي» 
زمن الشراء والبيع»ء إنه الزمن الذي يودي خلاله وظائفه كشارٍ وبائع في السوق. ويؤلف 
زمن تداول رأس المال جزءاً ضرورياً من زمن تجديد إنتاجهء كذلك يزلف الزمن الذي 
يقوم به الرأسمالي لاله بالشراء والبيع ويجوس السوق؛ جزءاً ضرورياً من زمن قيامه 
يوظيفته كرأسمالي: أي كرأسمال في إهاب شخص. فهو يؤلف جزءاً من وقث أعماله. 

[وبما أننا قد افترضنا بأن السلع تُكترى وتُّباع بموجب قيمهاء فما هذان الحدثان سوى 
تحويل لقيمة واحدة من شكل إلى شكل آخرء من الشكل السلعي إلى شكل نقدي ومن 
الشكل النقدي إلى شكل سلعي ‏ سوى تغيير في الحالة. فعند بيع السلع بموجب قيمها 
يظل مقدار القيمة الماثل بين يدي الشاري أو البائع كليهما من درن تغير؟ فكل ما تغير 
هو شكل وجود القيمة. وعليه» إذا ما بيعت السلع ليس حسب قيمهاء فإن مقدار القيم 
المحوّلة يبقى ثابتاً؛ فما هو موجب على هذا الطرف هو سالب على الطرف الآخر. 


TAR 
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الفصل السادس: تكاليف التداول 


غير أن الاستحالتين (س ‏ ن) و (ن ‏ س) هما صفقتان تجاريتان مبرمتان بين شار 
وبائع» وهذان يحتاجان إلى فترة من الزمن للتوصل إلى اتفاق» خصوصاً وآن صراعاً 
يندلع هنا حيث یحارل كل طرف أن ر الآخرء فهنا يتقابل رجلا آعمال» رحين يتلاقى 
إغريقيان تنشب الحرب „(when Greek meets Greek then comes the tug of war)‏ 
إن إحداث تغيير في الحالة يكلف وقتاً وقوة عمل؛ لا بهدف خلق قيمة» بل لتحقيق 
تحويل القيمة من شكل إلى آخر. ولا يغير من الأمر شيئاً المسعى المتبادل لامتلاك كمية 
فائضة من القيمة. فهذا العمل؛ الذي يزداد بفعل النوايا الشريرة عند الطرفين» لا يخلق 
أيما قيمة» مثلما أن العمل المبذول في المرافعات القضائية لا يزيد في قيمة الشيء 
المتنازع عليه. ودور هذا العمل الذي يؤلف لحظة ضرورية في عملية الإنتاج الرأسمالية 
بصفتها الكليةء أي عندما تتضمن عملية الإنتاج الرأسمالية التداول أيضاء أو عندما تكون 
هذه العملية مضمنة في التداول ‏ إن دور هذا العمل شبيه مثلاً بدور العمل المبذول 
لإحراق مادة معينة تستخدم لتوليد الحرارة. فعمل الاحراق لا يولّد أية حرارة» رغم أنه 
لحظة ضرورية في عملية الاحتراق. فلكي يُستهلك الفحم كوقودء مثلاًء يتعين على أن 
أجعله يتحد مع الأوكسيجين» ولتحقيق ذلك ينبغي أن أحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة 
الغازية (لأن غاز ثاني أوكسيد الكاربونء أي ناتج عملية الاحتراق» هو الفحم في حالة 
غازية)» وعلى هذا ينبغي أن أغير الشكل الفيزيائي لوجوده أو حالته الفيزيائية. إن فصل 
جزيئات الكاربون المتحدة في جسم صلد» واتنشطار الجزيئات إلى ذراتها المنفصلة. 
ينبغي أن يسبقا تكوّن مركب جديد. وهذا يقتضي أنفاق شيء من الطاقة لا يتحول إلى 
كمية إضافية من الحرارة بل يُطرح منها. لذا فإن لم يكن مالكو السلع رأسماليين بل 
مُنتجين مباشرين مستقلين» فإن الزمن اللازم للبيع والشراء يُطرح من وقت عملهم» ولهذا 
السبب كانوا يسعون دوماً إلى إرجاء مثل هذه الصفقات (في العصور القديمة والوسطى) 
إلى أيام الأعياد. 


(#) عبارة محوّرة من تراجبديا الكاتب المسرحي الإنكليزي في القرن السابع عشر نتانائيل لي» 
ملكتان متعاديتان. في : الأعمال الدراية الكاملةت لندن» المجلد الثالث» 1734. ص266. 


[ن . برلين]. 
(Nathanael Lee, Rival Queens, In: The dramatic works, ¥. 3, London, 1734, p. 266).‏ 
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الحياء الأول الستمالات وی الال ودورنها 


وبالطبع فإن الأبعاد ألتي يتخذها تبادل السلع في أيدي الرأمماليين لا تستطيع أن 
تحوّل هذا العملء الذي لا يخلق أية قيمة بل يؤلف محض راسطة لتغيير شكل القيمة» 
إلى عمل خالق للقيمة. وبالمثل لا يمكن أن تتسقق معجزة مثل هذا التحوّل للعمل كذلك 
بان يُكلّف آخرون بالقيام به» أي بأن يجعل الرأسماليون الصناعيون «عمل الاحراق» هذا 
شغلاً يختص به طرف ثالث من أشخاص يستأجرونهم بدلاً من أن ينجزوه بأنفسهم. 
فالأطراف الثلاثة هذه لن تضع بالطبع قوة عملها تحت تصرف الرأمماليين حباً بسواد 
عيونهم (×ںuعر‏ ×uھeا).‏ وعلى كل حال لا يهم محصّل الريع عن مالك عقارات أر ساع 
لمصرف» أن عملهما هو الآخر لا يضيف مثقال ذرة إلى قيمة أي من الريع أو سبائك 
الذهب المنقرلة أكياساً إلى مصرف 1خ ]2190 

ويصبح الشراء والبيع وظيفة رئيسية بالنسبة للرأسمالي الذي يجعل آخرين يعملرن من 
أجله. ويما أله يمتلك منتوج الكثيرين على نطاق اجتماعي واسع» فإن عليه أن يبيع هذا 
المنتوج على النطاق نفسهء وأن يحول النقد من جديد إلى عناصر إنتاج. وكما هو الحال 
من قبل» لا يخلق زمن الشراء ولا زمن البيع أيما قيمة. وإن ما يولد وهم خلق القيمة 
هنا هو قيام رأسمال التاجر بوظيفته. ولكن حتى بدون الدخول في دراسة هذه المسألة 
بتفصيل أكبرء فمن الواضح عند هذا الحدّ أنه؛ إذا كانت وظيفة ماء رغم أنها في ذاتها 
ولذاتها غير منتجة» ولكنها مع ذلك لحظة ضرورية لتجديد الإنتاج» تتحوّل» عبر تقسيم 
العمل» من وظيفة ثانوية تمارسها كثرة إلى وظيفة محددة تمارسها قلة» إلى عمل خاص 
يمارسه هؤلاءء فإن ذلك لن يغير من طابع الوظائف ذاته. إذ يمكن لتاجر واحد (ولا يعد 
التاجر هنا أكثر من وسيط منفذ لتحويل شكل السلعء أي محض شار وبائع) أن يقلصء 
بعملياتهء زمن الشراء والبيع بالتسبة للكثير من المنتجين. ويمكن أن يعتبر في مثل هذه 
الحالة بمثابة آلة تختزل الإنفاق عديم الفائدة من الطاقة أو تساعد على التوفير في زمن 
الإنعا ٦‏ . 


(10) هذا النص المحاط بقوسين مريعين [ ] منقول عن ملحوظة أوردها ماركس ني نهاية المخطرطة 
VII‏ . 

(11) «يتبغي اعتبار تكاليف التجارة» على ضرورتهاء إنفافاً خاسراً؛ (كينيه» تحليل الجدول الاقصادي. 
في : التزيوقراطوناء طبعة دير؛ الجزء الأول باريسء 1846 ص 71. بق Quesnay, Analyse‏ 
{Tableau Economique, in Daire, Physincrates, T*® partie, Paris, 1846, p. 71.‏ ار اإستناداً إلى 
كينيه فإن «الربح» الذي يتولّد عن المنافسة بين التجارء وذلك بمقدار ما ترغمهم هذه على 
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الفصل الاسادس: تكاقيف التداول 


وابتغاء تبسيط الأمور (نظراً لأننا لن ندرس التاجر كرأسمالي ولن ندرس رأسمال 
التاجر إلا فيما بعد) فإننا نفترض أن الوسيط المنفذ للشراء والبيع هذا هو رجل يبيع 
عمله. فهو يُنفق قرة عمله ووقت عمله لتحقيق عمليتي (س - ن) و (ن - س). وعليه 
فهر يكسب عيشه بهذه الطريقة» مثلما يكسب آخر العيش بغزل الخيوط أو صنع أقراص 
دواء. إنه يودي وظيفة ضصرورية» لأن عملية تجديد الإنتاج ذاتها تتضمن وظائف غير 
مُنتجة أيضاً. ويعمل مثلما يعمل غيره» ولكن مضمون عمله لا يخلق قيمة ولا منتوجاً. 
فهو نفسه جزء من نفقات الإنتاج غير المنتجة (42819 ط]). ولا يكمن نفعه في تحويله 
لوظيفة غير منتجة إلى وظيفة ملتجة» أو في تحويله لعمل غير مُنتج إلى عمل مُنتج. إنها 
لمعجزة حقاً لو تحقق هذا التحوّل بمجرد نقل الوظيفة من شخص إلى آخر. إن نفعه 
يكمن» بالأحرىء في أن جزءاً أصغر بكثير من قوة عمل المجتمع ووقت عمل المجتمع 
بات الآنء بقضل نشاطهء مقيّداً بهذه الوظيفة غير المُنتجة. بل ثمة مزيد. لنفترض أنه 
محض عامل مأجورء حتى وإن كان من الأعلى أجراً. ومهما تكن أجوره» فإنه يعمل» 
بصفته عاملاً مأجرراًء في جزء من وقته مقابل لا شيء. فقد يتلقى يومياً قيمة منتوج 
يخلقه خلال 8 ساعات عمل» بينما يعمل مدة 10 ساعات. إن ساعتي العمل الفائتض 
التي يؤديها لا تنتجان أيما قيمة شأن الساعات الثماني من العمل الضروري» رغم أن 
جزءاً من المنتوج الاجتماعي يُنقل إليه من جرّاء هذا العمل الضروري. فأولاً» إذا ما 


= «الإكتفاء بمكانأة أو مكسب أقل... هوء بدثئيق العبارة» ليس سوى تقليل الخسارة بالنسبة للبائع 
الاصلي والشاري المستهلك. إلا أن تقليل الخسائر ليس منخوجاً حفيفياً أو زيادة في الثروة من 
خلال التجارة التي تعتبر في ذاتها ولذاتها مجرد تبادل: سواء نظرنا إليها بمعزل عن تكاليف 
النقل: أم نظرنا إليها مع تكاليف النقل هذهة (ص 145 146). إن تكاليف التجارة إنما 
يتحملها دوماً باعة المنتورجات» الذين يمكن لهم أن يتلقرا الأسعار الكاملة التي يدفعها الشاررن؛ 
لو لم تكن هناك نفقات وساطة؛ (ص 163). إن ملاك الأرض (وعئلها86م0جم) والمُنتجين 
(اتناعاعنالهم) هم ادافعر أجور؟ (581222545): والتجار هم 7تابضو أجور؛ (غاعهادة)ء أي 
مأجورون. (كينيهء حوارات حول التجارة واعمال الحرفين» طبعة ديرء الفيزيوقراطيون» الجزء 
الأرل باريس › 1846« ص 164. Quesnay, Dialogues sur le Commerce ef sur les Travaux‏ 
2 .)164 .م ,1846 des Artisans, in Daire, Physiocrates, 1%“ partie, Paris,‏ 

[(#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية عنوان الكتاب أعلاء بالصيغة التالية: قضابا اقتصادية 


. ن. برا لين]‎ . Problêmer économiques 


151 


الجرء الاول: لستحالات راس اللمال ودوورتها 


نظرنا إلى ذلك كما من قبل» من وجهة نظر المجتمع» فإن قوة العمل لا تستهلك خلال 
الساعات العشر كلها إلا في وظيفة التداول. ولا تستخدم قوة العمل لأي شيء آخرء بما 
في ذلك أداء عمل مُنتج. غير أن المجتمعء ثانياء لا يدفع شيئاً لقاء تينك الساعتين من 
العمل الفائضء رغم أن الشخص الذي يودي هذا العمل قد أنفقهما. وبحكم ذلك لا 
يتملك المجتمع منتوجاً إضاناً أو قيمة إضافية. غير أن تكاليف التداول» التي يمثلها هذا 
الشخص» تُختزل بمقدار الحُمسء تُختزل من 10 إلى 8 ساعات. ولا يدفع المجتمع أي 
مُعاڍل لقاء حمس زمن التداول الفعلي؛ الذي يضطلع هو بدور وسيطه المنفذ. ولكن إذا 
كان الرأسمالي هو الذي يستخدم هؤلاء الوسطاء المنفذين؛ فإن عدم دفع أجور هاتين 
الساعتين يختزل تكاليف تداول رأسماله هوء هذه التكاليف التي تقتطع من عوائده. وهذا 
مكسب إيجابي بالنسبة للرأسمالي لان الحدود السلبية المقيّدة لنمو قيمة رأسماله تتقلص. 
وطالما ظل صغار مُنتجي السلع المستقلون يُنفقون جزءاً من وقتهم الخاص على الشراء 
والبيع؛ فإن هذا الوقت لا يمثل غير إنفاق للوقت خلال الانقطاعات في نشاطهم 
الإنتاجي » أو خسارة من وقت الإنتاج. 

ويؤلّف الوقت المنفق على الشراء والبيع» في الاحوال كلهاء تكاليف التداول التي لا 
تضيف للقيم المحوّلة شيئاً. إنها التكاليف اللازمة لتحويل القيم من شكل سلعي إلى شكل 
نقدي. ويمقدار ما يظهر مُنتج السلع الرأسمالي كوسيط منفذ للتداول» فإنه لا يختلف عن 
المُنتج المباشر للسلع إلا في كونه يشتري ويبيع على نطاق أوسع» وإن وظيفته كوسيط 
منفذ للتداول تكتسي» لذلك» مدى أعظم. وإذا كان نطاق أعماله يرغمه على أو يمكنه 
من شراء (استخدام) وسطاء منفذين للتداول خاصين كعمال مأجورين» فإن ذلك لن يغيّر 
في جوهر الامر شيئاً. فلا بد من إنفاق قدر معين من قوة العمل ووقت العمل في عملية 
التداول (بمقدار ما تقتصر على تغيير محض في الشكل). بيد أن هذا الإنفاق يبدو الآن 
استثماراً للمزيد من رأس المال؛ فجزء من رأس المال المتغير ينبغي أن يُتفق لابتياع قوى 
العمل هذه التي تعمل في التداول فقط. ولا يخلق مثل هذا التسليف لرأس المال منتوجاً 
رلا قيمة. ولكنه يقلص بنفس النسبة (8850! 20م) النطاق الذي يعمل فيه رأس المال 
المسلّف على نحو إنتاجي. ويشبه الأمر كما لو أن جزءاً من المنتوج قد تحوّل إلى آلة 
تقوم ببيع وشراء بقية المنتوج. إن هذه الآلة تمثل اقتطاعاً من المنتوج. ولا نسهم في 
عملية الإنتاج؛ رغم أنها قد تقلل إنفاق قوة العمل» إلخ» في ميدان التداول. فهي تشكل 
محض جزء من تكاليف التداول. 
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الفصل المادس: تكاليف التداول 
2) مسك الدفاتر 


إلى جانب إنفاق الوقت على الشراء والبيع» يُنفق وفت العمل أيضاً في مسك الدفاتر 
الذي يقتضيء بالإضافة إلى ذلك إنفاق العمل المتشيىء (مثل أقلام الكتابة» الحبرء 
الورق» المناضد وإلخ) أي أنه يقتضي تكاليف المكتب. لذا ثنفق في أداء هذه الوظيفة 
قوة عمل من جهة ووسائل عمل من جهة ثانية. والحال هناء بهذا الخصوص. شأن 
الحال تماماً مع الوقت المتفق على الشراء والبيع. 

إن رأس المال بوصفه وحدة داخل دوراته» بوصفه قيمة في حالة صيرورة» سواء في 
مجال الإنتاج أم في طَوْرَي مجال التداول؛ إن رأس المال برصفه هذه الوحدة لا يوجد 
إلا مثالياً في صورة نقد حسابي؛ قبل كل شيء في ذهن مُنتج السلع» أو ذهن المُنتج 
الرأسمالي للسلع. ويجري تسجيل وضبط هذه الحركة عبر مسك الدفاتر» الذي يتضمن 
أيضاً تحديد أو حساب أسعار السلع (حساب الأسعار). إن حركة الإنتاج» وبخاصة 
عملية إنماء القيمة ‏ حيث لا تبرز السلع إلا باعتبارها حاملات للقيمة باعتبارها أسماء 
لأشياء يتثبّت وجودها المثالي كقيم في صورة نقد حسابي - تتلقى انعكاساً رمزياً في 
الخيال. وما دام المُنتج المفرد للسلع لا يمسك الدفاتر إلا في مخيلته (كالفلاح مثلاً؛ .إذ 
لم يظهر المزارع الذي يمسك الدفاتر نعلاً إلا بظهور الزراعة الرأسمالية) ولا يسجل 
حساب مصاريفه وإيراداته وآجال تسديد مدفوعاته» إلخ» إلا بصورة عابرة» في أوقات 
فراغه. إلخ» فمن الواضح تماماً أن وظيفته هو ووسائل العمل التي يستهلكها في أداء 
هذه الوظيفة» كالورق وما إلى ذلك. تمثل إنفاقاً إضافياً لوقت العمل ووسائل العمل» 
وهو إنفاق ضروري إلا أنه يمثل اقتطاعاً من الوقت الذي يمكن بذله للإنتاج ومن وسائل 
العمل التي تؤدي وظيفتها في عملية الإنتاج الفعلية وتشترك في خلق المنتوج والقيمة”22. 


(12) في القرون الوسطىء لا نجد مسك الدفاتر الزراعية إلا في الأديرة. ولكننا سبق أن رأينا [راس 
المال]ء المجلد الأرلء ص 343 [الطيعة الألماتية ص 4378 الطبعة المربيةء ص 451-450]) 
أن تعيين محاسب يتولى الحساب في الإنتاج الزراعي برجم إلى عهد الجماعات المشاعية الهندية 
البدائية الغابرة. نمسك الدفاتر هناك قد أسندء كوظيفة مستقلة خاصة» بموظف في المشاعة. 
وهذا التقسيم للعمل بوفر الوقت والجهد والتفقات؛ بيد أن الإنتاج ومسك الدفاتر عن سير الإنتاج 
يظلان شين متمايزين شأنهما في ذلك شأن تمايز تحميل سفيئة عن تحرير أوراق الشحن. ففي 
شخص المحاسب يُصرف قسم من قرة عمل المشاعة عن الإنتاج» ويجري التعويض عن كلفة هذه 
الوظيفة» لا بعمل المحاسب ذانه» بل بجزه يقتطع من منتوج المشاعة. وما يصح على محاسب 
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ولا تتغير طبيعة هذه الوظيفة بسبب الأبعاد التي تكتسبها بفعل تركزها بين يدي منتج 
السلع الرأسمالي وتحورّلها من وظيفة لعديد من صغار مُنتجي السلع إلى وظيفة خاصة 
برأسمالي واحد» وظيفة في إطار عملية إنتاج واسعة النطاق؛ كما لا تتغير طبيعة هذه 
الوظيفة بفعل انفصالها عن تلك الوظائف الإنتاجية التي كانت تشكل ملحقاً لهاء ولا 
بفعل تحوّلها إلى وظيفة مستقلة تسند حصراً إلى وسطاء منفذين خواص. 

إن تقسيم العمل» وجعل وظيفة معينة مستقلةء لا يجعلان هذه الوظيفة خالقة للمنتوج 
والقيمة ما لم تكن هي في ذاتها كذلك› أي ما لم تكن كذلك قبل أن تغدو مستقلة. ولو 
استثمر أحد الرأسماليين رأسماله لأول مرة» فإن عليه أن يستثمر جزءاً منه في استشجار 
محاسب» إلخ؛ وفي شراء وسائل المحاسية. أما إذا كان رأسماله قيد العمل بالأصل» 
أي منخرطاً في عملية تجديد إنتاجه الدائمةء فإن عليه أن يحول جزءاً من منتوجه السلعي 
إلى نقد وينفق هذا الجزء على محاسب ومستخدمين كتبة» وما إلى ذلك. إن هذا الجزء 
من رأسماله يخرج من عملية الإنتاج؛ وينضم إلى تكاليف التداول التي تُقتطع من المردود 
الإجمالي. (ويجب قول الشيء ذاته عن قوة العمل نفسها التي تُستخدم حصراً لأداء هذه 
الوظيفة). 

بيد أن هناك فارقاً معيناً بين التكاليف الناجمة عن مسك الدفاتر أو الإنفاق غير المُنتج 
لوقت العمل من جهة» وتكاليف وقت البيع والشراء الصرف» من جهة ثانية. فهذه 
الأخيرة لا تنشا إلا عن الشكل الاجتماعي المعين لعملية الإنتاج» عن واقم أنها عملية 
إنتاج سلع. وإن مسك الدفاتر» بوصقه رقابة على هذه العملية وتلخيص مثالي لهاء يزداد 
ضرورة كلما تعاظم النطاق الاجتماعي الذي تكتسبه عملية الإنتاج وفقدت طابعها الفردي 
الصرف؛ ولذا فإن ضرورة مسك الدفاتر في الإنتاج الرأسمالي تفوق ضرورته في الإنتاج 
الجرفي والفلاحي المبعثرء وضرورته في الإنتاج الجماعي نفوق ضرورته في الإنتاج 
الرأسمالي. بيد أن تكاليف مسك الدفاتر تنخفض بتركيز الإنتاج وتنخفض بدرجة أكبر 
أيضاً مع تزايد الطابع الاجتماعي للمحاسبة. 

ونحن معنيون هنا فقط بالطابع العام لتكاليف التداول التي لا تنجم إلا عن 
الاستحالات في الشكل. وليس ثمة ما يدعو هنا لبحث جميع الأشكال التفصيلية لهذه 
التكاليف. أما كيف يمكن لأشكال التكاليف هذه التي تقع ضمن تحوّل الأشكال 


= المشاعة الهندية يصم ١‏ بعد إجراء التعديلاات الضرورية {rutatis mutandis)‏ على المسعاسب الذي 
يعمل للرأسمالي. (من المخطوطة 11). 
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الفصل للسائمس: ثتكاليف التدايل 


المحض» وتنبع بالتالي من الشكل الاجتماعي المعين لعملية الإنتاج» كيف يمكن لهذه 
الأشكال التي لا تولف بالنسبة لمنتج السلع الفردي سوى لحظات عابرةء لا يكاد يستطيع 
ملاحظتهاء أن تمضي بجانب وظائفه الإنتاجية أو تتشابك معها؛ أما كيف يمكن لهذه 
الأشكال أنْ تُنعل المرء عندما تظهر برصفها تكاليف ضخمة للتداول فذلك ما يتضح من 
مجرد عملية استلام النقود ودفعها حالما تستقل هذه العملية بذاتها وتتركز على نطاق 
واسع بوصفها وظيفة مقصورة على المصارت» إلخ؛ أو على الصراف في مشروع متفرد. 
ولكن ما ينبغي إبقاؤه في الذهن هو أن طابع تكاليف التداول هذه لا يتغير بتغير صورتها. 
3 التقد 

إن المنتوج يظل دوماً صورة مادية للثروةء قيمة استعمالية مخصصة للاستهلاك الفردي 
أو الاستهلاك الإنتاجي» سيان إن جرى إنتاجه ليكون سلعة أم غير سلعة. وقيمته كسلعة 
إنما تجد التعبير المثالي عنها في السعر» وهذا السعر لا يغير شيئاً من شكله الاستعمالي 
الفعلي. ولكن واقع أن سلعاً محددة» مثل الذهب والفضة» تقوم بوظيفة نقدء وتمكث 
بوصفها هذا في عملية التداول حصراً (وبوصفها كنزاء أو رصيداً احتياطياًء إلخ» تظل 
أيضاً في ميدان التداول وإن يكن بصورة مستترة) ‏ إن هذا الواقم محض نتيجة لشكل 
اجتماعي معين من عملية الإنتاج» لعملية إنتاج السلع بالذات. ويما أن السلعة تصبح 
على أساس الإنتاج الرأسمالي الشكل العام الذي يتلبسه المنتوج؛ وبما أن الشطر الأعظم 
من كتلة المنتوج ينبح بمثابة سلعة وينبغي لذلك أن يتلبس شكل النقد» وبما أن كتلة 
السلعء أي ذلك الجزء من الثروة الاجتماعية الذي يقوم بوظيفة سلعيةء تنمو ياطرادء فإن 
كمية الذهب والفضة اللذين يؤديان وظيفة وسيلة للتداول؛ ووسيلة للدفم؛ ورصيد 
احتياطي» إلخ» تزداد هي الأخرى. إن تينك السلعتين اللتين تضطلعان بوظيفة النقد لا 
تدخلان في الاستهلاك الفردي ولا في الاستهلاك الإنتاجي. فهما تمثلان العمل 
الاجتماعي وقد تثبّت في شكل لا يخدم به إلا كالة للتداول. وإلى جانب بقاء هذا الجزء 
من الثروة الاجتماعية في هذا الشكل غير المنتج؛ فإن اهتراء النقد يقتضي تعريضه 
باستمرارء أي تحويل المزيد من العمل الاجتماعي المائل في شكل منتوج إلى كميات 
أكبر من الذهب والفضية. وتبلغ تكاليف التعويض هذه مقادير كبيرة لدى الأمم المتطورة 
رأسمالياًء نظراً لأن ذلك الجزء من الثروة» المقيّد في شكل نقدء كبير بوجه عام. إن 
الذعب والفضةء بوصفهما سلعتين نقديتين» يؤلفان بالنسبة للمجتمع تكاليف تداول لا 
تنجم سوى عن الشكل الاجتماعي للإنتاج؛ إنها نفقات غير منتجة (5215 )fax‏ للإنتاج 
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السلعي» التي تزداد بتطور هذا الإنتاج بوجه عامء وبخاصة الإنتاج الرأسمالي. وهذا جزء 
من الثروة الاجتماعية ينبغى التضحية به قرباناً لعملية التداول. 


11 تكاليف الخزن 


إن تكاليف التداول التي تنشا عن مجرد تغيير شكل القيمة» عن التداول منظوراً إليه 
مثالياً لا تدخل في قيمة السلع. وأجزاء رأس المال المنفقة على هذا النحو ليست سوى 
اقتطاعات من رأس المال المنفق إنفاقاً إنتاجياً» وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالرأسمالى . 
أما تكاليف التداول التي ستتناولها الآن فهي ذات طبيعة مختلفة. فقد تنجم عن عمليات 
الإنتاج التي لا تستمر إلا في التداول» وعليه فإن التداول يُخفي طابعها الإنتاجي» لا 
أكثر. من جهة أخرى قد لا تزيدء من وجهة نظر المجتمع» عن محض تكاليف أو إنفاق 
غير مُنتج للعمل الحي أو العمل المتشيىءء ولكنهاء لهذا السيب بالذات» قد تصبح 
مولّدة للقيمة بالنسبة للرأسمائي الفردي» وقد تشكل علاوة تضاف إلى سعر بيع سلعته. 
وهذا ينشأ أصلاً عن واقع أن هذه التكاليف تتباين بتباين ميادين الإنتاج» بل تتباين أحياناً 
بالنسبة لمختلف رؤوس الأموال الفردية الناشطة في الميدان الإنتاجي الواحد ذاته. وإذ 
نشكل هذه التكاليف علاوة تُضاف إلى سعر السلعة فإنها تتوزع بما يتناسب ومقدار ما 
يصيب منها كل رأسمالي على إنفراد. ولكن كل عمل يضيف قيمة يستطيع أيضاً أن 
يضيف فائض قيمةء بل إنه على أساس الإنتاج الرأسمالي يضيف فائض قيمة دوماً نظراً 
لأن القيمة التي يولدها هذا العمل تتوقف على مقدار العمل نفسهء أما فائض القيمة الذي 
يولّده فيتوقف على مقدار ما يدفعه الرأسمالي لقاء هذا العمل. يترتب على ذلك أن 
التكاليف التي ترفع سعر السلعة من غير أن تضيف شيئاً إلى قيمتها الاستعمالية» وتشكل 
بالتالي نفقات إنتاج غير منتجة (1:315 ة1) بالنسبة للمجتمع» قد تكون مصدر ثراء 
بالنسبة للرأسمالي الفردي. من جهة أخرىء فإن الطابع غير الإنتاجي لهذه التكاليف لا 
يزول» لان العلاوة التي يضيفها إلى سعر السلع تقتصر على توزيع تكاليف التداول هذه 


(13) فإن التقد المتداول في بلد من البلدان هو جزء معين من رأسمال ذلك البلد وقد سحب كلياً من 
الإنتاج بغية تسهيل أو زيادة إنتاجية باقي رأس المال؛ إن مقداراً معيناً من الثروة ضروري» إذت» 
لجمل الذهب يقطلع بدور وسيلة للتداولء مثلما هر ضررري لصنع آلة بغية تهيل إنتاج ما آخر» 
اکر ر عيست» اكدروممء5ء المجلد الخامیس؛ ص 020 
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بالتساوي. فشركات التأمين» على سبيل المثالء توزع خسائر الرأسماليين الفرديين على 
عموم طبقة الرأسماليين. ولكن ذلك لا يمنع هذه الخسائر الموزعة بالتساوي من أن تظل 
خسائر بالنسبة لمجموع رأس المال الاجتماعي. 


1) تكوين الخزين بوجه عام 

يؤلف المنتوج في أثناء وجوده كرأسمال سلعيء أو في أثناء بقائه في السوق» أي 
طالما يوجد خلال الفترة الفاصلة بين عملية الإنتاج التي يخرج منهاء وعملية الاستهلاك 
التي يدخل إليهاء يؤلف المنتوج في أثناء ذلك خزيئاً سلعياً. وحين يكون رأس المال 
السلعي على هيئة سلعة في السوق وبالتالي في مظهر خزين» فإنه يبرز مرتين في كل 
دورة: مرة كمنتوج سلعي لرأس المال ذاك قيد الحركة الذي نتفحص دورته؛ ومرة ثانية 
كمتتوج سلعي لرأسمال آخرء كمنتوج يتبغي أن يكون موجرداً في السوق لكي يُصار إلى 
شرائه وتحويله إلى رأسمال إنتاجي. ويمكن بالواقع ألا يتم إنتاج رأس المال السلعي 
الأخير هذا إلا حسب الطلب. في هذه الحالة يطرأ انقطاع لمدة يجري خلالها إنتاجه. 
بيد أن مجرى عملية الإنتاج وتجديد الإنتاج يقتضي أن تتوافر كتلة معيئة من السلع 
(وسائل إنتاج) في السوق دوماًء وأن تؤلف بالتالي خزيناً. ويتضمن رأس المال الإنتاجي 
بالمثل شراء قوة العمل» وليس الشكل النقدي هنا إلا شكل قيمة وسائل العيش» التي 
ينبغي أن يجد العامل الجزء الأعظم منها في السوق. وستبحث هذا الأمر لاحقاً في هذه 
الفقرة بتفصيل أكبر ‏ بيد أن النقطة التالية واضحة عند هذا الحد. إذا نظرنا إلى الأمر من 
زاوية القيمة ‏ رأسمال قيد الحركة التي قد تحولت إلى منتوج سلعي ويتعين الآن بيعها 
أي تحويلها مجدداً إلى نقد» والتي تقوم الآن إذن بوظيفة رأسمال سلعي في السوق» فإن 
هذه الحالة لرأس المال السلعي التي يؤلف فيها خزيناً إنما هي مكوث قسري في السوق 
ومناف للغرض. فكلما ازداد البيع سرعة زادت عملية تجديد الإنتاج إنسياباً. فالتلكؤ في 
تحويل الشكل (منّ ‏ نّ) يعيق تبادل المادة (الأيض) الحقيقي الذي ينبغي أن يجري داخل 
دورة رأس المال» كما يعيق هذا الأخير في أداء وظيفته كرأسمال إنتاجي. ومن جهة 
أخرى فإن الحضور الدائم للسلعة في السوقء أي خزين سلعي» يظهر بالنسبة إلى 
(ن - س) شرطاً لا يمكن أن تجري بدونه عملية تجديد الإنتاج ولا استثمار رأسمال 
جديد أو إضافي. 

إن بقاء رأس المال السلعي في السوق بهيئة خزين من السلع يتطلب مباني» ومتاجرء 
ومخازن ومستودعات للسلع» يتطلب» بتعبير آخرء إنفاق رأسمال ثابت كما يتطلب الدفع 
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لقاء قوة عمل لنقل السلع في المخازن. زد على ذلك أن السلع تُصاب بالتلف وتتعرض 
للمؤلرات الضارة لعوامل المناخ. ولحماية السلع من المؤثرات المذكورة لا بد من إنفاق 
رأسمال إضافي» بعضه في وسائل عملء أي في شكل أشياء مادية» وبعضه في قوة 
عم 4 . ١‏ 

لذا فإن وجود رأس المال في شكل رأسمالي سلعيء وبالتالي في شكل خزين سلعي 
تكاليف التداول هذه عن تلك المذكورة في البند 1» حيث إنها تدخل بحدود معيئة في 
قيمة السلعء أي أنها ترفع من أسعار السلع. إن رأس ألمال وقوة العمل اللذين يعملان 
على صيانة وحفظ خزين السلع يُسحبانء في كل الأحوال. من عملية الإنتاج المباشرة. 
من جهة أخرى ينبغي أن يُقتطم من المنتوج الاجتماعي ما يعوّض عن رؤوس الاموال 
المستخدمة في هذا المجال» بما في ذلك قوة العمل بوصفها جزءاً مكوّناً لرأس المال. 
لذأ فإن إنفاقها يُحدث أثراً يمائل انخفاض قدرة إنتاجية العمل» بحيث يتطلب الأمر بذل 
مقدار أكر من رأس المال والعمل للحصول على نتيجة نائعة معيئة. وهذه تكاليف غير 
مثمرة. 

وبما أن تكاليف التداول التي يقتضيها تكوين خزين سلعي تنشأ بالاصل عن طول 
المدة التي تتحوّل القيم الموجودة خلالها من الشكل سلعي إلى شكل نقديء وبالتالي 
تنشأ فقط عن الشكل الاجتماعي الخاص لعملية الإنتاج (أي تنشأ حصراً عن كون المنتوج 
يُصنع بوصفه سلعة ويتبغي لذلك أن يجتاز التحوّل إلى نقد) فإن هذه التكاليف تكتسب 


(14) وفقاً لحابات كوربيت في عام 1841: فإن تكاليف خزن القمح طوال موسم يمتد 9 أشهر تتألف 
من خصسارة +؟ من الكمية» و%3 فائدة على سعر القمح» و%2 استتجار المستودعاث؛: و61؟ 
أجرة الغريلة والنقل» ول لتسليم القمح» وهي تؤلف يمجموعها %7ء أو 3 شلنات و6 بنسات 
من ثمن كوارتر القمح البالغ 50 شلناً. (ت. كرربيت» بحث في اسباب وأتماط ثروة الافراد. 
إلخء لتندن؛» ۰1841 ]م140[ . into the Causes and Modes of the‏ هط Th. Corbet, An‏ 
.140 م] 1841 London,‏ ,عاء كاممهاطهما enh of‏ #) وحسب شهادات تجار ليقريرل أمام لجنة 
سكك الحديدء فإن التكاليفه (الصافية) غير المنئجة لخرن الحبوب يلغت عام 1865 بنسين 
للكوارتر الواحدء أي 9 أو 10 بنسات للطن الواحد في الشهر. أنظر: اللجنة الملكية لسكك 
الحديدء 1861ء شهادات» ص19 رتم 331. 

(Royal Commisslon on Railways, 1867, Evidence, .م‎ 19, No. 331), 
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تماماً نفس الطابع الذي تتسم به تكاليف التداول المذكورة في البند 1. من جهة أخرى لا 
تتغير قيم السلع أو تزداد هنا إلا لأن القيمة الاستعمالية» أي المنتوج نفسهء يوضع في 
ظل شروط مادية محددة تتطلب إنفاقاً من رأس المال ويتعرض لعمليات فيها عمل إضاني 
يؤثر على القيم الاستعمالية. أما حساب قيم السلع» أي مسك الدفاتر حول هذه العملية» 
وعمليات البيع والشراء»؛ فلا تؤثر ني القيمة الاستعمالية التي تتجد فها قيمة اللعة» 
ولا تخص جميع هذه العمليات إلا شكل القيمة السلعية. ورغم أن التكاليف غير المثمرة 
لتكوين الخزين السلعي (وهو قري هنا) في الحالة المذكورة”* لا تنشأ إلا عن تأخر 
تغير الشكل وعن ضرورة هذا التغيبرء إلا أنها تختلف مع ذلك عن التكاليف غير المثمرة 
المذكورة في البند 1 من حيث أنها لا تتوخى تغيبر شكل القيمة» بل الحفاظ على القيمة 
الماثلة في السلعة بوصفها منتوجاء بوصفها قيمة استعمالية» على اعتبار أنه لا يمكن 
الحفاظ عليها بأية طريقة أخرى سوى الحفاظ على المنتوجء الحفاظ على القيمة 
الاستعمالية نفسها. إن القيمة الاستعمالية لا ترتفع ولا تزداد هناء بل على العكس» 
تتناقص . بيد أن تناقصها يكبّحء فيصان وتُحفظ. كما أن القيمة المسلّفة التي تحتويها 
السلعة لا تزداد هي الأخرى» بيلك أن عملا جدیدا عملا متشيئاً وعملاً حنياً: يُضافان 
إليها . 

ويتعين الآن أن نبحث في مدى نشوء هذه التكاليف غير المثمرة عن الطابع الخاص 
السلعي الرأسمالي؛ وأن نبحث من جهة أخرى إلى أي مدى تكون هذه التكاليف ملازمة 
لكل إنتاج اجتماعي» في حين أنها لا تكتسي هناء في إطار الإنتاج الرأسمالي» إلا 
صورة خاصة» شک خاصاً لتجلي الظاهرة. 

لقد جاء آدم سميث بفكرة حرافية مفادها أن تكوين الخزين ظاهرة خاصة بالإنتاج 
الرأسمالي””". ويزعم اقتصاديون محدثون؛ مثل لالورء على عكس ذلك بأن هذا 
الخزين يتناقص مع تطور الإنتاج الرأسمالي» بل إن سيسموندي يذهب إلى اعتبار هذا 
التناقص واحدة من سلبيات هذا الإتا** . 


(#) المقصود حساباثت كوربيت الواردة ني الماثئة اللابقة رقم 4. [ن. برلين]!. 
(15) المجلد الثاني » المقدمة. Introduction)‏ .11 عامه8). 
زع لالورء القند وكلتاخلاني» كاب للعصورء ليبدن. 1352ء س 43 _ 44 
.4344 .م 1852 (Lalor, Money and morals; a book for the times, London,‏ 
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الواقع أن الخزين يوجد في ثلاثة أشكال: في شكل رأسمال إنتاجي وفي شكل رصيد 
للاستهلاك الفردي؛ وفي شكل خزين سلعي أو رأسمال سلعي. وحين يتزايد الخزين في 
أحد هذه الأشكال فإنه يتناقص نسياً في شكل آخرء رغم أن حجمه المطلق قد ينمو في 
كل الأشكال الثلاثة في آن وإحد. 

ومن الواضح أنه حيثما يتجه الإنتاج إلى إشباع حاجات المنتج مباشرة ولا ينتج 
المنترج بغية التبادل أو اليع إلا في جزء ضئيلء وبالتالي حيشما لا يكتسي المنتوج 
الاجتماعي شكل السلعة أبداً أو لا يكتسيه إلا بجزئه الصغيرء فإن الخزين في شكل 
السلعةء أو الخزين السلعي لا يؤلف سوى جزء ضثيل وغير محسوس من الثروة. بيد أن 
رصيد الاستهلاك يكرن هنا كبيراً نسبياً؛ خصوصاً رصيد وساتل العيش. حسبٌ المرء أن 
يلقي: نظرة واحدة على الاقتصاد الفلاحي الموغل في القدم. فالشطر الأعظم من المنتوج 
يتحوّل هنا مباشرة إلى وسائل احتياطية للإنتاج أو وسائل احتياطية للعيش» من دون أن 
يغدو خزيناً سلعياء ذلك لأنه يبقى بين يدي مالكه. فهو لا يتخذ شكل خزين سلعي» 
ولهذا السبب بالذات لا يوجدء برأي آدم سميث» أي خزين في المجتمعات التي ترتكز 
على هذا النمط من الإنتاج. فيخلط سميث بين الخزين ذاته وشكل الخزين» ويعتقد أن 
المجتمع عاش» قبل هذا الحين» عيشة كفاف أو أسلم نفسه لما يحمله الغد من 
مصادفات؟". وهذا سوء فهم طفولي. 


= سيسموندي» دراسات في الاقتصاد السياسي ٠‏ المجلد الأول بروكسيل» 1837» ص 249 
الحاشية. 
.û}.‏ برلين] sur économie politique, Band 1, Bruxelles, 1837, p. 49 fF).‏ فيرظ (Sismondi,‏ 

(16) يتوهم آدم سميث أن نشوء الخزين لا ينجم إلا عن تحويل المنتوج إلى سلعة وتحويل خزين 
الإستهلاك إلى خزين سلعي. أما في الواقع؛ قان هذا التغيير في الشكل يفضيء على المكس من 
ذلك» إلى هر اقتصاد المُنتجين بأشد الازمات عنفاً خلال فترة الانتقال من الإنتاج الموجه إلى 
إشباع حاجات المُنتج إلى الإنتاج الملعي. ففي الهندء مثلاء بقيت حتى الوقت الأخير «عادة 
تخزين كميات كيرة من الحبوب لا يعود بيعها بربح يُذكر في سنوات الموسم الوفيرة تقرير: 
المجاعة في البنخال وأرريا. مجلس العموع. 1867؛ الجزء الأرل» ص 230 - 231 رقم 
)Retum. Bengal and Orisa Farine. H. of, ©. 1867, Ll, 230-231, No. 74(-4‏ . إن الزيادة 
المفاجئة في الطلب على القطن والجوث» وسواهماء التي نجمت عن الحرب الأعلية الأميركية» 
آدت. في أنحاء عديدة من الهندء إلى تقليص حاد في زراعة الرزء وارتفاع أسعارف وبيع الخزين 
القديم المدّخر عند المُنتجين. ويبغي أن نضيف إلى ذلك تصدير الرز» على تحر لم يسبق له 
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إن الخزين في شكل رأسمال إنتاجي يوجد في شكل وسائل إنتاج ماثلة أصلاً في 
عملية الإنتاج أو على الأقل بين يدي المُنتج؛ أي في عملية الإنتاج بشكل مستتر. لقد 
رأينا من قبل أنه بتطور إنتاجية العمل وكذلك بتطور نمو الإنتاج الرأسمالي ‏ الذي ينمي 
القدرة الإنتاجية الاجتماعية للعمل أكثر من جميع أنماط الإنتاج السالفة ‏ تنمو باطراد 
كتلة وسائل الإنتاج (المباني» الآلات» وما إلى ذلك) التي دخلت في عملية الإنتاج» مرة 
وإلى الأبدء في شكل وسائل عمل» وتؤدي فيها وظيفتهاء بتكرار منتظمء لفترات تطول 
أو تقصر؛ ورأينا كذلك أن نمو وسائل الإنتاج هذه هو مقدمة ونتيجة لتطور القدرة 
الإنتاجية الاجتماعية للعمل. إن نمو الثروة في هذا الشكل» لا بصورة مطلقة بل وبصورة 
نسبية أيضاً (قارن: رأس المالء الكتاب الأولء الفصل 23ء الفقرة 2) هو ما يمير نمط 
الإنتاج الرأسمالي قبل غيره. إن الأشكال المادية لوجود رأس المال الثابت» أي وسائل 
الإنتاجء لا تتألف بالطبع من وسائل العمل هذه فحسبء بل كذلك من مواد عمل في 
مختلف مراحل معالجتها ومن مواد مساعدة. ويتوسع نطاق الإنتاج وتنامي قدرة إنتاجية 
العمل من خلال التعاون وتقسيم العملء» واستخدام الآلاتء إلخ» تنمو كتلة المواد 
الأولية والمواد المساعدةء إلخ التي تدخل في عملية تجديد الإنتاج اليومية. وينبغي أن 
تكون هذه العناصر جاهزة تحت اليد في موضع الإنتاج. إن حجم هذا الخزين الماثل في 
شكل رأسمال إنتاجي يزداد إذن على نحو مطلق. ولكي تمضي عملية الإنتاج دون انقطاع 
- بصورة مستقلة تماماً عما إذا كان تجديد هذا الخزين يجري يومياً أو في مواعيد محددة 
فلا بد من أن يكون هناك على الدوام تكديس للمواد الأوليةء إلخ؛ في موضع الإنتاج 
أكبر مما يُستهلك في يرم أو أسبوع مثلاً. ويقتضي استمرار العملية ألا يكون وجود 
الشروط الضرورية لها متوتفا على انقطاعات محتملة للمشتريات اليوميةء ولا على البيع 
اليومي أو الأسبوعي للمنتوج السلعي» وبالتالي عدم انتظام تحويل المنتوج السلعي مجدداً 
إلى عناصر إنتاج. ولكن من الواضح أن رأس المال الإنتاجي قد يظل مستتراًء أو يؤلف 


= مثيلء إلى أمتراليا ومدغشقره إلخء خلال أعوام 1864 1866. وهذا يفر الطابع الحاد 
لمجاعة عام 1866ء التي أودت بحياة مليون إنسان في ناحية أوريسا وحدها (المرجع السايق 
نقسهء ص 214-213-175-174: الجزّء الثالث: ثفاربر تتعلق بالمجاعة في بيهار» ص 32 
و33. 32-33 .م c., p. 174, 175, 213, 214, 111, Papers relafing to the Famine in Behar,‏ .1 
حيث یشار خصيصاً إلى أن امتتزاف المخزونات القديمة (kعماء‏ فاه ۴ه 5ز:0) هو أحد مسيبات 
المجاعة. (من المخطوطة 11). 
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خزيناً بمقادير مختلفة تماماً. فهناك» على سبيل المثال» فارق كبير حين يكون على 
صاحب مصنع للغزول أن يور لديه خزيناً من القطن أر الفحم يكفيه لثلاثة أشهرء أو 
لشهر واحد فقط. وواضح إذن أن بإمكان هذا الخزين أن يقل من الناحية النسبية» رغم 
ازدياده من الناحية المطلقة. 

ويتوقف ذلك على ظروف مختلفة ترجع جميعاً؛ في الأساسء إلى المزيد من سرعة 
وانتظام وضمان إمكان التزود بمقدار المواد الأولية الضروري لكي لا يحدث أبداً أي 
انقطاع في عملية الإنتاج. وكلما ضعفت مراعاة هذه الشروط» وتناقص بالتالي ضمان 
وانتظام وسرعة التزود» توجب أن يتعاظم الجزء المستتر من رأس المال الإنتاجي» أي 
خزين المواد الأولة؛ إلخ» الذي يظل بين يدي المنتجء في أنتظار تصنيعه. وتتناسب هذه 
الشروط» وبالتالي مقادير الخزين نفسه في هذا الشكل» تناسبا عكسيا مع مستوى تطور 
الإنتاج الرأسمالي ومع قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي أيضاً. 

غير أن ما يتجلى هنا كتناقص في الخزين (كما هو الحال عند لالور) هو في جانب 
منه ليس أكثر من انخفاض الخزين في شكل رأسمال سلعي» أو انخفاض الخرين السلعي 
الفعلي؛ وما هذا إذن سوى تغير في شكل الخزين نفه. فلو كانت مثلاً كتلة الفحم التي 
يستخرجها بلد معين كبيرة» أي لو كان نطاق وقدرة استخراج الفحم كبيرين: فإن صاحب 
مصنع الغزول لن يكون بحاجة إلى تخزين كبير للفحم لضمان استمرارية إنتاجه. فالتجديد 
المستمر والمنتظم لمخزون الفحم ينفي ضرورة ذلك. ثائياً» إن السرعة التي يمكن لمنتوج 
إحدى العمليات أن يتقل بهاء برصفه وسيلة إنتاج» إلى عملية أخرى تتوقف على مستوى 
تطور وسائط النقل والمواصلات. ويلعب رخص أسعار الثقل دوراً كبيراً في هذا الشأن. 


إن النقل المتجدد دوماً للفحم من المنجم إلى مصنع الغزول مثلاً سيكون أكثر تكلفة من 


التزود بكمية أكبر بكثير من الفحم لفترة أطول من الزمن عندما تكون تكلفة النقل أرخص 
نسبياً. وينجم هذان الظرفانء اللذان بحثناهما حتى الآنء عن عملية الإنتاج نفسها. 
ثالثاًء إن لتطور نظام الاتتمان تأثيره. فكلما قل اعتماد صاحب مصنع الغزول على البيع 
المجاشر لغزوله لكي يجذد خزينه من القطن والفحم» إلخ» - ويتضاءل هذا الاعتماد 

شر أكثر كلما كان نظام الاثتمان أكثر تطوراً ‏ أمكن أن يصغر الحجم النسبي من 
هذا اا ¿ اللازم لضمان استمراوية إنتاج الغزول على نطاق معين» وجعله مسقلا عن 
تقلبات بيع الغزول. رابعاًء لكن هناك الكثير من أنواع المواد الأولية ونصف المصتعة» 
إلخ» التي يتطلب إنتاجها فترات أطول من الوقت؛ وهذا ينطبق بوجه خاص على جميع 
أنواع المواد الأولية التي تقدمها الزراعة. وهكذاء إذا ما أريد تفادي انقطاع في عملية 
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الإنتاجء فإن خزيناً معيناً من أنواع المواد الأولية هذه ينبغي أن يكون متوافراً تحت اليد 
على امتداد مجمل الفترة التي لا تحل فيها منتوجات جديدة محل المنتوجات القديمة. 
فإذا انخفض هذا الخزين بين يدي الرأسمالي الصناعي» فهذا يعني فقط أنه يزداد بين 
يدي التاجر في شكل مخزون سلعي. ويتيح تطور وسائط النقل: مثلاء شحن القطن 
الموجود في مستودعات الاستيراد بميئاء ليقربول على وجه السرعة إلى مانشستر؛ بحيث 
يستطيع الصناعي أن يجدد مخزونه من القطن بمقادير صغيرة نسبياً» حسب الحاجة. ولكن 
القطن نفسه يظل في هذه الحالة متوافراً بمقادير أضخم جداً بين أيدي تجار ليفربول في 
هيئة خزين سلعي. إذن فالإمر هنا محض تغيير في شكل الخزين؛ وهذا ما أغفله لالور 
وغيره. أما إذا أخذنا رأس المال الاجتماعي» فإن الكتلة نقسها من المنترج تظل موجودة 
في الحالتين بشكل خزين. وإن حجم الكتلة التي تلزم بلداً معيناً لمدة عام واحد مثلاً 
تنخفض بتطور وسائط النقل. وإذا كان هناك عدد كبير من البواخخر والسفن الشراعية تمخر 
البحر بين أميركا وإنكلتراء فإن فرص إنكلترا لتجديد المخزون القطني تتزايد ولذلك 
ينخفض المقدار الوسطي من القطن الواجب خزنه في مستودعاتها. ويتولّد الأثر نفسه 
بتطور السوق العالمية» وتكاثر مصادر الحصول على نفس السلعة. فتُجلب السلعة أجزاءًٌ 


من يلدان شتى وبمواعيد شتى. 


2) الخزين السلعي الفعلي 

لقد رأينا أن السلعة تصبح الشكل العام للمنتوج على أساس الإنتاج الرأسمالي» 
وتنطور صفتها هذه مع تطور الإنتاج الرأسمالي سعة وعمقاً. وعليه ‏ حتى إذا بقي نطاق 
الإنتاج على حاله ‏ فإن جزءاً من المنتوج الموجود بهيئة سلعة يصبح أكبر بكثير مما كان 
في ظل أنماط الإنتاج السابقة أو في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي عند درجة أوطأ من 
تطوره. ولكن كل سلعة ‏ وبالتالي كل رأسمال سلعيء فما هذا الأخير إلا سلعة تقوم 
بمثابة شكل لوجود القيمة - رأسمال - تؤلف عنصراً من عناصر الخزين السلعي طالما لم 
تنتقل مباشرة من مجال إنتاجها إلى مجال الاستهلاك الإنتاجي أو الفردي» ويقيت موجودة 
في السوق. وعليهء فمع تطور الإنتاج الرأسمالي ينمو» حتى إذا ما بقي حجم الإنتاج 
على حاله» المخزون السلعي في ذاته ولذاته (أي تنمو هذه الاستقلالية والتثبيت للشكل 
السلعي للمنتوج). ولقد سبق أن رأينا أن ذلك محض تغيبر في شكل الخزينء نعني بذلك 
أن الخزين في شكل سلعي يزداد من ناحية لأن الخزين في الشكل المكرس مباشرة 
للإنتاج أو الاستهلاك ينقص من الناحية الأخرى. وما هذا سوى شكل اجتماعي متغير 
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للخزين. وفي الوقت نفسه إذا لم تقتصر الزيادة في الحجم النسبي للخزين السلعي» 
بالمقارنة مع إجمالي المنتوج الاجتماعي: بل شملت هذه الزيادة مقداره المطلق أيضاًء 
فسبب ذلك أن كتلة المنتوج الإجمالي تنمو بتطور الإنتاج الرأسمالي . 

ومع تطور الإنتاج الرأسمالي» لا يعود نطاق الإنتاج يتحدد بفعل الطلب المباشر على 
المنتوجء إذ يضعف هذا التأثير باستمرار» بل يتحدد نطاق الإنتاج» على نحو متزايد» 
بتأثير مقدار رأص المال الذي بحوزة الرأسمالي الفرديء وبتأثير إتدفاع رأسماله نحو إنماء 
قيمته» ويفعل ضرورة استمرار وتوسع عملية الإنتاج. وهكذا ففي كل فرع مفرد من فررع 
الإنتاج» تنمو بالضرورة كتلة المنتوج التي توجد في السوق بهيئة سلعة» أو تبحث عن 
منفذ للتصريف. وتنمو كتلة رأس المال المثبت في شكل رأسمال سلعي» لفترة قد تطول 
أو تقصر. من هنا نمو الخزين السلعي أيضاً. 

أخيراً فإن الشطر الأعظم من أفراد المجتمع يتحول إلى عمال مأجورين» إلى أناس 
يعيشون على الكفاف» فيتلقون أجورهم أسبوعياً ويُنفقونها يوماً بيوم» ولا بد لهم بالتالي 
من أن يجدوا في السوق وسائل عيشهم متاحة بهيئة خزين. ورغم أن عتاصر معيئة من 
هذا الخرين قد تنساب باستمرارء فإن شطراً منها ينبغي أن يبقى دون حراك دوماً لكي 
يظل الخزين برمته سيّالاً. ش 

إن هذه اللحظات كلها تنبع من شكل الإنتاج» وما يتضمنه من تغيبر في الشكل يتعين 
أن يمر به المنتوج خلال عملية التداول. 

ومهما يكن الشكل الاجتماعي لخزين المنتوجاث» فإن حفظه يتطلب تكاليف من 
أجل: المباني» والأوعية وإلخ» لحفظ المنتوج؛ كما يتطلب» تبعاً لطبيعة المنتوج» قدراً 
أكبر أو أقل من العمل ومن وسائل الإنتاج التي ينبغي إنفاقها للوقاية من التأثيرات 
الضارة. وكلما إزداد التركيز الاجتماعي للخزين انخفضت هذه التكاليف نسبياً. وتؤلف 
هذه النفقات على الدوام جزءاً من العمل الاجتماعي» سواء في شكل عمل متشيىء أم 
عمل حي . أي أنها في شكلها الرأسمالي تمثل نفقات رأس المال ‏ وهي لا تدخل في 
تكوين المنتوج ذاته ولهذا تشكل اقتطاعاً منه. وهذه التكاليف غير المثمرة ضرورية للثروة 
الاجتماعية. فهي تكاليف الحفاظ على المنتوج الاجتماعي سواء كان وجوده كعنصر من 
عناصر الخرين السلعي يثبع فقط عن الشكل الاجتماهي للإنتاج؛ أي من الشكل السلعي 
وتحويلاته الضروريةء آم اعتبرنا الخزين السلعي مجرد شكل خاص من خزين المنتوجات 
الملازم لسائر المجتمعاث»؛ حتى لو لم يكن هذا الخزين في شكل خزين سلعي› هذا 
الشكل من خرين المتتوجات الذي ينتمي إلى عملية التداول. 
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ويبرز الآن السؤال حول مدى دخول هذه التكاليف في قيمة السلع. 

إذا كان الرأسمالي قد حوّل رأسماله المسلّف في وسائل إنتاج وقوة عمل إلى منتوج» 
إلى كتلة من السلع الجاهزة المعدة للبيع»؛ وبقيت هذه الكتلة في المستودع من دون أن 
تاعء فإننا إزاء حالة لا تقتصر على انقطاع عملية إنماء قيمة رأسماله خلال هذه الفترة. 
فما يتطلب الحفاظ على هذا الخزين من نفقات المباني والعمل الإضافي» إلخ» يشكل 
خسارة مؤكدة. والشاري الذي سيحضر في نهاية المطاف سوف يضحك من الرأسمالي إن 
قال هذا الأخير: كانت سلعتي كاسدة طيلة ستة أشهرء وإن الحفاظ عليها خلال هذه 
الأشهر الستة سبب لي ليس تجميد كذا وكذا من رأسمالي فحسب» بل تطلب مني كذلك 
(س) من تكاليف غير مشمرة. وسيقول الشاري: هذا من سوء حظك علامم كلم (Tant‏ 
(هنا0. ها هنا بجوارك بائع آخر أنتجت سلعته أمس الأول فقطء سلعتك كاسدة ولعل 
الزمن أعمل فيها أنيابه. لذا يتوجب عليك أن تبيع بسعر أقل من سعر منافسك. ‏ وسواء 
كان مُنتج السلعة هو مُنتجها الفعلي؛ أم مُتتجأً رأسمالياًء أي أنه في الواقع مجرد ممثل 
للمحجين الفعليين» فإن ظروف وجود السلعة لا تتغير في شيء. فينبغي عليه أن يحول 
شيئه إلى نقد. والتكاليف غير المثمرة التي يتكيّدها من جراء الإبقاء على هذا الشيء في 
شكل سلعي هي مجال مغامرته الفردية التي لا تعني شاري السلعة في شيء. فهذا ا 
لا يدفع له شيئاً مقابل زمن تداول سلعته. وحتى لو حجب الرأسمالي سلمته عن السو 
عمدأء في وقت الثورة الفعلية أو المتوقعة في القيمة» فإن نجاحه في استرجاع التكاليف 
الإضافية غير المثمرة التي أنفقها مرهون بوفوع هذه الثورة في القيمة حقأء أي مرهون 
بصواب أو خطأ مضاربته. بيد أن الثورة في القيمة لا تأتي نتيجة لتكاليفه غير المثمرة. 
وعليهء بما أن نشوء الخزين يشكل توتفاً في التداول» فإن التكاليف الناجمة عن ذلك لا 
تضيف أية قيمة إلى السلعة. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك غخزين من دون 
مكوث في مجال التداول؛: من دون تجمّد رأس المال في شكله اللسلعيء لهذه المدة أو 
تلك؛ لذا لا يمكن أن يكون هناك خزين من دون توقف التداول» مثلما لا يمكن تداول 
النقد من دون تكرين احتياطي من النقد. إذن لا وجود لتداول سلعي بدون وجوه خزين 
سلعي. وإذا لم يواجه الرأسمالي ضرورة نكوين الخزين في (منّ ‏ ن)» فإنه سيواجهها 
في (ن ‏ س)؛ وإذا لم تنشأ هذه الضرورة بالنسبة إلى رأسماله السلعيء فإنها تنشأ 
بالسبة إلى رأسمال سلعي لغيره من الرأسماليين الذين ينتجون له وسائل الإنتاج وينتجون 
لعماله وسائل العيش. 

وسواء كان تكوين الخزين طوعياً أم قسرياًء نعني سواء كان مُنتج السلع هو الذي 


165 


]147[ 


1148] 


الجرء الاول: استحالات راس الال ودورتها 


ينشىء الخزين عن قصدء أم أن سلعه تشكل خزيناً نتيجة المقاومة التي تبديها ظروف 
عملية التداول بوجه بيعهاء فذلك لا يمكن أن يغيّر من جوهر الأمر شيثاًء كما يبدو. 
ومع ذلك من المفيد لحل هذه المسألة أن نعرف ما يميز تكوين الخزين طوعاً عن تكوينه 
قسراً. إن التكوين القسري للخزين ينشأ عن» أو يتطابق معء ركود في التداول يحدث 
بمعزل عن معرفة الرأسمالي وخلافاً لإرادته. ولكن ما الذي يميز التكوين الطوعي 
للخزين؟ إن البائع يسعى في الحالتين إلى تصريف سلعته بأسرع ما يمكن. فهو يعرض 
منتوجه دوماً للبيع بصفته سلعة. وإذا ما أمسك عن البيع: فإن المنتوج لا يؤلف إلا 
عنصراً ممكداً اعد #لاه8) ولیس عتصراً فعلياً (9ل98معلاع) من عناصر الخزين السلعي. 
فالسلعةء بوصفها كذلك ما تزال بالنسبة إليه محض حامل للقيمة التبادلية كما هو حالها 
دوماًء ولا تستطيع أن تفعل فعلها بصفتها هذه إلا بوأسطة وبعد نزع شكلها السلعيء إلا 
بعد تلبسها الشكل النقدي. 

وينبغي أن يكون للخزين السلعي حجم معين لكي يتمكن من إشباع مقدار الطلب 
الناشىء في فترة معينة. ويؤخذ بالحسبان في هذا الشأن حصول توسع دائم في دائرة 
المشترين. فمئلاً لكي يكفي الخزين يوماً واحداًء فإن جزءاً من السلع الموجودة في 
السوق ينبغي أن يظل على الدوام في الشكل السلعي» بينما يتدفق الجزء الآخر ليتحوّل 
إلى نقد؛ علماً أن الجزء الذي يركد أثناء تدفق الباقي» يتناقص باطرادء مثلما يتناقص 
حجم الخزين نفسه حتى يُباع كله آخر المطاف. وعليه فإن مكوث السلع هنا يعد شرطاً 
ضرورياً لبيعها. زد على ذلك أن حجم الخزين ينبغي أن يكون أكبر من المعدل الوسطي 
للبيع؛ أي المعدل الرسطي للطلب» وبخلافه يتعذر إشباع الطلب عند تجاوزه المعدل 
الوسطي. ويتعين من جهة أخرى تجديد الخزين باستمرارء لأنه يُنفق باستمرار. ولا يمكن 
لهذا التجديد أن يتحقق» في التحليل الأخيرء إلا من الإنتاج؛ إلا من عرض السلم. ولا 
أهمية البتة لمصدر هذا العرض» سواء جاء من خارج البلاد أم لا. ويتوقف التجديد على 
الفترات الزمنية التي يتطليها تجديد إنتاج السلع. وينبغي للخزين السلعي أن يكفي لتغطية 
هذا الأمد الزمني. إن عدم بقاء هذا الخزين بين أيدي مُنتجيه الأصليين» وانتقاله عبر 
مستودعات شتى» من بائع الجملة إلى بائع المفرق» إنما يغير فقط مظهر الشيء لا الشيء 
نفسه. ومن وجهة نظر المجتمع فإن جزءاً من رأس المال يبقى» في الحالتين» في شكل 
خزين سلعي حتى ندخل السلعة مجال الاستهلاك الإنتاجي أو الفردي» ويسعى المنتج 
ذاته إلى أن يحوز مخزوناً سلعياً كافياً يطابق الطلب الوسطي على سلعته لكي لا يعتمد 
مباشرة على الإنتاج» ولكي يضمن لنفسه دائرة دائمة من الشارين. إن فترات الإنتاج تقرر 
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آجال الشراء» وتؤلف السلع خزيناً لفترات زمنية تطول أو تقصرء إلى أن يغدو بالوسع 
الاستعاضة عنها بنسخ جديدة من اللو ذاته. ولا يجري»؛ إذنء ضمان ديمومة واستمرارية 
عملية التدارل» وبالتالي عملية تجديد الإنتاج التي" تتضمن عملية التداول أيضاًء إلا 
بفضل تكوين مثل هذا آلخزين. 

وينبغي التنبيه إلى أن (منَ - نْ) يمكن أن تكتمل بالنسبة إلى مُنتج (س)» حتى لو 
كانت (س) ما تزال في السوق. وإذا ما أراد المنتج أن يحتفظ بسلعته في المستودع حتى 
تُباع إلى المستهلك النهائي» فإن عليه أن يحرّك رأسمالَيْنء الأول كرأسمال مُنتج للسلعةء 
والثاني كرأسمال تاجر. وفيما يتعلق الأمر بالسلعة ذاتهاء سواء نظرنا إليها كسلعة مفردة» 
أم كجزء مكوّن لرأس المال الاجتماعي» فسيّان إِنْ وقعث تكاليف تكوين الخزين على 
مُتتج السلعة آم على ملسلة من التجار من الألف إلى الياء. 

وبما أن الخزين السلعي لا يزيد عن شكل سلعي للمنتوج الذي يمكن له» في نطاق 
معين من الإنتاج الاجتماعي» أن يوجد بصفة خزين إنتاجي (رصيد مستتر للإنتاج) أو 
بصفة رصيد للاستهلاك (احتياطي من وسائل الاستهلاك) من دون أن يكون موجوداً في 
شكل خزين سلعي» فإن التكاليف اللازمة للحفاظ على الخزين» وبالتالي تكاليف تكوين 
الخزين . تكاليفه من العمل الحي أو المتشيىء المنفق لهذا الغرض - لن تزيد عن كونها 
تكاليف مرخلة للحفاظ على رصيد الإنتاج الاجتماعي أو للحفاظ على رصيد الاستهلاك 
الاجتماعي . والزيادة التي تسببها هذه التكاليف في قيمة اللعة توزع هذه التكاليف 
بالتناسب (3:8 20م) على مختلف السلع» نظراً لتباين هذه التكاليف بتباين أنواع السلع. 
وتظل تكاليف تكوين الخزين» كما في السابق» أقنطاعات من الثروة الاجتماعية» رغم 
أنها تؤلف واحداً من شروط وجود هذه الثروة عينها. 

وعندما يكون خزين السلع شرطاً لتداول السلع» بل وشكلاً ينبئق بالضرورة عن تداول 
هذه السلع؛ أي بمقدار ما يكون هذا الركود الظاهر شكلاً للحركة نفسها ‏ مثلما أن 
تكوين الاحتياطي النقدي شرط لتداول النقد - عند ذاك وحسب يكون مثل هذا الركود 


ص 


طبيعياً. ولكن» ما إن تعجز السلع المتلكثة في مستودعات التداول» عن إفساح المجال 


اسه ام 


للموجة التالية من الإنتاج» وبالتالي تمتلىء المستودعات إلى أقصاهاء فإن الخزين السلعي 


() في الطيعتين الأولى والثانية: الضمير يعرد إلى الديمومة والاستمرارية وليس إلى تجديد الإنتاج. 
[ن. عا. 


167 


]149[ 


[150] 


للحرء الارل: استحالات راس المال ودوررتها 


يزداد جرّاء ركود التداول مثلما تنمو الكئوز عند توقف تداول النقد. ولا فرق هنا البتة إن 
حصل هذا التوقف في مستودعات الرأسمالي الصناعي أم في مخازن التاجر. فالخزين 
السلعي»ء في هذه الحالة» ليس شرطاً لمضي البيع دون انقطاع بل عاقبة لتعذر بيع السلع. 
وتظل التكاليف هي ذاتهاء ولكن بما أنها تنشأ الآن عن الشكل صرفاً» نعني القول إنها 
تنشأ عن ضرورة تحويل السلع إلى نقد وعن صعوبة اجتثياز هذه الاستحالةء فإنها لا 
تدخل في قيمة السلعة بل تؤلف اقتطاعاًء خسارة في القيمة أثناء تحقيق القيمة. وبما أن 
الشكل الطبيعي للخزين لا يتميز بشيء عن شكله غير الطبيعي» فكلاهما توقف في 
التداولء فإن من الممكن الخلط بين الظاهرتين؛ وقد تخدعان الوسطاء المنفذين للإنتاج 
هم ذاتهم بسهولة أكبرء إذ يمكن للمُنتج أن يشعر بأن عملية تداول رأسماله تجري كما 
في السابق مع أن عملية تداول السلع التي انتقلت إلى أيدي التجار قد توقفت. وإذا ما 
تعاظم نطاق الإنتاج والاستهلاك. وبقيت الظروف الأخرى ثابتةء فإن الخزين السلعي 
يتعاظم بالمثل. ويجري تجديده وامتصاصه بسرعة سابقة» ولكن حجمه يتعاظم. ولذا فإن 
حجم الخزين السلعي المتضخم نتيجة لتوقف التداول قد يُفهم خطأ على أنه من علائم 
توسع عملية تجديد الإنتاج؛ ويصبح هذا الخطأ محتملاًء خصوصاً وأن الغموض قد 
يكتنف الحركة الفعلية مع تطور نظام الائتمان. 

وتتضمن تكاليف تكرين الخزين من 1) إنخفاض كمي في كتلة المنترج (لدى تكرين 
خزين الطحين مثلاً)؛ 2) فساد فى النوعية؛ 3) العمل المتشيىء أو العمل الحى اللازمين 
للحفاظ على الخرين. ۰ ۰ 


۸1 - تكاليف النقل 


ليس من الضروري أن ندحل في جميع تفصيلات تكاليف التداولء هناء مثل الرزم 
والفرز» إلخ. فالقانون العام هو أن جميع تكاليف التداول التي تنكأ عن تغيير شكل 
السلعة فقطء لا نضيف إليها أبة قيمة. فهذه مجرد تكاليف من أجل تحقيق القيمة أو 
تكاليف ضرورية لتحويل القيمة من شكل إلى شكل آخر. ورأس المال المنفق لتغطية هذه 
التكاليف (بما في ذلك العمل الذي يتحكم به رأس المال هذا) ينتمي إلى النفقات غير 
المنتجة (1315 «نا9) للإنتاج الرأسمالي. ولا بد من أن يحصل التعويض عن هذه 
التكاليف من المنتوج الفائض» وهذ! يؤلف» بقدر ما يتعلق الأمر بطبقة الرأسماليين 
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ككل» اقتطاعاً من فائض القيمة أو المنتوج الفائض» مثلما أن الوقت الذي يلزم العامل 
لشراء وسائل عيشه هو وقت يضيع منه. غير أن تكاليف النقل تلعب دوراً هاما أكبر من 
أن يُترك دون قول ملاحظات وجيزة. 

في نطاق دورة رأس المال وفي عملية استحالات السلعة التي تشكل جزءاً من تلك 
الدورة؛ يجري تيادل مادي (أيض) للعمل الاجتماعي. إن هذا التبادل المادي (الأيض) 
قد يقتضي انتقال المنتوجات؛ حركة انتقالها فعلاً من موضع إلى آخر. بيد أن تداولاً 
للسلع يمكن أن يجري من دون تحركها جسدياً» كما يمكن نقل المنتوجات من دون أن 
يكون ثمة تدأول سلعي» بل حتى دون مقايضة المنتوجات. فإن بيتاً يبيعه أ إلى ب 
يُتداول كسلعة إلا أنه يظل ساكناً في مكانه. والقيم السلعية القابلة للنقلء كالقطن 
وخامات الحديد» فد تهجع في مستودع السلع في نفس ذلك الوقت الذي تمر فيه 
بعشرات من عمليات التداول» فيشتريها المضاربون لييعوها مجدداً”“. فما يتحرك هنا 
متنقلاً في الواقع هو سند ملكية الشيءء لا الشيء ذاته. من جهة أخرى لعب نقل 
المنتوجاتء ني دولة الأنكا مثلاً» دوراً بارزاً رغم أن المنتوج الاجتماعي لم يكن يخضع 
للتداول كسلعة ولا يوزع عن طريق التجارة بالمقايضة. 

ورغم أن نقل المنتوجات على أساس الإنتاج الرأسمالي يبدو سبباً لتكاليف التداول» 
قإن هذا الشكل الخاص لتجلي الظاهرة لا يغير من جوهر الامر شيئاً . 

إن كتلة المنتوج لا تزداد بقعل نقله. وجميع التغيرات التي يحدثها النقل في الخواص 
الطبيعية للمنتوجات ليست نتيجة نافعة مقصودة بل شرا لا بد منهء عدا عن استئناءات 
معينة. بيد أن القيمة الاستعمالية للاشياء لا تتحقق إلا عند أستهلاك هذه الأشياءء وقد 
يتطلب هذا الامتهلاك تغير مكان هذه الأشياء» ومن هنا فقد يستدعي القيام بعملية إنتاج 
إضافة تتمثل في صناعة الثقل . إن رأس المال الإنتاجي الموظف في هذه الصناعة يضيف 
قيمة إلى المنتوج الملقول» جزثيا بلقل قيمة وسائل النقل إليهاء وجزتيا بإضافة قيمة العمل 
المبذول في النقل. وهذه الإضافة الأخيرة من القيمة تنقسمء كما هو الحال في الإنتاج 
الرأسمالي عموماًء إلى عرض للأجور وإلى فائض قيمة. 

وفي كل عملية إنتاج» يلعب تغيير مكان موضوع العمل» وما يلزم ذلك من وسائل 
عمل وقوة عمل دوراً كبيراً ‏ كنقل القطن من مكان التمشيط إلى مكان الغزلء أو رفع 


(17) يسمي شتررخ ذلك تداولاً (Cireulation factice) ay‏ . 
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الفحم من قاع المنجم إلى سطح الارض . إن انتقال المنتوج الناجز في شكل سلعة ناجزة 
من موضع محدّد للإنتاج إلى مكان آخر يقع بعيداً؛ إنما يعرض الظاهرة نفسهاء ولكن 
على نطاق أكبر. ويعقب تقل المنتوجات من مكان الإنتاج إلى مكان آخر نقل المنتوجات 
الناجزة من مجال الإنتاج إلى مجال الاستهلاك. ولا يغدو المنتوج جاهزاً للاستهلاك إلا 
بعد أن يُكمل هذه الحركة. 

وكما أوضحنا من قيل» فإنه لقانون عام للإنتاج السلعي أن تتناسب إنتاجية العمل 
تناسباً عكسياً مع القيمة التي يخلقها. ويسري هذا أيضاً على صناعة النقل كما يسري 
على أي فرع آخر من فروع الإنتاج. وكلما صر مقدار العمل الحي والعمل الميت 
اللازمين لتقل السلعة لمسافة معينة تعاظمت قدرة إنتاجية العملء والعكس بالعكر “. 

إن المقدار المطلق للقيمة الذي يضيفه النقل إلى السلع يتناسب تناسباً عكسياً مع قدرة 
إنتاجية العمل في صناعة النقلء وتناسباً طردياً مع مسافات نقل السلع؛ شريطة بقاء 
الظروف الأخرى على حالها. 

أما المقدار النسبي من القيمة الذي تضيفه تكاليف النقل إلى سعر السلعة فيتناسب 
تناسباً طردياً مع حجمها ووزنهاء شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها. بيد أن هناك 
العديد من العوامل المحوّرة. إذ يقتضي النقلء مثلاًء إتخاذ تدابير وقائية بهذا القدر أو 


(18) يورد ريكاردو أتوال ساي الذي يعتبر ارتفاع أمعار المنترجات» أو ازدياد قيمتها بفعل تكاليف 
النقل واحداً من بركات التجارة. يقول ماي؛ «تتيح لتا التجارة أن نحصل على السلعة من مكان 
المنشأ وأن ننقلها إلى مكان آخر حيث تُستهلك» نهي لذلك تمنحنا إمكانية زيادة قيمة السلعة» 
بكامل الفرق بين سعرها في مكان وسعرها في مكان آخر* . ويشير ريكاردو بصدد ذلك قائلاً: 
احقاًء ولكن كيف تضاف هذه القيمة الجديدة؟ ذلك بأن تضاف إلى تكاليف الإنتاج. أولاً تكاليف 
النقل وثاياً ربح راس المال الذي سلّفه التاجر. وتزداد قيمة السلعة لنفى السبب الذي يمكن أن 
تزداد به قيمة أية سلعة أخرى» وذلك لان عملاً أكثر قد أنفق على إنتاجها ونقلها قبل أن يشتريها 
المتهلك. إلا أن ذلك بعيد عن أن يكون واحدة من حسنات التجارة» (ريكاردوء مبادىء 
الاقتصاد السياميء الطبعة الثالئة؛ لندن» 1821» ص310-309). 

(Ricardo, Principles of Pol. Econ., 3" ed., London, 1821, p. 309-310). 

(#) ج. ب. مايء آطروحة في الاقتصاد الياسيء الطبعة الثالثةء الجزء الثاني» باريس 
7+ ص 433. 

(J.B. Say, Traité d'économie politique, 3*™“ éd., Band 2, Paris, 1817, p. 433(. .[ن. برلين]‎ 
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ذاك من الأهميةء» ويقتضي بالتالي أنفاقاً بهذا القدر أو ذاك من العمل ووسائل العمل» 
تبعاً لما يتصف به المنتوج من قابلية نسبية للكسرء أو التلف» أو الانفجار» إلخ. وفي 
هذ! المجال يبدي أساطين سكك الحديد عبقرية في اختراع أجناس خيالية تفوق ما يبتكره 
علماء النبات والحيوان من أنواع وأجناس. إن تصنيف السلع المعمول به على خطوط 
سكك الحديد الإنكليزية» مثلاً» كفيل بأن يملا مجلدات» ويقوم من حيث مبدئه العام 
على النزوع إلى تحويل الخواص الطبيعية المتنوعة للسلع إلى عدد ممائل من عيوبها في 
نظر التقل وإلى ذرائم للابتراز. 
«إن الزجاج الذي كانت قيمة الصلدرق 026 (صندوق تعبئة ذو سعة 
محددة) منه تبلغ في السابق 11 جنيهاً تبلغ الآن جنيهين فقط من جراء 
نجاحات الصناعة وإلغاء الضريية على الزجاج» بيد أن نفقات النقل ما 
تزال عالية كما كانت عليه في السابقء بل إنها الآن أعلى مما كانت 
عليه أثناء النقل عبر القنوات الماتية. إن نقل الزجاج والمواد الزجاجية 
المستخدمة في الطلي بالميناء كان يكلف 10 شلئات للطن الواحد لمسافة 
0 ميلاً عن برمنغهام. أما في الوقت الحاضرء فإن سعر النقل قد رفع 
إلى ثلاثة أضعاف بذريعة المجازفة التاجمة عن قابلية السلعة للكسر. 
ولكن إدارة سكك الحديد لا تدفع شيئاً لقاء ما ينكسر فعلة2190. 
ثم إن كون جزء القيمة النسبي الذي تضيفه تكاليف النقل إلى السلعة يتناسب تناسبا 
عكسياً مع قيمة هذه السلعة يزود أساطين سكك الحديد بذريعة خاصة لفرض تعريفة على 
نقل السلع تتناسب طردياً مع قيمتها. وإن شكاوى الصناعيين والتجار حول هذه التقطة 
تتكرر على كل صفحة من صفحات أقوال الشهود التي يضمها التقرير المذكور. 
إن نمط الإنتاج الرأسمالي يقلّص تكاليف نقل السلعة المفردة بتطوير وسائط النقل 
والمراصلات» وكذلك بتركيز (توسيع نطاق) النقل. وهو يزيد ذلك الجزء من العمل 
الاجتماعي» الحي والمتشيىء: الذي يُنفق في نقل السلع ‏ يزيده لأنه يحول الغالبية 
العظمى من سائر المنتوجات إلى سلع أولاً» ويستعيض عن الاسواق المحلية بالأسواق 


ا 


النائية ثانياً . 


(19) اللجنة الملكية لكك الحديدء ص 31 رقم 630. ,31 .م (Royal Commission on Railways,‏ 
No. 630).‏ 


[153] 


الجراء الارل: استحالات رالس المال ودودتها 

إن التداولء أي الحركة الفعلية للسلع في المكان؛ ينحصر في نقل السلع. وتؤلف 
صناعة النقلء من ناحية» فرعاً مستقلاً من فروع الإنتاجء أي ميداناً خاصاً لتوظيف رأس 
الإنتاج داخل عملية التداول ولأجل عملية التداول. 
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الجزء الثاني 


دوران (38آطءودت) راس الال 


[15 


الفصل السابع 


زمن الدوران وعدد الدورانات 


لقد رأينا أن الزمن الكلي للتداول التام لرأسمال معين يساوي مجموع زمن تداوله 
وزمن إنتاجه. إنها الفترة الزمنية التي تبدأ من لحظة تسليف القيمة ‏ رأسمال في شكل 
معين وتنتهي بعودة القيمة ‏ رأسمال الناشطة وهي بالشكل نفسه. 

إن الغاية المقرّرة للإنتاج الرأسمالي هي على الدوام إنماء القيمة المسلفة» بصرف 
النظر عن كون هذه القيمة تسلف في شكلها المستقلء أي في الشكل النقديء آم في 
شكل سلعة» حيث لا يكتسب شكل قيمتها غير استقلال مئالي يتمثل في سعر السلمع 
المسلفة. وفي الحالين كليهماء تمرّ هذه القيمة ‏ رأسمال بأشكال مختلفة من الوجود في 
مجرى دورتها. إن تطابقها مع ذاتها ّت في سجلات حساب الرآسمائي أو في شكل 
نقد حسابي . 

وسواء أخذنا الشكل (ن ... ن) أو الشكل (ج ... ج) فإن الشكلين كليهما يعبّران 
عن 1) أن القيمة المسلفة كانت تؤدي وظيفة قيمة ‏ رأسمال أنمت قيمتها ذاتيآء 2) بعد 
أن تكمل القيمة هذه العمليةء تعود إلى الشكل الذي بدأتها به. إن إنماء القيمة المسلّفة 
(ن)» وعودة رأس المال» في الوقت ذاته» إلى هذا الشكل (الشكل النقدي) أمر جلي 
للعيان في (ن ... نّ). غير أن الشيء نفسه يجري أيضاً ني الشكل الثاني. وبالقعل فإن 
نقطة انطلاق (ج) هي حضور عناصر الإنتاج)» وهي سلع ذات قيمة معينة. ويتضمن هلا 
الشكل إنماء قيمة هذه القيمة (مسّ و نَّ) والعودة إلى الشكل الاصليء لان القيمة المسلّفة 
تكتسب مجدداًء في (ج) الثانية» شكل عتاصر الإنتاج التي سُلَفت في الاصل. 

لقد رأينا من قبل آنه: «إذا كان الإنتاج رأسمالياً من حيث شكلهء فإن تجديد الإنتاج [155 
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الجن+ الثاني دوران (جتااءعصا) راس سل 


يكون كذلك. ومثلما أن عملية العمل لا تبرز في نمط الإنتاج الرأسمالي إلا بوصفها 
وسيلة لتحقيق عملية إنماء القيمة» كذلك لا يبرز تجديد الإنتاج إلا كرسيلة لتجديد إنتاج 
القيمة المدفوعة سلفاً» بوصفها رأسمالاً ‏ أي بوصفها قيمة متنامية ذاتياً». (رأس المال. 
الكتاب الأولء الفصل 21. ص 00688" . 

إن الأشكال الثلاثة: 1) ن ... نْ؛ 11) ج ... ج و111) منّ ... منّء تختلف عن 
بعضها بعضاً بما يلي : يعبّر الشكل 11 (ج ... ج) عن تجديد العملية» عملية تجديد 
الإنتاج» كراقع؛ أما الشكل 1 فلا يعيّر عنها إلا كإمكانية. ويختلف هذان الشكلان؛ 
كلاهماء عن الشكل 111 بأن القيمة ‏ رأسمال المسلفة: (المدفوعة بهيئة نقد أم بهيئة 
عناصر مادية للإنتاج): هي نقطة الانطلاق وهي بالتالي نقطة العودة. وفي (ن ... نَّ) 
يجري التعبير عن العودة بواسطة (ن = ن + ن). وإذا ما تجددت العملية على النطاق 
نفسهء فإن (ن) يؤلف من جديد نقطة الانطلاق؛ أما (ن) فلا يدخلهاء بل يقتصر على أن 
يُظهر لنا أن (ن) قد نما من حيث القيمة كرأسمال وولّدء بالتالي» فائض قيمة (ن» إلا 
أنه أقصى عن نفسه هذا الفائفى. أما في الشكل (ج ... ج) فإن القيمة ‏ رأسمال 
المسلفة في شكل عناصر إنتاج (ج) تؤلف بالمثل نقطة الانطلاق. وينطوي هذا الشكل 
كذلك على النمو الذاتي للقيمة المسلّفة. وإذا ما جرى تجديد الإنتاج البسيطء فإن القيمة 
- رأسمال نفسها تجذد حركتها في الشكل (ج) نفسه. أما إذا حصل تراكمء فإن جّ 
(ومقدار قيمتها = ن = مِنّ) هي التي تفتتح العملية بوصفها قيمة ‏ رأسمال قد أنمت 
قيمتها. ولكن العملية تبدأ مع ذلك ثانية بالقيمة ‏ رأسمال المسلفة وهي في شكلها 
الأصليء حتى وإن كانت قيمتها أعظم من ذي قبل. أما في الشكل 2111 فعلى العكس» 
لا تدأ القيمة ى رأسمال العملية كقيمة مسلفةء بل كقيمة قد نمت بالاصل» كثروة إجمالية 
موجودة في شكل سلع لا تؤلف القيمة - رأسمال المسلفة غير جزء واحد منها. إن هذا 
الشكل الأخير (111) هام بالنسبة للجزء الثالث من المجلّد الحالي» حيث تعالج حركة 
رؤوس الأموال المفردة بالارتباط مع حركة رأس المال الاجتماعي الكلي. ولكن لا 
يمكن استخدام هذا الشكل لدراسة دوران رأمى المالء الذي يبدأ دوماً بتسليف القيمة - 
رأسمال سواء في شكل نقد أم سلعةء والذي يتطلب عودة“القيمة ‏ رأسمال الدائرة في 
الشكل الذي سلّفت به. ومن بين الدورتين الأولى () والثانية (11)» سنستخدم الأولى (1) 


(#) أنظر: [ماركي]ء رأس المال. المجلد الأول؛ الفصل 21؛ ص591» [الطبعة العريية» ص 
700-699]. [ن. برلين]. 
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بحدود ما يكون تأثير الدوران على تكوين فائض القيمة هو الشيء الرئيسي قيد الدراسة؛ 
ونستخدم الثانية (11) بحدود ما يتعلق الأمر بتأثير الدوران على تكوين المنتوج. 
لم يميز الاقتصاديون بين مختلف أشكال الدورات» ولم يتفحصرا علاقة كل دررة» 
على انفرادء بدوران رأس المال. وقد ركزوا الانتباهء عادة. على الشكل (ن ... ن)» 
لأن هذا الشكل هو الذي يطغى على الرأسمالي المفرد ويعينه في حساباته حتى لو لم 
يكن النقد حاضراً في نقطة الانطلاق إلا بهيئة نقد حسابي. وهناك آخرون ينطلقون من 
النفقات المبذولة في شكل عناصر إنتاج ويعالجون الحركة حتى لحظة العودة درن أن 
يعبأوا بشكل هذه العودةء أتتحقق في سلعة أم في نقد. ونقرأ على سبيل المثال: 
«إن الدورة الاقتصادية... هي كل مسار الإنتاج» منذ وقت البدء 
بالنفقات حتى وقت استلام العائدات. وتبدأ الدورة الاقتصادية في 
الزراعة بوقت البذار»ء وتنتهي بالحصاد». (س. ف . نيومان» عناصر 
الاقتصاد السياسي. أندرفر و نويورك [1835]ء ص81). 
«Economic Cycle... the whole course of production, from the‏ 
time that outlays are made till returns arê received, In agricul-‏ 
ture, seedtime is its commencment, and harvesting its ending».‏ 
(S. Ph. Newman, Elements of Pol. Econ.. Andover and New‏ 
.)81 .م ,]1835[ York,‏ 
وينطلق آخرون من سنّ (من الشكل 111): 
«يمكن اعتبار أن عالم الصلات الإنتاجية يتحرك في دائرة نسميها 
بالدورة الاقتصادية» تختتم كل دورة فيها بعودة المشررع ثائية؛ عبر 
صفقاته المتعاقبةء إلى النقطة التي بدأت الدورة منهاء ويمكن اعتبار أن 
البداية هي نقطة يحصل فيها الرأسمالي على العائدات التي بواسطتها 
يعود رأسماله إليه؛ ومن هذه النقطة ينطلق مجدداً ليستخدم العمال» 
ويوزع عليهم وسائل عيشهم يشكل أجورء أو بالأحرى يعطيهم القدرة 
على اقتناء هذه الوسائلء ليحصل منهم على المصنئوعات التي يتخصص 
بمتاجرتهاء وينقل هذه المصنوعات إلى السوقء لينهي هناك مدار هذه 
المجموعة من الحركات. إذ يبيع هذه المصنوعات ويحصل على تعويض 
عن مجمل نفقات رأسماله بهيئة ربح». (ت. تشالمرزء في الاقتصاد 
اللياسي ٠‏ الطبعة الثانية» غلاسكوء 1832» ص85). 
.)835 .م ,1832 (Th. Chalmers, Or Pol. Econ., 2™ ed., Glasgow,‏ 
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إن إجمالي القيمة ‏ رأسمال التي يوظفها رأسمالي مفرد» في أي فرع من فروع 
الإنتاج» تجد نفسهاء بمجرد أن تكمل الدورة حركتهاء عائدة تارة أخمرى إلى شكلها 
الأصليء وقادرة على أن تعيد العملية نفسها كرّة أخرى. وينيغي عليها أن تكرر هذه 
العملية» لكي تستطيع القيمة أن تخلد نفسها وتستمر في النمو كقيمة ‏ رأسمال. وما 
الدررة المنفردة إلا مقطم متكرر أبداً من حياة رأس المال» وما هي بالتالي إلا فترة. 
وفي ختام الفترة (ن ... ن) يتخذ رأس المال» تارة أخرى؛ شكل رأسمال نفدي يجتاز 
مجدداً تلك السلسلة من تحوّلات الشكل التي تتضمن عملية تجديد إنتاجه أو عملية إنماء 
القيمة. وفي ختام الفترة (ج ... ج) يرتدي رأس المال كرّة أخرى شكل عناصر إنتاج 
تؤلف مقدمة لتجديد دورته. إن الدورة التي يقوم بها رأسمال ماء لا كفعل منعزل؛ بل 
كعملية دورية منتظمة» هي ما نسميه بدوران رأس المال. وتتحدد مدة هذا الدوران 
بحاصل جمع زمن إنتاجه وزمن تداوله. ويؤلف مجموع هذا الزمن زمن دوران رأس 
ألمال. ولذلك فإن زس الدوران هو الفاصل الممتد من بداية فترة دورة إجمالي القيمة - 
رأسمال حتى بداية الفعرة التالية» ويشيرء إلى الصفة الدورية في عملية حياة رأس المال 
أو» إن شتتم» إلى الزمن اللازم لتجديدء لتكرار عملية إنماء القيمة أو عملية الإنتاج 
الخاصة بالقيمة ‏ رأسمال نفسها. 

وإذا ما أغقلنا المجازفات القردية التي يمكن أن تعجّل أو تقصر زمن دورات رأسمال 
معين» فإن هذا الزمن يختلف عمرماً باختلاف مجالات معينة لاستمار رأس المال. 

ومثلما أن يوم العمل هو الرحدة الطبيعية لقياس أداء قوة العمل لوظيفتهاء كذلك 
تؤلف السئة الوحدة الطبيعية لقياس دورانات رأس المال الناشط. إن الأساس الطبيعي 
الذي ترتكز عليه وحدة القياس هذه يعود إلى أن أهم المحاصيل الزراعية في أراضي 
المنطقة المعتدلة» موطن الإنتاج الرأسمالي» تُنتج مرّة في السئة. 

وإذا رمزنا للسنة باعتبارها وحدة لقياس زمن الدوران» بالرمز (ت»» وزمن دوران 
رأسمال معين بالرمز (ت)» وعدد دوراناته بالرمز (ص)ء فإن ص = 2 . فلو كان زمن 
الدوران ت» مثلاًء 3 أشهرء فإن ص = ا = 4؛ أي أن رأس المال ينجز أريعة 
دورانات أو يدور أربع مرّات في السنة. وإذا كانت (ت) تساوي 18 شهراً فإن ص - 
چا - چ أي أن رأس المال ينجز ثلثي دورانه فقط في السنة الواحدة. وإذا كان زمن 
دورانه يمتد لعدة سنوات فإنه يُحسب على أساس مضاعفات السنة الواحدة. 

إن زمن دوران رأس المال» من وجهة نظر صاحبه الرأسمالي» هو الزمن الذي ينبغي 
خلاله أن يسلّف رأسماله حتى تنمو قيمته ويعود إليه في شكله الأصلي. 
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الفصل السابع: امن الموران وعدد الدورائات 


ل أن نتحرى عن كب تأثير الدوران على عمية الإنتاج وعملية إنماء القيمة» يتعن 

5 ن ب 5 8 .ا عدج 3-3 1 ' 00 
علينا تحر ی شكلين جديدين تمخلعهما عملية التداول 1 المال تؤثرات 
دران على راس > وتۋىرال على 
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الفصل الثامن 


رأس المال الأساسى ورأس المال الدائر 


1 الفوارق في الشكل 

سبق أن رأينا (رأس المالء الكتاب الأولء الفصل السادس)”* أن جزءاً من رأس 
المال الثابت يحتفظ بالشكل الاستعمالي المحدّد الذي يدخل به عملية الإنتاج بمواجهة 
المنتوجات التي يسهم في تكوينها. وعليهء يؤدي هذا الجزء من رأس المال الثابت دائماً 
الوظائف نفسهاء لفترات تطول أو تقصرء في عمليات عمل متكررة دائثماً. ومن أمثلة 
ذلك المباني الإنتاجية» والآلات» إلخ. ‏ باختصار كل الأشياء التي نجملها تحت اسم 
وسائل العمل. وينقل هذا الجزء من رأس المال الثابت قيمته إلى المنتوجء بنسبة القيمة 
التبادلية التي يفقدها سوية مع ما يفقد من قيمته الاستعمالية. إن مدى هذا النقل أو هذا 
الانتقال لقيمة وسيلة الإنتاج هذه إلى المنتوج الذي تسهم في تكويئه إنما يتحدد بحساب 
المعدلات الوسطية؛ فهو يقاس بمتوسط مدة عمل وسائل الإنتاج: منذ اللحظة التي تدخل 
فيها عملية الإنتاج حتى اللحظة التي تُبلى فيها تماماً فتهلك» وينبغي أن يُستعاض عنها 
بلسخة جديدة من النوع نفسه أو يجدد إنتاجها. 

وعليه فإن الخاصية المميزة لهذا الجزء من رأس المال الثابت ‏ أي وسائل العمل 
بالمعنى الدقيق للكلبة ‏ هي هذه: 


(#) [ماركس]ء» رأس المالء المجلد الأول الطيعة الألمائية: صص218. [الطبعة العريةء ص262- 
3. [ن. برلين]. 
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إن جزءاً من رأس المال يلف في شكل رأسمال ثابت» أي في شكل وسائل إنتاج 
تقوم بوظيفة عوأمل لعملية العمل طالما بقيت محتفظة بشكلها الاستعمالي المستقل الذي 
تدخل به عملية العمل. إن المنتوج الناجزء وبالتالي العوامل المكوّئة للمنتوجء بمقدار ما 
تكون هذه قد تحوّلت إلى منتوجء يقذف بها خارج عملية الإتاج» لتمضي يوصفها سلعة 
من مجال الإنتاج إلى مجال التداول. أما وسائل العمل فإنهاء ما إن تلج مجال الإنتاج؛ 
حتى لا تغادره قط . فالوظيفة التي تؤديها تبقيها يثبات في مجال الإنتاج. وعليه فإن جزءاً 
من القيمة ‏ رأسمال المسلنة تتثبت في هذا الشكل الذي تقرّره وظيفة وسائل العمل في 
عملية الإنتاج. ومع أداء وسائل العمل لوظيقتها وبالتالي بلاهاء ينتقل جزء من قيمتها إلى 
المتتوج» بينما يظل الجزء الآخر ثابتاً في وسائل العمل» وبالتالي يبقى في عملية الإنتاج. 
إن القيمة المثبتة على هذا النحو تتضاءل بانتظامء حتى تبلى وسيلة العمل كلياً» وتتوزع 
تيمتهاء خلال فترة قد تطول أو تقصرء على كتلة المنتوجات التي تنبئق من سلسلة 
عمليات عمل متكررة دوماً. ولكن بمقداز ما تظل وسيلة العمل فعالة كوسيلة عمل 
وبالتالي لا تقتضي تعويضها بنسخة جديدة من النوع نفسهء فإن مقداراً معيناً من قيمة 
رأس المال الثابت يظل مثبتاً فيهاء في حين أن الجزء الآخر من القيمة التي كانت مثبتة 
فيها بالأصل يتتقل إلى المنتوج ويتداول كجزء مكوّن للخزين السلعي. وكلما دامت وسيلة 
العمل فترة أطول. تاطأ اهتلاكهاء وطالت فترة بقاء القيمة ‏ رأسمال الثابتة مثبتة في هذا 
الشكل الاستعمالي. ولكن مهما كانت درجة ديمومة وسيلة العمل» فإن الدرجة التي تنقل 
قيمتها بها تتناسب دوماً تناسباً عكسياً مع إجمالي الفترة الزمنية لأداء وظيفتها. فلو كانت 
هناك آلتان لهما قيمة واحدة» تهتلك أولاهما في خمس سنوات والثانية في عشر» نإن 
الأرلى تنقل ضعف مقدار القيمة التي تنقلها الثانية خلال نفس المدة الزمنية. 

إن هذا الجزء من القيمة ‏ رأسمالء المثبّت في وسيلة العملء يتداول شان أي جزء 
آخر منها. ولقد رأينا أن القيمة ‏ رأسمال بأكملها تجري عموماً في التداول باستمرار» 
ويهذا المعنى فإن كل رأس المال هو رأسمال دائر. بيد أن تداول هذا الجزء قيد البحث 
من رأس المالء يتميز بميزة خاصة. فهو أولاً لا يُتدارل في شكله الاستعمالي: بل إن 
قيمته هي وحدها التي تُتداول» ويجري ذلك على نحو تدريجي جزءاً فجزءاً بنسبة انتقال 
هذه القيمة منه إلى المنتوج الذي يُتداول كسلعة. وخلال مجمل فترة عمل هذا الجزء 
يظل جزء من قيمته على الدوام مثبتاً به» ويحتفظ باستقلاله حيال السلع التي يساعد في 
إنتاجها. إن هذه الخصوصية المميزة هي ما يسبغ على هذا الجزء من رأس المال الثابت 
شكل : رأسمال أساسي xes Kapital‏ . أما سائر المكوّنات المادية الأخرى لرأس المال 
المسلّف في عملية الإنتاج فتؤلف على الضد من ذلك: رأسمالاً دائراً أو سيّالاً 
Kapital‏ كععادكةاز Zirkulierendes oder‏ . 
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إن بعضاً من وسائل الإنتاج ‏ آي المواد الماعدة التي تستهلكها وسائل العمل نفسها 
في أثناء قيامها بوظائفهاء كالفحم الحجري الذي يستهلكه المحرك البخاري؛ أو التي 
تساعد على تنفيذ العملية مثل غاز الإنارة» إلخ» ‏ لا يدخل مادياً في المنتوج. كل ما 
في الأمر أن قيمته هذه تؤلف جزءاً من قيمة المنتوج. ويقوم المنتوج بمداولة قيمة وسائل 
الإنتاج هذه في أثناء تداوله هو؛ وهذه هي السمة المشتركة التي تجمعها برأس المال 
الاساسي. بيد أنها تُستهلك كلياً في أية عملية عمل تدخلهاء لذا لا بد من التعويض عنها 
كلَياً بنسخ جديدة من النوع نفسه في كل عملية عمل جديدة. كما أنها لا تحتفظ بشكلها 
الاستعمالي المستقل أثناء أدائها لوظيفتها. وعليهء فأثناء أدائها لوظيفتها لا يبقى أي جزء 
من القيمة - رأسمال مثبتاً بهيئته الاستعمالية القديمة» بالشكل الطبيعي لوسائل الإنتاج 
هذه. إن كون هذا الجزء من المواد المساعدة لا يدخل مادياً في المنتوج بل يدخل في 
قيمة المنتوج حسب قيمة هذه المواد لا أكثرء مؤلفاً جزءاً من قيمة المنتوجء وكون وظيفة 
هذه المواد مثبتة في مجال الإنتاج؛ قد أديا حتى باقتصادي مثل رامزي (وهو يخلط في 
الوقت نفسه بين رأمس المال الاساسي ورأس المال الثابت) إلى أن يدرج هذه المواد في 
مقولة رأس المال الاساسي”* . 

إن ذلك الجزء من وسائل الإنتاج الذي يدخل مادياً في المتتوج» نعني المواد الأوليةء 
إلخ» يكتسب بذلك» جزتياًء أشكالاً قد يدخل بهاء فيما يعد مجال الاستهلاك الفردي 
كأشياء للاستهلاك. إن وسائل العمل بالمعنى الدقيق للكلمةء وهي الحاملات المادية 
لرأس المال الأساسي» لا ُستهلك إلا استهلاكاً إنتاجياًء ولا يمكن أن تدخل حيز 
الاستهلاك الفردي» لأنها لا تدخل في المنتوج» أو القيمة الاستعمالية» التي تساعد في 
تكوينهاء بل تحتفظ بشكلها المستقل في مراجهته حتى تهتلك تماماً. وتّعد وسائل النقل 
إستشناء من هذه القاعدة. إن الأثر النافع الذي تولده هذه أثناء أدائها لوظيفتها الإنتاجية» 
أي خلال بقائها في مجال الإنتاج - نعني بذلك تغيير المكان ‏ يدخل في آن واحد مجال 
الاستهلاك الفردي للمسافر مثلاً. وهذا الأخير يدفع لقاء استعمالها على غرار ما يدفع 
لقاء أستعمال وسائل الاستهلاك الأخرى. ولقد رأينا من قبل على سبيل المثال أن المواد 
الأولية والمساعدة تندمج ببعضها في الصناعة الكيميائية"* . ويصح الشيء ذاته على 
وسائل العمل والمواد المساعدة والمواد الأولية. وبالمثل فإن المواد المضافة إلى التربة 


(#) [ماركسء نظربات فائض التيمق]ء الجزء الثالثء ص325-323. [ن. برلين]. 
(#»ه) [ماركسء راس المال» المجلد الأول]ء ص 196ء [الطبعة العربية» ص 238-237]. [ن. برلين]. 
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بغية تحسينها في الزراعة» تنتقل جزئياً إلى النباتات المزروعة بصفتها عوامل مكوّنة 
للمنتوج. غير أن مفعولها يتوزع» من جهة أخرى» على فترة زمنية مديدة لمدة 4 أو 5 
سنوات مثلاً. لذا فإن جزءاً منها يدخل مادياً في هذا المنتوج وينقل بذلك في آن واحد 
قيمته إليه» بيئما يظل الجزء الآخر في شكله الاستعمالي القديم ويثبت قيمته فيه. فهو 
يبقى كوسائل إنتاج ويكتسب بالتالي شكل رأسمال أساسي. إن الثور يعد رأسمالاً أساسياً 
كدابّة للجرٌ. لكن إذا أكل فإنه لا يعود يقوم بدور وسيلة عمل ولا بدور رأسمال أساسي. 

إن الصفة التي تسبغ على جزء من القيمة ‏ رأسمال أنفق على وسائل الإنتاج طابع 
رأسمال أساسي تكمن بالتحديد في النمط الخاص لتداول هذا الجزء تحديداً. ٠‏ وينبع هذا 
النمط الخاص للتداول من النمط الخاص الذي تنقل به وسيلة العمل قيمتها إلى المنتوجء 
أو من الدور الخاص الذي تلعبه كعنصر خالق للقيمة خلال عملية الإنتاج. وينبع هذا 
اللمط يدوره من خصائص أداء مختلف وسائل العمل لوظائفها خلال عملة العمل. 

من المعروف أن القيمة الاستعمالية نفسها التي تنبثق من عملية عمل أولى كمنتوج» 
تدخل في عملية عمل ثانية كوسيلة إنتاج. وإن ما يجعل المنتوج رأسمالاً أساسياً هو 
بالضبط أداؤه لوظيفة وميلة عمل في عملية الإنتاج. وبالعكس» عنلما ينبثق المنتوج من 
عملية الإنتاج وحسب» فإنه لا يؤلف هو ذاته رأسمالاً أساسياً قط. فمثلاً أن آلة ماء 
بصفتها منتوجاً أو سلعة من سلع صناعي آلات» إنما تنتمي إلى رأسماله اللعي. إنها لا 
تغدو رأسمالاً أساسياً إلا بين يدي شاريهاء الرأسمالي الذي يتخدمها استخداماً إنتاجيا . 

وببقاء جميع الظروف الأخرى ثابتة» تزداد درجة ثبات وميلة العمل في عملية الإنتاج 
بازدياد ديمومة وسيلة العمل هذه. هذه الديمومة هي التي تحدد مقدار الفرق بين القيمة ل 
وأسمال المثبتة في وسيلة العمل وذلك الجزء من هذء القيمة الذي ينتقل إلى المنتوج 
خلال عمليات العمل المتكررة. فكلما كان انتقال القيمة هذا أبطأ ‏ علماً أن وسيلة 
العمل تنقل قيمة في كل تكرار لعملية العمل كان ثبات رأس المال أكبرء وغدا الفارق 
بين رأس المال المستخدم في عملية الإنتاج ورأس المال المستهئك فيها أعظم. وما إِنْ 
يمخى هذا الفارق حتى تبلغ وميلة العمل خاتمة حياتهاء وتفقد يمتها بفقدانها لقيمتها 
الاستعمالية. فتكت بذلك عن أن تكون حاملاً للقيمة. وبما أن وميلة العمل» شأن أي 
حامل هادي آخر لرأس المال الثابت» لا تنقل قيمتها إلى المنتوج إلا بمقدار ما تفقد من 
قيمتها موية مع ما تفقده من قيمتها الاستعمالية» فمن الجلي إذن أنه كلما كان فقدان 
قيمتها الاستعمالية أبطأء وكان بقاؤها في عملية الإنتاج أطول» كانت مدة بقاء القيمة - 
رأسمال الثابتة مثبتة فيها أطول. 
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وإذا كانت هناك وسيلة إنتاج لا تؤلف وسيلة بالمعنى الدقيق للكلمة» مثل المواد 
المساعدة والمواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة» بل تسلك من ناحية نقل القيمةء 
وبالتالي من ناحية نمط تداول قيمتهاء على غرار ما تلك وسائل العمل فإنها تُعدّ 
بالمثل حاملاً مادياً لرأس المال الأساسي وشكلاً لوجوده. وهذا هو شأن تحسين التربة 
المذكورة آنفاء الذي يضيف إليها مواد كيماوية يتوزع مفعولها على فترات إنتاج أو 
سنوات عديدة. إن جزءاً من قيمتها هنا يواصل بقاءهء كما من قبل» إلى جانب المنتوج 
في هيئة مستقلة» في هيئة رأسمال أساسي» بينما يكون الجزء الآخر من القيمة قد انتقل 
إلى المنتوج وأخذء لذلك في التداول معه. في هذه الحالة لا يقتصر الأمر على دخول 
جزء من قيمة رأس المال الأساسي إلى المنتوج؛ بل دخول القيمة الاستعمالية» المادة 
التي يوجد فيها هذا الجزء من القيمة. 

وعدا عن الخطأ الأساسي الذي يقترفه الاقتصاديون حتى الآن ‏ نعني خلطهم مقولتي 
رأس المال الأساسي والدائر بمقولتي رأس المال الثابت والمتغير - فإن تشوشهم في 
تحديد المفاهيم يقوم أولاً وقبل كل شيء على النقاط التالية: 

إنهم يجعلون خواص معيئة تمتلكها وسائل العمل من حيث شكلها المادي خراص 
مباشرة لرأس المال الأساسيء مثال ذلك انعدام الحركة الجسدية للمنزل مثلاً. غير أن 
من اليسير أن نيرهن على أن وسائل عمل أخرى» وهي بذاتها رأسمال أساسي بالمثل؛ 
تحوز على خراص معاكسة تماماً: القدرة على الحركة الجسدية للسفيئة مثلاً . 

أو أنهم يخلطون بين الطابع الاقتصادي المحدّد للشكل الذي ينبع من تداول القيمة 
وبين خخاصية شيئية» وكأن الاشياء التي هي في ذاتها ليست رأسمالاً بالموّة» بل إنها لا 
تصبح كذلك إلا في ظل شروط اجتماعية معينة» يمكن أن تغدو في ذاتها ومن الطبيعة 
رأسمالاً ذا شكل معين»ء أماسياً أو دائراً. ولقد رأينا (راس المالء الكتاب الأول» 
الفصل الخامس)" أن ومائل الإنتاج المستخدمة في كل عملية عمل» تنقسم دائماء 
بصرف النظر عن الشروط الاجتماعية التي تجري فيها العمليةء إلى وسائل عمل وموضوع 
عمل. ولكن لا تغدو وسائل العمل وموضوع العمل رأسمالاً إنتاجياً» حسب تعريفنا في 
الجزء السابق من الكتاب» إلا في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي. ومع ذلك فإن الفارق بين 
وسائل العمل وموضوع العملء الفارق الذي يكمن أساسه في طبيعة عملية العمل ذاتهاء 


(#) [ماركس» رأس المالء المجلد الأولء الطبعة الألمانيةء ص196-192]» [الطبعة العربيةء 
ص 238-233]. [ن.ع]. 
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يتجلى في شكل جديد هو الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر. وعندئذ 
فحسب يصبح الشيءء الذي يؤدي وظيفة وسيلة عمل» رأسمالاً أساسياً. وإذا ما سمحت 
خصائصه المادية بأن يؤدي وظائف أخرى غير وظيفة وسائل عمل» فإن كوته رأسمالاً 
أساسياً آم لاء يتوقف على اختلاف وظائفها. فالأبقارء كدواب للجرّء هي رأسمال 
أساسي» أما حين تُسمن للذبح فإنها مادة آولة تدخل التداول آخر المطاف كمنتوج» ولذا 
فإنها تغدو رأسمالاً دائراً لا أساسياً. 

إن مجرد بقاء وسيلة من وسائل الإنتاج ثابتة لفترة من الوقت طويلة نسبياً في عمليات 
عمل متكررة» ومترابطة» ومستمرةء بحيث تشكّل فترة إنتاج واحدة ‏ أي مجمل زمن 
الإنتاج اللازم لإنجاز منتوج معين ‏ يُرغم الرأسمالي» كما هو حاله مع رأس المال 
الأساسيء على أن يسلّف رأسمالاً لمدة تطول أو تقصرء ولكن ذلك لا يجعل جزءاً 
معيناً من رأسماله رأسمالاً أساسياً. فالبذورء مثلاً» ليست رأسمالاً أساسياًء» بل مادة 
أولة ثابتة في عملية الإنتاج قرابة عام. وكل رأسمال ما دام يؤدي وظيفة رأسمال إنتاجي 
إنما هو مثيّت في عملية الإنتاج» وهذا هو حال جميع عناصر رأس المال الإنتاجي» 
مهما كانت صورتها المادية» ووظيفتهاء ونمط تداول قيمتها. وسواء دامت حالة الثبات 
هذه لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن» وفقاً لتوع عملية الإنتاج أو الأثر الناقع المتوخى» 
فذلك لا يولد الفارق بين رأس المال الأساسي والدائ290 , 

إن جزءاً من وسائل العمل» بما في ذلك الشروط العامة للعمل» إما أن يُسمّر في 
مكانه منذ أن يدخل عملية الإنتاج بوصفه وسائل عمل أو عندما يُهيّأ لأداء الوظيفة 
الإنتاجية» كما هو الحال مع الآلات مثلاً. أو أن إنتاج هذا الجزء من وسائل العمل 
يجري منذ البداية في شكل ساكن مقيّد بالمكان المعني» مثل تحسين التربة» مباني 
المصائمء أفران الصهرء القنوات» سكك الحديد» وما إلى ذلك. إن التصاق وسائل 
العمل التصاقاً دائماً بعملية الإنتاج التي ينبغي أن تؤدي فيها وظيفتها مشروط هنا أيضاً 
بنمط وجودها الحسي من جهة أخرى يمكن لوسيلة من وسائل العمل أن تنتقل جسدياً 
في المكان باستمرار» فتتحرك من موضع إلى آخرء وتظل مع ذلك على الدوام في عملية 
الإنتاج» كالقاطرة أو السفينة أو دواب الجرّء إلخ. فلا انعدام قابلية الحركة في الحالة 
الأولى يسبغ عليها طابع رأسمال أساسيء ولا قابلية الحركة تنزع عنهاء في الحالة 


هذا التمييز يتوخى تبسيط معالجة الموضوع. 
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الثانية» هذا الطابع. ولكن كون وسائل العمل ثابتة في المكان المعني» وتضرب جذورها 
في الأرضء يحذد دوراً خاصاً لهذا الجزء من رأس المال الأساسي في حياة الأمم 
الانتصادية. فلا يمكن إرمال هذه الوسائل خارج البلادء أي لا يمكن تداولها كسلم في 
السوق العالمية. يد أن حق ملكية رأس المال الأساسي هذا يمكن أن ينتقل» فقد يُشترى 
ويُباع» فيمضي» في هذه الحدردء بالتداول مثالياً. إن حقوق الملكية هذه قد تمضي 
للتداول حتى في الأسراق الخارجيةء على شكل أسهم مثلاً. بيد أن تبدل أشخاص 
مالكي هذا الصنف من رأس المال الأساسي» لا يغير التناسب بين الجزء الساكن» 
والثابت مادياً من ثروة البلد المعني وبين الجزء المتحرك مه . 

إن خصوصية تداول رأس المال الأماسي تقود إلى خصوصية دورانه. فذلك الجزء من 
القيمة الذي يفقده رأس المال الأساسي في شكله الطبيعي بسبب الاهتراء» يمضي في 
التداول كجزء من قيمة المنتوج. ويتحوّل المتتوج» عن طريق تداولهء من سلعة إلى نقدء 
وهذا ما يحدث أيضاً لذلك الجزء من قيمة وسيلة العمل الذي يتداوله المنتوج» لكن قيمة 
هذا الجزء تتساقط قطرة قطرة» فى شكل نقدء من عملية التداول وفق نفس النسبة التى 
تكفت بها وسيلة العمل المعنية عن أن تكون حاملاً للقيمة في عملية الإنتاج. وعلى هذا 
تكتسب الآن قيمة وسيلة العمل هذهء وجوداً مزدوجاً. فيبقى جزء منها لصيقاً بالشكل 
الاستعمالي أو الشكل الطبيعي لوسيلة العمل هذهء الذي ينتمي إلى عملية الإنتاج» بينما 
ينفصل الجزء الآخر عن هذا الشكل ويصير نقداً. وفي مجرى أداء وسيلة العمل لوظيفتها 
يتناقص ذلك الجزء من تيمتها الماثل في شكلها الطبيعي تناقصاً مطرداًء في حين أن ذلك 
الجزء من يمتها الذي تحوّل إلى شكل نقد يتزايد باطراد حتى تفنى هذه الوسيلة وتنفصل 
قيمتها الكلية عن جنتهاء وتتحوّل بأكملها إلى نقد. وهنا تتجلّى للعيان خصوصية دوران 
هذا العنصر من رأس المال الإنتاجي. فتحؤل قيمته إلى نقد يسير جنباً إلى جنب مع 
تحويل السلعةء حامل هذه القيمة» إلى شرنقة نقدية. يد أن إعادة تحويله من شكل نقدي 
إلى شكل امتعمالي يتحقق بصورة منفصلة عن إعادة تحويل السلعة إلى عناصر أخرى 
لإنتاجهاء ويتحدد بالفترة اللازمة لتحديد إنتاج وسيلة العمل ذاتهاء تعني بالفترة الزمنية 
التي تهلك خلالها وسيلة العمل هذه ويتوجب تعويضها بسخة أخرى من النوع نفسه. فلو 
أن آلة قيمتها 10 آلاف جنيه يدوم عملهاء مثلاًء مدة عشر سنوات فإن فترة دوران 
القيمة الاصلية المسلفة فيها تبلغ 10 سنوات. وما لم تنصرم هذه المدة؛ فلن يكون ثمة 


(21) في هذا الموضع ينتهي النص المستقى من المخطوطة 1۷. - وفيما يلي يرد النص من المخطوطة 
11. 
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ما يدعو لاستبدالها بآلة جديدةء بل تواصل عملها في شكل طبيعي. ولكن في غضون 
ذلك تمضي تيمتها في التداول قطعة قطعة كجزء من قيمة السلع التي تخدم هذه الآلة في 
إنتاجها المستمر. وهكذ! تتحوّل قيمتها بالتدريج» إلى نقد حتى تتحوّل في نهاية السنوات 
العشره آخر المطاف» إلى نقد كلباًء ثم يعاد تحويلها من نقد إلى آلةء أو بتعبير آخر 
حتى تكمل دورانها. وإلى أن يحين أوان تجديد إنتاجهاء تتراكم قيمتها تدريجياً في شكل 
رصيد نقدي أحتاطي . 

أما العناصر الأخرى من رأس المال الإنتاجي فتتالف جزثياً من عناصر رأس المال 
الثابت المائلة في المواد المساعدة والمواد الأولية» وجزئياً من رأس المال المتغير المنفق 
في قوة العمل. 

لقد بين تحليلنا لعملية العمل وعملية إنماء القيمة (رأس المالء الكتاب الأول الفصل 
الخامس) أن الأجزاء المختلفة المكوّنة لرأس المال الإنتاجي تلعب أدراراً متباينة تماماً 
في خلق المنتوج وخلق القيمة. إن قيمة ذلك الجزء من رأس المال الثابت الذي يتالف 
من المواد المساعدة والمواد الأولية ‏ شأن قيمة ذلك الجزء منه الذي بتألف من وسائل 
العمل تعاود الظهور في قيمة المنئوج ولكن باعتبارها قيمة منقولةء أما قوة العمل 
فتضيف إلى المنتوج ما يعادل قيمتهاء عن طريق عملية العمل » بتعبير آخر أن قوة العمل 
تقوم حقاً بتجديد إنتاج قيمتها. زد على ذلك أن جزءاً من المواد المساعدة ‏ كفحم 
التدفئة وغاز الإنارة» إلخ. - يُستهلك في عملية العمل من دون أن يدخل هادياً في 
المنتوجء في حين أن الجزء الآخر منها يدخل مادياً في المنتوج ليكرّن قرام جرهره 
المادي. بيد أن هذه الفروق جميعاً لا أهمية لها بقدر ما يتعلق الامر بالتداول وبالتالي 
بنمط الدوران. فبما أن المواد المساعدة والمواد الأولية ُستهلك كلياً في خلق المنتوج 
المعني» فإنها تنقل إليه كامل قيمتها. لذا فإن هذه القيمة تمضي بكاملها للتداول بواسطة 
المنتوج» وتتحوّل إلى نقدء ثم تتحوّل مجدداً من نقد إلى عناصر لإنتاج السلعة. إن 
دوران هذا الجزء من القيمة لا يتقطع خلافاً لدوران رأس ألمال الأساسي» بل يمضي بلا 
انقطاع ليكمل مجمل دورة أشكاله» بحيث أن عناصر رأس المال الإنتاجي هذه تتجدد 
دوما عينيا „(in natura}‏ 

أما بالنسبة لذلك الجزء المكوّن المتغير لرأس المال الإنتاجي الذي يُنفق على قوة 
العملء فإن قوة العمل تُشترى لفترة محددة من الزمن. وحالما يقوم الرأسمالي بشرائها 
ودمجها بعملية الإنتاجء فإنها تؤلف جزءاً مكنا لرأسمالهء ألا وهو الجزء المكوّن المتغير 
لرأمماله. وتنشط قوة العمل لفترة من الزمن كل يوم فتضيف خلال ذلك إلى المنتوج 
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ليس فقط قيمتها أليومية الكاملة بل تضيف علاوةٌ عليها قيمة إضافية معينة؛: فائض قيمة 
نصرف النظر عنه في الوقت الحاضر. وبعد أن يتم شراء قوة العمل وتشغيلها لمدة أسبوع 
مثلاً فلا بذ من تجديد شرائها بامتمرار في الآجال المعتادة. إن مُعاول القيمة» الذي 
تضيفه قوة العمل بامتمرار إلى المنتوج خلال أداء وظيفتهاء هذا المُعاول الذي يتحول 
إلى نقد مع تداول المنتوج» ينبغي أن يُعاد تحويله باستمرار من نقد إلى قوة عمل» أي 
ينبغي أن يجتاز باستمرار الدورة الكاملة لأشكاله» نعني ينبغي أن يمضي في دررانه 
باستمرار كي لد تنقطعم دورة الإنتاج المستمرة. 1 1 000 

من هنا فإن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي المسلّف لقاء قوة العمل ينتقل 
بالكامل إلى المنتوج (نغقل هنا فائض القيمة) ويجتاز معه الاستحالتين اللتين تنتميان إلى 
مجال التداول» ويبقى على الدوام مندمجاً في عملية الإنتاج بفضل هذا التجدد المستمر. 
وعليه مهما اختلفت غوة العمل في التواحي الأخرى؛ من حيث دورها في خلق القيمة» 
عن تلك الأجزاء المكوّنة لرأس المال الثابت التي لا تولف رأسمالاً أساسياًء فإن نمط 
دوران قيمة قوة العمل هذا هو السمة المشتركة التي تجمعها بهذه الأجزاء المكرّنة» وهي 
سمة تضعها في تضاد مع رأس المال الأساسي. وبسبب الخاصية المشتركة التي تسم 
طابع دوران هذه الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي - نعني بها أجزاء قيمته المنفقة 
على قوة العمل وعلى وسائل الإنتاج التي لا تؤلف رأسمالاً أساسياً - فإنها تقف إزاء 
رأس المال الأساسي ياعتبارها رأسمالاً دائراً erde‏ ierلzirku‏ أو سبّالاً esچنوت‏ 1 . 

كما رأينا من قبل" فإن النقد الذي يدفعه الرأممالي للعامل لقاء أستعمال قوة عمله 
لا يزيد عن شكل المُعاول العام لوسائل العيش الضرورية للعامل. وبهذا المعنى فإن رأس 
المال المتغير يتألف مادياً من وسائل العيش. غير أثنا هناء بدراستا للدوران» إئما نعالج 
الشكل. فالرأسمالي لا يشتري وسائل عيش العامل بل قوة عمله بالذات. فما يؤلف 
الجزء المتغير من رأسماله ليس وسائل عيش العامل بل قوة عمله الناشطة. وما يستهلكه 
الرأسمالي في عملية العمل استهلاكاً إنتاجياً إن هر إلا قوة العمل نفسها لا وسائل عيش 


(#) يتخدم ماركس كلا هذين المقهومين: رأس المال الدائر ورأس المال السيّال بمعتى واحد 
فالاول تعبير منقول عن الإنكليزية» والثاني ألماني الأرومة. وهو يستخدم هذا مرةء وذاك مرة 
أخرى» أر يوردهما معاً. لن. عا. 

(##) ماركسء رأس المالء المجلد الأول» الفصل الرابمء 43 شراء وبيع قوة العملء الطبعة 
الالمابة» ص 191-181: [الطبعة العربية» ص229-217]. [ن. برلين]. 
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العامل. وإن العامل نفه هو من يحوّل النقد الذي يتلقاه مقابل قوة عملهء إلى وسائل 
عيشء لكي يعيد تحويل هذه الوسائل إلى قوة عمل» لكي يبقى على قيد الحياةء تماماً 
على غرار تحويل الرأسمالي, مثلاًء جزءاً من فائض قيمة السلعةء التي يبيعها لقاء نقد 
إلى وسائل عيش لنفسهء لكن ذلك لا يسوغ لنا القول إن شاري سلعته يدفم له وسائل 
عيشه. وحتى عندما يتلقى العامل جزءاً من أجوره بهيئة وسائل عيش» أي عينياً 
(31058ه صن)ء فإن هذا يؤلف الآن صففقة ثانية. إنه يبيع قوة عمله بسعر معين» وعند ذلك 
يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتلقى جزءاً من السعر بهيئة وسائل عيش. ويقتصر ذلك 
على تغيير شكل الدفع ليس إلا» ولكنه لا يغير من واقع أن ما يبيعه فعلاً هو قوة عمله. 
إنها صفقة ثانية» ولكنها لم تعد بين عامل ورأسمالي» بل بين العامل كشار للسلعة 
والرأسمالي كبائع لهاء في حين كان العامل في الصفقة الأولى بائعاً لسلعة (قوة عمله) 
والرأسمالي شارياً لها. ويشبه الأمر كما لو أن الرأسمالي بعد أن باع سلعتهء ولنقل إنها 
آلةء إلى مصنع للحديدء أراد أن يتلقى لقاءها سلعة أخرى» ولتقل إنها حديد. إذن ليست 
وسائل عيش العامل ولا قوة عمله هي التي تغدو رأسمالاً سيّالاً في تضاد مع رأس المال 
الأساسيء بل ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي الذي ينفق على قوة العمل الذي 
يكتسب» بفضل شكل دورانهء هذا الطابع الذي يشترك به مع بعض الأجزاء المكرّنة 
لرأس المال الثابت وبه يقف في تضاد مم بعضها الآخر. 

إن قيمة رأس المال السيّال ‏ الماثلة في قوة العمل ووسائل الإنتاج ‏ لا تسلف إلا 
للفترة الزمنية التي يجري خلالها صنع المنتوج حسب نطاق الإنتاج الذي يتحدد بحجم 
رأس المال الاساسي. وتدخل هذه القيمة كلياً في المنتوجء وتعود بالتالي كاملة من 
التداول بعد بيعه» حيث يمكن تسليفها مجدداً. إن قوة العمل ووسائل الإنتاج» التي يمثل 
فيها الجزء المكوّن السيّال لرأس المال» تسحب من التداول بالمقدار الضروري لخلق 
المنتوج الناجز وييعهء ولكن يتوجب تعويضها وتجديدها باستمرار عن طريق شرائها 
مجذداء عبر إعادة تحويلها من الشكل النقدي إلى عناصر إنتاج. إنها تُسحب من السوق 
كل مرة بمقادير أصغر من عناصر رأمى المال الأساسي» ولكن ينبغي سحبها من السوق 
ثانيةً مراراً وتكراراً» فيتجدد تسليف رأس المال المنفق عليها لفترات زمنية أقصر نسبياً. 
ويتحقق هذا التجديد الدائم عبر التصريف المستمر للمنتوج الذي يقوم بمداولة قيمتها 
كاملة. وهي» أخيراًء تجتاز باستمرار مجمل دورة استحالاتهاء لا من حيث قيمها 
فحسبء بل كذلك من حيث شكلها المادي؛ فيعاد تحويلها أبداً من سلعة إلى عناصر 
لإنتاج تلك السلعة عينها. 
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إن قوة العمل تضيف قيمتها الخاصة إلى المنتوج باستمرار سرية مع فائض قيمةء هذا 
التجسيد للعمل غير مدفرع الأجر. وعليه فإن المنتوج الناجر يُدخل في التداول باستمرار 
فائض قيمة يتحوّل مع المنتوج إلى نقدء شأنه في ذلك شأن العناصر الأخرى من قيمة 
المنتوج. ولكن بما أننا معنيون هناء في المقام الأولء بدوران القيمة ‏ رأسمال لا 
بدوران فائض القيمة الذي يقوم بدورانه في نفس الوقت مع الأولى» فإننا نصرف النظر 
عن هذا الأخير في الوقت الحاضر. 

نخلص مما تقدم» إلى ما يلي: 

1 إن تحديد شكل رأس المال الأساسي والسيّال لا ينبع إلا من تباين دوران القيمة ‏ 
رأسمال الناشطة في عملية الإنتاجء أي راس المال الإنتاجي. وينشأ هذا الاختلاف في 
الدرران بدورهء عن اختلافات النمط الذي تنقل به مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الإنتاجي قيمتها إلى المنتوج؛ لا عن تباين مساهمتها في إنتاج قيمة المنتوج أو عن 
خصائص دورها في عملية إنماء القيمة. وأخيراًء فإن الاختلانات في نقل القيمة إلى 
المنتوج» وبالتالي اختلاف سبل تداول هذه القيمة بواسطة المنتوج» وتجديدها في شكلها 
الطبيعي (العيني) الأصلي من خلال استحالات المنتوج ‏ تنشأ عن اختلاف الأشكال 
المادية التي يوجد فيها رأس المال الإنتاجيء حيث يُستهلك جزء منه كلا في أثناء تكوين 
المنتوج المعيّنء فيما يُستهلك الجزء الآخر بالتدريج ليس إلا. لذا فإن رأس المال 
الإنتاجي هو وحده الذي يمكن أن ينقسم إلى رأسمال أساسي ورأسمال سيّال (دائر). 
غير أن هذا التضاد لا وجود له بالنسبة للنمطين الآخرين من وجود رأس المال الصناعي» 
أي لا لرأس المال السلعي ولا لرأس المال النقدي؛ بل لا وجود له أيضاً كتضاد بين 
هذين الشكلين حيال رأس المال الإنتاجي. فما لهذا التضاد من وجود إلا بالنسبة لراس 
المال الإنتاجي وفي تطاقه هو بالذات. لنفرض أن رأس المال النقدي ورأس المال 
السلعي يقرمان بوظيفة رأسمال» ولكن مهما كانت سرعة تداولهماء فليس يوسعهما أن 
يصبحا رأسمالاً سيّالاً (دائراً)ء في تضاد مع رأس المال الأساسي إلا بعد تحوّلهما إلى 
أجزاء دائرة مكوّنة لرأس المال الإنتاجي. ولكن بما أن هذين الشكلين من رأس المال 
موجودان في مجال التداول» فإن الاقتصاد السياسي» منذ عهد آدم سمیث كما سنرى 
لاحقاً* © إنخدع بذلك فراح يخلط هذين الشكلين في كومة واحدة مع الجزء الدائر من 


(#) قفي الفصلين الماشر ورالحادي عثر من هذا المجلد. [ن. ج]ء 
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رأس المال الإنتاجي ويجمعهما تحت مقولة رأس المال الدائر. أما في الواقع فإن رأس 
المال النقدي ورأس المال السلعي يمثلان رأسمال التداول في تضاد مع رأس المال 
الإنتاجي» ولا يمثلان رأسمالاً دائراً في تضاد مع رأس المال الأساسي . 

2 إن دوران الجزء الأساسي من الأجزاء المكوّنة لرأس المال» وبالتالي زمن الدوران 
اللازم له» يتضمن عدة دورانات من الأجزاء المكوّنة لرأس المال السيّال. فخلال الزمن 
الذي يحقق به رأس المال الأساسي دوراناً راحداًء يقوم رأس المال السيّال بالدوران 
عدة مرات. ولا يكتسب أحد الأجزاء المكوّنة لقيمة رأس المال الإنتاجي الطابع المحدّد 
لشكل رأس المال الآأساسي إلا بمقدار ما لا تهتلك وسيلة الإنتاج التي يتجسد فيها هذا 
الجزء أهتلاكا تامأ خلال الفترة الزمنية اللازمة لصنع المنتوج وإخراجه من عملية الإنتاج 
كسلعة. وإن جزءاً من قيمة وسيلة الإنتاج يجب أن يظل عقيّداً كما من قبل في الشكل 
الاستعمالي القديم الذي يحافظ على نفسهء بينما يمضي الجزء الآخر من القيمة إلى 
التداول بواسطة المنتوج الناجز؛ بيد أن تداول المنتوج يمثل في الوقت نفسه تداول 
مجمل قيمة الجزء السيّال من رأس المال. 

3 إن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الإنتاجي» الذي يُنفق على رأس المال 
الأساسي يُسلّف كله دفعة واحدة لمجمل فترة استخدام ذلك الجزء من وسائل الإنتاج 
الذي يؤلف رأس المال الأساسي. وهكذا يُلقي الرأسمالي بهذه القيمة في التداول دفعة 
واحدة؛ ولكنه لا يسحبها ثانية من التداول إلا على دفعات تدريجية» وذلك بتحقيق أجزاء 
القيمة التي يضيفها رأس المال الأسامي؛ على دفعات» إلى السلع. من جهة ثائية» فإن 
وسائل الإنتاج ذاتهاء التي يتثبت فيها جزء من مكوّنات رأس المال الإنتاجي» تُسحب من 
التداول كلها دفعة واحدةء لكي تدمج في عملية الإنتاج طوال مجمل الفترة التي تؤدي 
فيها وظيفتهاء ولكنها لا تتطلب خلال هذه الفترة التعويض بنسخ جديدة من النوع نفسهء 
أي لا تتطلب تجديد إنتاجها. فهي تمضي» على مدى فترة تطول أو تقصرء في تكوين 
السلع التي تلقى في التدارلء من دون أن تسحب من التداول العناصر اللازمة لتجديدها. 
لذلك فإنها لا تُرغم الرأسمالي: خلال هذه الفترة» على القيام بتجديد التسليف. أخيراً» 
فإن القيمة ‏ رأسمال الداخلة في رأسمال أساسي لا تقوم» خلال فترة نشاط وسائل 
الإتتاج التي تتجسد فيها هذه القيمة ‏ رأسمال» باجتياز دورة أشكالها سن الناحية المادية» 


الجرء الثئتي+ دوران هملعي رای الال 


بل من ناحية القيمة» وهي إنما تقوم بذلك على دفعات وبالتدريج. بتعبير آخرء أن جزءاً [169] 
من قيمة رأس المال الأساسي يُتداول باستمرار كجزء من قيمة السلعة» ويتحوّل إلى نقد 
ولكن من دون أن يُعاد تحويله من نقد إلى شكله الطبيعي الأصلي. إن اعادة تحويل النقد 
هذه إلى الشكل الطبيعي لرسيلة معينة من وسائل الإنتاج لا يقع إلا في نهاية حياتها 
الفاعلةء أي بعد أن تهتلك وسيلة الإنتاج هذه تماماً. 

4) إن عناصر رأس المال السيّال يجب أن تكون على الدوام مثبتة في عملية الإنتاج - 
لكي تجري هذه العملية دون انقطاع ‏ شأن عناصر رأس المال الأساسي. ولكن على 
حين أن عناصر الأول المثبتة هكذاء تتجدد على الدوام عيئياً (280:8 5) (استبدال 
وسائل الإنتاج بنسخ جديدة من النوع نفسه» وتجديد شراء قوة العمل باستمرار) قإن 
عناصر رأس المال الأساسي ذاتها لا تنجدد خلال فترة ديمومتهاء ولا يتعين تجديد فعل 
شرائها. فالمواد الأولية والمساعدة تكون حاضرة دوماً في عملية الإنتاج» ولكن ثمة على 
الدوام نخ جديدة من النوع نفهء تحل محلها بقدر ما يجري التهام القديم منها في 
تكوين المنتوج الناجز. كما أن قوة العمل حاضرة على الدوام في عملية الإنتاجء ولكن 
عن طريق التجديد الدائم لفعل شرائهاء وغالباً ما يرافق ذلك تغيير في الأشخاص أيضاً. 
بيد أن المباني والآلات ذاتهاء إلخ» تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج المتكررة 
نفسهاء بينما يقوم رأس المال السيّال بالدوران مراراً وتكراراً. 


1 - رأس المال الأساسي» أجزاؤه المكوّنة» تعويضهء إصلاحه» 
وتراكمه 

يختلف أمد حياة العتاصر المفردة التي يتالف منها رأس المال الأساسي في المشروع 
الواحد نفسهء من هنا اختلاف أزمئة دوراتها. ففي سكك الحديد مثلاً نجد أن للقضبان» 
والعوارض والمنشآت الترابية» وأبئية المحطات» والجسورء والأتفاق» والقاطرات» 
والعربات» آماد خدمة وأزمنة تجديد إنتاج مختلفة» لذا فإن لأجزاء راس المال المسلف 
فيها أزمئة دوران مختلفة. ونجد أن ألمبائي وأرصفة المحطات» وأبراج المياه والقناطر» 
والأنفاق» والممرات المحتفرة» والسدود الترابية» وباختصار كل ما يسمى في صناعة 
سكك الحديد الإنكليزية بالمنشآت الفنية (أإة 01 0:15 لا تحتاج إلى تجديد طيلة 
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[170] 


سنين عديدة. أما الأشياء الأكثر اهتلاكاً فهي السكك والمعدات الدارجة 
(rolling stock)‏ . 

حين جرى مذ خطوط سكك الحديد الحديثة أول الأمر» ساد رأئي حظي يدعم أبرز 
المهندسين التطبيقيين»؛ مفاده أن سكك الحديد سرمدية من حيث متانتهاء وأن اهتلاك 
القضبان ضئيل إلى درجة تتيح إهماله إذا كان الحديث يدور عن المسائل المالية والعملية؛ 
وقيل افتراضاً إن القضبان الجيدة يمكن أن تعسّر 100 إلى 150 عاماً. ولكن سرعان ما 
اتضح أن متوسط أمد حياة القضبان» يتوقف بداهة على سرعة حركة القاطرات ووزن عدد 
القطارات؛: وسمك القضيان» إضافة إلى طائفة من الظروف الثائوية الأخرىء لا يتجارز 
0 عاماً. بل إن القضبان في بعض المحطاتء في مراكز الحركة النشيطة تهتلك في 
ظرف عام واحد. وفي حرالى عام 1867 بوشر بمدّ قضبان الفولاذء التي تبلغ كلفتها 
زهاء ضعف كلفة قضبان الحديدء ولكنها تعمّر أكثر من ضعف المدة. وكانت العوارض 
الخشبية التي ترتكز إليها القضبان تقاوم بين 12 إلى 15 عاماً. أما بخصوص المعدات 
الدارجة فقد تبين أن عربات الشحن تهتلك بسرعة أكبر من عريات المسافرين. وقَدّر أمد 
حياة القاطرات عام 1867ء بين 10 إلى 12 سنة. 

يتأتى الاهتلاك أولاً وقبل كل شيء من الاستعمال ذاته. وكقاعدة عامة فإن القضبان 
تُبلى بسرعة تتناسب مع عدد القطارات (اللجنة الملكية رقم 11645 N0.‏ ,.2.0 
645.,. ولكن زيادة السرعة تفضي إلى زيادة الاهتلاك بنسبة تزيد على مربع السرعة» 
نعني بذلك أن مضاعفة سرعة القطارات تزيد الاهتلاك أكثر من أريع مرّات (اللجنة 
الملكبت رقم 41046 17046 .(R.C., No.‏ 

ويتأتى الاهتلاك» علاوة على ذلك؛ من فعل قوى الطبيعة. فالعوارض الخشبية للسكك 
مثلاً لا تُعاني من الاهتلاك الفعلي فحسب» بل إنها تنتخر أيضاً. 

#إن كلفة صيانة الخط لا تتوقف على الاهتلاك الناشىء عن سير 
القطارات» بقدر ما تتوقف على نوعية الخشب والحديد والآجر والملاط 


(22) المقتطفات المذيلة بالحرفين «8.0» «اللجتة الملكية» مأخوذة عن تقرير الذجنة الملكية حول سكك 
الحديد. محاضر شهادات أمام اللجنت دمت إلى مجلس البرلمان» لتدنء 1867. 
(Royal Commision on Railways, Minutes of Evidences taken before the Commissioners,‏ 
Houses of Parliament, London, 1867.)‏ طامط presented, to‏ تحمل الاسئلة والأجوبة أرقاماً 
وردها هنا . 
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للجنء الثلني: دورف (يتاءعلا) رانس اتمال 


المعرّضة لتأثير الجو. فشهر من هطول الأمطار يرل من الضرر بخط 
سكك الحديد أكثر مما تنزله القاطرات مدة عام». (ر. ب. وليامز» 
حول صيانة وتجديد الطريق الدائمء تقرير: معهد الهندسة المدية .2.8 
Williams, Or the Maintenance of Permanent Way, Institution of‏ 
Civil! Engineers‏ في خريف عام 1867). 
أخيراً هنا كما في أي موضع آخر من الصناعة الكبرى» يلعب الاهتلاك المعنوي دوره: إذ 
يسع المرء بعد انصرام 10 سئوات أن يشتري العدد نفسه من العربات والقاطرات بمبلغ 
0 آلف جنيه» بعد أن كانت تكلف في السابق 40 ألف جنيه. وهكذاء يتعين حساب 
هبوط قيمة هذه المعدات بما نسبته %25 من سعر السوق» حتى عندما لا يكون هناك أي 
هبرط في قيمتها الاستعمالية. (لاردئرء اقتصاد سكك الحذيد» [ص 120]). 
(Lardner, Railway Economy, [p. 120[(.‏ 
«إن الجسور الإنبوبية لا تستبدل في شكلها الحالي». 
(لآن هناك أشكالاً أفضل من الجسور اليوم). 
إن إصلاحاتها الاعتيادية» ونزع بعض الاجزاء واستبدالها أمور لا 
جدوى منها». (و. ب. أدامزء طرق وقضباااء لندن» 1862. [ص 
136[(. 
(W¥.B. Adams, Roads and Rails, London, 1862, [p. 136]).‏ 
إن وسائل العمل تتعرض عادة لانقلابات مستمرة بفعل التقدم الصناعي. لذا لا يجري 
استبدالها في الشكل القديم» بل في الشكل المجدد. إن كون كتلة رأس المال الاساسي 
توف في المشاريع في شكل طبيعي معين ويجب أن توجد فيه خلال متوسط حياة 
محددة يؤلف واحداً من الأسباب التي تقتضي إدخال الآلات الجديدة» إلخء بوتيرة 
تدريجيةء ويشكل لذلك عقبة بوجه الدخول العام والسريع لوسائل عمل متطورة» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرىء تحتّم المنافسة استبدال وسائل العمل القديمة بأخرى جديدة قبل 
أنتهاء حياتها الطبيعية» خصوصاً عند حدوث انقلابات حاسمة في مجال التكنيك. إن 
تجديد المعدات الصناعية على نحو سايق للاوان كهذا وعلى نطاق اجتماعي وأسع أمر 
تفرضه الكوارث أو الأزمات بصورة أساسية. 


(#) يستشهد ماركسء هناء من محاضرة وليامز المعنونة: حول صيانئة وتحديد الطرين الداتي» 
المتشورة في مجلة موي انمد Money Market Review‏ الصادرة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 
7- [ن. برلين]. 
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171] 


]172[ 


الفصل الثثمن: راس المال الاساسي ررش المال الداثر 


إن الاهتلاك (نستثني المعنوي) هو ذلك الجزء من قيمة رأس المال الاساسي الذي 
ينقله بالتدريج» نتيجة الاستعمال» إلى المنتوج بنسبة تتفق مع متوسط ما يفقده من قيمته 
الاستعمالية. 

ويجري هلا الاهتراءء في جائب علد على نحو معين بحيث تكون لرأس المال 
الأساسي فترة حياة بمعدل معين؛ وهو يدقع دفعة واحدة لهذه الفترة كلهاء لكنه ينبغي أن 
يستبدل كلياً بعد انقضائها. وبقدر ما يتعلق الأمر بوسائل العمل الحيةء كالجياد مثلاًء فإن 
الطبيعة هي التي تحدد زمن تجديد إنتاجها. كما أن متوسط أعمارها كوسيلة عمل يتحدّد 
بفعل قوانين الطبيعة. وما أنْ ينقضي هذا الأجل حتى يتوجب استبدال النسخ المستهلكة 
نهاتياً بأخرى جديدة. ولا يمكن استبدال الحصان قطعة قطعةء بل ينبغي استبداله بحصان 
آخر. 

هناك عناصر أخرى من رأس المال الأساسي تُتيح تجديدها دورياً أو جرئياً. وهنا ليا 
بد من تمييز التعويض الجزئي أو الدوري عن التوسع التدريجي للمشروع. 

ويتالف رأس اإلمال الأساسي» في جاتب منهء من مكوّئات متجاتسة» لكنها لا تدوم 
لنفس المدةء بل ينبغي تجديدها على دفعات في فواصل زمئية مختلفة. وينطبق ذلك 
مثلاًء على قضبان السكك في المحطات التي ينبغي أن تُستبدل في مدّة أقصر من مدة 
استبدال القضبان في مواضع أخرى تقع على الخطوط العامة. ويصمٌ الأمر كذلك على 
العوارض الخشببة» التي كان ينبني تجديدها في سكك الحديد البلجيكية؛ ني 
الخمسينات» بمعدل 8 في الماثة سئوياً» حسب تقديرات لاردنرء بحيث تم تجديد كل 
العرارض في غضون 12 عاماً*'. من هنا ينشأ الوضع التالي: إن مبلغاً معيئاً يلف في 
نوع معين من رأس المال الأساسي» لمدة عشر سنوات على سبيل المثال. فيجري هذا 
الانفاق دفعة واحدة. بيد أن شطراً معيئاً من رأس المال الأساسي» هذا الشطر الذي 
انضافت قيمته إلى قيمة المنتوج وتحوّل معه إلى نقد؛ إنما يعرّض عيناً (88هم ه) كل 
سنة» في حين بواصل الشطر الباقي وجوده في شكله الطبيعي الأصلي. وإن ما يميز راس 


(#) الاردئرء اتقتماد سكك الحديد؛ اطروسة في النفق الحذيث. 
(Lardner, Railway economy: a freatise oR the new art of transport}.‏ 
وحسبٌ لاردئر فإن نبة التجديد تناهز %8 تقريباًء ولو كانت النسبة %8 بالضبط لتوجب أن تكون 
مدة التجديد 124 سنة وليس 12 سنة. [ن. برلين]. 
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للجراء التلتي: مور ان ارجملاعب« ا)۲ اراس لمال 


المال الأساسي هذا عن رأس المال السيّال [الدائر]» يكمن بالضبط في أنه يُنفق دفعة 
واحدة ولا يجدد إنتاجه في شكله الطبيعي إلا على دفعات. 

وهناك عناصر أخرى من رأس المال الأساسي تتألف من أجزاء غير متجانسة» تُبلى 
في آجال غير متساوية وينبغي أن تُعرّض في فترات متبايئة من الزمن. ينطبق ذلك بوجه 
خاص على الآلات. وما قلناه توا بصدد اختلاف آماد حياة مختلق الأجزاء المكوّنة 
لرأس المال الأساسي ينطبق بالقدر نفه على اختلاف آماد حياة الأجزاء المكوّنة للآلة 
التي تؤلف عنصراً من عناصر رأس المال الأساسي. 

أما بخصوص التوسيع التدريجي للمشروع في مجرى التجديد الجزئي فلنا الملاحظات 
التالية: رغم أن رأس المال الأساسيء كما رأيناء يواصل أداء وظائفه عينياً (2072ه هآ) 
في عملية الإنتاج» يكون جزء من قيمته» بنسبة متوسط اهتلاكه» قد مضى للتداول مع 
المنترج» وتحوّل إلى نقدء مؤلفاً عنصراً من الرصيد التقدي الاحتياطي المكرس لتعويض 
راس المال عندما يحل أوان تجديد إنتاجه عينياً (82113 8)» ويمكن استخدام هذا 
الجزء من قيمة رأس المال الاساسي» وقد تحوّل إلى نقدء لتوسيع المشروع أو لتطوير 
الآلات بما يزيد من كفاءتها. وبذا يجري تجديد الإنتاج على فترات معينة» وما هذا 
من وجهة نظر المجتمع ‏ وى تجديد إنتاج على نطاق موشع» وهو واسع ممثد 
(#اقهعا<ة) إذا ما جرى توسيع ميدان الإنتاج» وهو مكف (#لانومهنه”* إذا ما 
استخدمت وسائل إنتاج أكثر كفاءة. ولا ينبع تجديد الإنتاج هذا على نطاق موسّع من 
التراكم ‏ أي تحويل فائض القيمة إلى رأسمال» بل من إعادة تحويل القيمة التي تفرعت 
وانفصلت في شكل نقد عن جسد رأس المال الأساسي لتتحوّل إلى رأسمال جديد من 
النوع نفسهء إما بصفة رأسمال أساسي إضافي أو أكثر كفاءة من سابقه. ويالطبع فإن مدى 
وأبعاد القدرة على تحقيق هذا التوسيع التدريجيء وبالتالي كذلك حجم الرصيد 
الاحتياطي الواجب جمعه كي يعاد توظيفه في المشروع نفسهء والفترات الزمئية التي 
يمكن أن يحصل ذلك فيهاء إنما تترقف جميعاً في جائب منهاء على الطبيعة الخاصة 
للمشروع المعني. ومن ناحية أخرى فإن إمكانية تحسين أجزاء الآلات القائمة» تترقف 
بالطبع على طبيعة التحسينات وتركيب الآلة ذاتها. ويبين لنا آدامز كيف أن هذه النقطة 
أوليت ما تستحق من اهتمام منذ البداية على سبيل المثال في منشآت سكك الحديد: 


(#) (علانقمع») نمو من حيث المدة؛ أو الامتدادء أو السعة؛ و(01635106) نمو من حيث الشدة أو 
الكثافة .[ن. ع]. 
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[173] 


الفصل للثامن: راس المال الاسالسي وراس امال الداثر 


#يبغي للتركيب برمته أن يتسق مع المبدأ الذي يسود خلية الدحل - 
القدرة على التوسم بلا حدود. فجميع المنشآت مقرطة الضخامة ولا 
سيما المنشآت المتناظرة تنقلب شراً ويتحتم هدمها في حالة التوسع» 
(المرجع السابقء ص 123). 
ويتوقف ذلك في غالبية الحالات على المكان المتاح. إذ تمكن إضافة طوابق جديدة 
لبعض المباني بينما تتطلب مبانٍ أخرى توسعاً أفقياً. أي مزيداً من الأرض. وينطوي 
الإنتاج الرأسمالي من جهةء على تبديد موارد كثيرة» وينطوي من جهة ثائية على توسع 
أفقي غير معقول من هذا النوع (بما يضر فوة العمل جزئياً) عند توسيع نطاق المشروع 
بالتدريج» لأنه ما من شيء يحصل وفق خطة اجتماعية» بل بترقف كل شيء على 
الظروف والوسائل وإلخ. المختلفة اختلافاً لا نهاية لهء رالتي يأخذها الرأسمالي المفرد 
بعين الاعتبار. وينشأ عن ذلك هدر كير في القوى المنتجة. 
إن إعادة توظيف رأس المال من الرصيد النقدي الاحتياطي على دفعات (أي من 
الرصيد الذي يؤلفه ذلك الجزء من رأس المال الأساسي الذي أعيد تحويله إلى نقد) 
أسهل ما يكون في الزراعة. فبوسع حقل إنتاج محدد المساحة أن يقوم بأكبر امتصاص 
تدريجي ممكن لرأس المال. ويصمٌ الشيء ذاته حيثما يجري تجديد إنتاج طبيعي» كما 
في تربية المواشي . 
ويقتضي رأس المال الأساسي تكاليف خاصة للصيانة. ويتحقق جانب من الصيانة 
بفعل عملية العمل نفسهاء فرأس المال الأساسي يتلف ما لم يجر تشغيله في عملية 
العمل (أنظر راس المالء الكتاب الأولء الفصل السادس» ص 196ء والفصل الثالث 
عشرء ص 423 حول اهتلاك الآلات التاجم عن عدم استعمالها). لذلك فإن القانون 
الإنكليزي يعتبر أن عدم زراعة قطع الأرض المستأجرة حسب الأعرافء بمثابة هدر 
(©8350) مباشر. (المحامي و. أ. هولدزوورث» قانون مالك العقار والمستاجر» لندن» 
7+ ص96)۔ 
(W.A. Holdsworth, Barister at law, The Law of Landlord and Tenant, London,‏ 
p. 96).‏ ,1857 
وعليه فإن هذه الصيانة الناجمة عن الاستعمال في أثناء عملية العمل هبة مجانية من طبيعة 


(#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأول الجزء الاولء الفصل الادس» ص 222-221: 
والقصل الثالث عشرء ص 426: [الطبعة العرية؛ ص 267-266 و502-501]. [ن. ع]. 
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العمل الحي. والواقع أن لقدرة العمل على الصيانة طابعاً مزدوجاً. فمن جهة يصون 
العمل قيمة مواد العمل بنقل هذه القيمة إلى المنترج؛ ومن جهة أخرىء فإن العمل 
بمقدار ما لا ينقل إلى المنتوج قيمة وسائل العمل يصون مع ذلك قيمتها أيضاً عن طريق 
صيانة قيمتها الاستعمالية بتشغيلها في عملية الإنتاج . 

يد أن صيانة رأس المال الأساسي تتطلب انفاقاً إيجابياً للعمل. فينبغي تنظيف الآلات 
بين ألفينة والأخرى. ومن شأن ذلك بذل عمل إضافي» لا تعود الآلات صالحة للعمل 
بدونه؛ وما ذلك إلا لوقاية الآلات من التأثيرات المدمرة لعوامل الطبيعة التي تلازم عملية 
الإنتاج؛ نعني أن الأمر يتعلق بصيانة الآلات لتبقى صالحة للعمل بالمعنى الحرفي 
للكلمة. ولا حاجة للقول بأن العمر الاعتيادي لرأس المال الأساسي يُحتسب على 
افتراض الإلتزام بجميع الشروط التي يستطيع رأس المال هذا في ظلها أن يعمل بصورة 
اعتيادية طوال هذا العمرء تماماً مثل افتراضناء عند تقدير متوسط عمر أمرىء ما بثلاثين 
عاماًء أنه لا يبقى دون اغتسال. ولا يتعلق الأمر هنا بتعويض العمل الذي تحتويه الآلة» 
بل بعمل إضافي دائم يتطلبه استعمال هذه الآلة. ولا يتعلق الأمر بالعمل الذي تؤديه 
الآلةء بل بالعمل المبذول عليهاء فهي هنا ليست واسطة تقوم بالإنتاج بل هي مادة 
أولية. ورأس المال المنفق على هذا العمل هو جزء من رأس المال السيّال (الدائر)» 
رغم أنه لا يدخل في عملية العمل الحقيقية التي بدين لها المنتوج بنشوثه. ولا بد من 
انفاق رأس المال على هذا العمل في مجرى الإنتاج باستمرار» لذا ينبغي تعويض قيمته 
دوماً من قيمة المنتوج. ورأس المال المُتفق على هذا العمل ينتمي إلى ذلك الجزء من 
رأس المال السيّال [الدائر] الذي ينبغي أن يغطي تكاليف الرأسمالي العامة غير المنتجة 
ويتوزع على القيمة المُنتجّة مجدداً بموجب متوسط حساب سنوي. ولقد رأينا من قبل أن 
العمال في الصناعة الفعلية يؤدون أعمال التنظيف خلال فترات الإستراحة مجان" 
ولهذا السبب بالذات تجري هذه الأعمال أيضاً في كثير من الأحيان خلال عملية الإنتاج 
نفسهاء حيث نشكل مصدر وقوع أغلب الحوادث المؤسفة. ولا يُحتسب هذا العمل في 
سعر المنتوج. وبهذه الحدود يتلقاه المستهلك مجاناً. من جهة أخرى» لا يدقع 
الرأسمالي» بذلك» تكاليف صيانة آلاته. أما العامل فيدفع ذلك من جسده بالذات؛ وهذا 
هو أحد المنابع الخقية للحفاظ على الذات عند رأس المال» التي توفر للعاملء في 
حقيقة الأمرء سنداً قانونياً للإدعاء بشراكته في الآلات» وتجعل منه شريكاً في ملكيتهاء 


(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأرل» عر 450-449: الحاشية رقم 1903. [ن. برلين]؛ 
[الطبعة العرية.» ص 529-528» الساشية 1904]. 


198 


انسل الثامن: راس المال الاسئسي وراس المال الداثر 


حتى من وجهة نظر الحقوق البورجوازية. بيد أن هناك فروعاً عديدة من الإنتاج يتوجب 
فيها إخراج الآلات من عملية الإنناج لأغراض التنظيف». حيث لا يمكن القيام بالتنظيف 
كيفما اتفق ‏ كما هو الحال مثلاً مع القاطرات ‏ فهنا يُحتسب عمل الصيائة كمصاريف 
جارية» ويشكل بذلك عنصراً من عناصر رأمن المال السيّال [الدائر]. وبعد العمل مده لا 
تزيد عن ثلاثة أيام يجب توجيه القاطرة إلى العنبر لتنظيفها هناك؛ ولا بد من تبريد 
المرجل قبل غسله كي لا يلحق به ضرر. (اللجنة الملكيق رقم 11823. .2.0.,2/0 
17823(. 

إن التصليحات الحقيقية» أو أعمال الترميم» تتطلب انفاقاً من رأس إلمال والعمل لا 
يتضمنه رأس المال المسلّف بالأصل» ولا يمكن بالتالي التعويض عنه أو تغطيته» على 
الأقل ليس دائمأء كما هو شأن التعويض التدريجي لقيمة رأس المال الأساسي. فلو 
كانت قيمة رأس المال الأساسي» تبلغ 10 آلاف جنيهء مثلاًء وكان أمد حياته الإجمالي 
0 سنوات» فإن هذه الآلاف العشرة من الجنيهات سوف لن تُعرّضء بعد أن تتحوّل 
بأسرها إلى نقد إثر انقضاء السنوات العشرء إلا عن قيمة رأص المال الموظف بالأصل» 
ولكنها لا تعرّض عن راس المال أو العمل» المبذولين في التصليحات خلال هذه المدة. 
فهذا جزء مكوّن إضافي للقيمة» ولا يسلّف كله دفعة واحدة بل كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك وأن الأوقات المختلفة التي تستدعي تسليفه تخضع بطبيعة الحالء للمصادفة. 
وبحتاج كل رأسمال أساسي إلى مثل هذه الجرعات اللاحقة الجزئية لانفاق رأسمال 
إضافي على وسائل العمل وقوة العمل. 

إن المصادنة هي التي تتحكم بالطبع في عطب بعض أجزاء الآلات شأنها شأن 
التصليحات اللازمة لذلك. ولكن من بين كتلة هذه التصليحات يتميز نوعان منهما بطابع 
ثابت إلى هذا الحد أو ذاكء ويقعان في فترتين مختلفتين من حياة رأس المال الأساسي. 
وهما عِلل الطفولة وعلل تجاوز العمر متوسط أمد الحياةء التي تفوقها عدداً بكثير. 
ومهما يبلغ تركيب آلة ماء على سبيل المثال» من الكمال عند دخولها عملية الإنتاج فإن 
استخدامها الفعلي يكشف عن عيوب ينبغي تقويمها ببذل عمل تكميلي. ومن جهة أخرى» 
كلما اجتازت الآلة أواسط العمرء وبالتالي كلما تعاظم اهتلاكها الاعتيادي وطال البلى 
والهرم المواد التي تتألف منهاء كانت الاصلاحات اللازمة لإبقائها على قيد الحياة لبقية 
عمرها المعتاد أكير عدداً وجسامة. وحال هذه شأن حال الشيخ الذي يُفْق على الطب 
كي لا يموت قبل الأوان أكثر مما يُنفق رجل في ريعان الشباب. وعليهء رغم طايع 
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الجزاء الثاني تور (جمافععها) راس شال 


المصادفة الذي تتسم به أعمال التصليح» فإنها تتوزع توزعاً غير متسق على مختلف 
مراحل حياة رأس المال الأساسي. 

يترتب على كل ما سبقء كما يترتب على الطابع العارض لأعمال تصليح الآلة على 
وجه العموم؛ ما يلي : 

فمن ناحية أولى» نجد أن الإنفاق الفعلي لقوة العمل ورسائل العمل في أعمال 
التصليح يخضع للمصادفة» شأن الظروف ذاتها التي تجعل هذه التصليحات ضرورية؛ وإن 
مدى التصليحات اللازمة يتوزع توزيعاً يختلف باختلاف فترات حياة رأس المال 
الأساسي. ومن ناحية أخرى» يفترض عند تقدير متوسط أمد حياة رأس المال الأساسي» 
أنه يدام في وضع صالح للعمل على الدوام» عن طريق التنظيف من جهة (بما في ذلك 
تنظيف موقم العمل) وعن طريق إجراء التصليحات بقدر ما يلزمء من جهة ثانية. 
ويُحتسب انتقال قيمة رأس المال الأساسي من جراء اهتلاكه» على أساس متوسط أمد 
حياته» بيد أن متوسط أمد الحياة هذا يُحتسب هو الأخر على افتراض أن رأس المال 
الإضافي» اللازم لأغراض الصيانة» يُسلف دوماً. 

وواضح أيضاًء من جهة أخرى» أن القيمة التي يضيفها هذا الانفاق الإضافي من رأس 
المال والعمل إلى رأس المال الأسامي لا يمكن أن تدخل في سعر السلع في لحظة 
الانفاق ذاتها. فمثلاًء أن صاحب مصنع الغزول لا يستطيع أن يبيع خيوطه في هذا 
الأسبوع بسعر أغلى مما باعها في الأسبوع السابق لمجرد أن إحدى العجلات قد 
انكسرت أو أن أحد الأحزمة قد انقطع في هذا الأسبوع. فالتكاليف العامة للغزل لم 
تتغير بأي حال لوقوع حادث من هذا النوع في مصنع واحد بعيته. فهناء كما في أي 
لهذه الحوادث ومتوسط حجم أعمال الصيانة والتصليح خلال فترة وسطية لحياة رأس 
المال الأساسي المرظف في فرع إنتاجي معين. وتتوزع هذه النفقات الوسطية على الفترة 
المتوسطة لحياة رأس المال الأساميء فتّضاف بما يناسب ذلك من أجزاء إلى سعر 
المتوج؛ وتُعرْض هذه النفغات بالتالي عن طريق بيع المنتوج. 

إن رأس المال الإضافي. المعوّض على هذا النحوء ينتمي إلى رأس المال السيّال 
[الدائر] رغم أن النفقات المعئية تتسم بطابع غير منتظم. ويما أن من الأهمية بمكان 
معالجة أية علة تصيب الآلات على الفورء فإن كل مصنع كبير نسبياً يستخدم» علارة 
على عمال المصنع النظاميين : طاقماً خاصاً من العاملين كالمهندسين» والنجارين› 
والميكانيكيين» والمركبين: إلخ. وتؤلف أجور هؤلاء جزءاً من رأس المال المتغيرء 
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ونتوزع قيمة عملهم على المنتوج. من جهة أخرى» تتحدد النفقات اللازمة على وسائل 
الإنتاج على أساس الحساب الوسطي» فتولف وفقاً له جزءاً من قيمة المنتوج على 
الدوام؛ رغم أنها لا تسلف إلا في فترات غير منتظمةء وبالتالي لا تدخل في المنتوج أو 
رأس المال الأساسي إلا في فترات غير منتظمة. إن رأس المال هذا المنفق على 
التصليحات؛ بالمعنى الدقيق للكلمة؛ يؤلف من نواح عدة» رأسمالاً من نوع خاص» إذ 
لا يمكن تصنيفه كرأسمال ميّال [دائر] ولا كرأسمال أساسي» ولكنه أقرب إلى رأس 
المال الأول نظراً لأنه يدخل في باب النفقات الجارية. 

إن طريقة الحساب في سجلات المحاسية لا تغير في شيء» بالطبع» من العلاقات 
الفعلية للاشياء التي تتناولها المحاسية. ولكن من المهم أن نلاحظ أن العادة جرت في 
كثير من فروع الإنتاج على دمج نفقات التصليحات مع الاهتلاك الفعلي لرأس المال 
الأساسي على النحو التالي: لنفرض أن رأس المال الأساسي المسلّف يبلغ 10 آلاف 
جنيهء وأن مدة حياته 15 عاماً؛ عندها يبلغ اهتلاكه السئري 6667 جنيهاً. ولكن 
الاهتلاك يحتسب على أماس مدة عشرة أعوام لا أكثر» بتعبير آخر يضاف 1000 جنيه 
سنوياً لسعر السلع المُنتجة مقابل بلى رأس المال الأساسي» بدلاً من 6667 جنبهاً؛ وبذا 
فإن 3334 جنيهاً تفرد احتياطاً لأعمال التصليح» إلخ. (أخذنا الرقمين 10 و15 كمثال 
إيضاحي لا أكثر). ويُتفق هذا المبلغ بشكل وسطي على التصليحات لكي يُعمّر رأس 
العال الاساسي 15 سنة. وبالطبع فإن حساباً من هذا النوع لا يمنع رأس المال الاساسي 
ولا رأس المال الإضافي المنفق على التصليحات من أن يؤلفا مقولتين مختلفتين. 
وبالإستناد إلى هذا الأسلوب في الحسابات جرى الإفتراض» مثلاً» أن الحد الأدنى 
للكلفة المقدرة لصيانة واستبدال السفن البخارية يبلغ نسبة %15 سنوياًء أي أن زمن 


تجديد الإنتاج يعادل 6 سنة. وقامت الحكومة الإنكليزية؛ في الستيتات » بتعويض شركة 


يننسولار وأوريئثال .مع and Oriental‏ arاPeninsu)‏ عن نفقاتها من هذا النوع بئنسة 
6 في المائة سنوياًء وهذا يقابل 2*'64 سنة لتجديد الإنتاج. وفي سكك الحديد» يبلغ 
متوسط عمر القاطرة 10 سنوات» ولكن الاهتلاك يقدر ب 90124 عند حساب نفقات 
التصليحات» مما يخفض أمد عمر القاطرة إلى 8 سئوات. أما بالنسبة لعربات المسافرين 
ومركبات الشحن» فيقدر الاهتلاك السنوي بنسبة 9 في المائة» أي أن أمد عمرها يبلغ 
113 سنة. 


(ws)‏ قي 1 طعبر الارلى والثائية ورد: 64. [ن. برلين]. 
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فلجراء الثلني دورش ,جلاعا راس لمل 


إن التشريع المتعلق بعقود إيجار المتازل وغيرها من المنشآت التي تؤلف رأسمالاً 
أساسياً بالنسبة لمالكيها الذين يؤجرونها بهذه الصفةء يعترف في كل مكان بالفارق بين 
الاهتلاك الاعتيادي الناشىء عن فعل الزمن وتأثير قوى الطبيعة والاستعمال الاعتيادي ذاته 
من جهة: وبين الترميمات العارضة اللازمة بين الحين والآخر لصيانة المنزل خلال فترة 
حياته الاعتيادية واستعماله الاعتيادي. والقاعدة العامة أن تقع النفقات الارلى على عاتن 
مالك العقار والثانية على المستأجر. وتُقسَم أعمال الترميم أيضاً على أعمال اعتيادية 
وأخرى أساسية. إن قسماً من هذه الأخيرة يتمثل في تجديد رأس المال الأساسي في 
شكله الطبيعيء ويقع بالمثل على عاتق مالك العقار» ما لم ينص العقد صراحة على 
حلاف ذلك. وهكذاء على سبيل المثال» يقول القانون الإتكليزي : 
«أما المستأجر من سنة إلى أخرى فليس ملزماً سوى بحماية الأبنية من 
الرياح والأمطار حين يمكنه القيام بذلك دونما ترميمات كلية؛ وهو ملزم 
عموماً بأعمال الترميم التي تعد حقاً اعتبادية. ولكن حتى بخصرص 
ذلك» يجب أن تؤخحد بعين الاعتبار مدة الخدمة والحالة العامة المعنية 
لأجزاء المبنى عند الاستئجارء لان المستأجز ليس ملرّماً باستبدال المواد 
القديمة والمهترثة بأخرى جديدة» ولا بتعويض الاندثار الحتمي الناشىء 
عن فعل الزمن والاستعمال المنتظم» ([و..] هولدزوورث» فانون مالك 
العقار والمتاجرء ص91-90). 
-90 .م ([W.A.] Holdsworth, The Law of Landlord and Tenant,‏ 
.)91 
إن التأمين ضد الدمار المحتمل الاجم عن ظواهر طبيعية خارقة كالحرائق والفيضانات 
يختلف كلياً عن تعريض الاهتلاك وعن أعمال الصيانة والتصليح. ونفقات التأمين يجب 
أن تُغطى على حساب فائض القيمةء فهي تمثل اقتطاعاً منه. أما إذا ما نظرنا إلى الأمر 
من زاوية المجتمع بأسرهء فلا بد من وجود فيض إنتاج باستمرار» نعني بذلك إنتاجاً على 
نطاق أكبر مما هو ضروري لمجرد تعويض وتجديد إنتاج الثروة القائمة؛ وهذا ضروري .. 
إذا تركنا زيادة السكان جانباً ‏ لتوفير وسائل الإنتاج اللازمة لإزالة آثار الدمار الاستثنائي 
الناجم عن الحوادث والقوى الطبيعية. 
والواقعء إن الرصيد النقدي الاحتياطي يؤلف الجزء الضئيل من رأس المال اللازم 
لهذا التعويض. أما الشطر الأعظم منه فيكمن في توسيع نطاق الإنتاج ذاته» وهذا في 
جانب منه توسع فعلي» بينما يعود في جانب آخر إلى الحجم الاعتيادي للإنتاج في فروع 
الإنتاج التي تنتج رأس المال الأساسي. فمثلاً ينبغي لمصلع بصع الآلات أن يتهيأ لتوسع 
مصائع زباثنه كل عام» ولحاجة عدد منها إلى تجديد الإنتاج جریا أو كلا على الدوام. 
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ولدى تحديد الاهتلاك وتحديد تكاليف أعمال التصليحات أيضاً» بموجب معدل 
وسطي اجتماعي» تنشأ بالضرورة فوارق كبيرة حتى بين رؤوس أموال من حجم واحدء 
موظفة في ظروف متمائلة في الفرع الإنتاجي ذاته. ففي الحياة العملية تدوم آلة ماء إلخء 
أطول من الامد الوسطي عند هذا الرأسمائي وتدوم أقصر من ذلك عند آخر. وتتجاوز 
تكاليف التصليحات الحدّ الوسطي عند هذاء وتكون دونها عند ذاك إلخ. بيد أن ما 
يُضاف إلى سعر السلع نتيجة الاهتلاك وتكاليف أعمال التصليحات تظل هي هي في 
الحالين؛ وتتحدد وفقاً للمعدل الوسطي. وبذا فإن الزيادة المضافة للسعر تجلب للاول 
أكثر وللثاني أقل مما أضاف فعلاً. إن هذا الظرف»ء شأن كل الظروف الاخرى التي 
تفضي إلى تباين أرباح مختلف الرأسماليين العاملين في فرع واحد من الإنتاجء رغم أن 
درجة استغلال قوة العمل واحدة» يؤدي إلى عفاقمة الصعوبة في إدراك الطبيعة الحقيقية 
لفائض القيمة. 
إن الحدود التي تفصل بين التصليحات الصرف والتعويض» بين تكاليف الصيانة 
وتكاليف التجديدء حدود متحركة بهذا القدر أو ذاك. من هنا منبع الخلاف الأبدي في 
سكك الحديد مثلاً؛ حول ما إذا كانت مصاريف معيتة هي ننقات تصليح أم تعويض» 
وما إذا كان ينبغي أن تدقع من الانفاق الجاري أم من رأس المال الاساسي للشركة 
المساهمة. إن نقل مصاريف عمليات التصليح إلى حساب رأمس المال عوضاً عن حساب 
الإيراد هو الوسيلة المألوفة التي تعمد إليها إدارات شركات سكك الحديد لتضخيم أرباح 
أسهمها تضخيماً مصطنعاً. غير أن التجربة قد قدمت أهم الادلة الدامغة في هذا الشأن 
أيضاً. فالأعمال الإضافية خلال الفترة المبكرة من حياة سكة الحديدء مللا 
«ليست تصليحات آہداًء بل يجب اعتبارها جزءاً مكوّناً من أعمال بناء 
سكك الحديدء وينيغي أن تجري على حساب رأس المال لانها ليست 
ناجمة عن الاهتلاك أو عن التشغيل الاعتيادي لحركة السيرء بل ناجمة 
عن النواقص الاصلية المحتومة في بناء سكك الحديد». (لاردثرء 
المرجع ثقسهء ص 40). 
«وبالعكسء فإن الطريقة السليمة الوحيدة هي أن يُحسم من إيراد كل 
عام الإندثار الذي يحصل بالضرورة لكسب هذا الإيراد» سواءء أنفق 
المبلغ فعلياً أم لم يُنفق» (الكابتن فيتزموريس» من شهادة أمام لجنة 
التحقين في وضع الأمور في شركة كاليدوئيان لسكك الحديد 
Caledonian Railway‏ نشر في مجلة سوق النقد Money Markef‏ 
Revlew‏ . ]25/ 1868[/1(. 
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رفي الزراعة يغدو فصل تعويض رأس المال الأساسي عن صيانته متعذراً من التاحية 
العملية؛ ولا معنى له في الأقل ما دامت القوة البخارية غير مستخلمة بعد. 
«حيشما يوجد تجهيز كامل؛ لكن بغير إفراط» من الأدوات؟ (من شتى 
معدات الزراعة وغيرها من معدأت العمل رالمزرعة) افقد جرت العادة 
على تخمين الاهتراء السنوي للأدوات وكذلك تكاليف صيانتهاء تبعاً 
لاختلاف الظروف القائمة» بمعدل وسطي عام يتراوح بين 15 إلى 25 
في المائة من رأس المال الأصلي» (كيرشهرف» دليل ني الاقتصاد 
الزراعى. ديار« 1852« ص137. Kirchhof, Handbuch der‏ 
landwirtschaftlichen Betriebslehre, Dessau, 1852, S. 137).‏ 
أما بالنسبة للمعدات الدارجة في سكك الحديد فيتعذر بالمرة فصل التصليح عن 
التعويض . 
«إننا نحافظ على المعدات الدارجة عددياً. فتحن تحافظ على عدد 
القاطرات التي توجد لدينا. وإذا ما أتلفت قاطرة نتيجة الهرم» وبات 
خيراً لنا أن نصتع واحدة جديدة صنعنا واحدة على حساب الإيراد» وهنا 
بالطبع نضيف إلى الإيراد قيمة أجزاء القاطرة القديمة. . . إن الأجزاء 
القديمة المتبقية كثيرة حقا؛ فهناك عجلات» ومحاورء ومراجل» بل 
يتبقى في الواقع أجزاء غير قليلة من القاطرة القديمة» (ت. غوش» رئيس 
مجلس ادارة شركة قطارات غريت ويسترن؛» اللجنة الملكية الشهادات 
رقم 17329-17327 .8.0 T. Gooch, Great Western Railway Co.‏ 
No. 17327-17329.).‏ 
«التصليح يعني التجديد؛ إن كلمة «التعويض» لا تقتعتي... فما إن 
تشترى شركة سكك حديد عربة أو قاطرة حتى يتوجب عليها تصليح هله 
بما يتيح لها أن تخدم إلى الأبد» (الشهادة رقم 17784). «نحن نحسب 
كلفة القاطرة على أساس 84 بنس لكل ميل إنكليزي تقطعه. وتثم دوماً 
صيانة القاطرات من هذه الينات الثمائية والنصف. ونحن نجدد 
قاطراتنا. فإذا أردتم شراء قاطرة جديدة» أنفقتم من النقد أكثر مما هو 
ضروري... فالقاطرة القديمة تقدم لنا على الدوام عدة عجلات أو 
محور عجلات أو قطعة أخرى؛ صالحة؛» مما يجعل كلقة إنتاج قاطرة 
أرخحص» وهي لا تختلف عن الجديدة بشيء من الناحية العملية» (الشهادة 
رقم 17790). «9إنني أصنع في الوقت الحاضر كل أسبوع قاطرة جديدة» 
أي قاطرة جيدة وكأنها جديدةء لأن المرجل والأسطرانة والإطار فيها 
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جديدة» (ارشيبالد ستاروك» المشرف الأقدم على قاطرات شركة قطارات 
غريت تورثرن Great Nortehrn Railway»‏ الشيادةار قم 3 في 
اللجنة الملكية ۸.٣.‏ ,1867). 
والحال نفه مع العربات: 
ابمرور الزمن يتم تجديد خزين القاطرات والعريات باستمرار» فثركب 
لها عجلات جديدة مرة» وهيكل جديد مرة أخرى. وهكذا تتجدد 
بالتدريج مختلف الأجزاء المتحركة من القاطرات والعربات التي تتعرض 
للاهتلاك أكثر من سراها؛ كما أن القاطرات والعرباتث تخضع هي 
الأخرى إلى سلسلة متعاقبة من التصليحات بحيث لا يتبقى في بعضها أثر 
من الأجزاء الأصلية... وإذا صارت القاطرات والعريات القديمة غير 
صالحة إطلاقاً للإصلاح فإن الأجزاء المفردة منها تستخدم لإصلاح 
عربات وقاطرات أخرىء وبذا فإنها لا تتلاشى كلَّياً بالنسية لسكة 
الحديد. ولهذا السبب يوجد رأس المال الموظف فى المعدات الدارجة» 
في حالة تجديد إنتاج متصلة » والشيء الذي يتوجب القيام به دقعة واحدة 
في وقت معين» كما هو الحال مع متن سكة الحديدء عندما يتعين تغييره 
بالكامل» إنما يجري بالسية للقاطرات والحافلات على نحو تدريجي من 
عام لآخر. إن وجودها أبدي» وشبابها يتجذه ياستمرار» (لاردثرء 
المرجع نفسهء ص 115 - 116). 
إن هذه العملية التي يصفها لاردنر هنا فيما يتعلق بسكك الحديدء لا تنطبق بكل 
تفاصيلها على مصنع مأخوذاً على انفراد» ولكنها ترسم لنا صورة لتجديد الإنتاج الجزتي 
ولكن المتصل لرأس المال الأساسي في تداخله مع التصليحات ضمن إطار أي فرع 
صناعي كامل» بل حتى ضمن مجمل الإنتاج مأخوذاً على نطاق المجتمع. 
وإليكم وافعاً آخر يبين إلى أي حدّ يتمادى مدراء سكك الحديد البارعون في التلاعب 
بمفهومي التصليح والتعويض بهدف الحصول على أرباح كبيرة على الأسهم. فاستناداً إلى 
تقرير ر. ب. وليامز الذي استشهدنا به آنفاً: عمدت عدة شركات سكك حديد إنكليزية 
إلى أن تشطب من حساب الإيرادء المبالغ الرسطية التالية التي أنفقت خلال عدد من 
السنين» على أعمال التصليح وصيانة متن سكة الحديد والمباني (الأرقام للميل الإنكليزي 
الواحد من الخط ستوياً): 
لندن الشمال الغربي 0 جنيهاً 


الجسزء الدثتي: شوران راعلا ) رلس شال 


وسط (Midland) zi}‏ 5 جنيهاً 
لندن والجنوب الغربي 7 جنيهاً 
خطوط الشمال الكبرى 0 جنيهاً 
لانکشایر ويوركشاير 7 جنيهاً 
الجنوب الشرقي 3 جنيهاً 
برأيتون 6 جنيهاً 
مانشستر وشفيلد 0 جنيه 


ولا تنجم هذه الغروق عن تباين الانفاق الفعلي إلا بدرجة ضتيلة تماماً؛ فهي ترجع [181] 
كلا على وجه التقريب إلى اختلاف طرائق الحسابات» تبعاً لتسجيل الانفاق في حساب 
رأس المال أو في حساب الإيراد. ويقول وليامز عن هذا بصراحة: 

إن نفقات أقل تُحتسب لأن ذلك ضروري لجردة الأسهمء بيئما 
تُحتسب نفقات أعلى لأن هناك إيراداً أكبر يستطيع أن يغطي ذلك“ . 

ويبلغ الاهتلاك وبالتالي تعويضه» في بعض الحالات» مقداراً متناهياً في الصغر من 
الوجهة العملية» بحيث لا تُدرج في الحساب سوى تكاليف التصليح. وينطبق الاستشهاد 
التالي المأخوذ عن لاردنر» والمتعلق ب المنشآت الفنية (::3 1ه وkإمس)‏ لسكك الحديد» 
ينطبق بوجه عام على جميع المنشآت المعمّرة والقنوات والترسانات والجسور الحديدية 
والحجريةء إلخ. 

«إن الاهتلاك الناجم عن المفعول المديد للزمن على الهياكل المتينة» 
لا يولد أيما أثر محسوس حين ننظر إليه لفترة قصيرة» ولكنه يبرز بعد 
مضي فاصل مديد من الزمن» قرون مثلاً» إلى حد أنه يقتضي التجديد 
الكلي أو الجزئي حتى بالنسبة لأشد المباني متانة. ويمكن تشبيه علاقة 
هذا الاهتلاك غير المحسوس والاهتلاك المحسوس في الأجزاء الأخرى 
من سكة الحديد بعلاقة الإنحرافات الدهرية والإنحرافات الدورية التي 
تقع في حركة الأجرام في الكون. ففعل الزمن في المنشآت الفنية 
الفخمة نسياً لسكك الحديد كالجسورء والأنفاق» والقناطر» إلخ. يقدم 
مثالاً على ما يمكن أن نسميه بالاهتراء الدهري. أما الاهتراء السريع 
والمحسوس» الذي تتم إزالته بالتصليح والتعويض» في فشرات زمنية 
أقصر فيشبه الإنحرافات الدورية. وتتضمن تكاليف الترميم السئوية» 


(#) وليامزء مجلة موق الد سعناعظ )عتاتمكة برودوكة 0 المرجع نفسه. [ن. برلين]. 
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كذلك التعويض عن الأضرار الطارئة التى تصيب الأجزاء الخارجية من 
حين إلى آخر حتى في المنشآت المتيئة نسبياًء ولكن التقادم الزمني يترك 
أثره على هذه المنشآت» رغماً عن الترميمات المذكورة» ولا بد من أن 
تأتي حقبة من الزمنء مهما بعٌّدتء تغدو فيها هذه المنشآت بحالة تملي 
إعادة بنائها. وعلى كل حال قد تكون هذه الحقبة الزمنية؛ من الوجهة 
المالية والاقتصادية» أبعد من أن تؤخذ في الحسابات العملية» (لاردترء 
المرجع نفهء ص 38 39). 
وينطبق ذلك على جميع المنشات المعمرة؛ الممائلة» التي لا يحتاج رأس المال 
المسلّف فيها بالتالي» إلى أن يُعرّض تدريجياً بمقدار الاهتلاكء بل يقتصر الامر على نقل 
متوسط التكاليف السنوية لأعمال التصليح والصيانة إلى سعر المنتوج. 
ورغم أن قسماً أكبر من النقد الذي يتدفق عائداً للتعويض عن اهتلاك رأس المال 
الاساسي يُعاد تحويله سنويأء بل حتى على فترات زمئية أقصرء كما رأينا من قبلء إلى 
الشكل الطبيعي لرأس المال هذاء مع ذلك فإن كل رأسمالي مفرد يحتاج إلى رصيد تغطية 
الإندثار لذلك الجزء من رأسماله الأساسي الذي لا يحل أجل تجديد إنتاجه إلا بعد 
انصرام عدد من السئين» وحينئلٍ ينبغي تعويضه كلياً. إن جزءا هاماً من مكونات رأس 
المال الأساسي يستبعدء بحكم خاصيتهء تجديد إنتاجه على دفعات. يضاف إلى ذلك»؛ 
أنه حيئما يجري تجديد الإنتاج على دفعات بحيث يضاف رأسمال جديد» في فترات زمئية 
قصيرة؛ إلى رأس المال الاساسي الذي فقد قيمتهء ينبغي توافر تراكم تمهيدي للنقد بغية 
جعل هذا التعويض ممكداً. بهذا القدر أو ذاكء تبعاً للطايع الخاص المميز للفرع 
الإنتاجي المعني. ولا يكفي لهذا الغرض أي مبلغ كان من النقدء فثمة حاجة إلى مقدار 
ميلد . 
وإذا ما درسنا تكوين رصيد تغطية الإندثار على افتراض التداول النقدي البسيط 
حصراً؛ دون أي اعتبار لنظام الائنمانء الذي سنعالجه لاحقاً*2: فإن آلية الحركة تكون 
على النحو التالي: إذا كان شطر من النقد الموجود في مجتمع ما يبقى هاجعاً على 
الدوام بهيئة كنزه في حين يقوم الجزء الآخر بوظيفة وسيلة تداول أو كرصيد احتياطي آني 
للنقد المتداول سباشرةء فإن النسبة التي تنقسم بها الكتلة الإجمالية للنقد إلى كنز ووسائل 
تداول نتغير باستمرارء حسبما بيّنا ذلك في الكتاب الأول من راس المالء الفصل 


)ع مث ماركس نظام الاتمان في المجلد إلثالثك» الجزء الشامى . [ن 052 
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الثالثك؛ 33. إن النقد الذي ينبغي أن يتكدس» في مثالناء بهيئة كنز بين يدي رأسمالي 
كبير بمقادير كبيرة نرعاً ماء يُلقى به دفعة واحدة في التداول عند شراء رأس المال 
الأساسي. ثم ينقسم هذا النقد نفسه في المجتمع من جديد» إلى وسائل تداول وإلى 
كنز. ومن جراء تكوين رصيد تغطية الإندثار» الذي تعود إليه قيمة رأس المال الأساسي 
رجوعاً إلى نقطة انطلاقها يمقدار ما يهتلك: يأخذ قسم من النقد المتداولء ثانية» بتكوين 
كنزء لقترة قد تطول أو تقصرء بين يدي نفس الرأسمالي الذي سبق أن غادره كنزه» عند 
شراء رأس المال الاساسي» متحوّلاً إلى وسيلة تداول؛ إنه تقسيم متغيرء درماًء للكنز 
الموجود في المجتمعء والذي يقوم على التعاقب بوظيفة وسيلة تداول أولأء ثم ينفصل 
مجدداً» بوصفه كنزاً عن كتلة النقد المتداول. ومع تطور نظام الائتمان» الذي يراكب 
تطور الصناعة الكبرى والإنتاج الرأسمالي لا محالةء لا يعود هذا النقد يؤدي وظيفة كنز 
بل وظيفة رأسمال» ولكن ليس بين يدي مالكهء بل بين آيدي رأسماليين آخرين يوضع 
تحت تصرفهم. 
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الفصل التاسع 


الدوران الكلي لرأس الال المسلف. 
حلقات الدوران 


لقد رأينا أن الأجزاء المكوّنة الأساسية والسيّالة [الدائرة] لرأس المال الإنتاجي» تقوم 
بدوراناتها بسبل مختلفة ونترات مختلفة؛ كما رأينا أن لمختلف الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال الأساسي في مشروع واحد فترات دوران مختلفة» تبعاً لاختلاف آماد حياتها 
وبالتالي آماد تجديد إنتاجها. (حول الاختلافات الفعلية أو الظاهرية في دوران مختلف 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال السيّال [الدائر] في المشروع الواحدهء أنظر نهاية هذا 
الفصلء» البند رقم 6). 

1) إن الدوران الكلي لرأس المال المسلّف هو متوسط دوران مختلف الأجزاء المكوّنة 
له» وستقدم طريقه الحساب لاحقاً. وليس هناك بالطبع أسهل من حساب المتوسط ما دام 
الامر يتعلق بآماد زمنية مختلفة لا أكثر؛ ولكن 

2 الفارق هنا ليس كمي فحسب بل نوعي أيضاً. 

إن رأس المال السيّال [الدائر] الذي يدخل في عملية الإنتاج ينقل كامل قيمته إلى 
المنتوج: ولا بد بالتالي من تعويضه عينيا (28101:8 «ذ)ء باستمرارء عن طريق بيع 
المنتوج » إذا ما أردنا لعملية الإنتاج أن تمضي بلا انقطاع. أما رأس المال الأساسي 
الذي يدخل عملية الإنتاج فلا ينقل سوى جزء من قيمته (الاهتلاك) إلى المنتوج». 
ويواصل أداء وظيفته في عملية الإنتاج رغم هذا الاهتلاك؛ لذلك لا تنشأ حاجة لتعويضه 
عينياًء إلا بعد انقضاء فترات زمنية متفاوتة» ولكن وتيرة تعويضه على أية حال أقل تكراراً 
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للج ء الثائي* دوران ارچە لاء ا) رانس الملل 


منها في تعويض رأس المال السيّال [الدائر]. إن ضرورة التعويض هذهء أو آجال تجديد 
الإنتاج» لا تختلف بالتسبة لشتى الأجزاء المكوّنة لرأس المال الأساسي اختلافاً كمياً 
فحسب؛ وقد رأينا أن جزءاً من رأس المال الأساسي الذي يعمّر مدة أطول ويقدر على 
أداء وظيقته خلال سنوات» يمكن أن يعرّض عينياً (83]0118 1]) سنوياً أو على فترات 
أقصرء فيُضافق على دفعات إلى رأس المال الأساسي القديم؛ أما بالنسية لرأس المال 
الاساسي الذي يتسم بخصائص أخرى» فإن تعويضه لا يمكن أن يحصل إلا دفعة واحدة 
بعد إنقضاء أمد حياته. 

لذا تقضي الضرورة أن نختزل الدورانات الخاصة لمختلف أجزاء رأس المال الأساسي 
وتردّها إلى دوران ذي شكل واحدء بحيث لا يبقى من اختلاف بين هذه الأجزاء سوى 
الاختلاف الكمي» ونعني به اختلاف مدة الدوران. 

إن هذا التماثل النوعي لا يتحقق إذا اتخذنا من (ج ... ج) نقطة انطلاق وهو شكل 


بعر عن عملية إنتاج مستمرة. سبب ذلك أن عناصر معينة من (ج) ينيغي أن تعض 


باستمرار عينياً (2تلااهه «ن)ء أما الأخرى فلا. غير أن الشكل (ن ... ن) بم هذا 
التماثل على الدورانء بلا ريب. لتأخذ على سبيل المثال آلة تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيهء 
وتدوم 10 سنوات» ويُعاد تحويل عُشْر قيمتهاء أي ألف جنيه» إلى نقد سنوياً. لقد 

تحوّلت هذه الجنيهات الألف» في السنة الأولى» من رأسمال نقدي إلى رأسمال إنتاجي 

ثم إلى رأسمال سلعي» ثم تحر تحوّلت من هذا الأخير إلى رأسمال نقدي مجدداً. لقد عادت 
الجنيهات إلى شكلها الاصلي» إلى الشكل النقدي تماماً مثل رأس المال السيّال 
[الدائر]ء نيما لو درستاه وهو في هذا الشكل؛ ولا يهمٌ هنا إِنْ كان رأس المال النقدي 
هذاء أي الالف جيهء يتحول ثانية في نهاية العام إلى شكل طبيعي لآلة أم لا. ولدى 
حساب الدوران الكلي لرأس المال الإنتاجي المسلف نقوم بتثبيت كل عناصرء في الشكل 
التفدي؛: بحيث تكون العودة إلى الشكل التقدي خاتمة الدوران. ونحن نفترض أن القيمة 
تسلف دوماً بهيئة نقد» حتى في عملية الإنتاج المستمرة حيث لا يبرز هذا الشكل 
التقدي للقيمة إلا بهيئة نقد حسابي. وبذ! نستطيع حساب المعدل الوسطي . 

3) يترتب على ذلك أنه حتى عندما يكون الجزء الأكبر من رأس المال الإنتاجي 
المسلّف مؤّلفاً من رأسمال أساسي تنطوي فترة تجديد إنتاجه» وبالتالي فترة دورانه» على 
حلقة تمتد على مدار عدة مئوات» فإن القيمة ‏ رآسمال» التي تكمل الدوران على مدى 
عام واحد بفعل الدوران المتكرر الذي يقوم به رأس المال السيّال [الدائر]ء قد تكون 
أكبر من إجمالي قيمة رأس المال المسلّف. 
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لنفرض أن رأسمالاً أساسياً يبلغ 80 ألف جنيهء وأن فترة تجديد إنتاجه تساوي 10 
سنوات» بحيث أن 8 آلاف جنيه منه تعود سنوياً إلى شكلها النقدي» أو أن رأس المال 
الاساسي ينجز عُْشْر دورانه في السنة. ولنفترض أيضاً أن رأس المال السيّال [الدائر] يبلغ 
0 ألف جنيه؛ وأنه يقوم بالدوران 5 مرات في السنة. فرأس المال الكلي يساوي إذن 
0 ألف جنيه. ورأس المال الأساسي الذي ينجز الدوران يبلغ 8 آلاف جنيه» ورأس 
المال السيّال [الدائر] الذي ينجز الدوران = 20,000 × 5 = 100 الف جنيه. وبذا فإن 
رأس المال الذي يقوم بالدوران في عام واحد يساوي 108 آلاف جنيهء» آي بزيادة 8 
آلاف جنيه عن رأس المال المسلف. لقد فام بالدوران 1 + چ من رأس المال. 

4) بناء على ما تقدم يفترق دوران قيمة رأس المال المسلف من حيث الزمن عن 
تجديد إنتاجه الفعلي أو عن الدوران الفعلي لأجزاته المكوّئة. لنأخذ على سبيل المثال 
رأسمالاً يبلغ 4 آلاف جنيه» ولنفرض أنه يقوم بالدوران 5 مرات في السنة. إن رأس 
المال الذي ي يحقق الدوران يبلغ عندئذ 0 × 5 = 20 ألف جنيه. غير أن ما يعرد في 
نهاية كل دوران ليُسلّف من جديد» هو رأس المال الأصلي المسلّف ذاتهء أي 4 آلاف 
جنيه. فمقداره لا يتأثر بعدد فترات الدورانات التي يؤدي خلالها وظائفه مجدداً بصفته 
رأسمالاً. (يمعزل عن فائض القيمة). 

لقد افترضنا في المثال الوارد في الفقرة رقم 3 أن المبالغ التي تعود إلى يد 
الرأسمالي في نهاية السنة تضم: )) مقداراً من القيمة يبلغ 20 ألف جنيه» يقوم الرأسمالي 
بتوظيفه ثانية في العناصر السيّالة [الدائرة] من رأسماله» وب) مبلغ 8 آلاف جنيه» وهو 
مقدار انفصل بقعل الاهتلاك عن قيمة رأس المال الأساسي المسلف؛ وعند ذلك يبقى 
في عملية الإنتاج» كما في السابق» نفس رأس المال الاساسي هذاء ولکن بقيمة أدنى 
تبلغ 72 آلف جنيه بدلاً من 80 آلف جنيه. فينبغي لعملية الإنتاج» أن 5 تسثمر إذن تسع 
سنوات أخرى» حتى ينتهي أمد حياة رأس المال الاساسي المسلّف ويكفت عن أداء 
وظيفته كمولّد للمتتوج ومولّد للقيمة» مما يوجب استبداله. وعليهء ينبغي أن تجتاز القيمة 
رأسمال المسلّفة حلقة مؤلفة من دورانات» وفي حالتنا هذه مثلاً حلقة مؤلفة من 10 
دورانات سئوية» وتتحدد هذه الحلقة بأمد حياة وبالتالي بأمد تجديد إنتاج أو زمن درران 

رأس المال الأساسي المستخدم. 

وعليه إذ ينمو مقدار قيمة وأمد حياة رأس المال الأساسي المستخدم مع تطور نمط 
الإنتاج الرأسمالي» فإن أمد حياة الصناعة وداس | المال الصناعي يتسع هو الآخره في كل 
حقل خاص من حقول توظيف رأس المال» ليمتد سنوات عديدة» ولنقل عشر سنوات 
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وسطياً. وإذا كان تطور رأس المال الأساسي يفضي إلى إطالة هذه الحياة من جهةء فإن 
هذه الحياة تتقلص» من جهة أخرى» بفعل الانقلابات المستمرة في وسائل الإنتاج» 
انقلابات تتكرر دوماً مع تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. ويرتبط بذلك تبدل وسائل الإنتاج 
وضرورة تعويضها على الدوامء من جراء الاهتلاك المعنوي الذي يحل قبل فترة طويلة 
من موتها الجسدي. ويمكن للمرء أن يفترض بأن متوسط دورة الحياة هذه يبلغ عشر 
سنوات في الفروع الرئيسية من الصناعة الكبرى» في الوقت الحاضر. ولكن ليس الرقم 
الدقيق هو المهم ها هنا. فواضح على كل حال ما يلي: إن هذه الحلقة المؤلفة من 
دورانات مترابطة تمتد إلى عدد من السنين» والتي يكون رأس المال فيها مقيداً بجزئه 
المكوّن الأساسيء توفر أساساً مادياً للأزمات الدرريةء التي تتعرض خلالها الأعمال 
لفترات متعاقبة من الكسادء فالتشاط المعتدل» فالإندفاعء فالأزمة. والحق أن الفترات 
التي يوظف خلالها رأس المال تتباين جدآء ولا تتطابق آجالهاء بيد أن الأزمة تؤلف 
على الدوام نقطة الائطلاق لتوظيفات رأسمال جديدة كبيرة. فالأزمة تشكل» لهذا السبب 
- إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمع بأسره ‏ أساساً ماديا جديداً للحلقة 
المقبلة من الدورانات2230, 
5 بخصوص طريقة حساب الدوران» نقح مجال الحديث لأحد الاقتصاديين 
الأميركيين : 
«يعود كل رأس المال المسلّف أو يدور عدة مرات خلال عام وأحدء 
في بعض فروع الإنتاج. وفي بعض الفروع الأخرى» يدور جزء منه أكثر 
من مرة في العامء فيما يدور جزؤه الآخر أقل من ذلك. وينيغشي 
للرأسمالي أن يحسب أرباحه استناداً إلى الفترة الوسطية التي يقتضيها 
مجمل رأسماله كي يمر عبر يديه» أي كي يكمل دوراناً واحداً. لنقرض 
أن شخصاً في مشروع معين قد وظف نصف رأسماله في المباني 
والآلات التي يتم تجديدها مرة كل عشر سنوات» ووظف ربعا من 
رأسماله في الأدوات وما إلى ذلك» والتي يتم تجديدها مرة كل سنتين؛ 


(2283) «الإنتاج المديني يرتيط بدوران يشمل عدة أيام؛ أما الإنتاج الريفي فيرئيطء على العكسء بدوران 


يشمل منوات؟ (آدم موللرء عناصر فن الحكمء برلين» 1809ء المجلد الثالثء ص 178. 
Müller, Die Elemente der Staatskunst, Berlin, 1809, IIL, 5. 178.‏ .11 سدلة) هذا هو التصور 
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وأن الريع ألباقي » المخصص لدفع الأجور وشراء المواد الأولية» يدور 
مرتين في السنة الواحدة. ولنقل إن رأسماله الإجمالي يبلغ 50 ألف 
دولار. عندئذ يكون إنفاقه السئوي كالآتي: 


30,000 0 دولار في عثر سنوات = 2500 دولار في السنة 


1 


٥‏ = 12,500 دولار في ستتين = 6250 دولار في السنة 

لك = 12,500 دولار في نصف سنة = 25,000 دولار في السنة 
في السنة الواحدة = 33,750 دولاراً 

وعليه فإن متوسط الفترة ة التي يدور خلالها کل رأسماله مرة 


وأحدة هو ستة عثر شهر 
لتأخذ حالة أخرى: فلنقل أن ربع رأس المال الكلي البالغ 50,000 
دولار ُتداول في 10 1 سنوات؛ وربعاً آخر في تة واحدة؛ والتصف 


124 = 1250 دولاراً 
12,500 = 12,500 دولار 
x 25,00‏ 2 = 50,000 دولار 


1 


مجموع ما يدور في السنة 0 وولاراً» 

(سكروب» الاقتصاد السياسيء تحرير ألونزو بوترء نيويورك» 1841ء 

ص 143-142). 

{Scrope, Pol. Econ., edit. Alonzo Potter, New York, 1841, p. 
142-143). 


يشير ماركس في مخطوطاته إلى أن هذه الطريقة في حاب زمن دوران راس المال مغلرطة. وإن 
متوسط زمن الدوران الرارد في الاقتباس (16 شهراً) محسوب على اعتبار أن نبة الربح تبلغ 
+67؟ عن مجمل رأس المال البالغ 50 ألف دولار. ومن درن اعثبار الريح بهذه النسبة» يتوجب 
على زمن دوران رأس المال هذا أن يكون 18 سنة. [ن. برلين]. 

مقاطع من ألونزو بوترء الاقتصاد السياسي ٠‏ مواضيعه» غاباته» ومبادؤء: منظورا إليها من زاوبة 
وضع الععب الأمبركي» نيويرركء 1841. 

(A. Potter, Political economy: its objects, uses, and principles: considered with reference ta 


the condition of he American People, New York, 1841). 
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6 الاختلانات الفعلية والظاهرية في دوران مختلف أجزاء رأس المال. ‏ يقول [187] 
سكروب نفسه في المقطع ينه لص 141 ]: 
فن رأس المال الذي يتفقه الصناعي » أو المزارع؛ أو التاجر في دفع 
الأجورءٍ يحقق أسرع تداول؛ فلعله يدور مرة في الأسبوع؛ إذا كانتت 
الأجور تُدفع كل أسبوع» ذلك لأن الإيرادات المتأتية من بيع السلع أو 
دفع الفواتير تتحقق كل أسبوع أيضاً؛ أما رأس المال المنفق على المواد 
الأولية أو زين السلع الناجزة فيدور بسرعة آقل» فلربما يدور مرتين أو 
أريع مرات في السئة» تبعاً للزمن المتصرم بين شراء المواد الأولية وبيع 
السلع ‏ فنحن نفترض أن آجال الاثتمان واحدة في البيع والشراء. ويدور 
رأس المال الموظف في الأدوات والآلات أبطأ بكثير» فهو يدورء أي 
يتيلك ویجدد» بمعدل وسطي يناهز مرة كل خمسة أو كل عشرة 
أعوام؛ رغم أن هناك بعضاً من الأدوات التي تهترىء كلَياً بعد سلسلة 
قصيرة من العمليات. أما رأس المال الموظف في المباني» كالمعامل 
والمخازن والمستودعات» والحظائر والطرق ومئشات الريء إلخ» فقد 
يلوح وكأنه لا يجري في التداول البتة. بيد أن هذه الأشياءء في حقيقة 
الأمرء شأنها شأن الأشياء السابقة التي ذكرناهاء تُستهلك أثناء مساهمتها 
في الإنتاج. ولا بد من تجديد إنتاجها لكي يتمكن المُنتج من مراصلة 
عملياته. ولكن ثمة فارقاً واحداًء وهو أنها تستهلك ويُجدد إنتاجها بوتيرة 
أبطأ من البقية... وقد يدور رأس المال الموظف فيها مرة واحدة كل 
عشرين ولربما مرة كل خمسين عاماً». 
يخلط سكروب هنا بين اختلاف انسياب أجزاء معيلة من رأس المال السيّال [الدائر] 
الدي يتأتى للرأسمالي الفرد بسبب آجال البيع وشروط الائتمان» وبين اختلاف الدورانات 
بسبب طبيعة رأس المال. فهو يقول إن الأجور يجب أن تُدفع أسبوعياً من الإيرادات 
الأسبوعية المتأتية عن المبيعات أو القواتير المدفوعة. وما ينبغي أن نلاحظه في المقام 
الأرلء أن اختلافات معينة تنشأ حتى بصدد الأجور حسب طول آجال الدفعء أي طول 
المدة التي يتعين على العامل أن يُقرض خلالها الرأسمالي» أي فيما إذا كانت الأجور 
تدفع أسبوعياًء آم شهرياًء آم كل ثلاثة أشهرء آم كل نصف سنةء إلخ. وينطبق هنا 


= تفيد المقدمة أن الخطر الأعظم من هذا الكتاب هو إعادة طباعة للفصول العشرة الأولى من كتاب 
ج سكروب: عبادىء الاقتصاد السياسي Principles of political ecaromy‏ المنشو ر في إنكلترا 
عام 1833 مع تعديلات أدخلها بوتر. [ن. برلين]. 
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الفصل التاسع: الدوران الي الراس المال المسأف. حلقات الدوران 


القانون الذي صغناه من قبل والذي ينص على أن كتلة وسيلة الدفع (أي رأس المال 
النقدي الذي ينبغي أن يسلّف دفعة واحدة) اللازمة لتسوية كل المدفوعات الدورية» مهما 
كان مصدرها تتناسب بصورة طردية*' مع طول فترات الدفم؛» (راس المالء الكتاب 
الأولء الفصل الثالثك» 36 ص 0)124*". 

ثانياً» إن ما يدخل بكليته في المتتوج الأسبوعي ليس فقط القيمة الجديدة التي يضيفها 
عمل هذا الأسبوع إليه خلال الإنتاج؛ بل وقيمة المواد المساعدة والمواد الأولية 
المستهلكة في المنتوج الأسبوعي هذا. وهذه القيمة التي يحتويها المنتوج تمضي في 
التداول سوية مع المتتوج نفسه. وهي تكتسب الشكل النقدي عن طريق بيع المتتوج» ثم 0 
يتعين أن تتحوّل مجدداً إلى عناصر الإنتاج نفسها. وينطبق ذلك على قوة العمل 5 
انطياقه على المواد الأولية والمواد المساعدة. ولكن سبق أن رأيئنا (راجع الفصل 
السادس» 1 الفقرة رقم 1) أن استمرارية الإنتاج تقتضي توافر خزين من وسائل الإنتاج 
يتباين بتباين فروع الإنتاج» ويتباين في ألفرع الواحد بتباين الأجزاء المكوّنة لهذا العنصر 
من رأس المال السيّال [الدائر] كالفحم والقطن مثلاً. وعليه رغم أنه يتوجب تعويض هذه 
المواد عيئياً (8كناخهص سل)ء باستمرارء فليس من الضروري شراؤها مجدداً باستمرار. 
فوتيرة تكرار الشراء تتوقف على حجم الخزين المتاح» وعلى الزمن اللازم لاستنقاد هذا 
الخزين. أما بالنسية لقوة العمل فلا وجود لمثل هذا الخزين. فإعادة تحويل ذلك الجزء 
من رأس المال الذي أنفق على قوة العمل إلى نقد كرّةٌ أخرى» تبر جیا إلى جنب مع 
إعادة تحويل ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على المواد الأولية والمساعدة. 
أن تحويل النقد مجدّداً إلى قوة عملء من جهة» وإلى مواد أولية» من جهة ثانية» يمضي 
في خطين منفصلين بسبب تباين آماد الشراء والدفع بين هذين العنصرين» فأحدهما يُشترى 
كخزين إنتاجي لفترات مديدةء أما الآخرء أي قوة العملء فيُشترى لقترات قصيرة نسياًء 
لأسبوع مثلاً. ومن جهة أخرى يتعين على الرأسمالي أن يحتفظ يخزين من السلع الناجزة 
إلى جانب خزينه الإنتاجي. وبصرف النظر عن صعوبات البيع» إلخء فإن هناك كتلة معينة 
من السلع ينبغي إنتاجها حسب الطلب مثلاً. إذ بينما يجري إنتاج الجزء الأخير من 
السلعء يظل الجزء الناجز منها في المستودع حتى يُنجز الطلب بأسره. وهناك فروق 


(«) في الطبعين الأولى والثانية» ورد: عكسية. [ن. برلين] 
(##) [ماركس]ء رأس المال؛ المجلد الأول. الجزء الأولء ص 156. [ن. برلين]؛ [العلبعة العربية؛ 
ص 187-185]. [ن. ع]. 


الجزء الثاتي؛ وران رچ )رای الال 

أخرى في دوران رأس المال السيّال [الدائر] تنئأ حيثما وجب أن تبقى بعض عناصره في 

مرحلة تمهيدية من عملية الإنتاج (كتجفيف الخشب مثلاً» إلخ) مدة أطول مما تبقى فيها 
إن نظام الائتمانء الذي يشير إليه سكروب هناء شأن رأس المال التجاري؛ يحور 

الدورات بالنسبة إلى الرأسمالي المفرد. أما على نطاق المجتمم» فإنه لا يحوّر الدوران 

إلا بمقدار ما يسرعء لا الإنتاج فحسب» بل الاستهلاك أيضاً. 
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الفصل العاشر 


نظريات رأس الال الأساسى ورأس المال الدائر 
الفيزيوقراطيون وآدم سميث 


يتجلى الفارق بين رأس المال الأساسى ورأس المال الدائر”"؟ [السيّال] عند كينيه 
كفارق بين تسليفات أصلية )av 865 primitives)‏ وتسليفات سنوية وععصوكة) 
(1©5اءناصصة. وهو يعرض هذا الفارق عرضاً صائباً باعتباره فارقاً قائماً فقط في حدود 
رأس المال الإنتاجيء أي رأس المال المندمج في عملية الإنتاج المباشرة. ولما كان 
كينيه يرى رأس المال المستخدم في الزراعة؛ نعني رأسمال المزارع» على اعتبار أنه 
رأس المال الوحيد الإنتاجي حقاًء فإن هذه الفوارق إنما تصخ بالنسبة لرأسمال المزارع 
وحده. وينشأ عن ذلك أيضاً دوران جزء من رأس المال مدة عام» ودوران الجزء الآخر 
مدة أطول (10 أعوام). وآخذ الفيزيوقراطيون» مع تطوير مذهبهمء ينشرون على نحو 
عرضي» هذه الفوارق على أنواع أخرى من رأس المال» وعلى رأس المال الصناعي 
بوجه عام. وقد ظل الفارق بين التسليفات السنوية والتسليقات المستمرة خلال سئوات 
كثيرة؛ يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المجتمع بحيث دأب الكثير من الاقتصاديين» حتى 
بعد آدم سميث» على المودة إلى هذا التعريف. 

إن الفارق بين هذين الصنفين من التسليفات لا يبرز إلا بعد أن يتحوّل النقد المسلف 


(#) يتخدم ماركى هنا: (لدعءءنانطئنت2) الدائرء وهي مرادق لمقولة هنوون1) اليال. 
والمصطلحان مترادفان» وقد أدرجتاهما معاً لعفادي اللبس» حيثما يتناوب النص على امتخدام 
المفردتين في الفصل الواحد عيته. [ذ. ع]. 
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]190[ 


الجر ء الثاني" دور } {f Umrchiag‏ راس لمان 


إلى عناصر رأسمال إنتاجي . ولا يقوم هذا الفارق إلا ضمن رأس المال الإنتاجي وحده. 
لذلك لم يخطر لكينيه أن يصتّف النقد إلى تسليفات أصلية أو تسليفات سنوية. فهذان 
الصتفان من التسليفات باعتبارهما تسليفات للإنتاج ‏ أي باعتبارهما رأسمالاً إنتاجياً - 
يقفان في مواجهة التقدء كما يقفان في مواجهة السلع المائلة في السوق. زد على ذلك 
أن كينيه يختزل بصورة صحيحة الفارق بين هذين العنصرين من رأس المال الإنتاجي إلى 
اختلاف الطرق التي يدخل براسطتها إلى قيمة المنتوج الناجزء وبالتالي اختلاف أنماط 
تداول قيمة كل منهما مع قيمة المنتوج» واختلاف أنماط تعويضهما أو تجديد إنتاجهما؛ 
نظرأ لأن قيمة أحدهما تُعرّض سنوياً؛ فيما لا تعرّض قيمة الآخر إِلَا جزءاً فجزءاً على 
مدى فترات أطول* . 

والتقدم الوحيد الذي أحرزه آدم مميث في هذه المسألة يكمن في ما قام به من تعميم 
للمقولات المذكورة. ولم تعد تتعلق عنده بشكل واحد خاص من رأس المال» أي 


(23) قارن: كيتيه؛ تحليلق الجدول الاقتصاديء [الفبزبرقراطرد» طبعة دير؛ باريس]؛ 1846). 
(Quesnay, Analyse du Tableau économique. [In: Physiocrates, Ed Daire, I™® partie, Paris],‏ 
.(1846 ونقرأ هناك على سبيل المثال ما يلي: «تتألف التسليفات اللئوية من النفقات السنوية 
اللازمة لزراعة الأرض. وينبغي تمييز هذه التسليفات عن التسليفات الأصلية التي تولف رصيد 
المعدات لزراعة الأرض» (ص 59). . وأخذت هذه التسلينات (3882025) ني بعض الأحيان 
تدعى ترأسمالة مياشرة: :#رأسمال أر «{Capital ou avapces) {lil‏ في مؤلفات 
الفيزيوقراطين اللاحقين. (أنظر: دوبون دو نيموره الأقوال الماثورة للدكتور كيه أو اخلا'صة 
بادته في الاقتصاد الاجتماعي ٠‏ طبعة ديرء الجزء الأول ص 391). 
{Dupont de Nemours, Maximes hi Docteur Queshay, ou réumé de ses principes,‏ 
p. 391);‏ ,آ d'économie Sociale, Daire,‏ [في الطبعين الأولى والثانية ورد المنوان بصيغة أخرى: 
متابع وتقدم عم  )Orlgine & Progrês d'une science nouvelle, 1767) he‏ إن. برلين]. 
ويقول لو ترون: «تمتلك أمة من الأمم في هيئة ثمار العمل الموجودة خلال زمن طويل إلى هذا 
الحدّ أو ذاك» خزياً هاماً من الثروات المغقلة عن تجديد إنتاجه كل عام؛ إن هذا الرصيد يولف 
رأسمالاً - ثراكم على مدى فترة طويلة وفعت لقاءه منتوجاث» ‏ رأسمالاً يتجدد ويزداد 
باستمرارة (طبعة ديرء الجزء الثاني؛ ص 928  .)929‏ ويتشدم تورغر اصطلاح «رآس 
المال»» بدلاً من «التليقات؛ بانتظام أكبرء بل يماثل تسليفات الصناعيين (إءأعنءة]نمهص) على 
شكل أكمل تليفات المزراعين» (أنظر: تررغو؛ تاملات في نشوء وتوزيع الروات 1766). 

(Turgot, Réflextons sur la Formation et la Distribution des Richerses, 1766). 
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الفسل العاشر: نظريات راس المال الاساسي ورالى المال الداثر النيتيوقراطيون رم سمي 


رأسمال المزارع بل بكل شكل من أشكال رأس المال الإنتاجي. وعليه ينجم عن ذلك 
تلقائياً أنه عوضاً عن التمايز بين الدوران السنوي والدوران الذي يزيد على السنةء 
المستمد من الزراعة» يأتي التمايز العام في اختلاف آماد الدوران» بحيث أن دوران رأس 
المال الأساسي ينطوي درماً على أكثر من دوران واحد لرأس المال الدائرء بصرف النظر 
عن آماد دوران رأس المال الدائر» سواء كانت هذه سلوية أو أكثر من سنويةء أو أقل 
من سنوية. وبذا تتحوّل التسليفات السنوية (22851061165 3982065) عند سميث إلى رأسمال 
دائر و«التسليفات الأصلية» (avances primitives)‏ إلى رأسمال أساسي . بيد أن ما أحرزه 
سميث من تقدم يقتصر على تعميم هاتين المقولتين. أما فيما يتعلق بطريقة إجرائه هذا 
التعميم فهو درن كينيه بكثير. 
إن الأسلوب التجريبي الفح الذي يبتدىء به سميث بحثه يولّد الفمرض من البداية: 
«هناك طريقتان مختلفتان يمكن أن يستخدم بهما رأسمال ما لكي يثمر 
لصاحبه إير ادا أو ر بسحا «There are two different ways in which a‏ 
capital may be employed so as to yield a revenue or profit to‏ 
its employer».‏ (ثروة الأممء الكتاب الثاني» الفصل الأولء طبعة 
أبردين 1848ء الفصل الأول» ص189). 
(Wealth of Nations, book Il, ch. I, Edit Aberdeen, 1848. p.‏ 
.)189 
إن الطرق التي يمكن توظيف القيمة بها لكي تؤدي وظيفة رأص المال» وتدرٌ فائنض 
قيمة على مالكهء متنوعة ومتعددة تنوع وتعدد مجالات توظيف رأص المال. فهذه مسألة 
تتعلق بشتى فروع الإنتاج التي يمكن توظيف رأس المال فيها. وإذا ما صغنا المسألة على 
هذا النحو فإنها ستمضي إلى أبعد من ذلك. فهي تنطوي على مسألة أخرى تعلق بالطريقة 
ألتي يمكن بها للقيمة أن تؤدي وظيفة رأسمال لمالكها حتى من دون أن توظف كرأسمال 
إنتاجي» مثلاً كرأسمال يدر الفائدة» أو كرأسمال تاجرء إلخ. عند بلوغ هذه النقطة لا 
أكثرء نكون قد بعدنا بعد السماوات عن الأرض» عن الموضوع الفعلي لتحليلتاء ونعني 
به مسألة كيف يؤثر تقسيم رأس المال الإنتاجي إلى عناصره المختلفة على دورانهاء 
بصرف النظر عن اختلاف مجالات توظيقها. 
ويمضي آدم سميث عقب ذلك إلى القول: 
«أولأء يمكن أن يُستخدم رأس المال في استنبات السلع» أو إنتاجها 
أر شراتهاء وبيعهاثانية بربح» «First, it may be employed in‏ 
raising, manufacturing, or purchasing goods, and selling them‏ 
again with a profi.‏ [المجلد الثاني ؛ ص 254].۔ 
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[192] 


الجوء الثلتي ٠‏ دوران اعاعا راس للمال 


ولايقول لنا مسميث؛» هنا أي شيء موى أن رأس المال يمكن أن يستخدم في 
الزراعة والصناعة والتجارة. وهو بهذا لا يتحدث إلا عن مختلف مجالات توظيف رأس 
المال؛ بما في ذلك مجالات معيئة» كالتجارة مثلاًء حيث لا يندمج رأس المال في 
عملية الإنتاج المباشرةء وبالتالي لا يؤدي وظفة رأسمال إنتاجي. ويتخلى سميث» بهذا 
عن الأساس الذي اتخذه الفيزيوقراطيون ركيزة لتصوير الفوارق بين مختلف أجزاء رأس 
المال الإنتاجي» وتأثيراتها على طابع الدوران. بل إن مميث يتخذ من رأسمال التاجر 
مثالاً ايضاحياًء مم أن الحديث في هذه الحالة لا يدور إلا عن الفوارق بين أجزاء رأس 
المال الإنتاجي خلال عملية تكوين المنتوج والقيمة؛ والتي تولّد بدورها فوارق في دوران 
رأس المال وتجديد إنتاجه. 
ويمضي قائلاً : 
إن رأس المال المستخدم بهذه الطريقة لا يدر إيراداً أو ربحاً لصاحبه 
ما دام باقياً في حوزته أو مستمراً في البقاء على نفس الشكل». 
«The capital employed in this manner yields no revenue or‏ 
profit to its employer while it either remains in his possession‏ 
or continues in the same shape».‏ [المجلد الثاني » ص 254]. 
- ةراس المال المستخدم بهذه الطريقة»! (The capital employed in this manner!)‏ 
ولكن سميث إنما يتحدث عن رأس المال الموظف في الزراعة أو في الصناعةء ثم يقول 
لنا فيما بعد إن رأسمالاً موظفاً على هذا النحو ينقسم إلى رأسمال أساسي ودائر! وإذن 
فإن توظيف رأس المال بهذه الطريقة لا يمكن أن يجعله رأسمالاً أساسياً ولا رأسمالاً 
دائرا . 
أم تراه يقصد القول إن رأس المال المستخدم لإنتاج سلع وبيع هذه السلع بربحء 
ينيغي آن يُباع؛ بعد تحويله إلى سلعء وأن ينتقل عن طريق البيعء أولاً من حوزة البائع 
إلى حوزة الشاري» وأن يبدل ثانياًء شكله الطبيعي كسلعة بشكله النقدي» وأن رأس 
المال لا فائدة فيه لصاحبه اما دام باقياً في حوزته أو مستمراً في البقاء» - عند صاحبه - 
#على نفس الشكل»؟ ولكن ما ينجم عن الأمر حينئذ هو الآتي: إن نفس القيمة - 
رأسمال التي كانت تؤدي سابقاً وظيفتها كرأسمال إنتاجي» أي في شكل يلازم عملية 
الإنتاج» تقوم الآن بأداء وظيفتها كرأسمال سلعي ورأسمال نقدي» وهما شكلان يلازمان 
عملية التداول» وبذلك لم تعد القيمة ‏ رأسمال لا رأسمالاً أساسياً ولا سيّالاً [دائراً]. 
وينطبق ذلك بالمثل على تلك العناصر من القيمة التي تضيفها المواد الأولية والمساعدة» 


التصل العاشر: نظريات راس الال الاسلسي وراس اللمال لدف الفينيوقراطيون ولم سبيت 


أي التي يضيفها رأس المال السيّال [الدائر]ء كما ينطبق على تلك العناصر التي يضيفها 
استهلاك وسائل العمل» أي يضيفها رأس ألمال الأساسي. ويذا لا نتقدم على هذا 
الطريق أيضاً خطوة واحدة نحو استيضاح الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال 
السيّال [الدائر]. 
بعد ذلك : 
«إن سلع التاجر لا تدر عليه إيراداً أو ربحاً إلى أن يبيعها لقاء نقد 
والنقد لا يفيده كثيراً إلى أن يبادله ثانية بسلع. إن رأسماله يغادره دوماً 
في شكل معين ويعود إليه في شكل آخرء ولا يمكن لرأس المال أن يدر 
عليه بعض الربح إلا بواسطة مثل هذا التداول» أو المبادلات المتعاقبة. 
ويمكن أن نسمي رؤوس أموال كهذه» عن صواب؛ رؤوس أموال دائرة؛ 
[المجلد الثاني » ص 254]. 
«The goods of the merchant yield him no revenue or profit till‏ 
he sells them for money, and the money yields him as little till‏ 
it is again exchanged for goods. His capital is continually going‏ 
from him in one shape, and returning to him in another, and it‏ 
is only by means of such circulation, or successive exchanges,‏ 
that it can yield him any profit. Such capitals, therefore, may‏ 
very properly be called circulating capitals». [Y.II, p.254].‏ 
إن ما يحدده آدم سميث هنا على أنه رأسمال دائر» هو ما آقترح تسميته رأسمال 
التداول» إنه رأسمال في شكل يلازم عمل التداول؛ أي لتبديل الأشكال الجاري بتوسط 
التبادل (تبدّل المادة (الأيض» وتبدّل الايدي)ء أي أنه رأسمال سلعي ورأسمال نقدي في 
تضاد مع رأس المال الإنتاجي» أي مع شكل رأس المال الذي يلازم عملية الإنتاج. وما 
هذان بنوعين مختلقين يقسّم الرأسمالي الصناعي بهما رأسمالهء بل هما شكلان مختلفان 
ترتديهما نفس القيمة ‏ رأسمال المسلفة وتخلعهما مراراً وتكراراً في مجرى سير حياتها 
71132 umاcurricu).‏ ويخلط آدم سميث ذلك وهذه خطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة 
مع الفيزيوقراطيين ‏ مع الفوارق في الشكل التي تنبثق في إطار تداول القيمة - رأسمال» 
أثناء مرور هذه بالمراحل المتعاقبة لدورتهاء فيما توجد القيمة ‏ رأسمال في شكل 
رأسمال إنتاجي؛ وتنشأ هذه الفوارق عن اختلاف طرق مساهمة شتى عتاصر رأس المال 
الإنتاجي في عملية تكوين القيمة» واختلاف الطرق التي تنقل بها هذه العناصر قيمتها إلى 
المنتوج. ولسوف ننظر أدناه في عواقب هذا الخلط الأساسي لرأس المال الإنتاجي 
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ورأس المال الماثل في ميدان التداول (رأس المال السلعي» ورأس المال النقدي) من 
جهةء برأس المال الأساسي ورأس المال السيّال [الدائر] من جهة أخرى. إن القيمة - 
رأسمال المسلفة في رأس المال الأساسي تُتداول مع المنتوج مثلها مثل تلك القيمة - 
رأسمال المسلّفة في رأس المال السيّال [الدائر]ء وتتحوّلان كلتاهما بالمثل إلى رأسمال 
نقدي عبر تداول رأس المال السلعي. والقارق ينجم أساساً عن هذا الواقع وهو أن قيمة 
رأس المال الأساسي تمضي إلى التداول جزءاً فجزءاً» وينبغي أن تُعرّض بالتالي أيضاً 
جزءاً فجزءاً على فترات تطول أو تقصّرء وأنْ يُجدّد إنتاجها في شكلها الطبيعي. 
إن المثال الإيضاحي الذي اختاره سميث إختياراً جد سيئ» يدل على أن رأس المال 
الدائر لا يعني عنده سوى رأسمال التداولء أي القيمة ‏ رأسمال المائلة في الشكلين 
الملازمين لعملية التداول (وهما رأس المال السلعي ورأس المال النقدي). فهو ينتقي 
كمثال لهذا الغرض نوعاً من رأس المال لا ينتعي البتة إلى عملية الإنتاج» بل يمكث 
حصراً في ميدان التداول ولا يتضمن سوى رأسمال التداول ‏ أي رأسمال التاجر. 
أما مدى مخف البدء بمثال لا يُعد فيه رأس المال قط رأسمالاً إنتاجياًء فذلك ما 
يقوله سميث نفسه عقب ذلك سباشرة: 
إن رأسمال التاجرء هوء برمته» رأسمال داثرة. 
«The capital of a merchant is altogether a circulating capital».‏ 
[المجلد الثاني» ص 255]. 
ولكن الفرق بين رآس المال الدائر ورأس المال الأساسي يثبئق كما سوف نعرف من 
سميث فيما بعد» عن فوارق جوهرية ناشئة في صلب رأس المال الإنتاجي ذاته. إن 
سميث يقصد الفارق الذي أرساه الفيزيوقراطيون» من جانب» ويقصد من جانب آخر 
اختلاف الأشكال التي ترتديها القيمة ‏ رأسمال أثناء دورتها. فهو يخلط هذا وذاك في 
كومة وأححدة. 
أما كيف ينشأ الربح عن طريق تغيير شكل النقد والسلعة» عن مجرد تحويل القيمة من 
شكل إلى آخرء فذلك ما لا سبيل إلى معرفته إطلاقاً. ثم إن تفسير ذلك غير ممكن على 
الإطلاق نظراً لأن سميث يبتدىء هنا اتطلاقاً من رأسمال التاجرء الذي يقتصر على 
التحرك في حقل التداول. ولسوف نعود إلى هذه القضية فيما بعد. أما الآن فلنصغ إلى 
ما يقوله سميث عن رأس المال الأساسي [المجلد الثاني» ص 254 255]: 
اثانيًء يمكن استخدامه» (رأس المال) «في تحسين التربةء وفي شراء 
آلات وأدوات العمل المفيدة» أو ما يماثلها من أشياء تثمر إيراداً أو 
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ربحاً دونما حاجة لتغيير مالكها أو تداولها أكثر من ذلك. ويمكن 
لرؤوس آموال من هذا النوع أن تسمى بصواب رؤوس أموال أساسية. 
إن الصنائع المختلفة تتطلب تناسبات مختلفة بين رأس المال الأساسي 
ورأس المال الدائر المستخدمين فيها... ولا بد لبعض أجزاء رأممال 
أي معلم حرفي أو صناعي من أن يكون ثابتاً في أدوات عمله. بيد آن 
هذ! الجزء صغير جا في بعض السنائع وكبير جداً ذ فى البعض 
الآخر... غير أن الجزء الأعظم من رأسمال كل المعلمين الجرفين من 
هذا الطراز (كالخياطين › وصائعي الأاحذية والتساجين) (بمضي في 
التداول» سواء في أجور عمالهم؛ أو في سعر موادهم الأولية» ليعود 
إليهم ثانية مع ريح بواسطة معر العمل». 
"Secondly, it" (capital} "may be employed in the improvement‏ 
of land, in the purchase of useful machines and instruments of‏ 
trade, or in such like things as yield a revenue or profit‏ 
without changing masters, or circulating any further, Such‏ 
capitals, therefore, may very properly be called fixed capitals.‏ 
Different occupations require very diflerent proportions between‏ 
the fıxed and circulating capitals employed in them ... Some‏ 
part of the capital of every masler artificer or manufacturer‏ 
must be fixed in the instruments of his trade. This part,‏ 
however, is very small in some, and very great in others ... The‏ 
far grealer part of the capital of all such master artificers" (wie‏ 
Schneider, Schuster, Weber) "however is circulated, either in the‏ 
wages of their workmen, or in the price of their materials, and‏ 
to be repaid with a profit by the price of the work."‏ 


وعدا عن السذاجة الطفولية في تحديد منشأ الربح؛ يتجلى ضعف هذا العرض وارتباكه 
على الفور من الآتي: إن الآلة بالنسبة لصناعي الآلات» مثلاً» هي منتوجهء الذي يمضي 
للتداول كرأسمال سلعي؛ أو على حد قول سميث نفسه: 

. #يفترق عنهء ويغير مالكهء ويمضي للتداول أكثر؟‎ 
«is parted with, changes masters, circulates further. 

واستناداً إلى تعريف سميث فإن هذه الآلة لن تكون رأممالاً أساسياً بل دائراً. ومر 
هذا الارتباك؛ ثانية» أن سميث يخلط ما بين رأس المال الأساسي والسبّال [الدائر] من 
فارق ينشأ عن اختلاف أنواع تداول مختلف عناصر رأص المال الإنتاجي؛ وبين تبدل 


223 


الحرم الثاني: دود لمم لعهجنا م راس لک 


الأشكال التي يمر بها نفس رأس المال الذي يؤدي وظيفة رأسمال إنتاجي في نطاق 
عملية الإنتاج» ولكنه يؤدي وظيفة رأسمال تداول» أي وظيفة رأسمال سلعي أو رأسمال 
نقدي» في مجال التداول. فالأشياء نفسهاء عند آدم سميث» تستطيع إذن أن تقوم بوظيفة 
رأسمال أساسي (كوسائل عمل وعناصر من رأس المال الإنتاجي) أو بوظيفة رأسمال 
«دائر»» أي رأسمال سلعي (كمنتوج يقذف من مجال الإنتاج إلى مجال التداول)؛ وذلك 
تبعاً للموقع الذي تحتله في مجرى حياة رأس المال. 
بيد أن آدم سميث يغيرء على حين غرةء الأساس الذي يرتكز إليه في تصنيف رأس 
المال» ويناقض النص الذي ابتدأ به مجمل بحنه قبل بضعة أسطر لا غير. ونقصد بذلك 
على وجه التحديد جملته التي تقول: 
اهناك طريقتان مختلفتان يمكن أن يستخدم بهما رأس المال لكي يثمر 
لمالكه إيراداً أو ربحاً» [المجلد الثانى» ص 254]. 
«There are two different ways in which a capital may be‏ 
employed so as to yield a revenue or profit to its employer».‏ 
وهما تحديداً استخدامه كرأسمال دائر أو كرأسمال أساسي. وحسب هذا القول فإن هاتين 
هما طريقتان مختلفتان لاستخدام شتى رؤوس الأموال بصورة مستقلة عن بعضها بعضاًء 
والتي يمكن توظيفهاء على سبيل المثال إما في الصناعة أو في الزراعة. ‏ ولكدنا نقرأ 
بعد ذلك [المجلد الثاني ص 255]: 
«إن الصنائع المختلفة تتطلب تناسبات مختلفة بين رأس المال 
الأساسي ورأس المال الدائر المستخدمين فيها». 
«Different occupations require very different proportions‏ 
between the fixed and circulating capitals employed in them.»‏ 
ها نحن نجد أن رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر لم يعودا استثمارين مختلفين 
ومستقلين لرأس المال» بل جزآن مختلفان من رأسمال إنتاجي واحد بعينه» يؤلفان نسبتين 
مختلفتين من القيمة الإجمالية لرأس المال هذاء في مجالين مختلفين من مجالات 
التوظيف. إذن فنحن إزاء فوارق ناجمة عن التقسيم الملائم لرأس المال الإنتاجي نفسه» 
وهي لا تنطبق بالتالي إلا عليه. ولكن سرعان ما ينقض سميث هذا القول» حين يضع 
رأس المال التجاري» باعتباره محض رأسمال دائر» في مقابل رأس المال الأساسي» 
فهو يقرل: 
«إن رأسمال التاجر... هو برمتهء رأسمال دائر». [المجلد الثاني» 
ص255]. 
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أما في الواقع نإن رأس المال هذا يؤدي وظائفه في مجال التداول وحدهء ويقف» 
بهذه الصفة. في تعارض عام مع رأس المال الإنتاجيء أي رأس المال المندمج في 
عملية الإنتاج» ولكنه لا يمكن» لهذا السبب بالذات» أن يقف في تعارض مع الجزء 
الأساسي من رأس المال الإنتاجي بصفته جزءاً سيّالاً (دائراً) من رأس المال الإنتاجي 
هذا. 

ونجد في الأمدلة التي يسوقها سميث أنه يعتير «أدوات العمل« (instruments Of‏ 
(538] رأسمالاً أساسياًء فيما يعتبر ذلك الجزء من رأس المال الذي وظف في الأجور 
والمواد الأولية؛ بما فيها المواد المساعدة (والذي يتم تعويضه مع ريح بواسطة سعر 
العمل» «repaid with a profit by the price of the work»‏ ر أسمالاً دائر ). 

إذن فهو لا ينطلقء» بادىء الأمرء إلا من مختلف العناصر المكوّنة لعملية العمل: قوة 
العمل (العمل) والمواد الأولية من ناحيةء وأدوات العمل من ناحية أخرى. ولكن هذه 
العناصر هي أجزاء مكوّنة لرأس المالء لأن مقداراً معيناً من القيمة مكرّس لأن يقرم 
بوظيفة رأسمال» قد أنفق عليها. وفي حدود ذلك» فإنها تؤلف عناصر مادية» أو أنماط 
وجود رآس المال الإنتاجي؛ أي رأس المال الناشط في عملية الإنتاج. ولكن لماذا 
يسمي أحد هذه الأجزاء أساسياً؟ لأنه 

الا بد لجزء من رأس المال من أن يكرن ثابتاً في أدوات العمل» 
«some parts of the capital must be fixed in the instruments of‏ 
.1202 . [المجلد الثاني ص 254]. 
ولكن الجزء الآخر «ثابت؟ أيضاً في الأجور والمواد الأولية. إلا أن الآلات 
و «أدوات العمل... وما يماثلها من أشياء... تثمر إيراداً أو ربحاً 
دونما حاجة لتغيير مالكها أو تداولها أكثر من ذلك. ويمكن لرؤوس 
أموال من هذا النوع أن تسمى بصواب رؤوس أموال أساسية» [المجلد 
الثاني » ص 254]. 
"instruments of trade ... such like things ... yield a revenue or‏ 
profit without changing masters, or circulating any further.‏ 
Such capitals, therefore, may ¥ery properly be called fixed‏ 
capitals”‏ 

لنأخذ على سبيل المثال الصناعة المنجمية. لا تُستخدم هنا أية مادة آوليةء لأن 
موضوع العمل» كالنحاس مثلاًء هو منتوج طبيعة ينبغي تملكه عن طريق العمل. والتحاس 
المزمع استخراجه هو منتوج العمليةء الذي لا يُتداول بوصفه سلعة» أو بوصفه رأسمالاً 
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سلعياًء إلا بعد إنجاز هذه العملية؛ ولا يؤلف هذا النحاس عنصراً من عتاصر رأس 
المال الإنتاجي. فليس ثمة أي جزء من قيمة رآس المال الإنتاجي قد رُظف في 
النحاس. من ناحية ثانية فإن العناصر الأخرى لعملية الإنتاج» كقوة العمل والمواد 
المساعدة كالفحم رالماءء إلخ» لا تدخل مادياً في المنتوجء هي الأخرى. فالفحم 
يُستهلك برمته» ولا يدخل منه شيء في المنتوج غير قيمته» مثله في ذلك مثل جزء من 
قيمة الآلة» إلخ. أخيراً يظل العامل ماثلاً على استقلاله إزاء المنتوج» أي النحاس» شأن 
استقلال الآلة» ولكن القيمة التي ينتجها العامل بعمله تغدو الآن جزءاً مكرّناً لقيمة 
النحاس. يتضح لنا من هذا المثال أنه ما من جزء من الأجزاء المكوّنة لرأس المال 
الإنتاجي يغيّر الأيدي (أي مالكيه 027128165 أو يمضي في التداول أكثر من ذلك لأنه 
ما من أحد منها يدخل مادياً في المنتوج. فأين يمكث رأس المال الدائر» في هذه 
الحالة» إذن؟ حسب التعريف الذي صاغه سميث» يعد مجمل رأس المال المستخدم في 
منجم النحاس رأسمالاً أسامياً ولا شيء مواه. 

لنأخذء على العكس من ذلك»ء صناعة أخرى تستخدم مواد أولية تؤلف القوام المادي 
للمنتوج» ومواد مساعدة تدخل في المنتوج لا من ناحية القيمة وحسب» مثل فحم 
التدفعة» بل من الناحية المادية أيضاً. وعندما يتحوّل المنتوجء ولنفرض أنه خيوط غزل» 
من يد مالك إلى آخرء فإن المواد الاولية التي يتألف منها المنتوج» كالقطن» تغيّر مالكها 
معه؛ وينتقل المنتوج من عملية الإنتاج إلى عملية الاستهلاك. ولكن طالما بقي القطن 
يؤدي وظيفة عنصر من رأس المال الإنتاجي» فإن مالكه لا يعمد إلى بيعه» بل تصنيعه» 
وتحويله إلى غزول. ولا يدعه المالك يفلت من يديه. أو إذا ما استخدمنا تعابير سميث 
الخاطئة والفبّة» فإن المالك لا يجني أيما ربح عن طريق الافتراق عن المئتوج وتغيير مالكه 
أو تداوله .„{by parting with it, by its changing masters, or by circulating it.).‏ 
كما لا يدع مواده تمضي إلى التداول» شأن ما يفعل بالاته. فهذه المواد تبقى ثابتة في 
عملية الإنتاج» تماماً كحال آلات الغزل ومباني المصنع. الواقع» أن عليه أن يثبّت جزءاً 
من رأس المال الإنتاجي باستمرار» في شكل فحم وقطنء» إلخ: كما في شكل وسائل 
عمل. والفرق الوحيد أن القطن أو الفحمء إلخ» اللازمين لإنتاج الغزول أسبوعياًء إنما 
يُستهلكان كلياً في صتع منتوج الأسبوع» وينيغي التعويض عنهما بنسخ جديدة من القطن 
والفحم إلخ؟ وهكذاء فإن عناصر رأس المال الإنتاجي هذهء رغم أنها تظل متماثلة من 
حيث النوعء إلا أنها تتألف دوماً من نسخ جديدة من نفس النوع» في حين أن آلة الفزل 
المفردة ذاتها أو مبنى المصنع المفرد ذاته» يواصلان الاشتراك في جملة كاملة من 
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عمليات الإنتاج الأسبوعية المتكررة دون استبدالهما بدفعات جديدة من النوع نفسه. إن 
جميع هذه الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجيء تظل ثابتة بوصفها عناصر لرآس المال 
هذاء في عملية الإنتاجء ما دامت هذه لا تستطيع أن تمضي بدون تلك» وإن جميع 
عناصر رأس المال الإنتاجي أساسية كانت آم سيّالة (دائرة» على حد سواء تقف بوصفها 
رأسمالاً إنتاجياً في مواجهة رأسمال التداولء أي في مواجهة رأس المال السلعي ورأس 
المال النقدي . 
كذلك أمر قوة العمل. فلا بد من تثبيت جزء من رأس المال الإنتاجي فيهاء على 
الدوام» علماً بآن الرأسمالي ذاته يستخدم قوى العمل المتمائلة تفسها في أي فرع كانء 
مثلما يستخدم الآلات نفسهاء لفترة طويلة من الوقت. ولا يكمن اختلاف قوة العمل عن 
الآلاتء هناء في أن الآلة تُشترى دفعة واحدة (فليس الأمر على هذه الشاكلة عندما 
تُشترى الآلة بالتقسيط) في حين أن العامل لا يُشترى على هذا النحو؛ فالاختلاف يكمن» 
بالأاحرى» في أن العمل الذي يذله العامل ينتقل كلْياً إلى قيمة المنتوج؛ بينما لا تنتقل 
قيمة الآلة إلا على دفعات. 
ويخلط سميث بين مختلف التعريفات عندما يتحدث عن رأس المال الدائر في تعارضه 
مع رأس المال الأساسي : 
«إن رأس المال المستخدم بهذه الطريقة لا يدر إيراداً أو ربحاً 
لصاحبه» ما دام باقياً في حرزته» أو استمر في البقاء على نفس 
الشكل». [المجلد الثاني» ص 254]. 
«The capital employed in this manner yields no revenue or‏ 
profit to its employer, while it either remains in his possession,‏ 
or continues in the same shape,»‏ 
ويضع سميث الاستحالة المحض في شكل السلعة التي يجتازها المنتوج» أي رأس 
المال السلعي. في مجال التداولء والتي تفضي إلى انتقال السلع من يد إلى أخرى» إنه 
يضع ذلك في صف واحد مع الاستحالة الجسدية التي تجتازها مختلف عناصر رأس 
المال الإنتاجي خلال عملية الإنتاج. ويخلط سميث» دون تبصّرء بين تحوّل السلعة إلى 
نقد وتحوّل النغد إلى سلعةء أي البيع والشراء» وبين تحوّل عناصر الإنتاج إلى منتوج. 
ويورد عن رأس المال الدائر مثالاً هو رأسمال التاجر الذي يتحوّل من سلعة إلى نقد ومن 
نقد إلى سلعة ‏ أي تغيير الشكل الذي يلازم تداول السلع: س ‏ ن - س. بيد أن كل 
ما يعنيه هذا التغيير في الشكل الذي يقع في نطاق التداول» بالنسبة إلى رأس المال 
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الصتاعي المنخرط في النشاط» هو أن السلع التي جرى تحوّل النقد إليها مجدداً» هي 
عناصر إنتاج (رسائل عمل وقوة عمل)» وأن تغيبر الشكل هذا يتيح استمرار رأس المال 
الصناعي في وظيفته» ويتيح مواصلة الإنتاج كعملية مستمرة» أي كعملية تجديد إنتاج. 
ويقع هذا التغير في الشكل برمته في نطاق التداول» وهو الذي يفضي إلى الانتقال الفعلي 
لللع من يد إلى أخرى. أما الاستحالات التي يمر بها رأس المال الإنتاجي في نطاق 
عملة إنتاجه نهي» على العكس » استحالاات تلازم عملية العمل»› رهي ضرورية لتحويل 
عناصر الإنتاج إلى المنتوج المطلوب. ويتشبث سميث بالواقع الآتي» وهو أن جزءاً من 
وسائل الإنتاج (رسائل العمل بالمعنى الدقيق) يخدم في عملة العمل (رهو يعبر عن ذلك 
تعبيرا خاطثا بقوله إنها تثمر ربصا لمالكها «إعاmas a profit to their‏ 01610)») من دون 
أن يتغير شكلها الطبيعي» حيث لا تهترىء إلا تدريجياًء في حين أن الجزء الآخرء أي 
المواد يتغير» فيحقق بفضل هذا التغير بالذات غايته بوصفه وسائل إنتاج. غير أن هذا 
الدور المتباين لعناصر رأس المال الإنتاجي خلال عملية العمل ليس سوى نقطة انطلاق 
الاختلاف بين رأس المال الأساسي ورأس المال غير الأساسي» لا الاختلاف نقسه. 
وقد سبق أن اتضح ذلك من واقع أن الدور المتباين المذكور تستوي فيه جميع أنماط 
الإنتاج» الرأسمالية وغير الرأسمالية. ولكن هذا الدور المادي المتباين لعناصر رأس 
المال الإنتاجي في عملية العمل تقابله طرائق معينة لانتقال القيمة إلى المنتوجء وتقابل 
هذه الأخيرة» بالمثل» طرائق معيئة لتعويض القيمة عبر بيع المتتوج؛ وذلك وحده بالذات 
ما يؤلف الاختلاف المقصود. لذا فإن رأس المال ليس رأسمالاً أساسياً لأنه مثبّت في 
وسائل العمل بل لأن جزءاً من قيمته الموظفة في وسائل العمل يظل مثيّئاً في نفس [199] 
الوسائل» في حين يمضي جزء آخر إلى التداول كجزء مكوّن لقيمة المنتوج. 
«إذا كان؛ (رأس المال) «مستخدماً للحصول على ربح في المستقبل» 
فيجب عليه أن يحقق هذا الربح بالبقاء معه» (مع مالكه)ء «أو بالانتقال 
إلى يد أخرى. وهو في الحالة الأولى رأسمال أساسي» وفي الثانية 
رأسمال دائرة [189]. 
«If it» (the stock) «is employed in procuring future profit, it‏ 
must procure thig profit by staying with him» (the employer)‏ 
«or by going from him. In the one case it is a fixed, in the‏ 
other it is a circulating capital.» [189].‏ 


إن ما يشير انتباه المرء للوهلة الأرلىء هناء ذلك التصور التجريبي المجرّد عن منشأ 
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الربح» المستمد من آراء الرأسمالي العادية» وهذا أمر يتناقض تماماً مع فهم باطني أعمق 
لدى آدم سميث نفسه. فسعر المنتوج لا يعرّض عن سعر المواد وقوة العمل معا فحسب» 
بل كذلك عن سعر ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل إلى المنتوج من جراء اهتلاك 
أدوات العمل. ولا ينشأ الربح عن مثل هذا التعويض بأي حال. وسواء جرى التعويض 
عن القيمة المسلّفة لأجل إنتاج المنتوج بصورة كلية أم جزئيةء دفعة واحدة آم على 
دفعات» عبر بيع المنتوج» فذلك لن يغير إلا أسلوب ومدة التعويض؛ ولا يبقى في كلتا 
الحالتين إلا التعريض عن الفيمة التي فد أنفقت ولا يتحوّل البتة إلى خلق فائض قيمة. 
ويكمن أساس هذا التصور في الفكرة المألوفة القائلة بأن فائض القيمة لا ينشأ إلا من 
البيع» من التداول؛ وذلك لان فائض القيمة لا يتحقق إلا عن طريق بيع المنتوج» عن 
طريق تداوله. وألواقع» إن قول سميث بأن الربح 50 بطرق مختلفة ليس إلا التي 
الخاطىء عن أن مختلف عناصر رأس المال الإنتاجي تختلف في خدمتها بصورة متبايئة» 
وتفعل فعلها بصورة متباينة في عملية العمل بوصفها عناصر إنتاج. أخيرأء فإن الفارق لا 
يُستخلص من عملية العمل وعملية إنماء القيمة» ولا من وظيفة رأس المال الإنتاجي 
ذاته» بل يتسمء كما يرى سميث» بأهمية ذاتية وحسب باللسبة للرأسمالي المفردء الذي 
يعتبر جزءاً من رأسماله نافعاً من جانب» والجزء المتبقي نافعاً من جانب آخر. 

أما كينيه فقد استخلص هذه الفوارقء على عكس ذلك» من عملية تجديد الإنتاج 
وضرورتها. فلكي تمضي هذه العملية باستمرارء لا بد من تعويض قيمة التسليفات السنوية 
بالكامل من قيمة المنتوج المنوي» أما قيمة رأس المال الأساسي الموظف» فينبغي أن 
تُعرّض بدئعات» بحيث أنها تُعوّض كاملة» وبالتالي لا يتجدد إنتاجها كاملا (يتم 
استبدالها بنسخ جديدة من التوع نفسه) إلا خلال عدد من السنين» عشر سنوات مثلاً. 
والنتيجة أن آدم سميث خطا خحطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة مع كيثيه . 

وهكذا لا يبقى لآدم سميث أي شيء بالمرة في تعريف رأس المال الأساسي» سوى 
أنه وسائل عمل لا تغيّر شكلها في عملية الإتاج» حيث تواصل خدمتها في الإنتاج حتى 
تُبلى كلياً وتقف متميزة عن المنتوجات التي تسهم في خلقها. وينسى سميث أن كل 
عناصر رأس المال الإنتاجي تقف دوماً بشكلها الطبيعي (كوسائل عمل ومواد وقوة عمل) 
بالضد من المنتوج» والمنتوج المتداول كسلعةء وأن الفارق بين الجزء الذي يتالف من 
المواد وقوة العمل والجزء الآخر الذي يتألف من وسائل العمل لا يزيد فيما يخص قرة 
العمل» عن الآتي : إن قوة العمل تُشترى من جديد دوماً (فهي لا تُشترى لمدة حياتها 
كما هو حال وسائل العمل)ء أما بالنسبة للمواد» فإن ما يدخل منها في عملية العمل 
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ليس نسخاً متمائلة ذاتهاء بل نسخ جديدة أبداً من النوع نفه. ويتولّدء في الوقت ذاته» 
وهمٌ بأن قيمة رأس المال الأساسي لا تدخرط في التداول» رغم أن آدم سمبث قد أشار 
من قبل إلى أن اهتلاك رأس المال الأساسي يؤلف» بالطبم» جزءاً من سعر المنتوج. 
وحين يضع آدم سميث رأس المال الدائر في تضاد مع رأس المال الأساسي فإنه لا 
يؤكد أن هذا التضاد غير قائم إلا لأن رأس المال الدائر هو ذلك الجزء المكوّن لرأس 
المال الإنتاجي: جزء ينبغي تعويضه كلّياً من قيمة المنتوج» وينبغي لذلك أن يساهم 
بالكامل في استحالات هذا المنتوج» بينما الحال ليس كذلك مع رأس المال الأساسي. 
ولكن عوضاً عن ذلك يخلط آدم سميث رأس المال السيّال [الدائر] في كومة واحدة مع 
الشكلين اللذين يكتسبهما رأس المال عند انتقاله من مجال الإنتاج إلى مجال التداول» 
كرأسمال سلعي ورأسمال نقدي. بيد أن هذين الشكلين كليهماء أي رأس المال السلعي 
ورأس المال النقديء هما حاملان بنفس الدرجة لقيمة كل من الجزءين الأساسي والسيّال 
[الداتر] من رأس المال الإنتاجي. فهما رأسمال تدارل في تضاد مع رأس المال 
الإنتاجي. ولكن ما هما برأسمال دائر (سيّال) في تضاد مع رأمى المال الأساسي . 
أخيراً» إنه لخاطىء كلياً ذلك الرأي الذي يفيد بأن رأس المال الأساسي يولّد الربح 
ببقائه في عملية الإنتاج في حين أن رأس المال الدائر يولّد الربح بخروجه منها إلى مجال 
التدارل؛ فهذا الرأي يفضي إلى ما يلي: أن الشكل المتشابه الذي يكتسبه رأس المال 
المتغير والجزء الدائر من رأس المال الثابت خلال عملية الدوران» يطمس الفارق 
الجرهري بينهما في عملية إنماء القيمة وتكوين فائض القيمة» وبذلك يصير لغر الإنتاج 
الرأسمالي أكثر غموضاً. إن تسمية الاثنين معاً: «رأس المال الدائر»؛ تلغي هذا الفارق 
الجوهري. غير أن الاقتصاد السياسي بعد آدم سميث ذهب إلى أبعد من ذلك إذ قرر أن 
التضاد ليس بين رأس المال الثابث ورأس المال المتغير بل التضاد بين رأس المال 
الأساسي ورأمس المال الدائر هو التضاد الجوهري والوحيد الواجب تحديده. 
وبعد أن يصف آدم سميث رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر بآتهما طريقتان 
مختلفتان في توظيف رأس المالء تثمر كل منهما الربح بصورة مستقلة؛ يقول: 
اما من رأسمال أساسي يمكن أن يدرٌ أي إيراد إلا بواسطة رأس 
المال الدائر. فأكثر الآلات وأدوات العمل نفعاً لا تستطيع أن تُنتج أي 
شيء بدون رأس المال الدائر الذي يوفر المواد التي تعمل عليهاء 
ووسائل العيش للعمال النين يشغلوئها» [ص 188]. 


"No fixed capital can yield any revenue but by means of a 
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circulating capital, The most useful machines and instruments 
of trade will produce nothing without the circulating capital 
which affords the materials they are employed upon, and the 
maintenance of the workmen who employ them." [p. 188.] 
وتدر‎ {yield a revenue) ويتضح هنا ما تعئيه التعابير السابقة من قبيل: تشر إبراداً‎ 
ربحاً 0584م 2 عللقده). إلخ» فهي تعتي أن جزءي رآس المال هما عنصران لتكرين‎ 
المنتوج.‎ 
: بعد ذلك يسوق آدم سميث المثال التالي‎ 
«إن ذلك الجزء من رأسمال المزارع» الذي وظفه في أدوات الزراعة‎ 
هو رأسمال أساسي» وذلك الجزء الذي وظفه في الأجور وفي وسائل‎ 
عيش خدمه العاملين هو رأسمال دائر؛.‎ 
"That part of the capital of the farmer which is employed in 
the implements of agriculture is a fixed, that which is employed 
in the wages and maintenance of his labouring servants 15 2 
circulating capital." 
(إن الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال الداثر ينحصر هنا بصورة صحيحة‎ 
ني اخحتلاف التداول؛ في اختلاف دوران مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال‎ 
. الإنتاجي)‎ 
«إنه يجني ريحاً من الأول بإبقائه في حوزته» ومن الثاني بالإفتراق‎ 
عنه. إن سعر أو قيمة حيوانات الجر هي رأسمال أساسي».‎ 
"He makes a profit of the one by keeping it in his own 
possession, and of the other by parting with it. The price or 
value of his labouring cattle is a fixed capital" 
(يصيب سميث ثانية إذ يضع القيمةء لا العنصر المادي» في أساس الفارق).‎ 
دشأته فى ذلك شأن الأدوات الزراعية؛: أما وسائل اطعامها» (دواب‎ 
الجرّ) «فهي رأسمال دائر شأنها شأن وسائل عيش الخدم العاملين.‎ 
ويحقق المزارع ربحه بإبقاء دواب الجر في حوزته وبالافتراق عن وسائل‎ 
أطعامها».‎ 
"in the same manner as that of the instruments of husbandry; 


their maintenance" (des Arbeitsviehs) "is a circulating capital, in 
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the same way as that of the labouring servants. The farmer 
makes his profit by keeping the labouring cattle, and by parting 
with their maintenance." 
(إن المزارع يحتفظ بعلف حيوانات الجرء ولا يبيعه. فيستخدمه علفاً للحيوانات بينما‎ 
يستخدم الحيوانات نفسها كوسيلة عمل. والفارق الوحيد هو هذا: إن العلف المخصص‎ 
لصيانة حيوانات الجر يُستهلك كلياً وينبغي أن يُستعاض عنه باستمرار بعلف جديد من‎ 
منتوج الزراعة مباشرة أو من بيعه؛ أما حيوانات الجر ذاتها فلا تعرّض إلا بعد أن يعجز‎ 
کل رأس منها عن العمل).‎ 
«إن كلاً من سعر وعلف الدواب التي تُشترى وتسمّنء لا لأجل‎ 
العمل بل للبيع» هما رأسمال دائر فالمزارع يجني ربحه بالإفتراق عنهما»‎ 
.]256 - 255 [المجلد الثاني» ص‎ 
"Both the price and the maintenance of the cattle which are 
bought in and fattened, not for labour but for sale, are a 
circulating capital. The farmer rakes his profit by parting with 


then." 


(إن كل مُنتج للسلعء وكذلك المُنتج الرأسماليء يع منتوجهء أي ثمرة عملية إنتاجه» 
ولكن منتوجه لا يشكل من جراء ذلك جزءاً أساسياً أو جزءاً سيّالاً [دائراً] من رأسماله 
الإنتاجي. بل هو الآن موجود بالشكل الذي انقذف به من عملية الإنتاج» وعليه الآن أن 
يؤدي وظيفة رأسمال سلعي. فالمراشي المسكنة تقوم بوظيفة مادة أولية في عملية الإنتاج؛ 
لا بوظيفة أداة عمل شأن دواب الجر. لذا فإن المراشي المسمّنة تدخل المنتوج كمادة له 
وتنتقل قيمتها إليه بالكاملء شأن قيمة المواد المساعدة (علفها). وعليه فإن المواشي 
المسمّنة جزء سيّال [دائر] من رأس المال الإنتاجي» وليس ذلك بسبب أن المنتوج 
المباعء أي المواشي المسمّئةء يمتلك نفس الشكل الطبيعي الذي تمتلكه المادة الأوليةء 
أي المواشي التي لم تُسمّن بعد. فهذا التشابه محض مصادفة. وكان ينبغي لآدم سميث 
أن يرىء في هذا المثال الايضاحي, أن المظهر الشيئي لعنصر من عناصر الإنتاج ليس 
هو ما يضفي على القيمة التي يحتويها هذا العنصر صفة رأسمال أساسي أو رأسمال سيّال 
[دائر]ء فما يضفي ذلك هو الوظيفة التي يؤديها هذا العنصر في عملية الإنتاج). 

«إن القيمة الإجمالية للبذور هي أيضاً رأسمال أساسي في حقيقة 
الأمر. ورغم أنها تروح دائماً جيئة وذهاباً بين الأرض المزروعة وأهراء 
الغلالء فإنها لا تغير مالكها أبدأًء ولذلك فإنها ليست متداولة حقا. 
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ويجني المزارع ربحه لا ببيعها بل بزيادتها» [المجلد الثاني ص 256]. 
"The whole value of the seed too is a fixed capital. Though it‏ 
goes backwards and forwards between the ground and the‏ 
granary, it never changes masters, and therefore it does not‏ 
properly circulate. The farmer makes his profit not by its sale,‏ 
but by its increase."‏ 
في هذا الموضوع يتجلى الإهمال الكامل للفارق الذي قرره سميث. فالبذور» حسب 
نظرتهء تكون رأسمالاً أساسياً إذا كانت لا تغْيّر مالكيها (ومعأكقطم آه عهسهطم)ء أي إذا 
ما جرى تعويض البذور من المنتوج السنوي مباشرة أي جرى اقتطاعها منه. لكنها 
ستكونء من ناحية أخرىء رأسمالاً دائرآء إذا ما بيع المنتوج بأكمله وتم» بجزء من 
قيمته» شراء البذور من مالك آخر. نفي الحالة الأولى هناك تغيّر للمالكين آه (change‏ 
masters)‏ أما في الحالة الثانية فلا. إن سميث يخلط هنا ثارة أخرى بين رأس المال 
السيّال [الدائر] ورأس المال السلعي. إن المنتوج هو الحامل المادي للرأسمال السلعي» 
ولكن هذا الحامل ما هوء بالطبع» سوى ذلك الجزء منه الذي يدخل في التداول ولا 
يعود إلى الدخول على نحو مباشر في عملية الإنتاج التي خرج منها بصفته منتوجاً. 
وسواء جرى اقتطاع البذور سباشرة كجزء من المنتوج» أم بِيمّ المنتوج كله وحوّل جزء 
من قيمته إلى بذور مُشتراة من الغير» فإن الأمر لا يعدوء في الحالين» عن تعويض 
القيمة» دون أن ينشأ أي ربح عن هذا التعويض. ففي الحالة الأولى تمضي البذور إلى 
التداول كسلعة سوية مع بقية المنتوج؛ أما في الحالة الثانية فلا تظهر إلا في دفتر 
الحسابات كجزء مكوّن لقيمة رأس المال المسلّف. ولكن البذور تظل» في الحالين» 
جزءاً مكوّناً سيّالاً [دائراً] من رأس المال الإنتاجي. وهي“ تُستهلك كلياً في إكمال 
المنتوجء وينبغي تعويضها كلياً منه» لكي يغدو تجديد الإنتاج ممكناً. 
«فالمادة الأولية والمواد المساعدة تفقد الشكل المستقل الذي كان يميزها كقيم 
استعمالية قبل دخولها عملية العمل. ولكن الأمر بخلاف ذلك مع وسائل العمل بالذات. 
فالأدواتء والآلاتء وبباني الورش والحاويات» لا تكون نافعة في عملية العمل إلا إذا 
بقيت تحتفظ بشكلها الاصلي» وتكون على أهبة الاستعدادء كل صباحء لتكرار العملية» 


(#) في الطبعتين الأولى والثائية ورد الضمير المحايد (89) الذي يعود إلى رأس المال الدائرء بدل 
الضمير (5) المذكر الذي يعرد إلى البلور. قام إنجلز بالتصحيح. [ن.ع]. 
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الجرء الثاتي: دورف ملام راس امال 


كما بالأمس» من دون أن يطرأ أي تبدل على هيئتها. وكما أنها خلال أمد حيائهاء نعني 
خلال عملية العمل المتواصلة التي تخدم فيهاء تحتفظ بشكلها الخاص المستقل عن 
المنتوج» كذلك تفعل بعد موتها أيضاً. فأشلاء الآلات والأدوات والورش» إلخ» تبقى 
دوماً منفصلة ومتميزة عن المنتوج الذي أسهمت في صنعه. ([راس المال]ء الكتاب 
الأول: الفصل الادس» ص 0)192". 

إن هذه الطرق المختلفة التي تُستخدم بها وسائل الإنتاج لتكوين المنتوج» حيث يحتفظ 
بعضها بشكله المستقل إزاءه» بينئما يفير البعض الآخر شكله أو يفقده تماماً ‏ إن هذا 
الاختلاف» الملازم لعملية العمل بما هي عليه» وإن كانت موجهة حصراً إلى إشباع 
حاجات المُنتجين لا أكثرء حاجات الأسرة الأبوية مثلاً. دونما أي تبادل أو أي إنتاج 
سلعي ‏ هو ما يصوّره آدم سميث في ضوء زائف إذ إنه 1) يُدخل هنا تعريفاً للربح لا 
صلة له بالموضوع تماماً؛ حيث تدر بعض وسائل الإنتاج ربحاً لمالكها عن طريق 
احتفاظها بشكلهاء في حين يدرٌ البعض الآخر الربح عن طريق فقدان هذا الشكل؛ إذ إنه 
2 بخلط التغيرات التي تطرأ على قسم من عناصر الإنتاج خلال عملية العمل مع التغير 
في الشكل الذي يلازم تبادل المنتوجات»؛ أي تداول السلع (الشراء والبيع)» والذي 
يتضمن في الوقت نفسه انتقال ملكية السلع المتداولة من شخص إلى آخر. 

إن الدوران يفترض تجديد الإنتاج بواسطة التداول» أي ببيع المنتوج» بتحويله إلى 
نقدء وإعادة تحويله من نقد إلى عناصر إنتاجه. ولكن يما أن جزءاً من المنتوج يعود 
ليخدم مُنتجه الرأسمالي نفسه على نحو مباشر كوسيلة إنتاج فإن المنتج يبدو كمن يبيع 
منتوجه لنفسه» وعلى هذه الصورة تظهر هذه العملية في دفاتر حساباته. لذا فإن هذا 
الجزء من تجديد الإنتاج لا يتحقق بتوسط التداول» بل على نحو مباشر. غير أن ذلك 
القسم من المنتوج الذي يخدم ثائية كوسيلة إنتاج بهذه الطريقة إنما يعرّض رأسمالاً سيّالاً 
[داثرآً]ء لا أساسياًء إذ إن 1) قيمة الجزء المعني من رأس المال تدخل بكاملها في 
المنتوج و2) إذ إن هذا الجزء من رأس المال يتم تعويضه تعويضاً (in natura) ie‏ 
كاملا بنسخة جديدة من المنتوج الجديد. 

ثم يخبرنا آدم سميث مم يتألف رأس المال الدائر ورأس المال الأساسي. إنه يعدد 
الأشياء» أي العناصر المادية التي تولف رأسمالاً أساسياًء ويعدد تلك الأشياء التي تولف 


#) ([ماركسء رأس المال؛ المجلد الأولء الفصل السادس]ء صص218-217» [الطبعة العربية» ص 
263-61]). [ن.ع]. 
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رأسمالاً دائراً: وكأن صفات التعريف هذه لصيقة مادياً بهذه الأشياء من الطبيعة وليست 
ناشئة بالأحرى عن الوظائف المحددة التي تؤديها هذه الأشياء في عملية الإنتاج 
الرأسمالية. مع ذلك يشير آدم سميث في الفصل نفسه قائلاً رغم أن شيئاً معيئاًء كالمنزل 
مثلأأء مخصصاً للامتهلاك المباشرء 
«قد يدر إيراداً لمالكهء ويؤدي بذلك وظيفة رأسمال بالنسبة لهء فإن 
المنزل لا يمكن أن يدرّ أي ربح أو أن يؤدي لهم وظيفة رأسمال» ولا 
يمكن أن يزيد أبداً إيراد الشعب بأسره عن هذا الطريق» أدنى زيادة» 
([الكتاب الثاني » الفصل الثاني]» ص 186). 
"may yield a revenue to its proprietor, and thereby serve ir the‏ 
Junction of a capital to him, it cannot yield any to the public,‏ 
nor serve in the function of a capital to it, and the revenue of‏ 
the whole body of the people can never be in the smallest‏ 
degree increased by it". )5.186.(‏ 
إن آدم سميث يقول هنا بوضوح إن الخاصية التي تجعل الشيء رأسمالاً ليست هكذا 
في الأشياء بما هي أشياءء في كل الأحوال» بل هي رهن بالوظيفة التي ترتديها الأشياء 
أو لا ترتديها حسب الظروف. بيد أن ما يصح على رأس المال بوجه عام يصح على 
أجزاثه الفرعية. 
فالأشياء نفسها تؤلف جزءاً مكوّناً من رأس المال السيّال [الدائر] أو راس المال 
الأساسي تبعاً للرظيفة التي تؤديها الأشياء في عملية العمل. فالمواشي مثلاً بوصفها 
حيوانات للجر (وميلة عمل) تمثل نمط الوجود المادي لرأس المال الأساسيء أما عندما 
تستخدم ماشية للتسمين (مادة أولية) فإنها تولف جزءاً مكوّناً لرأس المال الدائر للمزارع. 
ومن جهة أخرى يمكن للشيء نفسه أن يؤدي هذه المرة وظيفة جزء مكوّن لوأس المال 
الإنتاجي» وأن ينتمي مرة أخرى إلى رصيد الاستهلاك المياشر. فحين يقوم المنزل مثلاً 
بوظيفة مكان عمل يغدو جزءاً أساسياً من رأس المال الإنتاجي» وحين يخدم للسكن فإنه 
لا يعردء بهذه الصفة («اه)» شكلاً لرأس المال بل يمثل منزلاً للسكنء لا أكثر. قد 
تخدم وسائل العمل الواحدة عينها في أحوال كثيرة تارةٌ كوسائل إنتاج وتارةٌ أخرى 
كوسائل امتهلاك. 
إن أحد الأخطاء النابعة من تصورات سميث هو اعتقاده أن خاصيتي كون الأشياء 
رأسمالاً أساسياً أو دائراً هما خاصيتان ملازمتان للأشياء ذاتها. غير أن مجرد تحليل 


[205] 


[206] 


الجرء الثاني" دورن چە لاا راس العال 


عملية العمل (رأس المال. الكتاب الأول» الفصل الخامس)" يبين كيف يتغير تعريف 
وسائل العمل ومواد العمل؛ والمنتوج تبعاً للادوار المختلفة التي يلعبها الشيء الواحد 
نفسه في هذه العملية. أما تعريف كل من رأس المال الأساسي وغير الاساسي فيرتكز 
بدوره على الأدوار المحددة التي تلعبها هذه العناصر في عملية العمل» وبالتالي في عملية 
تكوين القيمة أيضاً. 
لکن يتضح ثانياء لدى تعداد الأشياء التي يتألف متها رأس المال الاساسي ورأس 
المال الدائرء أن سميث يخلط الفارق بين الأجزاء الأساسية والسيّالة [الدائرة] المكوّنة 
لرأس المال» وهو فارق فعلي لا معنى له إلا حيال رأس المال الإنتاجي (أي رأس 
المال في شكله الإنتاجي)»: يخلطها بالفارق بين رأس المال الإنتاجي وبين الشكلين 
الملازمين لرأس المال خلال عملية تداولهء ونعني بهما رأس المال السلعي ورأس المال 
انقدي. فهو يقول في الققرة المذكورة: 
إن رأس المال الدائر يتألف من... الموّن» والموادء والمنتوجات 
الناجزة من كل صنف» التي تكون بين أيدي باعة كل منهاء كما يتألف 
من النقد الضروري لمدأولتها وتوزيعهاء إلخ؟. 
"The circulating capital consists ... of the provisions, materials,‏ 
and finished work of all kinds that are in the hands of their‏ 
respective dealers, and of the money that is neçeşşgary for‏ 
circulating and distributing them etc."‏ 
الواقع» لو نظرنا إلى الأمر عن كثب لرأيتا أن سميث» بالضد من أقواله السابقة» 
يساوي مرة أنخرى رأس المال الدائر مع رأس المال السلعي ورأس المال التقدي» أي 
مع شكلين من رأس المال لا يلازمان عملية الإنتاج إطلاقاًء ولا يؤلفان رأسمالاً دائراً 
(سيّالاً) يقف في تضاد مع رأس المال الاساسيء بل يؤلفان رأسمال تداول يقف في 
تضاد مع رأس المال الإنتاجي. إن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الإنتاجي والمسلفة في 
المواد (المواد الأولية أو المنتوجاثت نصف المصنّعة) والمندمجة فعلاً ني عملية الإنتاج لا 
تلعب دورها ثانية إلا بموازاة هنين الشكلين. يقول سميث: 
«... إن الجزء الثالث والأخير من الأجزاء الثلاثة التي ينقسم إليها 
مجمل رأسمال المجتمع يصورة طبيعيةء هو رأس المال الدائرء الذي 


(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأرلء الطبعة الألمانية» صى200-192»: [الطبعة العربية» 


ص242-233]. [ن.ع]. 


لقصل العاشر: تظريات راس الماق الاساسي وراس الماق الدائر القيزيوقراطيون وم سمي 


يتميز بأنه لا يدرٌ إيراداً إلا عن طريق التداول أو تغيير المالكين. ويتألف 
هذا بدوره من أربعة أجزاء: أولاً التقد. . .». 
The third and last of the three portions into which the‏ .." 
general stock of the society naturally divides itself, is the‏ 
circulating capital, of which the characteristic is, that it affords‏ 
a revenue only by circulating or changing masters. This is‏ 
composed likewise of four parts: first, of the money ..."‏ 
(ولكن النقد ليس أبداً شكلاً لرأس المال الإنتاجي الذي يقوم بوظيفته في عملية 
الإنتاجء فالنقد هو على الدوام أحد الأشكال التي يرتديها رأس المال في عملية تداوله). 
اثانياء خحزين المؤن المائلة في حوزة القصاب ومربي المواشي 
والمزارع... التي يآملون أن ينالوا من بيعها ربحاً. .. رابعاً وأخيراًء 
المصنرعات الناجزة الكاملة» «ولكنها لا تزال بين يدي التاجر 
والصناعي». ‏ و ثالثاً. المواد» سواء كانت في حالة خام تماماً أو 
مصئّعة بهذا القدر أو ذاكء من الملابس والاثاث؛ والمباني؛ التي لم 
تكتمل هيئتها فى هذه الأشكال الثلالة بعدء بل ما تزأل بين أيدي 
الزرّاعء والصناعيين وتجار الحرير والأقمشة وتجار الخشب والتجارين 
ونجاري الانشاءات وصائعي الآجرء إلخ.» [ص 187 188]. 
"secondly, of the stock of provisions which are in the‏ 
possession of the butcher, the grazier, the farmer ... and from‏ 
the sale of which they expect to derive a profit ... Fourthly and‏ 
lastly, of the work which is made up and completed, but which‏ 
is still in the hands of the merchant and manufacturer." ٠ Und:‏ 
"thirdly, of the materials, whether altogether rude or more or‏ 
less manufactured, of clothes, Furniture, and building, which are‏ 
not yet made up into any of those three shapes but whicb‏ 
remain in the hands of the growers, the manufacturers, the‏ 
mercers and drapers, the timber-merchants, the carpenters and‏ 
joiners, the brickmakers ete."‏ 
إن البندين الثاني والرابع لا يضمان سوى منتوجات دُفعت بما هي عليه من عملية 
الإنتاج وينبغي أن ثباع؛ أو باختصار أنها تقوم الآن بوظيفة سلع؛ أي وظيفة رأسمال 
سلعيء وعليه فإنها تتخذ شكلاً ومونعاً في العملية لا تعود في ظلهما تؤلف عنصراً مكوناً 
لرأس المال الإنتاجي» مهما كان غرضها النهائي» أي سيّان إن كان الغرض المرجو منها 
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(قيمتها الاستعمالية) يؤهلها أخيراً للاستهلاك الفردي أم للاستهلاك الإنتاجي. أما تلك 
المنتوجات المذكورة في البند الثاني فهي مواد غذائية» وتلك المذكورة في البتد الرابع 
هي جميعا منتوجات ناجزة تتألف بدورها إما من وسائل عمل ناجزة أو مواد استهلاك 
ناجزة (غير المواد الغذائية المذكورة في البند الثاني). 

إن حديث سميث عن التاجر ثالية بكشف عن تشوشه. فما إن يبيع المنتج منتوجه 
للتاجرء حتى لا يعود هذا جزءاً من رأسمالهء في أي شكل. ولكن المنتوج يظل» من 
وجهة نظر المجتمع» رأسمالاً سلعيأ. حتى لو كان بين يدي إنسان آخر غير مُنتجه. ولأنه 
على وجه التحديد رأسمال سلعيء فهو ليس رأسمالاً أساسياً سيّالاً [دائراً]. 

ويتعين على المنتوج؛ في ظل كل إنتاج لا يرمي مباشرة إلى إشباع حاجات المنتج» 
أن يمضي للتداول كسلعة» أي أن يباع. لا لجني ربح» بل لكي يتمكن المنتج من مجرد 
العيش. وفي ظل الإنتاج الرأسمالي يفضي ببع السلعة أيضاً إلى تحقيق ما تحتويه من 
أساسي ولا سيّال [دائر] في هذه العملية. 

وبالمناسبة فإن سميث ينقض هنا تقسه بنفقسه. فالمنتوجات الناجزة» بصرف النظر عن 
مظهرها المادي أو قيمتها الاستعماليةء أو أثرها النافع؛ هي جميعاً رأسمال سلعي. أي 
أنها رأسمال في شكل من الأشكال الملازمة لعملية التداول. وما دامت المنتوجات في 
هذا الشكل» فإنها ليست البتة أجزاء مكوّنة لرأس المال الإنتاجي الخاص بمالكهاء ولكن 
ذلك لا يمنعها باي حال من أن تصبح› بعد بعها سباشرة بين يدي شاريهاء أجزاء مكوّنة 
لرأس المال الإنتاجي» سيّالاً [دائراً] كان آم أساسياً. ومن الجلي للعيان هنا أن الأشياء 
نفسها التي تظهر في السوقء لبعض الوقت» بصفة رأسمال سلعي في تضاد مع رأس 
المال الإنتاجي» قد تؤدي أو قد لا تؤدي وظيفة الجزء السيّال [الدائر] أو الأساسي من 
رأس المال الإتاجيء بعد أن تغادر السوق. 

إن منتوج صناعي غزول القطنء أي خيوط الغزلء يؤلف الشكل السلعي لرأسمالهء أو 
رأس المال السلعي» بقدر ما يتعلق الأمر به. ولا يمكن لخيوط الغزل أن توم ثانية 
بوظيفة جزء مكرّن لرأسماله الإنتاجي؛ لا كمادة عمل ولا كوسيلة عمل. غير أن خيوط 
الغزل إذ تصبح بين يدي صاحب مصنع النسيج الذي يشتريهاء تندمج في رأسماله 
الإنتاجي بوصفها أحد الأجزاء المكوّنة السيّالة [الدائرة] لرأس المال هذا. أما بالنسبة 
لصاحب مصنع الغزول. فإن خيوط الغزل هي حامل جرء سن قيمة کل من رأسماله 
الأساسي والسيّال [الدائر] (ندع فائض القيمة جاباً). وعلى غرار ذلك فإن الآلةء كمتتوج 
لصاحب مصئم الآللات» هي شكل سلعي لرأسماله» هي رأسمال سلعي عم وما دأمت 
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الفسل العاشر: تظريات رال للمال الاساسي وول قال الدثئر القيدّيوقراطيون رادم سميث 


باقية في هذا الشكلء فإنها لا تولف رأسمالاً سيّالاً [دائراً] ولا رأسمالاً أساسياً. ولكن 
إذا ما بيعت لصاحب مصنع يقوم باستخدامها ني إنتاجه» فإنها تغدو جزءاً مكوّناً لرأس 
المال الإنتاجي الأساسي. وحتى لو أمكن للمنتوج» بفضل شكله الاستعمالي: أن يعود 
بجزء منه للدخول مجدداًء كوسيلة إنتاج. في تلك العملية التي خرج منها كمنتوج» مثل 
الفحم في صناعة استخراج الفحم» فإن ذلك الجزء من المنتوج» ذلك الجزء من الفحم 
المّعد للبيع لا يمثل رأسمالاً سيّالاً [دائراً] ولا رأسمالاً أساسياء بل رأسمالاً سلعياً. 

من جانب آخر يمكن للشكل الامتعمالي للمنتوج أن يمنعه كلياً عن أن يؤلف عنصراً 
من رأس ألمال الإنتاجيء سواء كمادة عمل أو كوسيلة عمل. مثال ذلك بعض وسائل 
العيش. ومع هذا فإن المنتوج هو رأسمال سلعي بالنسبة لمُنتجه» وهو حامل لقيمة 
رأسماله الأساسي والسيّال [الدائر] على السواء والمنتوج يحملها من هذا أو من ذاك 
تبعاً لوجود تعويض رأس المال المستخدم في إنتاجه تعويضاً كلياً أم بدفعات» أي وفقاً 
لقيام راس المال بنقل قيمته إلى المنتوج كلياً أو بدفعات. 

إن المواد الأولية (بما في ذلك الخامات» المواد نصف المصئّعة» والمواد المساعدة) 
الواردة في البند الثالث عند سميث لا تظهر كجزء مكوّن مندمج في رأس المال 
الإنتاجي» بل تظهر في الواقع كصنف خاص من تلك القيم الاستعمالية التي يتألف منها 
المنتوج الاجتماعي عموماً؛ كنوع حاص من السلع بجانب العناصر المادية الأخرى من 
المنتوج الاجتماعي المذكورة في البندين الثاني والرابع» أي وساتل العيش» إلخ» هذا 
من جهة؛ ولكن من جهة ثانية فإن هذه المواد الأولية نفسها تُعرض باعتبارها مندمجة في 
رأس المال الإنتاجي» أي باعتبارها عناصر من هذا الأخير بين يدي المُنتج. فالخلط 
يتجلى عند تصوير هذه المواد على أنها تعمل بين يدي المُنتج من جانب (ابين أيدي 
الو راع وأصحاب المصائع؟؛ إلخ "in the hands of the growers, the manufacturers,‏ 
".)» وبين أيدي التجار من جانب آخو («تجار الحرير والأقمشة» وتجار الخشب» 
)mnereers, drapers, timber-merchants"‏ حيث لا تمثل بالنسبة لهم سوى رأسمال سلعي 
لا أجزاء مكوّنة لرأس المال الإنتاجي. 

وعندما يقوم آدم سميث بتعداد عناصر رآس المال الدائر فإنه ينسى في الواقع تماماً 
الفارق ‏ الذي ينطبق على رأس المال الإنتاجي دون غيره ‏ بين رأس المال الأساسي 
ورأس المال السيّال [الدائر]. ولكنه يضع رأس المال السلعي ورأس المال النقديء أي 
ذينك الشكلين من رأس المال الخاصين بعملية التداول» في مواجهة رأس المال 
الإنتاجي» رغم أنه لا يفعل ذلك أيضاً إلا بصورة غير واعية. 
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الجذء الثأني: دوران ارچملاعع 7ا۲ رى المال 


أخيرًء مما يثير الانتباه أن آدم سميث ينسى ذكر قوة العمل عند تعداده للأجزاء التي 
تؤلف رأس المال الدائر. ويحصل ذلك لسبيين. 

لقد رأينا تواً أن رأس المال الدائرء إذا تركنا رأس المال التقدي جانباًء ما هو إلا 
الاسم الآخر لرأس المال السلعي. ولكن بمقدار ما يجري تداول قوة العمل في السوق» 
فإنها ليست رأسمالاً» ليست شكلاً لرأس المال السلعي. إنها ليست رأسمالاً أبدأء 
فالعامل ليس رأسمالياً؛ رغم أنه يجلب إلى السوق سلعة» هي جده بالذات. وعندما 
باع قوة العمل وتّرَجٍ في عملية العمل أي عندما تف عن التداول كسلعة ‏ عند ذلك 
فحسب تغدو جزءاً مكوّناً لرأس المال الإنتاجي: تغدو رأسمالاً متغيراً كمنبع لفائنض 
القيمة» وجزءاً مكوّناً سيّالاً [دائراً] لرأس المال الإنتاجي من ناحية دوران القيمة ‏ 
رأسمال المنفقة عليه. ويما أن سميث يخلط هنا رأس المال الدائر برأس المال اللعي» 
فإنه لا يستطيع أن يُدرج قوة العمل في باب رأس المال الدائر عنده. لذلك يبدو راس 
المال المتغيرء عندهء في شكل السلع التي يشتريها العامل بأجورهء أي في شكل وسائل 
العيش. وفي هذا الشكل» كما يرى سميث تنتمي القيمة ‏ رأسمال المنفقة على الأجور 
إلى رأس المال الدائر. غير أن ما يدمج في عملية الإنتاج هو قوة العمل» هو العامل 
نفسهء لا وسائل العيش التي يقيم بها أوده. حقاًء لقد رأينا (رأس المالء الكتاب 
الأرل» الفصل الحادي والعشرون) أن تجديد إنتاج العامل ذاته عن طريق ما يقوم به من 
استهلاك فردي بشكل» من وجهة نظر المجتمعم» جزءاً من عملية تجديد إنتاج رأس المال 
الاجتماعي. بيد أن هذا لا ينطبق على عملية إنتاج مفردة قائمة بذاتهاء هي موضع 
دراستنا هنا. إن «القدرات النافعة المشترأة» (acquired and useful abilities)‏ )ص 187( 
التي يدرجها سميث في باب رأس المال الأساسي تؤلف» في الراقعء الأجزاء المكوّنة 
لرأس المال السيّال [الدائر] لان هذه القدرات هي «قدرات» العامل المأجور» الذي باع 
عمله سوية مع قدراته (8عabiliit1)‏ . 

لقد ارتكب سميث خطأ كبيراً بتقسيمه مجمل الثروة الاجتماعية إلى: 1) رصيد 
الاستهلاك المباشر و2) رأسمال أساسي و3) رأسمال دائر. وحسب ذلك يتبغي أن يسم 
مجمل الثروة إلى: 1) رصيد استهلاك لا يؤلف جزءاً من رأس المال الاجتماعي الناشط 
رغم أن أقساعاً منه يمكن أن تؤدي باستمرار وظيفة رأسمال» و2) رأسمال. بناء على 
ذلك يقوم جزء من الشروة بمثابة رأسمال» ويقوم الجزء الآخر بمثابة لا رأسمال» أي 
بمثابة رصيد للاستهلاك. وتظهر هناء إذن» ضرورة لا فكاك منها تفرض أن يكون كل 
رأسمال إما أسامياً أو سيّالاً [دائراً]» شيء أشبه بالضرورة الطبيعية التي تفرض على كل 
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الفصل العالشر: تظريات راس المال الاسلسي ور المال الداثر القبرزيرقراطون وآدم سعيث 


فرد من اللبائن أن يكون إما ذكراً أو أنئى. ولكن سبق أن رأينا أن التضاد بين رأس 
المال الأساسي والسيّال [الدائر] لا ينطبق إلا على عناصر رأس المال الإنتاجي؛ وأنه 
يوجد إلى جانبهما مقدار هام جداً من رأس المال ‏ رأس المال السلعي والتقدي ‏ يمثل 
في شكل لا يستطيع أن يكون معه لا أساسياً ولا سيّالاً [دائراً]. 
ويما أن كتلة منتوجات الإنتاج الاجتماعي برمتها تتداول على الأساس الرأسمالي في 
السوق كرأسمال سلعي» باستثناء ذلك الجزء من المنتوجات الذي يستخدمه المُنتج 
الرأسمالي المفرد ثانية في شكله الطبيعي كوسائل إنتاج مباشرة؛ من دون أن يبيعه أو 
يشتريه» فمن الجلي أن العناصر الأساسية والسيّالة [الدائرة] من رأس المال الإنتاجي› 
إضافة إلى جميع عناضر رصيد الاستهلاك إنما تستمد من رأس المال السلعي. وهذا لا 
يعني في الواقع سوى القول إن كلاً من وسائل الإنتاج ووسائل الاستهلاك تظهر على 
أساس الإنتاج الرأسمالي» كرأسمال سلعي أولاًء حتى لو كان يُزمع استخدامها لاحقاً 
كوسائل إنتاج أو استهلاك؛ تماماً مثلما أن قوة العمل نفسها تظهر في السوق كسلعة» 
رغم أنها لا تظهر كرأسمال سلعي. 
من هنا منيع اختلاط جديد في الأمرر عند سميث. فهو يقول: 
امن هذه الأجزاء الأربمة» (of these four paris)‏ 
(لرأس المال الدائر (اهاإمةء عمناواءمزه)ء آي لرأس المال في شكليه السلعي والنقدي 
اللذين يلازمان عملية التداول ‏ أي الجزءين اللذين يحولهما آدم سميث إلى أربعة حين يمايز 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال السلعي مرة أخرى على أساس القوام المادي). 
«هناك ثلاثة أجزاء ‏ المؤن»ء والمواد والمنتوجات الناجزة» تحب 
منه بانتظام سنوياً أو على فترات أطول أو أقصرء لتوضع إما في رأس 
المال الأساسي» أو في الخزين الإحتياطي المُعد للاستهلاك الآني. وكل 
رأسمال أساسي إنما يستمد أصله ويتطلب رفده باستمرار من رأسمال 
دائر. وإن سائر الآلات وأدوات العمل النافعة تنشأ في الأصل من رأصس 
المال الدائر الذي يقدم المواد التي تصنع منها هذه ويقدم وسائل العيش 
للعمال الذين يصنعونها. بل إنها تتطلب النوع نفسه من رأس المال أيضاً 
لإصلاحها درماً» (ص 188). 
"three - provisions, materials, and finished work, are either‏ 
annually or in a longer or shorter period, regularly withdrawn‏ 
from it, and placed either in the fixed capital, or in the stock‏ 


reserved for immediate consumption. Every fixed capital is both 
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originally derived from, and requires to be continually 
supported by, a circulating capital. All useful machines and 
instruments of trade are originally derived from a circulating 
capital, which furnishes the rmaterials of which they are made 
and the maintenance of the workmen who make them. They 
require, ,مم1‎ a capital of the same kind to keep them in 
constant repair." .من‎ 188.) 


وياستئناء ذلك الجزء من المنتوج الذي يستخدمه المتتجون ثانية بصورة مباشرة وعلى 
الدوام كوسائل إنتاج» فإن المبدأ العام الآتي ينطبق على الإنتاج الرأسمالي: إن سائر 
المنتوجات تذهب إلى السوق كسلعء وبالتالي فإنها تقوم بالتداول لأجل الرأسمالي 
بوصفها الشكل السلعي لرأسمالهء أي كرأسمال سلعي؛ سواء كان الشكل الطبيعي أو 
القيمة الاستعمالية لهذه المنتوجات يمكّنها من أو يقرض عليها أن تؤدي وظيقة عناصر 
لرأس المال الإنتاجي (في عملية العمل) أي وظيفة وسائل إنتاج» وبالتالي وظيفة عناصر 
أساسية أو سيّالة [دائرة] من رأس المال الإنتاجي؛ أو أن هذه المنتوجات تستطيع أن 
تخدم فقط كمواد استهلاك نردي لا كوسائل استهلاك إنتاجي. إن سائر المتتوجات تُطرح 
في السوق بوصفها سلعاًء لذا نإن كل وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك» وكل عناصر 
الاستهلاك الإنتاجي والاستهلاك الفردي» ينبغي أن تُسحب ثانية من السوق عن طريق 
شرائها بوصفها سلعاً. إن هذه المسلّمة البديهية (#ونتانا) صحيحة بالطبع. وهي تنطبق» 
لهذا السبب» على العناصر الأساسية أنطاقها على العتاصر السيّالة [الدائرة] لرأس المال 
الإنناجي» أي تنطبق على وسائل العمل انطباقها على مواد العمل بكل الاشكال. (يجري 
نسيان أن هناك عناصر من رأس المال الإنتاجي تقدمها الطبيعة وهي ليست منتوجات 
عمل). إن الآلة تشترى من السوق شأن القطن. ولكن لا يترتب على ذلك» بأي حال» 
أن كل رأسمال أساسي ينبع بالأصل من رأسمال سيّال [دائراء فذلك يتبع من خلط 
سميث بين رأسمال التداول ورأس المال السيّال أو الداثر» أي رأس المال غير 
الاساسي. زد على ذلك أن سميث يدحض نفسه بنفسه. فالآلات باعتبارها سلعة تؤلف» 
حسب رأيه هو بالذات» جزءاً من رأس المال الدائر المذكور في البند الرابع. لذلك قإن 
القرل بأنها تنبع من رأس المال الدائر لا يعني سوى أنها كانت تقوم بوظيفة رأسمال 
سلعي قبل أن تقوم بوظيفتها كآلاتء بيد أنها تنشأ مادياً من نفسهاء تماماً شأن القطن» 
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الفصل الماشر؛ نظريات رالى المال الاساسي وراس المال الدائر القبزيرقرلطون ودم سعيث 


كعنصر سيّال [دائر] من رأسمال صاحب مصنع الغزول» الذي ينشا من القطن المتدارل 
في السوق. ولكن إذا كان سميث يستخلص رآس المال الأساسي» في شروحه اللاحقةء 
من رأس المال اليّال [الدائر]ء مستنداً في ذلك إلى أن بناء الآلات يقتضي عملاً ومواد 
أولية» فإن بناء الآلات يقتضي وسائل عمل» أي يقتضي توافر رأسمال أساسي في المقام 
الأول» وأن صنع المواد الأولية يقتضي هو الآخر توافر رأسمال أساسي» كالآلات وما 
إلى ذلك» في المقام الثاني» نظراً لأن رأس المال الإنتاجي يتضمن دوماً وسائل عمل 
ولكنه لا يتضمن على الدوام مواد عمل. ويقول سميث بنفسه عقب ذلك تماماً : 
إن الأرض» والمناجمء ومصائد السمكء تتطلب في آنٍ معاً رأسمالاً 
أساسياً ودائراً بهدف اسحمارها»": 
«Lands, mines, and fisheries, require all both a fixed and‏ 
circulating capital to cultivate them».‏ 


(وبهذا يعترف أن إنتاج المواد الأولية لا يتطلب رأسمالاً سيّالاً [دائراً] فحسب بل 
ورأسمالاً أساسياً أيضاً) 
«كما أن (هنا إعوجاج جديد) «ما تغله هذه من منتوج يعرّض ببعض 
الربح: لا رؤوس الأموال تلك فحسبء بل جميع رؤوس الأموال 
الأخرى في المجتمع؛ (ص 188). 
«and»(...) «their produce replaces with a profit, not only those‏ 
capitals but all fhe others in society». (p.188).‏ 
إن هذا القول أعوج برمته. فما تدرّه هذه من منتوج يقدم المواد الأولية والمواد 
المساعدة» إلخء لجميع الفروع الصناعية الأخرى. أما قيمتها فلا تعرّض قيمة جميع 
رؤوس الأموال الاجتماعية الأخرى» بل تقتصر على تعويض القيمة ‏ رأسمال الخاصة 
بها (+ فائض قيمة). تارةٌ أخرىء يستعيد سميث ذكرى الفيزيوقراطيين. 
وإذا ما نظرنا إلى الأمور من وجهة النظر الاجتماعية» قإنه لمن الصائب أن ذلك 
الجزء من رأس المال السلعي الذي يتألف من منتوجات لا يمكن أن تخدم إلا كوسائل 
عمل سوف يقوم فعلاء إن عاجلاً أو آجلاً»ء بوظيفة وسائل عمل إذا لم تكن وسائل 
العمل هذه عديمة النقعء ولم تكن غير قابلة للبيع؛ بتعيير آخر ما إن تكفت وسائل العمل» 
على أساس الإنتاج الرأسمالي» عن أن تكون سلعاًء حتى تغدو وفقاً لغرضها عناصر 
فعلية من الجزء الأساسي لرأس المال الإنتاجي الاجتماعي . 
هنا يبرز فارق نابع من الشكل الطيعي للمنتوج. 
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فآلة الغزلء على سبيل المثال» لا تمتلك أيما فيمة استعمالية ما لم تُستخدم في 
الخزل» ما لم تقم بوظيفة عنصر إنتاج؛ أي أنها عند معاينة الأمر من وجهة نظر 
رأسمالية» لا تقوم بوظيفة جزء أساسي مكوّن لرأس المال الإنتاجي. غير أن آلة الغزل 
شيء منقول. ويمكن تصديرها من البلد الذي أنتجهاء لتباع في الخارج على نحو مباشر 
أو غير عباشر سواء لقاء مواد أولية» إلخ» أم لقاء شمبانيا. في هذه الحالة تكون الآلة قد 
عملت في بلد المتشأ كرأسمال سلعي فقطء لا كرأسمال أساسي قطء ولا حتى بعد 

مقابل ذلك هناك منتوجات موضعية بسيب التحامها بالأرض» ولا يمكن أن تستخدم 
إلا موضعياً في المكان ذاته» كمباني المصانم» وسكك الحديدء والجسور» والأنفاق» 
والترسانات» إلخ» ومنشآت تحسين التربة» وما إلى ذلك» ولا يمكن تصديرها جسدياًء 
بشحمها ولحمهاء فهي غير متقولة. نأما ألا تجد استعمالاً لهاء وإما عليها أن تقوم» بعد 
بيعهاء بوظيفة رأسمال أساسي في البلد الذي أنتجها. وبالتسبة للمُنتج الرأسمالي الذي 
يضارب فيشيد المصائع ويستصلح الأراضي لكي يبيعهاء تمثّل هذه الأشياء شكلاً 
لرأسماله السلعي» أو أنهاء حسب آدم سميث» شكلاً لرأسماله الدائر. أما عند النظر إلى 
هذه الأشياء من وجهة المجتمع بأسره فينبغيي لها أن تقومء في نهاية المطاف بوظيفة 
رأسمال أساسي في ذلك البلد نقسهء وني عملية الإنتاج المسمّرة مكائياً بموضعهاء لكي 
لا تظل عديمة النفع. ولا يترتب على ذلك أبداً أن الأشياء غير المنقولة هي بذاتها 
رأسمال أساسي» فقد تنتمي؛ كمنازل السكن وسوى ذلك؛ إلى رصيد الاستهلاك» وفي 
هذه الحالة لا تدخل عموماً في رأس المال الاجتماعي» رغم أنها تؤلف عنصراً من 
الثروة الاجتماعية التي لا يشكل مجمل رأس المال سوى واحدٍ من أجزائها. إن مُنتج 
هذه الأشياءء إن استعرنا تعبير سميث» يحقق من بيعها ربحاً. إذن فهي رأسمال دائر! 
والشخص الذي يستخدمها عملياًء أي شاريها الأخير» لا يستطيع أن يستعملها إلا 
بتشغيلها في عملية الإنتاج. إذن فهي رأسمال أساسي! 

إن سندات اليلكيةء كأسهم سكك الحديد مثلاً؛ يمكن أن تنتقل من يد إلى أخرى كل 
يوم» ويجني مالكها الربح ببيعها حتى في بلدان أجنبية» وبذا يمكن تصدير سندات 
اليلكيةء أما سكك الحديد فلا. مع ذلك يتعين على هذه الأشياءء في مثل هذه الحالة» 
إما أن تخدم كجزء أساسي من رأس المال الإنتاجي في البلد الذي تمكث فيه؛ أو أن 
تهجع خامدة. وعلى غرار ذلك يمكن للصناعي 1 أن يجني ربحاً ببيع مصنعه إلى الصناعي 
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بء إلا أن ذلك لا يمنع قيام المصنع الآن بوظيفة رأسمال أساسي» كما كان حاله من 
قبل . #2 
وعليه» فإن وسائل العمل الثابتة موضعيا في المكان وألتي لا يمكن فصلها عن الأرض 
ينبغي أن تخدم حتماً وفقاً لغرضهاء بصفة رأسمال أساسي في ذلك البلد الذي تُلصق به 
رغم أن هذه الرسائل قد تؤدي وظيغة رأسمال سلعي بالنسبة لمُنتِجها ولا تؤلف أيا من 
عناصر ما عنده من رأسماله الأساسي (الذي يتألف» بالنسية له» من وسائل العمل 
اللازمة لتشييد المباني ومد خطوط سكك الحديد إلخ). ولكن ذلك لا يترتب عليه 
الإستنتاج المعاكس القائل بأن رأس المال يتألف بالضرورة من أشياء غير منقولة. 
فالباخرة» والقاطرةء لا مفعول لهما إلا بالحركة؛ مع ذلك فإنهما تؤديان وظيفة رأسمال 
أسامي لا بالنسبة لمن أنتجهماء بل بالنسبة لمن يستخدمهما. من جانب آخر هناك أشياء 
مثبتة فعلاً في عملية الإنتاج» فتحيا وتموت فيهاء ولا تغادرها قط ما إن تدخلهاء وهي 
تؤلف أجزاء مكوّنة سيّالة [دائرة] لرأس المال الإنتاجي. مثال ذلك الفحم المستهلك في 
تشغيل الآلات خلال عملية الإنتاجء والغاز المستخدم لإنارة مباني المصئع» إلخ. فليست 
هذه الأشياء سيّالة [دائرة] لأنها تخرج بجسمها من عملية الإنتاج بمعية المنتوج لتمضي 
في التداول كسلعةء بل لأن قيمتها تدخل كلياً في قيمة السلعة التي تسهم في إنتاجهاء 
وبالتالي يتعين تعويضها كلياً عن طريق بيع السلعة. 
هناك عبارة أخرى في الفقرة الأخيرة التي اقتبسناها عن سميث» جديرة بالملاحظة: 
«رأس المال الدائر الذي يقدم... وسائل العيش للعمال الذين 
يصنعونها» (الآلات. إلخ.). 
«A circulating capital which furnishes... the maintenance of the‏ 
workmen who make them». (Mashinen etc.)‏ 
لقد أصاب الضيزيوقراطيونء بإدراج ذلك الجزء من رأس المال الذي يسلّف في 
الأجور» ني باب التسليفات السنوية (25اإعناههة وععمه؟3) التي تقف في تضاد مع 
التسليقات الأصلية (8ع۷تانصاإم sمعموبه).‏ ونجد من احية أخرى أن الفيزيوقراطيين لا 
يدرجون قوة العمل ضمن الجزء المكرّن لرأس المال الإنتاجي الذي يتخدمه المزارع» 
بل يدرجون وسائل العيش («وسائل عيش العمال» «the maintenance of the‏ 
workmen»‏ كما يسميها آدم سميث) التي تُعطى إلى العمال الزراعيين. وهذا يرتبط تماماً 
مع مذهبهم الخاص. فهم يرون أن ذلك الجزء من القيمة الذي يضيفه العمل إلى المنتوج 
(شأن ذلك الجزء من القيمة الذي تضيفه المراد الأولية وأدوات العمل إلى المنتوج» 
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وباخشصار كل المكوّنات المادية لرأس المال الثابت) لا يساوي غير قيمة وسائل العيش 
المدفوعة للعمال والتي يستهلكونها بالضرورة للحفاظ على وضعهم كقوى عاملة. إن 
مذهب الفيزيوقراطيين بالذات هو العقبة التي حالت دون اكتشافهم الفارق بين رأس المال 
الثابت ورأس المال المتغير. فإذا كان العمل هو مُنتج فائض القيمة (علاوة على تجديد 
إنتاج سعره بالذات) فإنه يفعل ذلك في الصناعة تماماً كما في الزراعة. ولكن بما أن 
العمل» حسب مذهب الفيزيوقراطيينء لا يُنتج فائض قيمة إلا في فرع واحد من فروع 
الإنتاجء ألا وهو الزراعة» فإن فائض القيمة هذا لا «ينبئق» من العمل بل من النشاط 
الخاص (المشارك) للطبيعة في هذا الفرع من الإنتاج. ولهذا السبب لا غيره فإن العمل 
الزراعي» في نظرهم عمل مُنتِجٍء خلافاً لسائر أنواع العمل الأخرى. 

ويصتف آدم سميث وسائل عيش العمال كرأسمال دائر في تضاد مع رأس المال 
الأساسي وذلك: 

1) لأنه يخلط رأس المال السيّال [الدائر]ء المتضاد مع رأس المال الأساسي» 
بأشكال أخرى من رأس المال ملازمة لمجال التداول» أي برأسمال التداول» وهو خلط 
ورثه الاقتصاديون الآخرون من بعده دون تمحيص نقدي. فهو يخلط إذن رأس المال 
السلعي بالجزء السيّال [الدائر] المكوّن لرأس المال الإنتاجي؛ وعندئذ يكون بديهياً أنه 
حيثما يرتدي المنتوج الاجتماعي شكل سلعةء لا يمكن الحصول على وسائل عيش 
العمال وغير العاملين على حد سواء» وعلى مواد العمل وومائل العمل إلا من رأس 
المال اللعي. 1 

2 ولكن تصورات الفيزيوقراطيين ملحوظة هي الأخرى عند سميث» رغم أنها تتناقض 
مع العنصر الجوّاني: ‏ العلمي حقاً ‏ في دراسته. 

إن رأس المال المسلف يتحوّل عموماً إلى رأسمال إنتاجي» أي يرتدي شكل عناصر 
إنتاج هي ذاتها منتوج عمل سابق (بما في ذلك قوة العمل). ولا يمكن لرأس المال 
المسلف أن يؤدي وظيفته في عملية الإنتاج إلا في هذا الشكل. وإذا استبدلنا قوة العمل 
نفسها التي حول إليها الجزء المتغير من رأس المال؛ بوسائل عيش العامل؛ فمن الواضح 
أن وسائل العيش هذهء بما هي عليهء تلعب في عملية تكوين القيمة» نفس دور عناصر 
رأس المال الإنتاجي الأحرى» مثل المواد الأرلية وعلف دواب الجر وما إلى ذلك» 
وهذا هو السبب الذي جعل آدم سميث» يضعها جميعاً على قدم المساوأة في إحدى 
الفقرات التي اقتبسناها آنفاًء مقتفياً أثر الفيزيوقراطيين. إن وسائل العيش لا تستطيع هي 
ذاتها أن تزيد قيمتها أو تضيف إليها فائض قيمة. فقيمة هذه الوسائل» شأن قيم عناصر 
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رأس المال الإنتاجي الأخرى» تستطيع أن تعاود الظهور في قيمة المنترج لين إلا. فهي 
لا تستطيع أن تضيف إلى المنتوج قيمة أكثر مما تملك. رهي شان المواد الأولية 
والمنتوجات نصف المصتعةء إلخ» لا تختلف عن رأس المال الأساسي المؤلف من 
وسائل العمل إلا في كونها تُستهلك كلياً في المنتوج الذي تسهم في تكوينه (على الأقل 
بحدود ما يتعلق الأمر بالرأسمالي الذي يدفع لقاءها) وأنه يتعين لذلك تعويض قيمتها 
كاملة» في حين أن هذا لا يجري إلا تدريجيأء على دفعات» بالنسبة لرأس المال 
الأساسي . وعلى هذا فإن ذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي سُلّف في قوة العمل 
(أو في وسائل عيش العامل) لا يختلف هنا عن بقية العناصر المادية الأخرى لرأس المال 
الإنتاجي إلا من الناحية الماديةء لا من ناحية دوره في عملية العمل وعملية إنماء القيمة. 
فهو لا يتميز إلا في كونه يندرج تحت مقولة رأس المال الدائر» سوية مع جزء من 
العناصر الموضوعية المكوّنة للمنترج (#المواد» «5816818/5» كما يسميها سميث عموماً) 
في تضاد مع الجزء الآخر من العوامل الموضوعية المكوّنة للمنتوج» الجزء الذي يندرج 
تحت مقولة رأس المال الأساسي . 

ورغم أن رأس المال المنفق على الأجور ينتمي إلى الجزء السبّال [الدائر] من رأس 
المال الإنتاجي» ويشاطر بعضاً من الموامل المادية» المكوّنة للمنتوج كالمواد الأولية 
وغيرهاء صفة السيولة هذه» في تضاد مع الجزء الأساسي من رأس المال الإنتاجي» فإن 
هذه الحقيقة لا علاقة لها إطلاقاً بالدور الذي يلعبه هذا الجزء المتغير من رأس المال في 
عملية إنماء القيمة» في تضاد مع الجزء الثابت منه. فهي لا تتعلق إلا بطريقة تعويض هذا 
الجزء المسلّف من القيمة ‏ رأسمال» وتجديده» وتجديد إنتاجه من قيمة المتتوج» بواسطة 
التداول. إن شراء قوة العمل والأفعال المتكررة لشرائها تنتمي إلى عملية التداول. ولكن 
القيمة المُنفقة على قوة العمل تتحوّل. في عملية الإنتاج فقط (بالنسية للرأسمالي لا 
للعامل) من مقدار ثابت محدد إلى مقدار متغير» وعلى هذا النحو دون غيره تتصوّل ألقيمة 
المسلفة إلى قيمة - رأسمال. إلى رأسمالء إلى قيمة تنمّي قيمتها ذاتياً. ولكن بما أنهم 
يضعون» على غرار آدم سميث» القيمة المنفقة على وسائل عيش العمال» بدلا من القيمة 
المنفقة على قوة العمل؛ في باب الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي» يغدو 
من المستحيل إدراك الفارق بين رأس المال المتغير ورأس المال الثابت» وإدراك عملية 
الإنتاج الرأسمالي بوجه عام. إن تعريف هذا الجزء من رأس المال على أنه رأسمال 
متغير يقف في تضاد مع رأس المال 'الثابت المئفق على العوامل الشيئية المكوّنة للمتوجء 
يُدفن هنا تحت ركام التعريف القائل بأن ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة 
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العمل ينتمي» من ناحية الدورانء إلى الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي. 
ويكتمل هذا الدفن بإدراج وسائل عيش العاملء بدلاً من قوة العمل» ضمن عناصر رأس 
المال الإنتاجي. فسيّان إن كانت قيمة قوة العمل تسلّف بالنقدء أم على نحو مباشرء 
بوسائل عيش . غير أن الحالة الأخيرة لا يمكن أن ترد على قاعدة الإنتاج الرأسمالي إلا 
على سبيل الاستشناء* . 

وإذ ثبت آدم سميث تعريف رأس المال الدائر كمحدد لطابع القيمة ‏ رأسمال المنفقة 
على قوة العمل وهو تعريف مأخوذ من الفيزيوقراطيين من غير المقدمة المنطقية 
للفيزيوقراطيين - فقد أفلح في القضاء على قدرة خلفاته في إدراك أن الجزء المُنفق من 
راس المال على قوة العمل هو رأسمال متغير. لقد أخفقت أفكار أكثر عمقاً وصواباً 
نثرها سميث نفسه في أماكن أخرى» وكانت الغلبة لهذا الخطأ بالذات. والحق» أن كُتاباً 
آخرين من بعده» تمادوا إلى أبعد من ذلك: فلم يكتفوا بجعل اصطلاح رأس المال الدائر 
التحديد الحاسم لذلك الجزء المُنقق من رأس المال على قوة العمل» ‏ بوصفه متضاداً 
مع رأس المال الأساسيء بل جعلو! من انفاقه على وسائل عيش العمال التحديد 
الجوهري له كرأسمال دائر. ومن هنا ينيثق بالضرورة المذهب الذي يرى بأن رصيد 
العمل" المتكرّن من وسائل العيش الضرورية» إنما يمل مقداراً معيداًء يقيّد مادياً حصة 
العمال في المنتوج الاجتماعي» من جهة» ولكن يجب» من جهة أخرى» انفاقه بالكامل 
في شراء قوة العمل. 


(24) أما إلى أي مدى سد آدم سميث على نفه الطريق لفهم دور فوة العمل في عملية إنماء القيمة؛ 
نذلك ما تبينه الجملة التالية التي تضع عمل العمال؛ بروح الفيزيوقراطيين تماماء على قدم 
الماواة مع عمل دراب الجر. هليس أجرازه» (أجراء المزارع) #وحدهم عاملين مُنتجين) 
فحيوانات الجرّ هي كذلك أيضاً» (الكتاب الثائي» الفصل الشامىء ص 243). 

(#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأول؛ ص639-636» [الطبعة العربيةقء» ص 754-750]. [ن. 
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نظريات رأس امال الأساسي والدائر 
ريكاردو 


لا يسوق ريكاردو الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر إلا لمجرد توضيح 
الاستثناءات في قانون القيمة» نعني بالتحديد الحالات التي يؤثر فيها امعدل» الأجور 
على الأسعار. ولن نتحدث عن هذه النقطة إلا في الكتاب الثالك*. 
بيد أن الافتقار أصلاً إلى الوضوح يتجلّى من البداية في المقارنة السريعة لما يلي: 
«هذا الاختلاف في درجة ديمومة رأس المال الأساسي» وهذا التنوع 
في السب التي يمكن أن يُجمع بها هذان الصنفان من رأس المال»* . 
وإِنْ تساءلنا عن أي «صنفين من رأس المال» يجري الحديث. لقيل لنا: 
«كما أن النسب التي يمكن أن يُجمع بها بين رأس المال المخصص 
لإعالة العمل» ورأس المال الموظف في الأدوات والآللات والمباني» 
قد تتباين هي الاخري 250 


(#) المجلد الثالك» الفصل الحادي عشر. [ن. برلين]. 
(25) [ريكاردواء ميادىءء ص 25. «This difference in the degree of durability of fixed capital,‏ 
ard this variety in the proportions in which lhe two sorts of capllal may be combined»,‏ 
[Ricardo], Principles, p. 25).‏ 
(26) المر جم نفه «The proporlions too, in which the capital that is to support labour, and‏ 
is invested in tools, machinery and buildings, may be variously‏ أهطا the capital‏ 


combined», (I. €). 
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بتعبير آخر إن رأس المال الأساسي = وسائل العمل» ورأس المال الدائر = رأس 
المال المنفق على العمل . إن «رأس المال المخصص لإعالة العمل؛ اصطلاح لا معثى 
له» ومستعار من آدم سميث. ويجري هناء من جهة» حلط رأس المال الدائر برأس 
المال المتغيرء أي بذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي أنقق على العمل. ولكن 
ينبثق» من الناحية الأخرى» تعريفان خاطئان على نحو مزدوج يسبب عدم استخلاص هذا 
التضاد من عملية إنماء القيمة حيث ينقسم رأس المال إلى رأسمال ثابت ومتغير» بل من 
عملية التداول (تشوش آدم سميث القديم). 

اولاً - يجوي النظر إلى الاختلاف في درجة ديمومة رأس المال الأساسي والاختلاف 
في تركيب مجمل رأس المال المؤلف من جزء ثابت وجزء متغير» على آتهما متماثلان. 

بيد أن الاختلاف الثاني يقرر التباين في إنتاج فائض القيمة؛ أما الاختلاف الأولء من 

أخرى» فإنه يقتصرء بقدر ما يتعلق الأمر بعملية إنماء القيمة» على طريقة انتقال قيمة 

598 من وسائل الإنتاج إلى المنتوج؛ أما بقدر ما يتعلق الأمر بعملية التداول» فإن هذا 
الاختلاف يقتصر على مدة تجديد رأس المال المُنفق» أو يقتصر إذا ما نظرنا للأمر من 
زاوية أخرىء على المدة التي سلف بها رأس المال. وإذا لم يتخلغل المرء في أعلماق 
الآلية الباطنية لعملية الإنتاج الرأسمالية واكتفى» عوضاً عن ذلك» ببحث الظاهرات 
بشكلها النهائي لا أكثرء فإن هذه الاختلافات تتطابق بالفعل. ولدى توزيع فائض القيمة 
الاجتماعي على رؤوس الأمرال الموظفة في شتى فروع الإنتاج » نجد أن الاختلافات في 
شتى الفترات الزمنية التي يسلّف بها رأس المال (مثلاً تباين أمد حياة رأس المال 
الأساسي) وتباين التركيب العضوي لرأس المال (وبالتالي تباين تداول رأس المال الثابت 
وتداول رأس المال المتغير) تفعل فعلهاء إذ إنها تسهم إسهاماً متمائلاً في تسوية المعدل 
العام للربح وتحويل القيم إلى أسعار إنتاج . 

ثانا - من وجهة نظر عملية التداول؛ تقف وسائل العمل؛ أي رأس المال الأساسي 
في جانب» وتقف مواد العمل والأجور أي رأس المال السيّال [الدائو] في جائب آخر. 
أما من وجهة نظر عملية العمل وعملية إنماء القيمة» فتقف وسائل الإنتاج (وسائل العمل 
ومواد العمل) أي رأس المال الثابت في جانب» وتقف قوة العمل أي رأس المال 
المتغير في جاتب آخر. أما بالنسبة للتركيب العضوي لرأس المال (راس المالء الكتاب 
الأول» الفصل 23ء البند 2» ص 647** فليس ثمة أي فرق في أن يكون مقدار القيمة 


(#) [ماركس]ء رأس المالء المجلد الأرل» الجزء السابعء الفصل الثالث والعشررتء ص 2640 
[الطبعة العربيةء ص 756-755]. [ن. ع]. 
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نقه من رأس المال الثابت مؤلفاً من وسائل عمل كثيرة ومواد عمل قليلةء أم من وسائل 
عمل قليلة ومواد عمل كثيرة؛ فإن التركيب العضوي لرأس المال يتحدد بكليته عبر 
التناسب بين رأس المال المُنفق على وسائل الإنتاج ورأس المال المُنفق على قوة 
العمل. والعكس بالعكس: نمن وجهة نظر عملية التداول» من وجهة نظر الفرق بين رأص 
المال الأسامي ورأس المال الدائر لا أهمية بتاتاً بأية نسب ينقسم مقدار معين من قيمة 
رأس المال الدائر إلى مواد عمل وأجور. فمن وجهة النظر الأولىء أدرجت مواد العمل 
ضمن نفس المقولة مع وسائل العمل وذلك في تضاد مع القيمة ‏ رأممال المنفقة على 
قرة العمل. ومن وجهة النظر الثانية أدرج ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قرة 
العمل في مقولة واحدة مع الجزء الآخر المُنفق على مواد العمل» وذلك في تضاد مع 
ذلك الجزء من رأص المال الذي أنفق على وسائل العمل. 

لذلك فإن ذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمالء الذي أنفق على مواد العمل (المواد 
الأرلية والمواد المساعدة) لا يظهرء عند ريكاردر» على أي من الجانبين. إنه يختفى 
لا . فهو لا يصلح لأن يُدرج في باب رأس المال الأساسي» لأنه يتطابق من حيث نمط 
تداوله تطابقاً كلّياً مع ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة العمل. ولا 
يمكن» من ناحية أخرى» وضعه في باب رأس المال الدائرء لأنه في هذه الحالة تتلاشى 
من تلقاء ذاتها مساواة التضاد بين رأس المال الأسامى ورأس المال الدائر بالتضاد بين 
رأس المال الثابت ورأس المال المتغير. والحال أن ريكاردو يأخذ عن آدم سميث 
ويحائظ بصمت على مساواة هذين التضادين الاثنين. إن غريزة المنطق عند ريكاردو 
أرهف من أن تفرّت عليه تحسس ذلكء ولهذا السبب يختفي عنده تماماً الجزء المذكور 
من رأس المال. 

تنبغي الإشارة هنا إلى أن الرأسمالي» إذا استعرنا أسلوب الاقتصاد السياسي في 
التعبير» يسلّف رأسماله المنفق على الأجور لآماد متباينة من الزمن» وفقاً للطريقة المتبعة 
في الدفع» أسبوعياً أو شهرياً آم كل ثلاثة أشهر. غير أن العكس تماماً هو ما يحدث في 
الواقع. فالعامل هو الذي يسلّف عمله للرأسمالي طوال أسبرع»؛ أو شهرء أر كل ثلاثة 
أشهرء حسب الطريقة المتبعة في دفم أجوره» أسبوعياًء أو شهرياًء أو كل ثلاثة أشهر. 
ولو اشترى الرأسمالي قرة العمل بدلا من أن يدفم لها بعد استهلاكها أو» بتعبير آخرء لو 
أنه دنع للعامل أجور يوم أر أسبوع أو شهر أو ثلاثة أشهر مقدماًء لأمكن القول بأنه 
سلّف أجور هذه الفترات. ولكن» بما أن الرأسمالي يدئع بعد أن يكون العمل قد 
استغرق أياماً أو أسابيع أو أشهراًء عرضاً عن أن يشتريه ويدفم له لقاء المدة التي ينبغي 
أن يستغرقهاء فإن الأمر كله يرقى إلى احلال هذا محل ذاك (مناوهءوننة©) على الطريقة 
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الرأسمالية؛ فالسلفة التي يعطيها العامل للرأسمالي من عمله تستحيل إلى سلفة يعطيها 
الرأسمالي إلى العامل من نقوده. ولا يغير من الأمر أي شيء أن الرأسمالي لا يحصل 
على منتوج عمل العمال إلا بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن نسبياً؛ تبعاً لاختلاف 
الفترة اللازمة لصنع المنتوج؛ كما لا يغير من الأمر أي شيء أن الرأسمالي يصرف هذا 
المنتوج أو يستعيد من التداول فيمته (سوية مع فائض القيمة المتجسد في المنتوج) إلا 
بعد انقضاء آماد مختلفةء تبعاً لاختلاف الفترة اللازمة لتداوله. ولا يكترث البائع بشيء 
حيال ما سيفعله الشاري بالسلعة. ولا يحصل الرأسمالي على الآلة بثمن أقل لأنه يجب 
أن يدنع كل قيمتها دفعة واحدة» بينما لا تعود هذه القيمة إليه من التداول إلا تدريجياً 
وعلى دفعات؛ ولا يدفع لقاء القطن أغلى لأن قيمته تدخل برمّتها في قيمة المنتوج الذي 
يُسهم في صنعه» وتُعرَض كذلك قيمته هذه كلها دفعة واحدة عبر بيع المنترج. 

دعونا نعود إلى ريكاردو. 

1. إن الخاصية المميزة لرأس المال المتغير تكمن في أن جزءاً محدداً ومعيئاً (وبهذا 
المعنى فهو ثابت) من رأس المالء مقداراً معيناً من القيمة (يفترض أنه مساو لقيمة قوة 
العمل» رغم أنه لا يهمئا هنا إن كانت الأجور مساوية؛ أم أكبرء أم أقل من قيمة قوة 
العمل) يُبادل لقاء قوة تنمّي قيمتها ذاتياًء وتخلق القيمة ‏ ألا وهي قوة العمل؛ التي لا 
تقتصر على تجديد إنتاج قيمتها التي دفعها الرأسمالي» بل تُنتج في الوقت نفسه فائض 
قيمة» تُستج قيمة لم يكن لها وجود من قبل ولم يُدفع لقاءها أي مُعادل. إن هذه الخاصية 
المميزة للجزء المنفق على الأجور من رأس المالء والتي تميزه من كل النواحي 
(0اعهء 5غ106) كرأسمال متغير عن رأس المال الثابت تختفي ما إن ننظر إلى جزء رأس 
المال المنفق على الأجور» من وجهة نظر عملية التداول المحض؛ فيتجلى عندئذ في 
مظهر رأسمال دائر بإزاء رأس المال الأساسي المنفق على وسائل العمل. ويبرز ذلك ما 
أن يُدرج نحت عنوان واحد ‏ هو رأس المال الدائر ‏ جزء رأس المال المُنفق على قوة 
العمل سوية مع جزء رأس المال الثابت المُتفق على مواد العملء ليوضع مقابل جزء آخر 
من رأس المال الثابت مُنفق على وسائل العمل. وبذا يجري إغفال فائض القيمة كلياًء 
رغم أنها هي بالذات الظرف الذي يحول مقدار القيمة الموظف إلى رأسمال. وبالمثل 
يُغفل واقع آخرء وهو أن ذلك الجزء من القيمة الذي يضيفه رأس المال المُنفق على 
الأجور إلى المنتوج» إنما هو جزء من القيمة أنتج مجدداً (وبالتالي تم تجديد إنتاجه 
قعلياً)» في حين أن جزء القيمة الذي تضيفه المواد الأولية إلى المنتوج لا يتج مجدداًء 
أي لم يجدد إنتاجه فعلياً بل يُصان ويُحفظ في قيمة المنتوج لا أكثر» أي أنه يقتصر على 


252 


الفصل للحادي عشر؛ نظريات راس اللمال الاساسي والداثر ريكاردو 


العردة إلى الظهور ثانية كجزء مكوّن لقيمة المنتوج. والفارق كما يتجلى الآن من وجهة 
نظر التضاد بين رأس المال السيّال [الدائر] والأساسيء يكمن فيما يلي فقط: أن قيمة 
وسائل العمل المستخدمة في إنتاج السلعة لا تدخل في قيمة هذه السلعة إلا على دفعات» 
ولذلك لا تُعوّضء من بيع هذه السلعة إلا على دفعات» ويالتالي فإنها لا تُعرّض» عموماً 
إلا على دفعات وبصورة تدريجية. ومن جهة أخرى فإن قيمة قوة العمل ومواضيع العمل 
(المواد الأولية» إلخ) المستخدمة في إنتاج السلعة تدخل كلياً في هذه السلعة؛ وتُعوّض 
كلّياً من خلال بيعها. وبهذا المعنى؛ يعرض أحد جزءي رأس المال نفسهء من وجهة 
عملية التداول وني حدودهاء بصفته رأسمالاً أساسياًء أما الآخر فيعرض نفسه كرأسمال 
سيّال أو دائر. وما تنطوي عليه الحالتان مقصورٌ على نقل قبمة معينة مسلفة إلى المنتوج 
وتعويض هذه القيمة ثانية ببيع المنتوج. والفارق الوحيد يعوم الآن في أن نقل القيمة» 
وبالتالي تعويض القيمة أيضأء يجري على دفعات وبالتدريج في إحدى الحالتين» ودفعةٌ 
واحدة في الحالة الأخرى. ومع ذلك يمحي الفارق الحاسم بين رأس المال المتغير 
ورأس المال الثابت» أي ينطمس كل سر تكوين فائض القيمةء وكل سر الإنتاج 
الرأسمالي: أي تنطمس الظروف التي تحوّل قيماً معينة والأشياء التي تتمثل فيها هذه 
القيم؛ إلى رأسمال. فلا يبقى من فارق بين جميع الأجزاء المكوّنة لرأس المال سوى 
نمط تداول كل منها (وبالطبع فإن تداول السلعة مقصور على قيمة معينة مرجودة 
بالأصل)؛ غير أن رأس المال المُنفق على الأجور يتشابه في تمط تدارله الخاص مع 
جزء آخر من وأس المال مشق على العواد الأولية» والمنتوجات نصف المصنّعة» والعواد 
المساعدة: ويقف في تضاد مع الجزء المُنفق على وسائل العمل من رأس المال. 

وعليهء فمن المفهوم لماذا كان الاقتصاد السياسي البورجوازي يتمسك غريزياً بخلط 
آدم سميث مقولتي «رأس المال الثابت» و «رأس المال المتغير» بمقولتي «رأس المال 
الأساسي»» و «رأس المال الدائر»ء وينقل هذا الخلط من دون تمحيص نقدي» من جيل 
لآخرء على مدى قرن كامل تقريباً. فالاقتصاد السياسي البورجوازي لم يعد يميّز قط 
رأس المال المُنفق على الأجور عن ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على المواد 
الأولية» بل يقتصر على تمييز الأول» شكلياء عن رأس المال الثابت ‏ وذلك من ناحية 
دخوله إلى التداول بواسطة المنتوج على دفعات أم دفعة واحدة. وبذلك فقد دمر بضربة 
واحدة الأساس الضروري لإدراك الحركة الفعلية للإنتاج الرأسمالي؛ وللإستغلال 
الرأسمالي سواء بسواء. وخصرت المسألة في عودة القيمة الملفة إلى الظهور مجدداً. 

إن هذا الخلط الذي تقبّله ريكاردو من آدم سميث بلا تمحيص نقدي» يعيقه عن تطوير 
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نظريته بانسجام. فهو يعيقه أكثر مما يعيق التبريريين اللاحقين الذين يساعدهم» على 
العكس» هذا الخلط للمفاهيم» بل إنه يعيقه بدرجة أكبر من آدم سميث نفسه لأن ريكاردر 
على نقيض سميث يتبع من حيث جوهر الأمر» مذهب سميث الباطني في مواجهة مذهبه 
الظاهري”*'2 يطور نظريته حول القيمة وفائض القيمة على نحو أكثر انسجاماً وسطوعاً. 

ولا نجد أثراً لهذا الخلط عند الفيزيوقراطيين. فالفارق بين التسليفات السنوية 
(sعue11 ann‏ معدمة؟ة) والتسليفات الأصلية (avances primitives)‏ عدلهم يتعلق حصر 1 
بالقترات الزمئية المختلفة اللازمة لتجديد إنتاج مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس المال» 
وبخاصة رأس المال الزراعي» في حين أن وجهات نظرهم حول إنتاج فائض القيمة تؤلف 
جزءاً نظرياً مستقلاً عن هذا التمييزء وهو بالضبط ذلك الجزء الذي يبرزونه بوصغه نقطة 
الذروة في نظريتهم. ولكنهم لا يفسرون نشوء فائض القيمة من رأس المال بما هو عليه؛ 
بل يعزون هذا النشوء إلى جال معين واحد من مجالات الإنتاج التي ينشط فيها رأس 
المالء ألا وهو الزراعة. 

2. إن ما هو جوهري في تعريف رأس المال المتغير» ‏ وبالتالي في تحديد أي تحوّل 
لمقدار معين من القيمة إلى رأسمال ‏ يتمثل في أن الرأسمالي يَُاوِل مقداراً محدداً ومعيناً 
(ويهذ! المعنى مقداراً ثابتأ) من القيمة مقابل القوة الخالقة للقيمة؛ يبال مقداراً معيئاً من 
القيمة مقابل إنتاج القيمة» مقابل عملية نموها ذاتياً. ومواء دفع الرأسمالي للعامل نقداً آم 
وسائل عيش فذلك لا يغير من هذا التعريف الجوهري شيئا. فكل ما يتغير هو نمط 
وجود القيمة التي سلفها الرأسماليء والتي تتخذ في الحالة الأرلى» شكل نقد يشتري به 
العامل لنفسه وسائل العيش من السرق» وتتخذ في الحالة الثانية» شكل وسائل عيش 
يستهلكها على نحو مباشر. ويفترض الإنتاج الرأسمالي المتطورء في الراقع» أن الدفع 
للعامل يجري بالنقدء مثلما أن هذا الإنتاج يفترض بوجه عام» أن عملية الإنتاج تتحقق 
بتوسط عملية التداول» وبالتالي فإنه يفترض وجود الاقتصاد النقدي. بيد أن خملق فائض 
القيمةء ربالتالي تحويل عقدار القيمة المسلّف إلى رأسمالء لا ينبع من الشكل النقدي 
ولا من الشكل الطبيعي اللذين تتلبسهما الأجوره ولا من رأس المال المنفق على شراء 
قوة العمل. إنه ينبع من مُبادلة قيمة بقوة خالقة للقيمة» ينبع من تحويل مقدار ثابت إلى 
مقدار متخر. . 


فق الباطني/ الظاهري exoterisch)‏ ,عطعكزيعاموع)» مفردتان إنكليزيتانء تعنيان العميق/ الطحي؛ أو 
الخفي/ الظاهر (أو العلمي ‏ وغير العلمي - حسب تفسير آخر). [ن. ع]. 
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إن كبّر أو صِئّر درجة ثبات وسائل العمل يتوقفان على درجة ديمومة هذه الوسائل» 
أي يتوقفان على خاصيتها الفيزيائية المعينة. وإذا بقيت الظروف الأخرى ثابتةء فإن بطء 
أو سرعة اهتلاكها أمر يتوقف على طول أو قصر مدة أدائها لوظيفتها كرأسمال أساسي» 
أي يتوقف على درجة ديمومتها. بيد أن خاصية الديمومة الفزيائية هذه لا تجعلها تؤدي 
وظيفة رأسمال أساسي. فالمواد الأولية في مصانع التعدين لا تقل ديمومة عن الآألات 
المستخدمة في تصنيعهاء بل إنها أكثر ديمومة من الكثير من أجزاء هذه الآلات - 
كالجلود والخشب. مع ذلك فإن المعدن الذي يخدم كمادة أولية يؤلف جزءاً من رأس 
ألمال الدائرء بينما تؤلف وسيلة العمل؛ المصنوعة ريما من المعدن نفسهء جزءاً من رأس 
المال الأساسي» عندما تكون وسيلة العمل قيد الخدمة. وعليهء لا ينحصر الأمر في 
الطبيعة الفيزيائية للمادة؛ ولا كِبّر أو صِغْر درجة بلى المعدن نضه هي التي تقود إلى 
إدراجه تحت عنوان رأس المال الأساسي تارة وتحت عنوان رأس المال الدائر تارة 
أخرى. فهذا الاختلاف نابع بالأحرى من الدور الذي يلعبه المعدن في عملية الإنتاج» 
حيث يقوم كموضوع عمل كرة» وكوسيلة عمل كرّة أخرى. 

إن وظيفة وسيلة العمل في عملية الإنتاج تقتضي أن تستخدم وسيلة العمل هذه» على 
العموم» في عمليات عمل متكررة دوماً على مدى فترة زمنية قد تطول أو نقصر. لذأ فإن 
هذه الوظيفة تفرض أن تكون المادة على هذا القدر أو ذاك من الديمومة. بيد أن ديمومة 
المادة التي تصئم منها وسيلة العمل» لا تجعل هذه الوسيلة في ذاتها ولذاتها رأسمالاً 
أساسياً. فالمادة عينها تغدو رأسمالاً دائراً عندما تخدم كمادة أولية؛ أما عند أولئك 
الاقتصاديين الذين يخلطون الفارق بين رأس المال السلعي ورأس المال الإنتاجي بالفارق 
بين رأس المال الدائر والاساسيء فإن هذه المادة الواحدة بعيئهاء أو الآلة الواحدة 
بعينهاء تغدو رأسمالاً دائراً عندما تكون منتوجاًء وتغدو رأسمالاً أساسياً عندما تكون 
وسيلة عمل. 

ورغم أن ديمومة المادة التي تصنع منها وسيلة العمل»: ليست هي التي تجعل من 
وسيلة العمل هذه رأسمالاً أسامياًء مع ذلك فإن دورها كوسيلة من هذا النوع يقتضي أن 
تتكون من مادة مثينة نسبياً. وعليه فإن ديمومة مادتها شرط لوظيفتها كوسيلة عمل وبالتالي 
أساس مادي لنمط التداول الذي يجعل منها رأسمالاً أساسياً. وإذا ما بقيت الظروف 
الأخرى دون تغييرء فإن سرعة وبطء بلى المادة التي صنست منها وسيلة العمل» يدمغ 
هذه الوسيلة بخاتم الثبات إلى درجة أكبر أو أصنرء فهو يلتحم بالتالي التحاماً جوهرياً 
بنوعية هذه الوسيلة كرأسمال أساسي. 
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ولو جرى التمعن في ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على قوة العمل من وجهة 
نظر رأس المال الدائر حصراء وبالتالي في تضاد مع رأس المال الأساسي» وجرى 
بالتالي أيضاً خلط الفوارق بين رأس المال الثابت والمتغير بالفوارق بين رأس المال 
الأساسي والدائر» فمن الطبيعي والحالة هذهء نظراً لأن الواقع المادي لوسيلة العمل 
يؤلف الأساس الجوهري لطابعها كرأسمال أساسي ‏ أن تستخلص طابع رأس المال 
الدائرء في تضاد مع رأس المال الأساسي» من الواقع المادي لرأس المال المُتفق على 
قوة العمل: ثم نقوم بعد ذلك ثانية بتحديد طابع رأس المال الدائر عبر الواقع المادي 
لرأس المال المتغير. 

إن المادة الفعلية لرأس المال المُنفق على الأجور هي العمل ذاتهء هي قرة العمل 
الفاعلة الخالقة للقيمة» أي العمل الحي الذي يبادله الرأسمالي بالعمل الميت» المتشيئ» 
فيدمجه برأسماله ليجعل القيمة الماثلة بين يديه» تتحوّل عن هذا الطريق وحدهء إلى قيمة 
تدمو ذاتياً. بيد أن الرأسمالي لا يبيع هذه القوة التي تولّد إنماء القيمة ذاتياً. فهي لا 
تؤلف على الدوام إلا جزءاً مكرّناً لرأسماله الإنتاجي» شأنها في ذلك شأن وسائل 
العمل: ولكنها لا تؤلف قط جزءاً مكوّناً لرأسماله السلعي» كالمنتوج الناجز الذي يبيعه 
مثلاً. إن وسائل العمل» برصفها أجزاء مكرّنة لرأس المال الإنتاجي» لا تقف» خلال 
عملية الإنتاجء مقايل قوة العمل» بوصف هذه الوسائل رأسمالاً أساسياًء مثلما أن مواد 
العمل والمواد المساعدة لا تتطابق مع قوة العمل بوصفها رأسمالاً دائراً؛ فقوة العمل 
تقف» بوصفها عرامل شخصيةء في مواجهة تلك المواد مجتمعة بصفتها العوامل الشيئية - 
وذلك إذا أخذئا الأمور من وجهة نظر عملية العمل. أما من وجهة نظر عملية إنماء 
القيمة» فإن الاثثين معاً يقفان في مواجهة قوة العمل» كرأسمال ثايت إزاء رأسمال متغير. 
وإذا ما تناولنا بالحديث الفارق المادي» في حدود تأثيره على عملية التدارل» فلا يعدو 
الأمر ما يلي: يترتب على طبيعة القيمة» وهي ليست أكثر من عمل متشي ويترتب على 
طبيعة قرة العمل الفاعلة» وهي ليست سوى عمل أخذ في التشيؤء يترتب أن قوة العمل 
تخلق باستمرار قيمة وفائض قيمة طوال زمن أدائها لوظيفتهاء وأن ما يظهر من جهة قوة 
العمل كحركة» كخلق للقيمة: يظهر من جهة المنتوج في شكل ساكن» قيمة مخلوقة. 
وإذا ما أنهت قوة العمل وظيفتهاء فإن رأس المال لا يعود مؤلفاً من قوة عمل» على هذا 
الجانب» ووسائل إنتاج» على الجانب الآخر. فالقيمة ‏ رأسمال التي كانت منفقة على 
قوة العمل قد غدت الآن قيمة أضيفت (+ فائض قيمة) إلى المنتوج. وابتغاء تكرار 
العمية؛ لا بد من بيع المنتوج» واستخدام حصيلة بيعه من النقد لشراء قرة عمل جديدة» 
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لتُدمج في رأس المال الإنتاجي دوماً. هذاء إِذْنْء هو ما يسبغ على ذلك الجزء من راس 
المال الذي أنقق على قوة العمل» كما يسبغ على الأجزاء المنققة على مواد العمل 
إلخ؛ طابع رأسمال دائر في تضاد مع رأس المال الذي يبقى مثبتاً في وسائل العمل . 
أما إذا غدا التحديد الثانوي لجزء من رأس المال الدائرء الذي يشترك به مع جزء من 
رأس المال الثابت (الجزء المتمثل بالمواد الأولية والمساعدة»» التحديد الجوهري لرأس 
المال المنفق على قوة العمل: أي إذا اعتيرنا أن التحديد الجوهري لرأس المال هذا 
يتلخص في أن القيمة المُنفقة على قوة العمل تنتقل بكاملها إلى المنتوج الذي تُستهلك 
قوة العمل هذه في إنتاجه» ولا تنتقل تدريجياً وعلى دفعات كما بالنسبة لرأس المال 
الأساسي» وبالتالي يتوجب تعويض هذه القيمة كاملة عبر بيع المنتوج ‏ فإن ذلك الجؤء 
من راس المال الذي أنفق على الاجور يبغي أن يتألف مادياً» بالمثل» لا من قوة العمل 
الفاعلة بل من العناصر المادية التي يشتريها العامل بأجورهء أي أن يتألف من ذلك الجزء 
من رأس المال السلعي الاجتماعي الذي يدخل في استهلاك العامل» ونعني بذلك وسائل 
العيش. في هذه الحالة؛ يتألف رأس المال الاساسي من وسائل عمل لا تبلى إلا ببطء 
نسبياًء ولا تُعرّض إلا ببطء أيضاء أما رأس المال المُنفق على قوة العمل فيتألف من 
وسائل عيش يبغي أن تعوّض بسرعة أكبر. 
بيد أن معالم الحدود الفاصلة بين سرعة البلى وبطثه تنطمس هاهنا. 
«إن الماكل والملبس» مما يستهلكه العامل» والمباني التي يعمل فيهاء 
والأدرات التي تعينه في عمله» هي جميعاً ذات طبيعة زائلة. بيد أن 
هناك فوارق هائلة في زمن ديمومة كل واحد من رؤوس الاأموال 
المختلفة هذه: فالمحرّك البخاري يدوم مدة أطول من الباخرة» والباخرة 
مدة أطول من ملابس العاملء وملايس العامل تدوم مدة أطول من 
الطعام الذي يستهلكه»”7©. 


«The food and clothing consumed by the labourer, the buildings .26 ريكاردرء إلخء ص‎ )27( 
in which he #¥orks, the implements with which his labour is assisled, are all of a 
periahable nature. There is however a vaşt difference in lhe time for which these 
different capitals will endure: a steam-engine will lasl longer than a ship, a ship than the 
clothing of lhe labourer, and lhe clothing of Lhe labourer longer han the food which he 
consumes». (Ricardo, elc., .م‎ 26). 
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ريتسي ويكاردو ذكر المنزل الذي يقطن فيه العامل» والأثاث» وأدوات الاستهلاك 
كالسكاكين والأشراك والصحون؛ إلخ» التي تتسم بنفس طايع ديمومة وسائل العمل. 
فالأشياء نفسهاء وأصناف الأشياء ذاتهاء تظهر هنا كرسائل استهلاك» وتظهر هناك 
كوسائل عمل 
والفرق» حسب ما يعلن ريكاردوء هو هذا: 
«يُصئّف رأس المال في باب رأس المال الدائر أو في باب رأس 
المال الأساسي تبعاً لسرعة بلاه ولزوم تجديد إنتاجه مراراًء أو لبطء 
امستبلدى 070 , 
ثم يضيف هذه الملاحظة : 
تإن هذا التقسيم غير جوهري» حيث لا يمكن رسم الخط الفاصل 
ا 
ها قد وصلنا عائدين بسلام إلى الفيزيوقراطيين الذين كان الفارق عتدهم بين التسليفات 
السنرية (65اأعناتتهة (avances‏ والتسلينات الأصلية )avances primitives)‏ فار ق في طول 
زمن الاستهلاك. وبالتالي في زمن تجديد إنتاج رأس المال المستخدم. بيد أن ما كان 
يشكل عند الفيزيوقراطيين ظاهرة هامة من ظواهر الإنتاج الاجتماعي؛ المعروضة في 
الجدرل الاقتصادي économique)‏ 1316211) في صلتها أيضاً بعملية التداول» غدا هنا 
تمايزاً ذاتياً» أو كما يقول ريكادرو نفسه: لا لزوم له. 
راذا كان ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على العمل لا يتمايز عن الجزء 
المُنفق على وسائل العمل إلا بالفترة اللازمة لتجديد إنتاجه؛ وبالتالي بأمد تداوله؛ وإذا 
كان الجزء الأول يتألف من وسائل عيش» ويتألف الآخر من وسائل عملء بحيث لا 
تعمايز الأولى عن هذه الأخيرة”* إلا بسرعة الزوال: مثلما أن درجات زوال الأرلى 
متباينة أيضاً» إذا كان الأمر كذلك» فمن الطبيعي أن يمحي تماماً الفارق المميز 


«According as capital is rapidly perishable, and requires to be frequently reproduced, or (28) 
iş of slow consumplion, it is classed under the heads of circulating, or of fixed capital». 

division not essential, and in which the line of demarcation cannot be accurately (29)‏ هه 

drawn». 


(«) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: هذه الأخيرة عن الأولي. [ن. ع]. 
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)diferentia specifica)‏ بين رأس المال المُنفق على قرة العمل» ورأس المال المُتفق 
على وسائل الإنتاج. 

وهذا يتناقض كلياً مع مذهب ريكاردو في القيمة» وكذلك مع نظريته في الربح» التي 
هي في واقع الأمر نظرية فائض القيمة. ولا يدرس ريكاردو الفارق بين رأس المال 
الاساسي ورأس المال الدائر على العموم إلا في حدود التأثير الذي يولّده اخعلاف 
تناسب هذين في رأسمالَيْن متساويين في المقدار وموظفين في فرعين مختلفين من 
الإنتاج» على قانون القيمة» ويخاصة مدى تألير ارتفاع أو انخفاض الأجور على 
الأمعارء نتيجة هذين الظرفين. ولكن ريكاردو يرتكب حتى في هذا النطاق الضيق من 
البحث» أكبر الأخطاء نتيجة خلطه رأس المال الأساسي والدائر برأس المال الثابت 
والمتغير؛ والواقع أنه ينطلق في تحليلة من أساس خاطىء كلّياً. وهكذا 1) بمقدار ما 
يدرج رأس المال الدائر بكليته تحت عنوان ذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال الذي أنفق 
على قوة العملء فإن تعاريف رأس المال الدائر نفسه تُعرض عرضاً خحاطاًء ويخاصة 
العرض الخاطىء للظروف التي تضع جزءاً من رأس المال متفقاً على العمل تحت هذا 
العنوان؛ 2) هناك خلط بين التعريف الذي يكون بموجبه جزء رأس المال المتفق على 
العمل رأسمالاً متغيراًء وبين التعريف الآخر الذي يكون بموجبه ذلك الجزء نفسه 
رأسمالاً دائراً: يقف في تضاد مع رأس المال الأساسي . 

ومن الجلي» منذ الوهلة الأولى؛ أن تعريف رأس المال المُنفق على قوة العمل بأنه 
رأسمال دائر أو سيال. تعريف ثانوي» يمحي فيه الفارق المميز (differentia specifica)‏ 
في عملية الإنتاج؛ ففي هذا التعريف تغدو رؤوس الأموال المُنفقة على العمل متساوية في 
الأهمية مع رؤوس الأموال المُنفقة على المواد الأولية وما إليهاء من ناحية أولى. ذلك 
لان التصنيف الذي يساوي جزءاً من رأس المال الثابت برأس المال المتغير يتجاهل كلّياً 
الفارق المميز لرأس المال المتغير في تضاده مع رأس المال الثابت. من جهة ثانية» فإن 
جزء رأس المال المُنفق على العمل يوضع حقاً في تضاد مع الجزء المُنفق على وسائل 
العمل» ولكن ليس من ناحية تباين طريقة اسهام كل واحد منهما ني إنتاج القيمة قطه بل 
من ناحية تياين الفترات الزمنية التي ينقل كل واحد من الاثنين خلالها قيمته المعنية إلى 
المتوج . 

إن النقطة الهامة في جميع هذه الحالات تتركز في الآتي: كيف تنتقل قيمة معنية منفقة 
في عملية إنتاج السلعةء سواء كانت أجوراً أم سعر مواد أولية أم سعر وسائل إنتاج»› 
كيف تنتقل إلى المنتوج» وبالتالي كيف تُتداول بواسطة المنتوج» وتؤوب إلى نقطة 
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الانطلاق أي تُعوّض بواسطة بيع المنتوج. إن الفرق الوحيد يكمن هنا في هذه 
ال «كيف»ء فى النمط الخاص لانتقال وتداول هذه القيمة أيضاً. 
وسواء دقع سعر قرة العمل» المحدّد سلفاً بموجب عقدء بالنقد أم بوسائل العيش» 
فذلك لا يؤثر بأي حال على طابعه كسعر معين» محدد في كلتا الحالتين. ولكن في حال 
دفع الأجور بالنقدء فمن الجلي أن النقد نفسه لا يدخل في عملة الإنتاج» وذلك بعكس 
وسائل الإنتاج التي لا تدخل قيمتها فحسب بل ومادتها أيضاً في هذه العملية. ولكنء إذا 
ما أدرجت وسائل العيش» التي يشتريها العامل بأجوره» سوية مع المواد الأولية» إلخ» 
تحت عنوان واحد مباشرة باعتبارها الشكل المادي لرأس المال الدائر» ووضعت في 
مواجهة وسائل العمل: فإن ذلك يضفي على المسألة مظهراً آخر. فلو أن قيمة هذه 
الأشياءء أي وسائل الإنتاج» تنتقل إلى المنتوج خلال عملية العملء فإن قيمة تلك 
الأشياء الأخرى» أي وسائل العيش» تعاود الظهور ثانية في قوة العمل التي تقوم 
باستهلاك هذه الوسائلء فتنتقل: بالمثل؛ إلى المنتوج عبر ما تقوم به هذه القوة من 
نشاط. ولا يعدو الأمرء في الحالين» عن محض عودة القيم المسلّفة خلال الإنتاج إلى 
الظهور مجدداً في قيمة المنتوج سواء بسراء. (لقد أخذ الفيزيوقراطيون ذلك بكل جدية» 
فأنكروا لذلك على العمل الصناعي أن يكون قادراً على خلق فائض قيمة). وهكذا نقرأً 
فى الفقرة المقتبسة" من قبل وايلئد: 
1 «لا يهم أبداً ني أي شكل يعود راس المال إلى الظهور مجدداً. . . 
إن مختلف أنواع الأغذية والألبة والمنازل الضرورية لوجود الكائن 
البشري وراحته تتغير أيضاً. فهي تُستهلك مع مرور الزمنء وتظهر قيمتها 
مجدداً» إلخ. ([وايلند]ء عناصر الاقتصاد السياسي» ص32-31). 
((Wayland] [The] Elements of Polit, Ecor., p. 31-32).‏ 
إن القيم - رأسمال المسلفة لأجل الإنتاج في صورة وسائل إنتاج ووسائل عيش تعاود 
الظهور هنا بالمثلء في قيمة المنتوج. وهكذا تتحوّل عملية الإنتاج الرأسمالية؛ بنجاح› 
1 إلى لعز تام» ويختفي منبع فائض القيمة المائل في المنتوج عن الأنظار كلية. 
وبذلك أيضاً فإن الصنمية المميزة للإقتصاد السياسي البورجوازي تبلغ ذروة الكمالء 
وهي صنمية تحوّل الطابع الاقتصادي الاجتماعي الذي تضفيه عملية الإنتاج الاجتماعية 
على الأشياء إلى طابع ما طبيعي» ينبثق من طبيعة هذه الأشياء بالذات. فمثلاً أن التعريف 


(#) [ماركس]» راس المالء المجلد الأولء الفصل السادسء ص222؛ [الطبعة العربية» ص 267]. 


لذ.عا. 
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القائل إن «رساتل العمل هي رأسمال أساسي» تعريف سكولائي [مدرسي] يفضي إلى 
تناقضات وخلط. فلقد سيق أن أثبتنا من قبل؛ أثناء دراسة عملية العمل اراس الال 
الكتاب الأول» الفصل الخامس) أن الأمر يتوقف كلياً على الدور الذي تلعبه العناصر 
المادية» في كل مرة» في عملية عمل معيئة» أي يتوقف على وظيفة هذه العناصر ‏ أتقوم 
بوظيفة وسائل عمل أم مادة عمل آم منتوج. وعلى غرار ذلك بالضبط لا تكون وسائل 
العمل رأسمالاً أساسياً أولاً» إلا إذا كانت عملية الإنتاج عموماً عملية إنتاج رأسمالية» 
وكانت وسائل الإنتاج بالتالي رأسمالاً عموماًء أي تمتلك الصفة الاقتصادية المحدّدة» 
والطابع الاجتماعي لرأس المال؛ ثانياً» إنها لا تكون رأسمالاً أساسياً إلا إذا نقلت 
تيمتها إلى المنتوج بطريقة خاصة. فإن لم يكن الحال كذلك» فإنها تظل وسائل عمل من 
دون أن تغدو رأسمالاً أساسياً. وعلى غرار ذلك فإن المواد المساعدة كالأسمدة مثلاً 
عندما تنقل قيمتها بالأسلرب الخاص نفه الذي يميز الشطر الأعظم من وسائل العمل» 
فإنها تغدو رأسمالاً آساسياً رغم أنها ليست بوسائل عمل. وليست القضية هنا قضية 
تعريفات تصتّف الأشياء بموجبهاء فالقضية هنا تتعلق بوظائف محددة يُعبّر عنها بمقولاات 
محدلدة. 

إذا كانت خاصية وسائل العيش» في ذاتهاء وفي كل الظروف» أن تغدو رأسمالاً يُنفق 
على الأجورء. فعندئذ تتحوّل خاصية (إعالة الممل) (عنام126 6:ممرزتدة 0) هذه (ريكاردو» 
ص 25) إلى خاصية ملازمة «لرأس المال الدائر». وينتج إذن أنه لو لم تكن وسائل 
العيش «رأسمالاً» لما أعالت قوة العمل» في حين أن طابعها كرأسمال هو بالضبط ما 
يسبغ عليها خاصية إعالة رأس المال من خلال عمل الغير. 

وإذا كانت وسائل العيش هي في ذاتها رأسمالاً دائراً - بعد تحويل هذا الأخير إلى 
أجور ‏ يترتب على ذلك لاحقاً أن مقدار الأجور يتوقف على التناسب بين عدد العمال 
وكتلة معينة من رأس المال الدائر ‏ الفرضية المفضلة عند الاقتصاديين؛ أما في واقع 
الأمر فإن كتلة وسائل العيش التي يحبها العامل من السرق» وكتلة وسائل العيش 
المتيسرة لاستهلاك الرأسمالي» تتوقفان على التناسب بين فالض القيمة وسعر العمل. 

إن ريكاردوء شأنه شان بارتون2©”2 يخلط في كل مكان» نسبة رأس المال المتغير 


(293) ملاحظات حول الظروف المؤترة في وضع الطتات العاملة في المستمع» لندنء 1817. 
(Observations on the Circumstances which influence the Condition of the Labouring Classes‏ 
of Seeley, London, 1817.‏ ورد مقطع بهذا الخصرص في المجلد الأرل» ص 0655 حاشية 
9. [أنظر: ماركس» راس المال المجلد الأول؛ الفصل 23ء ص660ء الحاشية 79ء الطبعة 
العرية» الحاشية 79؛ ص 777-776]. [ن. ع]. 


261 


]229[ 


[230] 


الجوء الثاتي: دورق ارعدلاعع ا)۲ رى لمل 


إلى الثابتء مع نسبة رأس المال الدائر إلى الأساسي. ولسوف نرى فيما بعد كيف يلج 
بحث ريكاردو بصدد معدل الربح طريقاً خاطتاً يسبب هذا الخلط*". 
زد على | ذلك أن ريكاردو يساوي الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر بالفروق 
التي تنشأ عن أسباب أخرى تماماً خلال عملية الدوران. فيكتب قائلا : 
تبغى الإشارة أيضاً إلى أن رأس المال الدائر قد يُتداول أو يعود إلى 
صاحبه ا فترات زمنية متباينة تماماً. فالقمح الذي ۽ يشتريه المزارع للبذر 
هو رأسمال آساسي بالمقارنة مع القمح الذي يشتريه الخباز ليصنع منه 
خبزاً. فالأول يبذره في التربةء 5 يستطيع الحصول عليه إلا بعد عامء 
أما الثاني فيستطيع أن يطحنه دقيقاًء ويبيعه كخبز للزبائن» فيحرر رأسماله 
بعد أسبوع» ليجدد به الاستخدام نفسهء أو يدشن به استخداماً 3901 , 
(ص 27-26]. 
المثير هنا أن القمح» بصفته قمح بذارء لا يخدم كرسيلة عيش بل كمادة أولية» هر 
رأسمال دائر في المقام الأولء لأنه في ذاته وسيلة عيش» وهو في المقام الثاني رأسمال 
أساسي» لأن وقت عودته يحين بعد عام. غير أن ما يجعل من وسيلة الإنتاج رأسمالاً 
أساسياًء ليس بطء أو سرعة عودتها فحسب» بل أيضاً الأسلوب المحدد الذي تنقل به 
قيمتها إلى المنتوج . 
إن الخلط الذي أحدثه آدم سميث قد ولد النتائج التالية: 
1) خلط الفارق بين رأس المال الأساسي ورأس المال السيّال [الدائر] بالقارق بين 
رأس المال الإنتاجي ورأس المال السلعي. فالآلة نفسهاء على سيل المثالء تعد بمثابة 
رأسمال دائر عندما تكون سلعة في السوق» ورأسمال أساسي عندما ا تدمع في عملية 
الإنتاج. وهنا يكون من المستحيل بصورة مطلقة أن نفهم لماذا ي يتعين أن يكون صئف 
محدّد من رأس المال أسامياً أكثر أو دائراً أكثر من صنف آخر. 


(#) ماركسء رأس المال المجلد الثالث» الفصول 3-2-1. [ن. يرلين]. 


«It is also to be observed that the circulaling capital may circulate, or be returned to its (30) 
employer, in very unequal times. The wheat bought by a farmer to sow is comparalively 
a fixed capital to Lhe wheat purchased by a baker to make into loaves. The one leaves it 
in lhe ground, and can obtain no retum for a year; the other can get it ground into 
flour, sel] it as bread to his customers, and have his capital free to renew the same, or 


commence any other employment in a week» (p. 26-27). 
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2 إعتبار كل رآس المال الدائر مطابقاً لرأس المال المُنفق أو المزمع انفاقه على 
الأجور. هكذا الحالء مثلاًء عند جون ستيورات ميل وآخرين" . 

3 إن الفارق بين رأس المال المتغير والثابت» الذي اختلط عند بارتون وريكاردو 
وآخرينء بالفارق بين رأس المال الدائر والأساسيء يُختزل برمته آخبر المطاف إلى الفارق 
الأخيرء كما هو الأمر عند رامزی(*) مغلا الذي يعتبرء ليس فقط وسائل العمل» بل 
جميع وسائل الإنتاج كالمواد الأولية وما إلى ذلك رأسمالاً أساسياًء ويعتبر رأس المال 
الْمُنفق على الأجور هو وحده رأسمالاً دائراً. ولما كان الاختزال يجري بهذا الشكل 
يتعذر إدراك الفارق الفعلي بين رأس المال الثابت والمتغير. 

4) أما عند أحدث الاقتصاديين البريطانيين» وبخاصة الإسكتلنديين؛ الذين ينظرون إلى 
الأمور من وجهة نظر ضيقة تفوق الوصف» وجهة نظر موظف مصرفي» مثل ماكليود!** 
وباترسون”****2 وآخرين» فإن الفارق بين رأس المال الأساسي والدائر يتحوّل إلى فارق 
بين النقد المتاح (ألهه 21 لإعممدم) والتقد غير المتاح (money not at call)‏ (أي الفرق 
بين الودائع النقدية التي يمكن سحبها من المصرف دون إشعار مسبقء والودائع النقدية 
التي لا يمكن سحبها دون مثل هذا الإشعار). ١‏ 


(«) جوت ستيوارت ميل. ابحاث في بعض المسائل العالقة في الاقتصاد الياسي ٠‏ لندن» 1844ء 
صس164. 
(John Steuan Mill, Essays on some unsettled gutstions of political economy, London,‏ 
.[ن. برلين] .164 .م ,1844 
0 رأمزي» بحث في توزيم الثزوفث إشبرقة» 1836؛ صن 24-21. 
.1. برلين]. )21-24 (Ramsay, Af essay an the distribution of wealth, Edinburgh, 1836, p.‏ 
(©»*) ماكليودء عناصر الاقتصاد السياسې ۰ لندنء 1858ء ص80-76. 
أن. برلين] .(80 - 76 .م ,1858 (Macleod, The elements of political economy, London,‏ 
(#«««) باترسون: علم الماليت اطروحة عملية. إدثيره؛ لتدنء 1868ء ص144-129. 
-129 .م ,1868 (Patterson, The science of finance. A practical treatise, Edinburgh, London,‏ 
.[ن. برلين].(44] 
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دعونا تأخذ فرعين من الإنتاج يكون فيهما طول يوم العمل واحداً ولنقل إن عملية 
العمل تستغرق فيهما عشر ساعات» وهما مثلاً: غزل القطن» وصنع القاطرات. إن أحد 
هذين الفرعين يصنع كمية محدّدة من المنتوج الناجزء من الغزول القطنية؛ كل يوم أو كل 
أسبوع؛ أما في الغرع الآخرء فقد تدوم عملية العمل مدة ثلاثة أشهر بغية صنم منتوج 
ناجز واحدء وهو قاطرة. في الحالة الأرلى يكون المنتوج غير متصل بطبيعته» وتبدأ نفس 
عملية العمل كرّةٌ أخرى كل يوم أو كل أسبوع. أما في الحالة الثانية» فإن عملية العمل 
متصلة» وتمتد لتغطي عدداً كبيراً نرعاً ما من عمليات العمل اليومية»: التي تفضي» 
بترابطها واستمرارية فعلهاء إلى توليد المنتوج الناجز ولكن بعد مدة من الزمن طويلة نوعاً 
ما. ورغم أن أمد عملية العمل البومية واحدة في الاثنين؛ قثمة فارق هام جداً في مدة 
فعل الإنتاج؛ أي أمد عمليات العمل المتكررة اللازمة لصنع المنتوج جاهزاً لإرساله إلى 
السوق كسلعة» وتحويله بالتالي من رأسمال إنتاجي إلى رأسمال سلعي. إن الفارق بين 
رأس المال الأساسي والدائر لا دخل له هنا. فالفارق المذكور يظل قائماً حتى لو 
استخدم فرعا الإنتاج كلاهما نفس التناسب تماماً بين رأس المال الأساسي والدائر. 

فالفوارق في مدة فعل الإنتاج لا تحصل بين مجالات إنتاج مختلفة فحسب» بل كذلك 
في نطاق مجال الإنتاج نفسهء وذلك تبعاً لحجم المنتوج الذي ينبغي صنعه. إن منزلاً 
اعتيادياً للسكن يُبنى في زمن أقصر من مصنع ضخم»؛ ويقتضي لذلك عدداً أقل من 
عمليات العمل المتصلة. وييثما يستغرق بناء قاطرة ثلاثة أشهرء فإن بناء بارجة حربية 
يستغرق عاماً أو عدة أعوام. ويتطلب الأمر قرابة عام لإنتاج الحبوب» وعدة سنوات 
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لتربية الأبقار؛ وقد تستغرق زراعة الغابات من 12 إلى 100 عام. ولعل بضعة أشهر 
[232] تكفي لشق طريق بري؛ أما مد خط سكة حديد فيتطلب سنرات عديدة؛ وقد تُصنع 

السجادة العادية خلال أسبوع؛ أما الباريسي (غوبلان) فخلال سنوات» إلخ. وهكذا فإن 
الفوارق في آماد فعل الإنتاج متنوعة تنوعاً لا ينتهي . 

ولا بد للفارق في أمد أفعال الإنتاج من أن يولّدء بداهة» فارقاً في سرعة دوران رأس 
المال» إذا كانت نفقات رؤوس الاموال متساوية» وبالتالي يولّد فارقاً في الآماد التي 
يُسلّف خلالها رأسمال معين. لنفترض أن مصنع غزل القطن ومصنع القاطرات يستخدمان 
المقدار نفسه من رأس المال» وأن التناسب بين رأس المال الثابت والمتغير واحد في 
الاثنين: كذلك هو التناسب بين الجزءين الاساسي والسيّال [الدائر] المكوّنين لرأس 
المال» وأخيراً فإن طول يوم العمل وانقسامه إلى عمل ضروري وعمل فائض» متمائل في 
الاثنين. ولكي نزيلء علاوة على ذلك كل الظروف الناجمة عن عملية التداول والتي لا 
صلة لها بحالتنا هذهء نفترض أيضاً أن كلاً من غزل القطن والقاطرة يُصنعان بموجب 
طلب» ويُسدد ثمنهما عند تسليم المنتوج الناجز. فبعد انتهاء الأسبوع وتسليم الغزول 
الجاهزة يستعيد مالك مصنع غزول القطن كل ما وظفه من رأسمال داتر (بصرف النظر هنا 
عن فائض القيمة) كما يستعيد اهتلاك رأس المال الأساسي» الماثل في قيمة الغزول. 
وبوسعه الآن أن يكرّر الدورة من جديد لراس المال نفسه. فقد أتم رأس المال دورانه. 
أما صناعي القاطرات» فعليه أن يُنفق رأسمالاً تلو الآخر على الأجور والمواد الأولية؛ 
أسبوعاً بعد أسبوع» على مدى ثلاثة أشهرء وبعد أنقضاء هذه الأشهر الثلاثة» وتسليم 
القاطرة فحسب» يعود رأس المال الدائرء الذي أنفق في غضون ذلك بصورة تدريجيةء 
في فعل الإنتاج الواحد ذاته من أجل صنع السلعة الواحدة عينهاء إلى الظهور ثانية ني 
الشكل الذي يستطيع أن يبدأ به دورته مجدداً» كما أن اهتلاك آلاته خلال هذه الأشهر 
الثلائة لا يعرّض إلا الآن. إن انفاق الأول انقاق لأسبوع واحدء أما انفاق الثاني فهو 
الانفاق الاسبوعي مضروياً بإثني عشر. وبافتراض أن جميع الظروف الأخرى متساوية» 
فيتبغي أن يتوافر لدى هذا رأسمال داثر أكبر بإثنتي عشرة مرة منه لدى ذاك. 

ولكن لا أهمية البتة هنا لواقع أن الرآسماليّن المسلفين أسبوعياً متساويان عند الاثتين. 
ومهما يكن مقدار رأس المال المسلّف فإنه يسلّف لأسبوع واحد نقط في الحالة الأولى؛ 
ولإثني عشر أسبوعاً في الحالة الثانية» وبعد انقضاء هذين الأمدين فقط يكون بوسع رأس 
المال أن يعمل مجدداًء أن يكرّر العملية نفها أو أن يبدأ بعملية من نوع آخر. 

والفارق في سرعة الدوران أو في الأمد الزمني الذي يتئعين تسليف رأسمال مفرد 
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خلاله قبل أن يكون بالوسع استخدام نفس القيمة ‏ رأسمال مجدداً في عملية غمل جديدة [33 
أو في عملية جديدة لإنماء القيمة» إنما يتبع هنا من الآتي: 

لنفرض أن صنع قاطرة أو أية آلة أخرى يتطلب 100 يوم عمل. إن أيام العمل المائة 
هذه» بمقدار ما يتعلق الأمر بالعمال المستخدمين في صنع الغزول أو بناء القاطرات» 
تؤلف في الحالين مقداراً متقطعاً (غير متصل) يتألف» حسب افتراضناء من 100 عملية 
عمل مماثلة منفصلة؛ متعاقبة» تتضمن العملية الواحدة منها 10 ساعات. بيد أن أيام 
العمل المائة هذه تشكل بالنسبة إلى المنتوج ‏ الآلة ‏ مقداراً متصلاً: تشكل يوم عمل 
مؤلفاً من 1000 ساعة عمل» أي فعل إنتاج واحداً مترابطاً. إن يوم عمل كهذاء متالفاً 
من أيام عمل مترابطة» متعاقبة» ومتعددة بهذا المقدار أو ذاك» هو ما أسميه فترة عمل. 
وعندما نتحدث عن يوم عمل فإننا نقصد بذلك المدة الزمنية التي يتعين على العامل 
خلالها أن يُتفق قوة عمله يومياً» أن يعمل خلالها يومياً. أما عندما نتحدث عن فترة عمل 
نإن ذلك يعني عدداً معيناً من أيام العمل المتصلةء اللازمة لإخراج ؛لمنتوج الناجزء في 
فرع إنتاج معين. في هذه الحالة لا يعود منتوج كل يوم من أيام العمل سوى منتوج جزئي 
يتواصل إنجازه يوما فيوماء ولكنه لا يكتسي هيئته الناجزة لا يغدو قيمة استعمالية 
مكتملة؛ إلا في نهاية فترة من وقت العمل؛ طالت أم قّصّرت. 

وهكذا نإن الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على عملية الإنتاج الاجتماعية» من 
جراء الأزمات مئلاً: تؤثر على منتوجات العمل ذات الطبيعة غير المتصلة تأثيراً يختلف 
جداً عن تأثيرها على تلك التي يتطلب إنتاجها فترة متصلة أطول. فإنتاج كمية معينة من 
الغزول والفحمء إلخء هذا اليوم لا يعقبه في الحالة الأولى إنتاج جديد من الغزول 
والفحمء إلخ» في الغد. لكن الاأمر ليس كذلك بالنسبة إلى السفن والمباني وسكك 
الحديد» وما إليها. فلا ينقطع العمل وحده بل كذلك فعل الإنتاج المترابط. وما لم 
يتواصل البناءء يكون ما أنفق عليه حتى الآن من وسائل إنتاج وعمل قد ذهب سدى. 
وحتى لو أستونف ثانية» يكون التلئف قد أصابه أثناء ذلك لا محالة. 

إن جزء القيمة الذي يتخلى عله رأس المال الأساسي إلى المنتوج كل يوم يتكدس 
طبقة فوق أخرى على امتداد مجمل فترة العمل حتى يكتمل المنتوج. وهنا تتكشف أيضاً 
الأهمية العملية للفارق بين رأس المال الاساسي وراس المال الدائر. فرأس المال 
الاساسي يُسلّف في عملية الإنتاج لفترة أطول؛ ولا حاجة لتجديده إلا بعد فترة فد تدوم 

4 عدة سنوات. وسواء نقل المحرك البخاري قيمته إلى خيوط غزل على دفعات يومياًء أي 

إلى منتوج عملية عمل غير متصلة» أم نقلها طوال ثلاثة أشهر إلى قاطرة» أي إلى منتوج 
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فعل إنتاج متصل» فلا يغير ذلك من شيء في انفاق رأس ألمال اللازم لشراء المحرك 
البخاري. ففي الحالة الأرلى تتدفق قيمة المحرك عائدة بجرعات صغيرة» كل أسبوع 
مثلاً: فيما تعود في الحالة الثانية بمقادير أكبرء بعد كل ثلاثة أشهر مثلاً. ولكن تجديد 
المحرك البخاري قد لا يقعء في كلتا الحالتين» إلا بعد عشرين عاماً مثلاً. وما دامت 
كل فترة واحدة يتدفق خلالها جزء من قيمة المحرك البخاري عائداً عبر بيع المنترج هي 
أقصر من أمد حياة المحرك ذاتهء فإن هذا المحرك يواصل وظفته في عملية الإنتاج لعدة 
فترات عمل. 

ولكن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأجزاء الدائرة من رأس المال المسلّف. فقوة 
العمل التي تُشترى لهذا الأسبوع ثُنفق خلال هذا الأسبوع عينه وتتشيأ في المنتوج. 
وينبغي أن يُدّد ثمنها في نهاية هذا الأسبوع. ويتكرر هذا الانفاق لرأس المال على قوة 
العمل أسبوعياً طوال الأشهر الثلائة؛ ولذلك فإن انفاق هذا الجزء من رأس المال خلال 
الأسبوع الأول لا يُعفي الرأسمالي من ضرورة شراء العمل ثانية في الأسبوع التالي. فلا 
بد من انفاق رأسمال إضافي جديد كل أسبوع بغية دفع ثمن قوة العمل» وينبغي 
للرأسمالي» إذا ما تركنا كل علاقات الائتمان جانباًء أن يكون قادراً على دفع الأجور 
مدة ثلاثة أشهرء رغم أنه يدفعها بجرعات أسبوعية. ويسري الحال نفسه على الجزء 
الآخر من رأمس المال الدائر» أي المواد الأولية والمواد المساعدة. إن العمل يتكدّس في 
المنتوج طبقة فوق أخرى. وليس فقط قيمة قوة العمل المبذولة بل كذلك فائض القيمة هو 
ما ينتقل» باستمرارء خلال عملية العمل إلى المنتوج» لكنه منتوج لما يكتمل بعد فلم 
يتخذ بعد هيئة سلعة ناجزة» وهو بالتالي غير قادر على التدارل. وينطبق ذلك بالمثل على 
القيمة ‏ رأسمال التي تتضمنها المواد الأولية والمساعدة والتي تنتقل إلى المنتوج على 
شكل طبقات. 

وتبعاً لطول أو يِصّر فترة العمل التي تفرضها الطبيعة الخاصة للمنتوج أو الغاية النافعة 
المتوخاة من صنعه» تترتب نفقات إضافية مستمرة من رأس المال الداثر (على الأجورء 
المواد الأولية» المواد المساعدة)» علماً بأن أي جزء منه لا يكون في شكل قادر على 
التدارل ولا يستطيع بالتالي أن يخدم تجديد العملية ذاتها؛ على العكس» فكل جزء يتثبّت 
تباعاً في مجال الإنتاج بوصفه جزءاً مكوّناً للمنتوج الناشئ» أي يتقيّد في شكل رأسمال 
إنتاجي. بيد أن زمن الدرران يساوي حاصل جمع زمن الإنتاج مع زمن تداول رأس 
المال. لذا فإن أي إطالة لزمن الإنتاج تقلّص سرعة دوران رأس المال شأنها في ذلك 
شأن أي إطالة لزمن التدارل. ولكن ينيغي في حالتنا هذه أن نهتم بالظرفين التاليين: 
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أولاً - إطالة بقاء رأس المال في مجال الإنتاج. إن رأس المال المسلّف في العمل 
والمواد الأوليةء إلخء في الأسبوع الأول» مثلاً» وأجزاء قيمة رأس المال الأساسي التي 
انتقلت إلى المنتوج» تظل جميعاً مقيّدة في مجال الإنتاج طوال فترة الأشهر الثلاثة» ولا 
تستطيع » وهي مندمجة في منتوج لم يكتمل بعدء أن تدخل مجال التداول بوصقها سلعة. 

ثانياً - بما أن فترة العمل اللازمة لأداء فعل الإنتاج تدوم ثلاثة أشهرء وتؤلف في 
واقع الأمر عملية عمل واحدة متصلة لا أكثرء فلا بد من إضافة جزء جديد من رأس 
المال الدائر إلى الأجزاء السابقة أسبوعاً إثر آخر. وهكذا فإن كتلة رأس المال الإضافي 
المسلّف تباعاً تنمو مع إطالة فترة العمل. 

لقد افترضنا أن هناك رأسماليّن متساويين في المقدار موظفان في مصنع غزول القطن 
وبناء الآلاتء وأن هذين الرأسماليُن ينقسمان بنسب متماثلة إلى رأسمال ثابت ورأسمال 
متغيرء وبنسب متمائلة إلى رأسمال أساسي ودائرء وأن طول يوم العمل واحد في 
الفرعين» وباختصار افترضنا أن جميع الشروط متساوية باستثناء أمد فترة العمل. إن 
النفقات في الأسبوع الأول متساوية عند الالنين» لكن منتوج صاحب مصنع الغزول يمكن 
أن يُباعء ويمكن استخدام دخل البيع لشراء قرة عمل جديدة ومواد أولية جديدة» إلخ؛ 
وباختصار تمكن مواصلة الإنتاج على النطاق نفسه. أما صناعي بناء الآلاتء فليس 
بمقدوره أن يعيد تحويل رأسماله الدائرء المُنفق في الأسبوع الأول» إلى نقد لكي يواصل 
به أعماله إلا بعد أنقضاء 3 أشهرء أي بعد اكتمال منتوجه. وبذا يبرز في المقام الأول 
اختلاف ني زمن عودة تدفق المقدار تفسه من رأس المال المُنفق. بيد أن هناك ني 
المقام الثاني مقداراً متساوياً من رأس المال الإنتاجي مستخدماً خلال الأشهر الثلاثة في 
مصنع غزول القطن وبناء الآلات؛ ولكن مقدار رأس المال المُنفق في حالة صاحب 
مصئع الغزول يختلف تماما عن نظيره المُنفق في حالة صناعي بناء الآلات؛ قفي الحالة 
الأولى يتم تجديد رأس المال نفسه بسرعةء ويمكن بالتالي تكرار العملية نفسها مجددأء 
في حين أن تجديد رأس المال في الآلة الثانية بطيء نسبياًء بحيث يتطلب الأمر إضافة 
كميات جديدة من رأس المال باستمرار إلى الكميات القديمة حتى يحل أوان التجديد. 
وبناء عليه فإن هناك تبايتاً لا يقتصر على طول الفترات التي تتجدد فيها أجزاء معينة من 
رأس المال أو طول الفترات التي يُسلّف فيها رأس المال» بل هناك تباين أيضاً في كتلة 
رأس المال الواجب تسليفها حسب تباين مدة عملية العمل (رغم تساوي رأس المال 
المستخدم يوبياً أو أسبوعياً). إن هذا الظرف جدير بالاهتمام» نظراً لأن المدة التي 
يُسلّف خلالها رأس المال قد تطولء وهو ما سنراه في الحالات التي ندرسها في الفصل 
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القادم» من دون أن يتطلب ذلك زيادة تناسبية لرأس المال الواجب تسليفه. فإذا توجب 
تسليف رأس المال مدة أطول» مكث مقدار أكبر من رأس المال مقيّداً في شكل رأسمال 
إنتاجي . 

وفي مستويات متدنية من تطور الإنتاج الرأسمالي» فإن المشاريع التي تقتضي فترة عمل 
طويلة» وتتطلب بالتالي نفقات رأسمال كبيرة لمدة طويلة» ويخاصة تلك التي يتعذر 
تنفيذها إلا على نطاق واسعء كمد الطرق وشق القنوات: إلخ» إن هذه المشاريع لم تكن 
تنفذ على أساس رأسمالي إطلاقاً بل كانت تجري إما على حساب الجماعة المحلية أو 
الدولة (أما في العصور الغابرة فكانت تنفذ عن طريق العمل القسري» بمقدار ما يتعلق 
الأمر بقرة العمل). أو أن المنتوجات التي يتطلب إنتاجها فترة عمل مطولة نسبياًء لم 
تكن تُصنع بالوسائل المالية الخاصة للرأسمالي نفسه باستثناء جزء ضئيل منها تماماً. فمثلاً 
عند بناء منزل» فإن الفرد المعين الذي يُبنى هذا المنزل لأجله يدفم أقساطاً من حين 
لآخر لمتعهد البناء. فهو يدفمء في الواقعء لقاء المنزل على دفعات» بمقدار ما تمضي 
عملية الإنتاج قُدماً. آما في عهد الرأسمالة المتطورة» حيث تتركز رؤوس أموال ضخمة 
بين أيدي أفراد من جهةء ويظهر الرأسمالي المتحد (الشركات المساهمة) جنباً إلى جنب 
مع الرأسماليين الفرادى من جهة أخرى» ويبلغ نظام الائتمان في الوقت ذاته درجة 
متطورةء فإن متعهد البناء الرأسمالي لا يعود يشيد المباني تلبية لطلب أفراد إلا على سبيل 
الاستئناء. فأعماله تقوم في بناء جملة من منازل السكن» وأحياء كاملة من مدينة» لبيعها 
في السوق» مثلما أن أعمال الرأسماليين الفرادى الآخرين تقرم في أن يمدوا خطوط 
سكك الحديد بوصقهم متعهدين. 

وتبين لنا شهادة أحد متعهدي البناء آمام لجنة قضايا المصارف لعام 1857ء مدى 
الانقلاب الذي أحدثه الإنتاج الرأسمالي في بناء المنازل في لندن. ففي أيام شبابه» 
حسبما يقول» كانت المنازل تبنى حسب الطلب» وكان الدفع إلى المتعهد يجري على 
أقساط عند إنجاز كل مرحلة معينة من البناء. ولم يبن من أجل المضاربة عدا القليل؛ 
وكان المتعهدون يلجأون إلى ذلك أساساًء لاستبقاء عمالهم في عمل منتظم بغية 
الاحتفاظ بهم معاً. إلا أن الأمر تغيّر تماماً خلال الأربعين سنة الأخيرة. فما يُبنى حسب 
الطلب قليل جداً. وإذا ما احتاج أحدهم إلى منزل جديد عليه أن يختاره من بين المنازل 
المشادة أصلاً للمضاربة أو من بين أخرى قيد البناء. فلم يعد متعهد البئاء يعمل اليوم 
لزبائن بل لأجل السوق؛ فهو مرغمء شان أي صناعي آخرء على أن يُقدّم للسوق سلعاً 
ناجزة. وبينما كان متعهد البناءء في السابق» يبني ثلاثة أو أربعة منازل للمضاربة في آنٍ 
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واحدء فإن عليه الآن أن يشتري قطعة أرض وأسعة (وهذا يعني باللغة الدارجة في 371 
القارةء استئجارها لمدة 99 عاماً عادة) وأن يشيد عليها 100 إلى 200 منزل» وبذا يزج 
نفسه في مشروع يفوق موارده عشرين إلى خمسين مرة. ويحصل على الأرصدة عن طريق 
رهن الممتلكات غير المنقولة» ولكن النقود لا توضع تحت تصرفه إلا بتقدم بناء المنازل 
المنفردة. وإذا ما حلت أزمة توقف دفع أقساط السلف» ينهار المشروع برمته في العادة؛ 
وتظل المنازل في أحسن الأحوال من دون إنجاز حتى تحل أوقات أفضل»› أما في أسوأ 
الأحوال فتباع بالمزاد بنصف السعر. ومن المستحيل اليوم على أي متعهد أن يدير أعماله 
يدون أن يبلي للمضاربة على نطاق واسع. فالريح المستمد من أعمال البناء ذاتها ضثيل 
للغاية؛ أما مصدر الربح الرئيسي للمتعهد فيأتي من زيادة إيجار الأرض والاختيار الذكي 
لموقع البئاء واستغلاله ببراعة. ولقد شيدت بيلغرافيا وتيبورنيا وآلاف أخرى لا تعد ولا 
تحصى من الفيلات حول لندنء بهذه الطريقة من المضاربة التي تستبق الطلب. (العرض 
المسنتصر من تقرير اللجنة المخارة حول قران المصارف الجزء الأول» 7. أقوال 
الشهود والأجربة عن الأسئلةء الأرقام 5413 5418: 5435 5436). 
Report from the Select Committee on Bank Acts, Part I, 1857, Evidence).‏ { 
إن تنفيذ المشاريع الكبيرة» حيث تطول فترة العمل لآجال مديدة» وحيث يكون نطاق 
العمل واسعاًء لا يقع بالكامل في مجال الصناعة الرأسمالية إلا بعد أن يبلغ تركّز رأس 
المال أيعاداً هائلة» وبات تطور نظام الائتمان الرأسماليء من جانب آخرء يوفر إمكانية 
مؤاتية لتسليف رأسمال الآخرين» بدلاً من تسليف رأسعاله الخاص وبالتالي المجازفة به. 
ولكن لا حاجة للقول إنه سواء كان رأس المال المسلّف للإنتاج ملكاً للذي يستخدمه أم 
ملكا لغيره» فذلك لا 9 بشيء على سرعة وزمن دوران رأس المال. 
إن الظروف التي تساعد على زيادة منتوج كل يوم عمل منفرد» كالتعاون وتقسيم العمل 
واستخدام الآلات» تقلّص في ألوقت نفسه فترة العمل التي تتكون من أفعال الإنتاج 
المترابطة. على هذا النحو تقلّص الآلات زمن بناء البيوت والجسور» وما إلى ذلك» 
وتقلّص الحاصدات والدرّاسات» إلخ» فترة العمل الضرورية لتحويل الحبوب التاضجة إلى 
سلعة ناجزة. كما أن التحسينات في بناء السفن تقلص زمن دوران رأس المال الموظف 
في الملاحة نظراً لزيادة سرعة السفن. بيد أن هذه التحسينات ألتي تقضّر فترة العمل 
فتقضًر بذلك الزمن الذي ينبغي أن يسلّف به رأس المال الدائر تقترن في الغالب بزيادة 
انفاق راس المال الأساسي. من جهة يمكن تقليص فترة العمل في فروع إنتاج معينة 
8] بتوسيع التعاون لا أكثر؛ فزمن إنجاز خط سكة حديد يتقلّص بزج جيوش جرارة من 
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الفصل الثاني عشي فترة العمل 


العمال للقيام بالعمل من مواضع متعددة في أن واحدذ. ويتقلص هنا زمن الدوران عبر 
زيادة رأس المال المسلّف. فيتوجب في ظل كل هذه الظروف توحيد المزيد من وسائل 
الإنتاج والمزيد من قوة العمل تحت إمرة الرأسمالي. 

وهكذاء فإن تقليص فترة العمل يقترن في الغالب بزيادة رأس المال المسلف لمدة 
أقصرء بحيث أنه بمقدار ما تتقلص المدة التي يسلف فيها رأس المال» تكبر كتلة راس 
المال المسلف. ولذلك لا بد من التذكير هنا أن الأمر كلهء إذا تجردنا عن الكتلة 
الموجودة من رأس المال الاجتماعي» إنما يتوقف على درجة تبعثر أو تركز وسائل 
الإنتاج ووسائل العيش» أو التصرف بهاء بين أيدي رأسماليين مفردين» وبالتالي على 
مدى التركز الذي وصل إليه رأس المال. ويمقدار ما يسهم الائتمان في تحقيق تركّز 
راس المال في يدي شخص ويسرّعه ويزيده» فإنه يساعد على تقليص فترة العمل» فيقلص 
بذلك أيضاً زمن الدوران. 

وهناك فروع إنتاج لا يمكن تقليص فترة العمل فيهاء سواء كانت هذه متصلة أم 
متقطعة» بالوسائل المذكورة أعلاه» يسبب خضوعها لشروط طييعية محددة. 

«إن عبارة: ”دوران أسرع'» لا يمكن أن تُطبق على محاصيل القمح» 
نظراً لأن الدوران هنا لا يتحقق إلا مرة في السنة. وبخصوص تربية 
المواشي» فإننا نتساءل ببساطة» كيف يمكن تسريع دوران الأغنام البالغة 
من العمر عامين أو ثلاثة أعوام» والثيران البالغة من العمر 4 أو 5 
أعوام؟». (ر. والتر غودء أضاليل سياسية وزراعية وتجاريت لندن» 
1866« ص 235. W. Walter Good, Political, Agriculiural and‏ 

Commercial Fallacies, London, 1866, ب«‎ 325). 

إن ضرورة تأمين سيولة نقدية في وقت مبكر (مثلاً لتسديد إلتزامات مالية ثابعة» 
كالضرائب والريع العقاري» الخ) تُرغم على حل هذه القضية مثلاً ببيع أو ذبح المواشي 
قبل بلوغها العمر الاقتصادي الاعتيادي مما ينزل الضرر الكبير بالزراعة» ويفضي ذلك في 
نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار اللحوم. 

«إن الئاس الذين كانوا في السابق يمتهنون» أساساًء تسمين المواشي 
ويستفيدون من مراعي المقاطعات الوسطى )Midland counties)‏ في 
الصيف وحظائر المقاطعات الثشرقة في الشتاء... قد تدهورواء نتيجة 
تقلب وانخفاض أسمار القمح» إلى درجة حتى إنهم يُسرّرن الآن إذا 
تسنى لهم كسب ربح من ارتفاع أسعار الزبدة والجبن؛ وهم يأخذرن 
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الجرء الثاني دوران رواسا ) راس الال 


الزبدة للأسواق كل أسبوع كي يغطوأء بعد بيعهاء التفقات الجارية» أما 

الأجبان فيأخذون عليها سلما من أحد الركلاء الذي يأخذها ما إن تغدو 

صالحة للنقل» وفق الأسعار التي يحدّدها بالطبع على هواه. لهذا السبب [239] 

أيضاًء نظراً لأن الزراعة تخضع لقوانين الاقتصاد السياسي» فإن العجول 

التي كانت ترسل من مناطق صنع مشتقات الحليب إلى الجنوب 

للتسمين» صارت في كثير من الأحيان تُذبح بأعدادٍ كبيرة» رغم أن 

عمرها لا يزيد عن ثمانية أو عشرة أيام» في مسالخ برمنغهام ومانشستر 

وليفربول» وغيرها من المدن الكبيرة المجاورة. ولكن لو كان شعير البيرة 

معفى من الضرائبء لصار المزارعون ليس فقط يجنون أرباحاً أكثر 

ويتمكنون من الاحتفاظ بمواشيهم حتى تكبر وتسمن» بل لكان شعير 

البيرة قد حل محل الحليب في تغذية العجول حتى : تصير أكبر عمراً 

وأثقل وزناً عند أولعك الذين لا يملكون أبقاراًء ولكان بالرسعء إلى حدٍ 

كبيرء تجنب الشخة الحالية المرعية في عدد المواشي الفتية. وعندما 

يوجه النصح الآن لهؤلاء المزارعين الصغار بأن يسمنوا العجول» فإنهم 

يردون قائلين: نعرف جيداً أن تغذية المواشي بالحليب مجزية» ولكن 

ذلك يتطلب مناء أولاًء أن نمد أيدينا إلى حافظات نقودنا لنتفق» وهذا 

ما لا نستطيعه» ثم ينبغي علينا بعدتذ أن نتتظر العائد فترة طويلة» عوضاً 

عن الحصول عله فوراً يصنع مشتقات الحليب» (المرجع نفسهء ص 11 

.)12 - 

وإذا كانت لإطالة أمد الدوران مثل هذه العواقب حتى على صغار المزراعين الإنكليزء 
فمن اليسير أن ندرك أية مصاعب تنزلها بصغار الفلاحين في القارة. 
وعند استطالة أمد فترة العمل وبالتالي الفترة الزمنية اللازمة لاكمال السلعة الصالحة 

للتدارل؛ فإن ذلك الجزء من القيمة الذي ينتقل بمثابة طبقات من رأس المال الأساسي 
إلى المنتوج يتكدّسء بيئما تتأخمر عودة هذا الجزء من القيمة. بيد أن هذا التأخخر لا 
يُسبب انفاقاً جديداً في رأس المال الأساسي. فالآلة تواصل أداء وظيفتها في عملية 
الإنتاج» سواء كان تعريض اهتلاكها يتدفق بسرعة آم ببطء عاتداً في الشكل النقدي. 
والأمر يخلاف ذلك مع رأس المال الدائر؛ فلا يتوجب تقييد رأس المال الموظف مدة 
أطول تبعاً لطول أمد فترة العمل فحسب» بل ينبغي أيضاً الاستمرار بتسليف رأسمال 
جديد في الأجور والعواد الأولية والمواد المساعدة. ولذا يترك بطء تدفق العودة أثراً 
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لقصل الثاني عشر: فترة العمل 


مختلفاً على كل من رأس المال الأساسي ورأس المال الدائر. فسواء كان تدفق العودة 
أبطا أو أسرعء فإن رأس المال الاساسي يواصل عمله. أما رأس المال الدائرء فيغدو 
عاجزاً عن أداء وظيفته بتأخر تدفق عودته» لانه مقيّد في شكل منتوج غير مباع» أو غير 
ناجزء أو غير قابل للبيع» ولم يتوافر رأسمال إضافي لتجديده عينياً (350:8ه ه). 
«بيئما يتضور الفلاح جرعاًء تُسمّن أبقاره. لقد هطلت الأمطار 
مدرارآء وبات العشب وفيراً. لكن الفلاح الهددي سيُفنى جوعاً بجوار 
ثوره السمين. إن فروض الخرافات؛ التي تبدو قاسية على الفردء تحفظ 
المجتمم؛ فالحفاظ على مواشي الجر يضمن القدرة على الزراعةء 
وموارد الحياة والثروة للمستقبل. قد يلوح أن من الفظاظة والقسوة أن 
نقول ذلك» ولكن تعويض الإنسان في الهند أيسر من تعويض ثورة. 
(تقربر الهند الشرقّة. المجاعة في مدراس وأوريساء ص 44» رقم 4). 
(Return, East India. Madras and Orissa Famine, p. 44, No. 4).‏ 
قارنوا ما تقدم بما يقوله نص مانافا ‏ دارما ‏ شاستر»*: 
«إن التفضسية بالنقسء لافتداء كاهن أر بقرة» دون طمع بأجر. . . 
يَمْنَ على القبائل الوضيعة المحتد بالخير والبركة» (الفصل العاشرء الفقرة 
62(. 
وبالطيع» فمن المحال إيصال حيوان عمره حمس سنوات إلى السوق قبل بلوغه إياها. 
غير أن الشيء الممكن» في حدود معينة» هو إعداد الحيوانات لمصيرها في فترة زمنية 
أقصر بتغيير أسلوب معاملتها. وهذا بالضيط ما حققه باكويل. [وحسبما يقول لافيرن]: 
لم تكن الاغنام الإنكليزية في السابق» شأن نظائرها الفرنسية الآنء أي في عام 1855» 
تصلح للذبح قبل بلوغها الرابعة أو الخامسة من العمر. وحسب نظام باكويل يمكن تسمين 
الحملان إلى الحد المطلوب في عامها الأولء وتبلغ نموها الكامل في كل الأحوال قبل 
نهاية عامها الثاني . عمد باكويل» وهو مرزارع من ديشلي ‏ غرانج؛: عن طريق اصطفاء 
دقيق» بتصغير الهيكل العظمي للحملان إلى الحد الأدنى الضروري لبقاثها على قيد 
الحياة. ويُدعى نسله بأغنام نيولايستر. 


(*) مانافا ‏ دأرما ‏ شامترا (8]58ه8481298-1258:813-5): شرائع مانو» وهي مجموعة قديمة من 
النصوص حول الفرائض الدينية: والطقوس» والحقوق» الملزمة لكل الطوائف المغلقة في الهندء 
حسب الدين البرهمي. وتعزو التقاليد وضع هذه الشرائع إلى مانوء الذي تصوره أباً لبني البشر. 
[ن. برلين]. 


273 


الجر ء لاني مور ان يمل ميدن راس لعل 


«إن باستطاعة مربي الأغنام أن يبعث إلى السوق الآن بثلاثة رؤوس 
خلال نفس الفئرة التي كان يحتاجها في السابق لتريية رأس واحدء علماً 
بأنها أعرض وأكثر امتلاءٌ؛ والمواضع التي تدر أكثر اللحم هي أشد 
المواضع نمواً. ويكاد وزنها أن يكون كله لحماً خالصاً». (لافيرن» 
الاقتصاد الريئي في إنكلتركء إلخ» 1855ء ص20). 
p. 20).‏ ,1855 رعاء (Lavergne, The Rural] Economy of England‏ 
إن الطرائق التي تقلّص فترة العمل لا يمكن أن تُطَيّق في شتى فروع الصناعة إلا 
بدرجات متباينة تبايئاً كبيراًء من دون أن تزيل الفوارق الزمنية بين مختلف فترات العمل. 
وإذا ما بقينا عند مثالنا الايضاحي نقول إن فترة العمل اللازمة لبناء قاطرة واحدة قد 
يتقلّص من الناحية المطلقة باستخدام آلات ‏ أدوات عمل جديدة. ولكن إذا أدت 
التحسينات في عمليات الغزل إلى زيادة المنتوج الناجز المصنوع يومياً أو أسبرعياً» زيادة 
أسرع؛ فإن فترة العمل في بناء الآلات ستزداد طولاًء من الوجهة النسبية» بالمقارنة مع 
طول فترة العمل في إنتاج الغزول. 


الفصل الثالث عشر 


زمن الإنتاج 


إن زمن العمل هو على الدوام زمن الإنتاج. نقصد بذلك الزمن الذي يبقى رأس المال 
خلاله مقيّداً في مجال الإنتاج. وبالعكس» ليس كل زمن يرجد خلاله رأس المال في 
عملة الإنتاج هو بالضرورة زمن عمل. 

وليست المسألة هنا مسألة الانقطاعات في عملة العمل التي تفرضها الحدود الطبيعية 
لإمكانيات قوة العمل ذاتهاء رغم أننا قد رأينا سابقاً أن الواقع التالي» وهو بقاء رأس 
المال الأساسي ‏ مباني المصانع» الآلات إلخ ‏ متعطلاً خلال انقطاعات عملية العمل 
أصبح أحد الدوافع الهامة للتمديد غير الطبيعي لعملية العمل» وفرض العمل النهاري 
والليلي”*". فالمسألة تتعلق بانقطاع مستقل عن أمد عملية العمل» والناشىء عن طبيعة 
المنتوج وأسلوب تصنيعه بالذات» حيث يخضع موضوع العمل» على مدى فترة قد تطول 
أو تقصر»ء لعمليات طبيعية» ويجب أن يمر بتغيرات فيزيائية وكيميائية وفيزيولوجية تكون 
عملة العمل ني أثنائها قد عُلقت كلياً أو جزياً. 

فالنبيذ المودع في القبو يجب أن يتخْمّر بعض الوقت» وأن يبقى فترة أخرى لكي يبلغ 
حرجة معينة من التعتيق. ويتعين على المنتوج» في فروع صناعية كثيرة» أن يمر بعملية 
تجفيف» كما في صناعة الفخارء أو أن يتعرض لتأثيرات معينة تغير خواصه الكيميائية» 
كما هو الحال في قصر الأقمشة. ويستغرق القمح الشتوي 9 أشهرء مثلاًء كي ينضج. 


(#) [ماركس]؛ راس الماذل. المجلد الأول» الفصل الثامن: 4 صر 278-271: [الطبعة العربية» 
ص 337-327]. [ن.ع.]. 
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الجراء الثاني عورش اعلايا ) راس الل 


فتتوقف عملية العمل بين موسم البذر وموسم الحصاد توققاً يكاد يكوا تاماً. وبعد إنجاز 
البذر وغير ذلك من الأعمال التمهيدية في زراعة الغاباتء قد تستغرق البذرة 100 عام 
لكي تتحوّل إلى منتوج ناجز؛ ولا تحتاج الغابة خلال هذه الغترة ال المديدة من الزمن إلى 
مفعول العمل إلا بصورة جد ضثيلة نسبياً . 

وفي جميع هذه الحالات؛ لا يُضاف عمل إضافي إلا ماما طوال الشطر الأكبر من 
زمن الإنتاج. أشرنا في الفصل السابق إلى الظروف التي تستوجب إضافة المزيد من رأس 
المال والعمل الإضافيين إلى رأس المال الموظف بالأصل في عملية الإنتاج؛ وتجري 
مثل هذه الإضافة هنا أيضاً ولكن مع فواصل زمنية قد تطول أو تقصر 

وعليه يتالف زمن إنتاج رأس المال المسلّف. في جميع هذه الحالات» من فترتين: 
في ألفترة الاولى» يوجد رأس المال في عملية العمل» وفي الفترة الثانية يكون شكل 
وجوده - بهيئة منتوج غير ناجز بعد - عُرضةً لغمل عمليات الطبيعة» من درن أن يكون 
خلال ذلك الوقت في عملية العمل. ولا يغير في الأمر شيئاً أن تتقاطع أو تتداخل هاتان 
الفترتان في بعض الأحيان. ففترة العمل لا تتطابق هنا مع فترة الإنتاج. إن فترة الإنتاج 
أطول من فترة العمل. ولكن المنتوج لا يكتمل أو ينضج ليغدو بالتالي صالحاً للتحوّل 
من شكل رأسمال إنتاجي إلى شكل رأسمال سلعي إلا بعد انتهاء فترة الإنتاج. وعليه فإن 
فترة دوران رأس المال تطول يمقدار ما يطول ذلك الجزء من زمن الإنتاج الذي لا يتالف 
من زمن عمل. وبما أن زمن الإنتاج الذي يزيد على زمن العمل لم يُحدَّد بفعل قوائين 
الطبيعة الأبديةء كما هو الحال بالنسبة لتضج القمح؛ أو نمو السنديان» وما إلى ذلك» 
فإن بالوسع اختزال فترة الدورانء بهذا القدر أو ذاك في كثير من الأحيانء عبر تقليص 
اصطناعي لزمن الإنتاج. ومن الأمثلة على ذلك قصر الأقمشة بالوسائل الكيميائية عوضاً 
عن قصرها د في الهواء الطلق» واستخدام معدات أكثر فعالية في عمليات التجفيف. وفي 
الدباغة» كان بشع الجلود بحوامض الدبغ يستغرق» حسب الطريقة القديمة» من 6 إلى 
8 شهراًء Ll‏ 1 الطريقة ة الجديدة» التي تستخدم مضخة الهراء» فإنها تستغرق بين شهر 
ونصف إلى شهرين ليس أكثر. (ج. غ. كورسيل-سينوي» أطروحة نظرية وعملية 
للمشاريع الصناعية» إلخء باريس» 1857ء الطبعة الثانية» [ص 49]. -16أعه:نامن) .6 J.‏ 
Seneuil, Traité théorique e! pratique des entreprises industrielles etc., Paris,‏ 
E].‏ ”2 ,1857) إن أعظم مثال على الاختصار الاصطناعي لذلك الجزء من زمن 
الإنتاج الذي يتالف» حصراً. من عمليات طبيعيةء هو ما يقدمه تاريخ إنتاج الحديد. 
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الفسل اللثالث عشر: زمن الإتتاج 


وبوجه حاص تحويل خامات الحديد إلى فولاذ خلال الماثة سئة الأخيرة» إبعداء من 
عملية بودلنغ المكتشفة عام 1780» وانتهاءٌ بعملية بيسمير الحديئة والطرائق الأخرى 
الأحدث التي استُخدمت منذئظٍ. لقد تقلص زمن الإنتاج تقلصاً هائلاً؛ غير أن توظيف 
رأس المال الأساسي قد ازداد بنفس النسبة. 
وتقدم لنا الصناعة الأميركية لقرالب الأحذية مثالاً طريفاً على التباعد بين زمن الإنتاج 
وزمن العمل. إن قدراً كبيراً من التكاليف غير المنتجة ينشأ هنا من أن الخشب ينبغي أن 
يُترك حتى يجت لفترة قد تصل 18 شهراًء منعاًء لتمدد القالب وتغير شكلهء فيما بعد. 
ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أية عملية عمل. وعليه فإن فترة دوران رأس 
المال الموظف لا تتحدد حصراً بالزمن اللازم لصئع القرالب فحسبء بل كذلك بالزمن 
الذي يهجع فيه رأس المال الموظف عاطلاً في هيئة خشب مجنّف. ويظل هذا طوال 18 
شهراً في عملية الإنتاج قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية. ويبين هذا المثال في الوقت 
نفسه مدى تباين فترات درران مختلف أجزاء مجمل رأس المال الدائر تبعاً لظروف لا 
تنشأ في مجال التداولء بل عن عملية الإنتاج. 
ويبرز الفارق بين زمن الإنتاج وزمن العمل بوضوح خاص في الزراعة. إن الأرض تدر 
الحبوب مرة راحدة كل عام في ظل مناخاتنا المعتدلة. ويتوقف قِضّر أو طول فترة الإنتاج 
(التي تستغرق 9 أشهر في المتوسط للمزروعات الشتوية) على تعاقب السنين الحسنة 
والسيئة» ولذا لا يمكن تحديدها وضبطها مسبقاً بشكل دقيق كما في الصناعة الفعلية. 
فالمنترجات الثانوية وحدهاء كالحليب والأجبانء وما إلى ذلك: يمكن إنتاجها وبيعها 
على الدوام في فترات قصيرة نسياً. ويكون زمن العمل بعكس ذلك» كما يلي : 
#يُقدر متوسط عدد أيام العمل في المناطق المختلفة من ألمانياء تبعاً 
لظروف المناخ وغير ذلك من الظروف المؤثرة بالنسية لفترات العمل 
الرئيسية الثلاث كما يلي: فصل الربيع» من منتصف آذار/ مارس أو بداية 
نيسان/ إبريل حتى منتصف أيار/ مايو ب 50 إلى 60 يوم عمل؛ فصل 
الصيف من بداية حزيران/ يونيو حتى نهاية آب/ أغسطس» ب 65 إلى 
0 يوم عمل؛ وقصل الخريف» ابتداء من مطلع أيلول/ سبتمبر حتى نهاية 
تشرين الأول/ أكتوبر أو حتى منتصف أو نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
ب 55 إلى 75 يوم عمل. أما بالنسبة للشتاء فليس هنا ما نشير إليه سوى 
الأعمال المعتادة في هذا الموسم كنقل السماد والخشب وزيارة السوق 
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ونقل لوازم البناءء إلخ». (ف. كيرشهرف» دلبل في الاقتصاد الزراعي. 
ديسارء .1852). 

(F. Kirchhof, Handbuch der Landwirtschaftlichen Betriebslehre, 

Dessau, 1852, S.160). 
وكلما ازداد المناخ سوءاًء تقلّصت فترة العمل في الزراعةء وتقلّصت معها الفترة التي‎ 
يُنفق خلالها رأس المال والعمل. لنأخذ روسيا مثالاً. إن العمل في حقول بعض‎ 
الأصقاع الشمالية من هذا البلد غير ممكن إلا مدة 130 إلى 150 يوماً في السنة.‎ 
ويمكن أن نتصور مبلغ الخسارة التي تتعرض لها روسيا عند بقاء 50 مليوناً من سكان‎ 
الشطر الأوروبي» البالغ عددهم 65 مليوناًء من دون عمل خلال أشهر الشتاء الستة أو‎ 
الشمانية» حيث تتوقف بالضرورة سائر الأعمال في الحقول. وعدا عن وجود 200 ألف‎ 
فلاح يعملون في 10,500 مصتع روسي» فقد تطورت في كل مكان صناعات متزلية‎ 
خاصة في القرى. فهناك قرى بات فيها الفلاحون جميعاً؛ من جيل إلى جيل» تساجين»‎ 
ودباغي جلود أو صانعي أحذية؛ أو صانعي أقفال؛ أو صانعي سكاكين» إلخ. ويسود‎ 
هذا الحال بوجه خاص في محافظات موسكوء وفلاديميرء وكالوغاء وكوستروماء‎ 
وبطرسبورغ. وبالمناسبةء أصبحت هذه الصناعات المنزلية مضطرة إلى العمل؛ أكثر‎ 
فأكثرء في خدمة الإنتاج الرأسمالي. فالتجار يجهزون التكاجين بخيوط السداة واللحمة‎ 
إما مباشرة أو عبر الوكلاء. (باختصار عن: تقارير سفرك وبعثات صاحة الجلالة عن‎ 
Reports by 1.34. 8 الماني تاكتورات والتجارة ا 5؛ء, ص 86 - 287 رقم‎ 
Secretaries of Embassy and legation, on the Manufactures, commerce, 616. 
وئرى هنا كيف إن القارق بين فترة الإنتاج وفثرة العملء حيث‎ )1865, P.86-87, N0. 
الثانية ليست إلا جزءاً من الأرلىء يؤلف الأساس الطبيعي للجمع بين الزراعة والصنائع‎ 
الريفية المساعدةء وكيف تصبح هذه الأخيرة» من جهة أخرى» نقاط إرتكاز للرأسمالي‎ 
الذي يتغلغل فيها بادىء الأمر بصفة تاجر. وعندما يتمكن الإنتاج الرأسمالي لاحقاً من‎ 
فصل المانيفاكتررة عن الزراعة» فإن العامل الزراعي يصبح خاضعاً أكثر فأكثر لأشغال‎ 
ثانوية طارئةء فيتدهور بذلك وضعه. ولسوف نرى لاحقاً أن كل الفروق في الدوران‎ 

تنطمس بالنسبة إلى رأس المال» أما بالنسبة إلى العاملء فلا . ۰ 
إن الإنتاج متسق في أغلب فروع الصناعة التحويليةء وفي المناجم وفي النقل؛ فزمن 
العمل يظل على حاله من سنة إلى أخرى؛ وعدا عن الانحرافات الشاذة مثل تقلبات 
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الأمعار واضطراب سير الأعمالء فإن التفقات على رأس المال الضروري لعملية التداول 
اليومية تتوزع توزعاً متسقاً أيضاً. وإذا ما بقيت ظروف السوق على حالهاء فإن تدفق 
رأس المال الدائر عائداًء أو تجدّده على مدار السنة يجري على فترات زمنية متساوية. 
ولكن أكبر التفاوت في انفاق رأس المال الدائرء في فترات مختلفة من السنة» يبرز في 
تلك الفروع التي لا يؤلف زمن العمل فيها سوى جزء من زمن الإنتاج؛ في حين أن 
استعادته لا تتم إلا دفعة واحدة في الموعد الذي تقرره الشروط الطبيعية. وعليهء إذا كان 
نطاق المشروع مستقراً على حاله» أي إذا كان مقدار رأس المال الدائر المسلّف يظل 
على حاله» فلا بد من تسليفه دفعة واحدة بمقادير أكبر ولفترة زمنية أطول مما في تلك 
المشاريع التي تجري فيها فترات العمل على نحو متصل. ويختلف هنا أمد حياة رأس 
المال الأساسي اختلافاً أكبر أهمية عن الأمد الذي يعمل خلاله بصررة إنتاجية حقاً. 
وبديهي أنه إذا كان هناك فارق بين زمن العمل وزمن الإنتاجء فإن زمن استهلاك رأس 
المال الأساسي المستخدم يتقطع تقطعاً دائماً لفترات قد تطول أو تقصرء كما هو الحال» 
في الزراعة مثلاء مع دواب الجر وأدوات العمل والآلات. وبما أن رأس المال 
الأساسي هذا يتألف من دراب جرّء فإنه يتطلب دوماً نفقات متساوية أو متساوية تقريباً 
على العلف وما إلى ذلك سواء عملت الدواب أم لم تعمل. أما بالنسبة لوسائل العمل 
الميتة فإن عدم استعمالها يؤدي أيضاً إلى فقدان مقدار معين من قيمتها. وهكذا فإن ثمن 
المنتوج يرتفع عموماًء نظراً لأن انتقال القيمة إلى المنتوج لا يحتسب وفقاً للزمن الذي 
يؤدي خلاله رأس المال الأساسي وظائفهء بل وفقاً للزمن الذي يفقد خلاله قيمته. إن 
هجوع رأس المال الأساسي عاطلاً. في هذه الفروع من الإنتاج» سواء اقترن ذلك 
بنفقات جارية أم لاء يؤلف شرطاً لاستخدامه الاعتيادي» مثلما يؤلف ضياع كمية معينة 
من القطن آثناء الغزل شرطاً لاستخدامه الاعتيادي؛ وعلى غرار ذلك تماماً فإن نفقات قوة 
العمل غير المنتجةء ولكن التي لا مناص منها في أية عملية عمل تجري في ظل الشروط 
التكنيكية المعتادة» تُحتسب تماماً كما تُحتسب نفقاتها المُنتجة. وكل تحسين يخنض 
الانفاق غير المُنتج لوسائل العمل والمراد الأولية وقوة العمل إنما يخفض بالمثل قيمة 
المنتوج . 

وتجمع الزراعة بين الاثنين معاء الأمد الطويل نسياً لفترة العمل» وضخامة الفارق بين 
زمن العمل وزمن الإنتاج. وبهذا الصدد يلاحظ هودجسكين بصواب: 
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(إن الفارق بين الرمن» (بالمئاسيةء إنه لا يفرق هنا بين زمن العمل 
وزمن الإنتاج) «اللازم لإكمال منتوجات الزراعة» ولإكمال منتوجات 
غيرها من فروع العمل» هو السبب الرئيسي لتعاظم تبعية أهل الزراعة. 
إذ لا يستطيم هؤلاء أن يجلبوا سلعهم إلى السوق في أقل من عام. فهم 
مضطرون إلى الاقتراض طوال هذه المدة من صانع الأحذيةء والخياط» 
والحداد» وصانع العربات» وغيرهم من الصناعء الذين يحتاجون إلى 
منتوجاتهم والذين تصنع منتوجاتهم في ظروف أيام قلائل أو أسابيع. 
وبسبب هذا الظرف الطبيعي» وبسبب زيادة أسرع للثروة في فروع العمل 
الأخرىء فإن الملاك العقاريين» رغم أنهم لا يحتكرون أرض اليلاد 
كلها فحسب بل يحتكرون حق التشريع أيضاء قد عجزوا عن إنقاذ 
أنفهم وإنقاذ حدامهم» أي المستاجرين» من أن يصبحوا أكثر الناس 
تبعية فى البلاد». (توماس هودجسكين» الاقتصاد السياسى الشعبى» 
لندنء 1827 ص 147 الحاشية). ١‏ 1 
{Thomas Hodgskin, Popular Political Economy, London, 1827,‏ 
p. 147, Note).‏ 
إن جميع الطرائق التي تتيح توزيع النفقات على الأجور ووسائل العمل في الزراعة 
توزيعاً أكثر اتساقاً على مدار السنة كلهاء من جهة» وتتيح» من جهة أخرى» تقليص مدة 
الدوران بإنتاج أتواع مشتلفة من المنتوجات حتى يمكن بالتالي جني المحاصيل في 
أوقات مختلفة من السنة نفسهاء إنما تتطلب زيادة رأس المال الدائر المسلّف في 
الإنتاج» والذي ينفق على الاجور والاأسمدة والبذورء إلخ. وهذا ما يحدث عند الانتقال 
من نظام الحقول الثلاثية مع إراحة الأرض» إلى نظام زراعة المحاصيل المتناوبة دون 
إراحة. وهذا يحدث أيضاً في ظل نظام تقليل البذار (3غعن06206 عمد لنه) في 
الفلاندرز ‏ 
#تزرع النباتات الدرنية وفق نظام «تقليل البذأر؟؛ فالحقل الواحد ذاه يدر 
على التعاقب الحبوب أولاًء فالكتانء أو بذر اللفتء لتلبية حاجات 
البشر» وبعد الحصاد تُزرع النباتات الدرنية لصيانة المواشي. إن هذا 
النظام الذي يتيح تربية الأبقار بإبقائها دائماً في الزرائب» ليعطي مقداراً 
كبيراً من السمادء ويصبح بالتالي حجر الزاوية لزراعة المحاصيل 
المتناوبة. إن أكثر من ثلث مساحة الأرض المزروعة مخصص في 
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المناطق الرملية لنظام تقليل البذار وهذا يضارع توميع مساحة الأرض 
المزروعة بنسبة الثلك؟. 
ويُزرع البرسيم وغيره من أعشاب العلف لهذا الغرض» إلى جانب النباتات الدرنية. 
#من المفهوم أن الزراعة المكشفة إلى هذا الحدّ بحيث تتحوّل إلى 
بستنة» تتطلب توظيف قدر هام نسبياً من رأس المال. ويُقذر توظيف 
رأس المال في إنكلترا ب 250 فرنكاً للهكتار الواحد أما ني الفلاندرز 
فقد يعتبر مزارعونا أن توظيف 500 فرنك للهكتار أقل جداً مما ينبغي». 
(بحث في الاقتصاد الربني اللجيكك تاليف أميل دې لافيليه؛ باريس» 
3+ ص 63-60-59. Rurale de la‏ علتممدمعظ'] Essai sur‏ 
Laveleye, Paris, 1863, p. 59-60-63).‏ عل Belgique par ËÊmile‏ 
لتأخذ أخيراً احتطاب الغابات» ب 
(إن احتطاب الغابة يختلف بصورة جوهرية عن أغلب فروع الإنتاج 
الأخرى من حيث إن قوى الطبيعة هنا تفعل فعلها بصورة مستقلة» 
فالتجدّد الطبيعي لا يحتاج إلى طاقة الإنسان ورأس المال. وإن ما ينفق 
من طاقة الإنسان ورأس المال يكاد لا يذكر بالمقارنة مع فعل قوى 
الطبيعة حتى في الأماكن التي ثُننّى فيها الغابات اصطناعياً. زد على 
ذلك أن الغابات تنمو بقرة في أراض ومواقع ينبت فيها القمحء أو أن 
إنتاجه لا يعود مجزياً. ولكن زراعة الغابات على نحو منتظم تتطلب رقعة 
من الأرض أوسع مما تتطلبه زراعة الحيوب لأن الرقع الصغيرة لا 
تسمح بقطع الغابات على نحو اقتصاديء وتّحولء» إلى حدٍ كبيرء دون 
الحصول على الإيرادات الثانرية» وتجعل حماية الغابة أكثر صعوية» 
إلخ. غير أن عملية الإنتاج ترتبط بفترات زمنية طويلة بحيث تتجاوز 
حدود خطط مشروع فردي» بل إنها تتجاوز في بعض الأحوال حدود 
حياة جيل واحد. إن رأس المال المنفق لشراء رقع الأرض لزراعة 
الغابات"“ء 
[في الإنتاج الجماعي تزول الحاجة إلى رأس المال هذا وتتحصر 
المسألة؛ ببساطةء في تحديد رقعة الأرض التي يمكن للمجتمع أن 


(#) في الطبعتين الأرلى والثانية ورد خطآ: أراضي (دعل0طلمهآ) وليس غايات (مدعدهط8910). 
[ت. برلين]. 


281 


الجراء للثاتي: دور رجوماطععه] ) راس الال 


يقتطعها من الحقول والمراعي ويخصصها لزراعة الغابات.] لن يدر 
ثماراً مجزية إلا بعد ردح طويل من الزمن» فيقوم بدوران جزئي؛ أما 
دورانه الكامل بالنسبة لبعض أصناف الأشجار فيتم في آجال0*© تصل إلى 
0 سنة. يضاف إلى ذلك أن تدبير الاقتصاد,الغابي بصورة منتظمة 
يتطلب وجود رصيد احتياطي من الغابة يزيد على حجم قطعها السنوي ما 
بين عشرة أضعاف إلى أربعين ضعفاًء وعليه ما لم يكن للمرء مصادر 
دحل أخرى سوى مساحات واسعة من الغابات؛ فإنه لا يستطيع أن يدبر 
الاقتصاد الغابي بانتظام» (كيرشهوف» ص58). 
إن زمن الإنتاج الطويل (الذي لا يتضمن سوى فترة قصيرة نسبياً من زمن العمل) 
وبالتالي طول المدة الزمنية لفترات الدورانء يجعلان زراعة الغابات فرعا غير مؤاتٍ 
للإنتاج الخاص» وبالتالي غير مؤاتٍ للإنتاج الرأسمالي: فهذا الأخيرء مشروع خاص من 
حيث الجوهر؛ حتى لو حل الرأسمالي المتحد محل الرأسمالي المفرد. إن تطور الزراعة 
والصناعة بوج عام يقترنء منذ القدم» بتدمير نشيط للغابات» أما كل ما صنم للحفاظ 
عليها وللتشجير الجديد فضتيل بالمقارنة مع هذا التدبير. 
والمقطع التالي من نص المقتيس السابق عن كيرشهوفء جدير باهتمام خاصض: ۰ 
«يضاف إلى ذلك أن تدبير الاقتصاد الغابي بصورة منتظمة يتطلب أن 
يكون دائماً ثمة رصيد احتياطي من الغابة يزيد على الاحتطاب الستوي 
ما بين عشرة أضعاف إلى أربعين ضعفاً». 
وهذا يعني أن دوران رأس المال يتم مرة واحدة كل 10 إلى 40 سنةء أو أكثر. 
وينطبق الشيء ذاثه على تربية المواشي. إن جزءاً من القطيعٍ (خزين المواشي) يبقى في 
عملية الإنتاجء بيثما يُباع جزء آخر منه بوصقه منتوجاً سنوياً. . في هذه الحال لا يقوم 
سوى جزء وأحد من رأس المال بإتمام الدوران كل ممئنةء كما هو حال رأس المال 
الأساسي من الآلات ودواب الجرّء إلخ. ورغم أن رأس المال هذا مقيّد في عملية 
الإنتاج مدة طويلة نسبياً من الزمن: فيطيل بذلك أمد دوران راس المال الكلّي» فإنه لا 
يؤلف رأسمالاً أساسياً بالمعنى الدقيق لهذه المقولة. 
إن ما يُسمى هنا بالخزين ‏ كمية معينة من الغابات أو المواشي الحية ‏ ماثل في 
عملية الإنتاج بمعنى مشروط (كوسائل عمل ومادة عمل في آنٍ واحدٍ)؛ وإن جزءاً هاماً 
من هذا الخزين ينبغي أن يبقى دوماً موجوداً في هذا الشكل؛ في شكل الخزين» تيعاً 


2 5 الطبعتين الاولى والثانية ورد غخطأ: أحراج Forten)‏ ول آجال (دعاواإ۴). [ن. پرلین]۔ 
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1247] 


التصل الثائلث عشر: رمن الشاي 


للشروط الطبيعية الضرورية لتجديد إنتاج الغابة أو الماشية في ظل تدبير الافتصاد بصورة 
وهناك نوع آخر من الخزين يترك تأثيراً ممائلاً على دوران رأس المال» وهو خزين لا 
يؤلف سوى رأسمال إنتاجي كامنء ولكنه ينبغي أن يتكدّس بكميات كبيرة بهذا القدر أو 
ذاك بسبب طبيعة الاقتصاد ذاتهاء وأن يُسلّف بالتالي لأغراض الإنتاج على مدى فترة 
طويلة نسبياًء رغم أنه لا يدخل عملية الإنتاج الفعالة إلا تدريجياً. ومن ذلك مثلاء 
السماد قبل نقله إلى الحقولء وكذلك الحبوب والقش والحشيش المجففهء إلخ.» 
ومخزون وسائل التغذية المستخدمة في إنتاج المواشي . 

إن قسماً كبيراً من رأسمال المشروع موجود في خزين المؤرعة. بيد 

أن هذا الخزين يمكن أن يفقد من قيمته بهذا القدر أو ذاك» مالم 

تتخذء بالدقة المطلوبةء التدابير الاحترازية الضرورية لبقائه في حالة 

جيدة» بل إن قصور العناية يمكن أن يؤدي إلى فقدان تام لجزء من 

خزين منتوج المزرعة. لهذا السبب لا بد من العناية بتفقّد الأهراءء 

ومستودعات الحبوب والأعلاف» والأقبية؛ كما ينيغي غلق أبواب 

المستودعات جيداً» وإبقاؤها نظيفة وتهويتهاء إلخ. ويجب أيضاً تقليب 

الحبوب وغيرها من الثمار المخزونة بعئاية بين الحين والآخرء ووقاية 

]248[ البطاطا والشمندر من الصقيع والماء والتعفن»**' (كيرشهوف» ص 

2) «ولدى حساب حاجة المزرعة الذائية» وخصوصاً بالنسبة لتربية 

الماشيةء حيث تُوزع هذه الحاجة وفقاً لمقدار المنتوج الموجود والهدف 

المنشودء فإن على المرء ألا يحسب فقط حساب تغطية الحاجة المعنية › 

بل كذلك ضرورة توفير خزين احتياطي كاي لحالات الطوارىء. وإذا ما 

أتضح أن غلال المؤرعة لا تكفي لتليية الحاجة تماماًء فمن الضروري أن 

يؤخذ في الاعتبار أولاً فيما إذا كان بالوسع سد النقص بغلال أخرى 

(بدائل)» أو شراء هذه يسعر أرخص عوضاً عن الغلال الثاقصة. فلو 

حدث مئثلاً نقص في الحشيش المجفف فيمكن الاستعاضة عنه بثباتات 

درنية مع إضافة القش إليها. وعلى العموم ينبغي للمرء في مثل هذه 

الأحوال أن يأخذ بعين الاعتبارء دوماًء القيمة الاقتصادية وأسعار السرق 

لمختلف أنواع المحاصيل» وأن ينظم الاستهلاك تبعاً لذلك. فلو كان 


(#) ورد في الطبعتين الأولى والثاتية: الحريق (:عده5). [ن.ع]. 
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الجراء الثلتي: دوران (#مافعت/ رانس الاق 


الشوفان مثلاً غالياً بينما البازلاء والجودار رخيصين نسبياً فيمكن 
الاستعاضة بصورة مربحة عن قسم من الشوفان بالبازلاء أو الجودار 
طعاماً للجيادء وبيع الشوفان المتبقي من تلك الاستعاضة» (المرجع 
نفسهء ص 300). 
لقد أشرنا من قبل» عند بحث تكوين الخزين””' إلى وجوب أن تترافر كمية من رأس 
المال الإنتاجي الكامن» صرت هذه أم كبُرت» أي مقداراً معيئاً من وسائل الإنتاج 
المخصصة للإنتاج» أن تتوافر كخزين بكتل أكبر أو أصغر لكي تدخل في عملية الإنتاج 
شيئاً فشيئاً. وأشرنا بهذا الخصوص أيضاً إلى أن مقدار خزين الإنتاج هذا يترقفء في 
مشروع معين أو في ظل مشروع رأسمال ذي حجم محدود» على ضخامة أو قلة 
الصعوبات في تجديد الخزين» وعلى القرب النسبي من أسواق التجهيزء وعلى تطور 
وسائط النقل والمواصلات» إلخ. إن هذه الظروف جميعاً تقرر الحد الأدنى من رأس 
المال الذي ينبغي أن يتوافر في شكل خزين إنتاجي» ويذلك تقرر الأمد الزمني الذي 
يجب تسليف رؤوس الأموال له» وحجم كتلة رأس المال المسلّفة دفعة واحدة. إن حجم 
كتلة رأس المال الذي يؤثر على الدوران أيضاًء مشروط بطول أو قِصَر المدة التي يثيت 
خلالها رأس المال الدائر في شكل خرين إنتاجي: أي بوصفه محض رأسمال إنتاجي 
كامن. ومن جهة أخرىء بما أن توقفه هذا مرهون بكبّر أو صِعّْر إمكانية التعويض 
السريع» أي مرهون بظروف السوق» إلخ. فإنه ينشأ عن زمن التداول» أي ينشأ عن 
ظروف تنتمي إلى مجال التداول. 
«زد على ذلك أن الادوات» أو اللوازم: مثل أدوات العمل اليدوية 
والمناخل» والسلال» والحبال» وشحوم العربات» والمساميرء إلخ» 
يجب أن تتوافر للتعويض الأنى وبكميات متنامية» كلما قلت فرصة 
شرائها من مكان قريب دون إبطاء. أخيراً» ينبغي أن يجري ستوياً 
تفخّص الموجود من هذه الأدوات بدقة أثناء الشتاء» وبعد ذلك يجب 
الاهتمام في الحال بإتمام ما هو ضروري من استكمال وتصليح هذه 
الأدوات. وعلى وجه العمرم يتحدد حجم خزين الأدوات تبعا للظروف 
المحلية بصورة رئيسية. فحيثما لا يوجد حرفيون ومتاجر في الجوارء 
يصبح من الضروري الاحتفاظ بخرين أكبر دما في الأماكن التي يتوافر 


(#) راجع هذا المجلدء ص 139 145. [ن. برلين]. [الطبعة العرييةء ص 164-156]. [ن. عاء 
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الفسل الثالت عشر: من الاستاج 


فيها الجرفيون والمتاجر في المكان نفسه أو قريباً منه. ولكن إذا كان 

الخزين الضروري يُشترى بكميات كبيرة نسبياً في وقت واحدء وإذا لم 

تتغير الظروف الأخرى» فإن المرء عادة يجني من ذلك مكسباً في الشراء 

بسعر أرحص» لا سيما إذا إختار اللحظة المتاسبة للشراء؛ صحيح أنه 

يسحب عند ذلك من رأس المال المتداول (uniaufenden)‏ للمشروع 

دفعة واحدة مبلغاً أكبر بكثير لا يمكن للمشروع دائماً الاستغناء عنه 

بسهولة» (كيرشهوف:» ص 301). 

إن الفارق بين زمن الإنتاج وزمن العمل يمكن أن ينبئق» كما رأيناء في حالات بالغة 
التنوع. فيمكن أن يكون راس المال الدائر موجوداً في فترة الإنتاج قبل أن يدخل عملية 
العمل الفعلية (صنع قوالب الأحذية)؛ أو يكون موجوداً في فترة الإنتاج بعد اجتيازه 
عملية العمل الفعلية (البيذ» البذور)؛ أو أن زمن العمل يدخل في الزمن العام للإنتاج 
بانقطاعات» بأجزاء منقصلة (الزراعة الحقّلية» زراعة الغابات)؛ وإن الجزء الأكبر من 
المنتوج الصالح للتداول يظل مندمجاً في عملية الإنتاج الفعالة» بيتما لا يدخل منه في 
التداول السنوي إلا جزء ضثيل (زراعة الغابات» وتربية المواشي)؛ وإن طول أو قِِصّر 
المدة التي يتوجب اتفاق رأس المال الدائر خلالها في شكل رأسمال إنتاجي كامن؛ 
وبالتالي كثرة أو قلّة مقدار رأس المال هذا الواجب أنفاقه دفعة واحدة» ينشأ جزئياً عن 
طابع عملية الإنتاج ذاتها (الزراعة) ويعتمد جزئياً على قرب الأسراقء إلخ» ويإيجاز 
يتوقف على ظروف تتتمي إلى مجال التداول. 
ولسوف ترى لاحقاً عق A‏ المالء الكتاب الثالث) أية نظريات عقيمة توصل إليها 

ماكلوخ وجيمس ميل» وغيرهماء في مسعاهم لمطابقة زمن الإنتاج الذي ينحرف عن زمن 
العمل بهذا الأخيرء وهو مسعى يرجع بدوره إلى تطبيق خاطىء لنظرية القيمة. 


8 ¥ # 


إن حلقة الدوران التي بحثناها آنفاً تتحدد بأمد ديمومة رأس المال الأساسي المسلف 
في عملية الإنتاج. ويما أن هذه الحلقة تستغرق عدداً أكبر أو أقل من الستينء فإنها 
تتضمن أيضاً إما سلسلة من دورانات سنوية لرأس المال الأساسيء أو دوراناته التي 
تتكرر في السئة الواحدة. 
وتنشأ حلقة دوران كهذه في الزراعة عن نظام تناوب المحاصيل. 
دلا ينبغي أن تكون مدة الإيجار باي حال من الأحوال أقل من مدة 
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الجزء الثاني: دورق يملاعلا راس اللمال 


إكتمال الدوران المناسب لنظام مناوية المحاصيل المطبّق. ولذلك» تواجه 
دائماً في نظام الحقول الثلائية أرقام 3: أو 6ء أو 9: إلخ. وإذا كان 
نظام الحقل الثلاثي مع إراحة الأرض هو الساريء فإن كل حقلء لا 
يزرع غير 4 مرات في 6 سنوات» فيُزرع حبوباً شتوية أو ربيعية خلال 
سنوات الزرع؛ أما إذا أقتضت خراص الترية أو سمحت بذلك فإنه يزع 
فمحاً وجوداراً أو شعيراً وشوفاناًء بالتناوب. إن كل صنف من الحبوب 
يعطي في التربة ذاتها محاصيل أكثر أو أقل من غيره ولكل صنف قيمة 
مختلفةء ويُباع بسعر مختلف عن الآخرء لهذا السبب يتباين الدخل من 
الحقل في كل سنة من سنوات الزرع عن الدخل في السنة السابقةء 
ويتباين في النصف الأول من الدورة» (السنوات الثلاث الأولى) #عته في 
نصفها الثاني. بل إن متوسط الدخل في النصف الأول من زمن الدورة 
لا يساوي نظيره في النصف الثاني» نظراً لأن الغلّة لا تتوقف على جودة 
التربة فقطء بل تتوقف أيضاً على الطقس؛ كما أن الأسعار تتوتف على 
طائفة من الشروط المتغيرة. وإذا ما حسبنا الدخل”*؟ من الحقل بأخذ 
المعدل الوسطي للغلة والمعدل الوسطي للاسعار طوال السنوات الست 
لفترة الدورة» فإننا نستخرج بذلك إجمالي الدخل السنوي في فترتي 
الدررة كلتيهما. ولكتنا لن نستخرج ذلك إذا حسبنا الدخل لتصف مدة 
الدررة» أي لمدة 3 منوات فقطء لأن إجمالي الدخل في الفترتين لا 
يتطابق. يترتب على ذلك أن مدة إيجار الأرض المزروعة وفق نظام 
الحقل الثلاثي ينبغي أن تتحدد بست سنوات في الأقل. ولكن من 
الأفضل كثيراً للمؤجر والمستأجر أن تكون مدة الإيجار مضاعفاً من 
مضاعفات مدة الإيجار» (كذا !510)؛ «أي يجب أن تكون المدة 12 أو 
8 سئةء أو أكثر» عوضاً عن 6 سنوات بالنسبة لنظام الحقل الثلاثي» 
و14 أو 28 سنة بدلاً من 7 سنوات بالنسبة لنظام الحقل السباعي» 
(کیرشهوف» ص 117 118). 
[تأتي في هذا الع من مخطوطة ماركس الملحوظة التالية: «نظام تناوب زراعة 
المحاصيل الإنكليزي. يجب إدراج الىلاحظة في هذا المكان»]. 


 )#(‏ ورد في الطبعتين الأولى والثاني: مقدار (هدماء8). [ن. برلين]. 
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الفصل الرابع عشر 


زمن التداول 


إن سائر الظروفء» المبحوثة آنفاًء التي تُميّز طول فترات دوران مختلف رؤوس 
الأموال الموظفة في مختلف فروع الإنتاج» وتُميّز بالتالي طول الفترات التي يتوجب 
خلالها تسليف رأس المال» تنبع من عملية الإنتاج ذاتهاء مثل الاختلاف بين رأس المال 
الأساسي والسيّال [الدائر]ء والاختلاف بين فترات العمل» إلخ. ولكن زمن دوران رأس 
المال يساوي حاصل جمع زمن إنتاجه وزمن تداوله أو زمن جريانه. ومن البديهي إذن أن 
الاختلاف في طول زمن التداول يولّد اختلافاً في زمن الدوران» وبالتالي في طول فترة 
الدوران. ويتضح ذلك بجلاء تام» إذا قارنا توظيفين مختلفين لرأس المال تتساوى فيهما 
كل الظروف المحوّرة للدورات باستثناء زمن التداول» أو إذا أخذنا رأسمالاً معيناً ينقسم 
بتناسب معين إلى رأسمال أساسي وسيّال [دائر] وله فترة عمل معينةء إلخ» باستثتاء جعل 
زمن تداوله يتغير افتراضاً. 

إن شطراً من زمن التداول ‏ وهو الأهم نسبياً - يتألف من زمن البيع» أي المدة التي 
يظل رأس المال خلالها في حالة رأسمال سلعي. وعليه فإن زمن التداول؛ وبالتالي أمد 
الدوران بوجه عام» يطول أو يقصر تبعاً للطول النسبي لهذا الأجل. وقد تدعو الضرورة 
إلى انفاق رأسمال إضافي نتيجة لمصاريف الخزن؛ إلخ. وبديهيء أن الزمن اللازم لبيع 
السلع الناجزة قد يتباين إلى حدٍ كبير عند الرأسماليين الفرادى في فرع الإنتاج الواحد 
ذاته» أي أنه لا يتباين فقط بالنسبة لكثلة رؤوس الاموال الموظفة في فروع إنتاجية 
مختلفة» بل يتباين أيضاً بالنسبة إلى مختلف رؤوس الأموال المستقلة؛ التي ليست في 
الواقع سوى أجزاء مستقلة من رأس المال الكلي الموظف في الفرع نفسه من الإنتاج. 
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الجراء الثاني دور (جه/0ي7ة) راس الال 


ومع بقاء الظروف الأخرى ثابعة» تتباين فترة البيع بالنسبة لرأس المال الفردي الواحد 
نفسه تبعاً للتغيرات العامة في ظروف السوقء أو تبعاً لتغيراتها في فرع معين من فروع 
الإنتاج. ولن نطيل التوقف عند هذه النقطة أكثر من ذلك. ونكتفي فقط بذكر هذه الحقيقة 
البسيطة: إن جميع الظروف التي تفضيء بوجه عام» إلى اختلاف في طول قترات دوران 
رؤوس الأموال الموظفة في فروع مختلفة من الإنتاج تجر في أعقابها اختلافاً في دوران 
مختلف رؤوس الأموال الفردية الموجودة في فرع الإنتاج نفسه» شريطة أن تفعل رؤوس 
الأموال هذه قعلها على نحو فردي (مثلآء إذا سنحت الفرصة لأحد الرأسماليين كي يبيع 
بسرعة أكبر من منافسه» أو إذا استخدم أحدهم طرائق لتقليص فترات العمل أكثر من 
الآخرء إلخ). 

ومن الأسباب التي تفضي دائما إلى الاختلاف في زمن البيع» وبالتالي في زمن 
الدوران عموماًء بعد السوق الذي تباع فيه السلعة عن مكان إنتاجها”*». إن رأس المال 
يبقى مقيّداً بهيئة رأسمال سلعي طوال زمن رحلته إلى السوق؛ وإذا كانت السلعة نتج 
حسب الطلب بقي رأس المال مقيداً حتى وقت تسليم السلعة إلى الزبون؛ وإذا لم نتج 
حسب الطلب وجب أن يُضاف إلى زمن الرحلة للسوق» الزمن الذي تبقى فيه السلعة في 
السوق نفسه بانتظار البيع. إن تطوير وسائل المواصلات والنقل يقلّص» بصورة مطلقة» 
ثترة تجوال السلم» ولكنه لا يزيل الفارق النسيي الناجم عن هذا التجوال بين زمن تداول 
مختلف رؤوس الأموال السلعية بل وبين زمن تداول مختلف أجزاء الرأسمال السلعي 
الواحد بعينه والتي ترتحل إلى أسواق مختلفة. فمثلاء أن السفن الشراعية والبخارية 
المحسّنة التي تقلّض وقت مكوث السلع في الطريق» إنما تقلّص هذا الوقت بالنسبة 
للموانىء القريبة والبعيدة على حد سواء. ويظل الفارق النسبي في الوقت قائماًء رغم أنه 
يتضاءل في كثير من الاحيان. بيد أن تطور وسائل النقل والمواصلات قد يؤدي إلى 
تعديل الفوارق النسبية في وقت مكوث السلع في الطريق بحيث لا تتناسب مع المسافات 
الجغرافية. فمثلاً أن خط سكة حديد يمتد من مكان الإنتاج إلى مركز سكاني رئيسي في 
البلادء قد يطيل المسافة إلى نقطة أخرى في البلادء تقع في مكان أقرب جغرافياً ولا 
تصلها سكة حديدء إطالة مطلقة أو نسبية بالقياس إلى بُعدها الجغرافي عنه؛ رعلى غرار 
ذلك يمكن لهذا الظرف نفسه أن يحوّر البعد النسبي بين أماكن الإنتاج وأسواق التصريف 


(«) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: مكان اليم (جلهامتسةطت7). [ن. برلين]. 
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الكبيرة نسبياً» مما يفسر تدهور مراكز قديمة للإنتاج ونشوء مراكز جديدة بفعل التغيرات 
في وسائل النقل والمواصلات. (ويضاف إلى ذلك رخص أكبر نسبياً للنقل إلى مسافات 
طويلة بالقياس إلى المسافات القصيرة). وبموازاة تطور وسائل التقل لا يقتصر الأمر على 
ازدياد سرعة الحركة وتقلص البُعد المكاني من الوجهة الزمنية فحسب. كما لا يقتصر 
الأمر على تزايد كتلة وسائل النقل والمواصلات فحسب» بحيث أن سفناً عديدة تنطلق 
إلى ميناءٍ واحدٍ في آنْ واحدء أو أن عدة فطارات تسير في آن واحيء بين تفس النقطتين 
على خطوط مختلفة» بل إن سفن الشحن قد تغادر ليفربول إلى تيويورك» مثلاً» في أيام 
مختلفة من الأسبوع؛ أو تقوم قطارات السلع برحلاتها بين مانشستر و لندن في ساعات 
مختلفة من اليوم الواحد. الواقع» أن هذا الظرف الأخير لا يغير السرعة المطلقة - 
وبالتالي لا يغير هذا الشطر من زمن التداول ‏ قيما لو بقيت كفاءة وسائل النقل عند 
مستوى معين. بيد أن كميات متعاقبة من السلع تستطيع أن تبدأ رحلانها بعد فترات زمنية 
متتالية أقصر فتصل إلى السوق تباعاً من دون أن تتكدس بمقادير كبيرة كرأسمال سلعي 
كامن حتى يحين أوان شحنها القعلى. من هنا فإن تدفق عودة رأس المال يتحقق جزءاً 
جزءاً بعد فترات زمئية متعاقية قصيرة نسبياًء بحيث أن جزءاً منه يتحوّل باستمرار إلى 
رأسمال نقدي» بينما يقوم الجزء الآخر بالتداول كرأسمال سلعي. إن توزيع تدفق عودة 
رأس المال على عدة فترات متعاقبة يفضي إلى اختصار الزمن الكلي للتداولء ويالتالي 
اختصار زمن الدوران. في بادىء الأمر تزداد كفاءة حركة وسائل النقل بدرجة أكبر أو 
أقل؛ فمثلاً يزداد عدد قطارات سكة الحديد بمقدار ما يزداد الإنتاج في مكان من أماكن 
الإنتاج فيغدو مركز الإنتاج أكبرء علماً بأن عدد القطارات يزداد باتجاه سوق التصريف 
القائمة بالاصل» أي باتجاه مراكز الإنتاج والسكان الكبرى» وياتجاه موانىء التصديرء 
إلخ. ولكن من جهة أخرى فإن هذه السهولة المميزة في النقل وما ينجم عنها من تسارع 
في دوران رأس المال (طالما أن هذا الدوران مشروط بزمن التداول) يؤدي في المقابل 
إلى تطور متسارع لمركز الإنتاج المعني ويرسخ موقعه في أسواق التصريف. وبموازاة 
التركز المتسارع على هذا النحو لكتل من البشر ورؤوس الأموال في نقاط معينة» يزداد 
تركز هذه الكتل من رؤوس الاموال في أي قليلة. ويحصل في الوقت نفسه تغيّر في 
أماكن مراكز الإنتاج والاسواق وتنقلها نتيجة التغير الذي يطرأ على مراقعها النسبية بفعل 
تبدل وسائل النقل والمواصلات. فمكان ما من الإنتاج كان في السابق يحوز على مزايا 
خاصة لوقوعه على طريق رئيسي أو قناة» يجد نفسه الآن بالقرب من خط سكة حديد 
فرعي وحيد لا يعمل إلا بين فترات متباعدة نسبياًء في حين أن مكاناً آخرء كان يقع 
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بعيداً عن طرق المراصلات الرئيسية» أصبح الآن واقعاً عند تقاطع عدة طرقء فالمكان 
الثاني يتطورء أما الأول فيتدهور. وهكذا فإن التغيرات التي تطرأ على وسائل النقل تولّد 
فوارق محلية في زمن تداول السلع» وفي فرص الشراء والبيع؛ إلخء أو أنها تعدل توزيع 
الفوارق المحلية القائمة أصلاً. وتتضح أهمية هذا الظرف بالنسبة لدوران رأس المال في 
النزاعات الدائمة بين عمثلي التجار والصناعيين لمختلف المناطق وبين إدارات سكك 
الحديد. (أنظر ملا الكثاب الازرق من لجلة مكك الحديذ Railway Connie‏ ) الذي 
سبق أن استشهدنا بے . 

وعليه فإن سائر فروع الإنتاج التي تعتمد» بسبب طبيعة منتوجاتهاء اعتماداً رئيسياً على 
التصريف المحلي كمصانع الجعةء تتطور إلى أبعادٍ كثيرة جداً في مراكز السكان الرئيسية» 
ويأتي درران رأس المال بوتيرة أسرع في هذه الأماكن ليعوّض جزثياً عن غلاء أكبر 
لبعض شروط الإنتاج كأرض المبنى» وما إلى ذلك. 

وعلى حين أن تطور وسائل النقل والمواصلات الملازم لتقدم الإنتاج الرأسمالي يقلّص 
زس تداول كمية معينة من السلع من جهةء فإن هذا التقدم نفسه والإمكانات الناشئة عن 
تطور وسائل النقل والمواصلات يولدان» من الجهة المعاكسة» ضرورة العمل من أجل 
أسواق أبعد فأبعدء أي بوجيز العيارة» من أجل السرق العالمية. إن كتلة السلع قيد 
الرحيلء والمسافرة إلى مواضع نائية تتزايد تزايداً لا مثيل لهء فينمو معهاء نمواً نسبياً 
ومطلقاًء ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الذي يبقى باستمرار في مرحلة راس 
المال السلعيء أي في تطاقٌ زمن التدارلء لفترات أطول. وينموء في آن واحده ذلك 
الجزء من الثروة الاجتماعية الذي يُنفق على وسائل النقل والمواصلات»؛ وعلى رأس 
المال الأساسي والدائر اللازم لتشغيل هذه الوسائلء عرضاً عن قيامه بوظيفة وسيلة إنتاج 
عباشرة . 

إن محض اختلاف أمد ارتحال السلعة من محل الإنتاج إلى محل التصريف يشترط 
اختلافات لا في القسم الاول من زمن التداول فحسب» أي زمن البيع؛ بل كذلك في 
الجزء الثاني منهء أي في إعادة تحويل النقد إلى عناصر رأسمال إنتاجي أي في زمن 
الشراء. إن السلعة ترسل مثلاً إلى الهند. ويستغرق ذلك 4 أشهر مثلاً. لنقرض أيضاً أن 
زمن البيع يُساوي صفراًء أي أن السلعة تُشحن حسب الطلب ويُّدفع لقاءها إلى وكيل 


r)‏ راجع هذا المجلد» ص 2+ [الطبعة العربيةٌ» ص 1171-0 [اذع]. 
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المنتج عند التسليم . إن عودة النقد (أياً كان الشكل الذي يعود به) تستغرق أربعة أشهر 
أخرى. ويذا تمر ثمانية أشهر م في المجموع قبل أن يتمكن رأس المال نفسه من أداء 
وظيفته ثانية كرأسمال إنتاجي» أي قبل أن تستطيع العملية ذاتها أن تعجدد. إن التباينات 
في طول مدة الدوران الناشئة على هذا النحوء تؤلف إحدى القواعد المادية لتباين [255] 
الائتمان» مثلما كانت تجارة ما وراء البحار عموماً في البندقية وجنوه على سبيل 
المثال» منبعاً من منابع نشوء نظام الاثتمان بمعناء الدقيق. 
القد أتاحت أزمة 1847 للمصارف والشركات التجارية وقتذاك تقليص 

المدة العرفية (©18856]) للهند والصين» (المدة التي يسمح يعدها بجريان 

الكمبيالات بين هذين البلدين وأوروبا) #من مدة عشرة أشهر إلى الدقع 

بعد ستة أشهر عند الطلب» وإن انصرام السنوات العشرين وما حملته من 

تعجيل في النقل وإقامة خطوط التلغراف يحتم من جديد ضرورة تقليص 

مدة الدنم بعد ستة أشهر عند الطلب؛ إلى الدنم غب أربعة أشهرء 

كخطوة أولى نحو الدثم بعد 4 أشهر عند الطلب. إن رحلة سفينة 

شراعية من كلكوتا إلى لتدن حول رأس الرجاء الصالح تستغرق أقل من 

0 يوماً في المعدل. رالمدة العرفية للدنم عتد الطلب في 4 أشهر قد 

تساوي الجريان لمدة 150 يوماً مثلاً. أما المدة العرفية الراهنة للدنع 

عند الطلب في ستة أشهر فتساوي الجريان مدة 215 يوما». 

لای کر نو عيست E٥٥٥٤‏ » لندن» 16 ححزيران/ يريو 1866). 

- بالمقابل : 
«ما تزال المدة العرفية بالنسبة للبرازيل شهرين وثلائة أشهر للدفع عند 

الطلب» أما كمبيالات أنتويرب (على لندن) فشحب في ثلاثة أشهرء بل 

إن مانشستر وبرادفورد تسحبان على لندن ني مهلة 3 أشهر أو أكثر. 

وتتوافر للتاجرء بإتفاق ضمني» فرصة طيبة لتحقيق عوائد سلعته؛ صحيح 

أن ذلك لا يجري قبل تاريخ استحقاق سحب الكمبيالات عليهء بل في 

موعد مقارب لتاريخ سحبها. من هذه الزاوبة: لا يمكن اعتبار المدة 

العرفية لدئع كمبيالات الهند مفرطة في الطول. فأغلب متتوجات الهئد 

باع في لندن بأجل تسديد مدته 3 ا وإذا حسيئا الوقت اللازم 

لإجراء البيع» فإنها لا يمكن أن تتحقق في أقل من 5 أشهرء وعلاوة 

على ذلك تمضي 5 أثهر أخرى بين وقت الشراء في الهند والتسليم في 

المستودعات الإنكليزية. أمامنا إذن مدة عشرة أشهرء في حين أن 

الكمبيالات المسحوبة على هذه السلم لا تدوم أكثر من سبعة أشهر؟. 
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[إبكونرميست لندن]ء 30 حزيران/يونيو 1866). اوفي الثاني من 
تموز/يوليو 21866 أعلنت خمسة مصارف لندنية كبرى تتعامل أساساً مع 
الهند والصين؛ كما أعلن مصرف d” Esco p†e(‏ :01م 002) الباريسي 
أن فروعه ووكالاته في الشرق لن تشتري وتبيع غير الكمبيالات التي لا 
يزيد أجل تسديدها عن أربعة أشهر عند الطلب» وذلك ابتداء من 1 
كانون الثاني/ يناير 241867 ([ليكوتوميستء لندناء 7 تموز/يوليو 
1866(. 
بيد أنه لم يتسن إجراء هذا التقليص لآجال حسم الكمبيالات» وتوجب نبذه. (رفيما 
بعد غيّرت قناة السويس هذه الأجال بصورة جذرية). 
ومن البديهي أن خطر تغيّر الأسعار في سوق التصريف يتزايد بازدياد مدة تدارل 
السلع: نظراً لاستطالة المدة التي يمكن أن يقع خلالها هذا التغيّر في الأسعار. 
إن تباين زمن التداول» أي التباين الفردي بين مختلف رؤوس الأموال الفردية العاملة 
في فرع إنتاجي واحد من ناحية» والتباين بين فروع مختلفة بتياين المدة العرفية للدفع 
حيثما لا يجري هذا نقداً وعلى الفور من ناحية أخرىء إنما ينشأ عن اختلاف آجال 
التسديد عند البيع والشراء. ولن نطيل التوقف عند هذه النقطة الهامة بالنسبة لنظام 
الاثتمان. 
وتنوقف التباينات في طول زمن دوران رأس المال أيضاً على حجم الصفقات لتسليم 
السلعء وينمو حجم هذه باتساع حجم ونطاق الإنتاج الرأسمالي. إن عقد التسليم كصفقة 
مبرمة بين الشاري والبائع هو عملية تنتمي إلى السوقء تنتمي إلى مجال التداول. 
والفوارق الناشئة في طول زمن التداولء هناء تنبع إذن في مجال التداول» ولكنها 
تنعكس مباشرة على مجال الإنتاج» وذلك بمعزل عن سائر آجال الدفع وشروط الائتمان 
الاخرىء أي أنها تنعكس على مجال الإنتاج حتى عند الدفع نقداً. إن الفحم والقطن 
والغزول» إلخ» هي على سيل المثال» منتوجات قابلة للتقسيم. فكل يوم من أيام عملية 
العمل يقدم كمية معيتة من المنتوج الناجز. ولكن إذا أبرم صاحب مصنم الغزول أو مالك 
منجم الفحم عقداً بتسليم كميات كبيرة من المنتوج نتطلب» مثلاً: مدة أربعة أو ستة 
أسابيع » في أيام عمل متتاليةء فإن هذا الأمر يغدو من ناحية مدة تسليف رأس المالء 
وكان فترة عمل مستمرة تتألف من أربعة أو ستة أسابيع قد أقحمت في عملية العمل هذه. 
ونحن نفترضص بالطبع أن كل الكتلة المطلوبة من المنتوج ينبغي أن تُسِلَّمِ دفعة واحدةء أر 
ألا يُسدد ثمنها إلا بعد اكتمال التسليم في الأقل. وهكذاء فإن كل يوم من أيام عملية 
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العمل» مأخوذاً بمفردهء يقدم كمية معينة من المنتوج الناجز. بيد أن هذه الكتلة الناجزة 
ليست في كل لحظة غير جزء من الكتلة التي يجب تسليمها إلى الزبون وفقاً للعقد. وحين 
لا يعود الجزء الناجز من السلعة المطلوبة مائلاً في عملية الإنتاج» فإنه يظل مع ذلك 
جائماً في المستودع كرأسمال كامن ليس إلا. 

لتأخذ الآن الفترة الثانية من زمن التداول» نعني زمن الشراءء أي تلك القترة التي يُعاد 
خلالها تحويل رأمس المال من الشكل النقدي إلى عتاصر رأسمال إنتاجي. خلال هذه 
الفترة يتعين على رأس المال أن يلبث مدة قد تطول أو تقصرء بهيثة رأسمال نقدي» 
وعليه فإن جزءاً معيناً من رأس المال الكلي المسلّف ينبغي أن يكون حاضراً» طوال 
الوقت» بهيئة رأسمال نقدي» رغم أن هذا الجزء يتألف من عناصر متغيرة أبداً. نفي 
مشروع معين؛ مثلاً» ينبغي أن تككون (100 جنيه × ن) من رأس المال الكلّي المسلّف». 
حاضرة في شكل رأسمال نقدي» بحيث عندما تتحوّل كل أجزاء هذا الميلغء (100 جنيه 
× ن) تحؤّلاً مستمراً إلى رأسمال إنتاجي» فإن هذا المبلغ يتلقى في الوقت نفسه تتمات 
مستمرة أيضاً عن طريق تدفق النقد من التداول» أي من تحقيق رأس المال السلعي. 
وعليه فإن جزءاً معيئاً من قيمة رأس المال المسلّف» يكون ماثلاً باستمرار بهيئة رأسمال 
نقدې» أي في شكل لا ينتمي إلى مجال الإنتاج بل إلى مجال التداول. 

ولقد سبق أن رأينا أن تمديد الزمن الذي يتقيد خلاله رأس المال في شكل رأسمال 
سلعي بسيب بُعْد سوق التصريف بؤدي» على نحو مباشر» إلى تأخير عودة النقدء 
وبالنتيجة تأخير تحوّل رأس المال من رأسمال نقدي إلى رأسمال إنتاجي. 

كما رأينا أيضاً (الفصل السادس) بخصوص شراء الملع؛ كيف أن زمن الشراء» أي 
بد أو قُرب المسافة عن المصادر الرئيسية للحصول على المواد الأولية؛ يحيّم ضرورة 
شراء مواد أولية تكفي لفترات طويلة نسبياً» والمحافظة عليها صالحة للاستعمال في شكل 
خزين إنتاجي» في شكل رأسمال إنتاجي كامن» أو مستتر؛ ولذاء فإن بُعداً أكبر للمصادر 
الرئيسية للمواد الأولية بؤدي إلى زيادة كتلة رأس المال الذي يتوجب تسليفه دفعة واحدة» 
كما بودي إلى إطالة الفترة التي يُسلّف خلالهاء وذلك بافتراض بقاء نطاق الإنتاج على 
حاله. 

وينشأ تأثير مماثل في فروع إنتاج مختلفة بفعل الفترات ‏ الطويلة أو القصيرة ‏ التي 
تُطرح خلالها كتل كبيرة نسبياً من المواد الأولية في السرق. فالمزادات العلنية الكبيرة 
لبيع الصوف مثلاً تُقام في لندن كل ثلاثة أشهرء وهي تؤثر تأثيراً حاسماً على سوق 
الصرف بأسرهاء أما أسواق القطن نتُجدَّدء بالعکس» باستمرار من موسم إلى آخر» وإن 
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الجواء الثاني دور رعتا۸عع ٣7ا‏ راس للمال 


يكن ذلك غير متسق دوماً. إن هذا انيع من الفترات يحدد المواعيد الرئيسية لشراء هذه 
المواد الأولية؛ ويؤئر بخاصة على شراءات المضاربة التي تشترط تسليفات» تطول أو 
> للحصول على عناصر الإنتاج هذهء مثلما أن طبيعة السلع المَنتجة تؤثر على طول 
أو قصر حجب المنتوجات حجباً متعمداً قصد المضاربة وإبقائها على شكل رأسمال 
ملي کامن, | 
«ينبغي للمزارع؛ إذنء أن يكون مضارياًء إلى حد معين» فيمسك عن 
بيع منتوجاته حسب الظروف الآنية. . ٠.‏ 
تعقب ذلك بضع قواعد عامة: 
«غير أن تسويق المنتوجات يعتمد بالأساس على الشخصء والمنتوج 
نفسه» والموقع. فشخص يحظى» إلى جانب البراعة والحظ (!) بمقدار 
كاف من رأسمال المشووع لن يُلام إذا ما أبقى المحاصيل التي جناها 
في المستودع طوال عام عندما تكون الأسعار واطئة بصورة غير اعتيادية. 
أما المرء الذي ليس لديه ما يكفي من رأسمال للمشروع من جهةء أو 
أنه مجرد عموماً(!) من روح المضاربة فسيسعى إلى الحصول على 
متوسط عادي للاسعار» وصيبيع حالما وكلما منحت الفرصة لذلك. إن 
إبقاء الصوف أكثر من عام في المستودع سينطوي على الدوام تقريباً على 
خسارة» أما القمح والبذور الزيتية فيمكن أن تُختزن بضع ترات من 
دون ضرر بالنوعية والصفات. أما إذا كانت المنتوجات تتعرض عموماً 
لتقلبات هامة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة» مثل البذور الزيتية 
حشيشة الديئار والمزأيرة» وما شاكل ذلك فمن الأنقع خزنها خلال 
السنوات التي يكون فيها سعر البيع أقل جداً من سعر الإنتاج ولا يجوز 
للمرء أن يؤخر أقل تأخير بيع تلك المنتوجات التي تتطلب إدامتها 
مصاريف يومية مثل المواشي المسئّنة» أو تكون قابلة للعلف كالفواكه 
والبطاطس» إلخ. وفي يعض المناطق» يباع منتوج معين» في الوسعي؛ 
بأوطأ سعره في بعض أوقات السنةء ويأعلى سعره في أوقات أخرى» 
قالعر الوسطي للحبوب» مثلاً في بعض الأماكن يكون في عيد القديس 
مارتن أوطأ منه بين عيد الميلاد وعيد الفصح. وهناك أيضاً البعض من 
المنتوجات لا يمكن بيعها بربح في عدة مناطق إلا في أوقات معينة» 
كما هو حال الصوف في أسواق الصوف الدورية المقامة في مناطق حيث 
تجارة الصوف ضثيلة عادة في غير هذه الأوقات إلخ». (كيرشهوف» 
ص 302). 
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ولدى دراسة النصف الثاني من زمن التداول» الذي يعاد خلاله تحويل النقد إلى 
عتاصر لرأس المال الإنتاجيء فلا ينبغي الإكتفاء بالتمعن في هذا التحويل مأخوذاً لذاته» 
بالتمعن في الزمن الذي يعود النقد خلاله تبعاً لبعد السوق الذي يُباع فيه المنتوج؛ فما 
ينبغي التمعن فيه أيضاً هوء في المقام الأولء مقدار ذلك الجزء من رأس المال المسلّف 
الذي يجب أن يكون حاضراً باستمرار في شكل نقدء أي بهيئة رأسمال نقدي. 

ويصرف النظر عن كل نوع من المضاربةء فإن حجم المشتريات من تلك السلع التي 
يجب أن نتوافر باستمرار كخزين إنتاجي يتوقف على الآماد الزمنية لتجديد هذا الخزين» 
ويتوقف بالتالي على ظروف مرهونة هي الأخرى بأوضاع السوق» وتختلف بالتالي تيعاً 
لاختلاف المواد الأولية» إلخ؛ وعليه ينبغي في مثل هذه الحالات تسليف النقد بين 
الحين والآخر بمقادير كبيرة نوعاً ماء دفعةً واحدة. فهر يتدفق عائداً بوتيرة سريعة أو 
بطيثة تبعاً لطول دوران رأس المالء ولكنه يعود في كل الأحوال على دفعات جزئية. 
ويجري انفاق جزء منه على الدوام أيضاًء على فترات زمنية قصيرة تسبيأء نعني بذلك 
الجزء المحوّل من جديد إلى أجور. ولكن هناك جزءاً آخرء نعني به الجزء المحوّل إلى 
مواد أولية» إلخ: بنبغي أن يُكدّس لفترة زمنية أطول كرصيد احتياطي سواء للشراء أم 
للدفع. لذلك فإن هذا الجزء يوجد في شكل رأسمال نقدي» رغم أن حجم وجوده بهذا 
الشكل يتغير باستمرار. 

ولسوف نرى في الفصل القادم كيف أن ظروفاً أخرى» سواء نبعت من عملية الإنتاج 
أم من عملية التداولء تحتّم الوجود الدائم لشطر معين من رأس المال المسلف في شكل 
نقد. وتنبغي الإشارة بوجه عام إلى أن الاقتصاديين ينزعون تماماً لا إلى نسيان أن جزءاً 
من رأس المال اللازم للمشروع يمر على التعاقب بالأشكال الثلاثة وهي رأس المال 
النقدي ورأس المال الإنتاجي ورأس المال السلعي قحسب» بل ينزعون أيضاً إلى نسيان 
أن أجزاء مختلفة من رأس المال هذا موجودة باستمرار» في هذه الأشكال الثلائة جوار 
بعضها بعضاًء علماً أن المقدار النسبي لكل جزء في تغير داثئم. وينسى الاقتصاديون 
بالضبط ذلك الجزء الذي يوجد باستمرار بهيئة رأسمال نقدي» رغم أن هذا الظرف 
بالذات مهم جداً لفهم الافتصاد البورجوازي» وهو أمر يفصح عن أهميته بنفسه في 
الممارمة أيضاً. 
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الفصل الخامس عثم 


تأثير زمن الدوران على مقدار رأس الال المسلف 


نعالج في هذا الفصل» والفصل السادس عشر الذي يلبهء تأثير زمن الدوران على 
إنماء قيمة رأس المال. 

لنأخذ رأسمالاً سلعياً يمثل منتوج فترة عمل أمدها 9 أسابيع مثلاً. إذا تركنا جانباًء 
لبعض الوقت» ذلك الجزء من قيمة المنتوج الذي يضيفه مترسط اهتلاك رأس المال 
الأساسي إلى المنتوج وفائض القيمة الذي يُضاف إلى المنتوج خلال عملية الإنتاج» فإن 
قيمة هذا المنتوج تكون مساوية لقيمة رأس المال السيّال [الدائر] المسلف لإنتاجهء أي 
قيمة الأجور والمواد الأولية والمساعدة المستهلكة في إنتاجه. لنقرض أن هذه القيمة 
تساوي 900 جنيهء بحيث يكون الانفاق الأسبوعي 100 جنيه. إن فترة زمن الإنتاج التي 
تتطابق هنا مع فترة العمل» تبلغ إذن 9 أسابيع. ولا أهمية البتة بهذا الشأن» فيما إذا 
انترضنا أن هذه فترة عمل لصنع منتوج متصل» أم أنها نترة عمل متصلة لصنع منتوج 
منفصل؛ فلا أهمية لهذا ما دامت كمية المنتوج المنفصل المطروحة في السوق دفعة 
واحدة تكلف 9 أسابيع عمل . لنفرض أن زمن التداول يبلغ 3 أسابيع . عندئذ يبلغ مجمل 
فترة الدوران 12 أسبوعاً. إن رأس المال الإنتاجي المسلّف يتحوّل في نهاية الأسابيع 
التسعة إلى رأسمال سلعي» ولكنه يلبث 3 أسابيع أخرى في فترة التداول. وعليه لا 
يمكن لفترة الإنتاج الجديدة أن تبدأ ثانية إلا في بداية الأسبوع الثالث عشرء ولذلك 
ينبغي على الإنتاج أن يتوقف لثلاثة أسابيعء أي ربع إجمالي فترة الدوران. ولا أهمية هنا 
أيضاً لافتراضتا بان هذا الزمن سيستمر وسطياً حتى يتم بيع السلعةء أو أن هذا الزمن 
مرهون بالبعد عن السوقء أو بآجال تسديد ثمن السلعة الشباعة. إذا كان الإنتاج يتوقف 


النصل الخامس عشر: تاثير من الدوران على مقدار راس المال المسلف 


3 أسابيع بعد كل 3 أشهرء فإته يتوتف على مدار النئة 3 × 4 = 12 أسبوعاً = 3 
أشهر = ب فترة الدوران السنوي. وعليه لا يمكن القيام بالإنتاج على نحو مستمرء أسبوعاً 
تلو أسبوع وعلى النطاق نفه إلا بطريقين. 

فأما أن يُقلص نطاق الإنتاج بحيث تصبح ال 900 جنيه كافية لمواصلة العمل خلال 
فترة العمل وكذلك خلال زمن تداول الدوران الأول عندئذ تُفتتح مع بداية الأسبوع 
العاشر فترة عمل ثانية» وكذلك فترة دوران ثانيةء وذلك قل أن تكتمل فترة الدورات 
الأرلى» نظراً لأن فترة الدوران 12 أمبوعاً بينما فترة العمل 9 أسابيع. إن حاصل تقسيم 
0 جنيه على 12 أسبوعاً يساوي 75 جنيهاً في الأسبوع. ومن الواضح في المقام 
الأول أن تقليصاً كهذا في نطاق المشروع يشترط تغيير مديات رأس المال الأساسي» 
ويشترط بالتالي» على وجه العموم؛ تقليص التوظيف الجاري في المشروع. غير أن من 
المشكوك به؛ في المقام الثاني أن يكون بالوسع إجراء مثل هذا التقليص بالموةء نظراً 
لان مستوى التطور المعني للإنتاج في مختلف المؤسسات يقتضي حداً أدنى معتاداً من 
توظيف رأس المالء وإذا كان مقدار الإنفاق أقل من هذا الحدّ الأدنىء فإن أي مشروع 
منفرد لا يقدر على الصمود في المنافسة. ويتنامى هذا الحد الأدنى المعتاد نفسه باطراد» 
بموازاة تطور الإنتاج الرأسماليء وبالتالي فإن هذا الحدّ الأدنى ليس ثابتاً. بيد أنه توجد 
بين الحذ الأدنى الاعتيادي القائم في أية فترة زمنية معينة والحدّ الاعلى الاعتيادي 
المتزايد أبداًء درجات وسطية عديدة» ويسمح المجال الوسط بمقادير متباينة من توظيف 
رأس المال. ولذا يمكن أن يقع في نطاق هذا المجال الوسطء تقليص لتوظيف رأس 
المال بحدود يقررها المعدل الأدنى القائم في أية فترة زمنية معينة. ‏ وعندما يتعرقل 
الإنتاج» وتفيض الأسواق وترتفع أسعار المواد الأوليةء إلخ؛ يجري تقليص معدل انقاق 
رأس المال الدائر مع بقاء مقدار رأس المال الأساسي على حاله» عن طريق تقليص زمن 
العمل» فيستمر العملء على سبيل المثالء نصف يوم فقط؛ ويحدث شيء ممائل تماماء 
في أوقات الإزدهار من خلال تمديد زمن العمل من ناحية؛ وتشديد العمل من ناحية 
أحرى» مع يقاء مقدار رأس المال الأساسي على حالهء لكن مع ازدياد مقرط لرأس 
المال الدائر. وفي المشاريع التي يتعين أن تأحذ في الحسبان مدل هذه التقلبات منذ 
البداية» يسعون إلى تدبير أمورهم باللجوء إلى التدابير المذكورة أعلاه من جهة؛ ومن 
جهة أخرى باللجوء إلى استخدام عدد أكبر من العمال في آنٍ واحدٍ معاًء مما يقترن 
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الجوء للثاني: دورن (هدلطععدمنا) راس مال 


باستخدام الاحتياطي من رأس المال الأساسي» كالقاطرات الاحتياطية في سكك الحديد 
مثلاًء إلخ. غير أننا لن نأخذ في الاعتبار مثل هذه التقلبات الشاذةء فنحن نفترض وجود 
شروط اعتيادية. 

وهكذا لكي يكون الإنتاج مستمراً» حسب مثالناء ينبغي أن يتوزع انفاق نفس رأس 
المال الدائر على فترة أطولء على 12 أسبوعاً بدلاً من 9 أسابيع. وعليه فإن رأسمالاً 
إنتاجياً أصغر يؤدي وظيفته في كل فترة زمنية معيئة؛ فالجزء السيّال [الدائر] من راس 
المال الإنتاجي ينخفض من 100 إلى 75ء أي بمقدار الربع. إن إجمالي مقدار تخفيض 
رأس ألمال الإنتاجي الذي يؤدي وظيفته طوال فترة عمل من 9 أسابيع » يساوي 25 × 9 
= 225 جنيهاً؛ أي ربع التسعمائة جنيه. ولكن نسبة زمن التداول إلى فترة الدوران 
تساوي هي الأخرى كي = 4. يترتب على ذلك ما يلي: إذا لم يكن يُراد للإنتاج أن 
ينقطع خلال زمن تداول رأس المال الإنتاجي المحوّل إلى رأسمال سلعي» آي إذا كان 
يراد له بالاحرى أن يمضي بصورة متواصلة ومتزامنة أسبوعاً تلو الآخرء وإذا لم يكن ثمة 
رأسمال دائر خاص متاحاً لهذا الغرض» فليس بالوسع الترصل إلى ذلك إلا بتقليص 
نطاق الإنتاج» أي خفض الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي الناشط. إن 
الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الذي تحرّر عن هذا الطريق لتمشية الإنتاج خلال 
زمن التداول» يتناسب مع إجمالي رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف» كتناسب زمن 
التداول إلى فترة الدوران. ولا ينطبق ذلكء كما أشونا من قبل» إلا على فروع الإنتاج 
التي تجري فيها عملية العمل على النطاق نفسه أسبوعاً تلو الآخرء ولا حاجة بالتالي لان 
فق فيها مقادير متباينة من رأس المال بتباين فترات العمل» كما هو الحال في الزراعة. 

ولكن لو افترضناء على العكس» أن طابع المشروع لا يسمح بتقليص نطاق الإنتاج» 
وبالتالي لا يسمح بتقليص مقدار رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف كل أسبوعء فإن 
استمرارية الإنتاج لن تنحقق إلا بتسليف رأسمال سيّال [دائر] إضافي» أي بتسليف 300 
جنيه إضافي في المثال المذكور آنفاً. إذ يجري تسليف 1200 جنيه بصورة متعاقبة خلال 
فترة الدوران البالغة 12 أسبوعاًء وال 300 جنيه تشكل ريع هذا المبلغء مثلما أن الثلاثة 
أسابيع هي ربع الاثني عشر أسبوعاً. وفي نهاية فترة العمل البالغة 9 أسابيع تكون القيمة 
- رأسمال البالغة 900 جنيه قد تحوّلت من شكل رأسمال إنتاجي إلى شكل رأسمال 
سلعي. فتنتهي فترة عمل هذه القيمة ‏ رأسمال» ولكن لا يمكن أن تبدأ الفترة التالية 
بنفس رأس المال. ففي الأسابيع الثلاثة التي يبقى رأس المال هذا خلالها في ميدان 
التداول مؤدياً وظيفته كرأسمال سلعي» يكون وضعه بالنسبة لعملية الإنتاج» أشبه بوضع 
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شيء لا وجود له البتة. ونحن تصرف النظر هنا عن جميع علاقات الاثتمانء ونفترض 
بالتالي أن الرأسمالي ينشط برأسماله الخاص. ولكن بعد أن ينهي رأس المال» المسلّف 
لفترة العمل الأولى» عملية الإنتاج» فإنه يلبث في عملية التداول 3 أسابيع» وخلال هذه 
الفترة ينشط رأس المال المُنفق إضافياًء وقدره 300 جنيه» ولذلك لا تنقطع استمرارية 
الإنتاج . 

وبهذا الخصوص تبغي ملاحظة ما يلي: 

أولاً ‏ إن فترة عمل رأس المال البالغ 900 جنيه والمسلّف أولاً» تكتمل في خاتمة 
الأسابيع التسعة» ولا يتدنق رأس المال عائداً إلا بعد 3 أسابيمء أي في بداية الأسبوع 
الثالث عشر. غير أن فترة عمل جديدة تبدأ على الفور برأس المال الإضافي البالغ 300 
جنيه. وعن هذا الطريق بالذات تحفظ استمرارية الإنتاج. 

ثانياً ‏ إن رأس المال الأصلي البالغ 900 جنيهء ورأس المال الجديد البائغم 300 
جنيه الذي يضاف في خاتمة الأسابيع التسعة من فترة العمل الأولى ليبدأ فترة عمل ثانية 
فور انتهاء الأرلى بلا توقف»؛ يؤديان وظيفتين محددتين بدقة» أو يمكن في الأقل أن 
تُحدّدا بوضوح في فترة الدوران الأولىء إلا أنهما تتقاطعان في مجرى فترة الدوران 
الثانية , 

فلتصور المسألة بشكل أوضح. 

فترة الدوران الأولى 12 أسيوعاً: فترة العمل الأولى 9 أسابيع؛ ودوران رأس المال 
المسلّف هنا يكتمل في بداية الأسبوع الثالث عشر. خلال الأسابيع الثلالة الأخيرة يقوم 
رأسمال إضافي مقداره 300 جنيه بوظيفته مفتنحاً فترة العمل الثانية البالغة 9 أسابيع. 

فترة الدوران الثانية: في بداية الأسبوع الثالث عشر تتدفق ال 900 جنيه عائدة 
فتستطيع أن تبدأ دوراناً جديداً. بيد أن فترة العمل الثانية تكون قد بدأت أصلاً منذ 
الأسبوع العاشر عن طريق ال 300 جنيه الإضافية؛ وبفضل ذلك يكون ثلث فترة العمل 
قد أنجز في بداية الأسبوع الثالث عشرء وتحوّلت ال 300 جنيه من رأسمال إنتاجي إلى 
منتوج. وبما أنه لا يلزم غير 6 أسابيع أخرى لإكمال فترة العمل الثانية» فإن ثلثي رأس 
المال العائد البالغ 900 جنبهء أي 600 جنيه فقطء تستطيع أن تدخل عملية الإنتاج في 
فترة العمل الثانية: عندثذ تصير 300 جنيه» سن ال 900 جنيه الأصلية» طليقة لتلعب 
نفس الدور الذي لعبه رأس المال الإضافي البالغ 0 جنيه في فترة العمل الأولى. وني 
نهاية الأسبوع السادس من فترة الدوران الثانية تنتهي أيضاً فترة العمل الثانية. ورأس 
المال المُنفق فيهاء والبالغ 900 جنيهء يتدفق عائداً بعد 3 أسابيع» أي يعود في ختام 
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الأسبوع التاسع من فترة الدوران الثانية البالغة 12 أسبوعاً. وخلال هذه الأسابيع الثلاثة 
من فترة تداول رأس المال هذا البالغ 900 جنيه» يدخل رأس المال الطليق البالغ 300 
جنيه إلى الخدمة. وبهذا تبدأ فترة عمل ثالثة برأسمال يبلغ 900 جنيهء في الأسبوع 
السابع من فترة الدوران الثانيةء أي في الأسبوع التاسع عشر من السئة. 

فترة الدوران الثالثة: في نهاية الأسبوع التاسع من فترة الدوران الثانية تحصل عردة 
جديدة ل 900 جنيه. لكن فترة العمل الثالثة تكرن قد بدأت أصلاً منذ الأسبوع السابع 
لفترة الدوران الثائيةء وقد أنقضى من فترة العمل هذه 6 أسابيع قبل بداية فترة الدوران 
الثالثة. وعليه تدوم فترة العمل الثالثة في فترة الدوران الثالثة 3 أسابيع لا غير. لذا لا 
تدخل من ال 900 جنيه العائدة سوى 300 جنيه في عملية الإنتاج في فترة الدوران 
الثالثة. وتشغل فترة العمل الرابعة بقية الأسابيع السعة من فترة الدوران هذهء ويذا تيدأ 
منذ الأسبوع السابع والثلاثين من السنة فترة الدوران الرابعة وفترة العمل الخامسة في أَنٍ 
واحدٍ معا. 

بغية تبسيط الحساب في المثال الثاني دعونا نفترض أن فترة العمل 5 أسابيع وفترة 
التداول 5 أسابيع» فتصبح فترة الدوران 10 أسابيع؛ ولنفترض أن السنة تتألف من 50 
أسيوعاًء وأن رأس المال المُنفق في الأسبوع يبلغ 100 جنيه. إن نترة عمل واحدة 
تتطلب عندئذ رأسمالاً سيّالاً [دائراً] يبلغ 500 جنيهء بيتما يتطلب زمن التداول رأسمالاً 
إضافياً مقداره 500 جنيه. إن نترات العمل وفترات الدوران في هذه الحالة تكون 


| السلع بالحنيهات العودة 


500 نهاية الأسبوع العاشر 
نهاية الأسبوع الخامس عشر 
نهاية الأسبوع العشرين 
نهاية الأسبوع الخامس 
والعشرين 
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وإذا كان زمن التداول = صفراًء أي أن فترة الدوران تساوي فترة العمل فإن عدد 
حركات الدوران يساوي عدد فترات العمل في السنة. وعندما تكون فترة العمل 5 
أسابيع» فإن زمن الدوران سيكون ج = 10 أسابيع» وستكون قيمة رأس المال الذي 
يقوم بالدوران 500 × 10 = 5000. وحسب الجدول أعلاه الذي افترضنا فيه أن زمن 
التداول يساوي 5 أسابيع» تبلغ قيمة السلع المُنتجة سنوياً 5000 جنيه أيضاًء غير أن لله 
منها = 500 جنيه؛ تبقى على الدوام في شكل رأسمال سلعي» ولن تعود بشكل نقد إلا 
بعد انقضاء 5 أسابيع. إن منتوج فترة العمل العاشرة (من أسبوع العمل 46 إلى أسبوع 
العمل 50) لن ينجز من زمن دورانه» عند حلول نهاية العام» سوى النصفء علماً أن 
زمن تداوله سيقع خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام التالي. 

لنأخذ كذلك مثالا ثالثاً: فترة العمل 6 أسابيع وزمن التداول 3 أسابيعء والتسليفات 
الأسبوعية لعملية العمل تبلغ 100 جنيه. 

1- فترة العمل الأولى: الأسيوع الأول الأسبوع السادس. هناك في نهاية الأسبوع 
السادس رأسمال سلعي مقداره 600 جنيهء تعود في نهاية الأسبوع التاسع . 

2- فترة العمل الثانية: الأسبوع السابع ‏ الأسبوع الثاني عشر. خلال الأسابيع 7 - 
9 يلف رأسمال إضافي مقداره 300 جنيه. في نهاية الأسبوع التاسع تعود 600 جنيه» 
وتسلّف 300 جيه منها خلال الأسابيع 10 12. وعليه» ففي نهاية الأسبوع الثاني عشر 
تتحرر 300 جنيه نقداً وتبقى 600 جنيه في شكل رأسمال سلعي تعود في نهاية الأسبوع 
الخامس عشر. 

3- فترة العمل الثالغة: الأسبوع الثالث عشر ‏ الأسبوع الثامن عشر. خلال الأسابيع 
3 - 15 تلف الثلاثمائة جنيه المذكورة أعلاهء ثم تعود 600 جنيه يلف منها 300 
جنيه للأسابيع 16 - 18. في نهاية الأسبوع الثامن عشر تتحرر 300 جنيه نقداً» بينما 
هناك 600 جيه موجودة كرأسمال سلعي تعود في نهاية الأسبوع الحادي والعشرين (راجع 
عرضاً أكثر تفصيلاً لهذه الحالة في البند 11 القادم). 

وهكذاء يتم خلال 9 فترات عمل (- 54 أسبوعاً) إنتاج ما مجموعه 600 × 9 = 
0 جيه من السلع. ويكون بحوزة الرأسمالي في ختام فترة العمل التاسعة 300 جنيه 
نقداً و600 جيه سلعاً لم تكمل بعد زمن تداولها. 

عند مقارنة هذه الأمثلة الثلاثة نجد أولاً: أن حلول رأس المال الأول البالغ 500 
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جنيه محل رأس المال الإضافي الثاني البالغ أيضاً 500 جنيه لا يقع بالتعاقب إلا في 
المثال الثاني» بحيث أن هذين الشطرين من رأس المال يتحركان بصورة منفصلة أحدهما 
عن الآخر؛ وما سبب ذلك إلا الافتراض الإستثنائي بأن فترة العمل وزمن التداول يؤلفان 
نصفين مساويين من فترة الدوران. أما الحالات الأخرى جميعاً» فإن حركات الرأسمالين 
تتشابك ابتداءً من فترة الدوران الثانية» مهما كان الاختلاف بين فترتي مجمل زمن 
الدوران» وهذا ما رأيناه في المثالين الأول والثالث. وعليه» ففي جميع هذه الحالات 
يؤلف رآس المال الإضافي 11 سوية مع جزء من رأس المال 1ء رأسمالاً يقوم بأداء 
وظيفته خلال فترة الدوران الثانيةء بينما تُطلق بقية رأس المال 1 لكي تؤدي الوظيفة 
الأصلية لرأس المال 11. إن رأس المال الناشط خلال زمن تداول رأس إلمال السلعى لا 
يتطابق» في هذه الحالة» مع رأس المال 11 المسللّف في الاصل لهذا الغرض» ولكته 
يساويه في القيمة ويؤلف نفس الجزء من رأس المال الكلي المسلّف. 

ثانياً: إن رأس المال الذي كان يؤدي وظيفته خلال فترة العمل يهجع ساكناً خلال 
زمن التداول. ففي المثال الثاني يؤدي رأس المال وظيقته خلال فترة العمل البالغة 5 
أسابيع » ويهجع ساكتاً خلال الأسابيع الخمسة لزمن التداول. وعليه فعلى مدار السنة يبلغ 
مجموع الزمن الذي يهجع خلاله رأس المال 1 ساكناً في هذه الحالة نصف سئة. وفي 
هذا الوقت يأتي عندئذ رأس المال الإضافي 11 ليأخذ مكانه» ولكنه بدورهء كما افترضنا 
في المثال المبحوث يهجع ساكناً نصف سنة أيضاً. غير أن رأس المال الإضافي اللازم 
لضمان استمرارية الإنتاج خلال زمن التداول لا يتحدد بالمجموع الكلي أو بمجموع أزمنة 
التداول خلال الستةء بل يتحدد بالحصر وفقاً للتناسب بين زمن التداول وفترة الدوران. 
(ونحن هنا نفترض بالطبع أن كل حركات الدوران تجري في ظل الشروط نفسها). لهذا 
السبب يلزم في المثال الثاني 500 جنيه لا 2500 جنيه من رأس المال الإضافي. ومرّد 
ذلك ببساطة أن رأس المال الإضافي يدخل في الدوران» وبالتالي يعوّض عن كتلته بعدد 
حركات دورانه» على غرار رأس المال المسلّف بالاصل. 

ثالثاً: إن الظروف المبحوئة هنا لا تتأثر قطء سيّان إن كان زمن الإنتاج أطول من زمن 
العمل. صحيح أن إجمالي فترات الدوران يستطيل بسبب ذلك» غير أن هذه الاستطالة لا 
تستلزم أي رأسمال إضافي لعملية العمل. فرأس المال الإضافي لا يخدم أي غرض 
سوى ملء الثغرات التي تنشأ في عملية العمل بسبب زمن التداول؛ وعليهء لا ينبغي 
لرأس المال الإضافي إلا حماية الإنتاج من الاختلالات التي تنبع من زمن التداول؛ أما 
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الاختلالات التي تنجم عن الشروط الخاصة للإنتاج فتعالج بطريقة أخرى» لا حاجة بنا 
إلى بحثها في هذا المرضع. ولكن هناك مشاريع لا يمضي فيها العمل إلا بصورة 
متقطعة» حسب الطلبات» بحيث قد تنشأ فيها !تقطاعات بين فترات العمل. في مثل هذه 
المشاريع تنتفي الحاجة إلى رأسمال إضافي بنفس النسبة (810ة] 0+م). من جهة ثانية» 
هناك في معظم حالات العمل المرسمي حدود معينة لزمن عودة رأس المال. فلا يمكن 
تجديد نفس العمل في السنة القادمة بنفس رأس المال» ما لم يكن زمن تداول رأس 
المال هذا قد انصرم في غضون ذلك. بل» على العكس» فقد يكون زمن التداول أقصر 
من الفاصل الزمني بين فترتي إنتاج. وفي هذه الحالة يهجع رأس المال بائراًء ما لم 
يستخدم في شأن آخر في هذه الأثناء. 

رابعاً: إن رأس المال المسلّف لفترة عمل واحدة ‏ كما هو حال ال 600 جنيه في 
مثالنا الثالث - يُنفق جزثياً على المواد الأولية والمساعدةء على خزين إنتاجي لفترة 
العمل؛ أي على رأسمال ثابت دائرء ويُنفق جزئياً على رأسمال متغير دائر أي على الدفع 
لقاء العمل نقسه. والجزء المنفق على رأس المال الثابت الدائر يمكن أن يوجد في شكل 
خزين إنتاجي خلال وقت متفاوت الطول؛ فالمواد الأولية مثلاً قد لا تُختزن على امتداد 
فترة العمل كلهاء أو أن الفحم قد يُشترى كل أسبوعين. وبما أن الاثتمان يبقى هنا 
حارج الاعتبارء ينبغي لهذا الجزء من رأس المالء طالما لا يُتاح في شكل خزين 
إنتاجي» أن يبقى متاحاً في شكل نقدي بحيث يمكن تحويله إلى خزين إنتاجي عند 
الحاجة. وهذا لا يغير إطلافاً مقدار قيمة رأس المال الثابت الدائر المسلّف لستة أسابيع. 
من جهة أخخرى تُدفع الأجور على فواصل أقصرء أسبوعية في الغالب - وذلك بمعزل عن 
الذخيرة التقدية المخصصة للنفقات غير المنظورة؛ أي الرصيد الاحتاطي الحق المخصص 
لمراجهة الانقطاعات. وعليه» حيثما لا يجبر الرأسمالي العامل على تسليف عمله مدة 
أطول فإن رأس المال اللازم لتسديد الأجور ينبغي أن يكون متاحاً في شكل نقدي. 
ولذلك عندما يتدفق رأس المال عائداًء ينبني الاحتفاظ بشطر منه في شكل نقدي لأجل 
الدفع لقاء العمل» بينما يمكن تحويل الشطر المتبقي إلى خزين إنتاجي . 

ويُقسّم رأس المال الإضافي على غرار رأس المال الأصلي تماماً. ولكنه يختلف عن 
رأس المال 1 بما يلي (مع ترك علاقات الاثتمان جانباً): لكي يكون متاحاً لدخول فترة 
العمل الخاصة به» ينبغي أن يُسلّف خلال مجمل فترة العمل الأولى لرأس المال 1» التي 
لا يدخلها. ويمكن خلال هذا الوقت تحويله» جزئياً في الأقل» إلى رأسمال ثابت دائر» 
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يلف لمجمل فترة الدوران. ويتوقف مدى اتخاذه هذا الشكل الأخيرء أو وقت بقائه ني 
شكل رأسمال نقدي إضافي حتى اللحظة التي يغدر فيها هذا التحوّل ضرورياًء يتوقف 
جزئياً على شروط الإنتاج الخاصة في فروع معينة من الإنتاج» وجزئياً على الأرضاع 
المحلية» وجزئياً على تقلبات أسعار المواد الأولية» إلخ. ولو نظرنا إلى رأس المال 
الاجتماعي الكلّي» فإن شطراً من رأس المال الإضاني هذا سيمثْل دوماًء بهذا القدر أو 
ذاك؛ بهيئة رأسمال نقدي لفترة طويلة نوعاً ما. أما من ناحية ذلك الجزء من رأس المال 
1 الذي ينبغي أن يسلّف للأجورء فإنه لا يتحوّل دوماً إلى قوة عمل إلا تدريجياً» بمقدار 
ما تنصرم فترات العمل القصيرة نسبياً ويدفع لقاءها. إن هذا الجزء من رأس المال 11 
يظل بالتالي حاضراً في شكل رأممال نقدي خلال فترة العمل الأولى كلهاء إلى أن 
يسهم في وظيفة رأس المال الإتتاجي بتحوّله إلى قوة عمل . 

وعليه فإن دخول رأس المال الإضافي اللازم لتحويل زمن تداول رأس المال 1 إلى 
زمن إنتاج» لا يزيد من مقدار رأس المال المسلّف والأمد الزمني الذي يجب أن يلف 
به مجمل رأس المال فحسب» بل ويُزيد أيضاًء على نحو خاصء ذلك الجزء من رأس 
المال المسلّف الذي يوجد بهيئة ذخيرة نقدية» فيوجد بالتالي بهيئة رأسمال نقدي ويرتدي 
شكل رأسمال نقدي كامن. 

ويحدث الشيء نفسه سواء من ناحية التسليف في شكل خرين إنتاجي أو التسليف في 
شكل ذخيرة نقدية» عندما لا يكون انقسام رأس المال الذي يتطلبه زمن التداول إلى 
قسمين هما: رأس المال اللازم لقترة العمل الأولى» ورأس المال البديل الذي يحل 
محله خلال زمن التداول» عندما لا يكون هذا الانقسام ناتجاً عن زيادة رأس المال 
المنفق بل عن تقلص نطاق الإنتاج. إن رأس المال المقيد في شكل نقدي ينمو هنا أكثر 
بالمقارنة مع نمو نطاق الإنتاج. 

إن ما يتحقق هنا عموماً بهذا التقسيم لرأس المال إلى رأسمال إنتاجي أصلي ورأسمال 
إضافي» هو التعاقب المتصل لفترات العمل» وديمومة قيام جزء متساو من رأس المال 
المسلّف بوظيفة رأسمال إنتاجي. 

فلننعم النظر في المثال الثاني. إن رأس المال الماثل باستمرار في عملية الإنتاج يبلغ 
0 جنيه. وبما أن فترة العمل = 5 أسابيم؛ فإنه يؤدي وظيفته 10 مرات في 50 
أسبوعاً (باعتبارها عاماً). إن متتوج رأس المال هذا يبلغ» بمعزل عن فائض القيمة» إذن 
0 × 10 = 5000 جنيه. ويبدو أن زمن التداول يتلاشى تماماً» منظوراً إليه من وجهة 
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رأس المال المنخرط مباشرة في عملية الإنتاج من دون انقطاع - أي من وجهة القيمة - 
رأسمال مقدارها 500 جنيه -. إن نترة الدوران تتطابق مع فترة العمل؛ وزمن التداول 
يساوي صفراً. 

ولكن إذا كان النشاط الإنتاجي لرأس المال البالغ 500 جنيه يتقطع على نحو منتظم 
بفترة تداول أمدها 5 آسابيع» بحيث لا يعود رأس المال هذا قادرا على استثناف النشاط 
الإنتاجي إلا بعد انتهاء مجمل فترة الدوران البالغة 10 أسابيم» فكان لدينا 5 دورانات» 
أمد الواحد منها 10 أسابيع خلال السنة المؤلفة من 50 أسبوعاًء وتشتمل هذه على 5 
فترات إنتاج تتألف الفترة الواحدة من 5 أسابيع» أي ما مجموعه 25 أسبوع إنتاج بمنتوج 
كلي يبلغ 500 × 5 = 2500 جنيه؛ كما تشتمل هذه على 5 فترات تداول كل منها 5 
أسابيع: أي أن إجمالي زمن التداول يبلغ 25 أسبوعاً هر الآخر. وإذا قلنا هنا إن 
رأسمال قدره 500 جنيه قد قام بالدوران 5 مرات في السنة» فسيكون واضحاً ومفهوماً 
أن رأمن المال هذا الذي يبلغ مقداره 500 جيه لم يقم قط بوظيفة رأسمال إنتاجي خلال 
نصف كل فترة دوران» وإنه أدى وظيقتهء على وچه الإجمالء خلال نصف عام فقطء 
وأنه لم يؤد وظينته بالمرة خلال النصف الثاني من العام. 

إن رأس المال الإضافي البالغ 500 جنيه يظهر على المسرحء في سثالناء خلال فترات 
التداول الخمس هذهء فيزداد دوران رأس المال بذلك من 2500 جنه إلى 5000 جنيه. 
غير أن رأس المال المسلّف هنا لم يعد 500 جيه بل صار 1000 جنيه. وحاصل تقسيم 
0 على 1000 يساوي 5. وهكذا بدلا من 10 دوراتات لدينا خمسة. وعلى هذا 
النحو يجري الحاب في الواقع. ولكن عننما يقال أن رأس المال البالغ 1000 جبه قد 
قام بالدوران 5 مراث في السثةء فإن ذكرى زمن التداول تتوارى من رأس الرأسمالي 
الأجوف» وينشأ بدلها تصور مضطرب مفاده أن رأس المال هذا قد خدم باستمرار في 
عملية الإنتاج خلال الدورانات الخمسة المتعاقبة. ولكن إذا قلنا إن رأس المال البالغ 
0 جنيه قام بالدوران 5 مرات» فهذه الدورانات تتضمن كلاً من زمن التداول وزمن 
الإنتاج. الواقمء لو أن ال 1000 جنيه كانت ناشطة حقاً في عملية الإنتاج باستمرارء 
لكان المنتوج يبلغ» حسب فرضيتناء 10,000 جه عوضاً عن 5000 جنيه. ولكن حتى 
تكون لدينا 1000 جنه ناشطة في عملية الإنتاج باستمرار» يتوجب عموماً تسليف 2000 
جنيه. إن الاقتصاديين الذين لا نعثر لديهم» بوجه عام» على شيء واضح عن آلية 
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الجزء اللثلتي: دورن لهماطعع8] راس شال 


الدوران: يغفلون على الدوام الواقم الرئيسي التالي؛ وهو أن الإنتاج لن يمضي بلا 
انقطاع إلا إذا كان جزءاً فقط من رأس المال الصناعي يستخدم فعلياً في عملية الإنتاج. 
وبينما يكون جزء من رأس المال هذا موجوداً في فترة الإنتاج؛ ينبغي أن يكون جزء آخر 
موجوداً على الدوام في فترة التداول. أو بتعبير آخرء أن جزءاً واحداً منه لا يمكن أن 
يؤدي وظيفته كرأسمال إنتاجي إلا إذا كان جزء آخمر قد سحب من الإنتاج الفعلي في 
شكل رأسمال سلعي أو رأسمال نقدي. وإغفال هذا الجانب» يعني إغفال أهمية ودور 
رأس المال التقدي » بوجه عام . 

وعلينا الآن أن نتفحص أية فوارق في الدوران تنشأ في حالة تساوي مقطعي فترة 
الدورانء أي تساوي فترة العمل وفترة التداولء أو في حالة كون فترة العمل أكبر أو 
أصغر من فترة التداول إضافة إلى تفحص تأثير ذلك على تقييد رأس المال في شكل 
رأسمال نقدي. 

ونفترض أن رأس المال المسلّف كل أسبوع ياوي 100 جيه في كل الأحوال وأن 
فترة الدوران تبلغ 9 أسابيع» بحيث أن رأس المال المسلّف لكل فترة دوران يساوي 
0 ججننيه . 


1 فترة العمل تساوي فترة التداول 

رغم أن هذه الحالة لا تطرأ في الواقم إلا كاستثناء عرضي فيتبغي أن تُتخذ نقطة 
انطلاق للبحث» نظراً لأن العلاقات تظهر هنا في أبسط الأشكال وأيسرها مثالاً. 

إن رأسَئْ المال (رأس المال 1 الذي يُسلف لفترة العمل الأولى؛ ورأس المال 
الإضافي 11 الذي ينشط خلال فترة تداول رأس المال 1) يحلان الواحد محل الآخر 
خلال حركتهما من دون أن يتقاطعا. وعليه فإن كل واحد منهما لا يُسلّف إلا لفترة 
الدوران الخاصة بهء باستشتاء الفترة الأولى. وإذا كانت فترة الدوران 9 أسابيع» كما هو 
الحال في المثالين التاليين» فإن كلاً من فترة العمل وفترة التداول تساوي 44 أسبوع. 
عندئذ يكون لدينا المخطط السنوي التالي: 


الفصل الخائمس عشر: تأقير عن الدوران على مقدار وألى الال المسلف 


]1270 الجدول الأول 


المبلغ المسلّف | فترات التداول 


فترات العمل | المبلغ المسلّف | فترات التداول 
(بالأسابيع) | (بالجنيهات) 


لقد مر راس المال 1 يست فترات عمل كاملة خلال 51 أسبوعاً؛ وافترضنا هنا أنها 


(31) الأسابيع التي تقع في المنة ألثاية من الدوران محاطة بين قرسين. 
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الجزء الثاثي: دوران دقتعم ) راس الملل 


عام واحد» وأنتج سلعاً مقدارها 450 × 6 = 2700 جنيه» أما رأس المال 11 فأنتج 
خلال خمس فترات عمل كاملة سلعاً مقدارها 450 × 5 = 2250 جنيهاً. يضاف إلى 
هذا أن رأس المال 11 أنتج خلال الأسبرع ونصف الأسبوع الأخير من السنة (من 
منتصف الأسبوع الخمسين حتى نهاية الأسبوع الحادي والخمسين) مقداراً إضافياً قدره 
0 جنيهاً. فيبلغ المنتوج الإجمالي في 51 أسبوعاً 5100 جنيه. وهكذاء فمن وجهة 
نظر الإنتاج المباشر لفائض القيمة الذي لا يجري إنتاجه إلا خلال فترة العمل بالذات» 
كان على رأس المال الإجمالي البالغ 900 جنيه أن يقوم بج5 درران (900 × 57 = 
0 جنيه). ولكن إذا ما نظرنا إلى الدوران الفعلي» لرآينا أن رأس المال 1 يكون قد 
أتم 5 دوران» نظراً لأنه يتبقى في نهاية الأسبوع الحادي والخمسين 3 أسابيع على 
اكتمال فترة دورانه السادسة: 450 × 5 = 2550 جنيه؛ أما رأس المال 11 نقد قام 
بؤ5 دورانء نظرأ لأنه لم يكمل سوى 14 أسبوع من فترة دورانه السادسة» بحيث أن 74 
أسبوع من هذه الفترة متقع في' السنة اللاحقة: 450 × 5 = 2325 جنيهاً؛ إن مجموع 
الدوران الفعلى = 4875 جنيهاً. 

إننا ننظر إلى رأس المال 1 ورأس المال 11 باعتيارهما رأممالين مستقلين أحدهما عن 
الآخبر استقلالاً تاماً. فكل واحد منهما مستقل في حركته تماماً؛ وهاتان الحركتان تكمل 
الواحدة منهما الأخرى لمجرد أن فترات عملهما وفترات تداولهما تتناوب مباشرة. 
ويمكن اعتبارهما رأممالَيْن متقلين تماماً يخصان رأممالين مختلفين. 

لقد أتم رأس المال 1 خمس فترات دوران كاملة وثلثي قترة دورانه السادسة. ويبرز في 
نهاية السنة بشكل رأممال سلعي ما يزال أمامه 3 أسابيع لكي يتحقق بصورة اعتيادية. فلا 
يسعه خلال هذا الوقت أن يدخل في عملية الإنتاج. فهو يؤدي وظيفة رأسمال سلعي: إنه 
يمضي في التداول. وهو لم يكمل سوى ثُلئَ فترة دورانه الأخيرة. ويمكن التعبير عن 
ذلك بالقول: لقد أتم ثلني دورانهء أو أن ثلثي قيمته الإجمالية فقط قاما بدوران كامل. 
ونحن نقول: إن ال 450 جنيهاً تكمل دررانها في 9 أسابيم» لذلك فإن 300 جنيه تكمل 
الدوران في 6 أسابيع. غير أن هذا الأسلوب في التعبير يغفل التناسب العضوي بين 
الجزءين الخاصين المتميزين اللذين يؤلفان زس الدوران. إن المعنى الدقيق للقول بأن 
رأس المال البالغ 450 جنيهاً قد قام بّ5 درران ليس سوى أنه أتم خمسة دورانات 
كاملة ولم يكمل سوى ثلثي الدوران السادس. من جهة آخرى تجد أن القول بأن رأس 
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1272] 


الفصل الخامس عشر: تاشر رامن الدوران على مقدار والى الال المسلف 


المال الذي قام بالدوران يساوي 52 أمثال رأس المال المسلّف ‏ أي 450 × 52 = 
0 جنيهاً حسب مثالنا الوارد أعلاه ‏ قول صحيح ولكن بمعنى أنه لو لم يجر 
استكمال رأس المال هذا البالغ 450 جنيهاً برأسمال آخر قدره 450 جنيهاًء لوجَبٌ في 
الواقع أن يظل جزء منه في عملية الإنتاج وجزء آخر في عملية التداول. وإذا أردنا التعبير 
عن زمن الدوران براسطة كتلة رأس المال الذي أتم الدوران؛ فلا يمكن أبداً التعيير عن 
ذلك إلا بواسطة كتلة من القيمة الموجودة (أي كتلة المنتوج الناجز في الواقم). وواقع 
أن رأس المال المسلّف لا يوجد بكليته في حالة يستطيع معها أن يبتدىء مجدداً عملية 
الإنتاج» إن هذا الواقع يجد التعبير عنه في أن جزءاً واحداً فقط من رأس المال هذا 
مائل في شكل صالح للإنتاج: أو في أن استمرار رأس المال هذا في الإنتاج بلا 
انقطاع» يقتضي تقسيمه إلى جزءين يبقى الجزء الواحد منهما دوماً في فترة الإنتاج والجزء 
الآخر في فترة التداول» وذلك وفقاً للتناسب القائم بين هاتين الفترتين. ويفعل هنا نفس 
القائرن الذي تتحدد بموجبه كتلة رأس المال الإنتاجي الناشط على نحو مستثمر بسبة زمن 
التداول إلى زمن الدوران. 

وفي نهاية الأمبوع الحادي والخمسين» الذي نعتبره هنا نهاية العام» يجري تسليف 
0 جنيهاً من رأس المال 11 لإكمال إنتاج منتوج غير ناجز. وجزء آخر من رآس المال 
هذا يوجد في شكل رأسمال ثابت سيّال [دائر] ‏ مواد أولية» الخ أي في شكل يستطيع 
أن يؤدي به وظيفة رأسمال إنتاجي في عملية الإنتاج. أما الجزء الثالث منه فيوجد في 
شكل نقدي» بمقدار يساوي في الأقل مقدار الأجور لبقية فترة العمل (3 أسابيع)» ولكن 
هذه الاجور لا تدفع إلا في نهاية كل أسبوع. ورغم أن هذا الجزء من رأس المال لا 
يوجد؛ في بداية السنة الجديدة: أي في بداية حلقة الدورانات الجديدة» في شكل 
رأسمال إنتاجي بل في شكل رأسمال نقدي لا يستطيع معه دخول عملية الإنتاج: فإن 
رأس المال المتغير السيّال [الدائراء أي قوة العمل الحية» تنشط مع ذلك في عملية 
الإنتاج عند افتتاح الدوران الجديد. ومردٌ هذه الظاهرة أن قوة العمل لا يُدقع لها إلا في 
نهاية الأسبوع» رغم أن شراءها يتم في بداية فترة العملء لمدة أمبوع مثلاً: وتُستهلك 
منذ هذه اللحظة. ويخدم النقد هنا بمثابة وسيلة دفمع. لذلك فإنه لا يزال بوصفه نقداً 
ماثلاً بين يدي الرأسمالي من جهةء بيئما من جهة أخرى تكون قوة العمل؛ أي السلعة 
التي جرى تحويل النقد إليهاء قد انخرطت في عملية الإنتاج» ولهذا فإن نفس القيمة - 
رأسمال تظهر هنا مرتين. 
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الجدء الثاني دورف واا ا) راس الال 


وإذا ما عايئًا فترات العمل فقطء لرأينا أن: 


رأس المال 1 يتح 450 × 6 = 2700 جنيه 

رأس المال 11 ينتج 0 x‏ 54 = 2400 جنيه 
2 5 8 

المجموع 900 × 5% = 5100 جنيه 


رعليه فان إجمالي رأس المال المسلف والبالغ 900 جنيه قام بوظيفة رأسمال إنتاجي 
55 مرة خلال السنة. ولا أهمية بالنسبة لإنتاج فائض القيمة ما إذا كانت 450 جنيهاً 
تنشط في عملية الإنتاج باستمرار و450 جنيهاً أخرى في عملية التداول باستمرار» على 
نحو متناوب» أم كانت إل 900 جنيه تنشط ني عملية الإنتاج مدة 44 أسبوع وفي عملية 
التداول مدة 44 أسبوع. 

أما إذا عاينا فترات الدوران لوجدنا: 


رأس المال 1 0 × 54 = 2550 جنيهاً 
رأس المال 11 0 × ا5 = 2325 جنيهاً 


أي أن رأس المال الإجمالي 900 × 5 = 4875 جنيهاً 

ذلك لان عدد دورانات رأس المال الكلي يساوي مجموع حاصل دورانات الرأسمالَيْن 1 
و11» مقسوماً على مجموع الرأسمالَيْن 1 و11. 

وتنبغى الاشارة إلى أنه لو كان الرأسمالان 1 و 11 مستقلين عن بعفهما بعضاًء فإنهما 
ميؤلفان مع ذلك جزءين مستقلين من رأس المال الاجتماعي المُسلّف في مهيدان الإنتاج 
ذاته. لذا لو كان رأس المال الاجتماعي في مجال الإنتاج هذا يتألف من رأس المال 1 
و11 لا غيرء لانطبقت الحسابات ذاتها على دوران رأس المال الاجتماعي في هذا 
الميدان مثلما إتطبقت أعلاه على كلا الجزءين الأول والثانى المكوّنين لرأسمال ماص 
بعبنه. زد على ذلك أن كل جزء من رأس المال الاجتماعي الكلّي الموظف في أي 
ميدان خاص من الإنتاج يمكن أن يُحسب بهذه الطريقة أيضاً. ففي آخر المطاف إن عدد 
الدورانات التي يقوم بها رأس المال الاجتماعي الكلّي يساوي مجموع رأس المال الذي 
قام بالدوران ني مختلف مجالات الإنتاج مقرماً على مجموع رأس المال المسلّف في 
هذه المجالات. 

وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن الرأسمالَيْن 1 و]1 الناشطين في مشروع خاص بعينه لا 
يتطابقان» بالمعنى الدقيق للعبارة؛ من حيث سنوات دورانهما (إن حلقة دورانات رأس 
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الفصل الخامس عشر: تاثير رمن اللدوران علي مقدار واس شال المسلّف 


المال 11 تبدأ بعد 44 أسبوع من حلقة دورانات رأس المال 1؛ وعليه فإن سنة رأس 
المال 1 تنتهي قبل 44 أسبوع من انتهاء سنة رأس المال 11)» وعلى غرار ذلك فإن 
مختلف رؤوس الأموال الفردية الخاصة الناشطة في نفس الميدان من الإنتاج تبدأ أعمالها 
في فترات زمنية متباينة كلياً» وتنهي دورانها السنويء لهذا السببء في أوقات متبايئة من 
السئة. وإن نفس الحسابات الوسطية التي طبقتاها أعلاه على رأس المال 1 ورأس المال 
1 تكفي في هذه الحالة أيضاً لاختزال سنوات دوران مختلف الأجزاء المستقلة من 
رأس المال الاجتماعي إلى سنة دوران مشتركة موحدة. 


1 - فترة العمل أطول من فترة التداول 


إن فترات عمل وفترات دوران رأس المال 1 ورأس المال 11 تتقاطع بدلاً من أن 
تتعاقب. وفي الوقت نفسه يحصل هنا إطلاق لرأس المال» وهو أمر لم يطرأ في الحالة 
المبحوثة سابقاً. 

ولكن ذلك لا يغير شيئاً من أن الواقم الآن كما من قبل يظل كالآتي: 1) إن عدد 
فترات عمل رأس المال الكلي المسلّف يساوي مجموع قيمة المنتوج السنوي لكلا جزءي 
رأس المال المسلّف مقسوماً على رأس المال الإجمالي المسلّف. و2) إن عدد 
الدورانات التي يقوم بها رأس المال الكلي يساوي مجموع حاصل الدورائَيْن مقسوماً على 
مجموع الرأسمالَيْن المسلفين. وهنا أيضاً ينبغي النظر إلى هذين الجزءين من رأس المال 
وكأنهما قاما بكل دوران بصورة مستقلة تماماً أحدهما عن الآخر. 


HW ¥ * 


إننا نفترض ثانية» إذنء أن 100 جيه تسلف لعملة العمل كل أسبوع. وفترة العمل 
تدوم 6 آسابيع» وعليه لا بد من تسليف 600 جنيه كل مرة (رأس المال 1). أما فترة 
التداول فتساوي 3 أسابيع ؛ وبذا تكون فترة الدوران 9 أسابيع » كما من قبل. ورأس 
المال 11 البالغ 300 جنيه يبدأ العمل خلال الأسابيع الثلاثة التي تولف فترة تداول رأس 
المال 1. وإذا اعتبرنا هذين الرأسمالَيْن مستقلين عن بعضهما بعضاً لحصلنا على المخطط 
التالي للدوران السنوي: 
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اللجواء اللثاض: در ران رعس )راس شل 
الحدول الثاني 
راس المال 1ء 600 جنيه 


1 7 اس ا أ 
١‏ تسلسل فترات الدوران | فترات العمل | المبلغ الملف | فترات التداول 
5 الفترات (بالأسابيع) (با لأسابيع) (بالحنيهات) (بالأسابيع) 


الأولى 9-1 6-1 600 9-7 
الثانية 0 18 0 15 600 6 - 18 
الثالثة 27-9 24-9 600 5 - 27 | 
الرابعة 4 _ 36 
الشامة 45-13 
ال 
السادسة (52 _ 54( 


فترات الدوران 
(يا لأسابيع) 


إن عملية الإنتاج تمضي بلا انقطاع خلال السنة كلها على نفس النطاق. ويظل 
الرأسمالان 1 و 11 متفصلين تماماً. ولكن لكي نعرضهما منفصلين على هذا اللحوء يبغي 
لنا أن نزيل ما بينهما من تقاطعات وتشابكات فعلية» فنغيّر بذلك أيضاً عدد الدورانات. 
وحسب الجدول الرارد أعلاه كان يدور بالتحديد: 
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رأس المال 1 0 × 54 = 3400 جنيه 
رأس المال 11 0 × 5 = 1500 جنيه 


رأس المال الإجمالي 0 × 5٤‏ = 4900 جنيه 

ولكن هذه الحسابات ليست صحيحة لأن فترات الإنتاج والتداول الفعلية» كما سترى» 
لا تتطابق تطابقاً مطلقاً مع الفترات المذكورة في هذا المخطط الذي اقتصر أساساً على 
أظهاز الرأسماليّن الاين 1 و11 مستقلين أحدهما عن الآخر. 

نفي الواقم؛ ليس لرأس المال 11 فترات عمل وفترات تداول خاصة» متنفصلة عن 
فترات رأس المال 1. إن فترة العمل 6 أسابيع» وفترة التداول 3 أسابيع. وبما أن رأس 
المال ]1 لا يزيد عن 300 جنيه» فليس بوسعه أن يكفي إلا لتغطية جزء من فترة العمل . 
هذا هو الحال. ففي نهاية الأسبوع السادس يدخل منتوج قيمته 600 جنيه في التداول 
ويتدقق عائداً منه في شكل نقدي في نهاية الأسبوع التاسع. ومع ذلك يبدأ رأس المال 11 
نشاطه في بداية الأسبوع السابع» ويغطي مستلزمات فترة العمل الجديدة ايتداء من 
الأسبوع السابع وانتهاء بالأسبوع التاسع. ولكن لا يُنجز من فترة العمل» حصب فرضيتناء 
سوى نصفها في نهاية الأسبوع التاسع. وعليه نفي بداية الأسبوع العاشر يشرع رأس 
المال 1 البالغ 600 جنيهء الذي عاد لتوه» في عمله ثانية» وتغطي 300 جنيه مته 
التسليفات اللازمة للأسابيع العاشر ‏ الثاني عشر. وبذا تكتمل فترة العمل الثانية. فهناك 
قيد التداول منتوج بقيمة 600 جنيه» تعود في نهاية الأسبوع الخامس عشر؛ ولكن قد 
أطلقت فضلاً عن ذلك 300 جنيه» وهي مقدار رأس المال 11 الأصلي» وتستطيع أن 
تؤدي وظيفتها على مدى النصف الأول من فترة العمل التاليةء أي ابتداء من الأسبوع 
الثالث عشر وانتهاء بالأسبوع الخامس عشر. وبعد انقضاء هذه الأسابيع» تعود أل 600 
جنيه» فتكون 300 جنيه منها كافية لتغطية بقية فترة العمل » بينما تبقى 300 جنيه طليقة 
لفترة العمل التالية. 

تجري الأمرر إذن على النحو التالي : 


1 فترة الدوران الأولى: الأسابيع 1 9. 
؟- فترة العمل الأولى: الأسابيع 1 6. رأس المال 1» 600 جنيه؛ يؤدي 
وظطفته . 


1- فترة التداول الأولى: الأسابيع 7 9. تعود ال 600 جنيه في ثهاية 
الأسبوع التاسع . 
11 - فترة الدوران الثانية: الأسابيع 15-7 
2- فترة العمل الثانية: الأسابيع 7 - 12. 


[275] 


[276] 


الجزء التاتي؛ عورق رچہاe۸ب٣‏ ]۲ رک لمال 


النمف الأول : 


الثمف الثاني : 


2- فترة العداول ألثانية : 


1[ - نترة الدوران الثالثة : 


3- فترة العمل الثالثة: 
التمف الأول: 


النمف ألثاني : 


3- فترة التداول الثالثة: 


الأسابيع 9-7. راس المال 11ء 300 جتيهء يقرم 


بوظيفته . 

في نهاية الأسبوع التاسعء تعود ال 600 جنيه نقداً 
(رأس المال 1). 

الأسابيع 10 12ء 300 جنيه من رأس المال 1 
تقوم بوظيفتها. 

أما ال 300 جنيه الأخرى من رأس المال 1 فتظل 


الأسابيم 13 15. 

في نهاية الأسبوع الخامس عشر تعود 600 جيه نقداً. 
(نصفها من رأس المال 1 ونصفها من رأس المال 11) 
الأسابيم 13 - 21. 

الأسابيم 13 18. 

الأسابيع 13 15. إن ال 300 جنيه الطليقة تبدأ 
بأداء وظيفتها. في نهاية الأسبوع 15 تعرد 600 جنيه 
نقد . 

الأسابيع 16 18ء 300 جليه من ال 600 جنيه 
العائدة تقوم بوظيفتهاء أما ال 300 جنيه الأخرى 
الأسابيع 19 21 التي تعود في نهايتها 600 جنيه 
ثانية نقداً؛ وفي هذه الجنيهات ال 600 يكون رأس 
المال 1 قد امتزج برأس المال 11 إمتزاجاً لا يمكن 
معه التفريق بينهما. 


وهكذا تتم 8 فترات دوران كاملة لرأسمال مقداره 600 جنيه (الأولى ‏ الأسابيع 1 - 
9؛ الثانية ‏ الأسابيع 7 15؛ الثالثة ‏ الأسابيع 13 21؛ الرابعة ‏ الأسابيع 19 - 
7 الخامسة ‏ الأسابيع 25 33؛ السادسة ‏ الاسابيع 31 39؛ السابعة ‏ الأسابيع 
7 - 45؛ الثامنة ‏ الأسابيع 43 51) حتى نهاية الأسبوع الحادي والخمسين. ولكن 
بما أن الأسابيع 9 - 51 تقع في فثرة التداول الثامنةء فينبغي على رأس المال الطليق 
البالغ 300 جنيه أن يدخل كي يبقي الإنتاج مستمراً خلال هذه المدة. وبذلك يظهر 
الدوران في نهاية السنة على النحو التالي: إن 600 جيه قد قامت بدوراتها الشمانء وهذا 
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ما يؤلف 4800 جنيه. وينبغي أن يضاف إلى ذلك منتوج الأسابيع الثلالة الأخيرة 
(الأسابيع 49 - 51): غير أنه لم ينجر سوى ثلث دورته البالغة 9 أسابيع» ولذلك لا 
يُحتسب منه في مبلغ الدوران سوى ثلث مقداره» أي 100 جنيه. وعليه إذا كان المنتوج 
النري لمدة 51 أسبوعاً ياوي 5100 جنيه» فإن رأس المال الذي قام بالدوران ليس 
سوى 4800 + 100 = 4900 جنيه؛ وعليه فإن رأس المال الإجمالي المسلّف البالغ 
0 جيه قد حقق 54 دوران» وهذا أكثر من الحالة الأولى بمقدار ضثيل. 
لقد افترضنا في المثال الراهن حالة يشكل فيها زمن العمل ۾ من فترة الدوران: بينما 
يشكل زمن العداول 1 من فترة الدوران؛ أي أن زمن العمل هو ضعف زمن التداول. 
والسزال الآن هر: هل سيحدث إطلاق لرأس المال على نحو ما بنا أعلام» حتى عندما 
لا تكون هذه الفرضية قائمة؟ 
لنفترض أن فترة العمل 5 أسابيع» وزمن التداول 4 أسابيع» ورأس المال المسلف في 
الأسيوع هر 100 جنيه. 
1 فترة الدوران الأولى: الأسايع 1 9. 
1- فترة العمل الأولى: الأسابيع 1 - 5. يؤدي رأس المال 1ء البالغ 500 جيه 
وظيفته . 
1- فترة التداول الأولى: الأسابيع 6 9. في نهاية الأسبوع التاسع تعود ال 500 
جه نقدا. 
1 - فترة الدوران الثانية: الأسابيع 6- 14. 
2- فترة العمل الثائية: الأسابيع 6 10. 
القسم الأول: الأسايع 6 9. رأس المال 11 البالغ 400 جنيه يؤدي وظيفته. 
في نهاية الأسبوع التاسع يعود رأس المال 1 البالغ 0 جنيه نقداً. 
القسم الثاني : الأسبوع العاشر. تنشط 100 جنيه من ال 500 جنيه العائدة» 
بأداء وظيفتها. وتظل ال 400 جنيه الياقية طليقة لأجل فترة العمل القادمة. 
2- فترة التداول الثانية : الأسابيع 11 14. في نهاية الأسبوع الرابع عشرء تعود 
0 جيه نقداً. 
إن ال 400 جنيه التي باتت طليقةء تقوم بوظيفتها حتى نهاية الأمبوع الرابع عشرء 
(الأسابيع 11 14)؛ أما ال 100 جنيه المأخوذة من ال 500 جنيه التي سبق أن 
عادث» فتغطي بقية مستلزمات فترة العمل الثالثة (الأسابيع 11 15)» بحيث يتم إطلاق 
0 جنيه مجدداً لأجل فترة العمل الرابعة. وتتكرر الظاهرة ذاتها في كل فترة عملء 
حيث تكون هناك 400 جيه متاحة في بداية الفترة» وهي تكفي لتغطية الأسابيع الأربعة. 


315 


[277] 


[278] 


الجواء الثاتي دو رفن اميا راس المال 


وفي نهاية الأسبوع الرابع تتدفق 500 جنيه عائدة نقداًء منها 100 جنيه لازمة للأسبوع 
الأخيرء أما ال 400 جنيه المتبقية فتظل طليقة لأجل فترة العمل التالية. 

لنأخذ أيضاً فترة عمل من 7 أسابيع؛ على أن يكون رأس المال 1 700 جنيه» ويكون 
زمن التداول أسبوعين»؛ ويكون رأس المال 11 200 جنيه. 

في هذه الحالة تدوم فترة الدوران الأولى للأسابيع 1 9» منها فترة العمل الأولى 
للأسايع 1 7ء بلفة مقدارها 700 جنيهء وفترة التداول الأولى للأسايم 8 9. وفي 
ختام الأسبوع التاسع تعود إل 700 جنيه نقداً. 

وتستغرق فترة الدوران الثانية الأسابيع 8 2»16 وتضم فترة العمل الثانية في الأسابيع 
8 14. وتجري تغطية مستلزمات الأسبوعين 8 و9 من فترة العمل الثانية هذه برأس 
المال 11. وفي نهاية الأسبوع 9 تعود ال 700 جنيه السابقة ويجري أنفاق 500 جنيه 
منها حتى نهاية فترة العمل هذه (الأسايم 10 14). وتظل أل 200 جيه طليقة لأجل 
فترة العمل القادمة. وتدوم فترة التداول الثانية للأسبوعين 15 16. وفي نهاية الأسبوع 
6 تعود ال 700 جيه كرّة أخرى. وابتداء من هذه اللحظة تتكرر الظاهرة نفسها فى كل 
فترة عمل. فالحاجة إلى رأس المال تُغطى خلال الأسبوعين الأولين بال 200 جنيه 
الطليقة في ختام فترة العمل السابقة؛ وفي نهاية الأسبوع الثاني تعود ال 700 جنیه» 
ولكن لا يبقى من فترة العمل عندئذ سوى 5 أسابيعء ولذلك لا يمكن أن نن تنفق عليها 
سوى 500 جنيه» وهكذا تظل 200 جنيه طليقة على الدوام لأجل فترة العمل التالية. 

يتضح إذن» من حالتنا هذهء التي نفترض فيها أن فترة العمل أطول أمداً من فترة 
التداول؛ أن هناك رأسمالاً نقدياً يتحرر طليقاً في كل الأحوال عند اختتام كل فترة عمل» 
وهو يساوي في المقدار رأس المال 11 الذي جرى تسليفه لفترة التداول. لقد كان رأس 
المال 11 يبلغ في أمثلتنا الثلاثة 300 جنيه في الأول» و400 جنيه في الثاني» و200 
جنيه في الثالث. وكان رأس المال الذي غدا طليقاً في ختام فترة العمل» 300 جنيه؛ 
0 جيهء 200 جيه على التوالي. 


7 فترة العمل أقصر من فترة التداول 

نبدأ ثانية بافتراض فترة دوران أمدها 9 أسابيمء منها 3 أسابيع لفترة العمل التي يوجد 
لأجلها رأسمال 1 مقداره 300 جنيه. ونفترض أن فترة التداول 6 أسابيع ويلزم لهذه 
الأسابيع الستة رأسمال إضافي مقداره 600 جنيه» يمكن لنا أن نقسّمه هو الآخر إلى 
رأسمالَيْن يبلغ كل واحد منهما 300 جنيه» لكي يملأ كل واحد منهما فترة عمل واحدة. 
وعليه يكون لدينا ثلاثة رؤوس أموال كل منها 300 جنيهء حبث تكون 300 جيه ملغمرة 
دوماً في الانتاج» بينما 600 جنيه منغمرة في التداول. 
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الحدول الثالث 


رأس المال 1 


فترات الدوران و فترات التداول 


9 _ 4 9 [ 


)54( _ 9 


فترات التداول 
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رأس المال 111 


فترات الدوران فترات التداول 


15 0 


نحن هنا إزاء صورة مطابقة تماماً للحالة الأرلىء مع فارق واحد يتمثل في وجود [279] 
ثلاثة رؤوس أموال لا رأسماليْنء يحل أحدها محل الآخر. فلا يجري تقاطع أو تشابك 
بين رؤوس الأموال» ويمكن تعقب أثر كل واحد منها على حدة حتى نهاية العام. وكما 
هو الأمر في الحالة الأولى لا يتحرر طليقاً أيما رأسمال في نهاية فترة العمل. فرأس 
المال 1 يُنفق بأكمله في نهاية الأسبوع الثالث» ويعود بأكمله في نهاية الأسبوع التاسع» 
ويستأنف وظيفته في بداية الأسبوع العاشر. كذلك الحال مع رأس المال 11 ورأس المال 
1 . إن التنارب على نحو منتظم وكامل يحول دون أي تحرير لرأس المال. 

ويجري حساب الدوران الكلي على الشكل التالي: 


رأس المال 1 0 جه × چ5 = 1700 جنيه 
رأس المال 11 0 جه × 5 = 1600 جنيه 
رأس المال 111 0 جنيه × 5 = 1500 جتيه 
1 . 
رأس المال الإجمالي 0 جنيه × چ5 = 4800 جنه 


لتأخذ الآن أيضاً مثالا لا تكون فيه فترة التداول ضعف فترة العمل بالضبط . لنفعرض 
مئلاً أن فترة العمل تساوي 4 أسابيع» وفترة التداول 5 أسابيع. وعليه ستكون مقادير 
رؤوس الأموال المطابقة كالآتي: رأس المال 1 = 400 جنيه» رأس المال 11 = 400 
جنيهء رأس المال 111 = 100 جنيه. لا نقدم أدئاه سوى مخطط الدورانات الثلاثة 


الأولى. 
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الحدول الرابع 


رأس المال 1 


فترات الدوران فترات فترات التداول 
(با لأسابيع) بالأساب (يا لأسابيع) 


4 [1 


12-10 9 


فترات الدوران فترار- فترات التداول 


(با لأسابيع) با لساب (با لأسابيع) 


13 
21-7 16 14 3 21-3 
29 -5 24-22 1 29-1 
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في هذه الحالة لا يحدث تشابك رؤوس الأموال إلا بمقدار ما إن فترة عمل رأس 
المال 111: الذي لا يمتلك فترة عمل مستقلة خاصة به نظراً لأنه لا يكفي إلا لأسبوع 
واحد» تتطابق مع أسبوع العمل الأول لرأس المال 1. ولكن مبلفاً يساوي رأس المال 
1 ومقداره 100 جه يتحرر في نهاية فترتي عمل كل من رأس المال 5 ورأس المال 
1. فلو غطى رأس المال 111 الأسبوع الأول من فترة العمل الثانية ومن كل فترات 
العمل اللاحقة لرأس المال 1ء وعاد مجمل رأس المال 1 البالغ 400 جنيه في ختام هذا 
الأسبوع الأول» فإن المتبقي من فترة عمل رأس المال 1 لن يزيد على 3 أسابيع؛ ولا 
تحتاج هذه سوى ائفاق رأسمال مقداره 300 جنيه. وتتحرر بذلك 100 جنيه تكفي لتغطية 
الأسبوع الأول من فترة عمل رأس المال 11 التي تأتي عقب ذلك مباشرة؛ وفي نهاية هذا 
الأسبرع يعود مجمل رأس المال 11 البالغ 400 جنيه ؛ ولكن بما أن فترة العمل الجارية 
لا تستطيع أن تستوعب غير 300» فإن 100 جنيه تتحرر من جديد في خاتمة هذه الفترة» 
وهكذا دواليك. إذن يتحرر رأس المال طليقاً في نهاية فترة العمل كل مرة لا تكون فيها 
فترة التداول مُضاعِفَاً بسيطاً لفترة العمل؛ وإن رأس المال الطليق هذا يساوي ذلك الجزء 
من رأس المال الذي ينبغي أن يملا الفارق الذي تزيد به فترة التداول على فترة عمل أو 
على عدد مضاعف من فترآت العمل . 

لقد انترضنا في جميع الحالات المبحوثة أن فترة العمل وزمن التداول يبقيان على 
حالهما من دون تغيير على مدى السئة كلها في أي مشروع معين من المشاريع المذكورة. 
وكان هذا الافتراض ضرورياً إبتغاء معرفة تأثير زمن التداول على دوران رأس المال 
ومقدار ما يُسلّف منه. غير أن كون هذه الفرضية لا تسري دائماً ا في الواقع دون قيد أو 
شرطء أو لا تسري بالمرة في أحيان كثيرة» لا يغيّر من الأمر شيئا 

لقد اكتفينا في هذا الجزء كله ببحث دورانات رأس المال الدا لكننا لم نبحث 
دررانات رأس المال الأساسي» وسيب ذلك بيساطة أن لا علاقة للمسألة قيد البحث 
برأس المال الأساسي. فوسائل العمل» وما إلى ذلك» المستخدمة في عملية الإنتاج لا 
تولف رأسمالاً أساسياً إلا بمقدار ما إن زمن أستهلاكها يفوق فترة دوران رأس المال 
السيّال [الدائر]» وبمقدار ما إن الزمن الذي تواصل فيه وسائل العمل هذه الخدمة في 
عمليات عمل متكررة باستمرار هو أطول من فترة دوران رأس المال السيال [الدالر]ء أي 
أنه يساوي (ن) من فترات دوران رأس المال السيّال [الدائر]. وبصرف النظر عما إذا كان 
الزمن الكلي الذي تمثله (ن) من فترات دوران رأس المال السيّال [الدائر] طويلاً أم 
قصيراًء فإن ذلك الجزء من رأس المال الإنتاجي الذي جرى تسليفه لهذه المدة بهيئة 
رأسمال أساسي لن يتكرر تسليفه خلال هذه المدة ذاتها. فهو يواصل أداء وظيفته في 
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شكله الاستعمالي السابق. وما من فارق سوى هذا: إن رأس المال الأساسي ينقل إلى 
منتوج فترة العمل هذه جزءاً أكبر أو أصغر من قيمته الأصلية بما يتناسب وطول أو قصر 
فئرة العمل الواحدة الداخلة في كل فترة دوران رأس المال السيّال [الدائر]» وإن هذا 
الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي يُنقل إلى المنتوج يعود بسرعة أكبر أو أبطأ في 
شكل نقدي تبعاً لأمد زمن التداول الداخل أيضاً في كل فترة دوران. إن طبيعة الموضوع 
الذي نبحثه في هذا الجزء؛ أي دوران الجزء السيّال [الدائر] من رأس المال الإنتاجي» 
تنبع من طبيعة هذا الجزء من رأس المال بالذات. فرأس المال السيّال [الدائر] المستخدم 
في فترة عمل ماء لا يمكن أن يُستخدم في فترة عمل جديدة قبل أن يكمل دورانه» قبل 
أن يتحوّل إلى رأسمال سلعي»؛ ثم يتحول إلى رأسمال نقدي» ومن رأسمال نقدي إلى 
رأسمال إنتاجي. وعليه» فلكي تعقب فترة العمل الأولى فترة عمل ثانية في الحال» من 
دون انقطاع» يتوجب تسليف رأس المال ثانية» وتحويله إلى عناصر سيّالة [دائرة] من 
رأس المال الإنتاجي» على أن تكون كمية رأس المال المسلّف هذا كافية لسد الثغرة 
الناشئة عن فترة تداول رأس المال السيّال [الدائر] الذي جرى تسليفه لفترة العمل 
الأولى. هذا هو منبع التأئير الذي يمارسه طول فترة عمل رأس المال السيّال [الدائر] 
على نطاق عملية العمل في الإنتاج المعني» وعلى تقسيم رأس المال المسلّف» وبالتالي 
على مقدار أجزاء جديدة من رأس المال يتم تسليفها بصورة إضافية. هذا هو على رجه 
الدقة ما كان علينا أن تبحثه في هنا الجزء. 


۷ نتائج 


يقودنا ما تقدم من بحث إلى التائج التالية: 

إن الأجزاء المختلفة التي يجب أن ينقسم إليها رأس المال» بحيث يمكن أن يبقى 
أحدها في فترة العمل باستمرار» بيئما تكون الأجزاء الأخرى في فترة التداول» إن هذه 
الأجزاء تتناوب كرؤوس أموال فردية» مختلفة ومستقلةء في حالتين: 1) عندما تكون فترة 
العمل مساوية لفترة التداول؛ بحيث تنقسم فترة الدوران إلى شطرين متاويين. 2) عندما 
تكون فترة التداول أطول من فترة العمل» ولكنها تشكل في الوقت نفسه مُضاعِفاً بسيطاً 
لفترة العمل» بحيث أن فترة تداول واحدة تساوي (ن) من فترات العمل» على أن تكون 
(ن) عدداً صحيصاً. وفي هذه الحالات لا يتحرر طليقاً أي جرء من رأس المال المسلّف 
تاعا . 
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ب من جهة أخرى نجد في جميع الحالات التي تكون فيها: 1) فترة التداول أطول 
من فترة العمل من دون أن تكون الأولى مُضاعِفاً بسيطاً للثائية» و2) فترة العمل أطول 
من فترة التداولء أن جزءاً من إجمالي رأس المال السيّال [الدائر] يغدو طليقاً باستمرار 
وبصورة دورية في نهاية كل فترة عمل» ابتداءً من حركة الدوران الثانية. وإن رأس المال 
الطليق هذا يساري ذلك الجزء من رأس المال الكلّي المسلّف لتغطية فترة التداول» 
شريطة أن تكون فترة العمل أطول من فترة التداول» ويكون رأس المال الطليق مساوباً 
لذلك الجزء من رأسمال الذي يغطي المدة الإضافية التي تزيد بها فترة التداول على فترة 
العمل أو أضعاف فترة العمل» شريطة أن تكون فترة التداول أطول من فترة العمل. 

ج - ينتج عن هذا أن القاعدة السارية بالنسبة لرأس المال الاجتماعي الكلي» بمقدار 
ما يتعلق الأمر بجزئه السيّال [الدائر]ء هي إطلاق رأس المال» أما تناوب أجزاء رأس 
المال الناشطة على التعاقب في عملية الإنتاج فهر الإستئناء. وسبب ذلك أن تساوي فترة 
العمل مع فترة التداول» أو تاوي فترة التدارل مع مُضاعَف بسيط لفترة العمل» آي هذا 
التناسب المنتظم بين الجزءين المكورّنين لفترة الدررانء لا صلة له على الاطلاق يجوهر 
الأمرء ولهذا السبب لا يمكن له أن يقع أبداً إلا على سبيل الإستئناء. 

وعليه فإن جزءاً هاماً من رأس المال الاجتماعي الدائر» الذي يقوم بعدة دورانات 
على مدار السنةء سيوجد دورياً في شكل رأسمال طليق خلال حلقة الدورانات السنوية. 

ومن الجلّي أيضاً أن مقدار رأس المال الطليق هذا ينموء في حال بقاء الظروف 
الأخرى على حالهاء بتمو حجم عملية العمل أو باتاع نطاق الإنتاجء أي بتطور الإنتاج 
الرأسمالي عموماً. ويحدث ذلك في الحالة (ب 2) لأن رأس المال الكلّي المسلّف 
يزداد؛ ويحدث ذلك في الحالة (ب 1) لأن تطور الإنتاج الرأسمالي يقترن بنمو في أمد 
فترة التداول» وبالتالي أيضاً في أمد فترة الدوران: علماً بأن فترة العمل أقصر من فترة 
التداول ولا يوجد تناسب منتظم بين الفترتين كلتيهما. 

في الحالة الأولى» مثلاًء كان علينا انفاق 100 جنيه في الأسبوع. ويتطلب هذا 
الأمر انفاق 600 جنيه لفترة عمل مؤلفة من 6 أسابيع و300 جنيه لفترة تداول من 3 
أسابيع» أي ما مجموعه 900 جنيه. فهناك يجري إطلاق ال 300 جنيه باستمرار. أما 
عند انفاق 300 جنيه في الأسبوع» فإن فترة العمل تتطلب 1800 جنيه» وفترة التداول 
0 جنبه. وعليه أيضاً يجري إطلاق 900 جنيه دورياً عوضاً عن 300 جتيه. 

د - إن رأس المال الكلي البالغ 900 جنيه؛ مثلاء ينبغي أن يقم إلى جزءين: كما 
في المثال أعلاه» لتخصيص 600 جنيه منه إلى فترة العمل» و300 جنيه إلى فترة 
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التداول. لذا فإن الجزء الذي ينفق على عملية العمل حقاً يتقلص بنسبة الثلث» فيهبط من 
0 جنيه إلى 600 جنيهء وبالتيجة يتقلص نطاق الإنتاج بمقدار الثلث. من جهة ثانية لا 
تعمل أل 300 جنيه إلا لكي تتراصل فترة العمل بحيث يمكن انفاق 100 جنيه على 
عملية العمل كل أمبوع على مدار السنة. 

وعند النظر إلى الأمر بصورة مجرّدةء فيان إن كانت ال 600 جنيه تعمل خلال 8 × 
6 = 48 أسبوعاً (المنتوج = 4800 جنيه)» آم كان رآس المال الكلّي البالغم 900 جنيه 
ينفق خلال 6 أسابيع على عملية العمل ويهجع بائراً طوال الأسابيع الثلاثة لفترة التداول. 
ففي هذه الحالة الأخيرة يكون قد عمل خلال ال 48 أسبوعاً ما مدته إ5 × 6 = 32 
أسبوع عمل (المنترج = 900 × 54 = 4800 جنيه) ويهجع بائراً 16 أسبوعاً. ولكن 
حتى لو تجردنا عن تلف أكبر نسبياً ترأس المال الأساسي» عندما يظل بائراً مدة 16 
أسبوعاً» وعن إرتفاع كلفة العمل الذي ينبغي أن يُدفع لقاءء خلال السنة كلهاء على 
الرغم من أنه لا يستخدم إلا خلال جزء منهاء فزن هذه الانقطاعات المنتظمة لعملية 
الإنتاج لا تتفق بوجه عام مع سير عمل الصناعة الكبرى الحديثة. فهذه الاستمرارية هي» 
بذاتهاء قدرة إنتاجية للعمل. 

ولو نظرنا الآن عن كشب إلى رأس المال الذي غدا طليقاً أو» في الواقع» إلى رأس 
المال الذي غدا نشاطه مؤجلاً لبعض الوقتء لتبين أن جزءاً كبيراً منه ينبغي أن يكون 
على الدوام في شكل رأسمال نقدي. لنأخذ المثال التالي: فترة العمل 6 أسابيم» فترة 
التداول 3 أسابيع: الانفاق الأسبوعي 100 جنيه. في منتصف فترة العمل الثانية» أي في 
نهاية الأسبوع التاسعء تعود 600 جنيهء لا يُنفق منها غير 300 جنيه لتغطية باقي فترة 
العمل. وبذلك تُطلق في نهاية فترة العمل الثانية 300 جنيه من 600 جنيه. فما وضع 
هذه ال 300 جنيه؟ لنفترض أن ثلثها يُنفق على الأجور» وثلثيها على المواد الأولية 
والمساعدة؛ وعليه فإن 200 جنيه من ال 600 جنيه العائدة تبقى في شكل نقد للأجورء 
و400 جنيه في شكل خزين إنتاجي» أي في شكل عناصر الجزء السيّال [الدائر] من رأس 
المال الإنتاجي الثابت. ولكن بما أن نصف هذا الخزين الإنتاجي فقط يلرم للنصف 
الثاني من فترة العمل الثانية» فإن نصفه الثاني يبقى ماثلاً مدة 3 أسابيع في شكل خزين 
إنتاجي فاتض؛ أي خزين يزيد عن حاجة فترة عمل واحدة. بيد أن الرأسمالي يعرف أنه 
لا يحتاج من هذا الجزء (= 400 جنيه) من رأس المال العائد إليه سوى النصف = 200 
جنيه لتغطية فترة العمل الجارية. وعليه فإن أوضاع الوق هي التي تقرر ما إذا كان 
سيعمل على تحويل هذه الجنيهات المائتين» على الفور» إلى خزين إنتاجي فائض» كلاً 
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أو جزءأء أو يحتفظ بها في شكل رأسمال نقديء كلاً أو جزءاًء بانتظار أوضاع مؤاتية 
في السوق. وبديهيء من ناحية ثانيةء أن الجزء الذي يُنفق على الأجور = 200 جنيه» 
يُحفظ في شكل نقدي. فالرأسمالي لا يستطيع أن يُخرّن قوة العمل في المستودع بعد أن 
يشتريهاء كما يفعل مع المواد الأولية. فيتبغي عليه أن يدمجها في عملية الإنتاج ويدفع 
لها في نهاية كل أسبوع . وعلى كل حال» فإن هذه ال 100 جنيه من رأس المال الطليق 
البالغ 0 جنيه: ستتخل شكل رأسمال نقدي طليق» أي غير لازم لفترة العمل. وعليه 
فإن رأس المال الطليق في شكل رأسمال نقدي ينبغي أن يكون في الحدّ الأدنى مساءياً 
للجزء المتغير من راس المال الذي أنفق على الأجورء أما في الح الأقصى» فيمكن أن 
يبلغ مجمل رأس المال الطليق. وفي الواقع العملي» يتقلب مقداره باستمرار بين هذين 
الحدين الأدنى والأتصى. 

إن رأس المال النقدي الذي يغدو طليقاً بفعل آلية حركة الدورانات لا غير (سوية مع 
رأس المال النقدي الذي يتكوّن نتيجة لعودة رأس المال الأساسي على دقعات متعاقبة» 
ومع رأس المال النقدي اللازم للقيام بوظيفة رأسمال متغير في كل عملية عمل) لا بد من 
أن يلعب دوراً هاماً نظراً لتطور نظام الاتتمان» ولا بد من أن يؤلف» في الوقت نفسهء 
أحد أسس هذا النظام . 

لنفترض أن زمن التداول في مثالنا المذكور ينخفض من 3 أسابيع إلى أسيوعين. 
ولنسلّم بان هذا ليس بأمر اعتيادي» بل نتيجة للأحوال الملائمة» وتقليص آجال الدفع» 
وما إلى ذلك. إن رأس المال البالغ 600 جنيه» المُنفق خلال فترة العمل» يعود قبل 
أسبوع واحد من الموعد اللازم» ويبقى لذلك طليقاً خلال هذا الأسبوع. بالإضافة إلى 
ذلك تغدو 300 جنيه طليقة في منتصف فترة العمل (جزء من ال 600 جنيه تلك) كما 
من قبل» ولكن لمدة 4 أسابيع لا ثلاثة. ولذا تظهر في سوق النقد 600 جنيه لمدة 
أسيوع» و300 جنيه لمدة 4 أسابيع عوضاً عن ثلاثة. وبما أن ذلك لا يمس رأسمالياً 
واحداً بل كثرة منهم» ويجري في مختلف فروع الإنتاج وفي مختلف الأوقات: قإن 
المزيد من رأس المال النقدي المتاح يظهر في السوق. وإذا ما استمر هذا الوضع فترة 
طويلة نسبياًء فإن الإنتاج يترسع حيشما أمكن؛ ويقلّ الطلب على سوق النقد من جاتب 
الرأسماليين الذين يعملون بنقد مقترض» فينفرج السوق بذلك مثل انفراجه عند تزايد 
عرض رأس المال المُقرّضء أو أن يجري أخيراً إلقاء المبالغ: التي تفيض عن حاجة آلية 
التداول» في السوق بشكل حاسم. 

إن رأس المال الكلّي المسلّف يغدو زائداً عن الحاجة في أعقاب تقلص زمن 
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التداول”*' من 3 أسابيع إلى أسبوعين» وتقلص فترة الدوران بالتالي من 9 إلى 8 أسابيع. 
وتمكن الآن تمشية فترة العمل التي تبلغ 6 أسايع بنفس الاستمرارية السابقة بواسطة 800 
جنيه عوضاً عن 900 جنيه. ولهذا فإن جزءاً من قيمة رأس المال السلعي» ومقداره 100 
جنيه؛ يتجمدء بعد تحوّله إلى نقد في هذه الحالة» في شكل رأسمال نقدي ولا يؤدي 
وظيفته كجزء من رأس المال المسلّف لعملية الإنتاج. وعلى حين أن الإنتاج يستمر على 
نطاق ثايت وتظل الشروط الأخرى» كالأسعار وما إلى ذلك» على حالهاء فإن مقدار 
قيمة رأس المال المسلّف ينخفض من 900 إلى 800 جنيهء أما ال 100 جنيه المتبقية 
من القيمة الأصلية المسلفة» رر في شكل رأسمال نقدي. فيدخل بهذه الصفة في سوق 
النقد ليؤلف جزءاً بضاف إلى رؤوس الأموال الناشطة في السوق. 

ويبين لنا ذلك كيف يمكن أن يتكون فيض في رأس المال النقدي - ليس فقط بمعنى 
أن عرض رأس المال التقدي اكبر من الطلب عليه: وما هذا الفيض دائماً سوى فيض 
نسبي ويلاحظ على سبيل المثال» في «فترة السوداوية» التي تبدأ حلقة دورة جديدة بعد 
انتهاء الأزمة. كلاء إن هذا فيض بمعنى أن جزءاً محدداً من القيمة ‏ رأسمال المسلفةء 
يغدو زائداً عن اللزوم بالتسبة لتمشية مجمل عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية (التي تتضمن 
عملية التداول أيضاً) ولذلك فإنه يُفرز في شكل رأسمال نقدي؛ فهو فيض ينجم عن 
تقلص فترة الدورانء بينما ببقى نطاق الإنتاج وتبقى الأسعار على حالها. وإن كتلة تكبر 
أو تصغر من النقد تجري في التداول؛ وذلك لا يؤثر في هذه الحالة أدنى تأثير. 

لنفترض؛ على العكس» أن فترة التداول تطول من 3 أسابيع إلى 5 أسابيع مثلاً. في 
هذه الحالة تتأخر عودة رأس المال المسلّف أسبوعين في حركة الدوران التالية. ولا يعود 
بمقدور آلية دوران رأس المال المسلف ذاتها أن تكمل الجزء الأخير من عملية الإنتاج 
في فترة العمل هذه. وإذا ما استمر هذا الوضع مدة أطولء فقد تتقلص عملية الإنتاج - 
ويتقلص نطاق الإنتاج ‏ مثلما شهدت الحالة السابقة اتساعه. ولكن حتى تستمر العملية 
على النطاق السابقء تنبغي زيادة رأس المال الملف بنسبة به وتساوي 200 جنيهء 
لتخطية كامل مدة تمديد فترة التداول» ولا يمكن الحصول على رأس المال الإضافي هذا 
إلا من سوق النقد. وإذا ما عم تمديد فترة التداول في فرع واحد كبير أو عدة فروع 
كبيرة من الإنتاجء فقد يولد ذلك ضغطاً على سوق النقده ما لم يحبط هذا الأثر أثرٌ 
معاكس من جانب آخر. ويتضح بجلاء وسطوع في هذه الحالةء أن هذا الضغط»ء شأنه 


(#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: زمن الدوران. [ن. برلين]. 
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شأن فيض رأس المال التقدي في السابق» لا صلة له» قطء بتغير أسعار السلع ولا بتغير 
كتلة وسائل التداول المتاحة. 

[كان إعداد هذا الفصل للنشر ينطوي على مصاعب كبيرة. فمع أن ماركس كان ضليعاً 
في الجبرء فلم يكن سهلاً عليه الحاب بالأرقام» وبخاصة الحايات التجاريةء رغم 
وجود رزمة كثيفة من الدفاتر التي تحتوي أمثلة عديدة على جميع أتماط الحسابات 
التجارية التي حلها بنفسه. بيد أن معرفة شتى طراتق الحسابات شيءء والممارسة البومية 
لحسابات التاجر شىء آخر؛ وبالنثيجة فإن ماركس التبس فى حساياته التقصيلية عن 
الدورانات التباساً تمخض عن أمور خاطئة ومتناقضة» عدا عن ترك بعض الحسابات قبل 
اكتمالها. فاكتفيبت فى الجداول آنفة الذكر بالإبقاء على أبسط الحسابات الصحيحة 
رياضياًء وذلك للسبب الرئيسي التالي: 

إن النتائج غير المؤكدة لهذه الحسابات المدققة المضنية قادت ماركس إلى أن يضفى 
على ظرف ضثيل الأهمية حقاً ‏ حسب رأبي ‏ أهمية لا يستحقها. أقصد بذلك ما يسميه 
#إطلاق» رأس المال النقدي. إن الوانع الفعلي» في اطار الافتراضات أعلاهء» هو الآتي: 

مهما يكن التناسب بين طول فترة العمل وزمن التداول» وبالتالي التناسب بين مقدار 
رأس المال 1 ورأس المال 211 ففي نهاية الدوران الأول» ثم بعد ذلك على فترات 
منتظمة يُساوي كل منها طول فترة العملء يعود إلى الرأسمالي» في شكل نقدء رأس 

ولو كانت فترة العمل 5 أسابيع» وكان زمن التداول 4 أسابيع» ورأس المال 1 500 
جنيه» فإن مقداراً من النقد يساوي 500 جنيه يتدفق عائداً كل مرة وذلك في نهاية 
الأسابيم: التاسع» الرابع عشرء التاسع عشرهء الرابع والعشرين» والتاسع والعشرين» 
إلخ . 

ولو كانت فثرة العمل 6 أسابيع وزمن التداول 3 أسابيعء ورأس المال 600 جنيه» 
فإن 600 جنيه تتدفق عائدة وذلك في نهاية الأسابيع: التاسع» الخامس عشر» الحادي 
والعشرين» السابع والعشرين › الغالك والثلاثين » إلخ . 

أخيراً لو كانت فترة العمل 4 أسابيع: وزمن التداول 5 أسابيع» ورأس المال 1 400 
جنيهء فإن 400 جنيه تتدفق عائدة وذلك في نهاية الأسابيع: التاسعء الثالث عشرء 
السابع عر الحادي والعشرين › الخامس والعشرين > إلخ . 

ولا يغير من الأمر شيئاً إن أصبح جزء من هذا النقد العائد زائداً عن اللزوم بالنسية 
لفترة العمل الجارية» فغدا بالتالي طليقاًء أو آي قدر بلغه. فقد أفتٌرض أن الإنتاج يستمر 
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بلا انقطاع على النطاق القائم» ولكي يتحقق ذلك لا بد من أن يتوافر النقدء أي يتدفق 
عائداًء سواء غدا هذا النقد «طليقاً» أم لا. وإذا ما انقطع الإنتاج توقف إطلاق النقد 
بالمثل. 

بتعبير آخر: يحصل بالفعل إطلاق للنقدء أي تشوء لرأسمال مستتر» كامن في شكل 
نقدي فقطء بيد أن ذلك يحصل في جميع الظروف وليس فقط في ظل الشروط الخاصة 
التي عولجت في النص معالجة تفصيلية ودقيقة؛ إن ذلك يحصل على نطاق أوسع مما 
يفترضه النص. وبقدر ما يتعلق الأمر برأس المال الداثر 1ء يواجه الرأسمالي الصئاعي 
في نهاية كل دوران نفس الوضع الذي واجهه عند بدء أعمال مشروعه: لقد حصل 
الرأسمالي دفعة واحدة على رأس ألمال الدائر بأكملهء بينما لا يسعه أن يحوله إلى 
رأسمال إنتاجي إلا بصورة تدريجية. 

فالرئيسي في نص ماركس هو البرهنة على أن جزءاً كبيراً من رأس المال الصتاعي 
ينبغي أن يتوافر دوماً في شكل نقدي» من جهةء وأن جزءاً أكبر منه ينبغي أن يتخذء بين 
الحين والآخرء شكلاً نقدياً. وما ملاحظاتي التكميلية إلا لدعم هذا البرهان. [ف. 
إنجلز]. 


۷ - أثر تغيّر الأسعار 


إفترضنا أعلاه أن نطاق الإنتاج والأسعار تظل على حالها من جهة» وأن طول زمن 
التداول يتمدد أو يتقلص من جهة ثانية. دعونا نقترض الآنء على العكس» أن طول فترة 
الدوران ونطاق الإنتاج يظلان على حالهماء من جهة؛ ولكن الأسعار تتغير من جهة 
ثانية» أي أن أسعار المواد الأولية؛ والمواد المساعدة؛ والعمل؛ ترتقع أو تتخقضء أو 
أن التغير يشمل العنصرين الأولين من هذه العناصر الثلائة. لنفرض أن أسعار المواد 
الأولية والمساعدة تهبطء هي وأجور العمل أيضاء إلى النصف. في هذه الحالة يكون 
رأس المال الواجب تسليفه في مثالنا أعلاه 50 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه كل أسبوع؛ 
ويكون بالنسبة لفترة الدرران البالغة 9 أسابيع 450 جنيهاً بدلاً من 900 جنيه. إن 450 
جنيهاً من القيمة ‏ رأسمال المسلّفة تُفرزء بادىء الأمر» كرأسمال نقدي» بيد أن عملية 
الإنتاج تستمر على النطاق نقه؛ بفترة الدوران نفهاء بنفس تقسيمها إلى فثرة عمل 
وفترة تداول. إن كتلة المنتوج السنوي تبقى هي الأخرى على حالهاء غير أن قيمتها تهبط 
إلى النصف. إن هذا التغير» الذي يقترن بتغير في العرض والطلب على رآس المال 
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النقدي» لا يتأتى عن تسارع التداولء ولا عن تغير كتلة النقد قيد التداول. فالعكس هو 
الصحيح. فهبوط قيمة أو أسمار عناصر رأس المال الإنتاجي إلى النصف يُخفض أرلاً 
إلى النصف القيمة ‏ رأسمال الواجب تسليفها لضمان استمرارية المشروع (س) على 
النطاق السابق نفسه؛ ويما أن المشروع (س) يسلّف هذه القيمة ‏ رأسمال أولاً في شكل 
نقدء أي كرأسمال نقديء فإنه لا يرج في السوق سوى نصف مقدار النقد السابق» 
وتنخفض كثلة النقد الذي يطرح في التداول» بسبب هبوط أسمار عناصر الإنتاج. هذه 
هي النتيجة الأولى . 

ولكن ثانياً» إن نصف القيمة ‏ رأسمال المسلّفة أصلاً والبالغة 900 جنيه = 450 
جنيهاً» الذي كان في السابق () يتخذ شكل رأسمال نقدي وشكل رأسمال إنتاجي وشكل 
رأسمال ملعي على التعاقب» و (ب) يظل دائماً بهيئة أجزاء ماثلة جنباً إلى جنب في آنٍ 
واحل مع جزء في شكل رأسمال نقدي» وجزء في شكل رأسمال إنتاجي » وجزء في 
شكل رأسمال سلعي» إن هذا النصف يُفرز من دورة المشروع (س)ء ليدخل بذلك سوق 
النقد بوصفه رأسمالاً نقدياً إضائياً. ويفعل فعله في هذه السوق بوصفه جزءاً مكوّناً إضافاً 
من رأسمال نقدي. ويعمل هذا النقد الطليق» هذه الجنيهات ال 450» كرأسمال نقدي 
ليس لأنه غدا فائضاً عن حاجة المشروع (س)» بل لأنه جزء مكوّن للقيمة ‏ رأسمال 
الأصليةء ويجب أن يواصل النشاط بوصفه رأسمالاًء ولا يُنفق على أنه محض وسيلة 
تداول. إن الشكل اللاحق لجعله يعمل كرأسمال» يتمثل في إلفائه في سوق النقد بمثابة 
رأسمال نقدي. من جهة ثانية تُمكن كذلك مضاعفة نطاق الإنتاج (بصرف النظر عن رأس 
المال الأساسي) فيمكن عندئذ لنفس رأس المال المسلّف 900 جيه أن يحرك عملية 
إنتاج ذات نطاق مضاعف . 

ولو حصل من ناحية ثانية أن ارتفعت أسعار العناصر السيّالة [الدائرة] من رأس المال 
الإنتاجي بمقدار النصف» بحيث ينيغي انفاق 150 جنيهاً أسبوعياً بدلاً من 100 جنيه» 
أي انفاق 1350 جنيهاً بدلاً من 900 جنيه» ويذلك يلزم رأسمال إضافي مقداره 450 
جنبهاً ابتغاء تسيير الأعمال على النطاق نفسهء مما يولد ضغطاً بنفس المسبة (0غهها مءم) 
على سوق النقدء وقد يكون هذا الضغط شديداً أو ضعيفاً تبعاً للوضع السائد في السوق. 
فإذا كان كل رأس المال المتاح في السوق مطلوباً في الأصل للاقتراض» فإن المنافسة 
على رأس المال المتاح سوف تشتد. أما إذا كان جزء من رأس المال هذا يهجع بائرأًء 
فإنه سوف يستدعى إلى النشاط بنفس النسبة. 

بيد أن هناك حالة ثالئة؛ فعندما يكون نطاق الإنتاج معيناًء وتبقى سرعة الدوران 
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وأمعار عناصر رأس المال الإنتاجي على حالهاء يمكن لسعر منتوجات المشروع (س) 
أن يهبط أو يرتفع. فلو هبط سعر السلع التي يقدمها المشروع (س) إلى السوق؛ فإن 
سعر رأسماله السلعي البالغ 600 جنيه؛ والذي كان يلقيه في التداول باستمرارء يهبط إلى 
0 جيه مثلاً. لذلك فإن سدس قيمة رأس المال المسلّف لا يتدفق عائداً من عملية 
التداول» بل يفقد فيها (نصرف النظر هنا عما يحتويه رأس المال السلعي من فائض 
قيمة). ولكن نظراً لعدم تغير قيمة؛ أو سعرء عناصر الإنتاج» فإن ال 500 جنيه التي 
تتدفق عائدة لا تكفي سوى للتعويض عن م من رأس المال البالغ 600 جنيه» المنغمر 
دائماً في عملية الإنتاج. فيلزم بالتالي انفاق رأسمال نقدي إضافي قدره 100 جنيه 
لمواصلة الإنتاج على النطاق تفسه. 

وبالعكس» لو ارتفع سعر منتوجات المشروع (س)ء فإن سعر رأس المال السلعي 
سيرتفع من 600 جنيه إلى 700 جنيه مثلاً. إن سبع سعره» أي 100 جنيه: لا يأتي من 
عملية الإنتاج» ولم يُسلّف في هذه العمليةء بل ينبع من عملية التداول. غير أن التعويض 
عن عناصر الإنتاج لا يقتضي موى 600 جنيه. لذا تغدو 100 جنيه طليقة. 

إن دراسة السبب الذي يؤدي» في الحالة الأولى إلى تقلص أو تمدد طول فترة 
الدرران» أو السبب الذي يؤدي في الحالة الثانية إلى ارتفاع أو الخفاض أمعار المواد 
الأولية والعملء يؤدي في الحالة الثالثة إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتوجات 
المعروضة في السوقء إن دراسة هذه الأسباب لا تندرج في عداد المسائل التي بحثتاها 
حتى الآن. 

غير أن ما يندرج في عداد هذه المسائل هو الآتي: 
الحالة الأولى ‏ ثبات نطاق الإنتاج» ثبات أمعار عناصر الإنتاج والمنتوجات» تغيّر في 
طول فترة التداول وبالتالي في قترة الدوران. 

حسبما افترضنا في مثالناء ينيغي تسليف رأسمال أقل بمقدار 4 نتيجة تقلص فترة 
التداولء» بحيث ينخفض رأس المال من 900 جتيه إلى 800 جتيهء فيفرز رأسمالاً نقدياً 
مقداره 100 جيه. 

غير أن المشروع (س) يقدم: كما في السابق؛ في الأسابيع الستة نفسها منتوجاً بنفس 
القيمة البالغة 600 جنيه» وبما أن العمل يمضي على مدار السنة بلا انقطاعء فإن 
المشروع يقدم في 51 أسبوعاً نفس الكتلة من المنتوجات» التي تبلغ قيمتها 5100 جنيه. 
لذاء ليس ثمة تغير بقدر ما يتعلق الأمر بكتلة وسعر المنتوج الذي يلقيه هذا المشروع في 
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التداول؛ كما لا يطرأ أي تغير على الآجال التي يلقي فبها المشروع المنتوج إلى السوق. 
ولكن ثمة 100 جنيه ترسّبت» نظراً لأن تفلص فترة التداول يفضي إلى إشباع عملية 
الإنتاج بتسليف رأسمال مقداره 800 جنيه فقط عوضاً عن ال 900 جنيه السابقة. وتتخذ 
هذه إل 100 جليه» من رأس المال المترسّب». شكل رأسمال نقدي. ولكنها لا تمثل 
بأي حال جزءاً من رأس المال المسلف ذلك الذي ينبغي أن يضطلع دوماً بوظيفته في 
شكل رأسمال نقدي. لتفرض أن رأس المال السيّال [الدائر] المسلّف 1 = 600 جنيه» 
تُنفق منه باستمرار د أي = 480 جنيهاً على مواد الإنتاج» وتُنفق منه ف = 120 جنيهاً 
على الأجور. وعليه فإن الانفاق الأسبوعي على مواد الإنتاج هو 80 جنيهاًء رعلى 
الأجور 20 جنيهاً. وعليه فإن رأس المال ]1 البالغ 300 جنيهء ينبغي أن يقسّم هو 
الآخر إلى 4 = 240 جنيهاً لشراء مواد الإنتاج: و = 60 جنيهاً لدقع الأجور. إن رأس 
المال المنفق على الأجور ينبغي أن يُسلّف دوماً في شكل نقدي. وحالما يتم تحويل 
المنترج السلعي؛ البالغ 600 جنيهء إلى شكل نقدي مجدداء أي حالما يباع» فإن 480 
جنيهاً منه منه يمكن أن تحوّل مجدداً إلى مواد إنتاج (خزين إنتاجي)» غير أن 120 جنيهاً منه 
تحفظ بشكلها النقدي كي تخدم في دفع الأجور خلال ستة أسابيع. إن هذه الجنيهات 
ال 120 بالنسبة إلى رأس المال المتدفق عائداً والبالغ 600 جنيه» هي الحدّ الأدنى 
الذي يُجدد ويُعرْض على الدوام في شكل رأسمال نقديء ولذا ينبغي أن يكون دوماً في 
متناول اليد كجزء من رأس المال المسلّف ليقوم بوظيفته في شكل نقدي. 

وبعدء إذا تحررت» نتيجة لتقلص رمن التداول» 300 جنيه لتندو طليقة مدة 3 أسابيع 
بصورة دورية؛ لتنقسم بعدئذ إلى 240 جنيهاً في شكل خزين إنتاجي و60 جنيهاً لدفع 
الأجورء و100 جنيه في شكل رأسمال نقدي مترسّب خارج آلية الدوران تماماًء فمن أين 
يأتي النقد في شكل هذه ال 100 جنيه لرأس المال النقدي؟ إن + هذا المبلغ فقط يتألف 
من رأسمال نقدي يتحرر بصورة دورية في نطاق حركات الدوران المعينة. ولكن و = 80 
جنيهاً قد نعوّضت من قبل بخزين إنتاجي إضافي له نفس القيمة. فبأية طريقة يتحوّل هذا 
الخزين الإنتاجي الإضافي إلى نقدء ومن أين يأتي النقد اللازم لهذا التحوّل؟ 

إذا كان تقلص زمن التداول قد تحقق في لحظة ماء فإن 400 جنيه فقط من 600 جنيه 
المذكورة أعلاء؛ عوضاً عن 480 جنيهاً؛ تتحوّل إلى خزين إنتاجي. أما ال 80 جنيهاً 
الباقبة فتُحفظ في شكلها النقدي وتولف» سوية مع ال 20 جنيهاً المخصصة للأجور: 
رأس المال المترسّب والبالغ 0 جنيه. ورغم أن هذه الجنيهات المائة أتت من التداول 
عبر بيع رأسمال سلعي قيمته 600 جنيه» وأنها حيبت الآن من التداول لأنها لم تنفق 
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مجدداً على الأجور وعناصر الإنتاج: فيتبغي ألا ننسى أنها مائلة في شكل نقدي» أي 
أنها عادت ثانية إلى ارتداء الشكل الأصلي الذي ألقيت به في التدارل. لقد جرى يادىء 
الأمر انفاق 900 جنيه نقداً على الخزين الإنتاجي والأجور. أما الآن فلا يلزم سوى 
0 جنيه لتسيير نفس عملية الإنتاج . والمائة جنيه التي تحررت بفضل هذا في شكل 
نقدي تؤلف الآن رأسمالاً نقدياً جديداً يسعى للإستثمارء تولف جزءاً مكرّناً جديداً لسوق 
النقد. صحيح أن هذه الجنيهات المائة كانت» من قيل» تتخذء على نحو دوري» شكل 
رأسمال نقدي طليق وشكل رأسمال إنتاجي إضافي» بيد أن هذه الحالة الخفية» كانت 
شرطأ لتسيير عملية الإنتاج؛ لأنها كانت شرطأ لاستمراريتها. أما الآن فلم تعد ال 100 
جنيه لازمة لهذا الغرضء ولهذا السبب فإنها تولف رأسمالاً نقدياً جديداًء وجزءاً من 
الأجزاء المكوّنة لمجمل سوق النقدء رغم أنها لا تؤلف» باي حال؛ عنصراً إضافياً من 
الذخيرة التقدية الاجتماعية المتاحة (لأنها كانت ماثلة في بداية المشروع وهو الذي ألقاها 
في التداول) ولا کتراً متراكماً جديدا . 

إن هذه الجنيهات المائة قد سّحبت الآن فملاً من التداول لأنها تؤلف جزءاً من 
رأممال نقدي مسلّف لم يعد يُستخدم في المشروع نفسه. ولا يصبح هذا السحب ممكناً 
إلا لأن تحويل رأس المال السلعي إلى نقدء وتحويل هذا النقد إلى رأسمال إنتاجي» 
(منَ ‏ ن - س)» قد تسارع بأسبوع واحدء مما أدى إلى زيادة سرعة تداول النقد الناشط 
في هذه العملية بالمثل. لقد جرى سحبه من العملية لأنه لم يعد ضرورياً لدوران رأس 
المال (س). 

لقد افترضنا هنا أن رأس المال المسلّف هو ملك الذي يستخدمه. ولا يتغير من الأمر 
شيثاً فيما لو كان مُقترضاً. فعند تقلص زمن التداول» لا يحتاج الرأسمالي (س) سوى 
إلى 800 جنيه عوضاً عن 900 جنيه من رأس المال المقترض. وإذا ما أعيدت ال 100 
جنيه إلى الدائن» فإنها ستؤلف» كما من قبلء رأسمالاً نقدياً جديداً مقداره 100 جنيه» 
ولكنها ستكون بين يدي (ص) بدلاً من (س). زد على ذلك أنه إذا تلقى الرأسمالي (س) 
مواد إنتاج بقيمة 480 جنهاً ديناً» بحيث أن كل ما يجب عليه أن يدفع نقداً من عنده لا 
يزيد عن 120 جنهاً للأجورء فإن عليه الآن أن يقترض مراد إنتاج أقل قيمة من السابق 
بمقدار 80 جنيهاًء وتؤلف هذه ال 80 جنيهاً رأسمالاً سلعياً فائضاً بالنسبة للرأسمالي 
الدائن: في حين أن 20 جنيهاً من النقد تترسّب عند الرأسمالي المدين (س). 

إن الخزين الإنتاجي الإضافي يتقلص الآن بمتدار الثلث. فقد كان يساوي 240 
جنيهاً» أي يؤلف £ رأس المال الإضافي 11 = 300 جنيهء أما الآن فلا يزيد عن 160 
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الجرء الثاني" دورف ا چعلاع ما۲ رش المال 


جنيهاً : أي يؤلف خزيناً إضاياً لأسبوعين عوضاً عن 3 أسابيع › وسوف يتم تجديده الآن 
بعد كل أسبوعين لا بعد كل 3 أسابيع: ولمدة أسبوعين بدلاً من 3 أسابيع. وهكذا فإن 
المشثتريات من سوق القطن» مثلاًء تتكرر مرات أكثر وبمقادير أقل. إن مقدار القطن 
الذي يُسحب من السوق يظل على حالهء لان كتلة المنتوج تبقى ثابتة. بيد أن المشتريات 
تتوزع بصورة مغايرة من حيث الزمان» وتمتد لفترة زمنية أطول. لنفترض» مثلاًء أن 
المألة تتعلق بتقليص زمن التداول من 3 أشهر إلى شهرين؛ وإذا كان الاستهلاك السنوي 
من القطن في مشروع الرأسمالي (س) يبلغ 1200 بالة» فإن المبيعات في الحالة الأولى 


تكون كالآتي: 

الأول من كانون الثاني/ ينابر 0 بالة» الباقي في المستودع ‏ 900 بالة 
الأول من تيسان/ ابريل 0 بالةء الباقي في المستودع 600 بالة 
الأول من تموز/يوليو 0 بالةء الباقي في المستودع 300 بالة 


الأول من تشرين الأول/ أوكتوير ‏ 300 بالة, الباقي في المستودع صفر بالة 
أما في الحالة الثائية: 


الأول من كانون الثائي/ يناير 0 بالةء الباقي في المستودع 1000 بالة 
الأول من آذار/ مارس 0 بالةء الباقي في المستودع ‏ 800 بالة 
الأول من أيار/ مايو 0 بالةء الباقي في المستودع ‏ 600 بالة 
الأول من تموز/يولير 0 بالةء الباقي في المستودع 400 بالة 
الأول من أيلول/ سبتمير 0 بالةء الباقي في المستودع 200 بالة 


الأول من تشرين الثاني / نوفمير 0 بالةء الباقي في المستودع صفر بالة 

إن النقد المُنفق على القطن لا يتدفق عائداً بأكمله إلا بعد شهر آخرء أي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر بدلاً من تشرين الأول/ أكتوبر. وعليه إذا أدى تقلص زمن التداول وبالتالي 
زمن الدوران» إلى ترسّب ج رأس المال المسلّف» أي 100 جنيهء في شكل رأسمال 
نقدي» وكانت هذه ال 100 جنيه تتألف من 20 جنيهاً تأتي من فيض متكرر بصورة 
دورية لرأسمال نقدي كان مخصصاً لدفع الأجرر الأميوعية» كما تتألف من 80 جنيهاً 
كانت ماثلة كفيض لخزين إنتاجي بصورة دورية لمدة أسبوعء فإن انخفاض الخزين 
الإنتاجي الفائض بمقدار 80 جنيهاء من جهة الصناعيء يقابله إرتفاع الخزين السلعي 
بمقدار 80 جنيهاً من جهة تاجر القطن. فالقطن نفسه يبقى في مخرن التاجر كسلعة مدة 
أطول كلما بقي في مستودع الصناعي كخزين إنتاجي » مدة أقصر. 

لقد افترضنا حتى الآن أن تقلص زمن التداول في مشروع الرأسمالي (س) يرجع إلى 
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أن (س) يبيع أو يقبض لمن سلعه بصورة أسرعء أي تقليص آجال التسديد إن كان البيع 
دَيْناً. لقد نجم هذا التقلّص إذن عن نقليص زمن بيع السلعة» عن تقليص زمن تحويل 
رأس المال السلعي إلى رأسمال نقديء عن (منَ ‏ ن)» عن الطور الأول لعملية 
التداول. ولكته قد ينبع أيضاً من الطور الثانيء من (ن ‏ س)ء أي ينبع بالتالي من تغير 
متزامن» سواء في فترة عمل أو زمن تداول رأسمال (ص)» أو (ك)ء إلخ» الذين يجهزون 
الرأسمالي (س) يعناصر الإنتاج اللازمة لرأسماله السيّال [الدائر]. 

فعلى سبيل المثال لو أن نقل القطن والفحمء وما إليهماء من مواقع إنتاجها أو 
مستودعاتها إلى مكان إنتاج الرأسمالي (س) يستغرق 3 أسابيع بوسائل النقل القديمةء فإن 
على الرأسمالي (س) أن يحتفظ بخزين إنتاجي يكفيه 3 أسابيع كحد أدنىء حتى وصول 
تجهيزات جديدة. وطالما كان القطن والفحم في الطريق فإنه لا يسعهما أن يخدما 
كوسائل إنتاج. بل على العكسء فإنهما يؤلفانء خلال هذا الوقت موضوع عمل لصناعة 
النقل ولرأس المال المستخدم فيهاء وهما أيضاً رأسمال سلعي في مجرى عملية التداول 
بالنسية لمُنتج الفحم أو بائع القطن. لنفرض أن تحسينات في وسائل النقل تختزل زمن 
النقل إلى أسبوعين. عندئذ تمكن الاستعاضة عن خزين إنتاج 3 أسابيع بخزين إنتاج 
أسبوعين. وهذا يؤدي إلى إطلاق رأس المال الإضافي المسلّف البالغ 80 جنيهاً 
والمخصص لهذا الغرض» كما يودي إلى إطلاق ال 20 جنيهاً المخصصة للأجورء نظراً 
لأن رأس المال البالغ 600 جنيه يكمل دورانه ويبكر في العودة قبل أسبوع من الأجل 
السابق. 

من جهة أخرىء لو تقلصت فترة عمل رأس المال الذي يقدّم المواد الأولية مثلاً (وقد 
قدّمنا أمثلة على ذلك في الفصول السابقة)ء وبالتالي نشأت أيضاً إمكانية تجديد المواد 
الأولية في فترة أقصرء لأمكن تقليل خزين الإنتاج وتقليص الفترة الفاصلة بين أجل 
تجديده والذي يليه. 

وعلى العكسء عندما يطول زمن التداول وتطول معه فترة الدرراإن. يغدو من 
الضروري تسليف رأسمال إضافي. ويتوجب على الرأسمالي أن يدقع ذلك من عنده إن 
كان بحوزته رأس المال الإضاني هذا. ولكن رأس المال سيُستخدم في هذه الحالة بهذا 
الشكل أو ذاك كجزء من رأس المال الموجود في سوق التقد؛ ولكي يصبح متاحاًء لا 
بذ من نزع الشكل القديم عنهء أي ببع الأسهم وسحب الودائع مثلاًء مما يؤثر هنا أيضاً 
على سوق النقد تأثيراً غير مباشر. أو يتعين على الرأسمالي أن يقترضه. أما بالنسبة لذلك 


333 


[293] 


]294[ 


الجواء الثاني دورق وها العم رال اللمال 


الجزء من رأس المال الإضافي اللازم لدفع الأجورء فينبغي أن يلف في ظل الشروط 
الاعتيادية» على الدوام في شكل رأسمال نقديء ولذلك يمارس الرأسمالي (س)» من 
جهتهء نصيبه من الضغط المباشر على سوق النقد. وبالسبة إلى الجزء من رأس المال 
الذي يجب توظيفه في مواد الإنتاج» لا ضرورة للتسليف على شكل رأسمال نقدي إلا إذا 
كان عليه أن يدفع ثمنها نقداً. أما إذا استطاع الحصول عليها دَينأء فلن يكون لذلك أيما 
تأثير مباشر على سوق التقدء لأن رأس المال الإضافي يلف عندئذء كخزين إنتاجي 
مباشرة لا كرأسمال نقدي أول الأمر. ولكن إذا عاد الدائن فألقى الكمبيالة المسحوية 
على الرأسمالي (س) في سوق النقد مباشرة وقام بحسمهاء إلخ. فإن ذلك سيؤثر على 
سوق النقد» بصورة غير مباشرةء عبر طرفي ثانٍ. أما إذا استخذم الدائن هذه الكمبيالة 
لتغطية دين لم يستحق أجله بعدء فإن رأس المال هذا المسلّف بصورة إضافية لن يؤثر 
على سوق النقدء لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة. 
الحالة الثانية ‏ تغيّر سعر مواد الإنتاج» مع بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة. 

لقد افترضنا أعلاه أن + راس المال الكلّي البالغ 900 جنيهء أي 720 جنيهاًء تُنفق 
على مواد الإنتاجء ول منهء أي 180 جنيهاً فق على الأجور. 

وإذا ما انخفض سعر مواد الإنتاج إلى النصف» فإن فترة عمل من ستة أصابيع لا 
تستلزم سوى 240 جنيهاً عرضاً عن 480 جنيهاً» وتتطلب من رأس المال الإضافي 11 
0 جتيهاً عرضاً عن 240 جنيهاً. وعليه فإن رأس المال 1 يهبط من 600 جتيه إلى 
0 + 120 = 360 جنيهاًء ويهبط رأس المال 11 من 300 جتيه إلى 120 + 60 = 
0 جتيهاً. فيتقلص رأس المال الإجمالي من 900 جنه إلى 360 + 180 = 540 
جنيهاً. للك يترشب ملغ 360 جنيهاً . 

إن رأس المال النقدي هذا الذي ترب والذي لم يعد قيد الاستخدام» ويبحث بالتالي 
عن الاستخدام لنفسه في سوق النقدء ليس سوى جزء من رأس المال الأصلي البالغ 
0 جنيه والذي سُلّف بادىء الأمر بهيئة رأسمال نقدي» ولكن هذا الجزء أصبح فائضاً 
عن الحاجةء بسبب هبوط أسعار عناصر الإنتاج التي كان يتحوّل إليها دورياًء لأن 
المشروع لم يتوسع بل مضى على النطاق السابق. وإذا لم يكن هذا الهبوط في الأسعار 
راجعاً إلى ظروف عرضية (محصول استثنائي الوفرة» أو فيض في عرض السلعء إلخ.) 
بل إلى زيادة قدرة إنتاجية العمل في الفرع الذي يقدم المواد الأولية» فإن رأس المال 
النقدي هذا سيؤلف زيادة مطلقة بالنسبة لسوق النقدء بل لعموم رأس المال المتاح 
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المرجود في شكل رأسمال نقديء نظراً لأنه لم يعد يشكل جزءاً من مكوّنات رأس المال 
المستخدم أصلاً. 
الحالة الثالثة ‏ تغيّر معر سوق المتوج نفه 

في هذه الحالة يخسر الرأسمالي (س)» عندما يهبط معر المنتوج» جزءاً من رأسماله» 
ويتعين بالتالي التعويض عنه بتسليف رأسمال نقدي جديد. وما يؤلف خسارة للبائع قد 
يؤلف مكسباً للشاري: ويحدث ذلك بصورة مباشرة إذا هبط سعر المنتوج في السوق 
يسبب تقلب عرضي يرتفع بعده السعر ثانية إلى مستواه الاعتيادي؛ ويحدث ذلك بصورة 
غير مباشرة إذا نشأ تغيّر السعر نتيجة تغيّر في القيمة يرتد أثره على المنتوج القديم أيضاً؛ 
وإذا دخل هذا المنتوج ثانية» بوصفه عنصر إنتاج» في ميدان إنتاج آخرء فإنه يؤدي إلى 
إطلاق مقدار من رأس المال بنفس النسبة (3210) 580). إن رأس المال الذي يخسره 
الرأسمالي (س) في كلا الحالينء ويضغط على سوق النقد للحصول على عوضه؛ يمكن 
أن يقدمه أصحابه من رجال الأعمال كرأسمال إضافي جديد. وعند ذلك يحصل انتغال 
لراس المال لا غير. 

أما إذا ارتفع سعر المنتوج» على العكس من ذلك» فإن الرأسمالي (س) يستاثر من 
ميدان التداول بجزء من رأس المال لم يسلّفه. وليس هذا بالجزء العضوي من رأس 
المال المسلّف في عملية الإنتاج وما لم يتم توسيع الإنتاج فإنه سيؤلف رأممالاً نقدياً 
مترسّباً. وبما أننا افترضنا هنا بأن أسعار عناصر المنتوج قد تحددت قبل ظهور المتتوج 
في السوق كرأسمال سلعيء فإن ارتفاع سعر المنتوج قد يكون ناجماً هنا عن حدوث تغير 
فعلي في القيمة بمقدار ما يفعل هذا التغير فعله بأثر رجعي» فيقضي مثلاً إلى ارتفاع معر 
المراد الأولية. في هذه الحالة يجني الرأسمالي (س) من منتوجه الذي يمضي في التداول 
كرأسمال سلعي ومن خزينه الإنتاجي القائم مكسباً إضافياً. ويوفر له هذا المكسب 
رأسمالاً إضافياً يحتاج إليه الآن لمراصلة أعماله في ظل الأسعار الجديدة المرتفعة 
لعناصر الإنتاج . 

ولكن من الجائز أن يكون ارتفاع أسعار عتاصر الإنتاج عابراً. وفي هله الحالة فإن ما 
يبرز عند الرأممالي (س) كحاجة إلى رأسمال إضافي يبرز عند آخرين كرأسمال طليق» 
والعكس بالعكس» نظراً لأن منتوج الرأسمالي (س) يؤلف عنصراً لفروع إنتاج أخرى. 
فما يخسره هذا يكسبه ذاك. 
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دوران رأس الال المتغيّر 


1 - المعدل السنوي لفائض القيمة 


دعرنا نفترض أن هناك رأسمالاً دائراً مقداره 2500 جنيه» وأن + منه ‏ 2000 جنيه 
رأسمال ثابت (مواد إنتاج) وخ منه = 500 جنيه رأسمال متغير يُتفق على الأجور. 

ولنفترض أن فترة الدوران = 5 أسابيع» متها 4 أسابيع فترة عمل» وأسبوع واحد فترة 
تداول. ويتألف رأس المال 1 البالغ 2000 جنيه من 1600 جنيه رأسمالاً ثابتاً و400 
جنيه رأسمالاً متغيراء أما رأس المال 11 البالغ 500 جنيه» فيتألف من 400 جنيه 
رأسمالاً ثابتاً و100 جنيه رأسمالاً متغيراً. ويُنفق في كل أسبوع عمل رأسمالٌ مقداره 
0 جنيه. إن المنتوج السنوي الذي يُصئم في سنة مؤلفة من 50 أسبوعاً = 500 × 50 
= 25,000 جنيه. وعليه فزن رأس المال 1 البالغ 2000 جنيه» والمستخدم باستمرار في 
فترة العمل يحقق 124 دوران. وإن 2000 × 124 = 25,000 جنيه. إن + هذه 
الجنيهات ال 25,000 = 20,000 جنيه تمثل رأسمالاً ثابتاً مُنفقاً على وسائل الإنتاج» 
ول منها = 5000 جنيه تمثل رأسمالاً متغيراً مُتفقاً على الأجور. وبالعكس فإن رأس 
المال الإجمالي البالغ 2500 جنه يقوم بالدوران كلك = 10 مرات. 

إن رأس المال الدائر المتغير المنفق في أثناء الإنتاج لا يمكن أن يخدم مجذداً ني 
عملية التداول إلا بعد بيع المنتوج الذي أعيد فيه إنتاج قيمة رأس المال المتغير هذاء 
وتحويله من رأسمال سلعي إلى رأسمال نقدي» بغية انفاق هذا الأخير ثانية لدفع أجور 


26 


الفصل السادس عشر: دوران راس الماك الستغير 


قوة العمل. وينطبق القول نفسه على رأس المال الدائر الثابت (مواد الإنتاج)ء المنفق 
على الإنتاج؛ والذي تعود قيمته إلى الظهرر في المنتوج كجزء من قيمة هذا الأخير. إن 
السمة المشتركة التي تجمع بين هذين الجزءين ‏ الجزء المتغير والجزء الثابت من رأس 
المال الدائر ‏ والتي تميزهما عن رأس المال الأساسيء لا تتمثل في أن قيمتهما المنقولة 
إلى المنتوج تمضي إلى التداول بواسطة رأس المال السلعي» أي من خلال تداول 
المنتوج كسلعة. فجزء من قيمة المتتوج؛ وبالتالي من قيمة المتنوج المتداول كلعة» أو 
من قيمة رأس ألمال السلعي» يتضمن على الدوام اهتلاك رأس المال الأساسيء أي 
يتضمن ذلك الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي التقل إلى المنتوج في مجرى 
الإنتاج. ولكن القارق الفعلي هو هذا: إن رأس المال الأساسي يراصل أداء وظيفته 
خلال عملية الإنتاج في شكله الاستعمالي القديم على مدى حلقة» أكبر أو أصغرء من 
فترات دوران رأس المال الدائر (= رأس المال الثابت الدائر + رأس المال المتغير 
الدائر)؛ في حين أن كل حركة دوران منفردة تشترط تعويض مجمل رأس المال الدائر 
الذي انتقل من ميدان الإنتاج ‏ في مظهر رأسمال سلعي ‏ إلى ميدان التداول. إن رأس 
المال الثابت السيّال [الدائر] ورأس المال المتغيّر السيّال [الدائر] يشتركان معاً في اجتياز 
الطور الأول (منَّ ‏ ن) من التداول. أما في الطور الثاني فإنهما ينفصلان. فالتقد الذي 
تحوّلت السلعة إليه يتحوّل جزئياً إلى خزين إنتاجي (رأسمال ثابت دائر). ويجري تحويل 
جزء من هذا النقد عاجلاً إلى مواد إنتاج» بينما يجري تحويل جزء آخر منه آجلاًء تبعاً 
لاختلاف آجال شراء الأجزاء المكوّنة لهذا الخزين» ولكن هذا النقد يتحوّل بأجمعه إلى 
مواد إنتاج آخر المطاف. ويُحفظ جزء آخر من النقد المتحقق ببيع السلعة في هيئة خزين 
نقدي» لكي يُنفق شيئاً فشيئاً لدفع أجور قوة العمل المندمجة في عملية الإنتاج. هذا 
الجزء من النقد يؤلف رأس المال المتغيّر الدائر. مع ذلك فإن التعويض الكامل عن هذا 
الجزء أو ذاك من رأس المال الدائر يحدث كل مرة في عملية دوران رأس المالء لدى 
تحوّله إلى منتوج؛ ومن منتوج إلى سلعة ومن سلعة إلى نقد. وهذا هو السبب الذي حدا 
بنا فى الفصل السابق إلى معالجة دوران رأس المال الدائر بشقيه الثابت والمتغير - 
معالجة منفصلة ومعالجة مندمجة لهما معأء وذلك بمعزل عن رأس المال الأساسي. 

ويبغي عليناء في إطار المسألة التي نشرع بمعالجتها الآنء أن نمضي خطوة أخرى 
أبعدء كى نعامل الجزء المتغير من رأس المال الدائر وكأنه العنصر الوحيد الذي يتالف 
مثه رأس المال الدائر. بتعبير آخر أن نقصي رأس المال الدائر الثابت الذي يدور مع 
الجزء المتغيرء خارج الاعتبار. 
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لقد جرى تسليف 2500 جنيه» وتبلغ قيمة المنتوج السنوي 25,000 جنيه. غير أن 
الجزء المتغير من رأس المال الدائر يساوي 500 جتيهء وعليه فإن ما تحتويه ال 
0 جنيه من رأسمال متغير #0 = 5000 جنيه. وإذا قسّمنا ال 5000 جنيه على 
0 جنه لحصلنا على 10 دورانات» مثلما هو الحال مع رأس المال الإجمالي البالغ 
0 جنيه . 

إن حساب المتوسط هذا عبر تقسيم قيمة المنتوج المنوي على قيمة رأس المال 
المسلّف لا على قيمة جزئه المستخدم دائماً في فترة عمل واحدة (أي تقسيمها حسب 
حالتنا ليس على 400 بل على 500 تقسيمها ليس على رأس المال 1» بل على رأس 
المال 1 + رأس المال 11) هو حساب دتيق دقة مطلقة في حالتنا هذه» حيث يقتصر الأمر 
على إنتاج فائض القيمة. ولسوف نرى فما بعد» عند النظر إلى الأمر من وجهة أخرىء 
أن هذا الحساب ليس دقيقاً تمام الدقةء مثلما أن حاب المتوسط هذا ليس دقيقاً تماماً 
على وجه العموم. نقصد القول إنه يفي بالأغراض العملية للرأسمالي» ولكته لا يعبر بدقة 
أو بشكل مناسب عن سائر الظروف الواقعية التي ترافق الدوران. 

لقد دأبنا حتى الآن على إغفال أحد أجزاء قيمة رأس المال السلعي إغفالاً تاماًء وهو 
تحديداً ما يحتويه من فائض القيمة الذي أنتج خلال عملية الإنتاج واندمج بالمنترج. 
ويتعين الآن أن نصِبٌ اهتمامنا عليه . 

إذا افترضنا أن رأس المال المتغير البالغ 100 جنيه والمنفق أسبوعياً ينتج فائض قيمة 
بنسبة %100 أو 100 جنيهء فإن رأس المال المتغير البالغ 500 جنيه» والمنفق في فترة 
دوران أمدها 5 أسابيع؛ ينتج فائض قيمة مقداره 500 جنيهء أي أن العمل الفائض يؤلف 
نصف يوم العمل. 

ولكن إذا كانت 500 جنه من رأس المال المتغير نتج 500 جنيه فائض قيمة» فإن 
0 جنيه تُنتج 500 × 10 = 5000 جنيه فائض قيمة. ولكن رأس المال المتغير 
المسلّف يبلغ 500 جنيه. والنسية بين الكتلة الإجمالية لفائض القيمة الذي يتم إنتاجه 
خلال عام واحد وبين مقدار قيمة رأس المال المتغير المسلف نسميها المعدل السنوي 
لفائض القيمة» وعليه فإن هذا المعدل في حالتنا الراهنة لي = %1000. ولو حللنا هذا 
المعدل بتفصيل أكبرء لوجدنا أنه يساوي معدل فائض القيمة الذي يُنتجه رأس المال 
المتغير المسلّف خلال فترة دوران واحدة مضروباً بعدد دورانات رأس المال المتغير 
(وهذا يتطابق مع عدد دورانات رأس المال الدائر الإجمالي). 

إن رأس المال المتغير المسلّف خلال فترة دوران واحدة يبلغ في حالتنا الراهنة 500 
جنيه . وفائض القيمة الذي يتم إنتاجه في هذه الفترة يساوي 500 جنيه أيضاً. وعليه فإن 
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معدل فائض القيمة لفترة دوران واحدة - ا = %100. وعتد ضرب نسبة ال0100/؟9 
هذه في 10 أي عدد الدورانات لسئة واحدة: تحمل عر 000ف 
١‏ 500م 

وتعبّر هذه النسبة عن المعدل الستوي لفائض القيمة. أما بالنسبة لكتلة فائض القيمة 
المتولدة خلال فترة دوران معينة فتساوي قيمة رأس المال المتغير المسلّف خلال تلك 
الفترة» وتساوي هنا 500 جنيه» مضروبة بمعدل فائض القيمة» أي 500 × 10 = 500 
× 1 = 500 جنيه. ولو كان رأس المال المسلّف يبلغ 1500 جنيه» وكان لدينا معدل 
فائض القيمة نفسهء فإن كتلة فائض القيمة 1500 00 = 1500 جنيه. 

سنرمز بالرمز آ لرأس المال المتغير البالغ 500 جنيه الذي يقوم ب 10 دورانات في 
السنة وينتج فائض قيمة سنوياً مقداره 5000 جنيهء أي رأس المال المتغير الذي يبلغ 
معدله النوي لفائض القيمة 961000. 

ولنفترض الآن أن رأسمالاً متغيراً آخرء ترمز له بالرمز ب» يبلغ 5000 جنه ويُسلّف 
مدة عام كاملة (أي 50 أسبوعاً في مثالنا)» وعليه فإنه يقوم بالدوران مرة واحدة في 
السنة. ونفرض علاوة على ذلك أن الدفع لقاء المنتوج يتم في نهاية السنة يوم إنجاز 
المنتوج» وبذلك فإن رأس المال النقدي الذي يحوّل إليه المنتوج» يتدفق عائداً في اليوم 
نفسه. وعليه تكون فترة التداول هنا مساوية للصفرء وتكون فترة الدوران مساوية لفترة 
العمل» وهي بالتحديد سنة واحدة. ونجد هناء كما في الحالة السابقة» أن عملية العمل 
تقتضي كل أسبوع رأسمالاً متغيراً يساوي 100 جنيه» أي 5000 جيه في 50 أسبوعاً. 
لنفترض أيضاً أن معدل فائض القيمة يظل على حاله أي = %100 نعني أن العمل 
الفائض يؤلف نصف يوم العملء حين لا يتغير أمد يوم العمل. وإذا ما أخذنا مدة 5 
أسابيع » فإن رأس المال المتغير الموظف يكون 500 جنيه» ومعدل فائض القيمة = 
0 وعليه» فإن كتلة فائض القيمة المنتتجة في 5 أسابيع تساوي 500 جيه. إن كتلة 
قوة العمل المستغلة هنا ودرجة استغلالهاء متساويتان تمامأء حسب فرضيتناء مع ما 
يقابلهما في رأس المال آ. 

إن رأس المال المتغير المستخدم والبالغ 100 جنيهء ينتج كل أسبوع فائض قيمة 
مقداره 100 جنيهء وعليه فإن رأس المال المستخدم في 50 أسبوعاً = 100 × 50 = 
0 جنيه» نتج فائض قيمة مقداره 5000 جنيه. إن كتلة فائض ألقيمة المنتجة هنا 
سنوياً تساوي كتلتها في الحالة السابقة وهي = 5000 جنيه» ولكن المعدل السئوي 
لفائض القيمة مختلف كلياً. فهر يساوي فائض القيمة المُنتج في سنة واحدة مقسوماً على 


. %1000 = 
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50ف 
5000م 


رأس المال المتغير المسلّف: = %100. أما بالنسبة لرأس المال ١‏ فكان هذا 
المعدل يساوي %1000 . 

إن إثقاق رأس المال المتغير يبلغ 100 جنيه كل أسبوع» في حالة رأس المال ۲ كما 
في حالة رأس المال ب ودرجة إنماء القيمة أو معدل فائض القيمة متساويان بالمثل في 
الحالتين: وتساوي %100؛ كذلك شأن مقدار رأس المال المتغير» إذ يبلغ 100 جنيه. 
ويجري إستغلال نفس الكتلة من قوة العمل» كما أن مقدار الاستغلال ودرجته متساويان 
في الحالتينء وأيام العمل وأحدة بالمثل عند الاثئين» وتنقسم بالمثل إلى عمل ضروري 
وعمل فائض. ويبلغ مقدار رأس المال المتغير المستخدم على مدى العام كله 5000 
جنيه في الحالتين» وهو يحرك الكتلة نفسها من العمل» ويعتصر من قوة العمل التي 
يحركها هذان الرأسمالان المتساويان الكتلة نفسها من فائض القيمة وهي 5000 جنيه. 
ومع ذلك ثمة فارق قدره %900 في المعدل السنوي لفائض القيمة بين الرأسمالَيْن آ و 
با. 

والحق أن هذه الظاهرة تولّد إنطباعاً وكأن معدل فائض الفيمة لا بتوقف فقط على كتلة 
وعلى درجة إستغلال قوة العمل التي يحركها رأس المال المتغيرء بل يتوقف أيضاً على 
مؤشرات يتعذر فهمها تنبع من عملية التداول؛ وقد جرى في واقع الأمر تفسير هذه 
الظاهرة على هذا النحو بالضبط». وإن لم يكن بشكلها الصافي هذاء بل في شكلها الأكثر 
تعقيداً واستتاراً (في شكل معدل الربح السنوي)؛ وقد أدت هذه الظاهرة منذ مطلع 
عشرينات القرن إلى شقاق تام في مدرسة ريكاردو. 

وتتلاشى غرابة هذه الظاهرة على الفور ما إن نضع الرأسمالَّيْن آ و ب في شروط 
متمائلة تماماًء لا من الوجهة الظاهزية فحسب بل من الوجهة الفعلية أيضاً. ولا يحصل 
هذا التمائل في الشروط إلا عندما يُتفق رأس المال المتغير ب بكليته لدفع قوة العمل 
خلال نفس الفترة الزمنية لرأس المال آ. 

في هذه الحالة ينفق رأس المال ب البالغ 5000 جنيه في 5 أسابيعء أي 1000 جنيه 
كل أسبوع؛ ما يعني انفاق 50,000 جنيه على مدار السنة. ويكون فائض القيمة عندئذ 
0 جنيه أيضاً » حسب فرضيتنا. وبتقسيم رأس المال البالغ 50,000 جنيه الذي قام 
بالدوران» على رأس المال المسلّف البالغ 5000 جنيهء تحصل على 10 دورانات. أما 


معدل فائض القيمة فإنه - ن = %100 وبضرب هذا المعدل بعدد الدورانات 
501000 
العشرة» نحصل على معدل سنوي لفائض القیة - ادات ۔ 12 = 1000. نها 


هما المعدلان السنويان لغاتض القيمة متساويان عند رأس المال 1[ ورأس المال ب 
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بالمئل» وهما 01000؟: ولكن كتلتي فائض القيمة متباينتان» فهما 50,000 جنيه عند 
رأس المال بء و5000 جنيه عند رأس المال آء والتناسب بين قيمتى الرأسمالَيْن 
المسلفين آ و ب» أي 500:5000 = 1:10. ولكن رأس المال ب يحرك قوة عمل 
تبلغ 10 أضعاف قوة العمل التي يحركها رأس المال 1 خلال نفس المدة. 

إن رأس المال المستخدم فعلياً في عملية العمل هو وحده الذي ينتج فائض القيمة» 
وعليه وحده تنطبق سائر القوانين المكتشفة من قبل والمتعلقة بإنتاج فاتض القيمة» بما في 
ذلك القانون الذي ينص على أن كتلة فائض القيمة تتحدد بمقدار رأس المال المتغير» 
شريطة أن يكون معدل فائض القيمة معنا" . 

إن عملية العمل ذاتها تقاس بالزمن. وإذا كان طول يوم العمل معيناً (كما هو الحال 
هناء حيث نفترض المساواة التامة بين الرأسمالَيْن آ و ب في جميع الظروف» بغية عرض 
الفارق في المعدل السنوي لفائض القيمة بجلاء) فإن أسبوع العمل يضم عدداً محدداً من 
أيام العمل. أو يمكننا أن نعتبر أية فترة عمل» أي» مثلاء فترة عمل من 5 أسابيع في 
هذه الحالةء بمثاية يوم عمل متصل يتألف من 300 ساعةء إذا كان يوم العمل 10 
ساعات وأسبوع العمل 6 أيام. وينبغي أن نضرب هذا العدد بعدد العمال المستخدمين 
معاً في آنٍ واحدٍ كل يوم في نفس عملية العمل. فلو كان عدد أولاء 10 مثلآء لكانت 
ساعات العمل 60 × 10 = 600 ساعة في الأسبوعء فتعطينا فترة العمل المؤلفة من 5 
أسابيم 600 × 5 = 3000 ساعة عمل. وعليه يجري استخدام رأسمالَيْن متغيرين 
متساويين في المقدارء إذا كان معدل فائض القيمة وطول يوم العمل واحداًء وكان يُراد 
تحريك كتل متماثلة الحجم من قوة العمل (تُحسب هذه الكتل يضرب قوة عمل واحدة 
ذات سعر معين في عدد هذه القرى) خلال نفس القترة الزمنية. 

دعونا نعود الآن إلى مثالينا الأصليين. ففي. المثالين آ و ب» يُستخدم في الحالتين 
رأسمالان متغيران متاويان في المقدارء أي 100 جنيه» كل أسبوع على مذار السنة 
كلها. وعليه فإن الرأسماليْن المتغيرين المستخدمين والقائمين فعلياً بوظيفتهما في عملية 
العمل متساويان؛ ولكن الرأسمالين المتغيرين المسلّفين متباينان تماماً. ففي المثال 1 ثمة 
0 جنيه تُسلّف لكل 5 أسابيع وتستخدم منها 100 جنيه أسبوعياً. أما في المثال ب 


(#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأول؛ الفصل التاسم» ص330-321, [الطبعة العربية» ص 
3599-9]. [ن.ع]. ْ 
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فينبغي تسليف 5000 جنيه لفترة الأسابيع الخمسة الأولى» ولكن لا تستخدم منها إلا 
0 جنيه كل أسبوع»؛ أي 500 جنيه في 5 أسابيعء وهذا يعني أنه لا يستخدم من رأس 
المال المسلّف سوى عُشره. ويتوجب في فترة الأسابيع الخمسة الثانية تسليف 4500 
جنيه دون أن يُستخدم منها سوى 500 جنيهء وهلمجرا. إن رأس المال المتغير الذي 
سلف لفترة معينة من الزمن لا يتحول إلى رأسمال مستخدم» لا يتحوّل إلى رأسمال متغير 
ناشط وفمّال حقاً إلا بمقدار ما يدخل في فترات زمنية معينة تملأها عملية العملء أي 
بمقدار ما يؤدي وظيفته في عملية العمل حقاً. وعندما لف جزء من رأس المال هذا 
خلال نواصل زمنية وسيطة لكي يُستخدم في فترة لاحقة فحسبء فكأن هذا الجزء لا 
وجود له بالنسية لعملية العمل» ولذلك لا يمارس أيما تأثير على تكوين القيمة ولا فائض 
القيمة. فهذه هي الحالة مثلاً. في مثال رأس المال 1 البالغ 500 جنيه. لقد سُلّف هذا 
بكليته لمدة 5 أسابيع» ولكن 100 جنيه منه فقط تدخل كل أسبوعء تباعاً» في عملية 
العمل. فيُستخدم ج منه في الأسبوع الأول» وتم تسليف 4 منه دون أن تستخدمء إذ ينبغي 
أن تكون كذخيرة أحتياطية لعملية العمل في الأسابيع الأربعة اللاحقة ولهذا السبب ينبغي 

إن الظروف التي تغير النسبة بين رأس المال المتغير المسلف ورأس المال المتغير 
المستخدم لا تؤثر على إنتاج فائض القيمة ‏ حين يكون معدل فائض القيمة معيناً ‏ إلا 
عندما وبمقدار ما تتغير كمية رأس المال المتغير التي يمكن استخدامها فعلاً في فترة 
محددة من الزمن» مثلاًء في أسبوع واحد أو خمسة أسابيم» إلخ. إن رأس المال المتغير 
المسلف» لا يودي وظيفة رأسمال متغير إلا بمقدار ما يُستخدم فعلاء أي خلال الزمن 
الذي يُستخدم نيه فعلاًء إلا أنه لا يودي وظيفته خلال الزمن الذي يبقى فيه مسلْفاً 
كذخيرة من غير أن يجد استخداماً فعلياً له. لكن جميع الظروف التي تؤدي إلى تغيير 
النسبة بين رأس المال المتغير المسلّف ورأس المال المتغير المستخدم تتلخص في 
الاختلاف بين فترات دوران رأس المال (وهو الناشىء من جراء الاختلاف إما في فترة 
العملء أو في فترة التدارل» أو الاثنين معاً). إن قانون إنتاج فائض القيمة هو أن كتلاً 
متساوية من رأس المال المتغير الناشط تُنتج كتلاً متساوية من فاثض القيمة» إذا كان 
معدل فائض القيمة واحداً. فإذا استخدم الرأسمالان آ و ب كتلتين متساوبتين من رأس 
المال المتغير في فترات متمائلة من الزمن» بمعدل فائض قيمة واحدء فينبغي أن ينتجا 
كتلتين متساويتين من فائض القيمة في فترة زمنية واحدة» مهما كان اخثلاف النسبة بين 
رأس المال المتغير المستخدم خلال فترة معينة من الزمن إلى رأس المال المتغير المسلف 


342 


القصل السادس عشره: هورأن ركس المال اتر 


خلال الفترة الزمنية نفسهاء ومهما كان بالتالي اختلافه نسبة كتلتي فائض القيمة المُنتجتين 
لا إلى رأس المال المتغير المستخدم بل إلى راس المال المتغير المسلّف عموماً. إن 
الاختلافات في هذه النسبة لا تناقض البتة قوانين إنتاج فائض القيمة التي كشفنا عنهاء 
بل إنها تؤكدهاء وتؤلف نتيجتها المحتومة. 

لنمعن النظر في الأسابيع الخمسة الأولى من فترة إنتاج رأس المال ب. ففي نهاية 
الأمبوع الخامس تكون 500 جنيه قد استُخدمت واستُهلكت. أما القيمة المُنتجة جديداً 


فتساوي 1000 جنيه؛ وبالتالي قان س = %100. تماماً شأن رأس المال آ. ولكن 


واقع أن فائض القيمة يتحقق سوية مع رأس المال المسلّف في حالة رأس المال آ» ولا 
يتحقق على هذا النحو في حالة رأس المال ب» لا يعنينا في هذا الموضع بعدء حيث ما 
يزال الكلام يدور حول إنتاج فائض القيمة» وعلى نسبته إلى رأس المال المتثير المسلّف 
خلال إنتاجه. أما إذا قمناء على العكس» بحساب نية فاتض القيمة عند رأس المال ب 
إلى رأس المال الإجمالي المسلّف البالغ 5000 جنيه وليس نسبته إلى ذلك الجزء 
المستخدم والمستهلك من رأس المال هذا في إنتاج فائض القيمة» لوجدنا أنه = 7 

جل = %10. إذن تبلغ هذه التسبة %10 لرأس المال ب مقابل %100 لرأس المال آء 
أي عشرة أمثال. ولو قيل هنا: إن الفارق بين معدلَي فاتض القيمة لرأسمالَيْن متساويين» 
يحركان كميات متماثلة من العملء وهو عمل ينقسم إلى جزءين متساوين من عمل مدفوع 
الأجر وعمل غير مدفوع الأجرء إنما يتناقض مع قوانين إنتاج فائض القيمة» لكان 
الجواب بسيطاً بمجرد نظرة وجيزة على العلاقات الفعلية: بالنسبة لرأس المال 1 يُعبّر 
الحساب عن المعدل الفعلي لفائض القيمةء أي نسية فائض القيمة الذي ينتجه رأسمال 
متغير مقداره 500 جنيه خلال 5 أسابيع إلى رأس المال المتغير البالغ 500 جيه أما 
بالتسبة لرأس إلمال ب فإن نمط الحساب لا علاقة له بإنتاج فائض القيمة ولا بما يقابله 
من تحديد لمعدل فائض القيمة. ذلك لأن فائض القيمة 500 جنيه والذي أنتجه رأسمال 
متغير مقداره 500 جنه» لا تُحسب على أساس نسبته إلى رأس المال المتغير البالغ 500 
جنيه والمسلّف خلال إنتاج فائض القيمة هذاء بل على أساس نسبته إلى رأس المال 
البالغ 5000 جنيهء ومنه جد أي 4500 جنيهء لا علاقة لها البتة بإنتاج فائض القيمة 
هذا البالغ 500 جنيهء بل وينبغي ألا تؤدي وظيفتها إلا بالتدريج في بحر ال 45 أسبوعاً 
المقبلة؛ وبالتالي فلا وجود لها إطلاقاً بمقدار ما يتعلق الأمر بالإنتاج خلال الأسابيع 
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الجرء الثاني دورن ار وتلذء 17٣‏ رال امال 


الخمسة الأولى التي لا يعنينا شيء سواها في الوقت الحاضر. لذا لا ينطوي الفارق بين 
معدن فائض القيمة للرأسمالين و ب في هذه الحالة على أيه ممضلة. 
دعونا نقارن الآن معدل فائض القيمة السنوي للرأسمالَيْن ب و آ. يبلغ هذا عند راس 


0ف 1 0ن 
المال = %1000. ولكن التناسب 
2 5000م 5 و : 
ين معاي قاقض ألقيمة يظل على حاله كما من تیا فقد كان لدينا في السابق : 


= 100؟؛ وعتد رأس المال ! 


7 = 0 0 ولديتا الآن: 
معدل فائض القيمة لرآس المال ا 
معدل فائض القيمة الستوي لرأس المال ب 
معدل فائض القيمة السنوي لرأس المال آ 
ولكن يي - 7 1000‘ أي نفس التناسب السابق. 
50ف 


بيد أن القضية قد تغيرت الآن. فالمعدل السنوي لرأس المال ب = 5000م 


0 لا ينطوي على أدنى انحراف ‏ ولا حتى مظهر انحراف ‏ عن قوانين إنتاج فائض 
القيمة المعروفة لدينا وعن معدل فائض القيمة المطابق لهذه القوانين. فإن 5000م 
لفت واستُهلكت استهلاكاً إنتاجياً» خلال السنةء وقد أنتجث 5000 ف. وعليه فإن 


معدل فائض القيمة يجد التعبير عنه في الكسر المذكور أعلاء أي عن 


المعدل السنوي يتطايق مع المعدل الفعلي لفائض القيمة. إذنء فالشذوذ الذي يتعين 
تفسيره فى هذه الحالة يكمن عند رأس المال 1 لا عند رأس المال بء كما كان الحال 


%100 _ 
81000 


= %100. إن 


في السابق. 


إن لدينا هنا معدل فائض إلقمة السنوي لرأس المال 1 _ 5000ف 


500 = %1000 . ولكن 
على حين أننا قمنا في الحالة الأولى بحساب 500 فء وهو منتوج 5 أسابيع» نسبة إلى 
رأسمال مسلّف قدره 5000 جنيه» وي منه لم تُستخدم في إنتاج فائض القيمة هذاء فإننا 
تقوم الآن بحساب 5000 ف نسبة إلى 500م» أي على أساس ج فقط من رأس المال 
المتغير المستخدم نعلاً في إنتاج 5000 ف؛ ذلك لأن 5000 ف هذه هي منتوج رأسمال 
متغير يبلغ 5000 جنيه وقد استُهلك إنتاجياً خلال 50 أسبوعاًء وليسث منتوج رأس المال 
المتغير البالغ 500 جنيه الذي استّهلك في فترة عمل واحدة تبلغ 5 أسابيع. قفي الحالة 
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الأولى جرى حساب فائض القيمة الذي أنتج في 5 أسابيع في نسبته إلى رأس المال 
المسلّف لمدة 50 أسبوعاًء أي إلى رأسمال يبلغ 10 أمثال رأس المال المستهلك في 5 
أسابيع. آما الآن فقد جرى حساب فائض القيمة الذي أنتج في 50 أسبوعاً في نسبته إلى 
رأسمال مسلّف لمدة 5 أسابيع؛ أي إلى رأسمال أصغر عشر مرات من رأس المال ذاك 
المستهلك في 50 أسبوعاً. 

إن راس المال آء البالغ 500 جنيه؛ لا يُسلْف قط لمدة تفوق 5 أسابيع. ويتدقق 
عائداً في ختام هذه المدة» ويمكن أن يجدّد نفس العملية على مدار السنة كلها عشر 
مرات» بأن يقوم بعشرة دورانات. تترتب على ذلك نتيجتان: 

أولاً - إن رآس المال المسلّقف 1 أكبر فقط 5 مرات من ذلك الجزء المستخدم منه 
دوماً في أسبوع واحد من عملية الإنتاج. أما رأس المال ب الذي يقوم بالدوران مرة 
واحدة كل 50 أسبوعاً وينبغي بالتالي أن يسلّف لمدة 50 أسبوعاً» فهو أكبر 50 مرة من 
جزئه الذي يمكن أن يُستخدم باستمرار لمدة أسبوع. فالدوران يحور إذن التناسب بين 
رأس المال المسلّف لعملية الإنتاج على مدار السنة ورأس المال الذي يمكن أن يُستخدم 
دوماً لفترة معينة من الإنتاج» لأسبوع واحد» مثلاً. ويقدم لنا ذلك الحالة الأولى» التي 
يجري فيها حساب فائض القيمة في 5 أسابيع لا في نسبته إلى رأس المال المستخدم في 
هذه الأسابيع الخمسة» بل في نسبته إلى رأس المال المستخدم لمدة 50 أسبوعاًء وهو 
أكبر ب 10 أمثال. 

ثانياً ‏ إن فترة دوران رأس المال 1 البالغة 5 أسابيع؛ لا تؤلف سوى عُشر السنةء 
وعليه فإن سنة واحدة تتضمن 10 فترات دوران من هذه» يُعَاد خلالها استخدام رأس 
المال ۲ البالغ 0 جنيه» مجدداً كل مرة. إن رأس المال المستخدم هنا يساوي رأس 
المال المسلّف لخمسة أسابيع مضروباً بعدد فترات الدوران في السنة. فرأس المال 
المستخدم في السنة = 500 × 10 = 5000 جنيه. أما رأس المال المسلّف خلال السنة 
= ل = 500 جنيه. الواقع» رغم أن ال 500 جنيه تُستخدم مجدداً باستمرار» فإن 
المقدار المسلّف كل 5 أسابيع لا يزيد أبداً عن هذه ال 500 ذاتها. ومن ناحية رأس 
المال بء فإن 500 جنيه تُستخدم كل 5 أساييع وتُسلّف لمدة 5 أسابيع. ولكن بما أن 
فترة الدوران في هذه الحالة تساوي 50 أسبوعاً: فإن رأس المال المستخدم في سنة 
واحدة يساوي رأس المال المسلّف في 50 أسبوعاً لا رأس المال الملّف في 5 
أسابيع. لكن كتلة فائض القيمة المُنتجة سنوياً تتحدد؛ إذا كان معدل فائض القيمة معيناًء [305] 
بمقدار رأس المال المتخدم في السنة» لا بمقدار رأس المال المسلّف في السنة. لذلك 
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فإن كتلة فائض ألقيمة هذه المتولدة عن رأس المال البالغ 5000 جنيهء الذي يقوم 
بالدوران مرة واحدة في السنة» ليست أكبر من نظيرتها المتولّدة عن رأس المال البالغ 
0 جنيه والذي يقوم بالدوران 10 مرات في السنة؛ والسبب الذي يجعلها بهذا الحجم 
يرجع إلى أن رأس المال الذي يقرم بدوران واحد في ألسنة هو بذاته أكبر عشر مرات 
من رأمسى المال الذي يقوم بالدوران عشر مرات في السنة. 

إن رأس المال المتغير الذي يقرم بالدوران خلال سنة واحدة ‏ أي ذلك الجزء من 
المنتوج السنوي» أو الانفاق السنوي المساوي لهذا الجزء ‏ هو رأس المال المتغير 
المستخدم فعلاً» والمستهلك استهلاكاً إنتاجياًء خلال تلك السنة. يترتب على ذلك إذن 
أنه إذا كان رأس المال المتغير آ الذي يقوم بالدوران السئوي» ورأس المال المتغير ب 
الذي يقوم بالدوران السئوي» مساويين ويستخدمان في ظل شروط متماثلة لإنماء القيمة» 
وبالتالي یکون معدل فائض القيمة واحداً عند الاثنين» فإن كتلة فاثض القيمة المُنتجة 
سنوياً ينبغي أن تكون مساوية عند الاثنين بالمثل؛ ويما أن كتلتي الرأسماليْن المستخدمين 
متساويتان؛ كذلك يجب أن يكون معدل فائض القيمة المحسوب على أساس سنوي 
واحداًء وذلك في حدود التعبير عن هذا المعدل بالصيغة التالية: 

كتلة فائض القيمة المُتتجة خلال السنة 
رأس المال المتغير الذي يقوم بالدوران خلال السنة 

أو يمكن القول بتعبير عام: مهما تكن المقادير النسبية لرؤوس الأموال المتغيرة التي تقر 
بالدوران» فإن معدل فائض قيمتها المُنتج على مدار السئة يتحدد بمعدل فائض القيمة 
الذي يعمل به كل من رؤوس الأموال هذه» في فترات عمل وسطية (مثلاً خلال أسبوع 
أو يوم بصورة وسطية). 

نلك هي النتيجة الوحيدة التي تتمخض عن قوانين إنتاج فائض القيمة وقوانين تحديد 
معدل فائض القيمة. 

فلنظر الآن عن كثب إلى ما يعبر عنه التناسب التالي : 

رأس المال القائم بالدوران خلال السنة (آخذين في الاعتبار» كما قلنا من قيل» 
رأس المال المسلف 

رأس المال المتغير وحده). إن حاصل القسمة يعطيئا عدد الدورانات التي يقوم بها رأس 
المال المسلف خلال المنة. 

وفي حالة رأس المال آء لديئا: 
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0 جنيه رأسمال يقو بالدوران خلال الث . وفي حالة رأس المال ب لدينا : 


0 جنيه رأسمال يقوم بالدوران خلال النة 
0 چیه رأسمال سلف 

إن البَسط في الكسرين كليهما يعيّر عن رأس المال المسلّف مضروباً بعدد الدورانات: 
فهو بالنسبة لرأس المال آ 500 × 10ء وبالئسبة لرأس المال ب 5000 × 1؛ أو أله 
يعبّر عن رأس المال المسلّف مضروباً بسر مقلوب لزمن الدوران محسوباً على أساس 
سنوي . فزمن دوران رأس المال آ هو ل من السنةء والكسر المقلوب لزمن الدوران هو 

12 من البنة» وعليه فزن 500 × 1# = 5000؛ أما لرأس المال ب فإن 5000 اط = 
0 أما مقام الكسر فيعيّر عن راس المال الذي قام بالدوران مضروياً بكسر مقلوب 
لعدد الدررانات: وهو لرأس المال آ 5000 × چ ولرأس المال ب 5000 × + 

إن كتلتي العمل المعنيتين (أي مجموع العمل مدفوع الأجر والعمل غير مدقو الا 
اللتين يحركهما رأسمالان متغيران يقومان بالدوران سنوياًء تكوئان متساويتين في هذه 
الحالةء نظراً لأن الرأسمالَيّن القائمين بالدورات متساويان» كما أن معدلَيٌ إنماء قيمتهما 

متساويان بالمثل. 

إن النسبة بين رأس المال المتغير الذي يقوم بالدوران ستوياً وبين رأس المال المتغير 
المسلّف تعبر: 1) عن نسبة رأس المال المسلف إلى رأس المال المتغير المستخدم خلال 
فترة عمل معينة. فإذا كان عدد الدررانات = 10ء كما في حالة رأس المال آء وتتألف 
السنة افتراضاً من 50 أسبوعاًء فإن زمن الدوران يساوي 5 أسابيع. خلال هذه الأسابيع 
الخمسة ينبغي تسليف رأس المال المتغير» ويجب أن يكون رأس المال المسلّف لهذه 
الأسابيع الخمسة 5 أمثال رأس المال المتغير المستخدم في أسبوع. نقصد بذلك أنه لا 


يمكن أن يستخدم سوی و 4 رأس المال المسلف (البالغ هنا 500 جنيه) في مجرى أسبوع 


واحد. وقي المقايل نجد في حالة رأس المال بء حيث يبلغ عدد الدورانات +؛ أن 
زمن الدوران يساوي سئة واحدة = 50 أسبوعاً. وعليه فإن تسبة رأس المال المسلّف إلى 
رأس المال المستخدم في الأسبوع تساوي 1:50. ولو كانت هذه التسبة للرأسمالي ب 
مثل النسبة للرأسمالي آء لتوجّجب على الرأسمالي ب أن يوظف 1000 جنيه في الأسبوع 
عوضاً عن 100 جنيه. ‏ 2) يترتب على ذلك أن الرأسمالي ب يجب أن يستخدم 
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رأسمالاً يبلغ 10 أمثال (5000 جنيه) رأسمال الرأسمالي آ لكي يحرّك نفس الكتلة من 
رأمى المال المتغيرء أي لكي يحرّك بالتالي» بمعدل فائض قيمة معين» نفس الكتلة من 
العمل مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر وينتج خلال السنة نفس الكتلة من فائض القيمة 
التي ينتجها الرأسمالي آ. إن معدل فائض القيمة الفعلي لا يعبّر عن شيء سوى نسبة 
نائض القيمةء الذي تم إنتاجه خلال فترة زمئية محددة إلى رأس المال المتغير 
المستخدم خلال نفس الفترة؛ أي أنه يعبّر عن كتلة العمل غير مدفوع الأجر التي حركها 
رأس المال المتغير المستخدم خلال هذه القترة الزمنية عينها. ولا علاقة لهذا المعدل 
إطلاقاً بذلك الجزء من رأم المال المتغير الذي كان قد سُلّف ولم يجد استخداماً له؛ 
وبالتالي لا علاقة له بالنسية القائمة بين ذلك الجزء من رأس المال الذي يلف لفترة 
معينة من الزمن وبين ذلك الجزء منه الذي وجد استخداماً له خلال نفس الفترة من الزمن 
- وهي نسية تتحرر وتتباين بتأثير فترة دوران مختلف رؤوس الأموال. 

يترتب على ما تقدم من تحليل» أن المعدل السنوي لفائض القيمة لا يتطابق» إلا في 
حالة واحدة مع المعدل القعلي لفائض القيمة الذي يعبر عن درجة استغلال العمل 
وهي بالتحديد الحالة التي يدور فيها رأس المال المسلّف دوراناً واحداً في السنة 
ويتساوى عندها رأس المال المسللّف مع رأس المال القائم بالدوران في السنةء وعليه 
تكون النسبة بين كتلة فائض القيمة المنتجّة خلال السنة وبين رأس المال المستخدم 
لإنتاجها خلال السنة مساوية ومطابقة للنسبة بين كتلة فائض القيمة المنتجة خلال السنة 
وبين رأس المال المسلّف خلالها. 

) إن المعدل السنوي لفائض القيمة يساوي : 

كتلة فائض القيمة المُتتجة خلال السنة 
رأس المال المتغير المسلف 

ولكن كتلة فائض القيمة المُتتجة خلال السنة تساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة مضروياً 
برأس المال المتغير المستخدم في إنتاجها. وإن رأس المال المستخدم لإنتاج الكتلة 
السنوية من فائض القيمة يساوي رأس المال المسلّف مضروباً بعدد دورانات رأس المال 
هذاء وهو ما سترمز إليه بالرمز (ن). لذلك تتسوّل الصيغة أ إلى الآتي : 

ب) إن المعدل السنوي لفائض القيمة يساوي : 

المعدل الفعلى لفائض القيمة × رأس المال المتغير المسلّف × ن 
رأس المال المتغير المسلف 


ففي حالة رأس المال ب مثلاً يكون هذا المعدل ب 0610 ككل أي = 100. إن 
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الفصل السادس عشر: دوران رالس الماق المتميّر 


المعدل السنوي لفائض القيمة لا يساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة إلا في حالة 
واحدة» عندما يكون (ن = 1): أي عندما يقوم رأس المال المتغير المسلّف بدوران 
واحد في السنةء ويكون بالتالي مساوياً لرأس المال الذي يستخدم أو يدور خلال السنة. 
دعونا نرمز إلى المعدل السنوي لفائض القيمة بالرمز (فَ): والمعدل الفعلي لفائض 
القيمة بالر مز (ت)» ورأس المال المتغير المسلّف (م)ء وعدد الدوراتات (ن). إذن 


2 كد 


به 
عندما يكوك (ن = 1)؛ وإذن (ف = ق × 1 = ف). 

ويترتب على ما تقدم أيضاً: أن المعدل السنوي لفائض القيمة دائماً = ف ن» أي 
يساوي المعدل الفعلي لقائفى القيمة الذي أنتجه رأس المال المتغير المستهلك خلال 
تلك الفترة في فترة دوران واحدةء مضروباً بعدد دورانات رأس المال المتغير هذا خلال 
سنة واحدةء أو (وهذا ما يضارع الشيء نفسه) مضروباً بكسر مقلوب لزمن الدوران 
والمحسوب على أساس سنة واحدة. (إذا قام رأس المال المتغير بالدوران 10 مرات في 
السئة فإن زمن الدوران = جل من السئة؛ والكسر المقلوب لزمن الدوران - 12 = 10). 

ويترتب على ما تقدم أيضاً: إن فَء = ت» عندما يكون ن = 1. وإن فَء أكبر من 
ف عندما تكون (ن) أكبر من 1» أي عندما يقوم رأس المال المسلّف بالدوران أكثر من 
مرة واحدة في السنة: أو أن رأس المال القائم بالدوران أكبر من رأس المال المسلّف. 

وأخيراًء يكون ف أصغر من فء عندما يكون (ن) أقل من 21 أي عندما لا يؤلف 
رأس المال القائم بالدوران خلال السئة سوى جزء من رآس المال المسلّف» فتكون فترة 
النوران بذلك أكبر من سنة وأحدة. 

دعونا نتوقف لحظة عند هذه الحالة الأخيرة. 

ستّبقي على جميع فرضيات مثالنا السابق كما هي» ما عدا إطالة فترة الدوران إلى 55 
أسبوعاً. إن عملية العمل تتطلب رأسمالاً متغيراً قدره 100 جنيه في الأسبوعء وعليه 
0 جنيه لفترة الدوران» وتنتج كل أسبوع 100 فء فتكون ف بالتالي %100 كما في 
السابق. إن عدد الدورانات هناء أي (ن)ء ياوي 4 ڳل لان زمن الدوران في السنة 
الواحدة = 1+ سنة (والسئة 50 أسبوعاً) = لط من السئة. 

نے ے 010ا ون × 10 د 19490 18 0و فهذا المعدل بالتالي أقل من 
0. رالواقع» لو كان المعدل السنوي لفائض القيمة = %100 لكان على 5500م 
أن يُنتج 5500 ف في السنة» في حين يقتضي إنتاج ذلك 1 سنة. إن ال500كم لا ينتج 


داف × ل بتعبير آخر أن (ف = ف ن)ء وأن (فَ) لا يساوي (ف) إلا 
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سوى 5000 ف في السئة الواحدة» ولذلك فأن المعدل السنوي لفائض القيمة - مووي = 

ولهذا فإن المعدل السنوي لفائض القيمة» أو المقارنة بين فائض القيمة المْتّج في سنة 
واحدة» وبين عموم رأس المال المتغير المسلّف (خلافاً لرأس المال المتغير الذي يقوم 
بالدوران خلال السنة) ليست محض مقارنة ذاتية» فالحركة الفعلية لرأس المال بالذات 
هي التي تولّدها. فمالك رأس المال آ» يستعيد في نهاية السنة رأسماله المتغير المسلّف 
= 500 جتيه: ويحصل علاوة على ذلك على 5000 جنيه فائض قيمة. وليست كتلة رأس 
المال التي استخدمها خلال السنةء بل كتلة رأس المال التي تعود إليه دورياً هي التي 
تعبّر عن مقدار رأسماله المسلّف. ولا يغير من المسألة الراهنة بشيء إِنْ كان رأس المال 
يمل في نهاية السنة جزءاً بهيئة خزين إنتاج» وجزءاً بهيئة رأسمال سلعي أو رأسمال 
نقدي» ولا تغيرها بأية نسب ينقم إلى هذه الأجزاء المختلفة. إن مالك رأس المال 
ب» يستعيد رأسماله المسلف البالغ 5000 جثيه ويحصل علاوة على ذلك على 5000 
جنيه فائض قيمة. أما فيما يتعلق بمالك رأس المال ج (رأس المال المذكور في آخر 
مثال ويبلغ 5500 جنيه) فقد تم إنتاج 5000 جنيه فائض قيمة خلال السنة (يإنقاق 5000 
جنيه؛: وبمعدل فائض قيمة = %100) ولكن لا رأسماله المسلّف تدفق عائداً إليه ولا ما 
أنتجه من فائض قيمة. 

إن (فَ = ف ن) تعبّر عن أن معدل فائض القيمة الذي ينطبق على رأس المال المتغير 
المستخدم في فترة دوران واحدة: 

كتلة فائض القيمة المنتجة في فترة دوران واحدة 
رأس المال المتغير المستخدم في فترة دوران واحدةء 

يجب أن يُضرب بعدد فترات الدوران» أو بعدد فترات تجديد إنتاج رأس المال المتغير 
السلف» أي يعدد الفترات التي يجدد فيها دورته. 

لقد سبق أن رأينا في المجلد الأول من راس المال. الفصل الرابعء (تحوّل النقد إلى 
رأسمال) وكذلك في الفصل الحادي والعشرين (تجديد الإنتاج البسيط) أن القيمة - 
وأسمال تسلف عمرماً. ولا تُتفْق» لان هذه القيمة تجتاز مختلف أطوار دورتهأء وتعود 
إلى نقطة انطلاقها مغتنية بفائض قيمة. وهذا ما يَسِمُها بطابع قيمة مُسلفة. إن الزمن الذي 
ينصرم من نقطة انطلاقها إلى لحظة عودتها هو الزمن الذي يتبغي أن تُسلّف خلاله. 
والدورة الإجمالية التي تجتازها القيمة ‏ رأسمال» والمقاسة بزمن يمتد من تسليفها إلى 
عودتهاء تؤلف دوران هذه القيمة؛: والأمد الزمني لهذا الدوران هو فترة دوران واحدة. 


350 


[309] 


[310] 


القصل السادس عشر: دوران راس الال المتغير 


وعندما تنتهي هذه الفترة فتكتمل الدررة» تستطيع نفس القيمة ‏ رأسمال أن تجدد نفس 
الدورة» وبالتالي أن تننّي نفسها ذاتياً من جديدء أن تخلق فائض قيمة. ولو قام رأس 
المال المتغير بالدوران عشر مرات في السنةء كما هو الحال في المثال أ. فإن نفس 
رأس المال المسلف ينتج على مدار سئة واحدة عشرة أضعاف كتلة فائض القيمة التي 
يتوافق إنتاجها خلال فترة دوران واحدة. 

ويتعين علينا الآن أن نوضح طبيعة التسليف من وجهة نظر المجتمع الرأسمالي. 

إن رأس المال 1 الذي يقوم بالدوران 10 مرات في السنة» إنما يُسلّف 10 مرات في 
السنة. فهو يُسلّف مجدداً لكل فترة دوران جديدة. ولكن» في الوقت نفسهء لا يُسلّف 
الرأسمالي آ خلال السنة شيئاً أكثر من القيمة ‏ رأسمال ذاتهاء البالغة 500 جنيهء 
والواقع أنه لا يتصرف بأكثر من هذه الجنيهات الخمسمائة في عملية الإنتاج التي نقرم 
بمعالجتها. وحالما تكمل هذه ال 500 جه دورة واحدة» حتى يدفعها الرأسمالي 1 ليدء 
نفس الدورة كرّة أخرى؛ فرأس المال بطبيعته لا يمكن أن يبقى في طابعه كرأسمال إلا 
لأنه يؤدي على الدوام وظيفة رأسمال في عمليات إنتاج متكررة أبداً. وفي هذه الحالة 
أيضاً لا يُسلّف البتة لأكثر من 5 أسابيع. فإذا طال الدوران لا يعود رأس المال كافياً . 
وإذا قَصّر زمن الدورانء فاض جز منه. ولا يجري ها هنا تسليف 10 رؤوس أموال 
قيمة الواحد منها 500 جنهء بل يجري تسليف رأسمال واحد قيمته 500 جنه 10 مرات 
في فترات متعاقبة من الزمن. لذلك لا يُحسَبٍ المعدل السنوي لفائض القيمة على أساس 
رأسمال مقداره 500 جنيه لف 10 مراتء أي على أساس 5000 جنيه» بل يُحسَّب 
على أساس رأسمال مقداره 500 جنيه يُسلّف مرة واحدة؛ تماماً مثلما أن تالراً وأحداً 
يدور 10 مرات ولا يمثل مع ذلك أكثر من تالر واحد قيد التداول» رغم أنه يؤدي وظيفة 
0 تالرات. ولكن هذا التالر يبقى محتفظاً بنفس القيمة المطابقة لتالر واحدء في أي يدٍ 
جاء كلما تبادلته الأيدي» كما هر الامر من قيل. 

وعلى التحو ذاته يبين لنا رأس المال آ» عند كل مرة يعود فيهاء وكذلك عندما يعود 
في نهاية السنةء أن مالكه ينشط دوماً بنفس القيمة ‏ رأسمال البالغة 500 جنيه. لذلك 
فإن 500 جنيه فقط تتدفق عائدة إلى يده في كل مرة. وعليه لا يزيد رأسماله المسلف 
عن 500 جنه قط. وعليه يولف رآس المال المسلّف البالغ 500 جته مقام الكسر الذي 
يعبر عن المعدل السنوي لفائفى القيمة. وقد كانت لدينا أعلاه الصيغة التي تعبر عن 
معدل قاتض القيمة كما يلي: ۽ ال سالك = ف ن. وبما أن المعدّل الفعلي لفائض 
القيمة (فت = 0 أي يساوي حاصل تقليم كتلة فائض القيمة على رأس المال المتغير 
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الجرء الثاتي: دورن ارو لطتعيوة) راس المال 


الذي أنتجهاء فبوسعتا إحلال أت محل قيمة فت في ف ن» ونحصل بالتالي على صيغة 


جديدة هي ؛ ف = د. 


ولكن رأس المال البالغ 500 جنيه يقوم بالدوران عشر مرات» ويتكرر تسليفه بالتالي 
0 مرات» ولذلك فإنه يؤدي وظيفة 10 أمثاله من رأس المالء أي وظيقة رأسمال يبلغ 
0 جنيه؛ مثلما أن ال 500 قطعة نقدية قيمة الواحدة منها تالر التي تقوم بالدوران 
0 هرات في السئة تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها 5000 قطعة نقدية ممائلة تقوم بدوران 
واحد لا غير. 


1 دوران رأسمال متغير مفرد 


«مهما يكن الشكل الاجتماعي لعملية الإنتاج» فينبغني لهاء أن تمضي كعملية متواصلةء 
أن تمضي باستمرار لتجتاز» دورياً» نفس المراحل... لذلك فإن أية عملية إنتاج 
أجتماعية حين ننظر إلبها ككل دائم الترابط وسير متصل من التجدّدء تؤلف في الوقت 
نفسهء عملية لتجديد الإنتاج... ولما كان فائض القيمة هو الزيادة الدورية على قيمة 
رأس المال المسلفء أو الثمرة الدورية لرأس المال الناشطء فإن فائض القيمة هذا يتخذ 
شكل إيراد يتأنّى من رأس المال». (رأس الالء المجلد الاولء الفصل 21ء ص 558 
_ 559 . 

إن لوأس المال 1 في مثالنا 10 فترات دوران أمد كل منها خمسة أسابيع. ويجري 
تسليف 500 جنيه رأسمال متغير في فترة الدوران الأولى: أي تجري مادلة 100 جنيه 
أسبوعياً بقرة عمل» بحيث تُنقق 500 جنيه على قرة العمل في نهاية فترة الدوران 
الأولى. إن هذه ال 500 جنيهء التي كانت بالأصل جزءاً من رأس المال الكلي المسلف 
قد كقّت عن أن تكون رأسمالاً. فقد دُفعت بمثابة أجور. والعمال يُتفقرتها بدورهم لشراء 
وسائل العيش» فيستهلكون؛ إذنء وسائل عيش بقيمة 500 جنيه. وهكذا تزول كتلة من 
السلع لها هذه القيمة بالذات (إن ما يره العامل بهيئة نقدء إلخ» ليس برأسمال هو 
الآخر). وهذه الكتلة من السلع تُستهلك استهلاكاً غير إنتاجي بالنسبة للعامل سوى أنها 
تحافظ على كفاءة قوة عمله؛ باعتبارها الاداة التي لا غنى عنها للرأسمالي ‏ غير أن هذه 


(#) أنظر: [ماركس]ء راس المالء المجلد الأول الفصل 21ء ص592-591. [الطبعة العريةء ص 
701-99]. [ن. ع]. 
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الفصن السادس اعشر: دوران راس تق للستفير 


ال 500 جنيه قد بودلت» من ناحية ثانية» بقوة عمل لها ذات القيمة (أو السعر) بالنسبة 
إلى الرأسمالي. وهو يستهلك قوة العمل استهلاكا مُنتجاً في عملية العمل. وفي نهاية 
الأسبوع الخامس توجد قيمة مخلوقة مجدداًء قيمتها 1000 جنيه. إن نصف هذه القيمة» 
أي 500 جنيهء هو قيمة تم تجديد إنتاجها لرأس المال المتغير المنفق على أجور فوة 
العمل. أما النصف الآخرء أي 500 جنيهء فهر ما أنتج من فائض قيمة جديد. بيد أن 
قرة عمل الأسابيع الخمسة» التي بودل بها جزء من رأس المال فغدا بذلك رأسمالاً 
متغيراً» تلفق ونُستهلك هي الأخرى» وإن يكن بصورة مُنتجة. والعمل الذي كان فاعلاً 
بالأمس» لم يعد نفس العمل الفاعل اليوم. فقيمة هذا العمل زائداً ما خلقه من فائض 
قيمةء ماثلان الآن يرصفهما قيمة شيء مادي متميز عن قوة العمل» أي قيمة منتوج. 
ولكن بتحويل المنتوج إلى نقدء يمكن إعادة تحويل ذلك الجزء من قيمته الذي يساوي 
قيمة رأس المال المتغير المسلف. إلى قوة عمل» فيستطيع أن يؤدي من جديد وظيفة 
رأسمال متغير. وإن كون القيمة ‏ رأسمالء لا تلك التي جرى تجديد إنتاجها فحسب بل 
التي جرى إعادة تحويلها مجدداً إلى نقدء هي التي يستأجر بها نفس العمالء أي نفس 
حامل قرة العمل» حقيقة لا تغير من الأمر شيئاً. إذ يمكن أن يستخدم الرأسمالي عمالاً 
غير عماله السابقين في فترة الدوران الثانية. 

إن ما يجري انفاقه تباعاً على الأجور هوء في حقيقة الأمر إذن» رأسمال يبلغ 5000 
جنيه لا 500 جنيهء على مدى 10 فترات دوران أمد الواحدة منها 5 أسابيع» ويُنفق 
العمال هذه الأجور بدورهم لشراء وسائل العيش. ورأس المال هذا البالغ 5000 جنيه 
والمسلّف على هذا التحوء إنما يُستهلك تماماً. فيكت عن الوجود. من جهة أخرى نجد 
أن قرة عمل بقيمة 5000 جنيه لا بقيمة 500 جنيه» هي التي تُدمج تباعاً في عملية 
الإنتاج» ولا تقتصر على تجديد إنتاج قيمتها البالغة 5000 جنيهء بل تُنتج علاوة على 
ذلك فائض قيمة قدره 5000 جنيه. ورأمس المال المتغير البالغ 500 جنيه والمسلف لفترة 
الدورات الثانية ليس هو نفس رأس المال البالغ 500 جنيه المسلّف خلال فترة الدوران 
الأولى. فقد استهلك هذا الأخيرء أنفق على الأجور. ولكن جرى التعويض عنه برأسمال 
متغير جديد» يساوي 500 جيته» تم إنتاجه في فترة الدوران الأولى في شكل سلعي» 
وأعيد تحويله إلى شكل نقدي. إن رأس المال النقدي الجديد هذا البالغ 500 جنيه هو 
الشكل النقدي للكتلة السلعية التي أنتجت حديثاً في فترة الدوران الأولى. وواقع وجود 
نفس الميلغ التقدي» وهو 500 جنيهء بين يدي الرأسمالي من جديدء وهوء إذا ما أغفلنا 
فائض القيمةء مبلغ يساوي بالضبط مقدار رأس المال التقدي الذي سبق أن سلفه بادىء 
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الأمرء إن هذا الواقع يُخفي حقيقة أن الرأسمالي ينشط برأسمال أنتج حديثاً. (أما بالنسية 
للأجزاء الأخرى المكوّنة لقيمة رأس المال السلعي التي تعرّض عن عناصر رأس المال 
الثابت» فلا تننج قيمتها حديثاء إذ يقتصر الأمر على تغيير شكل وجود هذه القيمة). - 
لنأحذ فترة الدوران الثالثة. من الواضح هنا أن رأس المال البالغ 500 جتيه» والذي 
يُسلّف للمرة الثالغة» ليس رأسمالاً قديماً بل رأسمال أنتج حديثاًء فهو الشكل النقدي 
لكتلة السلع التي تم إنتاجها في فترة الدوران الثانية لا الأولىء أي الشكل النقدي لذلك 
الجزء من كتلة السلع الذي تساوي قيمته قيمة رأس المال المتغير المسلّف. إن كتلة 
السلع التي تم إنتاجها في فترة الدوران الأولى قد بيعت. وإن جزءاً من قيمة هذه الكتلة 
الذي يساوي قيمة الجزء المتغير من رأس المال المسلّف» قد بودل بقرة عمل جديدة في 
فترة الدوران الثانية» وأنتجثٌ هذه كتلة جديدة من السلع» وبيعت هذه الكتلة هي 
الأخمرى» وبات جزء من قيمتها يؤلف رأس المال البالغ 0 جنيهء الذي يسلّف في 
فترة الدوران الثالثة. 

ويسير الأمر على هذا المنوال طوال فترات الدوراآن العشر. ويجري خلال هذه 
الفترات إلقاء كتل من سلع أنتجت حديئاً (وبما أن قيمة هذه السلع تعرّض عن رأس 
المال المتغير فإنها تسج حديثاً ولا تعاود الظهور كما هو الأمر بالنسبة لقيمة الجزء الدائر 
الثابت من رأس المال) في السوق كل 5 أسابيع» وبفضل ذلك يجري دمج قوة عمل 
جديدة أبداً في عملية الإنتاج . 

وعليه فإن ما يتحقق بدوران رأس المال المتغير المسلف البالغ 500 جنيه عشرة 
دورانات: لا ينحصر في أن رأس المالء 500 جنيهء يمكن أن يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً 
عشر مرات» أو أن رأس المال المتغير الذي يكفي لخمسة أسابيع يمكن أن يستخدم 
خلال خمسين أسبوعاً. الواقع إن ما يُستخدم خلال 50 أسبوعاً هو رأس المال المتغير 
الذي يبلغ 500 جنيه × 10؛ أما رأس المال البالغ 500 جنيهء فلا يكفي دائماً موى 
لخمسة أسابيع» وينبغي التعويض عنه بعد انقضاء الأسابيع الخمسة برأسمال أنتج حديثاً 
بمقدار 500 جنيه. وهذا ينطبق على رأس المال 1 تماما كما ينطبق على رأس المال ب. 
ضير أن الفارق يدأ من هنا. 

ففي ختام الفترة الأولى المؤلفة من 5 أسابيع يكون كل من الرأسمالي ب والرأسمالي 
آء مواء بسواءء قد قام بتليف وانفاق رأسمال متغير قدره 500 جنيه. وقد قام كل من 
الرأسمالي ب والرأسمالي آ يتحويل قيمة رأس المال هذا إلى قوة عمل» وعرّض عنها 
بجزء من قيمة المنتوج» الجزء الذي أنتجته حديثاً قوة العمل هذه؛ الجزء الذي يُساوي 
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قيمة رأس المال المتغير المسلّْف البالغ 500 جنيه. وبالنسبة إلى الرأسمالي ب كما 
بالنسبة إلى الرأسمالي آ لم تقتصر قوة العمل على التعويض عن قيمة رأس المال المتغير 
المُنفق البالغ 0 جنيه بقيمة جديدة لها ذات المقدارء بل أضافت فائض قيمة له 
حسب فرضيتناء الحجم نفسه. 

ولكن القيمة المُنتجّة حديثاً التي تعرّض عن رأس المال المتغير المسلّف وتضيف إلى 
قيمته فائض قيمة» لا توجدء لدى الرأسمالي ب» في شكل تستطيع معه أن تؤدي 
وظيقتها ثانية كرأسمال إنتاجي» أي كرأسمال متغير. فهي موجودة في هذا الشكل بالذات 
لدى الرأسمالي آ. ولا يحوز الرأسمالي ب» حتى نهاية السنة» على رأس المال المتغير 
المُنفق في الأسابيع الخمسة الأولى وفي كل خمسة أسابيم تالية» رغم أنه يُعوّض بقيمة 
أنتجت حديثاً زائداً فائض قيمة» في شكل يستطيع أن يؤدي به وظيفته كرأسمال إنتاجي» 
أو كرأسمال متغير. صحيح أن قيمة رأس المال هذا تُعرّض بقمية جديدة» أي تتجددء 
ولكن شكل قيمته (أي الشكل المطلق للقيمة في هذه الحالة» نعني شكلها النقدي) لا 
يتجدد, 

ولا بذ من أن تتوافر للفترة الثانية المؤلفة من 5 أسابيع (وكذلك لكل 5 أسابيع تالية 
على مدار السنة) 500 جئيه أخرى» كما كان الحال بالنسبة للفعرة الأولى. وعليه إذا 
صرفنا النظر عن علاقات الائتمان» يجب أن تتوافر منذ بداية السنة 5000 جنيه بمثابة 
رأسمال نقدي مسلّفء مستترء رغم أنها لا تُنفق ولا تُحوّل فعلياً إلى قوة عمل إلا 
بصورة تدريجية في مجرى السنة. 

وبالعكس» بما أن الدورة» أي دوران رأس المال المسلّف» قد اكتملت لدى 
الرأسمالي آ بعد انقضاء 5 أسابيع» فإن القيمة المعوّضة تكون» بعد انقضاء الأسابيع 
الخمسة الأولى» في الشكل الذي تستطيع أن تحرك به قوة عمل جديدة لمدة 5 أسابيع 
تالية: أي أتها تكون في شكلها الأصلي» الشكل النقدي. 

ويجري لدى الرأسمالي آ والرأسمالي ب على حد سواء: استهلاك قوة عمل جديدة 
في فترة الأسابيع الخمسة الثانية» وانفاق رأسمال جديد مقداره 500 جنيه لدفع قوة 
العمل هذه. إن وسائل عيش العمال المشتراة بال 500 جنيه الأولى قد أستهلكت» أو 
أن قيمة هذه الوسائل قد تلاشت من بين يدي الرأسمالي في كل الأحوال. فتُشترى فوة 
عمل جديدة بال 500 جنيه الثانية: ويُسحب وسائل عيش جديدة من الوق. وباختصار 
فإن ال 500 جنيه المنفقة هي رأسمال جديدء لا رأس المال القديم. ولكن رأس المال 
الجديد هذا البالغ 500 جنيه هوء لدى الرأسمالي آء الشكل النقدي للقيمة التي أنتجت 
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حديثاً والتي تعوّض عن ال 500 جنيه المنفقة سابقاًء في حين أن هذه القيمة المعوّضة 
لدى الرأسمالي ب ما تزال في شكل لا تستطيع معه أن تؤدي وظيفة رأسمال متغير. إن 
هذه القيمة المعرّضة موجودة هناء ولكن ليس فى شكل رأسمال متغير. وعليه لا بد من 
توافر رأسمال إضافي مقداره 500 جنيهء ولا بد من تسليفه في الشكل النقديء الذي لا 
غنى عنه هناء بغية مواصلة عملية الإنتاج للأسابيع الخمسة التالية. وهكذا يُنفْق كل من 
الرأسمالي آ كما الرأسمالي بء على مدى 50 أسبوعاًء المقدار نقسه من رأس المال 
المتغيرء ويدفعان المقدار نفسه من قوة العمل ويستهلكانها. ولكن يجب على الرأسمالي 
ب أن يدفع لقاءها بتسليف رأسمال يساوي قيمتها الإجمالية = 5000 جنيه؛ أما 
الرأسمالي 1آ فيدفع لقاءها تباعاً بقيمة تتجدد بلا انقطاع في شكل نقدي وتُنتج خلال كل 5 
أسابيع وتعوّض عن رأس المال البالغ 500 جنيه المسلّف لكل 5 أسابيع. ولا يسلّف 
الرأسمالي آ في هذه الحالة أبداً رأسمالاً نقدياً لمدة تزيد عن خمسة أسابيع؛ أي أنه لا 
يسلّف أبداً رأسمالاً أكبر من رأسمال مقداره 500 جتيهء ومسلّف للأسابيع الخمسة 
الأولى. وتكفي هذه الجنيهات الخمسمائة للسنة كلها. فمن الواضح إذنء أنه عند تساوي 
درجة استغلال العمل وتساوي المعدل الفعلي لفائض القيمة فإن المعدلين السنويين لفائض 
القيمة لدى كل من الرأسمالي آ والرأسمالي ب يتناسبان تناسباً عكسياً مع مقدار رأس 
المال النقدي المتغير الذي ينبغي تسليفه بغية تحريك نفس الكتلة من قوة العمل خلال 
0ق 00 
500م 0م 


0 . ولكن 500 ف: 5000 م = 10:1 = %1000:%100. 

إن الفارق يرجم إلى اختلاف طول فترتي الدورانء أي الغترتين اللتين تستطيع القيمة 
المعؤؤّضة عن رأس المال المتغير المستخدم في فترة محددة من الزمن أن تقوم يعدهما من 
جديد بوظيفة رأسمال؛ أي بالتالي كرأسمال جديد. وهنا يحصل عند الرأسمالي ب كما 
عند الرأسمالي آء يحصل نفس التعويض عن قيمة رأس المال المتغير المستخدم خلال 
نفس الفترات. ويحصل أيضاً نفس النمو لفائض القيمة خلال نفس الفترات. ولكن رغم 
أنه يجري عند الرأسمالي ب التعويض كل نحمسة أسابيع عن قيمة مقدارها 500 جنيه 
وينمو فائض القيمة بمقدار 500 جيهء فإن هذه القيمة المعرّضة لا تولف رأسمالاً جديداً 
لأنها غير ماثلة في شكل نقدي. أما لدى الرأسمالي 1 فلا يقتصر الأمر على تعويض 
القيمة ‏ رأسمال القديمة بأخرى جديدة» بل تُعاد هذه إلى شكلها النقدي؛ أي تُموّض في 
شكل رأسمال جديد قادر على أداء وظيفته ثانية . 


السنة. لدى الرأسمالي آ: = %1000 ولدى الرأسمالي ب: 
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إن تحويل القيمة المعرّضة؛ عاجلاً أو آجلاًء إلى نقد وبالتالي إلى شكل يُسلّف به 
رأس المال المتغيرء هو ظرف لا أهمية له البتة» كما هو راضح» بالنسبة لإنتاج فائض 
القيمة ذاته. فهذا الأخير يتوقف على مقدار رأس المال المتغير المستخدم وعلى درجة 
استغلال العمل. ولكن هذا الظرف يحوّر مقدار رأس المال النقدي الواجب تسليفه 
لتحريك كم معين من قوة العمل خلال السنة؛ وبذلك فإنه يقرر المعدل السنوي لقائض 
القيمة. 


دعونا ندرس بإيجاز دورات رأس المال المتغير من وجهة نظر المجتمع. لتنفرض أن 
العامل الواحد يكلف جنيهاً واحداً في الأسبرع» وأن يوم العمل 10 ساعات. ثم يجري 
استخدام 100 عامل في السنة؛ عند الرأسمالي ١‏ كما عند الرأسمالي ب (100 جنيه لمائة 
عامل في الأسبوع يساوي 500 جنيه في 5 أسابيع؛ و5000 جنيه في 50 أسبوعاً). 
ويعمل كل واحد من العمال 60 ساعة في أسبوع عمل من 6 أيام. رهكذا يعمل 100 
عامل 6000 ساعة عمل في الأسبوع و300,000 ساعة عمل في 50 أسبوعاً. إن 
الرأسمالي ١‏ والرأسمالي ب يمسكان بختاق قوة العمل هله ولا يمكن للمجتمع» بذلك» 
أن ينفقها على أي شيء آخر. ومن هذه الناحية؛ فالأمر واحد بالنسبة لكل من الرأسمالي 
ب والرأسمالي آ من الوجهة الاجتماعية. زد على ذلك أن العمال المائة المستخدمين 
عند الرأسمالي ب والرأسمالي 1 يتلقون سنوياً أجوراً مقدارها 5000 جنيه (إن 200 عامل 
يتلقرن معاً 10,000 جنيه) ويسحبون من المجتمع وسائل عيش بهذا المبلغ. من هذه 
الناحية أيضاً يتساوى الأمر اجتماعياً بالنسبة لعمال الرأسمالي 1 وعمال الرأسمالي ب. 
قالعمال يتلقون في الحالتين أجورهم كل أسبوع» فهم يسحبون كل أسبوع أيضاً وسائل 
عيشهم من المجتمع» ويلقون في الحالتين مُعادِلاً نقدياً مقابلها في التداول كل أسبرع. 
ولكن هنا يبدأ الفرق. 

أولأ - إن النقد الذي يلقيه عامل الرأسمالي آ في التداول ليس» كما في حالة عامل 
الرأسمالي ب» مجرد الشكل النقدي لقيمة قوة عمله (إنه في الواقع وسيلة دفع لقاء عمل 
قد تم إنجازه)؛ فهذا النقد يصبح ابتداء من فترة الدوران الثائية التي تلي البدء بالمشروع» 
الشكل النقدي للقيمة المُنتجة جديداً منه هو بالذات (= سعر قوة العمل زائداً فائض 
القيمة) خلال فترة الدوران الأولى؛ فعلى حساب هذه القيمة تُدفع الأجور لقاء عمله 
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خلال فترة الدوران الثانية. ولكن الحال ليس كذلك عند الرأسمالي ب. وعلى الرغم من 
أن النقد يكون هنا أيضاً وسيلة دفع لقاء عمل سبق أن آنجزه العامل» ولكن لا يجري 
الدفع لقاء هذا العمل من القيمة المُنتجة حديئاً منه هو وقد تحوّلت إلى نقد (أي ليس من 
الشكل النقدي للقيمة التي أنتجها هذا العمل ذاته). فلا يمكن أن يبدأ الدفع من هذا 
المصدر إلا في السنة الثانيةء عندما يُدقع للعامل عند ب من القيمة المُنتجة حديثاً منه في 
السنة السابقة بعد أن تحوّلت إلى نقد. 

وكلما قَصّرت فترة دوران رأس المال . قَصّرت بذلك مواعيد إعادة تجديد إنتاجه 
خلال السنة ‏ تسارع تحويل الجزء المتغير من رأس المال» الذي سلفه الرأسمالي في 
شكل نقدي بالاصل» إلى شكل نقدي للقيمة المُنتجة حديثاً (والتي تتضمن علاوة غلى 
ذلك فائض قيمة) الذي خلقها العامل تعويضاً عن رأس المال المتغير؛ وتقلص بالتالي 
الزمن الذي يتعين على الرأسمالي خلاله أن يسلّف النقد من صندوقه الخاص» وتضاءل 
مقدار رأس المال الذي يسلّفهء عموماًء بالقياس إلى النطاق المعيّن للإنتاج» وتعاظمت 
بهذه النسبة كتلة فائض القيمة التي يعتصرها الرأسمالي من العمال خلال السنةء عند بقاء 
معدل فائض القيمة على حاله. والسيب هو أنه بقدر ما تتقلص فترة دوران رأس المال» 
بستطيع الرأسمالي أن يشتري العامل وأن يحرك عمله من جديد مرات أكثرء بواسطة 
الشكل النقدي للقيمة المُنتجة حديثاً من العامل بالذات. 

وإذا كان نطاق الإنتاج معيناًء فإن المقدار المطلق لرأس المال النقدي المتغير المسلّف 
(ولرأس المال الدائر عموماً) يهبط بنسية تقلص فترة الدورانء في حين أن المعدل 
السنوي لفائض القيمة يتزايد. آما إذا كان مقدار رأس المال المسلّف معيناًء فإن نطاق 
الإنتاج يتنامى ؛ وعليه إذا كان معدل فائض القيمة معيئاًء فإن الكتلة المطلقة لفائض القيمة 
المنتجة في فترة دوران واحدة نمو بالمثل في آنْ واحدٍ مع ارتفاع المعدل السنوي لفائض 
القيمة» الناجم عن تقلص فترات تجديد الإنتاج. وبترتب عموماً على ما تقدم من بحث» 
أنه كلما تباینت آماد فترات الدوران» تباین كثيراً مقدار ما يجب تسليفه من رأسمال نقدي 
لتحريك نفس الكتلة من رأس المال الإنتاجي الدائر ونفس الكتلة من العمل في ظل درجة 
استغلال العمل نفسها. 

ثائياً ‏ وهذا مرتبط بالفرق الأول - يدفم عامل الرأسمالي ب» كما عامل الرأسمالي 
آء لقاء ما يشتري من وسائل عيش بواسطة رأس المال المتغير الذي يتحوّل بين يديه إلى 
وسيلة تداول. فهوء على سبيل المثالء لا يأخذ القمح من السوق وحسبء بل يعض 
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عنه بما يعادله من النقد. ولكن بما أن النقد الذي يدفع به عامل الرأسمالي بء لقاء 
وسائل العيش التي يأخذها من السوقء ليس الشكل النقدي للقيمة المُنتجة حديثاً التي 
يطرحها في السوق خلال السنة» كما هو شأن عامل الرأسمالي آء فإنه يقدم لبائع وسائل 
عيشه نقداء ولكنه لا يقدم أية سلع - سواء كانت هذه وسائل إنتاج أم وسائل عيش - 
يمكن للبائع أن يشتريها بما حصل عليه من نقدء بعكس ما هو الأمر في حالة عامل 
الرأسمالي آ. وهكذا تؤخذ من السوق قوة عمل» ووسائل عيش قوة العمل هذه» 
ورأسمال أساسي في شكل وسائل عمل يستخدمها الرأسمالي ب» ومواد إنتاج» وتعويضاً 
عن ذلك كله يُلقى في السوق مُعادل في هيئة نقد؛ ولكن لا يُلقى أي منتوج في السوق 
خلال السنة للتعويض عن العتاصر المادية لرأس المال الإنتاجي التي أخذت من السوق. 
وإذا ما تصورتا أن المجتمع القائم ليس رأسمالياً بل شيوعياًء فإن رأس المال النقدي كله 
يتلاشى أولاً» وتتلاشى معه الأقنعة التي ترتديها الصفقات من خلال ذلك. وتُختزل 
المسألة» عندئذِء بباطة إلى ضرورة أن يحسب المجتمع سلفاً كم من العمل ووسائل 
الإنتاج ووسائل العيش يمكن له أن يُنفقء» دونما إلحاق أي ضررء على فروع الإنتاج 
تلك» مثل مد سكك الحديد»ء التي لا تقدم أية وسائل إنتاج أو عيش» ولا تُنتج أي أثر 
نافع لمدة طويلة» لسنة أو أكثر» بينما تسحب عملاً ووسائل إنتاج ووسائل عيش من 
إجمالي الإنتاج السنوي. أما في المجتمع الرأسمالي حيث لا يفرض العقل الاجتماعي 
تفسه أبداً إلا بعد وقوع الواقمة (صداءء؟ اومم)*» فإن اضطرابات كبيرة يمكن ويجب أن 
تقع باستمرار. فمن جهة» ثمة ضغط على سوق النقدء في حين أن الوضع الجيد لسوق 
النقد يستدعي إلى الوجود حشداً من مشاريع كهذه؛ أي يولّد بالتالي ظروفاً تثير فيما بعد 
ضغطاً على سوق التقد. وينشأ الضغط على سوق النقد بسبب الحاجة الدائمة إلى تسليف 
مقادير ضخمة من رأس المال النقدي لفترات طويلة من الزمن. وهذا بمعزل تماماً عن 
واقم أن الصناعيين والتجار يلقون في مضاربات سكك الحديدء إلخ.» برأس المال 
النقدي الذي يحتاجونه لتسيير أعمالهم» ويعوّضون عنه بالإقتراض من سوق النقد. - من 
جهة أخرىء يزداد الطلب على رأس المال الإنتاجي المتاح في المجتمع كثيراً. وبما أن 
عناصر رأس المال الإنتاجي تُسحب دوماً من السوق من دون أن يُلقى فيه بالمقابل غير 


(8) حرفياً: بعد الوليمةء أي من موقع متأخرء بعد وقوع الحدث» إلخ. [ن. ع]. 
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الجنء الثاني دوران يملعم ل) رالى الال 


المعاول النقديء فإن الطلب القادر على الدفع يتنامى» غير أنه لا يتضمن أي عنصر 
للعرض. لذلك ترتفع أسعار وسائل العيش وأسعار مواد الإنتاج أيضاً. زد على ذلك 
يجري الإحتيال بصورة منتظمة خلال هذا الوقتء وتجري تنقلات لرؤوس الأموال على 
نطاق واسع. فتثري زمرة من المضاريين» والمتعهدين» والمهندسين والمحامين وغيرهم. 
ويثير هؤلاء في السوق طلباً محتدماً على وسائل الاستهلاك؛ فترتفع الأجور بموازاة 
ذلك. كما يجري تحفيز الزراعة» بمقدار ما يتعلق الأمر بالطلب على المواد الغذائية. 
ولكن لا تمكن زيادة هذه المواد الغذائية دفعة واحدة خلال السنةء فيتسع استيرادهاء كما 
يتسع عموماً استيراد المواد غير المألوفة (كالبنَ والسكرء والنبيذء إلخ)ء ومواد الترف. 
من هنا ينشأ فيض ومضاربة في هذا الفرع من الاستيراد. من جهة أخرىء يؤدي إرتفاع 
الأسعار في تلك الفروع من الصناعة التي يمكن توسيع الإنتاج فيها بسرعة (الصناعة 
التحويلية بمعنى الكلمةء المناجم» إلخ.) إلى توسع فجائي سرعان ما يعقبه الإنهيار. 
ويتولّد تأثير مماثل في سوق العمل» بغية اجتذاب كتل كبيرة من فيض السكان النسبي» 
المستترء بل حتى من العمال المستخدمين حقاً» إلى فروع الإنتاج الجديدة. إن المشاريع 
واسعة النطاق من هذا الطرازء كسكك الحديد مثلاً: تسحب من سوق العمل» بوجه 
عام» كمأ معيناً من قرة العمل لا يمكن أن يُستمد إلا من فروع معينة مثل الزراعة» التي 
يعمل فيهاء كقاعدة عامةء فتيان أقوياء. ويحصل ذلك حتى بعد أن تتوطد المشاريع 
الجديدة كفرع قاتم من الإنتاج وتتكوّن الفئة اللازمة له من العمال الجرّالين» كما يحدث 
مثلاً عندما يبدأ فجأة بناء خطوط سكك الحديد على نطاق أوسع من المدى الوسطي. 
عندئذ يجري امتصاص شطر من جيش العمال الاحتياطي الذي كان ضغطه يخْفّض مستوى 
الأجور. ويطرأ في هذه الحالة ارتفاع عام على الأجور» حتى في تلك الأفسام من سوق 
العمل؛ التي كانت تتيسر فيها فرص جديدة لتشغيل العمال. ويدوم ذلك حتى يدوي 
الإنهيار المحتوم ليطلق من جديد جيش العمال الاحتياطي» وعندئل تدخفض الأجور ثانية 
من جراء ضغطهء إلى الحد الأدئى ودونه320, 


(32) ترد في المخطرطة الملحوظة التي أدرجها ماركس كي يتومع فيها فيما بعد: «تناقض في نمط 
الإنتاج الرأسمالي: للعمال بوصفهم شارين للسلع وزن كبير بالنسبة للسرق. ولكن المجتمع 
الرأسمالي ينزع إلى حصرهم بالسعر الأدنى بوصفهم باعة لسلعتهم الشامة ‏ قرة العمل. تناقض 
لاحق: إن الحقب التي يبذل فيها الإنتاج الراسمالي كل تراه تظهر؛ كقاعدة» على أنها حقب 
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وبما أن طول ترة الدوران» سواء كان مديداً أم قصيراًء يتوقف على فترة العمل 
بالمعنى الدقيق للكلمةء أي على الفترة الضرورية لصنع المنتوج الجاهز للسوق» فإنه 
يعتمد على الشروط الشيثية للإنتاج المحدّدة تماماً لمختلف توظيفات رأس المال. 
وتكتسي هذه الشروط في الزراعة بخاصة بدرجة أكبر طابع شروط طبيعية للإنتاج؛ أما في 
الصناعة التحويلية» والشطر الأعظم من الصناعة الإستخراجية فإن هذه الشروط تتغير مع 
التطور الاجتماعي لعملية الإنتاج ذاتها. 

وبما أن طول فترة العمل يتحدد بكمية المصنوعات (أي بكمية المنتوجات التي تلقى» 
عادة» في السوق بمثابة سلع) فإن طابعه يتسم بالعُرف. إلا أن العُرف ذاته يرتكز على 
أساس مادي يتمثل في نطاق الإنتاج» ولذلك فهو ذو طابع تصادفي؛ إذا ما درس بمعزل 
عما سواه. 

وأخيراًء بما أن طول فترة الدوران يتوقف على طول فترة التداول» فإنه مرهون جزثياً 
بالتغير الدائم في أوضاع السوق» بير البيع أو عُسْرهء وما يلجم عن ذلك من ضرورة 
إلقاء جزء من المئتوج في أسواق قربية أو نائية. ويصرف النظر عن حجم الطلب عموماًء 
تلعب حركة الأسعار دوراً رئيسياً هناء إذ يجري تقليص المبيعات عمداً عند هبوط 
الأسعارء فيما يمضي الإنتاج كما في السابق؛ وبالعكس يسير الإنتاج والبيع معاً حين 
ترتفع الأسعار؛ بل يمكن بيع السلعة حتى قبل إنتاجها. ولكن ينبغي اعتبار المسافة 
القعلية الفاصلة بين مكان الإنتاج وسوق التصريف الأماس المادي الحقيقي لذلك. 

فالمنسوجات أو الغزول القطنية الإنكليزيةء مثلاً» تُباع إلى الهند. لنفترض أن تاجر 
التصدير يدفع لقاءها لصناعي القطن الإنكليزي (لا يفعل تاجر التصدير هذا عن طيب 
خاطرء إلا إذا كان الوضع في سوق النقد مؤاتياً. أما إذا كان الصناعي نفسه يعوّض عن 
رأسماله النقدي بعمليات إئتمان» فهذا يعني أن أموره تير سيراً سيئاً). إن المصدّر يبيع 
سلعته القطنية» لاحقاًء في سوق الهندء ومن هنا يعود إليه رأسماله المسلّف. وحتى 


فيض الإنتاج» لأن استخدام قدرات الإنتاج لا يتوقف على إنتاج المزيد من كتلة القيمةء بل على 
تحقيق هذا المزيد أيضاًء ولكن بيع السلم» أي تحقيق رأمى المال السلعي. وبالتالي تحقيق فافض 
القيمة: محدود لا بالحاجات الإستهلاكية للمجتمع عموماًء بل بحاجات إستهلاكية لمجتمع يتألف 
سواده الأعظم من فقراء دائمين» فضي عليهم بان يظلوا فقراء على الدوام. غير أن ذلك ينتمي 
إلى الجزء التالي». 
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يحين أوان هذه العودةء تجري أمور الصناعي نفس المجرى الذي تأخحذه عتدما يحتم 
طول فترة العمل دفع رأسمال نقدي جديد لمواصلة عملية الإنتاج بلا انقطاع على النطاق 
السابق. فرآس المال النقدي الذي يدفع به الصناعي أجور عماله ويجدد به العتاصر 
الأخرى من رأسماله الدائر» ليس هو الشكل النقدي للغزول التي أنتجها هذا الصناعي. 
ولا يمكن أن تقع هذه الحالة إلا عند عودة قيمة غزوله إلى إنكلترا بهيئة نقد أو منتوج . 
وما هذا النقد إلا رأسمال نقدي إضافي» كما هو الحال من قبل. والفارق الوحيد هو أن 
التاجر لا المناعي هو من قام بتسليفه» ولريما يكون هذا التاجرء بدوره» قد حصل عليه 
بعمليات ائتمان. وهنا أيضاً لا يُلقى» لا قبل إلقاء هذا النقد في السوق» ولا بالتزامن 
معهء في السوق الإنكليزية أي منتوج إضافي يمكن شراؤه بهذا النقد ليدخل ميدان 
الاستهلاك الإنتاجي أو الاستهلاك الفردي. وإذا ما أستمر هذا الوضع فترة طويلة من 
الزمن وعلى نطاق واسم نوعاً ماء فلا بد من أن يترك نفس الأثر الذي يتركه تمديد فترة 
العمل» المذكور آنفاً. 

ويحتمل أيضاً أن تباع الغزول في الهند على أساس الائتمان. وبهذا الائتمان يُشترى من 
الهند منتوج يُرسل إلى إنكلترا بمثابة تسديد للدين» أو أن يجري تحويل كمبيالة بالمبلغ 
إلى إنكلترا. وإذا طال هذا الوضعء فإنه يمارس ضغطاً على سوق النقد الهندية قد يولد 
بدوره أزمة في إنكلترا. وتستثير الأزمة في إنكلترا بدورهاء حتى لو كانت مقرونة بتصدير 
المعادن الثمينة إلى الهندء أزمة جديدة في ذلك البلدء يسبب إفلاس الشركات التجارية 
الإنكليزية وفروعها الهندية» التي منحتها البنوك الهندية قروضاً أثتمانية. وهكذا تندلع أزمة 
في آنٍ واحد في السوق التي يقف ميزان التجارة في غير صالحها وفي السوق التي يكرن 
ميزان التجارة في صالحها. وقد تزداد هذه الظاهرة تعقيداً. لنفرض أن إنكلترا أرسلت» 
مثلاًء سبائك فضية إلى الهندء ولكن الدائئين الإنكليز للهند يتقدمون في ذلك الوقت 
بطلب استيفاء الديون في ذلك البلد» وعندئذٍ تضطر الهند إلى شحن سبائكها الفضية إلى 
إتكلترا . 

ومن الممكن أن يتوازن على وجه التقريب» تصدير السلع إلى الهند واستيراد السلع 
منهاء رغم أن الاستيراد (باستثناء الظروف الخاصة؛ كارتفاع أسعار القطن مثلاً. إلخ.) 
إنما يتحدد ويتحفز بقعل التصدير. إن الميزان التجاري بين إنكلترا والهند قد يبدو 
متوازناً: أو قد بيدي تقليات طفيفة في هذا الجانب أو ذاك. ولكن ما إن تندلع أزمة في 
إنكلترا حتى يتضح أن المصنوعات القطنية غير المباعة تتكدس في مستودعات الهند من 
جهة (أي أنها لم تتحوّل من رأسمال سلعي إلى رأسمال نقدي ‏ أي فيض إنتاج من هذه 
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الناحية) وأن هناك من ناحية أخرى خزيناً غير مباع من المنتوجات الهندية في إنكلتراء بل 
إن الشطر الأعظم من الخزين الذي جرى بيعه واستهلاكه لم يُسدّد ثمنه بعد. وعليه فإن 
ما يتجلى بمثابة أزمة في سوق النقدء هو في واقع الأمر تعبير عن اختلال في عملية 
الإنتاج وعملية تجديد الإنتاج بالذات. 

ثالثاً ‏ أما فيما يتعلق برأس المال الدائر المستخدم ذاته (يشقيه المتغير والثايت) فإن 
طول فترة الدوران يؤدي» بقدر ما يتوقف على طول فترة العملء إلى الفارق التالي: عند 
حدوث عدة دورانات خلال السنةء يمكن الحصول على جزء من رأس المال الدائر 
المتغير أو الثابت على حساب منتوج رأس المال هذا بالذات» كما هو الحال مثلاً في 
صناعة الفحمء ومشاغل الملايس الجاهزةء إلخ. ولا يمكن أن يقع ذلك في حالات 
أخرى» على الأقل في مجرى تلك السنة. 
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تداول فائض القيمة 


سبق أن رأينا أن الاختلاف في فترة الدوران يولد اختلافاً في المعدل السئوي لفائض 
القيمة» حتى لو بقيت كتلة فائض القيمة المتتجة سنويا ثابتة على حالها. 

بيد أن هناك اختلافاً محتوماً آخر يطرأ على رسملة فائض القيمة؛ أي على التراكم» 
وعلى كتلة فائضى ألقيمة المُنتّجَة خلال السنة؛ حتى عند بقاء معدل فائض ألقيمة على 
حاله . 

ونلاحظء بادىء الأمر» أن لرأس المال آ (حسب المثال الوارد فى الفصل السابق) 
إيراداً دورياً جارياً» ويغطي الرأسمالي» بالتالي» متطلبات الاستهلاك الخاصة به خلال 
السنة مما ينتجه من فائض قيمة باستثناء فترة الدوران الأولى التي تدشن المشروع؛ ولا 
حاجة به لتغطية هذه المتطلبات عبر تسليف النقد من رصيده الخاص. ولكن هذا الأمر 
الأخير يقم عند الرأسمالي ب. وعلى الرغم من أنه يتج من فائض القيمة نفس المقدار 
الذي ينتجه الرأسمالي آ خلال نفس الفترات من الزمن» إلا أن فائض القيمة عنده لا 
يتحقق وبذلك لا يمكن أن يُستهلك؛ لا استهلاكاً فردياً ولا إنتاجياً. هنا يجري استباق 
فائض القيمة بمقدار ما يعلق الأمر بالاستهلاك الفردي. ولا بد من تسليف رصيد خاص 
لهذا الغرض. 

إن جزءاً من رأس المال الإنتاجي» وهو جزء يصعب تصنيفه» ونعني به رأس المال 
الإضافي اللازم لأعمال تصليح وصيانة رأس المال الأساسي» يظهر الآن في ضوء 
جديد . 

عند الرأسمالي 1 لا يُلّف هذا الجزء ‏ كله أو جلّه ‏ من رأس المال في بداية 
الإنتاج. ولا حاجة به لأن يكون متاحاً ولا أن يكون موجوداً هو ذاته بالفعل. فهو ينيع 
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الفصل اللسايم مشر" تداول افنئض اللقيمة 


من عمل المشروع نفسه عبر التحويل المباشر لفائض القيمة إلى رأسمال» أي استخدام 
فائض القيمة مباشرة كرأسمال. فجزء من فائض القيمة الذي لا ينتج دورياً فحسب بل 
ويتحقق أيضاً خلال السنةء يمكن أن يغطي النفقات الضرورية لأعمال التصليحء إلخ. 
وعليه فإن جزءاً من رأص المال اللازم لتسيير المشروع في نطاقه الأصلي إنما يُنتجه 
المشروع نفسه خلال عمله عن طريق رسملة جزء من فائض القيمة. وهذا أمر مستحيل 
بالنسبة للرأسمالي ب. فهذا الجزء قيد البحث في رآس المال ينبغي أن يشكّل لديه جزءاً 
من رأص المال المسلّف بالاصل. وسيبرز هذا الجزء في دفاتر حسابات الرأسمالي» في 
الحالين معاء بمثابة رأسمال ملف وهو هكذا حقاًء نظراً لأنه يولف» حسب فرضيناء 
جزءاً من رآس المال الإنتاجي اللازم لمواصلة المشروع على النطاق المعني. ولكن ثمة 
فارقاً هائلاً فيما يتعلق برصيد تسليف هذا الجزء. فهوء عند الرأسمالي ب يؤلف حقاً 
جزءاً من رأص المال الذي تم تسليفه بالاصلء أو يتوجب أن يكون متاحاً. أما عند 
الرأسمالي آء فهو يولف» بالعكس» جزءاً من فائض القيمة المستخدم كرأسمال. وتبين 
هذه الحالة الأخيرة أن ليس رأمى المال المتراكم وحدهء بل كذلك شطر من رأس المال 
المسلّف بالأصل» يمكن أن يكون مجرد فائض قيمة مُرَسّملة. 

ومع تطور الائتمان تزداد العلاقة بين رأس المال المسلف بالأصل وفائض القيمة 
المرسمل تعقيداً. فمثلآء يمكن أن يقترض الرأسمالي آ من المصرفي ج جزءاً من رآاس 
المال الإنتاجي الذي يبدأ به مشروعه؛ أو يسيّره خلال السنة. وعليه فإنه يفتقر في بداية 
الأمر إلى رأسمال خاص يكفيه لتمشية المشروع. ويقوم المصرفي ج بإقراضه ميلغاً من 
النقد لا يتألف إلا من فائض قيمة أودعها المناعيون د» هه وء إلخ. ومن وجهة نظر 
الرأسمالي آ ليس هذا المبلغ رأسمالاً متراكماً بعدُ. أما من وجهة نظر الصناعيين د» هء 
وء إلخ.» فإن الرأسمالي 1 لا يزيد في الواقع عن كونه وسيطاً منفذاً لرسملة فاتض القيمة 
الذي استحرذوا عليه. 

القد رأينا من قبل (رأس المالء المجلد الأول الفصل الثاني والعشرون) أن التراكمء 
أو تحويل فائض القيمة إلى رأسمال» هو من حيث محتواه الفعلي عملية تجديد الإنتاج 
على نطاق موسّع ؛ سواء تجلى هذا التوسع من حيث السعة الممتدة (051976ء]<ء)) عن 
طريق بناء مصانع جديدة إضافة إلى القديمة» أم تجلى من حيث الكثافة (21625196)؛ عن 
طريق توسيع نطاق الإنتاج في العشروع المعني. 

إن توسيع نطاق الإنتاج يمكن أن يمضي على دفعات صغيرة» وبالذات في تلك 
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الحالات التي يُستخدم فيها جزء من فائض القيمة لإجراء التحسينات التي إما أن تزيد 
قدرة إنتاجية العمل المستخدم لا أكثرء أو تسمح باستغلاله في الوقت نفسه إستغلالاً 
أشد. أوء حيثما لا يكون يوم العمل محدداً بقانون» فإن انفاقاً إضافياً من رأس المال 
الدائر (على مواد الإنتاج والأجور) يكفي لتوسيع نطاق الإنتاج من دون زيادة رأس المال 
الأساسي؛ وبذلك يطول الوفت اليومي لاستخدام رأس المال الأساسي» فيما تتقلص فترة 
دورانه بالمقايل. أو أن فائض القيمة المَرَسُْمل بتيح» في ظل ظروف مؤاتية في السوق» 
المضارية بالمواد الأولية؛ أي القيام بعمليات ما كان رأس المال المسلف بالاصل يكفي 
للقيام بهاء إلخ. 

غير أن من الواضح أنه في الحالات التي يؤدي فيها تزايد عدد فترات الدوران إلى 
زيادة وتيرة تحقيق فاتض القيمة خلال السنةء تحل إِنْ آجلاً آم عاجلاًء فترات لا يمكن 
حلالها تمديد يوم العمل ولا إدخال تحسينات جزئية؛ ومن جهة ثانية فإن توسيع نطاق 
المشروع بأسره توسيعاً متئاسقاًء لا يمكن إلا في حدود معينة» ضيقة إلى هذه الدرجة أو 
تلك يشترطها جزئياً الطابع العام للمشروع أي المباني مثلاً» وجزئياً أبعاد الحقل 
المحروث» كما في الزراعة؛ علماً بان الأمر يتطلب من أجل ذلك رأسمالاً إضافياً يبلغ 
من الحجم مبلغاً لا يمكن توافره إلا بتراكم فائض القيمة خلال سنوات عديدة. 

وعليه» فإلى جانب التراكم الفعلي أي تحويل فائض القيمة إلى رأسمال إنتاجي (رما 
يقابله من تجديد إنتاج على نطاق موسع) يجري تراكم للنقدء تحشيد لجزء من فائض 
القيمة بهيئة رأسمال نقدي مستتر لن يؤدي وظيفة رأسمال فاعل إضافي إلا في وقت 

على هذا النحو يبدو الأمر من وجهة نظر الرأسمالي المفرد. ولكن نظام الائتمان 
يتطور في آنِ واحدٍ مع تطور الإنتاج الرأسمالي. فرأس المال النقدي الذي لا يستطيع 
رأسمالي واحد استخدامه» بعدّء في مشروعه الخاص» يمكن أن يُستخدم على يد آخرين 
يدفعون له فائدة مثوية. فبالنسبة له يؤدي رأس المال وظيفة رأسمال نقدي بالمعنى 
الخاص للكلمة؛ أي كضرب خاص من رأس المال متميز عن رأس المال الإنتاجي. 
ولكنه يؤدي وظيفته كرأسمال في يد الغير. ومن الواضح أنه مع تزايد وتيرة تحقيق فائض 
القيمة وتعاظم النطاق الذي ينتج بهدء نزداد نسية إلقاء رأس المال النقدي الجديد أو النقد 
المتخذ هيئة رأسمال في سوق النقدء ومن هنا يجري امتصاصهء أو الشطر الأعظم منه» 
في الأقل» لتوسيع الإنتاج. 

إن الشكل الأبسط الذي يمكن أن يتخذه رأس المال النقدي الإضافي المستتر هذا 
هو شكل الكنز. وقد يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة إضافيين جرى تلقيهماء بصورة 
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القصل للسالبع عشر: تداول قاثض القيمة 


مباشرة أو غير مباشرة» عن طريق التبادل مع بلدان تستخرج المعادن الثميثة. وبهذه 
الطريقة وحسب» ينمو الكنز النقدي نمواً مطلقاً في حدود البلد المعني. ويمكن لهذا 
الكنزء من جهة أخرى» ‏ كما هو الأمر في أغلب الحالات ‏ أن لا يكون شيئاً سوى 
نقد سحب من التداول داخل البلد ليتخذ شكل كنز بين أيدي رأسماليين فرادى. بل لعل 
رأس المال النقدي المسحر هذا لا يتألف إلا من رموز للقيمة - نغض النظر هنا عن النقد 
الائتماني - أو من مجرد استحقاقات (سندات ملكية) للرأسمالي مسجلة على طرف ثالث 
بموجب وثائق رسمية. ومهما يكن شكل الوجود المتعين لرأس المال النقدي الإضافي 
[324] هنا فإنه لا يمتّل؛: في جميع هذه الحالات» بمقدار ما هو رأسمال مقبل (6م5 8)» سوى 
سند ملكية إضافي واحتياطي للرأسمالي على الجزء الإضافي المقبل من الإنتاج السنوي 
للمجتمع . 5 
إن كتلة الثروة المتراكمة فعلاًء ضثيلة من حيث المقدار... بالمقارنة 
مع القوى المُنتجة في المجتمع الذي يمتلك هذه الثروة» أياً كان مستواه 
الحفاري: بل حتى بالمقارنة مع الاستهلاك الفعلي لذلك المجتمع بضعة 
أعوام؛ إنها ضئيلة لدرجة ينبني دفع المشرعين والاقتصاديين السياسيين 
لصبٌ جل اهتمامهم على القوى المُنتجة وتطورها الحر في الستقبل. لا 
قصر الاهتمام» كما هر الحال حتى الآنء على الثروة المتراكمة ألماثلة 
أمام النظر. فالشطر الأعظم مما يدعى بالثروة المتراكمةء ليس إلا ثروة 
إسمية» فهي لا تتألف من أشياء حقيقية» كالسقن» والمنازلء والسلع 
القطئية» ومنشآت تحسين التربة» بل تتألف من سندات ملكية مسجلة على 
القوى المُّنتجة السنوية المقبلة للمجتمعء وهي سندات يلكية تولّدها 
ونخلّدها وسائط ومؤسسات انعدام الضمان... إن استعمال هذه 
الأشياء» (تراكم الأشياء المادية: أو الثروة الفعلية) «كوسيلة بسيطة تضمن 
لمالكيها تملّك الثروة التي ستخلقها القوى المُنتجة المقيلة في المجتمعء 
إن هذا الاستعمال سوف يُنتزع منهمء بفعل القوانين الطبيعية للتوزيع» 
بالتدريج ومن دون استعمال ألقوة؛ وبمساعدة العمل التعارني؛ 
)co-operative labour)‏ سرف يتزع مهنم في ظرف سنوات قلائل». 
(وليم تومبسونء» بحث في مبادیء توزيع الثروة لندنء 1850ء 
ص 453). 
(William Thompson, [An] Inquiry into the Principles of the‏ 
Distribution of Wealth, London, 1850, p. 453).‏ 
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«ثمة قلة تعرف» بينما الغالبية لا ترتاب البتة في مدى ضالة التراكم 
الفعلي في المجتمع سواء من حيث الابعاد أو التأثير» إزاء القوى 
المنتجة لليشرية» بل حتى إزاء الاستهلاك العادي لبضع سنوات من قبل 
جيل واحد. والسبب جلي» لكن التأثير ضار. فالثروة التي تُستهلك كل 
عام» تختفي بمجرد استيلاكهاء ولا ثرى إلا للحظة. من دون أن تثرك 
انطباعاً مؤثراً إلا خلال التمتع بها أو استهلاكها. ولكن ذلك الشطر من 
الثروةء الذي يُستهلك ببطءء كالاثاث» والآلات» والمباني» يشخص 
أمام أنظارنا من الطفولة إلى الشيخوخة» بمثابة تُصب دائمة تذكر بالجهد 
البشري. وبامتلاك هذا الشطر الثابت» المتين»؛ من الثروة العامة الذي لد 
يُستهلك إلا ببطء ‏ الأرض والمواد الأولية للعمل عليهاء والادوات التي 
يتحقق العمل بهاء والبيوت التي يلتجىء إليها المرء أثناء العمل - 
بامتلاك هذه الأشياء يستأثر مالكوهاء لما فيه نفعهم الخاص» بالقوى 
المُنتجة السنوية التي يتملكها كل العاملين المُنتجين الفعليين في 
المجتمع» رغم أن هذه الأشياء قد تكون بالغة الصغر بالمقارنة مع 
المنتوجات المتجددة دوماً لذلك العمل. إن سكان بريطانيا وإيرلندا 
يبلغون عشرين مليوناً» والمتوسط السنوي لاستهلاك الفرد» رجلاً کان آم 
امرأة أم طفلاًء قد يناهر عشرين جنيهاء وهذا يؤلف ثروة قوامها 400 
مليون جنه تقريباً من منتوج العمل المستهلك سنوياً. أما مجمل مقدار 
رأس المال المتراكم لهذين البلدين فلا يزيدء حسب التقديرات» عن 
0 مليون» أي ثلاثة أمثال منتوج العمل السنوي؛ أو رأسمال مقداره ]325[ 
0 جنيهاً للفرد الواحدء إذا ما جرى تقسيمه بالتساوي. وأكثر ما يهمنا 
هنا هو التناسب بين المقاديرء لا الحصيلة المطلقة الدقيقة بهذه الدرجة 
أو تلك لهذه المبالغ المخمنة. إن الفائدة المثوية عن رأس المال هذا 
كله ستكفي لإعالة مجموع السكان بمستوى من الرفاهية يمائل المستوى 
الذي يعيشون في ظله الآن لمدة شهرين في السنة تقريباًء أما مجموع 
رأس المال المتراكم نقسه فسوف يقيم أودهم بلا عمل (إذا كان هناك 
شارون) مدة 3 سنوات! وفي نهاية هذه المدة سوف يهلك الناس 
المحرومون من مسكن وملبس ومأكلء جوعاً أو يصبحون عبيداً أرقاء 
لاولئك الذين أقاموا أودهم في هذه السنوات الثلاث. إن نسبة السنوات 
الثلاث إلى طول حياة جيل واحد معافىء لنقل إنه 0 عاماًء هي كنسبة 
مقدار وأهمية الثروة الفعلية» رأس المال المتراكم. حتى في أغنى بلدء 


النصل السابع عشر: تداول قائ للقيمة 


إلى قوتها المنتجةء إلى القوى المنتجة لجيل واحد من الناس فقطء لا 
نسبة إلى ما يمكن أن ينتجوه في ظل النظام المتعقلء في ظل الرفاه 
المضمون للجميع » وخاصة في ظل العمل التعاوني» بل نسبة إلى ما 
ينتجونه فعلا بصورة مطلقة في ظل الوضع السقيم وانعدام الأمان 
المبهض!. . ولصيانة وتخليد هذه الكتلة» الجبارة في الظاهرء من رأس 
المال الموجود؛ء أو بالأحرى لصيانة وتخليد التصرف بمنتوج العمل 
السنوي الذي يتحقق بواسطتها واحتكارهاء لا بد من تخليد كل الآلة 
الجهنمية لرذائل وجرائم وعذابات انعدام الأمان. ولا يمكن تراكم أي 
شيء من دون تأمين الضروريات» والحال أن التيار العظيم من رغيات 
الإنسان يبحث عن الإشباع؛ وهذا يفسر الضالة النسبية لمقدار الثروة 
الفعلية للمجتمع في أية لحظة معينة. فهي دورة أبدية من الإنتاج 
والاستهلاك. وفي ظل هذا المقدار الهائل من الاستهلاك والإنتاج 
السنويين فإن المجتمع يعجزء أو يكاد يعجزء عن أن يستغتي عن حفنة 
من التراكم الفعلي؛ ومع ذلك فإن الانتباء يتصبّ أساساً على هذه الحفنة 
من التراكم بالذات وليس على كتلة القوى المُنتجة. غير أن قلة قليلة 
استحوذت على هذه الحفنةء وقد جعلت مثها أداة للاستيلاء على 
منتوجات العمل التي تجدّدها على الدوام الغالبية العظمى من الئاس» من 
منة إلى منة؛ من هنا تنبع الأهمية الكبرى لمثل هذه الاداة» بالنسبة إلى 
هذه القلة... إن قرابة ثلث المنتوج السنوي الوطني ينتّزع الآن من 
المُنتجين على هيئة ضرائب عامة» ويُستهلك استهلاكاً غير إنتاجي على يد 
أولئك الذين لا يقدمون لقاءه أي مُعاڍلء نعني لا يقدمون أي شيء 
كمعايل يُرضي المنتجين... إن الجمهور ينظر بدهشة إلى الكتل 
المتراكمةٍ وبخاصة عندما تتركز بأيدي أفراد قلائل. ولكن الكتل التي 
تنج سنوي تتدفق بلا انقطاع مثل أمواج نهر جبارء أزلية لا تعد ولا 
تُحصى » تضيع دون رجعة في بحر الاستهلاك. وعلى هذا الاستهلاك 
الازلي يعتمد الجنس البشري» ليس فقط لتلبية كل المسرّات فحسب» بل 
يعتمد عليه حتى في وجوده. إن كمية هذا المنتوج السنوي وتوزيعه ينبغي 
أن يكونا موضع الدراسة في المقام الأول. إن التراكم الفعلي يتسم 
]326[ بأهمية ثائرية تماماًء بل إنه يكتسب هذه الأهمية بفعل تأثيره» وحده 
تقريباًء على توزيع المنترج السنوي. .. ويُنظر هنا إلى التراكم والتوزيع 
الفعليين على الدوام» (في كتاب تومبسون) في علاقتهما مم قوة 
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المجتمع المُنشجة بوصفهما عنصرين خاضعين لهذه القوة. أما جميع 
الانظمة الأخرى تقريباء فقد نظرت إلى القوة المُنتجة في علاقتها مع 
التراكم وتخليد النمط القائم للتوزيم بوصغها قوة خاضعة لهما. وقد 
جرى أعتبار بؤس أو رفاه الجنس البشري بأسرهء المتجددين أبدأء آمراً 
لا يستحق الاعتبار» بالمقارنة مع الحفاظ على نمط التوزيع القائم هذا. 
إن تخليد نتائج العنف والغش والمصادفة» هو ما يسمونه الأمان؛ 
وللحفاظ على هذا الأمان الزائف تجري التضحة يكل القوى المُنتجة 
للجنس البشري بلا هرادة» (المرجع نقهء ص 440 443). 
¥ يدانا 
العوائق التي تعرقل تجديد الإنتاج حتى عندما يجري في نطاق معطى: 
فإما أن يجري تجديد الإنتاج البسيط. 
أو تجري رسملة فاتض القيمة» أي التراكم. 


1 تجديد الإنتاج البسيط 


في حالة تجديد الإنتاج البسيط» نجد أن فائض القيمة الذي يتم إنتاجه وتحقيقه سنوياً 
أو دورياً إذا كانت هناك عدة دورانات خلال السنةء إنما يُستهلك بكليته استيلاكاً فردياًء 
نعني استهلاكاً غير إنتاجي على أيدي مالكيه» الرأسمالبين. 

إن كون قيمة المنتوج تتآلف» في جزءء من فائض القيمة» وفي جزء آخر من ذلك 
الجزء من القيمة الذي يتألف من رأس المال المتغير الذي تم تجديد إنتاجه في المنتوج 
مع ما استهلك فيه من رأسمال ثابتء لا يغير أقل تغيير كم أو قيمة المنتوج الكلي» 
الذي يدخل التداول دوماً في شكل رأسمال سلعي» مثلما يُسحب دوماً من مجال التداول 
لكي يُستهلك استهلاكاً إنتاجياً أو فردياًء أي لكي يخدم كوسيلة إنتاج أو وسيلة استهلاك. 
وإذا ما تركنا رأس المال الثابت جانباًء فلن يؤثر ذلك بشيء موى توزيع المتوج السنوي 
بين العمال وال رأسماليين. 

وحتى عند افتراض تجديد الإنتاج البسيط وحدهء فإن جزءاً من فائض القيمة ينبغي أن 
يبقى على الدوام في شكل نقد لا في شكل منتوج» بخلافه لا يمكن تحويل هذه ألقيمة 
من نقد إلى منتوج لأغراض الاستهلاك. ويتعين الآن أن نستفيض في بحث هذا التحويل 
لفائض القيمة من شكله السلعي الأصلي إلى نقد. ولتبسيط الأمورء فإننا نفترض القضية 
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في آبسط أشكالهاء أي نفترض أن التداول يجري حصراً بالنقد المعدني» النقد الذي 
يؤلف ماله فعلياً . 

واستناداً إلى قوانين التداول السلعي البسيط (رأس المال. المجلد الأول» الفصل 
الثالث)”*' ينيغي أن نكون كتلة النقد المعدني الموجودة في البلد كافية لا لتداول السلع 
التداول» وجزئياً عن تغير أسعار السلع» وجزئياً عن تباين وتغير النسب التي يؤدي بها 
النقد وظائفه كوسيلة دنع أو وسيلة تداول بالمعنى الحقيقي للكلمة. وتتغير النسبة التي 
تنقسم بها كتلة النقد الموجودة» إلى كنز ونقد متداول تغيراً مستمراًء ولكن كتلة النقد 
الإجمالية تاوي: على الدوام» حاصل جع النقد المكتتز والثقد المتداول. وهذه الكخلة 
من النقد (كتلة المعدن الثمين) هي كنز تراكم لدى المجتمع بالتدريج. ويما أن جزءاً من 
هذا الكنز يُستهلك بفعل الآهتراء» فلا بد من تعويضه سنوياًء كما هو الحال مع أي 
منتوج آخر. ويتحقق هذا التعويض في الراقع بمبادلة جزء من المنتوج السنوي للبلد 
المعني لقاء منتوج البلدان التي تستخرج الذهب والفضة: على نحو مياشر أو غير مباشر. 
بيد أن هذا الطايم العالمي للصفقة يُخفي مجراها البسيط. ولاختزال القضية إلى أبسط 
وأصفى تعبيرء ينيغي الافتراض أن استخدام الذهب والقضة يجري في اليلد المعني 
ويؤلف بالتالي جزءاً من الإنتاج الاجتماعي الكلي في هذا البلد. 

وبصرف النظر عن إنتاج الذهب والفضة لأصناف الترف» فإن الحد الأدنى من 
الاستخراج السنوي لهذين المعدنين ينيغي أن يساوي الاهتراء السنوي للمعدن النقدي 
الناجم عن تداول النقد. زد على ذلك أنه إذا ازداد مجموع قيم كتلة السلع التي يتم 
إنتاجها وتداولها سنوياًء فإن الاستخراج السنوي للذهب والفضة ينبغي أن يزداد بالمثل» 
وذلك لأن ارتفاع مجموع قيم السلع المتداولة وكتلة النقد اللازمة لمداولتها (وما يقابل 
ذلك من تكوين للكنز) لا تعوّضهما زيادة سرعة تداول النقد وتوسيع وظيفة النقد كوسيلة 
دنع» أي توسيع مقاضّة عمليات اليع والثراء من دون توسط النقد الفعلي. 

وعليه ينبخي انفاق جزء من قوة العمل الاجتماعية وجزء من وسائل الإنتاج 
الاجتماعية» كل عام لاستخراج الذهب وألفضة . 

إن الرأسمالين المنخرطين في استخراج الذهب والفضة يحددونه ‏ بما أثنا نفترض هنا 


(#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأرل الطبعة الآلمائيةء ص156-153ء [الطبعة العربيةء 
ص 187-182]. [ن.ع]. 
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السنوي لاستهلاك الذهب والفضة الذي يسيبه الإهتراءء أما فائض قيمتهم الذي يستهلكونه 
سنوياً من دون أن يرسملوا شيئاً منه حسب فرضيتناء فيلقونه مباشرة في التداول في شكل 
نقديء وهو الشكل الطبيعي للمنتوج» خلافاً لفروع الإنتاج الأخرى حيث يكون الشكل 
التقدي هو الشكل المحوّل للمنتوج. 

زذ على هذا: فيما يتعلق بالأجورء أي الشكل النقدي الذي يُسلّف به رأس المال 
المتغيرء فإنها لا تعوّض بيع المنتوج» بتحويله إلى نقدء بل بمتترج يكون الشكل النقدي 
من البداية هو شكله الطبيعي. 

أخيرأء ينطبق الشيء نفسه على ذلك الجزء من المنتوجء المعدن الثمين» الجزء الذي 
يساوي قيمة رأس المال الثابت المستهلك دورياًء بشقيه الدائر الثابت والأماسى الثايت 
الذي يُستهلك خلال المنة. 1 

دعونا ندرس الدورة» أي دوران رأس المال الموظف في إنتاج المعادن الثميئة أولاً 
في الشكل ن ‏ س ... ج ... ن. بما أن (س) في الفعل (ن ‏ س) لا تضم قوة 
عمل ووسائل إنتاج فحسبء بل أيضاً رأسمالاً أماسياً لا يُتهلك سرى جزء من قيمته 
في جء فمن الجلي أن (نَ) ‏ أي المنتوج ‏ هو مقدار من النقد يساوي رأس المال 
المتغير المنفق على الأجوره زائداً رأس المال الدائر الثابت المُنفق على وسائل الإنتاج» 
زائداً جزء من القيمة يناسب اهتلاك رأس المال الأماسى»ء زائداً فائض القيمة. وإذا كان 
هذا المقدار أقل» وكائت القيمة العامة للذهب باقية على حالهاء فإن المناجم المقصودة 
غير مُنتجة أو إذا كان الوضع العام هكذا _ أن قيمة الذهب سترتفع مستقبلاًء بالمقارنة 
مع قيم السلع التي بقيت بلا تغيرء أي أن أسعار السلع ستهبطء بحيث أن مقدار النقد 
الذي ينفق في الفعل (ن - س) سيكون أقل في المستقيل. 

وإذا ما درسنا أولاً الجزء الدائر فقط من رأس المال المسلّف في (ن)» وهي نقطة 
انطلاق ن ‏ س ... ج ... نَّء لوجدنا أن مقداراً معيناً من النقد يُسلّف ويُلقى في 
التداول لدفع ثمن قوة العمل وشراء مواد الإنتاج. ولكن هذا المقدار لا يحب من 
التداول عن طريق دورة رأس المال هذا بالذات» لكي يُلقى في التداول مجدداً. فالمتوج 
أصلاً هر نقد حتى في شكله الطبيعي» ولذلك لا يتعين عليه أن يتحوّل إلى نقد بالتبادل» 
عن طريق عملية التداول. فهو ينتقل من عملية الإنتاج إلى مجال التدأول» لا في شكل 
رأسمال سلعي يتعين أن يُعاد تحويله إلى رأسمال نقديء بل كرأسمال نقدي ينبغي أن 
يُعاد تحويله إلى رأسمال إنتاجي» أي ينبغي عليه شراء قوة عمل ومواد إنتاج من جديد. 
إن الشكل النقدي لرأس المال الدائرء المستهلك في قوة العمل وومائل الإنتاج إنما 
يُعرّضء لا ببيع المنتوج» بل بالشكل الطبيعي للمنتوج ذاته» أي ليس عن طريق سحب 
قمة هذا المنتوج من التداول ثانية في شكل تقديء بل بإضافة تقد جرى إنتاجه حديثا. 
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دعونا نفترضى أن رآس المال الدائر هذا = 500 جتيهء وأن فتثرة الدوران = 5 
أسابيع؛ وفترة العمل = 4 أسابيع» وفترة التداول = أسبوعاً واحداً. يتعين منذ البداية 
تسليف النقد لمدة 5 أسابيع؛ جزثياً بهيئة خزين إنتاجي وجزثياً بهيئة نقد تحت اليد لدفع 
الأجور بالتدربج. وقي بداية الأسبوع السادس تتدفق 400 جنيه عائدةء وتغدو 100 جليه 
طليقة. ويتكرر ذلك باستمرار. وهناء كما في الحالات السابقةء تكون 100 جنيه على 
الدوام في شكل نقد طليق خلال زمن معين من فترة الدوران. ولكنها نتأالف من نقد 
إضاني أنتج حديئاً. شأن ال 400 جنيه الأخرى. ولدينا في هذه الحالة 10 دورانات في 
السنة» ويتولّد منتوج سنوي مقداره 5000 جنيه ذهباً. (وفترة التداول هنا ليست الزمن 
اللازم لتحويل السلعة إلى نقدء بل الزمن المطلوب لتحويل النقد إلى عناصر إنتاج). 

وبالنسبة لاي رأسمال آخر يبلغ 500 جنيه ويقوم بالدوران في ظل الشروط ذاتهاء فإن 
الشكل النقدي المتجذد دوماً يكون الشكل المحوّل لرأس المال السلعي الذي ينتج ويُلقى 
في التداول كل 4 أسابيعء والذي يتخذ عن طريق بيعه ‏ أي عن طريق السحب الدوري 
لكمية النقد التي كان يمئلها عند دخوله بالاصل إلى العملية ‏ هذا الشكل النقدي المرة 
تلو الأخرى. أما هنا فإن الرأسمالي» على العكس» يلقي كتلة إضافية جديدة من النقد 
مقدارها 500 جنيهء خلال كل فترة دورانء من عملية الإنتاج إلى التداول مباشرةء بغية 
سحب مواد إنتاج وقوة عمل من هذا التداول باستمرار. وهذا النقد الملقى في التداول لا 
يسحب منه ثانية عبر الدورة التي يجتازها رأس المال هذاء بل يتنامى باستمرار على 
حساب كتل الذهب الجديدة التي يجري إنتاجها . 

دعونا ننعم النظر في الجزء المتغير سن رأس المال الدائر هذاء ونفترض أنه يبلغ» كما 
من قبل؛ 100 جنيه؛ أن هذه الجنيهات المائة تكفي» في إنتاج السلع الاعتياديةء لدفع 
ثمن قوة العمل باستمرارء عند قيام 10 دورانات في السنة. إن هذا المبلغ نفسه يكفي 
هنا أيضاً حيث يجري استخراج الذهب» ولكن إل 100 جنيه التي تتدفق عائدة وتُدفع 
لقاء قوة العمل كل 5 أسابيع: ليست الشكل المحوّل لمنتوج قوة العمل هذه بل جزء من 
نفس هذا المنتوج المتجدد باستمرار. إن منتج الذهب يدفع لعماله مباشرة جزءاً من 
الذهب الذي استخرجوه بأنفسهم. وعليه فإن ال 1000 جنيه التي تُنفق سئوياً على قوة 
العمل» ويلقيها العمال في التداول: لا تعود عبر هذا التداول إلى نقطة انطلاقها . 

أما بخصوص رأس المال الاساسي فلا بد عند تأسيس المشروع من انفاق رأسمال 
نقدي ضخم نسياًء وإلقائه بالتائي في التداول دفعة واحدة. ولن يعود هذاء شأن أي 
رأسمال أساسي إلا على دفعات: على مدى سنوات. ولكنه يعود كجزء مباشر من 
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المنتوجء من الذهب» لا عن طريق بيع المنتوج وتحويله على هذا النحو إلى نقد ذهبي. 
وعليه فإنه لا يتخذ شكله النقدي على نحو تدريجي بسحب النقد من التداول بل يتكدس 
جزء مطابق له من المنتوج. ورأس المال النقدي المعاد تكوينه على هذا النحو ليس مبلغاً 
من النقد المسحوب بالتدريج من التداول لتغطية مبلغ النقد الذي ألقي فيه بالأصل لاقتناء 
رأس المال الأساسي» بل هو كتلة إضافية من النقد. 

أخيراًء بمقدار ما يتعلق الأمر بفائض القيمةء فإن هذه القيمة تساويء بالمثل» جزءاً 
معيئاً من المنتوج الجديد؛ الذهب» الذي يُلقى في التداول خلال كل فترة دوران جديدة 
لكي يُنفق بكلته انفاقاً غير مُتج» حسب فرضيتناء على وسائل العيش ومواد الترف. 

ولكن حسب أفترأضناء فإن مجمل الاستخراج السنوي من الذهب» الذي تحب من 
خلاله باستمرار قوة عمل ومواد إنتاج من السوق وليس نقداء بينما يُلقى من خلاله في 
السوق باستمرار نقد إضافي ‏ إن مجمل استخراج الذهب هذا لا يعرّض إلا عن النقد 
المهترىء خلال السنةء أي لا يساعد إلا في الحفاظ على كتلة النقد في المجتمع من 
دون نقصان» والتي توجد باستمرار» وإن يكن بنسب متباينة» في شكلين هما الكنزء 
والنقد المبثوث في التداول. 

وينبغي لكتلة النقدء حسب قانون تداول السلع» أن تساوي كتلة النقد اللازمة لتداول 
السلع إضافة إلى كمّ آخر من النقد في شكل كنزء يزداد أو ينخفض بانكماش أو توسع 
التداول» ويخدم كذلك لتكوين رصيد احتياطي لازم من وسائل الدفع. وحين لا تحصل 
تسوية للمدفوعات» يتوجب دفع قيمة اللع نقداً. وإن كون جزء من هذه القيمة يتألف 
من فائض قيمة؛ نقصد أنه لم يكلف بائع اللع قرشاًء لا يغير من المسألة شيئاً على 
الإطلاق. لنفرض أن سائر المُنتجين مالكون مستقلون لوسائل إنتاجهمء بحيث أن التداول 
يجري بين المنتجين المباشرين أنفسهم. فإذا صرفنا النظر عن الجزء الثابت من 
رأسمالهم» أمكننا تقسيم منتوجهم السنوي الفائض إلى جزءين» بما يناظر الوضع في 
المجتمع الرأسمالي: الجزء الأول 1 الذي يعرّض عن وسائل عيشهم الضرورية حصراًء 
والجزء الآخر ب الذي يستهلكون جانباً منه في هيئة مواد الترف ويتخدمون جاتباً آخر [331] 
منه لتوسيع الإنتاج. إن الجزء آ يمثل رأس المال المتغيرء والجزء ب فائض القيمة. بيد 
أن هذا التقسيم يظل بلا تأثير على مقدار كتلة النقد اللازمة لمداولة منتوجهم الكلّي. وإذا 
ما بقيت الظروف الأخرى على حالهاء فإن قيمة كتلة الملع المتداولة كلها تبقى كما هي» 
شأنها شأن كتلة النقد اللازم لذلك. ولكان يتعين عليهم أيضاً أن يحوزوا المقدار نقسه 
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من احتياطي النقد لو بقيت فترات الدوران مُقسّمة نقسيماً متساوياً؛ أي كان عليهم أن 
يحتفظوا بالجزء نفسه من رأسمالهم في شكل نقد لأن إنتاجهمء حسب فرضتناء هو إنتاج 
سلعيء كما كان الأمر من قبل. وعليه فإن كون جزء من قيمة اللع يتألف من فائض 
قيمة لا يغير إطلاقاً من كتلة النقد اللازم للقيام بالإنتاج كله. 

وئمة خم لتوك ؛ يتشيث بالصيهة (ن - س- ذ)ء ويسأله. كيف يستطيع الرأسمالي 
أن يسحب دوماً من التداول نقداً أكثر مما يلقي فيه. هذا مفهوم تماماً. فالأمر لا يتعلق 
هنا بتكوين فائض القيمة. فتكوين فائض القيمة» وهو السرٌ الوحيدء أمر بديهي من وجهة 
النظر الرأسمالية. إذ إن مقدار القيمة المستخدم لن يغدو رأسمالاً ما لم يغتني بفائض 
قيمة. وعليه بما أنه رأسمال حسيما افترضناء فإن تكرين فائض القيمة أمر بديهي . 

وعليه فإن السؤال ليس هو: من أين ينبع فائض القيمة» بل: من أين يأتي النقد الذي 
يتلبس فائض القيمة؟ 

غير أن وجود فائض القيمة أمر بديهي بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي البورجوازي. 
وليس هذا الوجود مفترضاً فحسبء بل يقترن بافتراض آخر هو أن جزءاً من كتلة السلع 
الملقاة في التداول يتألف من منتوج فائض » يمثل بالتالي قيمة لم تكن جزءاً هن رأس 
المال الذي رجه الرأسمالي في التداول؛ وبالتالي فإن الرأسمالي إذ يلقي منتوجه في 
التداول فإنه يُلقي معه فائضاً يزيد عن رأسمالهء كما أنه يسحب هذا الفائض منه مجدداً. 

إن رأس المال اللسلعي» الذي يُلقه الرأسمالي في التداول» يمتلك قيمة أكبر (أما من 
أين تأتي » فليس ذلك واضح ولا مفهومء ولكته حقيقة واقعة (أزة؟ ١نا‏ ؛65'ه) من وجهة 
نظر هذا الرأسمالي ذاته) من رأس المال الإنتاجي الذي سحبه من التداول بهيئة قوة عمل 
ووسائل إنتاج. ووفقاً لهذه الفرضية يتضح لماذا يستطيمء لا الرأسمالي آ وحدهء بل 
والرأسماليون باه ج ده إلخ. ٠‏ أن يسحيوا باستمرار من التداول» يمبادلة ملمهم» قيمة 
أكبر من قيمة رآس المال الذي دفعوء للمرة الأرلى» ثم دفعوه مراراً وتكراراً. إن 
الرأسماليين آ» بء جء دء إلخ.» يلقون في التداول» باستمرار» بشكل رأسمال سلعي» 
قيمة سلعية ‏ وهذه العملية متعددة الجوالب تعدد جوانب رؤوس الأموال العاملة بصورة 
مستقلة عن بعضها بعضاً - أكبر مما يسحبون منه في شكل رأسمال إنتاجي. لذا ينبغي 
عليهم» دوماًء أن يوزعوا فيما بينهم مقداراً من القيمة يساوي مقدار قيمة رؤوس الأموال 
الإنتاجية التي دفعها كل واحد منهم (أي أن على كل واحد منهم» أن يسحب من جهته 
من التداول كتلة معينة من عناصر رأص المال الإنتاجي)؛ كما أن عليهم» باستمرار» أن 
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يوزعوا فيما بينهم مقدار القيمة الذي يلقون به» من كل الجهات بالمثل؛ في التداول 
بشكل سلعء يلقرن فائضاً معيناً من القيمة السلعية يزيد على قيمة عناصر إنتاج سلعهم. 

ولكن ينبغي تحويل رأس المال السلعي إلى نقد قبل إعادة تحويله إلى رأسمال إنتاجي 
وقبل انفاق ما يحتويه من فائض قيمة. فمن أين يأتي النقد اللازم لهذا الغرض؟ يبدو هذا 
السؤال عسيراً للوهلة الأرلىء فلا توك ولا غيره استطاع أن يقدم الجواب عنه حتى 
الآن. 

لنفترض أن رأس المال الدائر 500 جنيه قد دُفع في شكل رأسمال نقدي» وأنه يمثل 
رأس المال الكلي الدائر للمجتمع»ء أي لطبقة الرأسماليين مهما كانت فترة دورانه. 
لنفترض أن فائض القيمة يبلغ 100 جنيه. فكيف تستطيع طيقة الرأمماليين بأمرها أن 
تسحب باستمرار 600 جنيه من التداول» بينما تلقي فيه باستمرار 500 جنيه فقط؟ 

بعد أذ يتحوّل رأس المال النقدي البالغ 500 جنيه إلى رأسمال إنتاجي» يتحوّل هذا 
الأخير في عملية الإنتاج إلى قيمة سلعية مقدارها 600 جنيهء وهكذا أصبح الآن يوجد 
في التداول» ليس فقط قيمة سلعية بمقدار 500 جيه تساوي قيمة رأس المال النقدي 
المدفوع بالأصل؛ بل أيضاً فائض قيمة بمقدار 100 جنيه» جرى إنتاجه مجدداً. 

ويُلقى فائض القيمة الإضافي هذاء البالغ 100 جنيه» في التداول بشكل سلع. وهذا 
مما لا ريب فيه. بيد أن عملية كهذه لا تخلق تعدا إضافياً لتداول هذه القيمة السلعية 
الإضافية. 

ولا يجوز السعي لتفادي هذه الصعوية بذرائع معقولة (016إكناهام) ظاهرياً . 

لتأخذ مثالاً: بمقدار ما يتعلق الأمر برأس المال الدائر الثابت فمن المعروف أنه لا 
يُنفق بأسره في أن واحد. فحين يبيع الرأسمالي آ سلعته» وبذلك يتلبّس رأسماله المسلّف 
شكلاً نقدياً» فإن رأسمال الشاري ب المائل في شكل نقد يتلبّس» بالعكس» شكل 
وسائل الإنتاج» تلك الثي أنتجها الرأممالي آ. فمن خلال هذا الفعل نفه الذي يعيد به 
الرأسمالي ١‏ رأس المال السلعي الذي أنتجه إلى الشكل النقدي» إنما يعيد به الرأسمالي 
ب رأسماله إلى الشكل الإنتاجي»: أي يحوّله من الشكل النقدي إلى وسائل إنتاج رقوة 
عمل؛ فيؤدي نفس الميلغ من النقد وظيفته في عملية مزدوجة كما يحدث في كل شراء 
بسيط (س ‏ ن). من جهة أخرى»: حين يقوم الرأسمالي 1 بإعادة تحويل نقده إلى وسائل 
إنتاج فإنه يشتريها من الرأسمالي ج» وهذا الأخير يدفع النقد نفسه إلى الرأسمالي ب» 
إلخ. وهكذا تبدو القصة وكأنها قد توضحت. ولكن: 

إن سائر القوانين التي صغناها بخصوص كمية النقد المتداول في ظل التداول السلعي 


376 


[333] 


13341 


الفصل للسلبع عشر: تداول فائض القيمة 


(رأس المالء الكتاب الأولء الفصل الثالث) لا تتغير قيد شعرة بفعل الطابع الرأسمالي 
لعملية الإنتاج . 

لذا حين يُقال إن رأس المال الدائر للمجتمع» الواجب تسليفه في شكل نقدي يبلغ 
0 جنيهء فإن المرء يكون قد أخذ بعين الاعتبار» مسيقاء إن هذا المبلغ يُسلّف دفعة 
واحدةء من جهةء وإنه يحرّك. من جهة أخرىء رأسمالاً إنتاجياً أكبر من 500 جنيه: 
نظراً لأن هذا المبلغ يخدم» بالتناوب» كرصيد نقدي لرؤوس أموال إنتاجية شتى. وعليه 
فإن هذا النمط من التفسير يفترض سانا أن النقد ماثل تحت اليدء في حين أن وجود 
القد بالذات هو ما يتعين تفسيره. 

قد يقال علاوة على ذلك: إن الرأسمالي 1 يُتتج سلعاً يستهلكها الرأسمالي ب استهلاكاً 
فردياً» غير إنتاجي. وإن نقد الرأسمالي ب يحوّل رأس المال السلعي للرأسمالي 1 إلى 
نقدء وبذلك فإن نفس المبلغ من النقد يخدم لتحويل فائض القيمة للرأسمالي ب ورأس 
المال الثابت الدائر للرأسمالي 1 إلى نقد فضي. ولكن هنا في هذه الحالة يكون من 
المفترض على نحو مياشر حل المسألة التى ما يزال يتعين حلهاء ونعنى بها تحديداًء من 
أين يحصل الرأسمالي ب على التقد الذي يغطي إيراده؟ كيف حرّل هو ذاته إلى نقد هذا 
الجزء من منتوجه الذي يؤلف فائض القيمة؟ - 

وعلاوة على ذلك قد يقال» إن ذلك الجزء من رأس المال المتغير الدائر الذي يدفعه 
الرأسمالي 1 لعماله في أي وقت يتدفق عائداً إليه من التداول دوماً؛ وإن جزءاً متفاوتاً من 
هذا يظل موجوداً عنده هو دوماً لدفع الأجور. غير أنه يمرّ بين أنفاق النقد على الأجور 
وعودته وقت يمكن خلاله لهذا النقد أن يستخدم» من بين أمرر أخرى» لتحويل فائض 
القيمة إلى نقد. ولكتنا نعرف - أولاً: أنه كلما كان هذا الوقت أطول»ء كبرت الذخيرة 
النقدية التي يتعين على الرأسمالي 1 أن يحتفظ بها تحت اليد (ما٤ءم‏ 8). وثائياً: أن 
العامل يُنفق النقدء يشتري به سلعاًء وهكذا يحول ما تحتويه من فالض قيمة إلى نقد 
بمقدار مماثل نسياً (82]0؛ 0:م). وعليه فإن نفس النقد المسلّف في شكل رأسمال متغير 
يخدم كذلك. بمقدار ممائل» غرض تحويل فائض القيمة إلى نقد. ومن دون التعمق في 
المسألة هنا حسبنا أن نقول ما يلي: إن استهلاك طبقة الرأسماليين بأسرهاء والأشخاص 
غير المُنتجين التابعين لهم» يسير بموازاة استهلاك الطبقة العاملة؛ ولذا يتوجب على 
الرأسماليين أيضاً أن يلقوا بالنقد في التداول» في آن واحد مع النقد الذي يلقيه العمال 
فيه» لكي يُنفقرا فائض قيمتهم بمثابة إيراد؛ ولأجل ذلك لا بد من سحب النقد من 
التداول. إن التفسير الذي قدمناه توأ يختزل كمية النقد الضروري» ولكنه لا يُلغي 
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أخيرآًء قد يقال: إن كمية كبيرة من النقد تُلقى دائماً في التداول عند البدء بتوظيف 
رأس المال الأساسي» ثم لا تستعاد من التداول إلا بشكل تدريجي» على دفعات» يعد 
مضي سنوات» من جانب الذي ألقاها في التداول. فهل هذا المبلغ غير كاف لتحويل 
فائض القيمة إلى نقد؟ ‏ جوابنا على ذلك أن تداول مبلغ أل 500 جنيه (الذي يتضمن 
كذلك إمكانية تكوين الكنز للرصيد الاحتياطي اللازم) يفترض مسبقاً استخدام جزء معين 
من المبلغ لشراء عناصر رأسمال أساسيء إن لم يكن على يد الشخص الذي ألقاء في 
التداول» فعلى يد شخص آخر. وقد افترضناء علاوة على ذلك» أن المبلغ المُنفق على 
اقتناء سلع تخدم بمثابة رأسمال أساسي» يُدفع أيضاً لقاء فائض القيمة الذي تحتويه هذه 
السلعء والسؤال على وجه الدقة هو من أبن يأتي هذا النقد. - 

لقد سبق أن قدمنا جواباً عاماً عن هذا السؤال: إذا كان ينبغي تداول كتلة من السلع 
بمبلغ (1000 جنيه × س)ء فلن تتغير كمية النقد اللازم لهذا التداول في شيء سواء 
كانت فيمة هذه الكتلة من السلع تتضمن فائض قيمة أم لاء سواء جرى إنتاج هذه الكتلة 
من السلع رأسمالياً أم لا. وهكذا فإن هذه القضية بالذات لا وجود لها. وإذا كانت 
جميع الشروط الأخرى معيئة» مثل سرعة جريان النقدء وما إلى ذلك فإن مبلغاً معيناً 
من النقد يلزم لتداول قيمة سلعية مقدارها (1000 جنيه × س) وهذا المبلغ لا يترقف 
البتة على صقر أو كِبّر النصيب» الذي يؤول من هذه القيمة إلى المنتجين المباشرين لهذه 
السلع. ولكن بما أن ثمة قضية هناء فإنها تتطابق مع القضية العامة: من أين يأتي مبلغ 
التقد اللازم لمداولة السلع في البلد المعني؟ 

والحال» أنه ينشأ بالفعلء من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي» مظهر لوجود قضية ما 
خاصة. وهي بالذات أن الرأسمالي الذي يظهر هنا كنقطة انطلاق» يلقي منها النقد في 
التداول. أما النقد الذي يُنفقه العامل لقاء وسائل عيثه فقد كان موجوداً من قبل كشكل 
نقدي لرأس المال المتغير» وعليه فإن الرأسمالي هو الذي ألقاه في التداول بالأصل 
كرسيلة شراء أو وسيلة دفع لقاء قرة العمل. علاوة على ذلك يلقي الرأسمالي في التداول 
نقداً يؤلف بالأصل الشكل النقدي لرأسماله الثابت» الأساسي واليّال [الدائر]ء وينفقه 
كوسيلة شراء أو وسيلة دفع للحصول على وسائل عمل ومواد إنتاج. وما عدا ذلك لا 
يظهر الرأسمالي كنقطة انطلاق لكتلة النقد الماثلة في التداول. ولا توجد عموماً سوى 
نقطتي انطلاق لا غير: الرأسمالي والعامل. أما الأشخاص الثالئون من كل الأصناف فلا 
بد إما أن يتلقوا النقد من هاتين الطبقتين لقاء حدمات يؤدونها لهماء أو إنهم يكونون» إذ 
يتلقرن النقد من دون أن يقدموا خدمات بالمقابلء شركاء في أقتسام فائض القيمة بشكل 
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ريع» وفائدة» إلخ. وواقع أن فائض القيمة لا يبقى بكليته في جيب الرأسمالي الصناعي 
وأن عليه اقتسامه مع آخحرين» لا صلة له البتة بالمسألة الراهتة. فالمسألة تتعلق بالطريقة 
التي يتحول بها فائض فيمته إلى نقد فضيء لا بطريقة توزيم التقد الفضي الناجم عن 
تصريف هذه القيمة. وعليه فما زلنا تعتبر الرأسماليء في حالتنا الراهنةء المالك الوحيد 
لفائض القيمة. أما بالنسبة للعاملء نقد سبق أن قلنا إنه ليس إلا نقطة انطلاق ثانويةء فى 
حين يشكل الرأسمالي نقطة الاتطلاق الأصلية للنفد الذي يلقيه العامل في التداول. التقد 
المدفوع أولاً كرأسمال متغير يجتاز الطور الثاني من تداوله حين يُنفقه العامل لشراء 
وسائل عيشه. 

لذلك تظل طبقة الرأسماليين نقطة الانطلاق الوحيدة للتقد الجاري في التداول. فإن 
لزمها 400 جنيه لدفع ثمن وسائل الإنتاج و100 جنيه لدفع أجور قوة العمل» ألقت 500 
جنيه في التداول. ولكن فائض القيمة المودع في المنتوج يساوي قيمة قدرها 100 جنيه 
إذا كان معدل فائض القيمة %100. فكيف تستطيع طبقة الرأسماليين أن تسحب من 
التداول 600 جنه باستمرارء ينما لا لقي فيه باستمرار سوى 500 جنيه؟ فلا شيء يأتي 
من العدم. ولا تستطيع طبقة الرأسماليين» بأسرهاء أن تسحب من التداول شيئاً لم يلق 
فيه من قبل. 

ونغض النظر هنا عن واة قع أن مبلغ النقد 400 جنيه قد يكفي» حين يقوم بالدوران 
عشر مرات» لمداولة وسائل إنتاج بقيمة 4000 جنيه وعمل بقيمة 1000 جنيهء وأن 
ال 100 جنيه المتبقية قد تكفي بالمثل لمداولة ما فيمته 1000 جنيه من فائض القيمة. 
فالتناسب بين مقدار النقد وبين قيمة السلع التي يقوم بمداولتهاء لا يغير من جوهر الأمر 
شيثاً. وتظل القضية هي هي. وما لم تقم نفس القطع من النقد بالتداول عدة مراث» 
فسيتوجب إلقاء رأسمال مقداره 5000 جنيه في التداول» وسيلزم 1000 جنيه لتحويل 
فائض القيمة إلى نقد. والسؤال الذي يطرح نفسه هو بالضبط من أين يأتي هذا النقدء 
سواء كان 1000 جنه آم 100 جته؟ فهو في كل الأحوال علاوة تضاف إلى رأس المال 
النقدي الملقى في التداول. 

ومهما بدا قولناء للوهلة الأولى» مفارقة ظاهرة (*95800م): فالواقع أن طبقة 
الرأسماليين ذاتها هي التي تلق في التداول ذلك النقد الذي يخدم تحقيق فائض القيمة 
المودع في السلعء ولكن لتلاحظ جيداً (6دءط «(ota‏ أنها لا تلقه في التداول باعتباره 
نقداً مسلّفاء أي ليس باعتباره رأسمالاً. . فهي تنفقه كوسيلة شراء لإشباع استهلاكها 
الفردي . لذا فإن طبقة الرأسماليين لا تف هذا النقدء رغم أنها نقطة انطلاق تداوله. 
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دعونا ناخد رأسمالياً مفرداً شرع للثر ني أعماله» كأن يكون مزاراعاً. إنه يلف 
خلال السنة الأرلى» رأسمالاً نقدياًء 5000 جنيه مثلاّء يدفع منها 4000 جنيه لشراء 
وسائل الإنتاج» و1000 جنيه لشراء قوة العمل. لنفترض أن معدل فائض القيمة 96100 
فمقدار فائض القيمة الذي يستولي عليه هو 1000 جنيه. إن ال 5000 جنيه المذكورة 
أعلاء تتضمن كل النقد الذي سلفه كرأسمال نقدي. ولكن ينبغي للمرء أن يعيش أيضاًء 
فهو لا يتلقى أي نقد إلا في نهاية السئة. لتفرض أن استهلاكه السنوي يبلغ 1000 جنيه. 
وعليه أن يحوز هذا المبلغ. ومع أنه يقول بأن عليه أن يسلّف هذه الجنيهات الالف 
خلال السنة الأولى؛ فإن هذا التسليف - الذي لا يتسم هنا إلا بأهمية ذاتية ‏ لا يعني 
أكثر من أن عليه أن يغطي استهلاكه الفردي خلال السنة الأولى من جيبه الخاصء بدلاً 
من تخطيته على حساب الإنتاج المجاني لعماله. فهو لا يلف هذا النقد كرأسمالء بل 
ينفقه» أي يدفعه كمعادل لقاء وسائل العيش التي يستهلكها. إنه ينفق هذه القيمة بهيثة 
نقدء يلقيها في التدارل» ويسحبها منه بهيئة قيم سلعية. وهو قد استهلك هذه القيم 
السلعية. وعليه» لم تعد له أية علاقة بقيمتها. والنقد الذي دفعه لقاء هذه القيمة ماثل 
الآن كعنصر من عناصر النقد المتداول. ولكنه سحب قيمة هذا النقد من التداول في 
شكل منتوجات» وقد أبيدت هذه القيمة الآن سوية مع المنتوجات التي كانت مائلة فيها. 
لقد تلاشت تماماً. ولكنه يلقي في التداول» في نهاية السنةء قيمة سلعية تبلغ 6000 
جنيه» ويبيعها. ويذلك يتدفق إليه عائداً: 1) رأسماله النقدي المسلّف البالغ 5000 جنيه؛ 
2) فائض القيمة المحوّل إلى نقد مقداره 1000 جنيه. لقد سلف 5000 جنيه كرآسمال 
وألقاها في التداولء وهو يسحب الآن من التداول 6000 جنيهء 5000 جنيه منها عوضاً 
عن رأسماله» و1000 جنيه فائض قيمة. وهذه الألف جنيه الأخيرة قد تحوّلت إلى نقد 
بواسطة النقد الذي ألقاه هو ذاته في التداول» ليس بوصفه رأسمالياً بل بوصفه مهلكا 
أي أنه لم يسلّفه بل استهلكه. وهي تعود إليه باعتبارها الشكل النقدي لما أنتجه من 
فائض قيمة. وتتكرر هذه العملية من الآن فصاعداً كل عام. ولكن ابتداء من السنة 
الثانية» فإن الألف جنيه التي يُنفقها شخصياً تمثّل باستمرار الشكل المحوّل» الشكل 
النقدي لما أنتجه من فائض قيمة. وهو يُنفق هذه القيمة سنوياًء وتتدفق عائدة إليه سنوياً 
كذلك . 

ولو قام رأسماله بعدد أكبر من الدورانات في السنة الواحدة» لما تغير في الأمر شيئاً» 
ولكن ذلك سيؤثر على الأمد الزمني» وبالتالي يؤثر على مقدار ما يتعين على الرأسمالي 
أن يلقيه في التداول لاستهلاكه الفردي» علاوة على رأسماله النقدي المسلّف. 
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إن الرأسمالي لا يلقي هذا النقد في التداول بوصفه رأسمالاً. ولكن الطابع الذي يسم 
الرأسمالي هو قدرته على العيش يما يملك من وسائل حتى يحين أوان عودة فائض 
القيمة. 

لقد افترضنا في الحالة الراهنة أن مبلغ النقد الذي يلقيه الرأسمالي في التداول لتغطية 
استهلاكه الفردي حتى أول عودة لتدفق رأسمالهء يساوي بالضيط مقدار فائض القيمة 
الذي ينتجه الرأسمالي والذي يتعين تحويله إلى نقد. ومن الجلي أن هذه الفرضية اعتباطية 
بمقدار ما يتعلق الامر بالرأسمالي المفرد. ولكنها لا بد أن تكون صحيحة بالتسبة لمجمل 
طبقة الرأسماليين» على فرض أن هناك تجديد إنتاج بسيطاً. وهي لا تعبر إلا عن الشيء 
نفسه الذي تتضمنه الفرضية الأخيرة» ونعني تحديداً أن فائض القيمة كله ولا شيء سواهء 
يتهلك استهلاكاً غير إنتاجي » أي أن الرأسمالي لا يستهلك أي جره من رصيد رأس 
المال الأصلي استهلاكاً غير إنتاجي . 

لقد افترضنا آنفاً أن الإنتاج الكلّي للمعادن الثمينة (- 500 جنيه) يكفي للتعويض عن 
أهتراء التقد لا أكثر. 

ويحوز الرأسماليون المستخرجون للذهب على كامل منتوجهم بهيئة ذهب» سواء ذلك 
الجرّء الذي يعوّض عن رأس المال الثابت» آم الجزء الذي يعرّض عن رأس المال 
المتغيرء أم الجزء الذي يتألف من فائض القيمة. وعليه فإن جزءاً من فائض القيمة 
الاجتماعي يتألف من ذهب» لا من منتوج يتحول إلى ذهب في عملية التداول أولآء 
نهذا الجزء يتألف منذ البداية من ذهب ويلقى في التداول بغية سحب منتوجات من 
التداول. وينطبق الشيء نفسه هنا على الأجورء أي على رأس المال المتغير» وعلى 
التعويض عن رأس المال الثابت المسلّف. وعليه بينما يلقي قسم من طبقة الرأسماليين 
في التداول قيمة سلعية أكبر (أكبر بما يساوي فائض القيمة) من رأس المال النقدي الذي 
سلّفهء فإن قسماً آخر من الرأسماليين يلقي في التداول قيمة نقدية أكبر (أكبر بما يساوي 
فائض القيمة) من القيمة السلعية التي يسحيها باستمرار من التداول لاجل استخراج 
الذهب. وهكذا بينما يسحب قسم من الرأسماليين: باستمرار من التداول نقداً أكثر مما 
يطرح فيهء فإن قسم الرأسماليين الذي يستخرج الذهب يضخ في التداول باستمرار نقداً 
أكثر مما يسحب منه بهيئة وسائل إنتاج . 

ورغم أن جزءاً من هذا المنتوج» أي الذهبء البالغ 500 جنيهء هو فائض قيمة 
بالنسبة لمنتج الذهبء إلا أن المبلغ كله مخصص فقط لتعويض النقد الفروري لتداول 
السلع؛ ولا أهمية هنا البتة كم من هذا المبلغ يحوّل فائض القيمة المائل في السلع إلى 
نقد ذهبي» وكم منه يحول بقية الأجزاء المكوّنة للقيمة إلى نقد. 
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الجراء التاتي٠‏ در ران ممعم راس العال 


إن أنتقال موضع استخراج الذهب من بلد إلى آخر لا يغيّر من المسألة إطلاقاً. ذلك 
أن جزءاً من قوة العمل الاجتماعية ووسائل الإنتاج الاجتماعية للبلد آ تتحوّل إلى منتوجء 
وليكن قماشاً؛ قيمته 500 جنيه» فيصدر إلى البلد ب لشراء الذهب من هناك. ورأس 
المال الإنتاجي المستخدم على هذا النحو في البلد 1 لا يلقي سلعاً في سوق البلد 1 بل 
يلقي النقد عوضاً عن ذلك كما لو أنه كان مستخدماً على نحو مباشر في استخراج 
الذهب. إن منترج البلد آ يتمثل في 500 جنيه من اللهب» ولا يدخل في مجال تداول 
هذا البلد 1 إلا بهيئة نقد. والجزء من قيمة فائض القيمة الاجتماعي المائل ني هذا 
المنتوج يوجد مباشرة في شكل نقد ولا يوجد أبداً بالنسبة للبلد آ في أي شكل آخر. 
ورغم أن جزءاً فقط من منتوج الرأسماليين المستخرجين للذهب يمثل فائض القيمة» 
وجزءاً آخر يمثل تعويضاً عن رأس المالء فإن حلّ المسألة المتعلقة بكمية هذا الذهب 
التي تعرّض عن رأس المال المتغير وكميته التي تمثل فائض القيمة» إذا تركنا جانباً رأس 
المال الثابت الدائرء إنما أمر يتوقف حصراً على نسبة كل من الأجور وفائض القيمةء 
على التوالي؛ إلى قيمة السلع المتداولة. ويتوزع الجزء الذي يؤلف فائض القيمة بين 
مختلف ممثلي طبقة الرأسماليين. ورغم أنهم يُنفقون هذا الجزء من القيمة؛ دوماًء لاجل 
الاستهلاك الفردي ويستعيدونه بيع منتوجات جديدة ‏ وهذاً البيع والشراء هو ما يؤدي 
بالضبط إلى أن يتداولوا فيما بينهم هم النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد مع 
ذلك ثمة شطر من فالض القيمة الاجتماعية يظل» ماثلاً في شكل نقدء في جيوب 
الرأسماليين إن يكن بنسب متباينةء تماماً مثلما أن شطراً من الأجور يبقىء في الاقل 
خلال جانب من الأسبوعء في جيوب العمال بشكل نقد. ومقدار هذا الشطر من فائض 
القيمة الاجتماعي لا يتحدد بذلك الجزء من متتوج الذهب"" الذي يؤلف بالاصل فائض 
القيمة للرأسماليين المستخرجين للذهب» بل يتحدّدء كما قلناء بالنسبة التي يتوزع بها 
المنتوج المذكور أعلاهء والبالغ 500 جنيه» بين الرأسماليين والعمال عموماء والنسبة 
التي تنقسم بها القيمة السلعية”*"؟ المكرّمة للتداول إلى فائض فيمة وأجزاء أخرى مكونة 
للقعة 


)#( (قاطء نمم 10ه0). نتوج الذعبء وقد ورد خطأ في الطبعتين الأولى والثانية: منتوج نقدي 
)Geldproduckts)‏ وقد قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 

.)¥arenwer) (ee)‏ وقد ررد طا ني الطبعتين الأولى رالثانية: خمرين ملعي (2)8826297080 وقد 
قام إنجلز بتصحيحها. [ن- برلين]. 
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بيد أن ذلك الجزء من فائض القيمة الذي لا يوجد في السلع الأخرى» بل يوجد في 
موازاة هذه السلع بهيئة نقد» لا يتألف من جزء الذهب المستخرج سنوياًء إلا في حدود 
ما يدخل هذا الجزء من الاستخراج الستوي للذهب في التداول لأجل تحقيق فائض 
القيمة. أما الجزء الآخر من النقد الذي يوجد باستمرار» بنسب متغيرةء بين يدي طيقة 
الرأسماليين بوصفه الشكل النقدي لفائض قيمتهمء فليس عنصراً من الذهب المستخرج 
سنوياًء بل جزء من كتل النقد التي تراكمت من قبل في البلاد. 

واستناداً إلى فرضيتناء فإن الاستخراج السنوي للذهبء البالغ 500 جنيه» يعرّض فقط 
عن النقد المهترىء منوياً. وعليه إذا ما وضعنا نمب العين هذه إل 500 جنيه فتطء 
وأهملنا ذلك الشطر من كتلة السلع المُنتجة سنوياً والتي تتم مداولتها بواسطة النقد 
المتراكم سابقاًء فإن فائض القيمة الذي أنتج ني شكل سلعي سيجد في عملية التداول 
النقد اللازم لتحويله إلى نقدء ومردٌ ذلك ببساطة إلى أن هناك في الجانب الآخرء 
فائض قيمة يجري إنتاجه سنوياً بشكل ذهب. وينطبق الشيء ذاته على الأجزاء الأخرى 
من منتوج الذهب البالغ 500 جنيه» والتي تعرّض عن رأس المال النقدي المسلّف. 

أولأ ‏ يترتب على ما تقدم: أن فائض القيمة الذي يُنفقه الرأسماليون بهيئة نقد 
وكذلك رأمى المال المتغير وغيره من رأس المال الإنتاجي الذي يدفعه هؤلاء بهيئة نقد 
هو في واقع الأمر منتوج العمال» وبالتحديد العمال المشتغلين باستخراج الذهب. فأولاء 
يستخرجون مجدداًء كلاً من ذلك الجزء من منتوج الذهب «المسلف» لهم كأجورء وذلك 
الجزء من منتوج الذهب الذي يتمثل فيه مباشرة فائض القيمة الخاص بال رأسماليين 
المستخرجين للذهب. وأخيراً» فيما يتعلق بذلك الجزء من منتوج الذهب» الذي يعوّض 
فقط عن القيمة ‏ رأسمال الثابتة المسلفة لاستخراج الذهب» فإنه لا يعاود الظهور في 
شكل زت( (أو أي منتوج عموماً) إلا من حلال العمل السئوي للعمال. لقد أنتفق 
الرأسمالي هذا الجزءء عند بدء المشروع» في شكل نقدء ولكن هذا التفد لم يكن نتاج 
هذا المشروع بل كان يؤلف جزءاً من كتلة النقد المتداول في المجتمع. غير أن هذا 
الجزء لا يؤلف المنتوج السنوي للعمال إلا بمقدار ما يُعوّض عنه بمنتوج جديدء أي 
بذهب إضافي. ويتجلى التسليفء من جهة الرأسمالي هنا أيضاء باعتباره مجرد شكل 


 )»(‏ (dfornاGo)‏ في الطبعتين الأولى والثانية ورد حطاً: شكل نقدي (م610660): وقد قام إنجلز 
بتصحيصها . [ن. برلين!. 
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ينبع من أن العامل لا يملك وسائل إنتاجه الخاصة» ولا يستطيع التصرف» في أثناء 
استخراج الذهب» بوسائل العيش التي ينتجها عمال آخرون. 

ثانياً - أما نيما يتعلق الأمر بكتلة النقد الموجودة بصورة مستقلة عن هذا التعريض 
السنوي البالغ 500 جنيهء في شكل كنز جزثياً» وني شكل نقد جار ني التداول جزئياًء 
فإن ما ينطبق على هذه ال 500 جنيه كل سنةء ينبغي أن ينطيق عليها أو كان ينبغي أن 
ينطبق عليها في الأصل. ولسوف نعود إلى هذه النقطة ني خاتمة هذا البئد. قبل ذلك ثمة 
ملاحظات أخرى. 


# ¥ اب 


رأينا ني مجرى دراسثنا للدوران أن التغيرات في أمد فترات الدوران تستدعي تغيرات 
في كتل رأس المال النقدي اللازمة لمواصلة الإنتاج على النطاق نقسهء في حال بقاء 
جميع الشروط الأخرى دون تغيير. وعليه ينبغي للتداول النقدي أن يتمتع بمروثة كبيرة 
تكفي للتكيف مع هذا التتاوب من التمدّد والاتكماش في فترات الدوران. 

ولو افترضنا كذلك أن الشروط الأحرى تظل ثابئة ‏ بما في ذلك طول يوم العمل 
وشدته وإنتاجيته - بحيث لا بتغير إلا توزيع القيمة المُنتجة جديداً بين أجرر رفائض قيمة» 
بحيث يرتفع الأول وتهبط الثانية» أو بالعكس» فإن ذلك لن يؤثر أي تأثير في كتلة النقد 
المتداول. ويمكن لهذا التغير في توزيع القيمة المُنتجة جديداً أن يطرأ من دون أي توسع 
أو إنكماش في كتلة النقد الجاري في التداول. دعرنا ندرس» على الأخص» حالة 
الارتفاع العام في الأجور التي يعقبها - حسب الشروط المفترضة هنا هبوط عام في 
معدل فائض القيمة» على أن يقترن ذلك» حسب فرضيتنا أيضأء بعدم حدوث أي تغير 
في قيمة كتلة السلع المتداولة. يطرأ في هله الحالة» بالطبع» ارتفاع لرأس المال النقدي 
الواجب تسليفه بمثابة رأسمال متغير» وبالتالي يطرأ ارتفاع مماثل لكثلة النقد التي تؤدي 
هذه الوظيفة. ولكن فائض القيمة ينخفض» شأن كتلة النقد اللازم لتحقيقه» بمقدار يساوي 
بالضبط مقدار ارتفاع كتلة النقد اللازم لأداء وظيفة رأسمال متغير. ولا تتأثر بذلك كثلة 
النقد العامة اللازمة لتحقيق القيمة السلعية» كما لا تتأثر به هذه القيمة السلعية ذاتها. إن 
كلفة إنتاج السلعة ترتفع بالنسبة للرأسمالي المفرد ولكن السعر الاجتماعي لإنتاج السلعة 
يظل على حاله. ويقتصر التغيرء بمعزل عن الجزء الثابت من القيمةء على نسبة إنقسام 
سعر إنتاج السلع إلى أجور وأرباح. 


القصل السايع ععشرة تدأول قاشضى القيعة 


ولكن» قد يقول قائل؛ إن ازدياد ما يُنفق من رأس المال النقدي المتغير (بشرط بقاء 
قيمة النقد ثابتة على حالها طبعاً) يعني مقداراً أكبر بالمثل من النقد بين أيدي العمال. 
وإن هذا بدوره يولّد طلباً أكبر على السلع من جهة العمال. والعاقبة الأخرى هي ارتفاع 
أسعار السلع. ‏ أو قد يقول قائل: إذا ارتفعت الأجورء رفع الرأسماليون أسعار سلعهم. 
وفي الحالتين» يؤدي الارتفاع العام للاجور إلى ارتفاع أسعار السلع. وبالتالي تلزم كتلة 
أكبر من النقد لتداول السلع» سواء فسّرنا ارتفاع الأمعار بهذه الطريقة أو تلك. 

الجواب على الصيغة الأولى هو: في أعقاب ارتفاع الأجور سيرتفع بخاصة طلب 
العمال على وسائل العيش الضرورية. كما سيرئفع طلبهم على مواد الترف ولكن بدرجة 
أقل كثيراًء أو قد ينشأ طلب على مصنوعات لم تكن تندرج من قبل في نطاق ما كانوا 
يستهلكون. إن الارتفاع المفاجىء؛ وعلى نطاق أوسع» في الطلب على وسائل العيش 
الضرورية سيقودء بلا ريب» إلى ارتفاع أسعارها على الفور. والنتيجة: أن شطرأ من 
رأس المال الاجتماعي أكبر من ذي قبل» سوف يُستخدم في إنتاج وسائل العيش 
الضروريةء فيما يُستخدم جزء مله أقل من السابق في إنتاج مواد الترف». لان أمعار هذه 
الأخيرة تهبط بسبب إنخفاض فائض القيمة وما يعقيه من إنخفاض في طلب الرأسماليين 
على مواد الترف هذه. ولكن بمقدار ما يشتري العمال أنفسهم مواد الترف فإن ارتفاع 
أجررهم ‏ نقصد المبلغ الذي يُتفقه العمال لشراء مواد الترف ‏ لن يقود إلى ارتفاع 
أسعار وسائل العيش الضرورية» بل فقط إلى تغير قوام الشارين لمواد الترف. وهكذا 
تدخل مواد ترف أكثر من ذي قبل في استهلاك العمالء وأقل نسبياً من ذي قبل في 
استهلاك الرأسماليين. هذا كل ما في الأمر (نا10 فازه۷). فتعود كتلة السلع ذات القيمة 
السابقة إلى التداولء بعد بضعة تلبذبات ‏ وهله التذبذبات المؤقتة لا تترك من أثر سوى 
أن تدفع رأس المال النقدي المتعطل إلى التداول داخل البلد» بعد أن كان حتى ذلك 
الحين يبحث عن مجال للنشاط في مشاريع المضاربات في البورصة أو في الخارج. 

والجواب على الصيغة الثانية: إذا كان في مقدور المُنتجين الرأسماليين أن يرقعوا 
أسعار سلعهم حسيما يشاؤون» فإنهم سيفعلون ذلك»ء ويوسعهم أن يفعلوا ذلك» حتى من 
دون ارتفاع الأجور. فما كانوا ليسمحوا قط برفع الأجور حتى عند انخفاض أسعار 
السلع: وما كانت طبقة الرأسماليين لتعمد أبداً إلى الوقوف ضد نقابات العمال» لو كان 
بوسعها دائماً وفي كل الظروف أن تفعل ما تفعله الآنء على سبيل الاستثناء» في ظل 
أوضاع خاصة؛ معينة» بل محلية إن جاز القول: ‏ أي أن تستخدم كل زيادة في الأجور 
لرفع أسعار السلع بدرجة أعظمء نتجني بذلك أرباحاً أكبر. 
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إن الزعم بأن الرأسماليين يستطيعون رفع أسعار مواد الترف بسب هبوط الطلب عليها 
(ني أعقاب هبوط طلب الرأسماليين الذين انخفض عندهم مقدار وسائل شراء مواد الترف 
هذه) يؤلف تطبيقاً أصيلاً للغاية لقائون العرض والطلب. فبما أن الأمر لا يقتصر على 
تغير قوام الشارين لمواد الترفدء أي حلول العمال بدل الرأسماليين ‏ وفي حدود وقوع 
هذا الإحلال والإبدال؛: فإن طلب العمال على مواد الترف لا يسبب أي ارتفاع في أسعار 
وسائل العيش الضرورية» لان ما ينفقونه من زيادة في الأجور على مواد الترف» لا يمكن 
أن يُتفقوه على وسائل العيش الضرورية ‏ فإن أسعار مواد الترف تهبط إثر هبوط الطلب 
عليها. ونتيجة لذلك ينسحب رأس المال من إنتاج مواد الترف» حتى ينخفض عرضها 
إلى المدى الذي يطابق تغير دورها في عملية الإنتاج الاجتماعية. وبانخفاض إنتاج مواد 
الترف على هذا النحوء ترئفع أسعارهاء حتى مع بقاء قيمتها ثابتة» إلى المستوى 
الاعتيادي ثانية. وطالما تمضي عملية التقلص أو التوازن هذه فإن مقداراً من رأس 
المال يأتي دوماً إلى ميدان إنتاج وسائل العيش الضرورية حيثما ترتفع أسعارهاء وذلك 
يساوي المقدار المسحوب من فروع إنتاج مواد الترف. ويستمر ذلك إلى أن يتم إشباع 
الطلب على وسائل العيش. وعندئذ يحل التوازن من جديدء وتنتهي العملية كلها بتوزيع 
رأس المال الاجتماعي» وبالتالي رأس المال النقدي أيضاء بنسبة مغايرة بين إنتاج وسائل 
العيش الضرورية وإنتاج مواد الثرف. 

إن هذين الاعتراضين الاثثين يمثلان رصاصة تحذير أطلقها الرأسماليون ومذاحوهم من 
الاقتصاديين. 

والوقائع التي توفر الذريعة لرصاصة التحذير هذه على أنواع ثلائة: 

1. إنه لقائون عام لتداول النقد مفاده: إذا ارتفع مجموع أسعار السلع الجارية في 
التدارل ‏ سواء كان هذا الارتفاع في مجموع الأسعار يشمل الكتلة السلعية السابقة أم 
يشمل كتلة أكبر - ارتفعت كتلة النقد الجاري في التداول أيضاًء شريطة بقاء الظروف 
الأخرى على حالها. ولكن يجري هنا الخلط بين النتيجة والسبب. إن الأجور ترتفع 
(رغم ندرة ارتفاع كهذاء بل إنها لا ترتفع بنفس النسبة إلا في حالات إستشنائية) بارتفاع 
أسعار وسائل العيش الضرورية. فارتفاع الأجور هو التتيجة لا السبب في ارتفاع أسعار 
السلع . 

2. في حالة حدوث ارتفاع جزئي أو محلي في الأجور ‏ أي ارتفاعها فقط في بعض 
فروع الإنتاج - فقد يعقب ذلك ارتفاع محلي في أسعار منتوجات تلك القروع. ولكن 
حتى هذا الوضع يتوقف على ظروف عديدةء فلا يمكنء مثلاًء ارتفاع الأسعار إلا في 
الفروع التي لم تكن فيها الأجور متدنية سابقاً على نحو غير اعتيادي» وبالتالي لم يكن 
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معدل الريح مرتفعاً ارتفاعاً غير اعتيادي؛ وهو أمر ممكن إذا لم يتقص سوق سلع هذه 
الفروع بسبب ارتفاع أسعارها (وبالتالي إذا لم يكن ارتفاع أسعارها يتطلب تقليصاً مسبقاً 
في عرضها)» إلخ. 

3. في حالة ارتفاع الأجور ارتفاعاً عاماً» يرتفع سعر السلع المُنتجة في فروع الصناعة 
التي يهيمن فيها رأس المال المتغيرء ولكنه يهبط في تلك الفروع التي يهيمن فيها رأس 
المال الثابت أو الأساسي. 


HY # 


لقد تبين عند دراسة التداول السلعي البسيط (راس الالء الكتاب الأولء الفصل 
الثالك» 2) أنه حتى لو كان الشكل النقدي لأي كمية معينة من السلع قيد التداول شكلاً 
عابراًء فإن النقد المائل بصورة عابرة بين يدي شخص ما خلال استحالة سلعة معينة» لا 
بد من أن يتقل بالضرورة إلى يد شخص آخرء وعليه لا يقتصر الأعرء في المقام الأول» 
على تبادل السلع في كل الجهات أو حلول بعضها محل البعض» بل إن ترسّب النقد في 
كل الجهات» يتوسط هذا الحلول ويرافقه. «وعندما تحل سلعة محل أخخرى» فإن سلعة 
النقد تظل دائماً لصيقة في يد شخص ثالث. فالتداول يرشح النقد من جميع مسامه 
دوماً٤.‏ اراس المال؛ الكتاب الأرلء ص 92)“. وتجد هذه الحقيقة بالذات تعبيرهاء 
على أساس الإنتاج السلعي الرأسمالي» في أن جزءاً من رأس المال يوجد دوماً في شكل 
رأسمال نقديء وأن جزءاً من فائض القيمة بالمثل حاضرٌ على الدوام في شكل نقدي» 
بين أيدي مالكيه . 

ويصرف النظر عن ذلك فإن دورة النقدء أي عودة تدفق التقد إلى نقطة انطلاقهء 
طالما هي لحظة من لحظات دوران رأس المال» لظاهرة تختلف اختلافاً كلياً عن تداول 
لتقد“ بل هي نقيض هذا الأخيرء الذي يعبّر عن ابتعاد النقد» أكثر فأكثرء عن نقطة 


(#) [ماركس]: راس المالء المجلد الأول» الجزء الأرلء ص127ء [الطبعة العربية؛» ص 153- 
154[ [ن.ع]. 

(33) رغم أن الفيزيوقراطيين ظلوا يخلطون بين الظاهرتين: إلا أنهم كانوا أول من لفت النظر إلى عوحة 
النقد إلى تقطة انطلاته كشكل جوهري لتداول رأس المالء كشكل من التداول يتومط تجديد 
الإنتاج. «لو آلقيتم نظرة على الجدول الاقتصادي لرأيتم أن الطبقة المنيجة تقدم النقد الذي 
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انطلاقه بعدد من تنقلاته من أيدِ إلى أخرى (راس الالء الكتاب الأولء ص 4و( . 
غير أن تسارع دوران رأس المال ينطوي بذلك (50م3 )٥‏ على تسارع تداول النقد. 

النأخذ ابتداءً ما يخص رأس المال المتغير: لو قام رأسمال نقدي معين» يبلغ 500 
جنيهء ملا بالدوران عشر مرات في السنةء في شكل رأسمال متغير» فمن الواضح أن 
هذا الجزء الكسري من كتلة النقد المتداولة» يقوم بمداولة عشرة أضعاف تيمته = 5000 
جنيه. فيتم تداوله بين الرأسمالي والعامل عشر مرات في السنة. فالعامل يقبض ويدفع 
نفس الجزء المكزن لكتلة النقد المتداولة» عشر مرات في السنة. لو قام رأس المال 
المتغير هذا تفسه بالدوران مرة واحدة في السنة لا أكثرء فلن يقع سوى تداول واحد 
لرأس المال البالغ 5000 جنيه» شريطة أن يبقى نطاق الإنتاج على حاله. 

زد على ذلك: نفرض أن الجزء الثابت من رأس المال الدائر = 1000 جنيه. فإذا قام 
رأس المال بالدوران عشر مرات» فإن الرأسمالي يبيع سلعته» وبالتالي الجزء الدائر 
الثابت من قيمة هذه السلعةء عشر مرات فى السنة. وعليه فإن نفس الجزء المكوّن لكتلة 
النقد المتداولة (- 1000 جنيه) ينتقل عشر مرات في السنة من أيدي مالكيه إلى يد 
الرأسمالي. فهذا النقد تتبادله الأيدي عشر مرات. ثانياً - يشتري الرأسمالي وسائل 
الإنتاج عشر مرات في السنة؛ وهذا ما يؤلف مرة أخرى عشرة أفعال للتداول» عشر 


= تشئري به الطبقات الأخرى المنترجات منها. وإن هذه الطبقات تعيد النقد إليها حين تقوم في 


السنة التالية بالمشتريات نفسها... وهكذا لا ترون هنا من دورة أحرى سوى قدرة تخلقها 
التكاليف التي يعقبها تجديد الإنتاجء» كما يشلقها تجديد الإنتاج الذي تعقبه التكاليف؛ رهي دورة 
يجتاز مسارها تداول النقد الذي يقيس التكاليف وتجديد الإنتاج؟ . (كينيه» حوارات حول التججار؟ 
وأعمال الجر فب طبعة ديرء الفيزيوقراطيون» الجزء الأول ص209-208). 
(Quesnay, Dialoguer sur le Commerce ef sur les Travaux des Artisans, in Daire, physiocr.,‏ 
p.208-209).‏ ,1 
[ررد العنران في الطيعتين الأولى والثالية: قضايا اتتصاييبة Problêmer éconoiques‏ . 
ن. برلين]. 
«إن هذه التسليفات الدائمة للرساميل وعودتها المحمرة تولف ما يبغي أن تسميه تداول النقده 
هذا التداول آلنافع والمشمر الذي يتشّط كل أنواع العمل في المجتمع» والذي يديم الحركة والحياة 
في الجسم السياسي» والذي يشيّهونه عن حق بدوران الدم في الكائن الحي». (تورغوء تأملات. 
إلخ؛ المؤلفات» طبعة ديرء ص45 .45.م ,1 (Turgot, Rêflexions, ete., Huvres, èd. Daire,‏ 
(#) [ماركس]ء راس المالء المجلد الأول؛ الفصل 3ء ص129-128ء [الطبعة العرية» ص 154- 
6] [ن. عأ. 
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نقلات أخرى للنقد من يد إلى أخري. ويبيع الرأسمالي الصناعي بوامطة النقد البالغ 
مقداره 1000 جنيه» سلعاً قيمتها 10,000 جنيهء ثم يشتري سلعاً قيمتها 10,000 جنيه. 
إن تداول ال 1000 جنيه من النقد عشرين مرةء يُحقق تداولَ خزين سلعي قيمته 20,000 

أخيرأًء فإن تسارع الدوران يزيد في سرعة تداول ذلك الجزء من النقد الذي يحقق 
فائض القيمة. 

رعلى العكسء فإن تسارع تداول النقد لا ينطوي بالضرورة على تسارع دوران رأس 
المال» وبالتالي تسارع دوران النقد؛ أي أنه لا ينطوي بالضرورة على تقليص عملية 
تجديد الإنتاج وتسريع تجدّدها . 

فتداول النقد على نحر أسرع يقع كلما جرى إبرام عدد أكير من الصفقات بوامطة 
الكتلة نفسها من النقد. وقد يقع ذلك أيضاً عندما تكون فترات تجديد إنتاج رأس المال 
متساوية نتيجة لوقوع تغييرات في آلية تداول النقد. علاوة على ذلك» قد تطرأ زيادة في عدد 
الصفقات التي يجري خلالها تداول النقدء دون أن يُمثّل ذلك تبادلاً فعلياً للسلع (صفقات 
المضارية على فرق أسعار الأسهم في البورصةء وإلخ.). ومن ناحية أخرى» يمكن ألا 
يتطلب الأمر تداول النقد كلّياً. فمثلاًء عندما يكون المزارع تفسه هو المالك العقاري» 
لا يجري تداول للنقد بين المزارع والمالك العقاري» أو عندما يكون الرأسمالي الصناعي 
ذاته هو مالك رأس المال؛ فلا يجري تدارل للنقد بينه وبين مُقرض النقد. 


¥ ¥ # 


أما بخصوص التكوّن الأوّلي لكنز نفدي في بلد من البلدان» واستحواذ القلة عليهء 
نلا ضرورة للتوقف عند ذلك بتفصيل أكبر في هذا الموضع. 

إن نمط الإنتاج الرأسمالي ‏ وأساسه العمل المأجورء وبالتالي دفع أجور العامل 
بالنقد» بل تحويل المدفوعات العينية عموماً إلى مدفوعات نقدية ‏ لا يمكن أن يتطور 
على نطاق واسع نسبياً ويبلغ تطوراً أعمق وأكمل إلا في بلد تتوافر فيه كتلة من النقد 
تكفي للتداول ولتكوين كنز (رصيد احتياطي» إلخ.) محكوم بهذا التداول. هله هي 
المقدمة التاريخية: ولكن لا ينيغي أن يُفهم الأمر وكأن كتلة كافية من النقد تتكوّن في 
شكل كنز أولاً ليبدأ الإنتاج الرأسمالي تالياً. فهو يتطور في آن واحد مع تطور الشروط 
الضرورية له؛ وأحد هذه الشروط هو توافر عرض كافي من المعادن الثمينة. من هنا فإن 
تزايد استيراد المعادن الثمينةء: ابتذاءٌ من القرن السادس عشرء يمثل لحظة جوهرية في 
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تاريخ تطور الإنتاج الرأسمالي . ولكن بمقدار ما يتعلق الأمر بضرورة توافر عرض إضافي 
من مادة النقد على أساس نمط الإنتاج الرأسماليء فإننا نرى» من جهة؛ أن فائض القيمة 
يلقى في التداول بشكل منتوج من دون النقد اللازم لتحويل هذا المنترج إلى نقد ونرى 
من جهة أخرى أن فائض القيمة يُلقى في التداول بشكل ذهب من دون تحويل المنتوج 
مبقاً إلى نقد. 

إن السلع الإضافية الواجب تحويلها إلى نقد تجد المبلغ الضروري من النقد اللازم 
لهذا التحويل حاضراًء لأنه يجري من ناحية أخرى» إلقاء الذهب (والفضة) الإضافي 
الذي ينبغي أن يتحوّل إلى سلع؛ ليس عن طريق التبادل» بل عن طريق الإنتاج ذاته. 


1 - التراكم وتجديد الإنتاج الموسّع 


پا أن التراكم يجري في شكل تجديد إنتاج على نطاق موسّعء فمن الجلي أنه لا 
يؤلف أية قضية جديدة من ناحية تداول النقد. 

ففيما يتعلق أولاً برأس المال النقدي الإضافي اللازم لأداء وظيفة رأسمال إنتاجي 
متعاظم» فإنه يتوافر عن طريق الجزء المتحقق من فائتض القيمة الذي يلقيه الرأممالي في 
التداول» باعتباره رأممالاً نقدياًء لا باعتباره شكلاً نقدياً للإيراد. إن النقد حاضر سلفاً 
بين آبدي الرأمماليين. ولم يختلف شيء سوى استعماله. 

ولكن نتيجة لنشاط رأس المال الإنتاجي الإضافي» فإن كتلة إضافية من السلع تُلقى في 
التداول بوصفها منتوج رأس المال هذا. كما يُلقى في التداول» سوية مع هذه الكتلة 
الإضافية من السلم. جزء من النقد الإضافي اللازم لتحقيقهاء وذلك بمقدار ما تكون قيمة 
هذه الكتلة السلعية مساوية لقيمة رأس المال الإنتاجي المستهلك في إنتاجها. لقد دُفعت 
هذه الكتلة الإضافية من النقد برصفها رأممالاً نقدياً إضافياً على وجه الدقةء لذلك فإنها 

46 تعود إلى الرأسمالى من خلال دوران رأمماله. وهنا يبرز أمامنا نفس السؤال آنف الذكر 

مجدداً. من أين يأتي النقد الإضافي اللازم لتحقيق فائض القيمة الإضافي المائل الآن في 
شكل سلعي؟ 

والجراب العام يظل من جديد على حاله. فمجموع أسعار كتلة السلع المتداولة قد 
ارتفع» لا يسبب ارتفاع أسعار كتلة معينة من السلعء بل لأن كتلة السلع الجارية في 
التداول الآن ياتت أكبر من كتلة السلع التي كانت متداولة من قبل» من دون أن يتعادل 
هذا الفارق بهبوط في الأسعار. والنقد الإضافي اللازم لتداول هذه الكتلة السلعية 
المتنامية التي تمتلك قيمة أكبرء ينبغي أن يومّن إما عن طريق اقتصاد أشد في استخدام 
كتلة النقد المتداولة ‏ سواء تم بلوغ مثل هذا الاقتصاد بمقاصّة المدفوعات. إلخ. »2 أو 
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باستخدام وسائل تعسجل تداول قطع النقد نفسها ‏ أو بتحويل النقد من شكل كنز إلى 
شكل نقد متداول. وهذا الأمر الأخير لا يعني فقط أن رأس المال النقدي البائر يبدأ 
بالعمل كوسيلة شراء أو دفع؛ أو أن رأس المال النقدي القائم أصلاً بوظيفة رصيد 
احتياطي يُتداول على نحو فعّال من أجل المجتمع» بينما يواصل أداء وظيفة رصيد 
احتياطي لأجل مالكه (كما هو الحال مع الودائع في المصارف التي يُقرض منها دوماً)» 
وهكذا يؤدي وظيفة مزدوجة» بل إن الأمر الأخير يعني أيضاً أن الأرصدة الاحتياطية 
المجمّدة في شكل عملة تُستخدم باقتصاد أكبر. 

«ولکي يتدفق النقد بامتمرار كعملة» يتعين أن تتجمد العملة باستمرار في شكل نقد. 
وإن استمرار تداول العملة رهن بتخزينها المستمر» بمقادير أكبر أو أصغرء في أرصدة 
احتياطية من العملة التي تنبثق في كل مكان في مجال التداولء وتؤلف» في الوقت ذاته 
شرطاً لهذا التداول؛ إن نشوءء وتوزع» وزوال» وعودة نشوء هذه الأرصدة الاحتياطية من 
العملةء تتغير بلا انقطاع» فوجودها زائل دوماًء وزوالها دائم. وقد عبّر آدم سميث عن 
هذا التحوّل الدائب للعملة إلى نقدء وللنقد إلى عملةء بقوله إن على كل مالك للسلع أن 
يدّخر دوماً» إلى جانب السلعة الخاصة التي يبيعهاء مقداراً معلوماً من السلعة الشاملة 
التي يشتري بها. لقد رأينا في التداول (س ‏ ن ‏ س»؛ أن الحلقة الثائية (ن - س) 
تتجزأ إلى سلاسل من عمليات الشراء التي لا تجري في آنِ واحدٍء بل على فواصل 
متعاقية في الزمان» بحيث أن شطراً من (ن) يجري في التداول كعملة» بينما يهجع الشطر 
الآخر ساكتاً كنقد. الواقع إن النقدء هناء ليس سوى عملة معلّقة؛ وأن الأجزاء المكوّنة 
لكتلة العملة المتداولة تتجلى تارة في هذا الشكل؛ وطوراً في الشكل الآخرء في تيذل 
دائم. فهذا التحوّل الأول لوسيلة التداول إلى نقد لا يؤلف» إذن» غير لحظة نكنيكية في 
تداول النقد نفسه؛ (كارل ماركس» مساهمة في نقد الاقتصاد الياسي ٠‏ برلين» 1859» 
ص 105  .106‏ نستخدم اصطلاح «العملة» خلافاً لاصطلاح «النقدا» للتعبير عن 
النقد القائم بوظيفته كمجرد وسيلة للتداولء وذلك في مقابل وظائفه الأخرى). 

وعندما لا تكفي جميع هذه الوسائل» فلا بد من استخراج ذهب إضافي أوء» ‏ والأمر 
سيّان ‏ ميادلة جزء من المتنوج الإضافي مقابل الذهب ‏ أي منتوج البلدان التي تُستخرج 
فيها المعادن الثمينة ‏ سواء جرت المبادلة على نحو مباشر أم غير مباشر. 

إن كامل مجموع قوة العمل ووسائل الإنتاج الاجتماعية المُنفقة على الإستخرأاج 
السنوي للذهب والفضة المزمع تخصيصهما كأدوات للتداول» يؤلف بنداً كبيراً من كل 
التكاليف غير المُنتجة (6215 حدو) بالنسبة لنمط الإنتاج الرأسمالي» أو بوجه عام بالنسبة 
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لأي نمط آخر من أنماط الإنتاج يرتكز على إنتاج السلع. فهذا الاستخراج للذهب 
والفضة بوصفهما أدوات للتداول يصرف المجتمع عن الانتفاع بمقدار مماثل من وسائل 
الإنتاج والاستهلاك الإضافية الممكنةء أي من الثروة الفعلية. وبمقدار ما تنخفض تكاليف 
آلية التداول الباهظة هذهء تتنامى قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي» شريطة أن يبقى نطاق 
الإنتاج على حالهء أو تبقى درجة اتاعه المعيئة ثابتة. وعليه» بمقدار ما يكون للوسائل 
المساعدة» التي تتطور بتطور نظام الائتمانء مثل هذا التأثيرء فإنها تفضي مباشرة إلى 
زيادة الثروة الرأسماليةء إما عبر إنجاز الجانب الأكبر من عملية الإنتاج الاجتماعية 
وعملية العمل الاجتماعية من دون اشتراك التقد الفعلي» أو بزيادة الكفاءة الوظيفية لكتلة 
النقد الناشطة فعلاً في التداول. 

وهذا يحسم أيضاً السؤال الأخرق الذي يدور حول ما إذا كان الإنتاج الرأسمالي 
ممكناء بنطاقه الراهن» بدون نظام ائتمان (حتى لو جرى النظر إليه من وجهة النظر هذه 
وحدها) آي» بالتداول المعدني وحده. فمن الجلي أن ذلك ليس ممكتاً. إذ سيصطدم 
الإنتاج الرأسمالي بالحدود المقيّدة لاستخراج المعادن الثميئة. من جهة ثانية لا ينبغي أن 
يؤلف المرء أية تصورات صوفية غامضة عن قدرة إنتاجية يتمتع بها نظام الائتمان» بمقدار 
ما إن عمله لا يزيد عن توفير أو تحريك رأس المال النقدي. ولكن المضي في تطوير 
هذه الفكرة خارج عن الصدد هنا. 


ينبغي الآن أن نتحرى الحالة التي لا يجري فيها نراكم فعليء أي لا يجري توسيع 
مباشر لنطاق الإنتاج» غير أن جزءاً من فائض القيمة المتحقق يتراكم خلال وقت طويل 
إلى هذه الدرجة أو تلك في هيئة رصيد نقدي احتياطي لكي يتحوّل لاحقاً إلى رأسمال 
إنتاجي . 

طالما بقي النقد المتراكم على هذا النحو فائضاًء فإن المسألة بديهية تماماً. فلا يمكن 
أن يكون هذا سوى جزء من الذهب القائض المجلوب من البلدان المستخرجة للذهب. 
وتنبغي الإشارة» بهذا الصددء إلى أن المنتوج الوطنيء الذي إستُورد به الذهب؛ لم يعد 
موجوداً في البلدء فلقد تم تصديره إلى الخارج لقاء هذا الذهب. 

ولكن لو افترضنا أن نفس الكتلة من النقد ما تزال تُتداول في البلد كما من قبلء فإن 
النقد الذي تم تكديسه ويجري تكديسهء إنما يتدفق من قنوات التداول» ولا يتغير شيء 
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سوى وظيفته. فهو يتحول من نقد متداول إلى رأسمال نقدي مستترء متكوّن بالتدريج. 

إن النقد الذي يتكدس في هذه الحالة هو الشكل النقدي لللعة التي بيعت» وبالذات 
الشكل النقدي لذلك الجزء من قيمتها الذي يمثل فائض القيمة لمالكها (نفترض هنا أن لا 
وجود لنظام الاتتمان). إن الرأسمالي الذي كدّس هذا النقد قد باع بنفس النسبة 
(مأهقا )pro‏ من دون أن يشتري . 

وإذا اعتبرنا هذه العملية حالة جزئية» فليس ثمة ما يستدعي الشرح. ذلك أن قسماً من 
الرأسماليين يحتفظ بقسم من النقد المتأتي من بيع منتوجهم من دون أن يشتروا به منتوجاً 
من السوق. وعلى العكس» يقوم قسم آخر منهم بتحويل كل نقده إلى منتوج» باستثناء 
رأس المال النقدي العائد باستمرارء واللازم لتسيير الإنتاج. إن جزءاً من المنتوج الذي 
يُلقى به في السوق بوصفه حاملاً لفائض القيمة يتألف من وسائل إنتاج» أو من عناصر 
موجودة فعلاً من رأس المال المتغير» نعني وسائل العيش الضرورية. لذلك يمكن لهذا 
الجزء من المنتوج أن يخدم على الفور في توسيع الإنتاج. فنحن لا نفترض أبداً أن قسماً 
من الرأسماليين يُكدّس رأسمالاً نقدياً» بينما يستهلك القسم الآخر فائض قيمته كلياًء بل 
نفترض فقط أن قسماً منهم يقوم بتراكم رأس المال في شكل نقديء ويؤلف بذلك 
زأسمالاً نقدياً مستتراًء بينما يقوم القسم الآخر بتراكم فعلي» نقصد القول إنه يوسع نطاق 
الإنتاج» أي يزيد رأسماله الإنتاجي فعلاً. إن كتلة النقد المتاحة كافية لمتطلبات التداول» 
حتى لر راح قسم من الرأسماليين يكدّس النقد› بينما راح آخرون يوسعون نطاق الإنتاج» 
والعكس بالعكس» على نحو متتاوب. إن تكديس النقد عند أحد الجانبين» قد يمضي» 
من دون وجود نقد متاحء عبر تكدس سندات الديون. 

ولكن الصعوبة تنشأ عندما نفترض أن تراكم رأس المال النقدي ليس حالة جزئية بل 
ظاهرة عامة بالنسبة لطبقة الرأسماليين. وحسب انتراضنا ‏ الذي يقوم على ميادة الإنتاج 
الرأسمالي ميادة عامة وحصرية ‏ لا توجد طبقة إلى جانب طبقة الرأسماليين قط سوى 
الطبقة العاملة. إن كل ما تشتريه الطبقة العاملة يساوي مجموع أجورهاء يساري مجموع 
رأس المال المتغير الذي تدفعه مجموع طبقة الرأسماليين. ويتدنق هذا النقد عائداً إلى 
الرأسماليين عن طريق بيع منتوجهم إلى الطبقة العاملة. وهكذا يستعيد رأسمالهم المتغير 
شكله النقدي. لنفرض أن مجموع رأس المال المتغيرء المستخدم وليس المسلّف خلال 
السنةء» يساوي (100 جنيه × س)؛ إن السؤال المطروح للبحث الآن لا يتأثر بكثرة أو 
قله النقد اللازم» حسب سرعة الدورانء لتسليف رأس المال المتغير بهذه القيمة على 
مدى السنة. إن طبقة الرأسماليين تشتري بهذا المقدار من رأس المال البالغ (100 جنيه 
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× س) كتلة معينة من قوة العمل» أو تدفع هذا المبلغ أجوراً لعدد معين من العمال» أي 
تجري الصفقة الأولى. ويشتري العمال بهذا المبلغ نفسه كماً معيناً من السلع من 
الرأسماليين: وهكذا يتدفق مبلغ (100 جنيه × س)» عائداً إلى آيدي الرأسماليين» أي 
تجري الصفقة الثانية. ويتكرر ذلك ياستمرار. إن هذا المبلغ (100 جنه × س) لا يمكن 
أن يجعل الطبقة العاملة قادرة قط على شراء جزء المنتوج الذي يمثل رأس المال الثابت» 
ناهيك عن ذلك الجزء الذي يمثل فائض القيمة الذي يخص طبقة الرأسمالبين. ولا يمكن 
للعمال بهذا المقدار البالغ (100 جنيه × س) أن يشترواء على الدوام» شيئاً أكثر من 
جزء من قيمة المنتوج الاجتماعي الذي يساوي ذلك الجزء من القيمة الذي تتمثل فيه قيمة 
راس المال المتغير المسلّف. 

لنترك جانباً الحالة التي لا يعبّر فيها هذا التراكم الشامل للنقد إلا عن توزيع المعادن 
الثميئة الإضافية المستوردة» بين مختلف الرأسماليين الفرادى» بصرف النظر عن نية هذا 
التوزبع. فكيف يمكن لطبقة الرأسماليين بأسرها أن تراكم النقد في هذه الحالة؟ 

ينبغي عليهم جميعاً أن يبيعوا جزءاً من منتوجهم من دون أن يشتروا شيئاً بالمقابل. 
وليس ثمةء بالطبع» غموض في الواقعة التاليةء وهي أن لديهم رصيداً نقدياً محدداً يلقونه 
في التداول بوصفه وسيلة تداول تخدم أغراضهم الاستهلاكية» ومنه جزء معين يعود من 
التداول مجدداً إلى كل واحدٍ منهم. ولكن هذا الرصيد النقدي يوجد في مثل هذه الحالة 
بوصفه رصيداً للتداول بالذات نشأ نتيجة لتحويل فافض القيمة إلى نقد قضي» ولا يوجد 
قط بوصفه رأممالاً نقدياً مسسراً. 

ولو نظرنا إلى الأمور كما تجري في الواقع الفعلي» لوجدنا أن رأس المال النقدي 
المسحرء الذي يتراكم بغية استخدامه مستقبلاًء يتالف من: 

1) ودائع مصرفية: إن الودائع تؤلف مبلغاً صغيراً نسبياً من النقد الذي يحوزه المصرف 
فعلاً. فرأس المال النقدي لا يتكدّس هنا إلا بصورة إسمية. وما يتكدّس فعلاً هو 
استحقاقات نقدية غير قابلة للتحويل إلى نقد (هذا إذا جرى تحويلها إلى نقد) إلا إذا 
حصل توازن بين مجمل الودائع في المصرف وميلغ النقد الذي يطلبه المودعون. فما 
يحتفظ به المصرف من نقد تحت تصرفه ليس إلا مبلغاً صغيراً نسبياً. 

2) سندات حكومية: وما هذه عموماً برأسمالء بل مجرد استحقاقات ديون على 
المتوج السئوي لللأمة . 

3) الأسهم: وهيء باستثناء عمليات النصب والإحتيال» سندات ملكية على رأسمال 
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حقيقي لشركة مساهمة وحوالة دفع على فائض القيمة الذي يأتي به رأس المال هذا 
سنويا. 

في جميع هذه الحالات» لا يجري أي تكديس للنقدء وما يظهر باعتباره تكديساً للنقد 
على هذا الجانب» يظهر على الجانب الآخر باعتياره انفاقاً فعلياً مستمراً للنقد. ولا يغير 
من المسألة شيئاً إن كان مالك النقد هو الذي يُتفق النقد فعلاء آم أن شخصاً آخرء أي 
عديئهء يقوم بهذا الإنقاق . 

لا يمثل الاكتناز أبداً هدفاً بذاته على أساس الإنتاج الرأسمالي» بل هو نتيجة إما 
لركود في التداول - حين تتخذ كتل من النقد أكبر من المعتاد شكل كنز أو لتكديس 
يقتضيه دوران رأس المالء أو أخيراء ليس الكنر إلا مجرد تكوين لرأسمال نقدي» يلبث 
بصورة مؤقتة في شكل مستتر لكي يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي لاحقاً . 

وعليه إذا جرى سحب جزء من فائض القيمة المتحقق يشكل نقد من التداول ليُكددس 
بصفة كنز من جهةء فإن جزءاً آخر من فائض القيمة يتحول في الرقت نفسه باستمرار إلى 
رأسمال إنتاجي» من جهة أخرى. وما عدأ حالة توزيع المعادن الثمينة الإضافية بين طبقة 
الرأسماليين» فإن التكديس في شكل نقدي لا يجري قط في آنْ واحلٍ عند جميع النقاط. 

إن كل ما قيل بصدد ذلك الجزء من المنتوج السئوي الذي يمثّل فائض القيمة في 
شكل سلعيء يصح أيضاً على الجزء الآخر من المنتوج السنوي. فيلزم مقدار معين من 
النقد لتداوله. وطبقة الرأسماليين تملك هذا المقدار من النقدء شأنه شأن كتلة السلع 
المُنتجة منوياً والتي تمثل فائض القيمة. فطبقة الرأسماليين ذاتها هي التي تلقي هذا 
المقدار من النقدء أصلاًء في التداول. ثم تعيد توزيعه دوماً بين الرأسماليين عبر عملية 
التداول ذاتها. ومثلما يحصل في تداول العملة عموماء يركد قسم من هذا المقدار من 
النقد باستمرار في نقطة ثارة وفي نقطة أخرى تارة ثأنية» بينما يمضي قسم آخر في 
التداول بلا انقطاع. وسواء كان جانب من هذا التكديس مقصوداً بهدف تكوين رأسمال 
نقدي أم لاء فذلك لا يغير من الأمر شيتاً. 

لقد أغفلنا هنا مخاطر التداول التي يستولي فيها أحد الرأسماليين لذاته على شطر من 
فائض قيمة أو حتى رأسمال غيرهء فيحصل بذلك تراكم وتمركز أحاديان لرأس المال 
النقدي كما لرأس المال الإنتاجي. فمثلاًء قد يمثْل جزء من فائض القيمة استأثر به 
الرأسمالي 1 وراكمه كرأسمال نقدي حصة من فائض قيمة الرأسمالي ب فشلت في العودة 
إليه . 
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الجزء الثالث 


تجديد إنتاج إجمالي رأس المال 
الاجتماعي وتداوله 


1 - موضوع البحث 

إن عملية إنتاج رأس المال المباشرةء هي عملية العمل وعملية إنماء قيمة رأس المالء 
أي عملية يكون المنتوج السلعي تتيجتهاء وإنتاج فائض القيمة حافزها المقرّر. 

وتشمل عملية تجديد إنتاج رأس المال عملية الإنتاج المباشرة هذهء كما تشمل طَوْرَي 
عملية التداول كليهماء أي أن عملية تجديد إنتاج رأس المال تشمل الدورة الكلية التي 
تؤلف» بوصفها عملية دورية - أي عملية تكرّر نفسها دائماً من جديد في فترات معينة - 
دوران رأس المال. ١‏ 

وسواء درسنا الدورة في الشكل (ن ... ن) أم في الشكل (ج ... ج)» فإن عملية 
الإنتاج المباشرة ذاتهاء أي (ج)ء لا تؤلف دائماً أكثر من حلقة في هذه الدورة. فقي 
الشكل الأولء تتجلى عملية الإنتاج كوسيط لعملية التداول؛ أما في الشكل الآخر فحجلى 
عملية التداول كوسيط لعملية الإنتاج. إن التجديد المستمر لعملية الإنتاج» أي تجدّد 
ظهور رأس المال باستمرار ني شكل رأسمال إنتاجي» مشروط في الحالتين بالتحوّلات 
التي تطرأ عليه في عملية التداول. من جهة ثانية يشكل التجديد المستمر لعملية الإنتاج 
شرطأ للتحوّلات التي يتعرض لها رأس المال المرة تلو الأخرى في مجال التداولء أي 
أنها تمثل ظهوره المتناوب كرأسمال نقدي ثم كرأسمال سلعي. 

غير أن كل رأسمال مفرد ليس إلا كسرة مستقلة من إجمالي رأس المال الاجتماعي 


(34) من المخطوطة 11. 
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ملحت إن جاز القول» حياة فردية» مثلما أن كل رأسمالي مفرد ليس سوى عنصر فردي 
من عناصر طبقة الرأسماليين. وتتألف حركة رأس المال الاجتماعي من إجمالي حركات 
أجزائه الكسرية المستقلة» من إجمالي دورانات رؤوس الأموال الفردية. ومثلما أن 
استحالة السلعة المفردة ليست سوى حلقة في سلسلة الاستحالات الجارية في عالم 
السلع؛ أي تداول السلع؛ كذلك فإن تحوّل رأس المال الفردي» أي دورانه» هو حلقة 
في دررة رأس المال الاجتماعي . 

وتشتمل كل هذه العملية إجمالاً على الاستهلاك الإنتاجي (عملية الإنتاج المباشرة) مع 
ما يتوسطه من تحوّلات الأشكال (أي المبادلات» إذا نظرنا للآمر من وجهة مادية) 
والاستهلاك الفردي مع ما يتوسطه من تحوّلات الأشكال؛ أو المبادلات» وتشتمل 
العملية» من جهة» على تحويل رأس المال المتغير إلى قوة عمل» وبالتالي دمج فوة 
العمل في عملة الإنتاج الرأسمالية. ويظهر العامل هنا كبائع لسلعته» قوة العمل» 
والرأسمالي كشار لها. غير أن بيع الملع ينطوي. من جهة أخحرى» على قيام الطبقة 
العاملة بشرائهاء أي قيامها بالاستهلاك الفردي. هنا تظهر الطبقة العاملة كشارء ويبرز 
الرأسماليون كباعة للسلع إلى العمال. 

إن تداول رأس المال السلعي يتضمن تداول فائض القيمة أيضاً ومن هنا يتضمن أفعال 
الشراء والبيع التي يمارس من خلالها الرأسماليون استهلاكهم الفردي» أي استهلاك 
فائض القيمة. 

إن دورة رؤوس الأموال الفردية المترابطة كرأسمال اجتماعي» أي منظوراً إليها 
بكلّيتياء لا تشمل إذن تداول رأس المال فحسب» بل والتداول العام للسلع أيضاً . 
ويمكن لهذا الأخير أن يتألف إبتدائياً من جزءين مكرنين فقط: 1) دورة رأس المال 
بالمعنى الدقيق للكلمةء 2) دورة السلع التي تدخل مجال الاستهلاك الفردي» أي تلك 
السلع التي يُنفق العامل أجوره والرأسمالي فائض قيمته (أو جزءاً من فائض قيمته) عليها. 
وعلى أي حال فإن دورة رأس المال تشمل أيضاً تداول فائض القيمة بمقدار ما يؤلف 
جزءاً من رأس المال السلعي» كما تشمل تحويل رأس المال المتغير إلى قوة عمل» أي 
دفع الأجور. بيد أن انفاق فائض القيمة والأجور على السلع لا يؤلف حلقة في تداول 
رأس المال رغم أن هذا التداول رهن بإنفاق الأجور في الأقل. 

قمنا في الكتاب الأول بتحليل عملية الإنتاج الرأسمالية كفعل منفردء وكعملية تجديد 
إنتاج: وقمنا بتحليل فائض القيمة وإنتاج رأس المال ذاته. أما تبدل الأشكال وتبادل 
المادة (الأيُض) اللذين يمر بهما رأس المال في مجال التداول» فقد اعتبرناهما عقدمة» 


[353] من دون التوقف عندهما بالتفصيل. وعليه فقد افترضنا أن الرأسمالي ييمع المنتوج بقيمته» 
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من جهة» وأنه يجد في مجال التداول وسائل الإنتاج المادية الضرورية لتجديد العملية أو 
الاستمرار بهاء من جهة أخرى. والفعل الوحيد فى مجال التداول الذي كان علينا أن 
نتوقف عنده هناك هو شراء وبيع قوة العمل» باعتباره الشرط الأساسي للإنتاج 
الرأسمالي. 

وقد درسنا في الجزء الأول من هذا الكتاب الثاني مختلف الأشكال التي يرتديها رأس 
المال خلال دورتهء كما درسنا مختلف أشكال هذه الدورة ذاتها. وبعد أن بحثنا زمن 
العمل في الكتاب الأول نأتي الآن على زمن التداول. 

أما في الجزء الثاني [من هذا المجلد] فقد درسنا دورة رأس المال كحركة دورية» أي 
كدوران رأس المال. وقد بيّناء من جهةء كيف تقوم مختلف الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال (الأسامي والدائر) بإنجاز دورة أشكالها في فترات زمئية مختلفة وبأساليب مختلفة؛ 
كما بحثناء من جهة ثانية؛ الظروف التي تؤدي إلى تباين الآماد الزمنية لفترة العمل وفترة 
التداول. ويا تأثير فترة الدورة وتأثير التناسبات المتاينة للأجزاء المكوّنة للدورة على 
نطاق عملية الإنتاج ذاتها وعلى المعدل السنوي لفائض القيمة. والحقء» إذا كنا قد درسنا 
في الجزء الأول» بصورة رئيسيةء الأشكال المتعاقبة التي يرتديها رأس المال ويخلمها 
باستمرار في مجرى دورته» فإننا درسنا في الجزء الثاني» كيف أن رأسمالاًء ذا مقدار 
معين» ينقسم في زمن واحدء ولكن بمقادير متبايئة» في هذه الحركة وتيدّل الأشكال 
المتعاقب» إلى أشكال مختلفة أي: رأسمال إنتاجي ورأسمال نقدي ورأسمال سلعي» 
بحيث لا تتعاقب هذه الأشكال فيما بينها فحسب» بل إن أجزاء مختلفة من إجمالي 
القيمة ‏ رأسمال توجد دوماً جنباً إلى جنب وتؤدي وظيفتها في هذه الاحوال المتبايئة. 
وبرز رأس المال النقدي» على الأخصء يسمة متميزة لم نظهر في الكتاب الأول. وقد 
اكتشفنا هنا قواتين معيلة يتحتم بموجبها على أجزاء متفاوتة المقدار من مكوّنات رأسمال 
معين» أن لف وتّجدّد على الدوام» تبعاً لظروف الدوران» في شكل رأسمال نقدي» 
لكي يستمر رأسمال إنتاجي» من حجم معين» في أداء وظيفته بلا انقطاع. 

ولكن المسألة» في الجزء الأول كما في الجزء الثاني من هذا المجلد» بقيت مقصورة 
دوماً على رأسمال فردي» على حركة جزء مستقل من رآس المال الاجتماعي. 

بيد أن دورات رؤوس الأموال الفردية تتشابك» وتفثرض بعضها بعضأء وتشرط بعضها 
البعض» فتؤلف عبر هذا التشابك بالذات» حركة رأس المال الاجتماعي الكلي. ومثلما 
أن الاستحالة الكاملة للسلعة في التداول السلعي البسيط» تظهر كحلقة في سلسلة 
استحالات عالم السلعم» كذلك يبرز تحوّل رأسمال فردي» الآن» بمثابة حلقة في سلسلة 
استحالات رأس المال الاجتماعي. ولكن على حين أن التداول السلعي البسيط لا 


401 


الجراء الثالد: تجديد إنتاج إلجمائي راس المال الاجمتماعي وثاوله 


يتضمن بالضرورة تداول رأس المال ‏ إذ يمكن أن يجري الأول على أساس إنتاج غير 
رأسمالي - فإن دورة رأس المال الاجتماعي الكليء» كما أشرناء تتضمن أيضاً تداول 
السلع الذي يجري خارج مجال دورة رأسمال مفردء أي تتضمن أيضاً تداول سلع لا 
تؤلف رأسمالاً. 

وعليئا الآن أن ندرس عملية تداول رؤوس أموال فردية (وهي» في كليتهاء شكل 
لعملية تجديد الإنتاج) باعتبارها أجزاء مكوّنة لرأس المال الاجتماعي الكلي . 


11 د دور رأس المال النقدى 


“رغم أن الموضوع التالي بنتمي إلى العرض اللاحق في هذا الجزءء فإننا نزمع مع 
ذلك أن نبدأ بحث رأس المال النقدي الآن» وبالذات بحثه منظوراً إليه كجزء من 
مكوّنات رأس المال الاجتماعي الكلي]. 

لدى دراسة دوران رأسمال فردي» تكشّف لنا رأس المال التقدي عن جانيين. 

أولاً - إنه يؤلف الشكل الذي يظهر به كل رأسمال فردي على المسرح فيبتدىء عمليته 
كرأسمال. فهو يتجلى إذن بوصفه محركاً أرّلياً 50102 وا نإم) يعطي الدفعة للعملية 
برمتها . 

ثائياً ‏ إن ذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال المسلفة» والذي ينبغى أن يُسلّف ويُجِدّد 
باستمرار في شكل نقدء يتغير مقداره بالنسبة إلى رأس المال الإنتاجي الذي يقرم هذا 
الجزء بتحريكهء أي يتغير بالنسية إلى النطاق الثابت للإنتاج؛ تبعاً لاختلاف طول فترة 
الدورانء وتبعاً لاختلاف التناسب بين الجزءين المكوّنين لفترة الدوران هذه - وهما فترة 
العمل وفترة التداول. ولكن مهما يكن عليه هذا التناسب» فإن ذلك الجزء من القيمة - 
رأسمال الذي ينشط في العملية: والذي يمكن أن يؤدي وظيقته باستمرار كرأسمال 
إنتاجي» يتحدد في كل الأحوال بذلك الجزء من القيمة - رأسمال المسلفة» الذي ينبغي 
أن يمثل في شكل نقد إلى جانب رأس المال الإنتاجي. فالمسألة تقتصرء هناء على 
ألدوران الاعتيادي» على معدل وسطى تجريدي. وعليه فإننا نصرف النظر عن رأسمال 
نقدي إضافي قد يلزم لتسوية الانقطاعات في عملية التداول. 

بصدد النقطة الأولى ‏ إن الإنتاج السلعي يفترض التداول السلعي» والتداول السلعي 
يفترض التعبير عن السلعة بالنقد: أي يقترض تداول النقد؛ وأنشطار السلعة إلى سلعة 
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ونقد هو قانون ظهور المنتوج كسلعة. وبالمثل فإن الإنتاج السلعي الرأسمالي ‏ سواء 
نظرنا إليه من وجهة نظر اجتماعية أم فردية - يفترض وجود رأس المال في شكل تقدي› 
أي يفترض وجود رأس المال النقدي بوصفه محرّكاً أوَلاً moto(‏ قناطتلوم) لكل مشررع 
يبتدىء حديثاء وكمحرّك دائم له. وإن رأس المال الدائرء بوجه خاصء يفترض ظهور 
رأس المال النقدي كمحركء بتكرار دائمء وعلى فواصل زمنية قصيرة. فينبغي شراء 
إجمالي القيمة ‏ رأسمال المسلفةء نعني بذلك شراء كل الأجزاء المكوّنة لرأس المال» 
التي تتالف من سلعء وهي قوة عمل» ووسائل عمل ومواد إنتاجء شراؤها المرة تلو 
المرة بالنقد. وما يسري هنا على رأس المال الفردي يسري بالمثل على رأس المال 
الاجتماعي: الذي يقوم بوظيفته في شكل رؤوس أموال فردية عديدة» ليس إلا. ولكن لا 
يترتب على ذلك بأي حال» كما رآينا في الكتاب الأول أن حقل نشاط رأس المال» 
أي نطاق الإنتاج» حتى لو كان يرتكز على أساس رأسمالي» إنما يتوقف من حيث 
حدوده المطلقة على حجم رأس المال النقدي القائم بوظيفته. 

وينطوي رأس المال الإنتاجي على عناصر إنتاج لا يتوقف مقدارهاء في حدود معيئة» 
على مقدار رأس المال التقدي المسلّف. فمع بقاء أجور قوة العمل من دون تغيير» يمكن 
أن تتعرض هذه لاستغلال أشد من حيث السعة أو الشذة. وإذا ما ازداد رأس المال 
النقدي مع اشتداد الاستغلال (أي إذا ارتفعت الأجور) فإن ازدياده لن يكون متناسباً مع 
اشتداد الاستغلال» أي أنه لا يزداد بنفس النسبة (0:هها هءم) أبداً . 

إن المواد الطبيعية المستغلة استغلالاً إنتاجياً والتي لا تؤلف عنصراً من قيمة رأس 
المال ‏ كالأرض والبحرء وخامات المعادنء والغابات» إلخ» يمكن أن تُستغل بسعة 
أكبر أو شدة أكثر عن طريق زيادة جهد نفس العدد من قوى العمل: من دون أي زيادة 
في رأس المال النقدي المسلّف. وهكذا يزداد مقدار العناصر الحقيقية لرأس المال 
الإنتاجي دونما حاجة إلى رأسمال نقدي إضافي. وبمقدار ما تدعو الحاجة إليه لتوفير 
مواد مساعدة إضافية» فإن رأس المال النقدي الذي تُسلّف بشكله القيمة ‏ رأسمالء لا 
يزداد بما يتناسب وازدياد فعالية رأس المال الإنتاجي» وبالتالي لا يزداد بئفس النسبة 
أبداً . 

إن نفس وسائل العمل» أي نفس رأس المال الأسامسي» يمكن أن تُستخدم يكفاءة أكبر 
عن طريق تمديد زمن استعمالها السئوي: وكذلك عن طريق زيادة كثاقة استخدامهاء 
دونما حاجة إلى إنفاق نقد إضافي لرأس المال الأساسي . فشمةء في هذه الحالة: دوران 
أسرع لرأس المال الأساسي لا أكثرء ولكن عناصر تجديد إنتاجه تُجهز بسرعة أكبر 
أيضاً ١‏ 
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وإذا صرفنا النظر عن المواد الطبيعية» فإن قوى طبيعية» لا تكلّف الرأسمالي شيئاء 
يمكن إدماجهاء بهذا القدر أو ذاك من الفاعلية» كموامل نشطة في عملية الإنتاج. 
وتتوقف درجة فاعليتها على طرائق استخدامها وعلى تقدم العلم التي لا تكلّف الرأسمالي 
شيثاً هي الأخرى. 

ويص الشيء ذاته على الدمج الاجتماعي لفوة العمل في عملية الإنتاج» وعلى المهارة 
التي كدّسها العمال الفرديون. ويعتقد كيري أن مالك الأرض لا يتلقى أبداً ما يكفي» 
لأنه لا يتلقى ثمن كل رأس المال وبالتالي كل العمل الذي ضمّنه في الارض» منذ زمن 
بعيد» لإيصال خصوبتها إلى المستوى الحالي. (ولا يذكر كيري» بالطبع: الخصوبة التي 
تفقدها الأرض). وبناء على ذلك يتبغي أن يُدفع إلى كل عامل مفرد قيمة العمل الذي 
بذله كامل الجنس البشري لتحويل الإنسان المتوحش إلى عامل آلي حديث. ويتوجب 
على المرء أن يحاكم بصورة معاكة تماماً؛ لو حسينا كل العمل المجاني المُضمْن في 
الارض والذي حوله ملاك الأرض والرأسماليون إلى نقدء لكان كامل رأس المال 
الموظف في الارض» قد سُّدّد مراراً وتكراراً مع الفائدة الربوية» وبالتالي يكون المجتمع 
قد اشترى الملكية العقاوية مراراً وتكراراً منذ أمد بعيد. 

حقاً أن ارتفاع قدرة إنتاجية العملء عندما لا يفترض إنفاقاً إضافياً للقيم ‏ رأسمال» 
يزيد في المقام الأول من كتلة المنتوج» لا قيمته باستثناء الحالة التي يتيح فيها تجديد 
إنتاج رأسمال ثابت أكبر يبذل نفس الكمية من العمل» فيحفظ بذلك قيمة رأس المال 
هذا. ولكن ارتفاع قدرة إنتاجية العمل يخلق في الوقت نفسه مادة جديدة لرأس المال» 
وبالتالي قاعدة لزيادة تراكم رأس المال. 

ويما أن تنظيم العمل الاجتماعي نفسهء وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية الاجتماعية 
للعملء يقتضي القيام بالإنتاج على نطاق واسعء وبالتالي قيام الرأسماليين الفرادى 
بتسليف كتل ضخمة من رأس المال النقدي» فقد أوضحنا في الكتاب الأول" أن ذلك 
يتحقق جزئياً بتمركز رؤوس الأموال بأيدٍ قليلة من دون أن يحتّم ذلك حدوث زيادة مطلقة 
في حجم القيم ‏ رأسمال الناشطة؛ ولا في حجم رأس المال النقدي الذي تُسلف 
بشكله. إن مقدار رؤرس الأموال المفردة يمكن أن يزداد بتمركزها في أي قليلة من دون 
أن تطرأ في آنٍ واحدٍ زيادة على المجموع الاجتماعي لرؤوس الأموال هذه. كل ما في 
الأمر أن هناك توزيماً مختلفاً لرؤوس الأموال المفردة. 


(#) [ماركس]؛ راس الماثء المجلد الأول الفصل 3 2 صل 657-652 الفصل 4 صى 1790 
[الطبعة العريية» ص 774-768) وص 938-937]. لذع]. 
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أخيراًء أوضحنا في الجزء السابق”* 2 أن تقليص طول فترة الدوران يسمح إما بتحريك 
رأس المال الإنتاجي نفسه برأسمال نقدي أقلء أو تحريك رأسمال إنتاجي أكبر بواسطة 
نفس رأس المال النقدي. 

ولكن من الجلي أن لا علاقة لذلك كله بمسألة رأس المال التقدي ذاته تحديداً. فكل 
ما يبينه ذلك أن رأس المال المسلف - أي مقدار معين من القيمة يتألف» نی کل 
الطليق» في شكل القيمة» من مقدار معين من النقد ‏ ينطوي بعد تحويله إلى رأسمال 
إنتاجي على طاقات مُنتجة لا يحدّ مقدار القيمة حدودهاء ولكنها تتطيع أن تفعل فعلها 
ضمن حدود معيلة» بدرجات متبايلة من البعة أو الشدة. وما إن تتعين أسعار عناصر 
الإنتاج ‏ وسائل الإنتاج وقوة العمل حتى يتحدد مقدار رأس المال النقدي الضروري 
لشراء كم معين من عناصر الإنتاج هذه الماثلة بهيئة سلع. أوء بتعيير آخرء يتعين مقدار 
قيمة رأس المال الذي ينبغي تسليفه. ولكن أبعاد فعل رأس المال كباني لقيمة المنتوج 
ذات طابم مرن ومتغير. 

بصدد النقطة الثائية ‏ من البديهي أن ذلك الجزء من العمل الاجتماعي ووسائل 
الإنتاج» الذي ينبغي انفاقه كل سنة لإنتاج أو إحتياز النقدء تعويضاً عن العملة المهترئة» 
هو اقتطاع سن الإنتاج الاجتماعي بنفس النسبة (2810) 050). أما بخصوص القيمة النقدية 
التي تؤدي وظيفة وسيلة تداول في جانبء ووظيفة كنز في جانب آخرء فإنها قد أكثّسبت 
أصلاً: ولذا فهي ماثلة ها هنا جنباً إلى جنب مع قوة العمل ووسائل الإنتاج التي تم 
إنتاجهاء ومع مصادر الثروة الطبيعية. ولا يمكن اعتبارها قيداً يحدّ هذه الأخيرة. ولو 
جرى تحويلها إلى عناصر إنتاج» أو جرى تبادلها مع بلدان أخرىء لأمكن توسيع نطاق 
الإنتاج. ولكن ذلك يفترض سلفاً أن النقد يلعب في هذه الحالةء كما من قبل» دور نقد 
عالمي . 

إن تحريك رأس المال الإنتاجي يستلزم رأسمالاً نقدياًء أكبر أو أصغرء تبعاً لأمد فترة 
الدوران. ولقد رأينا كذلك أن انقسام نترة الدوران إلى فترة عمل ونترة تداول يستلزم 
زيادة رأس المال المسحر المقيّد في شكل نقد أوء بتعبير آخرء رأس المال المُعلّق. 

وبمقدار ما تكون فترة الدوران محددة بأمد نترة العملء فإنها تتحدد بفعل الطبيعة 
المادية لعملية الإنتاج» أي ليس بالطابع الاجتماعي المميز لعملية الإنتاج هذهء شريطة أن 
تكون الظروف الأخرى ثابتة على حالها. بيد أن العمليات الواسعة نسبياً التي تستغر 
أمداً أطولء والقائمة على أساس الإنتاج الرأسماليء تقتضي تسليفاً لرأس المال النقدي 


() الجزء الثاني من هذا المجلد. [ن. ع]. 


405 


1357] 


1358] 


الجراء الثئلك: تجديد انناج إجمالي راس المال الالمشملعي وتداوله 


أكبر في المقدار وأطول من حيث المدة. فالإنتاج في ميادين كهذه يتوقف إذن على حدود 
رأس المال النقدي الذي يحرزه رأسمالي مفرد في نطائها. وإن نظام الائتمان وضروب 
الاتحادات المرائقة له»ء مثل الشركات المساهمة» توسع هذه الحدود. وعليه فإن 
الاضطرابات في سوق النقد توقف نشاط مثل هذه المشاريع» في حين أن هذه المشاريع» 

ولا بذ على أساس الإنتاج الاجتماعي من تعيين النطاق الذي يمكن في إطاره القيام 
بهذه العمليات» التي تسحب قوة عمل ورسائل إنتاج لفترة طويلة من دون أن تثمر في 
غضون ذلك أي منتوج نافع؛ أي لا بد من : تعيين النطاق الذي يمكن القيام فيه بهذه 
العمليات س دوك الاضرار بفروع الإنتاج التي 3 تكتفي بسب كرة عمل ووسائل إنتاج 
باستمرار أو عدة مرات في السنة» بل تقدم أيضاً وسائل عيش ووسائل إنتاج. ففي ظل 
الإنتاج الاجتماعي» كما في ظل الإنتاج الرأسمالي. لا يسحب العمال» في فروع الإنتاج 
التي تتسم بفترات عمل قصيرة نسبيأء منتوجات إلا لفترات قصيرة من دون أن يقدموا 
منتوجاً جديداً؛ أما فروع الإنتاج التي تتميز بفترات عمل طويلة فإنهم يسحبون منتوجات 
لفترات زمية أطول قبل أن يبدأوا بتقديم منتوجات. فهذا الوضع ينشأ إذن عن الشروط 
الشيثية لعملية العمل المعينةء لا عن شكلها الاجتماعي. وفي ظل الإنتاج الاجتماعي 
يتلاشى رأس المال النقدي. ويقوم المجتمع بتوزيع قوة العمل ووسائل الإنتاج على 
مختلف فروع الإنتاج. وليس ثمة ما يمنع المتجين من أن يتلقوا حوالات ورقية نتيح لهم 
أن يسحبوا من المخزونات الاجتماعية لوسائل الاستهلاك كمية المتتوجات التي تقابل ما 
بذلوه من زمن عملهم. هذه الحوالات ليست نقداً. فهي لا تمضي ني التداول. 

وهكذا نرى أنه بمقدار ما تكون الحاجة إلى رأس المال النقدي ناجمة عن طول فترة 
العمل» فإنها تتحدد بفعل آمرين: أولاً - إن النقدء بوجه عام» هو الشكل الذي ينبغي أن 
يظهر به كل رأسمال فردي (بمعزل عن الائتمان) لكي يتحوّل إلى رأسمال إنتاجي. وهذا 
ينبع من ماهية الإنتاج الوأسمالي» وماهية الإنتاج السلعي عموما. ‏ ثائيا ‏ إن المقدار 
اللازم من النقد المسلّف ينشأ من راقع أن قوة العمل ووسائل الإنتاج تُسحب» باستمرار» 
من المجتمع لفترة طويلة نسياً من دون أن يعود إليه خلال تلك الفترة أي منتوج يمكن 
تحويله إلى نقد. إن الشرط الأول الذي يقضي بأن رأس المال الواجب تسليفه ينبغي أن 
يلف نى شكل نقد» لا يزول بسبب شكل هذا النقد نفسه» سواء كان هذا نقداً معدنياً 
أم نقداً ائتمانياً أم رموزاً للقيمةء إلخ. أما الشرط الثاني فلا يتأثر قط لا بنوع الوسيط 
النقدي ولا بشكل الإنتاج» اللذين يسحبان العمل ووسائل العيش ووسائل الإنتاج من دون 
طرح مُعاول ما في التداول لقاء ذلك. 
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اله ۱ التاسع 3 (35) 


التصورات السابقة عن الموضوع 


1 - الفيزيوقراطيون 

يعرض كينيه في الجدول الاقتصادي (ع#اإصددمعة نادعاط12) بخطوط عامة وجيزة 
كيف أن المنتوج السنوي للإنتاج الوطني محذداً بقيمة معينةء يتوزع عبر التداول على نحو 
يسمح بتجديد الإنتاج البسيط لهذا المنتوجء أي تجديد الإنتاج على النطاق نفسه» شريطة 
بقاء الظروف الأخرى على حالها. ويؤلف محصول السنة السابقةء من الناحية الماديةء 
نقطة انطلاق فترة الإنتاج. وتحتشد أفعال التداول المنفردةء التي لا تعد ولا تحصى» معاً 
في الحالء في حركتها الاجتماعية الواسعة المميزة .. أي في التداول بين طبقات المجتمع 
الاقتصادية الكبرى» المحدّدة وظيفياً. وما يهمّنا هنا هو الآني : إن جزءاً من المنتوج 
الكلّي - وهو شأن أي جزء آخر منهء شيء إستعمالي» نتاجٌّ جديد لعمل السئة الماضية - 
هو فى الوقت نقسه مجرد حامل للقيمة ‏ رأسمال القديمة التي تعاود الظهور في الشكل 
الطبيعي نفسه. إن هذا الجزء لا يمضي للتداولء يل يلبث بين أيدي مُنتجيه) طيقة 
المزارعين: لكي يبدأ هناك خدمته كرأسمال تار أخرى. ويُدرج كينيه في هذا الجزء من 
المنترج السنوي الذي يمثّل رأسمالاً ثابتً» عناصر لا تنتمي إليه» وهنا يصطدم بالقضية 
الرئيسيةء وذلك بفضل ضيق أفقه بالذات الذي يرى أن الزراعة هي ميدان التوظيف 


(35) من هنا تدأ المخطوطة ۷111. 
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الجاء الثالك: تجديد إنتاج إلجمالي را المال التجشاعي وتارك 


الوحيد للعمل البشري» الميدان الذي ينتج فائض قيمة» أي الميدان الإنتاجي الوحيد 
للعمل؛ من وجهة النظر الرأسمالية. إن عملية تجديد الإنتاج الاقتصادية في هذا المجال 
(الزراعة) تتداخل دوم بصرف النظر عن طابعها الاجتماعي المميزء مع عملية تجديد 
إنتاج طبيعية. وإن الشروط الجليّة لهذه الأخيرةء تسلّط النور أيضاً على شروط الأولى؛ 
وتخول دون حدوث الأغلاط الفكرية الناجمة عن غشاوة التداول. 

وبالمناسبة؛ فإن آداب المعاشر م في المذهب الفكري تختلف عن نظيرتها في أصناف 
السلع الأخرى بأنها لا تغش الشاري وحده بل غالباً ما تغش البائع أيضاً. لقد كان كينيه 
نفهء وأتياعه المقربونء يؤمنون بالدروع الاقطاعية الصورية التي يحملون. كما أن 
متعلّمي المدارس عندنا ما يزالون يؤمنون بها حتى الساعة. غير أن مذهب 
الفيزيوقراطيبن » في واقع الأمرء هو أول إدراك منهجي اللإناج الرأسمالي. فممثل راس 
المال الصتاعي ‏ أي 5 المزارعين ‏ يقود مجمل الحركة الاقتصادية. والزراعة تجري 
على أساس رأسمالي» أي كمشروع مزارع رأسمالي» على نطاق واسعء والزارع المباشر 
للأرض هو عامل مأجور. ولا يخلق الإنتاج وسائل الاستهلاك فحسب بل يخلق قيمتها 
أيضاً؛ والدافع المحرك للإنتاج هو جني فائض القيمة الذي يولد في موطن الإنتاج لا 
موطن التداول. ومن بين الطبقات الثلاث ألتى يعتبرها كينيه حامللات لعملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعية التي تتم بتوسط عملية التداولء يتميز المستفِل المباشر للعمل 
المُنتج»: مُنتج فائض القيمة؛ المزارع الرأسمالي» عمن يستولي على فائض القيمة لا 
: ينا 

لقد استثار الطابع الرأسمالي للمذهب الفيزيوقراطي» منذ أيام ازدهاره معارضة لينغيه 
ومابلي من جهةء ومعارضة المدافعين عن الملكية الصغيرة الحرة للأرض» من جهة ثانية. 

لا نيا نا 


لكن آدم سميث تكص إلى الوراء660 في تحليله لعملية تجديد الإنتاجء وهو أمر يكير 
الاستغراب» حيث إن سميث لم یتو سم في تطوير تحليللات كنه الصائية؛ معمماً على 


(ه) حرفياً: )اع اتيكيت» أي آداب التصرف والمعاشرة في المجتمع. [ن.ع]. 

(#ه) يتناول ماركس «الجدول الاقتصادي؛ بتحليل مفصل في نظريات فائثض القيمةء الجزء الأول» 
الفصل الادس. [ن. برلين]. 

(36) [ماركسى]ء راس المال. المجلد الأول» الطبعة الثانية» ص 612»: الحاشية رقم 232 [الطبعة 
الألمانية الحديثة؛ ص617]. [أنظر: الطبعة العربيةء ص 2729-728 الحاشية رقم 32]. [ن. 
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سبيل المثال التسليفات الأصلية (۷esانصاام‏ 5وعهة؟2) والتليفات السترية وععصوبهة) 
(261165 لكينيه ني مفهومي راس المال «الأساسي» ورأس المال «الدائر»!7© فحسبء 
بل ارتكب في مواضع متفرقة نفس الأخطاء التي ارتكبها الفيزيوقراطيون تماماً. فلكي يبين 
مثلاً أن المزارع ينتج قيمة أكثر من أي ضرب آخر من الرأسماليين» نراه يقول: 
«ما من رأسمال ممائل يحرّك كمية أكبر من العمل المُنتج مثل رأسمال 
المزارع. فالعاملون المنتجون عنده لا يقتصرون على خدم العملء بل 
يتعدونهم إلى دراب الجرّه. [يا له من مديح لطيف لخدم العمل!] «ففي 
الزراعة تعمل الطبيعة أيضاً إلى جانب الإنسان؛ ورغم أن عملها لا 
يكلّف أي إنفاق» فإن منتوجها يمتلك قيمة شأنه شأن منتوج أكثر العمال 
تكلفة. ويبدو أن أهم الأعمال في الزراعة لا تتوخى زيادة خصوربة 
الطبيعة» رغم أنها تحقق ذلك بقدر ما تتوخى توجيه هذه الخصوبة نحو 
إنتاج أكثر المزروعات ات تفع للإنسان. إن حقلاً يكسوه العليق والورد 
البري كثراً جداً ما ينتج كمية من الخضار بقدر ما تُنتجه أفضل بساتين 
الكروم أو حقول القمح. إن الغرس والفلاحة لا يوقظان الخصب الفعال 
للطبيعة بقدر ما يوجهانهء وبعد أن ينهي الزارع كل عملهء يبقى على 
الدوام شطر كبير من العمل للطبيعة كي تقوم به. وعليه فإن العمال 
ودواب الجرٌ (!) المستخدمين في الزراعة لا يقتصر فعلهم: مثل عمال 
المانيفاكتورات» على تجديد اغا قيمة مساوية لقيمة استهلاكهم هم 
أو" لقيمة رأس المال الذي يستخدمهم بالإضافة إلى ربح مالكهء بل 
قيمة أكبر من ذلك بكثير. فهم يجددون إنتاج الريع للمالك العقاري 


 )37(‏ وهناء مهّد له بعض الفيزيرقراطيين الطريق؛ وفي مقلمتهم تورغو. فقد استخدم نورغو اصطلاح 
«رأس المال؛ (اهااصهه) بدلا عن «التليفات» (وععصواة) مرا أكشر من كينيه وغيره من 
الفيزيوقراطيين» بل إنه يُطابق على نحو أكبر التسليفات (8صدة) أو رؤوس أمرال (حدهااممء) 
الصناعيين مع تسليفات أو رأسمال المزارعين على نحو أكبر. فهو يقول مئلاً: «مثل هؤلاء 
الآخغرين» (أي أصحاب المشاريع الصناعية) 'ينبغي عليهم» يقصد المزارعين» أي المزارعين 
الرأسماليين «أن يجنواء بالإضافة إلى رووس الأموال التي تعود إليهم؛ إلخ.٠.‏ 
(تررغوء المؤلفات» طيعة ديرء باربسء: 1844 المجلد الأول؛ ص 40). 
.)40 .م (Turgot, Euvres, éd. Daire, Paris, 1844, T.I,‏ 
(«) في الطبعتين الأولى والثانية ورد حرف العطف الوا (لصه) بدلاً من حرف الاستدراك أو (اعله). 
[ن. برلین]. 
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بانتظامء علاوة على رأسمال المُزارع وكامل ربحه. ويمكن اعتبار هذا 
الريع بمثابة منتوج قوى الطبيعة التي يعير ألمالك العقاري استعمالها 
للمزارع. ويتباين حجم الريع بهذا القدر أو ذاك» حسب المدى 
المفترض لهذه القوى» وبتعبير آخر» حسب ما هو مفترض من خصب 
طبيعي أو مضاف في الأرض. نهو من صنع الطبيعة الذي يبقى بعد 
حسم أو تعويض كل ما يمكن اعتباره من صنع الإنسان. ونادراً ما 
يشكل هذا الريع أقل من ربع المنتوج الكلي؛ وكثيراً ما يزيد على ثلثه. 
والكمية الممائثلة من العمل المُنتجء المستخدم في المانيفاكتورات» لن 
تحقق تجديد إنتاج بهذه الضخامة. فالطبيعة لا تفعل في المانيفاكتورة 
شيئاًء ولكن الإنسان يفعل كل شيء؛ ولا بد لتجديد الإنتاج من أن 
يكون دائماً متناسباً مع القوى الفاعلة التي تخلقه. وعليه فإن رأس المال 
في الزراعةء لا يقتصر على تحريك كمية من العمل المنتج أعظم من 
رأسمال مماثل مستخدم في المانيفاكتورة» بل إنه يضيف كذلك» يما 
يتناسب وكمية العمل المُنتج الذي يستخدمه» قيمة أعظم بكثير إلى 
المنتوج السئوي للأرض والعمل في بلد من البلدانء أي إلى الشروة 
والإيرادات الحقيقية لسكانه» (الكتاب الثاني: الفصل الخامس» ص 
243-2). 


«إن كامل قيمة البذور. هي رأسمال أساسي» بالمعنى الدقيق». 


هناء إذنء نجد أن رأس المال = القيمة ‏ رأسمال؛ وهذه موجودة في شكل 
الأساسى». 


«ورغم أن البذور تتحرك جيئة وذهاباً باستمرار بين الحقل والأهراءء 
فإنها لا تغير مالكها أبدأًء ولا تمضي للتداول بمعنى الكلمة. فالمزارع 
يجني ربحهء لا عن طريق بيعهاء بل عبر زيادتها» ([المرجع نفسه]» ص 
186(. 


إن ضيق التفكير يكمن هنا في عدم رؤية سميث؛ ما رأه كينيه قبلهء من عودة ظهور 
قيمة رأس المال الثابت في شكل جديد» وهي لحظة هامة من لحظات عملية تجديد 
الإنتاج» بل رأى فيه مثالاً آحر - وهو مثال خاطىء ‏ للتمييز الذي ام به بين رأس 
المال الدائر ورأس المال الإساسي. - وحين ترجم سميث مفهرمي التسليفات الأصلية 
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primitives(‏ esعavan)‏ والتسلينات السترية (3عاإعنتهمة قعممة387) إلى مفهرمى رأسمال 
أساسى )fixed capita1(‏ ورأسمال دائر )circulating capita[(‏ حقق تقدماً باستعمال مفهوم 
ترأس المال؟؛ وبتعميم هذا المفهوم تعميماً مستقلاً عن الارتباط الخاص بمجال 
الفوارق بين رأس المال «الأساسي» ورأس المال «الدائر» هي فوارق حاسمةء وأبقاها 
على هذا النحو. 


II‏ - آدم سميث 


1) منظورات سميث العامة 


يقول سميث في الكتاب الأولء الفصل السادس» ص 42: 
«اينخل سعر أية سلعة» في كل مجتمع» آخر المطاف» إلى هذا الجزء 
أو ذاك الجزءء أو كل هذه الأجزاء (الأجورء الربح» الريع)» وفي كل 
مجتمع متطور تدخل هذه الأجزاء الثلاثة كلهاء بهذا القدر أو ذاك» في 
تكوين سعر الشطر الأعظم من السلع؛”*7. ثم يمضي إلى القول (ص 
3). فإن الأجور والربح والريع هي المنابع الأصلية الثلاثة لكل إيراد 
ولكل قيمة تبادلية». 
وسنبحث لاحقاً» بتفصيل أكبرء مذهب سميث هذا بخصوص «الأجزاء المكوّنة لسعر 
السلع؟» و الكل قيمة تبادلية؛. ويضيف سميث. 
الويما أن هذا ينطبق على كل سلعة خاصةء مأخوذة على حدة فلا 
بد من أن ينطبق هذا أيضاً على سائر السلع التي تؤلف مجمل المنتوج 


(38) كي لا يخطىء القارىء نيما يتعلق بمعنى كلمات #سعر الشطر الأعظم من اللع؟ ثورد المقطع 
التالي الذي يدل على كيفية تفسير سميث نفه لهذا التعبير: مثلاء لا يدخل الريع في معر سمك 
البحرء بل يدحل فيه نقط الأجور والربح؛ ولا يدخل في سعر الحصى الاسكتلددي 
(و#اططعم طعاممق) سرى الأجور وبالذات: في بعض ستاطق اسكتلئدا يتعاطى الثقراء على شاطىء 
البحر جمع الحصى المختلف الألوان المعررف باسم الحصى الإسكتائدي. ولا يتألف السعر 
الذي يدفعه لهم لقاءء النقارون في الحجر إلا من الأجور لأن الريع العقاري والربح على السراء 
لا يؤلقان أدنى جزء من هذ! السعر». 
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السنوي للارض والعمل في كل بلد. إن إجمالي سعر أو القيمة التبادلية 

لهذا المنتوج السنويء لا بد أن ينحل إلى نفس الأجراء الثلاثةء وأن 

يتوزع على مختلف سكان البلادء إما كأجور لعملهمء أو أرباح ]363[ 
لرأسمالهمء أو ريع لارضهم؛ (الكتاب الثاني» الفصل الثاني» ص 

.(190 

وبعد أن يجزىء آدم سميث سعر كل سلعة» مأخرذة على انفرادء» و «إجمالي سعر أو 
القيمة التبادلية. . . للمنتوج السنوي للأرض والعمل في كل بلد» إلى أجور وريح وريع 
عقاري» أي إلى المنابع الثلاثة لإيرادات العامل المأجرر والرأسمالي والمالك العقاري. 
يتعين عليه أن يُدخل خلسة عنصراً رابعاً بطريقة ملتوية» ونعئي به عنصر رأس المال. 
وبحقق ذلك بتمييزه بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي. 

«إن الإيراد الإجمالي لسائر سكان البلد يتكون عموباً من إجمالي 
المنتوج السنوي لأرضهم وعملهم؛ والإيراد الصافي يؤلف الجزء الذي 
يتبقى تحت تصرفهم بعد اقتطاع تكلفة الحفاظ أولاً على رأسمالهم 
الأساسي وثانياً على رأسمالهم الدائر؛ أي بتعبير آحر الجزء الذي 
يستطيعون أن يدرجوه في خزين مخصص لاستهلاكهم المباشرء أو 
يُنفقونه على غذاتهم والرفاهيةء والمسرات» من دون أن يمس 
رأسمالهم. فثروتهم الفعلية أيضاً تقاس» لا بالتناسب مع إيرادهم 
الإجماليء بل مع إيرادهم الصافي» (المرجع نفسه: ص 190). 

ولنا على ذلك الملا حظات التالية: 

1) إن آدم سميث لا يتناول هنا سوى تجديد الإنتاج البسيط وليس تجديد الإنتاج على 
نطاق موسّعء أي أنه لا يتناول التراكم؛ فهو يتحدث فقط عن نفقات الحفاظ 
(#هنطنة سنهص) على رأس المال الناشط. أما الإيراد «الصاني» فيساوي ذلك الجزء من 
المنتوج السنوي» سواء كان للمجتمع كله أم للرأسمالي الفردي» الذي يمكن أن يدخل 
في «رصيد الاستهلاك»؛ ولكن حجم هذا الرصيد ينبغي آلا يمس رأس المال الناشط 
.(encroach upon capital)‏ إت جزءاً من قيمة المنتوج الفردي أر الاجتماعيء لا يتحل 
إذن إلى أجرر ولا إلى ربح أو إلى ريع عقاري» بل إلى رأسمال. 

2 إن آدم سميث يتخلى عن نظريته هو عن طريق اللعب بالكلمات» والتمييز بين 
(85055) و (عناهعلء: 6أ6م)ء أي بين الإيراد الإجمالي والإيراد الصافي. إن الرأسمالي 
الفردي»ء شأن مجمل طبقة الرأسماليين؛ أو ما يسمى بالامة» يتلقى عوضاً عن راس 
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المال المستهلك في الإنتاج متتوجاً سلعياً. وقيمة هذا المنتوج التي يمكن تصويرها على 
شكل أجزاء نسبية من المنتوج نفسه - تعوّض من جهة عن القيمة ‏ رأسمال المنفقة 
نتؤلف بذلك دخلا أو كما قال سميث حرفياً «عائداا pl «arevenue») (revenue)‏ 
الفاعل للفعل «:نمع+2476 بمعنى (يعرد»)ء ولكن فلنلاحظ (عمء6 2018) أنها تؤلف عائد 
رأسمال (#nuعe۷-اواإcap)‏ أو إيراد رأسمال؛ ومن جهة ثانية فإن الأجزاء المكوّنة 
لقيمة المنتوج التي «تتوزع على مختلف سكان البلاد» إما كأجور لعملهم؛ أو أرياح 
رسال أو ربع لأرضهم» ‏ تؤلف ما يعرف في الحياة اليومية بالدخل. وبموجب هذه 
النظرية فإن قيمة المنتوج بأجمعه تؤلف دخل طرف ها سواء كان رأسمالياً فردياً أم بلداً 
بأسره؛ ولكنه دحل لرأس المال من جهة» وشكل (إيرادة (#uدء۴۷ء)‏ مختلف عن هذا 
الأخير من جهة ثانية. وعليه» فإن الشيء الذي أقصي لدى تحليل قيمة السلعة إلى 
أجزائها المكوّنة» بعاد ثانية من الياب الخلفي ‏ عن طريق المعنى المزدوج لكلمة 
#إيراد». ولكن لا يمكن أن «تُستحوّذ كإيراد؛ إلا الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج 
والمرجودة فيه أصلاً. ولكي يأتي رأس المال بإيراد» لا بد من أن يكون قد أنفق من 
ويقول آدم سميث في موضع آخر: 
«إن أدنى معدل اعتيادي للربح ينبغي أن يكون؛ دوماء أكير بعض 
الشيء مما يلزم للتعويض عن الخسائر الطارتة التي يتعرض لها رأس 
المال في أي استخدام له. وإن هذا الفائض هو وحده الذي يؤلف الربح 
الخالص أو الربح الصافي». 
[ولكن أي رأسمالي هذا الذي يرى أن الربح يعني الإنفاق الضروري من رأس المال؟] 
«وإن ما يسمى بالربح الإجمالي» يتضمن؛ في الغالب» لا هذا 
الفائنض فحسب» بل أيضاً ذلك المبلغ الذي يُقتطع للتعويض عن الخسائر 
الاستثتائية المذكورة» (الكتاب الأولء الفصل التاسم» ص 72). 
ولكن هذا لا يعني سوى أن جزءاً من فائض القيمة» الذي يُعد جزءاً من الربح 
الإجمالي» ينبغي أن يشكّل رصيد طوارىء للإنتاج. ورصيد الطوارىء هذا ينشأ على 
حساب قسم عن العمل الفائض الذي يقوم؛ إلى هذا الحد»ء بإنتاج رأس المال مباشرة» 
نعني بذلك الرصيد المخصص لتجديد الإنتاج. أما بصدد نفقات «صيانة» رأس المال 
الأساسي ٠‏ إلخ. (انظر المقتيسات أعلاه)» فإن تعويض رأمى المال الأساسي المُستهلك 
بآخر جديدء لا يمتّل انفاقاً جديداً من رأس المالء بل محض تجديد للقيمة ‏ رأسمال 
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القديمة في شكل جديد. وبمقدار ما يتعلق الأمر بتكاليف تصليح رأس المال الأساسي»ء 
التي يدرجها آدم سميث سميث أيضاً ضمن تكاليف صيانته» فإن هذه التكاليف تدخل في سعر 
رأس المال المسلّف. وإن كون الرأسمالي لا يضطر إلى توظيف هذا الجرّء من راس 
المال دفعة واحدةء بل بصورة تدريجية» وحسبما يقتضي الحال أثناء قيام رأس المال 
بوظيفته؛ وإنه يستطيع أن يستخدم الربح الذي تلقاه لهذا الغرض» لا يغير أبداً من مصدر 
هذا الربح. إن الجزء المكوّن للقيمة الذي ينع منه هذا الربح» يشير إلى أن العامل يقدم 
العمل الفائض إلى رصيد الطوارىء كما إلى رصيد التصلييح*؟. 
ثم يخبرنا آدم سميث أنه ينبغي استبعاد رأس المال الاساسي بمجمله من الإيراد 
الصافيء أي من الإيراد بمعناء الخاص» وكذلك استبعاد كامل ذلك الجزء من رأس 
المال الدائرء اللازم لأعمال صيائة وتصليح رأس المال الأساسي وتجديده» أي في 
الواقع كل رأسمال غير موجود في شكل طبيعي مكرس لرصيد الاستهلاك. 
اينبغي » بداهة» استيعاد مجمل تكاليف صيانة رأس المال الأساسي» 
من الإيراد الصافي للمجتمع. فلا يمكن أن تندرج فيهء لا المواد الأولية 
الضرورية لصيانة الآلات النافعة وأدوات العمل... ولا منتوج العمل 
الضروري لصياغة هذه المواد في الشكل الملائم. إن سعر هذا العمل قد 
يژلف» حقاًء جزءاً من الإيراد الصافيء نظراً لآن العمال المشغولين 
بهذا العمل قد يضعون كامل قيمة أجورهم في رصيدهم المخصص 
للاستهلاك المباشر. ولكن في الأصناف الأخرى من العمل» يدخل كل 
من سعره' [أي الأجور المدنوعة لقاء هذا العمل] «والمنتوج» [الذي 
يتجد فيه هذا العمل] افي رصيد الاستهلاك هذاء فالعر يدخل في 
رصيد العمال» والمتتوج في رصيد آناس آخرين يزداد استهلاكهم ووسائل 
راحتهم وملذاتهم بنضل عمل هؤلاء العمال» (الكتاب الثاني» الفصل 
الثاني » ص 191-0). 


(#) ترد في هذا الموضع الفقرة التالية في الطبعة الأولى من المجلد الثاني [ةإن تفير آدم مميث 
لرأس المال الأساسي ينحصر في أعتباره ذلك الجزء من رأس المال الصناعي المدفوع الذي 
يُصار إلى تنيته في عملية الإنتاج» أوء حسب قوله على الصفحة 377» إنه «يقدم إيراداً أو ربحاً 
من دون أن يدخل التداول أو يغيّر مالكهة أو حسب قول آخر لسميث إنه (ييقى في حوزنه؛ 
ويستمر في الشكل نفهه]. وقد حذفها إنجلز من الطبعة الثانية. [ن. ع]. 
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يعثر آدم سميث هنا على تمايز هام للغاية بين العمال العاملين في إنتاج وسائل الإنتاج 
والعمال العاملين في الإنتاج المباشر لوسائل الامتهلاك. إن قيمة المنتوج السلعي الذي 
يصنعه الصنف الأول من العمال تحتوي على جزء مكوّن يساري مجمل أجورهم » أي 
يساوي قيمة ذلك الجزء من رأس المال الذي أنفق على شراء قوة عملهم. إن هذا الجزء 
من القيمة ماثل جسدياً كحصة معلومة من وسائل الإنتاج التي أنتجها هؤلاء العمال. 
والنقد الذي يتلقاه هؤلاء كأجور يمثل إيراداً بالنسبة إليهمء ولكن عملهم لم يصنع أية 
منتوجات قابلة للاستهلاك الفردي من قيلهم أو من قبل غيرهم. لذا فإن هذه المنتوجات 
لا تؤلف عنصرأ من ذلك الجزء من المنتوج السنوي المخصص لرصيد الاستهلاك 
الاجتماعي؛ الرصيد الذي يمكن فيه وحده ل «الإيراد الصافي» أن يتحقق. وينسى آدم 
سميث أن يضيف هنا أن ما ينطق على الأجور ينطق بالمشل على ذلك الجزء المكوّن من 
قيمة وسائل الإنتاج» الذي يؤلف» باعتباره فائض قيمة» إيراداً للرأسمالين الصناعين (في 
المقام الأول) تحت مقولتي الربح والريع. إن هذه الاجزاء المكوّنة للقيمة موجودة أيضاً 
في هيئة وسائل إنتاجء في هيئة أشياء غير قابلة للاستهلاك الفردي. ولا يمكن إلا بعد 
تحويلها إلى نقدء شراء كمية تناسب سعرها من مواد الاستهلاك التي ينتجها الصئف 
الثاني من العمال ونقلها إلى رصيد استهلاك فردي لمالكي وسائل الإنتاج هذه. ويناءً على 
ذلك» كان ينبغي لآدم سميث أن يرى أن ذلك الجزء من قيمة وسائل الإنتاج المصنوعة 
سنوياً» والذي يساوي فيمة وسائل الإنتاج الفاعلة في هذا المجال من الإنتاج - وسائل 
الإنتاج التي يتم بواسطتها صنع وساتل إنتاج -» أي ذلك الجزء من القيمة الذي يساوي 
قيمة رأس المال الثابت المستخدم هناء لا يمكن بالمرة أن يكون جزءاً مكوّناً للقيمة التي 
تؤلف الإيراد» لا بسبب الشكل الطبيعي الذي يمثل فيه هذا الجزء فحسب» بل بسبب 
قيامه بوظیفته كرأسمال. 

أما بخصوص الصنف الثاني من العمال أي العمال الذين ينتجون» مباشرة» وسائل 
استهلاك» فإن تحديدات آدم سميث ليست دقيقة تماماً. فهو يقول إن كلاً من سعر العمل 
والمتتوج ٠‏ في هذين المجالين من العمل يدخل (10 0) في رصيد الاستهلاك المياشر: 

«فالسعرة (أي النقد الذي يتقاضونه كأجور) «يدخل في رصيد استهلاك 
العمال» والمنتوج في رصيد اناس آخرين (6ادزه6م «(that of other‏ 
يزداد استهلاكهم ووسائل راحتهم وملذاتهم بفضل عمل هؤلاء العمال؟. 
ولكن العامل لا يمكن أن يقتات على «سعر؛ عملهء أي النقد الذي يدفم له كأجور؛ 
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فهو يحقق هذا النقد بأن يشتري به وسائل استهلاك؛ وقد يكون قسم من هذه أصنافاً من 
السلع أنتجها بنفسه. وقد يكون متتوجه هوء من ناحية أخرى» صنفاً لا يمكن أن يدخل 
إلا في استهلاك متغلي عمله. 
وبعد أن يستبعد آدم سميث رأس المال الاساسي كلياً من الإيراد الصافي لبلد من 
اليلدان؛ ب يمضي إلى القول: 
كن رغم أن كل نفقات صيائة رأس المال الأساسي تُستيعد. 
بالضرورةء من الإيراد الصافي للمجتمع؛ فإن الحال ليس كذلك بالنسبة 
إلى نفقات صانة رأس المال الدائر. فلقد سبق أن أشرنا إلى أن الاجزاء 
العلاثة الأخيرة من الأجزاء الأربعة التي يتألف منها رأس المال هذاء 
وهي النقد» ووسائل العيش» والمواد الأولية» والمصنوعات الناجزة 
سحب منه على نحو منتظمء لتوضع في رأس المال الأساسي للمجتمع»› 
أو في خزينه المخصص للاستهلاك المباشر. إن ذلك الجزء من المواد 
الصالحة للاستهلاك الذي لا يستخدم في صبانة الاول» [رأس المال 
الاساسي] «يدخخل برمته في الثاني» [في الخزين المخصص للاستهلاك 
المباشر] «فيؤلف جزءاً من الإيراد الصافي للمجتمع. وعليه فإن صيانة 
هذه الأجزاء الثلاثة من رأس المال الدائر لا تقلل الإيراد الصافي 
للمجتمع إلا بذلك الجزء من المنتوج السنوي» الضروري لصيانة رأس 
المال الأساسي» (الكتاب الثاني» الفصل الثاني» ص 192-191). 
إن قول آدم سميث بأن ذلك الجزء من رأس المال الدائر الذي لا يخدم في إنتاج 
وسائل الإنتاج» يدخل في إنتاج وسائل الاستهلاك؛ أي يدخل في ذلك الجزء من المنتوج 
السنوي المخصص لتكوين رصيد استهلاك المجتمع بأسرهء ما هو إلا تكرار فارغ. ولكن 
تلي ذلك مباشرة فقرة هامة: 
«إن رأس المال الدائر لمجتمع يختلف من هذه الناحية عن رأسمال 
دائر لغرد. فرأس المال الدائر الخاص بفرد مُستبعد كلياً عن إيراده 
الصافي ولا يمكنه أبداً أن يؤلف جزءاً من إيراده الصافي؛ فالإيراد 
الصافي لفرد لا يمكن أن يتألف إلا من أرباحه. ولكن رغم أن رأس 
المال الدائر لكل فرد يؤلف جزءاً من راس المال الدائر للمجتمع الذي ]367[ 
ينتمي إلبه ذلك الفردء فإن ذلك لا يستبعد البتةء بالنسبة إلى رأس المال 
الدائر» إمكانية تاليف جزء من الإيراد الصائي للمجتمع. ومع أن سائر 
السلع الموجودة في مخزن التاجر لا يمكن أن تندرج بأي حال في 


416 


الفصل انتاسع عشر: التصورات السابقة عن الموضوع 


الخرين الخاص به والمخصص لاستهلاكه المباشرء إلا أنها يمكن أن 
تندرج في رصيد استهلاك أناس آخرين يستطيعون» بفضل إيراد يستمدونه 
من أرصدة أخرىء أن يعوّضوا البائع بانتظام عن قيمة سلعه وما تحويه 
من أرباح» من دون أن يفضي ذلك إلى أدنى إنقاص لرأسماله أو 
رأسمالهم هم» (المرجع نفسه). 

ومكذا نعرف هنا ما يلي: 

1 إن رأس المال الأساسي» وما يلزم لتجديد إنتاجه (ينسى سميث هذه الوظيفة) 
وصيانته من رأسمال دائرء شأنه شأن رأس المال الدائر الخاص بكل رأسمالي فردي 
وناشط في إنتاج وسائل الاستهلاك؛ مُستبعد كلياً عن إيراده الصافي» الذي لا يتألف إلا 
من أرباحه. لذا فإن ذلك الجزء من منتوجه السلعي الذي يعرّض عن رأسماله لا يمكن 
أن ينحل إلى مكوّنات قيمة تؤلف إيراده. 

2 إن رأس المال الدائر لكل رأسمالي فردي يؤلف جزءاً من رأس ألمال الدائر 
للمجتمع؛ تماماً كما يؤلف كل رأسمال أساسي فردي»ء جزءاً من رأس المال الأساسي 

3 إن رأس المال الدائر للمجتمع؛ الذي لا يمثل سوى مجموع رؤوس الاموال 
الدائرة الفردية» يتسم مم ذلك بخاصية تميزه عن رأس المال الدائر الخاص يكل رأسمالي 
فردي. فرأس المال الدائر الأخير لا يمكن أبداً أن يؤلف جزءاً من إيراد الرأممالي 
الفرديء في حين أن جزءاً من رأس المال الدائر الأول (ذلك الذي يتألف من وسائل 
استهلاك) يمكن» في الوقت نفسهء أن يؤلف جزءاً من إيراد المجتمعء أو كما قال آدم 
سميث آنفأء لا يمكن لهذا الجزء من راس المال أن يقلّل حتماً الإيراد الصافي للمجتمع 
بجزء معين من المنتوج السنوي. الواقع» أن ما يطلق عليه آدم سميث هنا إسم رأسمال 
دائر» يمثل رأس المال السلعي الذي يُنتج سنوياًء ويلقيه الرأسماليون مُنتجو وسائل 
الاستهلاك في التداول كل سئة. إن مجمل منتوجهم السلعي الستوي يتألف من مواد قابلة 
للاستهلاك» ولذا فإنها تشكل الرصيد الذي تتحقق فيه أو تنفق عليه الإيرادات الصافية 
للمجتمع (بما في ذلك الأجرر). وكان على آدم سميث أن يتخذ من الكتل السلعية 
المختزنة في مستودعات الرأسماليين الصناعيين مثالاً إيضاحياً بدلاً من السلع الموجودة 
في مخزن بائع المفرق الصغير. 

ولو تسنى لآدم سميث أن يجمع شتات الافكار التي طرأت له أثناء معاينته السابقة 
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لتجديد إنتاج ما يدعوه رأس المال الأساسي» بشتات الأفكار الحالية حول ما يدعره 
رأس المال الدائرء لتمكن من بلوغ النتيجة التالية: 

1 إن المنتوج الاجتماعي السنوي يتألف من قطاعين» يضم الأول وسائل الإنتاج» 
ويضم الثاني مواد الاستهلاك» وتنبغي معالجة كل قطاع على انفراد. 

11 إن القيمة الإجمالية لذلك الجزء من المنتوج السنوي الذي يتألف من وسائل 
الإنتاج تتوزع على النحو التالي: ثمة جزء من قيمتها لا يمثل سوى قيمة وسائل الإنتاج 
المُستهلكة في صنع وسائل الإنتاج هذهء وهي بالتالي قيمة ‏ رأسمال لا تعود إلى الظهور 
ثانية إلا في شكل جديد؛ وجزء ثان من هذه القيمة يساوي قيمة رأس المال المُنفق على 
قوة العملء أي يساوي مجموع الأجور التي يدفعها الرأسماليون في هذا المجال من 
الإنتاج. أخيراً ثمة جزء ثالث من القيمة يؤلف منبع الأرباح ‏ بما في ذلك الريع العقاري 
- للرأسماليين الصناعيين من هذا الصيف. 

إن الجزء المكرّن الأول وهوء حسب قول آدم سميث» جزء رأس المال الأساسي 
المجدّد إنعاجه من كل رؤوس الأمرال الفردية المستخدمة في هذا القطاع الأول امستبعد 
كلْياً ولا يمكن أبداً أن يؤلف أي جزء من الإيراد الصافي»» سواء للرأسماليين الفرديين» 
أم للمجتمع قاطبة. فهو يقوم دوماً بوظيفة رأسمالء ولا يقوم أبداً بوظيفة إيراد. ومن هذه 
الناحية لا يختلف #رأس المال الأساسي» لأي رأسمالي فردي أيما اختلاف عن رأس 
المال الأساسي للمجتمع بأسره. ولكن الجزءين الآخرين من قيمة هذا المنتوج السنوي 
للمجتمع؛ هذا المنتوج الذي يتألف من وسائل إنتاج - وهما جزءان من القيمة ماثلان 
كجزءين متناسبين أيضاً من هذه الكتلة الإجمالية لوسائل الإنتاج ‏ يؤلفان في آنِ واحدٍ 
إيرادات جميع الأطراف المشاركة في هذا الإنتاج؛ أي أجوراً للعمال» وأرباحاً وريوعاً 
للرأسماليين. ولكنهما يؤلفان بالنسبة إلى المجتمع رأسمالاً لا إيراداًء رغم أن المنتوج 
السئوي للمجتمع ليس سوى مجموع منتوجات الرأسماليين الفرديين المنتمين إليه. ولا 
تصلح هذه المنتوجات في الغالب» يحكم طبيعتهاء لأن تؤدي أيما وظيفة سوى وظيفة 
وسائل إنتاج» بل حتى المنتوجات التي يمكن أن تخدم عند الحاجة؛ كوسائل استهلاك 
تخصص للخدمة كمواد أولية ومساعدة في إنتاج جديد. إنها تؤدي هذه الوظيفة ‏ أي 
وظيفة رأسمال ‏ لا بين أيدي منتجيهاء بل بين أيدي أولئك الذين يستعملونهاء وهم : 

1 رأسماليو القطاع الثاني» نعني المُنتجين المباشرين لوسائل الاستهلاك. ووسائل 
الإنتاج هذه تعوّض لهؤلاء رأسمالهم المستهلك في إنتاج وسائل الاستهلاك (إذ إن رأس 
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المال هذا لم يحوّل إلى قوة عملء أي لا يتألف من مجموع أجور العمال في هذا 
القطاع الثاني)ء في حين أن رأس المال المستهلك» والمائل الآن في شكل وسائل 
استهلاك بين أيدي الرأسماليين الذين ينتجونها يولف بدوره ‏ أي من الوجهة الاجتماعية 
رصيد الاستهلاك الذي يحقق فيه الرأسماليون والعمال من القطاع الأول إبراداتهم . 

ولو تابع آدم سميث تحليله إلى هذا الحدّء لما بقي أمامه سوى القليل لحل القضية 
بكاملها. لقد كان في جوهر الأمر قريباً جداً من ذلك» إذ لاحظ أن أجزاء معيئة من قيمة 
صنف محدد من رؤوس الأموال السلعية (وسائل الإنتاج) التي يتمثل فيها مجمل المنتوج 
السنوي للمجتمع رغم أنها تولف جزءاً مكوّناً لإيراد المجتمع؛ في حين أن جزءاً من قيمة 
صنف آخر من رؤوس الأموال السلعية (وسائل الاستهلاك) رغم أنها تؤلف قيمة - 
رأسمال بالنسبة إلى مالكي هذا الجزء الفرديين» أي الرأسماليين العاملين في هذا الميدان 
من توظيف رأس المال» إلا أنها لا تؤلف سوى جزء من إيراد المجتمع. 

ولكنء بناء على ما تقدم من بحث» ينتج ما يلي: 
وبالتالي يساوي المنتوج السلعي السنوي (أو رأس المال السلعي) للمجتمع مجموع 
المنتوجات السلعية لرؤوس الأموال الفردية هذه؛ ورغم أنه يترتب على ذلك أن انحلال 
القيمة السلعية إلى أجزائها المكوّنة الذي يصح على كل رأسمال سلعي فردي يجب أن 

يصح أيضاً على رأس المال السلعي للمجتمع باسره» وهو يصح عليه آخر المطاف 
ا فإن شكل تجلي ظاهرة هذه الأجزاء المكوّنة للقيمة في عملية تجديد الإنتاج 
الاجتماعية الكلية هو شكل مختلف. 

ثانياً - حتى على أساس تجفيد الإنتاج البسيط» لا يجري فقط إنتاج الأجور (رأس 
المال المتغير) وفائض القيمة» بل كذلك إنتاج مباشر لقيمة ‏ رأسمال ثابتة جديدة» رغم 
أن يرم العمل يتألف من جزءين لا غير» يقوم العامل في أحدهما بالتعريض عن رأس 
المال المتغير» أي يننج في واقع الأمر مُعادِلاً ضرورياً لشراء قوة عمله» وفي ثانيهما ينتج 
الإنتاج - والذي تنحل قيمته أيضا إلى أجور ونائض قيمة ‏ إن هذا العمل بالذات يتحقق 
في وسائل إنتاج جديدة تعرّض عن الجزء المُنفق من رأس المال الثابت على إنتاج وسائل 
الاستهلاك. 

إن الصعوبات الأساسيةء التي قمنا بحل الشطر الأعظم منها فيما تقدم من بحثء لا 
تبرز عند دراسة التراكم بل عند دراسة تجديد الإنتاج البسيط. لهذا السبب يتخذ آدم 
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سميث (الکتاب الثاني) شأن كينيه في الجدول الاقتصادي (عناوتصدمهمءة داهء[طة1)) من 
تجديد الإنتاج البسيط نقطة الانطلاق» كلما تعلق الامر بحركة المنتوج السنوي للمجتمع 
وتجديد إنتاجه عن طريق التداول. 
2) انحلال القيمة التبادلية عند سميث إلى م + ف 
إن عقيدة آدم سميث تقول إن سعر كل سلعة مفردة أو قيمتها التبادلية 
(exchangeable value)‏ - وبالتالي كل السلم ألتي تؤلف معا المنتوج السنوي للمجتمم 
(ويفترض سميث بصواب أن الإنتاج الرأسمالي سائد في كل مكان) ‏ يتألف من ثلاثة 
أجزاء مكوّنة (15:ةم )component‏ أو تتحل (منصا كاععاز s01۷esعا)‏ إلى : الأجورء 
والريح» والريع. إن هذه العقيدة يمكن أن تُختزل إلى أن القيمة السلعية = م + فاء أي 
تساوي قيمة رأس المال المتغير المسلّف زائداً فائض القيمة. وبوسعنا أن نختزل الربح 
والريع إلى وحدة مشتركة نرمز لها بالرمز (ف)ء بموافقة سميث على وجه التحديد؛ وهذا 
ما سيتضح من المقتبسات التي سنوردها لاحقاًء والتي ستغفل فيها أولاً كل النقاط 
الثانوية» أي نغفل كل الانحرافات الحقيقية أو الظاهرية عن العقيدة القائلة بأن القيمة 
السلعية تتألف حصراً من العناصر التي نرمز لها بالرمز (م + ف). 
نني الصناعة تجد؛ 
«إن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى... جزءين» 
يدفع الاول أجورهم؛ ويدفع الثاني الريح لرب عملهم لقاء مجمل رأس 
المال الذي دفعه سلفاً مواد وأجوراً» (الكتاب الأول الفصل السادس» 
ص 41-40) 7 «ورغم أن المانيفاكتوري [العامل الصناعي] «يخلقى 
الاجور سلفاً من رب عملهء فإنه لا يكلف رب العمل في الواقع الفعلي 
شيثاً: نظراً لأنه يحفظ (2©66500) قيمة تلك الأجورء سوية مع ربح» 
في القيمة المتنامية للموضوع الذي أنفق عليه عمله؛ (الكتاب الثاني» 
الفصل الثالك» ص 221). 
إن ذلك الجزءء من رأس المال (5:01)» الذي أنفق على 
«... صيانة العمل المنتج» بعد أن أدى بالنسبة إليه؛ [رب العمل] 
«وظيفة رأسمال. . . صار يؤلف إيراداً بالنسبة إليهم» [العمال]. (الكتاب 
الثاني: الفصل الثالث؛ ص 223). 
ويقول آدم سميث بوضوح تامء في فصل الكتاب الثاني الذي استشهدنا به تواً: 
إن مجمل المنتوج السنوي للأرض والعمل في أي بلد من 


420 


الفصل التاسع عشر: التصورات اللسابقة عن الموضوع 


البلدان. . . ينقسم بالطبع (230158119) إلى جزءين. أولهماء وهو الأكبر 
في كثير من الاأحيان» مخصص» في المقام الأول» للتعويض عن رأس 
المال» أو لتجديد الأغذية والمواد الأولية والمنتوجات الناجزةء التي 
سحبت من رأس المالء وثانيهما مخصص لتكوين إيرادء» سواء لمالك 
رأس المال بمثابة ريح على رأسماله؛ أم إيراد لشخص آخرء بمثابة ريع 
لأرضه» (ص 222). 
روفقاً لما علمناه من آدم سعيث سابقاً» فإن جزءاً واحداً فقط من رأس المال يؤلفه 
في آنٍ واحدٍ إيراداً لشخص ماء وهو بالذات الجزء المُنفق على شراء العمل المُنتج. 
وهذا الجزء ‏ رأس المال المتغير - يؤدي أولاً «رظيفة رأسمال» بيد صاحب المشروع 
ولأجل مالكهء وبعد ذلك «يؤلف إيراداً» بالنسبة إلى العمال المُنتجين أنفسهم. ويحوّل [371] 
الرأسمالي جزءاً من القيمة ‏ رأسمال العائدة له إلى قوة عملء وبذلك بالضيط ما يحوّله 
إلى رأسمال متغير؛ وبفضل هذا التحويل دون غيره يقوم رأسماله الكليء وليس فقط هذا 
الجزء منه» بوظيفة رأسمال صناعي. أما العامل ‏ بائع قوة العمل - فيتلقى قيمتها في 
شكل أجور. فقوة العمل المائلة بين يديه ليست سوى سلعة قابلة للبيع. سلعة يعتاش 
على بيعهاء رهي بالتالي المصدر الوحيد لإيراده. ولا تقوم قوة العمل بوظيفة رأسمال 
متغير إلا بين يدي شاريهاء الرأسمالي» ولا يقوم هذا بتسليف سعر شرائها إلا بصورة 
ظاهرية» نظراً لأن العامل يقدم له قيمتها قبل الدفع. 
وبعد أن يبين لنا آدم سميث أن قيمة المنتوج = م + ف (حيث ف = ربح 
الرأسمالي)ء يقول لنا إن العمال في الزراعة علاوة على 
«... إعادة إنتاج قيمة تساوي استهلاكهم الخاص أو" تساوي رأس 
المال» [رأس المال المتغير] «الذي يستخدمهم يعيدون إنتاج ريح 
الرأسمالي»» كما «يعيدون إنتاج الريع للمالك العقاري بصورة منتظمة» 
فضلاً عن رأسمال المزارع وكامل ربحه» (الكتاب الثانيء الفصل 
الخاسس» ص 243). 
إن ذهاب الريع إلى يد المالك العقاري أمر لا يمت بصلة إلى القضية قيد البحث. 
فيتبغي أن يمل الريع بين يدي المزارعء أي الرأسمالي الصناعي» قبل أن ينتقل إلى يدي 
المالك العقاري. ويبغي أن يؤلف جزءاً مكوّناً لقيمة المنتوجء قبل أن يصير بمثابة إيراد 


(«) في الطبعتين الأولى والثانية: وتاوي. [ن.ع]. 
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لأي شخص كان. فما الريع والربح: عند آدم سميث بالذات» سوى جزءين مكوّنين 
لفائض القيمة» يُعيد العامل المنتج إنتاجهما باستمرار في وقت واحد إلى جانب أجوره 
بالذات» أي سوية مع قيمة رأس المال المتغير. لذا فإن الريع والربح جزءان من فائض 
القيمة ف» وبذلك ينحل سعر سائر السلع عند آدم سميثء إلى (م + ف). 

إن العقيدة القاتلة إن سعر سائر السلع (وبالتالي سعر المنتوج السلعي السنوي) ينحل 
إلى أجرر زائداً ربحاً زائداً ريعاً عقارياء تتخذ حتى في ثنايا القسم الباطني الذي يرافق 
دائماً مؤلف سميث» الشكل التالي» وهو أن قيمة كل سلعةء وبالتالي قيمة المنتوج 
اللعي السنوي للمجتمع» تساوي (م + ف)» وتساوي القيمة ‏ رأسمال المنفقة على قوة 
العمل» والتي يجدد العمال إنتاجها باستمرار زائداً فائض القيمة التي أضافها العمال 
بعملهم . 

إن هذه التيجة الختامية التي ينتهي إليها آدم سميث تكشف لنا في الوقت نفسه - أنظر 
ما سيأتي ‏ عن مئيع تحليله أحادي الجانب للأجؤاء التي يمكن أن تنحل إليها قيمة 
السلعة. فكون هذه الأجزاء المكوّنة للقيمة تؤلف في الوقت نفسه منابع مختلفة لإيراد 
مختلف الطبقات المنخرطة في الإنتاج: أمر لا علاقة له قط بتحديد مقدار كل واحد من 
هذه الأجزاء المكوّنة ولا بتحديد قيمتها الإجمالية. 

وعندما يقول آدم سيث: 

«إن الأجور والربح والريع العقاري هي المنابع الأصلية الثلاثة لكل 
إيراد ولكل قيمة تبادلية. وإن كل إيراد آخر ينبع» آخر المطاف» من أحد 
هذه المنابم» (الكتاب الأول» الفصل السادس» ص 43). 
تکوم هنا خلائط (010105:00110) من كل شاكلة وطراز. 

1) إن سائر أنراد المجتمع غير المنخرطين مباشرة في تجديد الإنتاج» سواء كانوا لا 
يعملون في مجال الإنتاج المادي أم لا يعملون عموماًء لا يمكن أساساً أن يحصلوا على 
نصيبهم من المنتوج السلعي السنوي ‏ أي من وسائل الاستهلاك لهم إلا من أيدي تلك 
الطبقات التي يؤول إليها المنتوج أولاً - أي من أيدي العمال المُنتجين» والرأسماليين 
الصناعيين» والملاك العقاريين. وفي هذه الحدود تشتق إيراداتهم مادياً (2168211562) من 
الأجور (أجور العمال المُنتجين) ومن الربح والريع العقاري» وتعتبر لذلك إيرادات 
مشتقة» بالمقارنة مع تلك الإيرادات الاصلية. ولكن متلقي هذه الإيرادات؛: المشتقة 
بالمعنى المذكورء إنما يحصلون عليها لأدائهم وظيفة اجتماعية بوصفهم ملوكاً وقساوسة 
وأسائذة وبغايا وجنوداًء الخ؛ وهذا ما يسمح لهم بأن يعدّوا وظائفهم هذه باعتبارها 
المنابع الأصلية لما يأتيهم من إيراد. 
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2 وهنا بالذات تبلغ غلطة آدم سميث الفظة ذروتها: فبعد أن يبتدىء بتحديد صائب 
للأجزاء المكوّنة لقيمة السلعة ومقدار ما يتجسد فيها من القيم المُنتجة مجدداًء وبعد أن 
يشير إلى كيفية تأليف هذه الأجزاء المكوّنة لنفس كمية المنابع المختلفة للإيراد'”°» ويعد 
أن يشتق الإيرادات على هذا النحر من القيمة» يأخذ بالسير في الاتجاه المعاكس - 
ويبقى هذا التصور طاغياً لديه ‏ فيحوّل الإيرادات من أجزاء مكرّنة (component parts)‏ 
إلى «متابع أصلية لنشوء كل قيمة تبادلية» فاتحاً بذلك الباب على مصراعيه للاقتصاد 
السياسي المبتذل. (راجم صاحبنا روشر). 


3( الحزء الثابت من رأس المال 


دعونا نرى الآن بأية ألعوبة سحرية يسعى آدم سميث إلى تغييب الجزء الثابت لقيمة - 
رأس المال من قيمة السلعة. 
«في سعر القمح» مثلاً» هناك جزء يُدَّد ريع المالك العقاري». 
إن أصل هذا الجزء من مكوّنات القيمة لا علاقة له بواقع أنه يُدفع إلى المالك 
العقاري ويؤلف إيراداً له بشكل ريع؛ مثلما أن أصل الجزءين الآخرين من مكوّنات القيمة 
لا علاقة له بكونهما يؤلفان منبعين للويراد بصفة ربح وأجور. 
#وثمة جزء آخحر يُسدّد الأجور أو يُعيل العمال» [ودواب الجرّ! هكذا 
يضيف] «المستخدمين في إنتاج هذا القمح» والجزء الغالث يؤلف ربح 
المزارع. ويبدو أن هذه الأجزاء البئلاثة» [«صععو»ء أنها تبدو حفاً] 
«تؤلف إما مباشرة أو آخر المطاف مجمل سعر القمح)”09, 
إن هذا السعر بأكمله؛ أي تحديد مقداره كلهء لا يتوقف إطلاقاً على توزيعه على 
الأصناف الثلاثة المذكورة من البشر. 
«قد ينشأ اعتقاد بضرورة وجود جزء رابع للتعويض عن رأسمال 


(39) أوردت هذه الجملة حرفياً من موضع وردت فيه في مشطوطة ماركس» رغم أنها تيدو مناتضةء في 
هذا السياق» لما يسبقها وما يليها من العرض مباشرة. بيد أن هذا التناقض الظاهري ميزرل 
لاحقاً في الفقرة رقم 4» المعنونة: «رآس المال والإيراد عند آدم مميث». [ف. إنجلز]. 

(40) نصرف النظر هنا تماماً عن واقع أن آدم لم يكن موفقاً بالضبط في اختيار مثاله الإيضاحي . فقيمة 
القمح لا تنحلُ إلى أجور وريح وريم إلا لأنه يصور العلف الذي تستهلكه دراب الجر بمئاية 
أجور لهذه الدراب: ريصور هذه الدراب يمثابة عمال مأجورين»ء بحيث يغدو العامل المأجور. 
بدرره» دابة جر. (إشافة مأخوذة من المشطرطة 11). 
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المزارع» أي للتعويض عن أهتلاك دواب الجر وغيرها من لوازم 
الفلاحة. ولكن يتبغي اعتبار سعر أي من لوازم الفلاحة هذهء كحصان 
الجر مثلاً» يتالف هو أيضاً من نفس الأجزاء الثلاثة: ريع الأرض التي 
تربى الحصان عليهاء والعمل المبذول في إدامته وربح المزارع الذي 
يلف كلا من ريع هذه الأرض وأجور هذا العمل. وعليه؛ رغم أن 
سعر القمح قد يعرّض عن سعر هذا الحصان إلى جانب تكاليف إدامته» 
فإن سعر القمح برمته ينحلّ مع ذلك» إما مباشرة أو في آلحر المطاف» 
إلى نفس الأجزاء الثلاثة: الريع العقاري والعمل» [(يُقصد «بالعمل» 
الأجور)] «والربح؛ (الكتاب الأولء الفصل السادس» ص 42). 
ذلك كل ما يقوله آدم سميث بالحرف الواحد إثباتاً لمذهبه العجيب. ويتمثل برهانه» 
ببساطة» في تكرار القول نفسه. فهو يسلّمء عندما يسوق مثالا بأن سعر القمح لا يتألف 
من (م + ف) فقطء بل أيضاً من سعر وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج القمح» أي 
يتألف من قيمة ‏ رأسمال أنفقها المزارع ليس على قوة العمل. ولكن آسعار جميع 
وسائل الإنتاج هذه تنحل بدورهاء كما يقول سميثء إلى (م + ف)» مثل سعر القمح 
تماماً؛ غير أن آدم سميث ينسى أن يضيف: وتنحل أيضاً إلى سعر وسائل الإنتاج 
المستهلكة في صنعها هي . إنه يحيلنا من فرع إنتاج أول إلى فرع ثانء ومن هنا كرة 
أحرى إلى فرع ثالك. والقول إن سعر السلع بأكمله ينحل مباشرة أو آخر المطاف 
(615)تمناأن) إلى (م + ف)ء سيظل قولاً أجوف» ما لم يبين لنا أن المنتوجات السلعية 
التي يئحل سعرها مباشرة إلى ث (سعر وسائل الإنتاج المستهلكة) + م + ف إنما 
يعرّض عنها آخر الأمر بمنتوجات سُلعية لتحل محل كل مقدار «وسائل الإنتاج المستهلكة» 
هذه» المصنوعةء شلافاً للمنتوجات السلعية الأولى» بإنفاق رأس المال المتغير لا أكثرء 
أي رأس المال المُنفق على قوة العمل. إن سعر هذه المنتوجات السلعية الأخيرة يكون 
في هذه الحالة مساوياً ل (م + ف) مباشرة. وبالنتيجة فإن سعر المنتوجات السلعية 
الاولى أيضاًء وهو (ث + م + ف)ء حيث تمثّل (ث) الجزء الثابت من رأس المال» 
كان من الممكن أن ينحل آخر الأمر إلى (م + ف). ولم يكن آدم سميث نفسه يعتقد أنه 
قد قدّم مثل هذا البرهان بالمثال الذي ذكره عن جامعي الحصى الاسكتلندي اعاهء؟) 
(وعاططعم الذين هم حسب رأيه: 1) لا يقدمون فائض قيمة من أي نوع كان» بل ينتجون 
أجورهم هم لا أكثر؛ 2) لا يستخدمون أية وسيلة إنتاج (لكنهم في الواقع يستخدمون 
وسائل إنتاج على هيئة السلال والأكياس» وغير ذلك من الأوعية لحمل الحصى). 
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لقد رأينا سابقاً أن آدم سميث نفسه يقوّض نظريته ببديه فيما بعد» من دون أن يعي 
تناقضاته. ولكن ينبغي البحث عن منبع هذه التناقضات في منطلقات آدم سميث العلمية 
على وجه الدقة. إن رأس المال المَبادّل بالعمل ينتج قيمة أكبر من قيمته هو بالذات. 
كيف؟ يجيب آدم سميث قائلاً إن العمال يسبغون على الأشياء التي يعالجوئها خلال 
عملية الإنتاج قيمة تؤلفء إلى جانب المعاول لسعر شرائهمء فائض قيمة (ربح وريع) لا 
يؤول إليهم بل إلى من يستخدم عملهم. ولكن هذا هو كل ما يقدمونه» وما يمكن أن 
يقدموه. وما يصح على العمل الصناعي ليوم واحد يصح بالمثل على العمل الذي تحركه 
طبقة الرأسماليين بأسرها خلال السنة. لذا فإن الكتلة الإجمالية للقيمة النوية التى يتجها 
المجتمع لا يمكن أن تنحل إلا إلى (م + ف)ء أي إلى مُعاول يعض به العمال القيمة - 
رأسمال التي أنفقت كسعر لشرائهم بالذات» وإلى قيمة إضافية لا بد أن يقدموهاء علاوة 
على ذلك» إلى من يستخدمهم. ولكن هذين العنصرين في قيمة السلع» يؤلفان معأ في 
الوقت نفسه منبع إيراد مختلف الطبقات المساهمة في تجديد الإنتاج: العتصر الأول هو 
الاجورء أي إيراد العمال؛ والعنصر الثاني هو فائض القيمة الذي يقتطع الرأسمالي 
الصناعي جزءاً منه لنفسه في شكل ريحء بينما يتنازل عن الجزء الآخر كريع» أي كإيراد 
للمالك العقاري. سن أين إذن يمكن أن ينشأ جزء آخر لمكوّنات القيمةء إذا كانت القيمة 
المنتجة على مدار السنة لا تضم غير العنصرين (م + ف)؛ ولا شيء سواهما؟ نحن هنا 
إزاء تجديد الإنتاج البسيط. ويما أن مجموع العمل السنوي كله ينحل إلى عمل ضروري 
لتجديد إنتاج القيمة ‏ رأسمال المنفقة على قوة العمل؛ وإلى عمل ضروري لخلق فائض 
قيمة» فمن أين يمكن أن يأتي على العموم العمل اللازم لإنتاج قيمة ‏ رأسمال لم ثتفق 
على قوة العمل؟ 

إن الأمر يدور على النحو التالي:  ٠‏ 

1) إن آدم سميث يحدد قيمة سلعة ما بكمية العمل ألتي يضيفها (2005) العامل 
المأجور إلى موضوع العمل. وهو يقول حرفياً؛ «إلى المواد»» نظراً لأنه يتحدث عن 
المانيفاكتورة» التي تعالج منتوجات عمل أصلاًء ولكن هذا لا يغير من الأمر شيعاً. 
فالقيمة التي «يضيفها» العامل إلى شيء ما (وتعبير يضيف «وللة» هو تعبير آدم) أمر 
مستقل تماماً عما إذا كان الشيء ذاته الذي تضاف إليه القيمة» يمتلك أو لا يمتلك قيمة 
قبل هذه الإضافة. إذن فالعامل يخلق قيمة جديدة في شكل سلعي؛ وجزء من هذه القيمة 
المُنتجة جديداً هوء حسب آدم سميث» مُعاول لأجور العامل؛ فهذا الجزء يتحدّد إذن 
بمقدار قيمة أجوره. ولكي يتنج أو يجذد إنتاج قيمة مساوية لقيمة أجوره» ينيغي عليه أن 
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يضيف قدراً أكبر أو أقل من العمل» تبعاً لمقدار هذه الأجور. ولكن العامل يضيف من 
ناحية ثانية عملاً لاحقاً قوق الحد المرسوم على هذا النحوء وهذا العمل يخلق فائض 
قيمة لأجل الرأسمالي الذي يستخدمه. وسواء بقي فائض القيمة هذا كلياً بين يدي 
الرأسمالي أم تعين التنازل عن جزء منه لشخص ثالثء فذلك لن يغير في شيء إطلاقاًء 
لا التحديد النرعي لفائض القيمة الذي يضيفه العامل المأجور (كون هذه القيمة هي فائض 
قيمة عموماً) ولا التحديد الكمي لفائض القيمة هذا (مقداره). فهو قيمة شأنه شأن أي 
جزء آخر من قيمة المنتوج» ولكنه يختلف عن غيره في أن العامل لم يتلق مقابله أي 
مُعاڍل» ولن يتلقى فيما بعد أي مُعادِل؛ على العكس» فالرأسمالي يستولي على هذه 
القيمة من دون مُعادِل. إن القيمة الكلية للسلعة تتحدد بكمية العمل التي أنفقها العامل 
على إنتاجها. ويتحدد جزء من هذه القيمة الكلية بواقع أنه يساوي قيمة الأجورء أي أنه 
مُعاول لهذه الأجور. وعليه قإن الجزء الثاني » أي فائض القيمة» يتحدد هو الآخرء 
بالضرورة» بان يساوي القيمة الكلية للمنتوج ناقصاً جزءاً من قيمة المنتوج يمثل مُعاول 
الأجور؛ أي أنه يساري الفائض الذي تزيد به القيمة المُنتجة في صنع السلعة» على ذلك 
الجزء منها الذي يساوي المعاول للأجور. 

2) وما يصح على السلعة التي ينتجها عامل مفرد في مشروع صناعي معين» يصح 
بالمثل على المنترج السنري لكل فروع الإنتاج مجتمعة. وما يخص العمل الذي يؤديه 
عامل منتج فردي في يوم واحدء يخص مجمل العمل السنوي الذي تحركه مجمل الطبقة 
العاملة المنتجة. فهذه الطبقة «تثبت» (والتعبير لسميث) في المنتوج السنوي قيمة إجمالية 
تتحدد بكمية ما يُنفق من العمل على مدار السنة؛ وتنحل هذه القيمة الكلّية إلى جزءين: 
جزء يتحدد بتلك الكمية من العمل السنري التي تخلق الطبقة العاملة بواسطتها مُعاولاً 
لأجورها السنويةء أي تخلق في الواقع هذه الأجور نفسها؛ وجزء آخر يتحدد بالعمل 
السنري الإضافي الذي يخلق العامل بواسطته فائض قيمة لطبقة الرأسماليين. إن القيمة 
الجديدة المُنتجة خلال السنة والتي يحتويها المنتوج السنوي تتألف لذلك من عنصرين لا 
غيرء وهما مُعادِل الأجور السئوية التي تتلقاها الطبقة العاملة» وفائض القيمة المنوي 
المقدم إلى طبقة الرأسماليين. لكن الأجور السنوية تمثّل إيراد الطبقة العاملة» والمقدار 
السئري لفائض القيمة يمثل إيراد طبقة الرأسماليين؛ ولذلك يُمثّل جزءا القيمة هذان 
(ووجهة النظر هذه صحيحة إذا كان يقصد بها تجديد الإنتاج البسيط) حصتين نسبيتين من 
الرصيد المسنوي للاستهلاك ويتحقفان في هذا الرصيد. وهكذا لا مجالء هناك البتة 
للقيمة - رأسمال الثابتة» لا مجال لتجديد إنتاج رأس العال الذي يؤدي وظيفته في شكل 
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وسائل إنتاج. ولكن آدم سميث يقول بوضوح قاطعء في مقدمة مؤلفه» بأن جميع أجزاء 
قيمة السلم التي تخدم بمثابة إيراد» تتطابق مع المنتوج السنوي للعملء المخصص لرصيد 
الاستهلاك الاجتماعي : 
«إن هدف الكتب الأربعة الأولى هو شرح ما يتألف منه إيراد عموم 
المة أو شرح طبيعة الأرصدة التي . . . تسد (لءناومداه): استهلاكها 
السنوي» (ص 12). 
ويقول مباشرة في أول جملة من المقدمة: 
«إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل 
وسائل العيش. . . التي تستهلكها في مجرى السئة» والتي تتألف» على 
الدوام: إما من المنتوج المباشر لهذا العملء أو من الأشياء المشتراة 
بواسطة هذا المنتوج من أمم أخرى» (ص 11). 
إن خطأ سميث الأول يكمن في أنه يساوي قيمة المنتوج السنوي بالقيمة المُنتجة 
جديداً خلال السنة. فهذه الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضيةء أما الأولى 
فتتضمن علاوة على ذلك كل عناصر القيمة المستهلكة في صنع المنتوج السثوي» هذه 
العناصر التي أنتجت في السنة التي تسبق تلك» بل إن بعضها أنتج في سنوات أمبقء 
نعني: وسائل الإنتاج» التي تعود قيمتها إلى الظهور فحسب - فالعمل المُنفق في السنة 
الأخيرة لم ينتج هذه الوسائل» من حيث قيمتهاء ولم يجدد إنتاجها. وبهذا الخلط يقصي 
آدم سميث تماماً الجزء الثابت من قيمة المنتوج السنوي. ويقوم هذا الخلط نفسه على 
خطأ آخر في تصوراته الأساسية: إنه لا يميز الطابع المزدوج للعمل ذاته» أي لا يميز 3771] 
العمل الذي يخلق قيمة؛ ما دام انفاقاً لقوة عمل» عن العمل الذي يخلق أشياء استعمالية 
(قيمة استعمالية) ما دام عملاً ملموساًء نافعاً. والمقدار الكلّي للسلع المصنوعة خلال 
السنةء أي المنتوج السنوي بأجمعه هو منتوج العمل النافع الناشط خلال السنة الأخيرة؛ 
وان جميع هذه السلع مدينة بوجودها حصراً إلى كون العمل المستخدم اجتماعياً قد أنفق 
في نطاق نظام متشعب متنوع» من مختلف أصناف العمل النافع. وبفضل ذلك وحده 
بقيت في مجمل قيمة السلع المُنتجة قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاجهاء وعادت 
إلى الظهور في شكل طبيعي جديد. فالمنتوج السنوي ,برمته هوء إذن» نتيجة العمل النافع 
المتفق خلال السنة. ولكن لا يخلق سوى جزء من قيمة المنتوج السنوي خلال تلك 
السنة؛ وهذا الجزء هو القيمة المُنتجة جديداً خلال السنة التي يتجسد فيها مقدار العمل 
الذي تم تحريكه خلالها. 
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لذلك عندما يقول آدم سميث في الغقرة التي استشهدنا بها للتو: 
«إن العمل السنري لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يزودها بكل 
وسائل العيش التي تستهلكها في مجرى السنةء إلخ.؟؛ 

فإنه يأخذ في الاعتبار» بصورة أحاديةء العمل النافع المحضء الذي أسبغ بالفعل على 
كل وسائل العيش هذه شكلها القابل للاستهلاك. ولكنه ينسى أن ذلك محال من دون 
معونة وسائل العمل ومواضيع العمل الموروثة من سئوات سابقة» وإذ يشترك «العمل 
الستوية؛ لهذا السبب في خلق قيمةء فإنه لا يخلق باي حال كامل قيمة المنتوج 
المصنوع بمساهمته؛ وينسى سميث أن القيمة المُنتجة جديداً أصغر من قيمة المنتوج. 

وإذا لم يكن بوسع المرء أن يلوم آدم سميث لعدم مضيه في هذا التحليل إلى أبعد مما 
مضى إليه أخلافه (رغم أن الفيزيوقراطيين أرسوا بداية الحل الصحيح قبلعٍ)ء إلا أنه 
يمكن القول إنه أوقع نفسه في الفوضىء» ومردٌ ذلك بصورة رئيسية إلى أن فهمه «الباطني» 
لقيمة السلم بوجه عام يلغيه على الدوام نهمه «الظاهري» الذي يحتل معظم النصء لكن 
غريزته العلمية تتيح لوجهة النظر الباطنية هذه أن تنبجس ثانية؛ بين الحين والآخر. 
4) رأس المال والإيراد عند آدم سميث 

إن ذلك الجزء من قيمة أية سلعة (وبالتالي من المنتوج السنوي)» الذي لا يؤلف سوى 
مُعاڍل للأجورء يساوي رأس المال الذي يسغه الرأسمالي للأجورء أي يساوي الجزء 
المكوّن المتغير من رأس المال الكلي المسلف. ويستعيد الوأسمالي هذا الجزء المكوّن 
للقيمة ‏ رأسمال المسلّفة من خلال جزء مكوّن جديد لقيمة السلعة التي أنتجها العمال 
المأجورون. وسواء كان رأس المال المتغير مسلفاً بمعنى أن الرأسمالي يدفع للعامل نقداً 
لقاء حصة هذا من المنتوج الذي لم يجهز بعد للبيع» أم من المنتوج الناجز الذي لم يقم 
الرأسمالي ببيعه بعدء أم يمعنى أن الرأسمالي يدفع نقداً حصل عليه ببيع سلعة قد أنتجها 
العاملء آم بمعنى أنه سحب هذا النقد سلفاً عن طريق الاقتراض - فإن الرأسمالي يُنفق 
في جميع هذه الحالات رأسمالاً متغيرأء يتدفق إلى العمال في شكل نقدء ويستحوذ من 
ناحية أخرى في جميع هذه الحالاتء على مُعادل لهذه القيمة ‏ رأسمال في هيئة ذلك 
الجزء من قيمة السلعء الذي أنتج فيه العامل مجدداً الحصة التي تؤول إليه من القيمة 
الكلّية» أو بتعبير آخر ذلك الجزء الذي أنتج به العامل قيمة أجوره بالذات. إن الرأسمالي 
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يدنع للعامل نقدأء عرضاً عن أن يعطيه هذا الجزء من القيمة في الشكل الطبيعي لمتترجه 
هو. إن الجزء المكوّن المتغير للقيمة ‏ رأسمال التي سلفها الرأسمالي بات ماثلاً بالنسبة 
له في شكل سلعء أما العامل فقد تلقى مُعادلاًء لقوة عمله المُباعة» في شكل نقد. 

رهكذاء على حين أن ذلك الجزء من رأس المال المسلّف من قبل الرأسمالي» والذي 
تحوّل عبر شراء قوة العمل إلى رأسمال متغيرء يقوم بوظيفته داخل عملية الإنتاج نفسهاء 
كقوة عمل فاعلةء فيتم إنتاج الجزء المتغير من الرأسمال المسلف ثانية» عبر إنفاق قرة 
العمل هذهء كقيمة جديدة في شكل سلمء أي يتم تجديد إنتاجه ‏ ويتم بالتالي تجديد 
إنتاج» أي إنتاج جديد للقيمة - رأسمال المسلفة - في هذا الوقت بالذات يُنفق العامل 
قيمة أو سعر قوة عمله المُباعة في شراء وسائل العبش»ء في وسائل تجديد إنتاج قوة 
عمله. فمبلغ من النقد مساو لرأس المال المتغير يؤلف إيراد العامل؛ وهو الإيراد الذي 
لا يدوم إلا إذا استطاع العامل بيع قوة عمله إلى الرأسمالي. 

إن سلعة العامل المأجور ‏ أي قرة عمله ذاتها ‏ لا تقوم بوظيفة سلعة إلا بمقدار ما 
تندمج برأسمال الرأسمالي» فتقوم بوظيقة رأسمال؛ ومن الناحية الأخرى فإن رأس المال 
الذي يُنفقه الرأسمالي بهيئة رأسمال نقدي لشراء قوة العمل» يقوم بوظيفة إيراد بين يدي 
بائع قوة العمل العامل المأجور. 

وتتشابك هنا عمليات تدأول وعمليات إنتاج شتى» لا يميز آدم سميث بعضها عن 
أولاً ‏ الأفعال التي تنتمي إلى عملية التداول: يبيع العامل سلعته ‏ قوة العمل - إلى 
الرأسمالي؛ ويولف النقد الذي يشتريها به الرأسمالي؛ من وجهة نظره؛ نقداً مستخدماً 
لأجل إنماء القيمةء فهو بالتالي رأسمال نقدي؛ إنه لا يُنفق هذا النقد بل يسلّفه. (وهذا 
هو المعنى الحقيقي لكلمة ‏ تسليف 437323069 عند الفيزيوقراطيين ‏ وذلك بمعزل تام عن 
مصدر حصول الرأسمالي على ذلك النقد بالذات. فكل قيمة يدفعها الرأسمالي لغرض 
عملية الإنتاج هي قيمة مسلفة بالنسبة إليهء بصرف النظر عما إذا جرى الدفع قبل إتمام 
عملية الإنتاج أم بعد وقوعها 1850207 081م؟. فهي فيمة ملّفة لأجل عملية الإنتاج 
بالذات). وتجري الأمور هنا مثلما تجري عند بيع أية سلعة أخرى: البائع يقدم قيمة 
استعمالية (وهي قوة العمل هنا) ويتسلم قيمتها (أي يحقق سعرها) نقداً؛ ريقدم الشاري 
نقده ويتسلم بالمقابل السلعة ذاتها ‏ وهي هنا قوة العمل. 

ثانياً ‏ في عملية الإنتاجء تؤلف قوة العمل المشتراة جزءاً من رأس المال الناشطء 
ويقوم العامل ذاته بأداء الوظيفة هنا كمجرد شكل طبيعي خاص لرأس المال هذاء متميز 
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عن عناصر رأس المال الأخرى الماثلة في شكل طبيعي كوسائل إنتاج. وبإنفاق قوة 
العمل خلال عملية الإنتاج» يضيف العامل إلى وسائل الإنتاج التي يحوّلها إلى منتوج» 
قيمة تساوي قيمة قوة عمله (نترك فائض القيمة جانباً)؛ فهو إذن يجدّد للرأسمالي» بشكل 
سلعي» إنتاج ذلك الجزء من رأس المال الذي سلفه الرأسمالي أو يتوجب عليه أن يسلفه 
أجوراً؛ إنه يُنتج للرأسمالي مُعادلاً لرأس المال هذاء أي يتج للرأسمالي رأسمالاً يمكن 
له أن «يسلفه» من جديد لشراء قوة عمل. 
ثالاً - ولذلك فببيع السلعةء يعوّض جزء من سعر البيع للرأسمالي عن رأس المال 
المتغير الذي سلفه مما يمكّنه من شراء قوة العمل مجدداًء ويمكن العامل من بيعها 
مجدداً . 
وفي سائر أفعال بيع وشراء السلع ‏ عند الاقتصار على بحث هذه الصفقات بالذات ‏ 
لا أهمية البتة للمصير الذي يؤول إليه النقد بين يدي البائع الذي يتلقاه مقابل سلعته» ولا 
المصير الذي تتتهي إليه المواد الاستعمالية المشتراةء بين يدي الشاري. وبمقدار ما يتعلق 
الأمر بعملية التداول المحض» لا أهمية البتة لقيام قرة العمل التي يشتريها الرأسمالي» 
بتجديد إنتاج القيمة ‏ رأسمال لأجله من جهةء ولكون النقد الذي تلقاه العامل لقاء بيع 
قرة عمله» يؤلف إيراده» من جهة أخرى. فمقدار قيمة السلعة التي يبيعها العامل» أي 
قرة عمله» لا يتأثر بكرن هذا المقدار يؤلف (إيراداً» له» ولا يتأثر بكون استعمال الشاري 
للسلعة التي ييعها العامل يجدد إنتاج القيمة ‏ رأسمال لهذا الشاري. 
إن الأجور تغدو إبراداً ينبغي للعامل أن يعتاش عليه لأن قيمة قوة العمل أي سعر 
البيع المناسب لهذه السلعة ‏ تتحدد بمقدار العمل اللازم لتجديد إنتاجهاء ولكن مقدار 
هذا العمل نفسه يتحدد هنا بذلك المقدار من العمل الذي يتطلبه إنتاج وسائل العيش 
الضرورية للعامل» أي بمقدار العمل اللازم للحفاظ على حياته . 
وإن الزعم التالي لآدم سميث خاطىء كلياً : 
«إن ذلك الجزء من راس المال» الذي أنفق على إعالة العمل المُنتج 
يؤلف... بعد أن أدى بالتسبة له» [للرأسمالى] «وظيفة رأسمال... 
إيراداً بالنسبة إلى هؤلاء الآخرين» [للعمال]. ([الكتاب الثانى»: الفصل 
الثالث]ء ص 223). ٠‏ 
إن النقد الذي يدفعه الرأسمالي لقوة العمل التي اشتراها «يؤدي بالنسبة إليه وظيفة 
رأسمال»» ما دام يضيف بهذا النقدء قوة العمل إلى الأجزاء الشيثية المكوّنة لرأسماله» 
وهذا وحده ما يمكن رأسماله عموماً من أن يقوم بوظيفة رأسمال إنتاجي. ولكن علينا أن 
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نميز ما يلي: إن قوة العمل هي سلعة لا رأسمال؛ بين يدي العامل» وهي تؤلف بالنسبة 
إليه إيراداً طالما كان قادراً على تكرار بيعها باستمرار؛ وهي تقوم بوظيفة رأسمال بعد 
البيع» بين يدي الرأسمالي» في أثناء عملية الإنتاج نفسها. وقوة العمل بالذات هي التي 
تقوم عند ذلك بخدمة مزدوجة: كسلعة تباع بقيمتهاء حين تكون بيد العامل؛ وكقوة تُنتج 
قيمة وقيمة استعمالية» حين تكون بيد الرأسمالي الذي اشتراها. ولكن النقد الذي يتقاضاه 
العامل من الرأسمالي» إنما يتقاضاه بعد أن يكون أولاً قد اعطاه امتعمال قوة عمله» بعد 
أن تكون قوة عمله قد تحققت في قيمة منتوج عمل. ويستحوذ الرأسمالي على هذه القيمة 
قبل أن يدفع لقاءها. لذلك فليس النقد هو الذي يقوم بالوظيفة مرتين: أولاً كشكل نقدي 
لرأس المال المتغير» ثم كأجور. فقوة العمل هي التي تقوم بالوظيفة مرتين: أولاً» بصفة 
سلعة عند بيع قوة العمل (عند تحديد مقدار الأجور التي يجب دفعهاء لا يلعب النقد من 
دور غير مقياس مثالي محض للقيمة» وقد لا يكون حاضراً بين يدي الرأسمالي)؛ وثانياًء 
في عملية الإنتاج؛ حيث تقوم قوة العمل بوظيفة رأسمال في حوزة الرأسمالي» أي 
كعنصر يقوم يخلق القيمة الاستعمالية والقيمة. لقد سبق لقوة العمل أن قذمت» في شكل 
سلعةٍ المُعاول الذي سيّدفع إلى العامل» علماً بأنها قدّمت هذا المُعاول قبل أن يدفعه 
الرأسمالي إلى العامل في شكل نقد. لذا فإن العامل يخلق بنفسه رصيد الدقع الذي يدفع 
له الرأسمالي منه. ولكن ليس هذا كل شيء. 

إن العامل يُنفق ما يستلم من نقد للحفاظ على قرة عمله وبالتالي ‏ إذا نظرنا إلى 
مجموع طبقة الرأسماليين وطبقة العمال بأسرهما ‏ لكي يصون للرأسمالي الأداة التي تتيح 
له أن يبقى رأسمالاً. 

لذلك فإن البيع والشراء المستمرين لقوة العمل يخلد قوة العمل كعنصر من رأس 
المال» وبفضل ذلك يظهر رأس المال بمثابة خالق للسلع» خالق لمواد استعمالية تمتلك 
قيمة؛ ويفعل ذلك السبب نفسه أيضاً يتم» باستمرار» تجديد إنتاج ذلك الجزء من رأس 
المال المكرّس لشراء قرة العمل بواسطة بيع المنتوج الذي تخلقه قوة العمل» وبذلك 
يخلق العامل بتفسه» باستمرار» رصيد رأس المال الذي يتلقى منه أجوره» هذا من جهة. 
من جهة ثانية» يغدو البيع الدائم لقوة العمل المنبع المتجدد أبداً للحفاظ على حياة 
العامل؛ من هنا تبدو قوة عمله باعتبارها القدرة التي تمده بالإيراد الذي يعتاش عله. ولا 
يعني الإيراد في هذه الحالة شيئاً غير الحصول على قيم عن طريق البيع المتكرر لسلعة 
(فوة العمل)» ولا تخدم هذه القيم شيئاً سوى تجديد الإنتاج المستمر للسلعة التي يضطر 
العامل إلى بيعها باستمرار. وفي هذه الحدود نجد أن سميث مصيب بقوله إن ذلك الجزء 
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من قيمة المنتوج الذي يخلقه العامل نفسه والذي يدقع له الرأسمالي لقاءه مُعادلاً في 
شكل أجورء يغدو منبع إيراد العامل. ولكن هذا الواقع لا يغير شيئاً من طبيعة أو مقدار 
هذا الجزء من قيمة السلعة؛ مثلما لا تتغير طبيعة قيمة وسائل الإنتاج نتيجة قيامها بوظيقة 
قيم ‏ رأسمال» ولا تتغير طبيعة وطول خط مستقيم سواء كان هذا الخط يؤلف قاعدة 
لمثلث أو محوراً لإهليلج. فقيمة قوة العمل تظل محددة على نحو مستقل عن الواقع 
المشار إليه شأن قيمة وسائل الإنتاج. وإن هذا الجزء من قيمة السلعة لا يتألف من إيراد 
العامل بوصنه عنصراً من العناصر المستقلة التي تؤلف القيمة المذكورة» ولا ينحل إلى 
إيراده. ولئن كانت هذه القيمة الجديدة التي يجدد العامل إنتاجها باستمرار تؤلف إيراداً 
لهء فإن إيراده لا يؤلف بالمقايل الجزء المكوّن لهذه القيمة الجديدة التي أنتجها. فمقدار 
الحصة التي تدفع له من القيمة الجديدة التي خخلقها يحدد مقدار إيراده من حيث القيمةء 
وليس العكس . إن كون هذا الجزء من القيمة الجديدة يؤلف إيراداً لهء لا يبين سوى مآل 
هذا الجزءء أي طابع استخدامهء ولا صلة لذلك البعة بنشوته أو بنشوء أية قيمة أخرى. 
فلو تلقيت أنا عشرة تالرات في الأسبوع» فإن واقع حصولي على هذا الإيراد الأسبوعي 
لا يغير شيئاً من طبيعة قيمة التالرات العشرة» ولا من مقدار قيمتها. فقيمة قوة العمل 
تتحددء شأن قيمة أية ملعة أخرى» بمقدار العمل الضروري لتجديد إنتاجها؛ ومما يميز 
هذه السلعة (قوة العمل) هو أن مقدار العمل هذا قد تحدّد بقيمة وسائل العيش الضرورية 
للعامل» أي أنه يساوي العمل الضروري لتجديد إنتاج شروط حياة العامل نفسها. ولكن 
هذا الواقع يميز قيمة قوة العمل مثلما تتميز قيمة الدواب بواقع أنها تتحدد بقيمة وسائل 
العيش الضرورية لإدامتهاء أي تتحدد بكتلة العمل البشري الضرورية لإنتاج وسائل العيش 
هلة , 

لكن مقولة «الإيراد» هي سبب البلايا كلها عند آدم سميث. فمختلف أنواع الإيراد 
تؤلف بنظره «{component Parts)‏ أي أجزاء مكوّنة للقيمة السلعية الجديدة التي نتج 
سنوياً» في حين أن الجزءين اللذين تنحل إليهما هذه القيمة السلعية بالنسبة إلى 
الرأسمالي: أي مُعاول رأسماله المتغير الذي سلفه في شكل نقد لدى شراء العمل» 
والجزء الآخر من هذه القيمةء الذي يؤول إليه أيضاً من دون أن يكلفه شيئاً» أي فائض 
القيمة ‏ يؤلفان» بالعكسء منبعي الإيرادات. إن مُعادل رأس المال المتغير يسلّف ثانية 
في قوة عمل فيؤلف» بحدود ذلك» إيراداً للعامل في شكل أجوره. ويما أن الجزء الآخر 
- أي فائض القيمة - لا يُستخدم في تعويض الرأسمالي عن أي جؤء من رأس المال 
المسلّف» فإنه يستطبع انفاقه على وسائل الاستهلاك (على وسائل الاستهلاك الضرورية 
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وكذلك على مواد الترف)ء أي أن يستهلكه برمته كإيراد من دون أن يحوله إلى قيمة - 
رأسمال مهما كان نوعها. والشرط المسبق للحصول على هذه الإيرادات يكمن في القيمة 
السلعية نقسهاء والأجزاء المكرّنة لهذه القيمة لا تختلف بشيء من وجهة نظر 
الرأسمالي» إلا بحدود ما تؤلف مُعادِلاً لقاء القيمة ‏ رأسمال المتغيرة التي سلفهاء أو 
نائضاً يزيد على القيمة ‏ رأسمال المتغيرة التي يسلّفها. وكلا هذين لا يتألف من شيء 
سوى قوة العمل المبذولة في إنتاج السلعةء والتي تم تشغيلها أثناء عملية العمل. إنهما 
يتألفان من إنفاق وليس من «دخل» أو #إيرادة . من إنفاق عمل . 

ونتيجة هذا الخلط (000:مننا01)» حيث يغدو الإيراد منبعاً للقيمة السلعية» عوض أن 
تكون القيمة السلعية منبعاً للإيراد» تظهر القيمة السلعية عند آدم سميث «مركّبة» من 
مختلف أنواع الإيرادات؛ وهذه الإيرادات تتحدد عنده بصورة مستقلة عن بعضها بعضاًء 
أما القيمة الكلية للسلعة فتتحدد بجمع مقادير قيمة هذه الإيرادات. وهنا يبرز السؤال» 
كيف تتحدد قيمة كل واحد من هذه الإيرادات» التي يُنترض أن تنبثق القيمة السلعية متها؟ 
بالنسبة للأجورء يمكن تحديد قيمتها نظراً لأنها تمثل قيمة سلعة معينة؛ قوة العمل» 
وتتحدد هذه القيمة (شأن قيمة سائر السلع الأخرى) بالعمل اللازم لتجديد إنتاج هذه 
السلعة. ولكن كيف يمكن تحديد فاتض القيمة» أو كيف يمكن» حسب تعبير آدم 
سميث» تحديد شكليه الائنين وهما الربح والربع العقاري. هنا يكتفي آدم سميث بتمتمة 
خماوية. فتارة يعرض الاجور وفائض القيمة (أو الأجور والربح) بوصفهما الجزءعين 
المكوّنين اللذين «تتركب» منهما قيمة السلعة أو سعر السلعةء وتارة أخرى؛ وبنَفّس واحد 
تقريباً في كثير من الأحيان» يعرضهما بوصفهما الجزءين اللذين ينحل (/أ1)56 501985©:) 
إليهما سعر السلعة؛ ولكن هذا يعني العكسء أي أن قيمة السلعة هي الشيء المعطى 
سلفاًء وأن مختلف أجراء هذه القيمة المعطاة تؤرل في شكل إيرادات مختلفة إلى مختلف 
الاشخاص المشاركين في عملية الإنتاج. ولكن هذا الزعم الأخير لآدم سميث لا يتطابق 
بأي حال مع تركيب القيمة من هذه «الأجزاء المكوّنة» الثلاثة. فإذا قمت بتعيين أطوال 
ثلاثة خطوط مستقيمة متباينة على مزاجي ثم كوّنت من هذه الخطوط الثلاثة باعتبارها 
دأجزاء مكوّئة؛» خطاً مستقيماً رابعاً يساوي طوله مجموع أطوال هذه الخطوط الثلاثة» 
فهذا لا يشبه أبداً الحالة التي يكون لدي من جهة أخرى خط مستقيم معين فأقسمه أو 
«أحلله»» لغرض من الأغراض» إلى ثلاثة أجزاء مختلفة. ففي الحالة الأولى يتغير حتماً 
طول المستقيم الإجمالي تبعاً لتغيير أطوال المستقيمات الثلاثة التي يؤلقف هو حاصل 
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جمعهاء أما في الحالة الأخيرة فإن طول كل من الأجزاء الثلاثة من المستقيمات محدّد 
سلفاً بكونها تؤلف أجزاء من مستقيم معين الطول. 

الواقع» لو تمسكنا بذلك الجانب الصحيح من عرض آدم سميث» والقائل إن القيمة 
الجديدة التي يخلقها العمل السنوي والتي يتضمنها المنتوج السلعي السنوي للمجتمع (كما 
هو الحال في أي سلعة مفردةء أو في أي منتوج يومي أو أسبوعي » إلخ.) تساري قيمة 
راس المال المتغير المسلّف (أي تساوي جزء القيمة المخصص مجدداً لشراء قوة العمل) 
زائداً فائض القيمة التي يستطيع الرأسمالي أن يحتقها في وسائل استهلاكه الفردي ‏ على 
فرض أن تجديد الإنتاج بسيط» وأن الظروف الأخرى باقية على حالها؛ ولو تذكرناء 
علاوة على ذلك» أن آدم سميث يخلط العمل بصفته خالقاً للقيمة» أي باعتباره ائفاقاً 
لقوة العمل» والعمل بصفته خالقاً للقيمة الاستعمالية» أي العمل المُنفق في شكل نافع 
وهادف . فإن مجمل تصور آدم مميث يرجم إلى ما يلي: إن قيمة أية سلعة هي منتوج 
العملء وهذا ينطبق أيضاً على قيمة منتوج العمل السنوي أو قيمة المنتوج السلعي السنوي 
الاجتماعي. ولكن كل عمل ينحل إلى: 1) زمن عمل ضروري يقوم فيه العامل فقط 
بتجديد إنتاج مُعادل لرأس المال المسلّف في شراء قوة عمله» و2) عمل فائض يُقدم به 
العامل للرأسمالي قيمة لا يدفع هذا الأخير لقاءها أي مُعاول»: أي يقدم للرأسمالي فائض 
قيمة؛ وعليه فإن كل قيمة سلعية لا يمكن أن تنحل» حسب تصور آدم مميثء إلا إلى 
هذين الجزءين المكوّنين المختلفين» وبالتالي فهي تؤلف آخر المطاف إيراداً للطبقة العاملة 
بهيئة أجوره وإيراداً لطبقة الرأسماليين بهيئة فائض قيمة. أما بالنسبة للقيمة ‏ رأسمال 
الثابتة؛ أي قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج المنتوج النوي» فعلى الرغم من أن 
آدم مميث لا يستطيع أن يقول (باستئناء القول إن الرأسمالي يطالب الشاري بها عند بيع 
سلعته)» كيف تدخل هذه القيمة في قيمة المنتوج الجديدء ولكن ما دامت وسائل الإنتاج 
هي منتوج للعملء فإن هذا الجزء من قيمة المنتوج الجديد لا يمكن» حسب آدم سميث» 
أن يتألف آخر المطاف (1:534619ن): إلا من مُعادل لرأس المال المتغير وفائض 
القيمة» أي من منتوج عمل ضروري وعمل فائض. ولئن كانت قيم وسائل الإنتاج هذه 
تضطلع برظيفة قيم ‏ رأسمال بين يدي ذلك الذي يستخدمهاء فإن ذلك لا يمنعء كما 
يزعم» أن تكون هذه القيم «في الاصل»: أي إذا تغلغلنا إلى أساس متشتهاء قد انحلت 
ني أيدي الآخرين» أي قبل ذلك إلى نفس جزءي القيمةء وبالتالي إلى مصدرين 
مختلفين للايراد. 

والنقطة الصائبة في ذلك كله أن القضية في حركة رأس المال الاجتماعي؛ أي حركة 
مجموع رؤوس الأموال الفردية» تبرز بصورة تختلف عن بروزها في حركة كل رأسمال 
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فردي مأخوذاً بصورة خاصة؛ أي من وجهة نظر كل رأممالي فردي على حدة. فقيمة 
السلعة تنحل بنظر هذا الأخير إلى: 1) عنصر ثابت («عنصر رابع حسب قول سميث) 
و2) مجموع الأجور وفائض القيمة» أي مجموع الأجور والربح والريع العقاري» بيد أن 
«عتصر» سميث «الرابع»؛ أي القيمة ‏ رأسمال الثابتةء يزول من وجهة النظر الاجتماعية. 
5) خلاصة 

إن الصيغة الباهتة التي تنص على أن أنواع الإيرادات الثلاثة» آي الأجور والربح 
والريع تؤلف «الأجزاء المكوّنة؛ الثلاثة للقيمة السلعيةء تنشأء عند آدم سميث» من صيغة 
أخرى أقرب للمعقول وهي أن القيمة السلعية تنحل (اعءا! 5هاهة:) إلى هذه الأجزاء 
المكوّنة الثلاثة. وهذا مغلوط أيضأء حتى لو سلمنا يأن القيمة السلعية قابلة للتجزثئة إلى 
مُعادل لقوة العمل المستهلكة ولفائض القيمة الذي تخلقه هذه الأخيرة. ولكن خطأ سميث 
هذا يرتكز هنا بدوره على أساس أعمقء صحبح. فالإنتاج الرأسمالي يستند إلى واقع أن 
العامل المنتِج يببع قوة عمله هوء كسلعة تخصه» إلى الرأسمالي» فتعمل بين يدي هذا 
كعنصر من عناصر رأمماله الإنتاجي. إن هذه الصفقة ‏ بيع وشراء قوة العمل التي 
تنتمي إلى مجال التداول لا تفتتح عملية الإنتاج فحسبء بل تحدد ضمنياً طابعها 
الخاص. إن إنتاج قيمة امتعماليةء بل حتى إنتاج سلعة (وهذا ما يستطيع أن يقوم به 
العاملون المُنتجون المستقلون أيضاً) ليس هنا سوى وسيلة لإنتاج فائض قيمة مطلق ونسبي 
لأجل الرأسمالي. لهذا السبب فقد رأينا عند تحليل عملية الإنتاج كيف أن إنتاج فائض 
القيمة المطلق والنسبي يحدد: 1) أمد عملية العمل اليومية» 2) مجمل التركيب 
الاجتماعي والتكنيكي لعملية الإنتاج الرأسمالية. ويتحقق في هذه العملية تمايز بين محض 
صيائة القيمة (القيمة ‏ رأسمال الثابتة) وتجديد الإنتاج الفعلي للقيمة المسلّفة (مُعادِل قوة 
العمل) وإنتاج فائض قيمةء أي قيمة لم يسلّف الرأسمالي لإنتاجها أي مُعاول من قبل» 
ولا يلفه بعدها (post festum)‏ . 

ورغم أن الاستيلاء على فائض القيمة ‏ وهي قيمة تفيض على معاول القيمة التي 
سلفها الرأسمالي - يفتتح بشراء وبيع قوة العملء فإنه فعل يتحقق في صلب عملية الإنتاج 
نفسهاء ويؤلف لحظة جوهرية من لحظاتها . 

إن الفعل الانتتاحي نفسهء وهو فعل تداول: شراء وبيع قوة العمل» يرتكز بدوره على 
توزيع لعناصر الإنتاج يسبق توزيع المنتوجات الاجتماعية ويشكل مقدمة لهذا الأخيرء أي 
أنه يرتكز على فصل قوة العمل بوصفها سلعة العامل؛ عن وسائل الإنتاج بوصفها ملكية 
غير العمال. 
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بيد أن هذا الاستيلاء على فائض القيمة» أو هذه التجزئة لإنتاج القيمة إلى تجديد 
إنتاج للقيمة المسلفة وإنتاج لقيمة جديدة (فائض قيمة) لا تعرّض عن أي مُعاول» لا يغير 
باي حال من جوهر القيمة ذاتها ولا من طبيعة إنتاج القيمة. إن جوهر القيمة يتمثل دائماً 
في قوة العمل المُنفقة» أي العمل مستقلاً عن طابعه الخاص النافع ولا شيء غير ذلكء 
وإنتاج القيمة ليس سوى عملية هذا الانفاق لقوة العمل. إن الفلاح القن مثلاً يُلفق قوة 
عمله مدة 6 أيام من الأسبوعء أي يعمل لستة أيام» ولا يتغير شيء من وأقع هذا الانفاق 
لقوة العمل» بما هو عليه أن يكون القن قد عملء على سبيل المثالء ثلاثة من أيام 
العمل هذه لنفسهء في حقله الخاصء وثلاثة أيام أخرى لسيده الاقطاعي في حقل السيد. 
إن كلاً من عمله الطوعي لنفسه وعمله القسري لسيده هما عمل متمائل؛ وإذا ما نظرنا 
إلى عمل القن خلال ستة أيام من ناحية القيم أو المنتوجات النافعة التي يخلقهاء فلن 
نجد أية فروق في عمله. وبتعلق الفرق الوحيد بالظروف المختلفة التي تستدعي انقاق 
القن من قوة عمل خلال نصفين من وقت العمل المؤلف من ستة أيام. والحال نفسه مع 
العمل الضروري والعمل الفائض للعامل المأجور. 

إن عملية الإنتاج نتلاشى في اللعة. وواقع أن قوة عمل قد أنققت لصنع السلعةء 
يتجلى الآن كخاصية شيئية في اللعةء أي خاصية امتلاكها لقيمة؛ ويُّقاصس مقدار هذه 
القيمة بمقدار العمل المبذول؛ ولا تنحل قيمة اللعة إلى أي شيء آحر خلاف ذلك» ولا 
تتألف من أي شيء غير ذلك. ولو رسمتٌ خطأً مستقيماً بطول معين بطريقة تستعمل وفق 
قواعد (قوانين) معينة مستقلة عنيء فإنني أكونء بادىء ذي بدءء قد «أنتجتٌ» خطاً 
مستقيماً («إنتاجاً» رمزياً بالطبع: فهذا ما أعيه سلفاً). ولو قسّمت هذا المستقيم إلى ثلاثة 
مقاطم (يجب أن تناسب أطوالها بدورها شروط مسألة معينة). فإن كل واحد من هذه 
المقاطع يظل خطاً مستقيماًء كما أن المستقيم برمتهء الذي تؤلف هذه المقاطع أجزاء» 
لا يتحوّل بهذا التقسيم إلى أي شيء غير خط مستقيم؛ أي لا يتحول إلى نوع من 
المنحنى» على سبيل المثال. كما لا يسعني أن أتشم خطاً مستقيماً معين الطول بطريقة 
يصبح معها مجموع الأجزاء أكبر من المستقيم غير المقسّم؛ بتعبير آخر أن طول المستقيم 
برمته لا يتحدد بأطوال أجزائه المتحددة اعباطاً . بالعكسء فالاطوال النسبية لهذه الأجزاء 
محددة منذ البداية بطول المستقيم التي تؤلف هي أجزاءه. 

وبهذا الخصوص» لا تختلف السلعة التي ينتجها الرأسمالي عن السلعة التي ينتجها 
شغيل مستقلء أو جماعيات عمال أو أرقاء. إلا أن مجمل منتوج العملء وكذلك 
مجمل تيمته» يعودان في حالتنا هذه إلى الرأسمالي. وبتعين عليهء شأن أي مُنتج آخرء 
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أن يحوّل سلعته عن طريق البيع إلى نقد قبل أن يستطيع القيام بعمليات تالية؛ يتعين عليه 
أن يحوّل السلعة إلى شكل مُعاول عام.- 

دعونا نتفحص المنتوج السلعي قبل تحوّله إلى نقد. إنه ملك للرأسمالي كلياً. وهوء 
من ناحية أخرى» كمنتوج نافع للعمل - كقيمة استعمالية - يؤلف بالتمام والكمال منتوجاً 
لعملية العمل السابقة؛ أما قيمته فليست كذلك. فجزء من هذه القيمة لا يزيد عن قيمة 
وسائل الإنتاج المنفقة في إنتاج السلعة والتي تعود إلى الظهور ثانية في شكل جديد؛ ولم 
يتم إنتاج هذا الجزء من القيمة خلال عملية إنتاج السلعة المعينة؛ ذلك لأن وسائل 
الإنتاج كانت تمتلك هذه القيمة قبل بدء عملية الإنتاج» وبصورة مستقلة عنها؛ وقد دخخلت 
إلى هذه العملية بوصغها حاملات لهذه القيمة» ولم يتجدد أو يتغير شيء في هذه القيمة 
سوى شكل تجلي الظاهرة. إن هذا الجزء من قيمة السلعة يؤلف» بالنسبة إلى الرأسمالي» 
مُعادِلاً لذلك الجزء من القيمة ‏ رأسمال الثابتة المسلّفة الذي تم استهلاكه خلال إنتاج 
السلعةء وقد كان هذا الجزء من القيمة ماثلاً من قبلء في شكل وسائل إنتاج» وهو ماثل 
الآن كجزء مكوّن لقيمة السلعة الجديدة التي أنتجت. وما إن تتحوّل هذه السلعة إلى 
نقدء حتى ينبغي تحويل هذه القيمة» الماثلة الآن في شكل نقدء إلى وسائل إنتاج 
مجدداًء إلى شكلها الأصلي الذي تحدّده عملية الإنتاج ووظيفة القيمة - رأسمال الثابتة 
في هذه العملية. ولا يتغير طابع قيمة السلعة في شيء من جراء تأدية هذه القيمة وظيفة 
رأسمال.. 

وثمة جزء ثانٍ من قيمة السلعة» هر قيمة توة العمل التي يبيعها العامل المأجور 
للرأسمالي. وتتحدد هذه» شأن قيمة وسائل الإنتاج» بصورة مستقلة عن عملية الإنتاج: 
التي يتعين على قوة العمل أن تدخلهاء ويجري تثبيتها في فعل التداول» أي في شراء 
وبيع قوة العمل» قبل دخول هذه الأخيرة في عملية الإنتاج. ويقرم العامل المأجور عبر 
أدائه لوظيفته ‏ أنفاق قوة العمل بإنتاج قيمة سلعية تساوي القيمة التي يتعين على 
الرأسمالي أن يدفعها له مقابل استعمال توة عمله. والعامل يقدم للرأسمالي هذه القيمة 
في شكل سلعة» ويدفع له الرأسمالي لقاءها في شكل نقد. إن كون هذا الجزء من القيمة 
السلعية هوه بالنسبة للرأسمالي» مجرد مُعادل لرأمماله المتغير الذي يتعين تسليفه 
للأجورء لا يغير باي حال من الواقع التالي» وهو أن هذه القيمة هي قيمة سلعية لقت 
حديئاً خلال عملية الإنتاج وأنها لا تتألف إلا مما يتألف منه فائض القيمة ‏ نعني 
بالتحديد أنها تتألف من توة عمل ألفقت سابقاً. وكذلك لا يمل هذه الحقيقة بشيء. 
واقع أن قيمة قوة العمل التي يدنعها الرأسمالي للعامل في شكل أجور تتخذ» عند 
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العامل؛ شكل إيرادء وليست قوة العمل وحدها هي التي يتجذد إنتاجها باستمرار بل 
كذلك يتجدد إنتاج طبقة العمال المأجورين» بما هي طبقة» فيتجدد بالتالي إنتاج القاعدة 
التي يرتكز عليها الإنتاج الرأسمالي برمته. 
غير أن مجموع هذين الجزءين من القيمة لا يؤلف كامل القيمة السلعية. فهناك فيض 
يزيد على الاثنين معأ هو: فائض القيمة. إن فائض القيمة هذاء شأن جزء القيمة الذي 
يعرّض عن رأس المال المتغير المسلّف في الأجوره هو قيمة خلقها العامل حديثاً خلال 
عملية العملء هو عمل-متخثر. ويتلخص الفرق وحده في أن فائض القيمة لا يكلّف 
مالك المنتوج كلهء أي الرأسمالي» شيئاً. ويتيح هذا الظرف الأخير للرأسمالي أن 
يستهلك: في الواقعء فائض القيمة كله بمثابة إيرادء ما لم يضطر إلى التخلي عن جزء 
منه لشركاء آخرين - مثل الريع العقاري للمالك العقاري» وتؤلف الأقسام المعنية في مثل 
هذه الحالة إيراداً لطرف ثالث كهذا. لقد كان هذا الظرف ذاته الدافع المحرّك الذي حمل 
صاحبنا الرأسمالي على أن ينصرف عموماً إلى إنتاج السلع. ولكن لا نيته الطيبة الأولى 
لاقتطاف فائض القيمة ولا انفاقه اللاحق لهذا الفائض» كإيراد له أو لغره» يوئر أي تأثير 
على فائض القيمة يما هو عليه. فذلك كله لا يغير البتة واقع أن فائض القيمة هو عمل 
مجاني متخثرء كما لا يغير في شيء مقدار هذه القيمة» فهذا المقدار يتحدد بفعل شروط 
أخرى» مختلفة تماماً . 000 
ولكن بما أن آدم سميث ركز على دراسة مختلف الأدوار التي تلعبها أجزاء القيمة هذه 
في عملية تجديد الإنتاج الكلّيةء كما فعل عند معاينة قيمة السلعةء فقد بدا له بجلاء أنه 
بينما تقوم أجزاء معينة من القيمة بوظيفة إيرادء فإن أجزاء أخرى تقوم بوظيفة رأسمال 
بالمواظبة نفسها ‏ ولكان عليه» حسب منطقه بالذات» أن يعتبرها أجزاء مكوّنة للقيمة 
السلعية» أو الأجزاء التي تتحل هذه القيمة السلعية إليها. 
إن آدم سميث يطابق الإنتاج السلعي عموماً بالإنتاج السلعي الرأسمالي» فهو يمد 
وسائل الإنتاج «رأسمالاً» منذ البدايةء ويعُد العمل عملاً مأجوراً منذ البداية» ولذلك فهو 
يقول 
(إن عدد العمال النافعين والعنتجين... يتناسب في كل مكان مع 
مقدار رأس المال المستخدم لتشغيلهم؛ (to the quantity of capital‏ 
stock which is employed in setting them to work)‏ (المقدمة 
«introduction‏ ص 12(. 
وبكلمة راحدة فإن مختلف عوامل عملية العمل . الشيثية والشخصية ‏ تبرز منذ 


البداية مرتدية الأقنعة المميزة لحقبة الإنتاج الرأسمالي. لذا يتفق عند آدم سميث تحليل 
قيمة السلعة» مباشرة» مع استيضاح المدى الذي تؤلف”*© في حدوده هذه القيمة محض 
مُعاوِل لرأس المال المنفق من جهةء والمدى الذي تؤلف في حدرده من جهة أخرى» 
قيمة «حرة» لا تعوؤض عن أية قيمة ‏ رأسمال مسلّفة» أي فائض قيمة. وهكذاء فإن 
شطري القيمة السلعية المقارنين ببعضهما بعضاً من هذه الزاويةء يتحوّلان خلسة إلى 
#جزءين مكوّنين» مستقلين للقيمة اللعية. ثم يغدوان في نهاية المطاف «منيعين لكل 
قيمة٤.‏ وهناك نتيجة أخرى وهي أن القيمة السلعية تتركب من ضروب شتى من الإيرادات 
أو «ننحل»: في مواضع أخرى من عرض آدم سميث؛» إلى ضروب شتى من الإيرادات؛ 
وهكذا لا تعود الإيرادات عند آدم سميث تتألف من قيمة سلعية» بل بانت القيمة السلعية 
تتألف من «إيرادات». ولكن كرن القيمة السلعية تقوم لاحقاً بوظيفة إيراد لأحد ما لا يغير 
من طبيعة هذه القيمة مثلما لا تتغير إطلاقاً طبيعة القيمة السلعية بما هي (4:2) قيمة 
سلعية أو طبيعة النقد بما هو نقده عند قيامهما بوظيفة قيمة .ب رأسمال. فالسلعةء التي 
يعالجها آدم سميث»ء هي منذ البداية رأسمال سلعي (يتضمن فائض قيمة إلى جانب القيمة 
- رأسمال المستهلكة في إنتاج السلعة)ء آي أن هذه السلعة هي منذ البداية سلعة أنتجت 
رأسمالياً؛ هي نتاج عملية إنتاج رأسمالية. وكان يبغي» بالتالي؛ أن يُصار أولاً إلى 
تحليل هذه العملية» وبالتالي تحليل عملية إنماء القيمة وتكوين القيمة» التي تتضمنها هذه 
العملية. وبما أن تداول السلع هو مقدمة عملية الإنتاج الرأسمالية» فإن عرض هذه 
المقدمة يستوجب بالمثل تحليل السلعة على نحو تمهيدي ومستقل. ولكن حتى عندما 
يصيب آدم سميث سميث أحياناً گید الحقيقة «باطنياً»› فإنه لا يأخذ في الاعتبار إنتاج القيمة آبداً 
إلا بمناسبة تحليله للسلعةء أي تحليله لرأس المال السلعي. 
1 الاقتصاديون اللاحقو ٩‏ 
يستنسخ ريكاردو نظرية آدم سميث بشكل حرفي تقريباً : 
«ينبغي أن يُفهم أن منتوجات بلد ما تُستهلك كلهاء ولكن ثمة أكبر ]389[ 


(#) في الطبعتين الأولى والثانية؛ ورد ضمير الفعل مصايداً (ء)» منسوباً إلى رأس المال وليس إلى 
القيمة. [ن. برلين]. 
(41) سن هنا وحتى نهاية الفصلء يرد النص الإضافي من المخطوطة 11. 
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فارق يمكن تصوره فيما إذا كانت تُستهلك على يد أولتئك الذين يقومون 
بإعادة إنتاج قيمة أحرىء أو على يد أولنك الذين لا يفعلون ذلك. 
وعندما تقول إن الإيراد يُدُخرء ويُضاف إلى رأس المال» فإن ما نعنيه 
بذلك» أن هذا الجزء من الإيراد» الذي يضاف إلى رأس المال على 
النحو المذكورء إنما يُستهلك على يد العمال المُنتجين بدلاً من العمال 
غير المنتجين؟. (عادئ' وعاصاهم: ص 163). 
الواقع » أن ريكاردو تقبّل بالكامل نظرية آدم سميث المتعلقة بالحلال سعر السلعة إلى 
أجور وفائض قيمة (أو إلى رأسمال متغير وفائض قيمة). لكنه يساجل آدم سميث في 
التالي: 1) الأجزاء المكوّنة لفائض القيمة: فهو يحذف الريع العقاري من العناصر 
الضرورية له؛ 2) يحرئ ريكاردو سعر السلعة إلى هذين الجزءين المكوّنين. وهكذا فإن 
مقدار القيمة بالنسبة له هو الأصل (053م). ويفترض ريكاردو أن مجموع الجزءين 
المكوّنين لسعر السلعة مقدار معين؛ وهو ينطلق منه خلافاً لآدم سميث الذي كان مراراء 
وبالضد من رأيه الأكثر عمقاً» يحدد مقذار قيمة السلعة لاحقاً (post festum)‏ › بجمم 
الجزءين المكؤنين. 
ولكن رامزي يعارض ريكاردو قائلاً : 
«ينسى ريكاردو أن المنتوج كله لا ينقسم إلى أجور وأرياح رحسب 
بل إن هناك جزءاً آخر منه ضروري للتعويض عن رأس المال الأساسي». 
(بحث في توزيع الروة إدنبرة» 1836» ص174). 
.م ,1836 (An Essay of the Distribution of Wealth, Edinburgh,‏ 
.)174 
ويقصد رأمزي برأس المال الأساسي نفس ما أقصده برأس المال الثابت: 
«إن رأس المال الأساسي ماثل في شكل لا يسهم في إعالة العمال» 
رغم أنه يساعد على إنتاج السلعة قيد المعالجة». (المرجم نفسه» ص 
9 
لقد اعترض سميث على العاقبة الضرورية المتمخضة عن تصوره القائل إن قيمة السلعة 
وبالتالي قيمة المنتوج الاجتماعي السنوي تنحل إلى أجور وفائض قيمة» وبالتالي تنحل 
إلى محض إيرادات» أي أنه عارض التتيجة القائلة إن المتتوج السنوي يمكن أن يُستهلك 
بكامله. فما من مفكر أصيل يخلص إلى استنتاجات لامعقولةء بل يترك ذلك لأناس من 
طراز ساي وماكلوخ. 
الحق» أن ساي يسهل الأمور على نفسه بما فيه الكفاية. فما هو تسليف رأسمال 
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بالنسبة لهذاء هو إيراد أو منتوج صاف أو كان كذلك بالنسبة لذاكء إن الفارق بين 
المنتوج الإجمالي والمنتوج الصافي فارق ذاتي صرفاً» و 
«. .. لذا فإن القيمة الإأجمالية لسائر المنتوجات قد توزعت في 
المجتمع بصفة إيراد». (سايء اطروحة في الاقتصاد السياسي. 1817» 
«I‏ ص64). .)64 .م IL,‏ ,1817 .ادط (Say, Traité d'Econ.‏ فإن 
القيمة الإجمالية لأي منترج تتألف من أرباح الملاك العقاريين 
والرأسماليين والمشتغلين بالعمل الصناعي» [تبرز الأجور هنا بمثابة ربح 
الصناعيين ×اء الم وعل 115ه:م] «الذين أسهموا في إنتاجه. وهذا 
يجعل إيراد المجتمع مساوياً للقيمة الإجمالية التي تم إنتاجهاء لا مساوياً 
فقط ؛ كما كانت تعتقد طائفة الاقتصاديين؛ [الفيزيوقراطيوت] اللمنتوج 
الصافي للأرض». (المرجع تفسه» ص 63). 
وقد استولى برودون» من بين آخرين؛: على اكتشاف ماي هذا. 
أما شتورخ الذي يتقبل هو الآخر مذهب آدم سميث من حيث المبدأً» فيرى مع ذلك 
أن تطبيق ساي العملي له لا يصمد أمام النقد. 
«لو سلّمنا بأن إيراد الأمة ياوي منتوجها الإجمالي» دون اقتطاع أي 
رأسمال منه» [كان يتبغي أن يقول دون اقتطاع رأسمال ثابت] «فينبغي أن 
نسلّم أيضاً بأن هذه الأمة قد تستهلك بصورة غير مُنتجة كامل قيمة 
منتوجها السنوي من دون أن تُنَزِل أدنى ضرر بإيرادها المقبل... إن 
المنتوجات التى تمثل رأس المال» [الثابت] «للأمة لا يمكن استهلاكها». 
(شتررخ» تاملات في طيعة الابراد القوميء باريس» 1824» ص 147- 
Storch, Considérations sur la nature du revenu national, 150‏ 
Paris, 1824, p. 147-150).‏ 
ولكن شتورخ نسي أن يقول كيف أن وجود هذا الجزء الثابت من رأس المال ينسجم 
مع انحلال السعر الذي أخذه من سميث والذي تحتوي قيمة السلع بموجبه» على الأجور 
وفائض القيمة فقطء ولكنها لا تحتوي على أي جزء من أي رأسمال ثابت. ولم يدرك؛ 
إلا بفضل مايء أن هذا الانحلال للسعر يقود إلى نتائج لامعقولة؛ أما كلمته الختامية 
حول هذه المسألة فهي : 
«من المستحيل حل السعر الضروري إلى عناصره الأولية». (شتورخ ؛ 
دروس الاقتصاد السياسيء بطرسبورغ» 1815 الجزء الثاني » ص 141). 
(Storch, Cours 4 Econ. Pol, Pétersbourg, 1815, I, p. 141).‏ 
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أما سيسموندي» الذي عالج العلاقة بين رأس المال والإيراد بوجه خاص» وجعل في 
الواقع من الصياغة الخاصة لهذه العلاقة السمة المميزة (152/نعءم5 ونا«ء])نل) لمؤلفه 
المباديء الجذيدة عمواعامام2 «بمء«ه77 » فلم بتفوه بكلمة علمية واحدة قط»؛ ولم يسهم 
مقدار ذرة في حل القضية. 

ويسعى كل من بارتون» ورامزي» وشيربولييه» إلى تجاوز تصور سميث. إلا أنهم 
يفشلون بسبب طرحهم أحادي الجانب للقضية منذ البداية» من دون أن يميزوا بوضوح 
الفرق بين الثابت والمتغير من القيمة ‏ رأسمال والقرق بين رأس المال الأساسي ورأس 
المال الدائر. 

ويقوم جون ستيوارت ميل هو الآخرء بخيلائه المألوف» باستتساخ المذهب الذي ورثه 

والتتيجة: ما يزال خلط المفاهيم السميثي قائماً حتى الوقت الحاضرء وما تزال عقيدة 
سميث قانون الإيمان القويم في الاقتصاد السياسي . 
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الفصل العحشرون 


تجديد الإنتاج البسيط 


1 - صياغة القضية 

لو درسنا”“ نتيجة الوظيفة السنوية لرأس المال الاجتماعي» أي وظيفة رأس المال 
الكلّى الذي تؤلف رؤوس الأموال الفردية أجزاء كسرية منه» علماً بأن حركة هذه 
الأجزاءء إذ تمثل حركتها الفردية» تؤلف في الوقت نفضه حلقة وصل ضرورية في حركة 
رأس المال الكلي» نعني لو درسنا المنتوج السلعي الذي يقدمه المجتمع خلال السنةء 
لاتضح لنا كيف تجري عملية تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعيء ولبرزت الخصائص 
التي تميز عملية تجديد الإنتاج هذه عن عملية تجديد إنتاج رأسمال فرديء والخصائص 
المشتركة بين الاثنين. إن المنتوج السنوي يتضمن تلك الأجزاء من المنتوج الاجتماعي 
التي تعرّض عن رأس المالء أي تخصص لتجديد إنتاج رأس المال الاجتماعيء كما 
يتضمن تلك الأجزاء التي تذهب إلى رصيد الاستهلاك. أي تلك التي يستهلكها العمال 
والرأسماليون: تعني أن المنتوج السنوي يتوجه إلى الاستهلاك الإنتاجي والفردي. وهذا 
الاستهلاك يتضمن تجديد إنتاج (أي صيانة) طبقة الرأسماليين والطبقة العاملة على حل 
سواءء وبالتالي تجديد إنتاج الطابع الرأسمالي لعملية الإنتاج بأسرها. 

من الجلي أنه ينبغي لنا أن نحلّل صيغة التداول 
7 | ن دا صس... ج..- سن 


او . 
نس 


(42) يرد النص فيما يلي من المخطرطة 11. 
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الجدء الثالك: تجديد إلنتاح الجمائي رال الال الاجتماعي وتدارف 


علماً بأن الاستهلاك يلعب هنا بالضرورة دوراً معيناًء لأن نقطة الانطلاق منّ = س + 
سء أي رأس المال السلعي» تضم كلاً من القيمة ‏ رأسمال الثابتة والمتغيرة وكذلك 
نائضى القيمة. وتنطوي حركته إذن على كل من الاستهلاك الفردي والاستهلاك الإنتاجي . 
في الدورة ن ‏ ص ... ج ... منّ ‏ نْء وقي الدورة ج ... ص - نّ ص ... ج 
تمثل حركة رأس المال نقطة الانطلاق ونقطة النهاية: وبطبيعة الحال فإن هذه الحركة 
تتضمن الاستهلاك أيضاًء لأن السلعة أو المنتوج» ينبغي أن يُباع. ولكن إذا افترضنا أن 
السلعة قد بيعت فلن يعود لمصير هذه السلعة لاحقاً آية أهمية بالنسبة لحركة رأس المال 
المفرد. على العكس؛ فضي الحركة (منَّ ... سن) لا تبرز شروط تجديد الإنتاج 
الاجتماعي» إلا لأنه ينبغي عند ذلك تبيان مال كل جزء من قيمة هذا المنتوج الكلي 
(من). وفي هذه الحالة: فإن عملية تجديد الإنتاج كلها تتضمن عملية الاستهلاك المتحققة 
بواسطة التداول» مثلما تتضمن عملية تجديد إنتاج رأس المال ذاته. 

إن الهدف الحالي الذي نتوخاهء يتطلب دراسة عملية تجديد الإنتاج من وجهة نظر 
تعويض مكوّنات أجزاء (منّ) الفرديةء من ناحية القيمة والمادة. ولم يعد بوسعنا الاكتفاء؛ 
كما فعلنا عند تحليل قيمة منتوج رأسمال مفردء بالفرضية القائلة إن بوسع الرأسمالي 
المفرد أن يقرم بتحويل الأجزاء المكوّنة لرأسماله إلى نقد عبر بيع منتوجه السلعي» 
ليستطيع من بعد ذلك تحويلها ثانية إلى رأسمال إنتاجي» بالشراء المتجدد لعناصر الإنتاج 
من سوق السلع. ويما أن عناصر الإنتاج تلك»ء هي أشياء مادية بطبيعتهاء فإنها تؤلف 
جزءاً مكوناً لرأس المال الاجتماعي مثل المنتوج الفردي الناجزء الذي يال بها ويُعوّض 
بها. من ناحية أخرى فإن حركة ذلك الجزء من المنتوج السلعي الاجتماعي الذي يستهلكه 
العامل بإنفاق أجوره» والرأسمالي بإنفاقه فائضض القيمة؛ لا تؤلف حلقة وصل ضرورية في 
حركة المنتوج الكلّي فحسب» بل تتشابك مع حركة رؤوس الاموال الفردية» ولذلك لا 
يمكن تفسير هذه العملية بمجرد افتراضها وحسب. 

والقضية التي تواجهنا مباشرة هي هذه: كيف يتم التعويض عن رأس المال المستهلك 
في عملية الإنتاج» بقيمة من المنتوج السنوي؛ وكيف تتشابك عملية هذا التعويض مع 
استهلاك الرأسمالبين لفائفى القيمة والعمال للاجور؟ نالمقصود بادىء ذي بدء إذن تجديد 
الإنتاج على نطاق بسيط. زد على ذلك أننا لا نفترض فقط أن المنتوجات تبادل حسب 
فيمتهاء بل نفترض كذلك أنه لا تحدث أية ثورات في مقدار قيمة الأجزاء المكوّنة لرأس 
المال الإنتاجي . أما انحراف الأسعار عن القيمء فلا يمكن لهذا الظرف على أية حال أن 
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يُمارس أي تأثير على حركة رأس المال الاجتماعي. فهناك على العموم التبادل نقسه 
للكتلة نفسها من المنتوجات الآن كما من قبل» رغم أن الرأسماليين الفرادى يحصلون 
عند ذلك على حصص من القيمة لم تعد تتناسب مع ما سلفه كل واحد منهم أو مع كتل 
فائض القيمة التي أنتجها كل واحد منهم على انفراد. أما بالنسبة للثورات في مقدار 
القيمةء فإنها لا تغير شيئاً في التناسب بين الأجزاء المكوّنة لقيمة المتتوج الكلي السنويء 
إذا كانت تتسم بطابع عام وتمسٌ جميع فروع الإنتاج بصورة متساوية. أما إذا كانت هذه 
الثورات تتسم بطابع جزئي وتمسل جميع فروع الإنتاج بصورة متفاوتة» فإنها تشكل 
اختلالات لا يمكن أولاً؛ فهمها بما هي عليه» إلا عندما نعتبرها انحرافات عن علاقات 
القيمة الثابتة؛ ولكن ثانياً» ما إِنْ نبرهن على القانون القائل إن جزءاً واحداً من قيمة 
المنتوج الممنوي يعرّض عن رأس المال الثابت» وجزءاً ثانياً يعرّض عن رأس المال 
المتغيرء فإن أية ثورة» سراء فى قيمة رأس ألمال الثابت أو رأس المال المتغير» لن تغير 
أي شيء في هذا القانون. كل ما في الأمر أنها ستغير المقدار النسبي لأجزاء القيمة التي 
تقوم بوظيقتها بهذه الصفة من رأس المال أو تلك الصفة منهء لأن قيماً مغايرة تكون قد 
حلّت محل القيم الأصلية. 

وطالما كنا نعالج موضوع إنتاج القيمة وقيمة منتوج رأس المال من وجهة نظر رأس 
المال الفردي» فإن الشكل الطبيعي للمنتوج السلعي لا أهمية له بالنسبة لتحليلناء فسيّان 
إن كان المنتوج السلعي يتألف من آلات مثلاً» أم من قمح أو من مرايا. ففي كل حالة 
نأخذ هذه الأشكال الطبيعية بوصفها مثالاً لا غير» وبوسع أي فرع من الإنتاج» مهما 
كان؛ أن يكون مثالأء على حد سواء. فما نعالجه يقتصر على عملية الإنتاج المباشرة 
ذاتهاء هذه العملية التي تظهرء في كل حالة على حدةء كعملية لرأسمال فردي. ولما كنا 
نعالج تجديد إنتاج رأس المالء يكفي الافتراض بأن ذلك الجزء من المنتوج السلعي 
الذي يمثل القيمة ‏ رأسمال يجد فرصة في مجال التداول لكي يعود فيتحوّل إلى عناصر 
إنتاجه» ويتخذ ثانية شكل رأسمال إنتاجي؛ مثلما يكفي الافتراض أن العامل والرأسمالي» 
يجدان في السوق من كل يد تلك السلع التي يُنفقان عليها الأجور وفائض القيمة. بيد أن 
هذا الأسلوب الشكلي الصرف في العرض ليس كافياً عند دراسة رأس المال الاجتماعي 
الكلي وقيمة منتوجه. فإعادة تحويل جزء من قيمة المنتوج إلى رأسمال» ودخول جزء آخر 
في حيز الاستهلاك الفردي لطبقة الرأسماليين كما للطبقة العاملة: يؤلفان حركة تجري 
ضمن قيمة المنتوج نفسهاء التي تجسدت فيها نتيجة وظيفة راس المال الكلي؛ ولا تقتصر 
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هذه الحركة على تعويض قيمة المنتوج» بل تتعداه إلى تعويض قوامه المادي» ولذلك 
نإنها مرهونة بالعلاقة المتبادلة بين الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج الاجتماعي مثلما هي 
مرهونة بنفس القدر بقيمتها الاستعمالية» أي شكلها المادي. 

إن تجديد الإنتاج البسيط””"“: أي تجديد الإنتاج على نطاق ثابت» لا يظهر كتجريدء 
إلا بقدر ما يُعتبر انعدام أي تراكم أو تجديد إنتاج موسّع على أساس الإنتاج الرأسمالي 
فرضية بعيدة الاحتمال من جهةء وبقدر ما لا تبقى الظروف التي يجري في ظلها الإنتاجء 
سن جهة أخرى» كما هي بصورة مطلقة في مختلف الستين (ولكن هذا ما نفترضه هنا). 
وتقوم فرضيتنا على أن رأسمالاً اجتماعياً ذا قيمة معينة يقدّم هذه السئة» كما قدّم في 
السنة الماضية» الكتلة نفسها من القيم اللعية: ويلبي الكمّ نقه سن الحاجات» رغم أن 
شكل السلع قد تغير في مجرى عملية تجديد الإنتاج. ولكن حتى لو جرى التراكم نإن 
تجديد الإنتاج البسيط يؤلف على الدرام جزءا من التراكم» ولذلك يمكن لتجديد الإنتاج 
البسيط أن يدرس لذاته» وهو عامل فعلي من عوامل التراكم. إن قيمة المنتوج السنوي قد 
تنخفض. رغم أن كتلة القيم الاستعمالية تظل على حالها؛ وقد تظل القيمة على حالها 
بينما تنخفض كتلة القيم الاستعمالية؛ وقد تنخفض في آن واحدٍ كتلة القيمة وكعلة القيم 
الاستعمالية التي جدّد إنتاجها. وكل ما يعنيه ذلك أن تجديد الإنتاج يتم في ظروف أفضل 
من ذي قبل؛ أو في ظروف صعبة قد تفضي إلى تجديد إنتاج ناقص أو غير كامل. إلا 
أن ذلك كله لا يمس إلا الجانب الكمي لمختلف عناصر تجديد الإنتاج» ولا يمس الدور 
الذي تلعبه هذه المناصر في العملية الكلية» بوصفها رأسمالاً يجري تجديد إنتاجه أو 


إيراداً تم تجديد إنتاجه. 
1 - قطاعا الإنتاج الاجتماى 44 

إن المنتوج الكلي للمجتمع» وبالتالي الإنتاج الكلي للمجتمع» ينقسم إلى قطاعين 
كبيرين : 


1 - وسائل الإنتاج» وهي سلع تمتلك شكلاً يوجب عليها أن تدخل أو يمكن في 
الأقل أن تدخل» في الاستهلاك الإنتاجي. 


(43) هذا المقطع مأخوذ من المخطوطة 9111. 
(44) كل عا يرد أدناء مأخوذ أماماً من المخطوطة 11» أما المخطط فمأخوذ من المخطوطة ۷111 . 
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11 ومائل الاستهلاك» وهي سلع تمتلك شكلاً تدخل به في الاستهلاك الفردي لطبقة 
الرأسماليين والطبقة العاملة. 

إن سائر فروع الإنتاج التي تنتمي » على اختلافهاء إلى كل واحد من هذين القطاعين» 
تُؤلف في كل منهما فرعاً واحداً حا ضضم من الإنتاج؛ الأول لوسائل الإنتاج» والثاني 
لوسائل الاستهلاك. ورأس المال الكلي المستخدم في كل من فرعي الإنتاج هذين يؤلف 
قطاعاً كبيراً خاصاً من رأس المال الاجتماعي . 

وينحل رأس المال في كل قطاع إلى جزءين مكوّنين هما: 

1) راس المال المتغير. إن رأس المال هذاء منظوراً إليه من ناحية قيمته» يساوي 
قيمة قوة العمل الاجتماعية المستخدمة في هذا الفرع من الإنتاج» أي يساوي مجموع 
الأجور المدفوعة لقوة العمل هذه. وإذا ما نظرنا إليه من الناحية المادية» فإنه يتألف من 
قوة العمل الفاعلة نفسهاء أي من العمل الحي الذي تحركه هذه القيمة ‏ رأسمال. 

2 رأس المال الثابت» أي قيمة جميع وسائل الإنتاج المستخدمة لغرض الإنتاج في 
هذا الفرع. وتنحل ومائل الإنتاج من جهتهاء إلى رأسمال أساسيء كالآلات؛ وأدوات 
العمل» والمباني» والدواب» إلخ.ء وإلى رأسمال ثابت دائر: مواد الإنتاج» مثل المواد 
الأولية والمواد المساعدة والمتتوجات نصف المصنعة» إلخ. 

إن قيمة المنتوج السنوي الكلّي الذي يُخلق في كل من هذين القطاعين» بمعونة رأس 
المال هذاء المتغير والثابت» تنحل إلى قيمة جزئية تمثل رأس المال الثابت ث المستهلك 
في عملية الإنتاج والمنقول بقيمته إلى المنتوج لا أكثر؛ وقيمة جزئية أخرى يضيفها مجمل 
العمل المبذول خلال السنة إلى المنتوج. ويئحل هذا الجزء الأخير من قيمة المنترج 
الستوي» بدوره» إلى معوّض عن رأس المال المتغير المسلّف م» وإلى فائض يزيد على 
ذلك» ويؤلف فائض القيمة ف. وهكذا تنحل قيمة المنتوج السنوي الكلّي لكل قطاع»› 
شأن قيمة أية سلعة مفردةء إلى ث + م + ف. 

إن جزء القيمة» أي ث» الذي يمثل رأس المال الثابت المستهلك في عملية الإنتاج» 
لا يتطابق من حيث مقداره مع قيمة رأس المال الثابت المستخدم في عملية الإنتاج هذه. 
صحيح أن مواد الإنتاج تُستهلك عند ذلك بالكامل» وأن قيمتها بالتالي تنتقل كلياً إلى 
المنتوج. ولكن لا يُستهلك من رأس المال الأساسي المستخدم غير جزء واحد استهلاكاً 
كلَياًء فلا تنتقل بالتالي غير قيمة هذا الجزء إلى المنتوج. أما الجزء الآخر من راس 
المال الأساسيء كالآلات» والمباني» إلخ.: فموجود ويواصل وظيفته» الآن كما من 
قبلء رغم تناقص فيمة رأس المال الأماسي هذا بفعل الاهتلاك السنوي. ونعتبر هذا 
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الجزء من رأس المال الأساسي» الذي يواصل وظيفته» غير مرجودء عند معاينة قيمة 
المنتوج. فهو يزلف جزءاً من القيمة - رأسمال مستقلاً عن القيمة السلعية المُنتجة حديئاًء 
وقائماً إلى جوارها. وذلك ما سبق أن بيناء» عند دراسة قيمة منتوج رأسمال مقرد (رأس 
المال. الكتاب الأولء الفصل السادسء ص 192). ولكن يتعين علينا هنا أن نتجرد 
لبعض الوقت عن أسلوب البحث الذي استخدمناه هناك. لقد قلنا في مجرى دراسة قيمة 
منتوج رأسمال مفردء إن القيمة التي يقتطعها الاهتلاك من رأس المال الأسامي تتقل إلى 
المنتوج السلعي الذي يجري خلقه خلال زمن الاهتلاك هذاء سواء تحقق أم تعذر 
التعويض عن جزء من رأس المال الأساسي عينياً (3852ه 8) خلال هذا الزمن على 
حساب القيمة المنقولة. أما هناء حيث ندرس المنتوج الاجتماعي الكلي» وندرس قيمته» 
فإن من الضررري» بصورة مؤقتة في الأقل: أن نترك جانباً ذلك الجزء من القيمة المنقول 
إلى المنتوج السئوي خلال السنة من جراء اهتلاك رأس المال الأسامسي. وعلينا أن نتجرد 
عنه لأنه لا يتم التعويض عن رأس المال الأساسي هذا عيئياً خلال السنة المعنية. 
ولسوف نبحث هذه النقطة خصيصاً في إحدى الفقرات اللاحقة من هذا الفصل. 


6 Hi + 


المال الثابت» م = رأس المال المتغيرء ف = فائض القيمة» مفترضين أن نسبة إنماء 
القيمة “- تساوي %100. ويمكن للأرقام أن تعني ملايين الماركات أو الفرنكات أو 
الجنيهات الاسترلية. 

1 - إنتاج وساتل الإنتاج: 


رأسمال المال 4000 ث + 1000م = 5000 
المنترج السلعي 4000 ث + 1000م + 1000 ف = 6000« 
موجود بهيئة وسائل إنتاج. 
11 إنتاج وسائل الاستهلاك: 
رأس المال 0 ث + 500 م = 2500ء 


(#) أنظر: [ماركس]؛ راس الالء المجلد الأول» الفصل السادس» ص218-217» [الطيعة العربية» 
ص 263-261]. [ن. ع]. 
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الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


المترج السلعي 2000 ث + 500 م + 500 ف = 23000 
موجود بهئة وسائل استهلاك. 
إذا جمعنا المنتوج السلعي للقطاعين فسيكون المنتوج السلعي السنوي الكلي: 
1- 4000 ث + 1000 م + 1000 ف = 6000 في وسائل إنتاج» 
11 2000 ث + 500 م + 500 ف = 3000 في وسائل استهلاك. 

قيمة المنتوج الكلي = 9000؛ باستثناء قيمة رأس المال الأساسي الذي يواصل وظيفته 
في شكله الطبيعي» حسب فرضيتنا. 

ولو بحشنا الآن المبادلات الضرورية في نطاق تجديد الإنتاج البسيط» حيث يُستهلك 
فائض القيمة بأكمله استهلاكاً غير إنتاجي» ثم صرفنا الانتباه عن تداول النقد الذي يتوسط 
هذه المبادلاتء لحصلنا بادىء ذي بدء على ثلاث نقاط ارتكاز أساسية. 

1) إن ال 500 م أي أجور العمالء وال 500 فء أي فائض القيمة للرأسماليين 
في القطاع 11: ينبغي أن تُنفق على وسائل استهلاك. ولكن قيمتها ماثلة في وسائل 
أستهلاك قيمتها 1000 وموجودة بين أيدي الرأسماليين في القطاع 11) حيث تعرّض عن 
أل 500 م التي سلفوهاء وتمثل بالنسبة لهم أل 500 ف. لذلك فإن أجور العمال 
وفائض قيمة الرأسماليين في القطاع ]1 تبادلء داخل هذا القطاع 11ء لقاء منتوج هذا 
القطاع. ومع ذلك تسقط من المنتوج الكلي (500 م + 500 ف) 11 = 1000 في هيئة 
وسائل استهلاك . 

2 إن ال 1000 م + 1000 ف للقطاع 1ء بنيغي أن تُنفق بالمثل على وسائل 
استهلاك: أي على منتوج القطاع 11. لذا ينبغي أن تُبادل لقاء الجزء المتبقي من منتوج 
القطاع 11: وهذا الجزء يساوي الجزء الثابت من رأس المالء أي 2000 ث. ويتلقى 
القطاع 11 بالمقابل مقداراً مساوياً من وسائل الإنتاج» وهي منتوج القطاع 1ء الذي 
تتجسد فيه قيمة ال 1000 م + 1000 ف من القطاع 1. لذلك فإن 2000 ث من القطاع 
17 و (1000 م + 1000 ف) من القطاع 1ء تسقط خارج الحساب. 

3) يبقى هناك 4000 ث من القطاع 1. وتتمثل هذه في وسائل إنتاج لا يمكن أن 
تستخدم إلا في القطاع 1ء للتعريض عن رأس المال الكابت المستهلك فيه؛ لذلك يجري 
حل المسألة بخصوصها عن طريق التبادل بين الرأسماليين القرادى داخل القطاع 1: مثلما 
تم حلها بخصوص ال (500 م + 500 ف) في القطاع 11: عير التبادل بين العمال 
والرأسماليين أو بين الرأسماليين الفرادى في القطاع 11. 

لم نتناول ذلك إلا لأجل فهم ما سيأتي بشكل أفضل . 
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الجزء الثالث: تجديد النتاج إلجمائي رالس الال الاجتماعي وتداوله 
1 - المبادلة بين القطاعين:1 (م + ف) مقابل 11 ر5“ 


نبدأ بالتبادل الضخم بين هذين القطاعين. (1000 م + 1000 ف) 1 إن هاتين 
القيمتين الماثلتين بين أيدي مُنتجيهما في الشكل الطبيعي لوسائل إنتاج» تبادلان لقاء 
0 آآث: أي لقاء قيم ماثلة في الشكل الطبيعي لوسائل استهلاك. ويواسطة هذه 
المبادلة قام الرأسماليون من القطاع 11» بتحويل رأسمالهم الثابت ‏ 2000 من شكل 
وسائل أستهلاك إلى شكل وسائل إنتاج لإنتاج وسائل استهلاك أي إلى شكل يستطبع 
معه رأس المال هذا أن يقومء من جديدء بوظيفة عنصر في عملية العمل» وبوظيفة قيمة 
- رأسمال ثابتة في عملية إنماء القيمة. من جهة أخرىء فإن مُعادل قيمة قوة العمل في 
القطاع 1 (1000 آم)؛ وفائض قيمة الرأسماليين في القطاع 1 (1000 آف) تحققاء 
بفضل هذا التبادلء في وسائل استهلاك؛ إذ تم تحويلهما معاً من شكلهما العيني 
(الطبيعي) كوسائل إنتاج إلى شكل عيني (طبيعي) يمكن به استهلاكهما بمثابة إيراد. 

إلا أن هذه المبادلة المتقابلة تتحقق بفضل تداول النقد الذي يتوسط التبادل ينفس القدر 
الذي يعسر فهمه» ولكن هذا التداول يلعب دوراً حاسم الأهمية لأنه يتعين على الجزء 
المتغير من رأس المال أن يبرز دائماً وأبداً في شكل نقدي» كرأسمال نقدي يتحوّل من 
شكل نقدي إلى قوة عمل. فرأس المال المتغير ينبني أن يلف في شكل نقديء في 
جميع فروع الإنتاج» الناشطة في آنٍ واحدٍء جنباً إلى جنب» على امتداد كامل سطح 
المجتمع المعني» بصرف النظر عما إذا كانت هذه الفروع تنتمي إلى القطاع 1ء أم القطاع 
1. فالرأسمالي يشتري قوة العمل قبل أن تدخل هذه عملية ا ولكنه لا يدقع لها 
إلا في الآجال المقررة في العقدء بعد أن تكون هذه القوة قد أنفقت في إنتاج قيمة 
استعمالية. ومثلما هو الحال مع الجزء المتبقي من قيمة المنتوجء يعود إلى الرأسمالي 
أيضاً ذلك الجزء من المنتوج الذي يؤلف فقط مُعادِلاً للنقد الذي أنفقه على الدفع لقوة 
العمل؛ أي الجزء من قيمة المنتوج الذي يمثل القيمة ‏ رأسمال المتغيرة. وبهذا الجزء 
من قيمة المنتوج نفسه يكون العامل قد قدّم إلى الرأسمالي مُعال أجوره. غير أن إعادة 
تحويل السلعة إلى نقد أي بيعهاء هو الذي يعيد للرأسمالي رأسماله المتغير بهيئة 
رأسمال نقدي» يستطيع أن يسلّفه مجدداً في شراء قوة العمل. 

وهكذ!ء. فإن الرأسمالي الجماعي في القطاع 1 قد دفعء 1000 جنيه (إنني أستخدم 


(45) يبدأ هنا من جديد النصى من المخطوطة ۷111 . 
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كلمة «الجنيه» لمجرد التعبير عن وجود القيمة في شكل نقد) = 1000 م إلى العمال لقاء 
جزء من قيمة منتوج القطاع 1 موجود أصلاً بشكل (م): أي بشكل وسائل الإنتاج التي 
أنتجها العمال. ويشتري العمال» بواسطة هذه أل 1000 جنيه» وسائل امتهلاك بنفس 
القيمة من رآسماليي القطاع 11ء فيحوّلون بذلك نصف رأس المال الثابت في القطاع 11 
إلى نقدء ويقوم رأسماليو القطاع 11ء بدورهمء باستخدام هذه ال 1000 جنيه لشراء 
وسائل إنتاج قيمتها 1000 من رأسماليي القطاع 1؛ لذلك فإن القيمة ‏ رأسمال المتغيرة 
= 1000 م» بالنسبة لهؤلاء الأخيرين» والتي كانت موجودة كجزء من منتوجهم في 
الشكل العيني (الطبيعي) لوسائل الإنتاج» تحوّلت مجدداً إلى نقدء وتستطيع الآن أن 
تؤدي ثانية؛ بين أيدي رأسمالبي القطاع 1» وظيفتها كرأسمال نقدي ينحوّل إلى قوة عمل» 
أي إلى عنصر من أهم العناصر الجوهرية لرأس المال الإنتاجي. وعن هذا الطريق يعود 
إلى رأسماليي القطاع 1 رأسمالهم المتغير في شكل نقد» نتيجة تحقيق جزء معين من 
رأسمالهم السلعي. 

أما بالنسبة للنقد اللازم لمبادلة (ف)ء آي هذا الجزء من رأس المال السلعي للقطاع 
1 مقابل النصف الثاني من الجزء الثابت لرأسمال القطاع 11ء فيمكن أن يُسلّف بسبل 
شتى. وينطوي هذا التداول؛ في الواقع الفعلي» على جمهرة شراءات وبيوع مفردة لا تُعد 
ولا تُحصىء يقوم بها رأسماليون فرادى من كلا القطاعين» ولكن ينبغي للنقد أن ينبع من 
هؤلاء الرأسماليين في كل الأحوالء نظراً لأنه قد انتهى من حساب مقدار النقد الذي 
ألقاه العمال في التداول. فإما أنه يمكن لرأسمالي من القطاع 11 أن يشتري بجزء من 
رأسماله النقدي الموجود لديه إلى جانب رأسماله الإنتاجي» وسائل إنتاج من رأسماليي 
القطاع 1ء وإماء على العكس» يمكن لرأسمالي من القطاع 1 أن يشتري» يرصيده النقدي 
المخصص للتفقات الشخصيةء لا لائفاقه كرأسمالء وسائل إستهلاك من رأسماليي القطاع 
1. لقد سبق أن بيّنا في الجزءين الأول والثاني من هذا المجلد [الثاني]» أنه يتيغي أن 
نفترض في جميع الأحوال وجود ذخيرة نقدية معلومة ‏ سواء للتسليف كرأسمال أم 
للإنفاق كإيراد ‏ في أيدي الرأسماليين؛ إلى جانب رأس المال الإنتاجي. دعونا نفترض 
- ولا أهمية أبداً للنسبة؛ فيما يتعلق بغرضنا ‏ أن رأسماليي القطاع 11 يسلّفون نصف 
النقد لشراء وسائل إنتاج تعويضاً عن رأسمالهم الثابت» في حين أن رأسماليي القطاع 1 
يُنفقون النصف الآخر من النقد على الاستهلاك. رفي هذه الحالة يسلف القطاع 11 500 
جنيه فيشتري بذلك وسائل إنتاج من القطاع 1ء فيقوم بهذا (إلى جانب ال 1000 جنيه 
المذكورة أعلاء التي تتدفق إليه من عمال القطاع 1) بالتعويض عن 3 رأسماله الثابت عينياً 
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lÎ +(in natura)‏ القطاع 1 فيستخدم هذه أل 500 جنيه التي تلقاهاء لشراء وسائل 
استهلاك من القطاع 11» بحيث أن نصف الجزء من رأس المال السلعي في القطاع 1 
والذي يتألف من ف يكمل حركة التداول (س ‏ ن - س)» فيحقق هذا الجزء من منتوج 
القطاع 1 في رصيد أستهلاك. وبهذه العملية الثاية تعود ال500 جنيه إلى أيدي رأسمالي 
القطاع 11 كرأسمال نقدي يملكه رأسماليو هذا القطاع إلى جانب رأسمالهم الإنتاجي. من 
ناحية ثانية يستبق رأسماليو القطاع 1 انفاق النقد بمقدار 500 جنيه لشراء وسائل استهلاك 
من رأسماليي القطاع 11 على حساب ذلك النصف من ف لرأسمالهم اللعي الذي ما 
بزال - قبل بيعه ‏ هاجعاً في المستودعات بصفة منتوجات. وبهذه الجنيهات ال 500 
نفسهاء يشتري القطاع 11 وسائل إنتاج من القطاع 1» وبهذا يعوّض عينياً عن مجمل 
رأسماله الثابت (1000 + 500 + 500 = 2000).: في حين يكون القطاع 1 قد حقق 
مجمل فائض قيمته في وسائل استهلاك. وعلى العموم فإن تبادلاً للسلع بمقدار 4000 
جنيه يكون قد تم بتداول نقد يبلغ 0 جیه وما منشأ مقدار الميلغ الأخير سوى أننا 
صورنا تبادل المنتوج السنري الكلي وكأنه يجري في آن واحدٍء بعدة دفعات كبيرة 
الحجم. والنقطة الهامة هنا هي فقط واقع أن القطاع 11 لا يقتصر على تحويل رأسماله 
الثابت» الذي سبق أن جدّد إنتاجه بشكل وسائل إستهلاك» ثانية إلى شكل وسائل إنتاج. 
بل استعاد إلى جانب ال 500 جيه التي سلفها في التدارل لشراء وسائل إنتاج؛ وبالمثل 
إن القطاع 1 لا يستعيد رأسماله المتغير: الذي جدد إنتاجه بشكل وسائل إنتاج» ليمتلكه 
مجدداً في شكل نقد آي بشكل رأسمال نقدي قابل للتحوّل مباشرة» من جديدء إلى قوة 
عمل: فحسبء بل كذلك تتدفق عائدة إليه ال 500 جنيه التي أنفقهاء قبل بيع الجزء 
الفائض من قيمة رأسماله السلعي» لكي يشتري مسبقاً وسائل استهلاك. ولكن هذه النقود 
لا تتدفق عائدة إليه عن طريق انفاقه لها فعلاً» بل من خلال بيعه لاحقاً لذلك الجزء من 
منتوجه السلعي الذي يحمل نصف فائض قيمته. 

وفي هاتين الحالتين كلتيهماء لا يقتصر الأمر على أن رأس المال الثابت في القطاع 
1 يتحول من شكل منتوج رجوعاً إلى الشكل الطبيعي لومائل إنتاج» وهو الشكل الوحيد 
الذي يستطيع أن يؤدي به وظيفة رأسمال؛ كما لا يقتصر الأمر بالمثل على أن الجزء 
المتغير من رأسمال القطاع 1 يتحوّل إلى شكل نقدي» بل إن فائض القيمة بوصفه جزءاً 
من وسائل إنتاج القطاع 1 يتحوّل إلى شكل قابل للاستهلاكء ويمكن أن يُستهلك كإيراد. 
بل علاوة على ذلك تتدفق ال 500 جنيه من رأس المال النقدي عائدة إلى القطاع 11 
والتي سلّفها هذا القطاع لشراء وسائل إنتاج قبل بيع الجزء الممائل من قيمة رأس المال 
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الثابت الذي يعرّض عن هذه ال 500 جنيه والذي كان موجوداً في شكل وسائل 
استهلاك؛ كما تتدنق عائدة إلى القطاع 1 ال 500 جيه التي أنفقها هذا القطاع مسبقاً 
(2200صدنادة) على شراء وسائل استهلاك. وإذا كان التقد الذي سلقه القطاع 11 على 
حساب الجزء الثابت من منتوجه السلعي يعود إليهء كما يعود إلى القطاع 1 النقد الذي 
سلّفه على حساب جزء من منتوجه السلعي يتضمن فائض القيمةء فما مرد ذلك سوى أن 
كلاً من صنفي الرأسماليين قد ألقى في التداول 500 جنيه أخرى؛ أحدهما علاوة على 
رأس المال الثابت الماثل في الشكل السلعي 211 وثانيهما علاوة على فائض القيمة 
الماثل في الشكل السلعي 1. لقد دفع القطاعانء في نهاية المطاف» أحدهما إلى الآخر 
بالكامل عن طريق مبادلة المُعاولات السلعية لكل منهما. والنقد الذي ألقاه كلاهما في 
التداول» علاوة على مجموع قيمة سلعهماء كوسيلة لمبادلة هذه السلعء يعود إلى كل 
واحد منهما من التداولء بما يتئاسب (848+ ه:م) والحصة التي ألقاها كل منهما في 
التداول. ولم يغتن أي منهما بذلك مقدار ذرة. فقد كان القطاع 11 يمتلك رأسمالاً ثابتاً 
= 2000 في شكل وسائل استهلاك + 500 في شكل نقد؛ وهو يمتلك الآن 2000 في 
وسائل إنتاج و500 نقداًء أي كما هو الحال من قبل؛ وعلى غرار ذلك يمتلك القطاع 1 
كما من قبل» فائض قيمة بمقدار 1000 (في شكل سلع» هي وسائل إنتاج» تحوّلت الآن 
إلى رصيد استهلاك) + 500 نقداً. ‏ والخلاصة العامة هي هذه: إن النقد الذي يلقيه 
الرأسماليون الصناعيون في التداول لتوسط تداولهم السلعي هم» سواء جرى ذلك على 
حساب الجزء الثابت من قيمة السلعةء أم على حساب فائض القيمة المائل في السلعء 
بمقدار ما تُتفق كإيرادء يتدفق عائداً إلى أيدي أصحابه الرأسماليين» بمثل ما سلّفره لأجل 
التداول التقدي. 

وإذا تناولنا تحويل رأس المال المتغير للقطاع 1 مجدداً إلى شكل نقدء لوجدنا أن 
رأس المال هذا موجود في اليدء بالنسبة لرأسماليي القطاع 1ء بعد أن أتفقوه على 
الأجورء في شكل سلعي قدمه فيه العمال إليهم. لقد دفعو! رأس المال هذا إلى العمال 
في شكل نقدء بمثابة سعر لقوة عملهم. وبحدود ذلك يكون الرأسماليون قد دفعوا لقاء 
. ذلك الجزء المكوّن من قيمة منتوجهم السلعيء الذي يساوي رأس المال المتغير المُئفق 
في شكل نقد. ولهذا السبب فإنهم مالكو هذا الجزء من المنتوج السلعي أيضاً. ولكن 
الجزء الذي يستخدمه هؤلاء من الطبقة العاملة لا يشتري وسائل الإنتاج التي ينتجها 
العمال. فهؤلاء العمال يشترون وسائل الاستهلاك المنتجة في القطاع 11. من هناء فإن 
رأس المال المتغير المسلّف في القطاع 1 نقداً لدفع أجور قوة العمل لا يعود إلى 
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الجر*ء الثائق: يديد اه الجمالي دس انمق الاجتماعي ودای نه 


رأسماليي القطاع 1 مباشرة. فهو ينتقل عبر ما يقوم به العمال من مشتريات إلى أيدي 
الرأسماليين الذين ينتجون السلع الضرورية والمتيسرة عموماً للعمال» وبالتالي فإت رأس 
المال هذا يذهب إلى أيدي رأسماليي القطاع 11» ولكن بعد أن يقوم هؤلاء الأخيرون 
باستخدام النقد لشراء وسائل إنتاج يعود هذا النقد إلى أيدي رأسماليي القطاع 1 أي 
يعود بهذا الطريق الملتوي. 

يترتب على ذلك» في حالة تجديد الإنتاج البسيط» أن مجموع قيم م + ف من رأس 
المال السلعي للقطاع 1 (وبالتالي ما يقابله من جزء يناسبه من المنتوج السلعي الكلّي 
للقطاع 1) ينبغي أن يكون مساوياً لرأس المال الثابت 11 ث المخصص بوصفه جزءاً 
متنامباً من المنتوج اللعي الإجمالي للقطاع 11ء أي أن 1 (م + ف) = 11 ث. 


IY‏ - المبادلة داخل القطاع 1 وسائل العيش الضرورية ومواد 
الترف 

بقي علينا الآن أن نبحث الجزءين المكوّنين م + ف المائلين في قيمة المتتوج السلعي 
للقطاع 11. ولا علاقة لهذه الدراسة بالمسألة الأهم التي تشغل بالنا في هذا الموضع 
وهي : إلى أي مدى ينطبق انحلال قيمة كل منتوج سلعي فردي مسج رأسمالياً إلى ث + 
م + فاء على قيمة المنتوج السنوي الكلي آيضاًء حتى لو تم هذا الانحلال بتوسط 
أشكال متباينة من تجلي الظاهرة. تجد هله المسألة حلّها في ميادلة 1 (م + ف) لقاء 11 
ث من جهةء وفي البحثء الذي سنجريه لاحقاً حول كيفية تجديد إنتاج 11 ث ني 
المنتوج السلعي السنوي للقطاع 1 من جهة أخرى. ويما أن 11 (م + ف) مرجود في 
الشكل العيني (الطبيعي) لوسائل الاستهلاك؛ ويما أن رأس المال المتغير الذي سلفه 
الرأسماليون للعمال لدفع قوة عملهم يتبغي أن يُنفقه العمال» بالتمام والكمال على وسائل 
الاستهلاك» وبما أن ذلك الجزء من قيمة السلعة الذي يمثل ف» يُنفق بكليته في واقع 
الأمرء على وسائل الاستهلاك يمثابة إيراد في حالة تجديد الإنتاج البسيط التي 
انترضناهاء فالواضح من النظرة الأولى (78616 a«نإم)»‏ أن عمال القطاع 11 يعيدونء 
بالأجور التي نقاضوها من رأسماليي القطاع 211 شراء جزء من منتوجهم همء يناسب 
مقدار القيمة النقدية التي تلقوها أجوراً. ويذلك يعيد رأسماليو القطاع 11 تحويل 
رأسمالهم النقدي الذي سبق أن سلفوه لدفع قوة العمل إلى شكل نقدي ثانية؛ ويشبه هذا 
الحال كل الشبهء كما لو أن هؤلاء الرأسماليين دفعو! للعمال محض رموز قيمة. وبما أن 
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العمال يحققون رموز القيمة هذه بشراء جزء من المنتوج السلعي الذي أنتجوه والذي 
يخص الرأسماليينء فإن رموز القيمة هذه تعود إلى أيدي الرأسماليين ثانية. والفرق 
الوحيد أن رموز القيمة لا تمثل هنا القيمة فحسب» بل كذلك تمتلكها في جسدها الذهبي 
أو الفضي. وستبحث فيما بعدء بتفصيل أكبرء هذا النمط من عودة رأس المال المتغير 
الملّف في شكل نقدء عن طريق عملية تظهر فيها الطبقة العاملة كشار وطيقة الرأسماليين 
كبائع. غير أن المسألة المطروحة هنا تختلف وينبغي بحثها ارتباطاً مع عودة رأس المال 
المتغير إلى نقطة انطلاقه. 

يتألف تطاع الإنتاج السلعي السنوي 11 من أشد فروع الصتاعة تبايناًء ولكن يمكن 
تقسيمها - حسب منترجاتها - إلى قسمين فرعيين كبيرين. 

) وسائل الاستهلاك؛ التي تدخل في استهلاك الطبقة العاملة وتؤلف» طالما هي 
وسائل عيش ضرورية» جزءاً من استهلاك طبقة الرأسماليين» حتى وإن كانت تختلف في 
الغالب من حيث النوعية والقيمة عن وسائل عيش العمال. ويمكن لأغراض بحثنا أن 
تُجمل هذا القسم الفرعي برمته تحت باب: وسائل استهلاك ضروريةء بصرف النظر تماماً 
عما إذا كان منترج ما مثل التبغء وسيلة استهلاك ضرورية من الوجهة الفيزيولوجية ام لاء 
حسبنا أن يكون مادة استهلاك ضرورية مألوفة. 

ب) مواد الترف» التي تدخل في استهلاك طبقة الرأسماليين وحدهاء ولذلك لا يمكن 
أن تُبادل لقاء فائض القيمة المنفق» الذي لا يؤول إلى العامل البتة. فواضح في الباب 
الأولء أن رأس المال المتغير السلف لإنتاج مختلف السلع التي تنتمي إلى هذا الباب» 
ينبغي أن يتدفق عائداً بشكل نقدي على نحو مباشر إلى هذا الجزء من رأسماليي القطاع 
17 (أي إلى رآسمالي 11 ) الذي ينتج وسائل العيش الضرورية هذه. فهؤلاء الرأسماليرن 
يبيعون هذه الوسائل إلى عمالهم بالذات بمبلغ رأسمال متغير مدفوع للعمال أجوراً. إن 
هذه العودة سباشرة بالنسبة للقسم الفرعي آ كله من رأسماليي القطاع 11» مهما كان عدد 
الصفقات بين رأسماليي مختلف الفروع الصناعية الداخلة في هذا القسم الفرعي» والتي 
يتوزع عن طريقها ما يعود من رأسمال متغير بشكل متناسب (2218 ٥۲ط).‏ فهذه عمليات 
تداول تأتيها وسائل التداول مباشرة من التقد الذي يتفقه العمال. ولكن الحال ليس كذلك 
مع القسم القرعي 11 ب. إن ذلك الجزء من القيمة المُنتجة جديداًء الذي يعنينا هناء 
وهو 11 ب (م + ف) مائثل في الشكل العيئي (الطبيعي) لمواد الترف» نعني شكل مواد لا 
يسع الطبقة العاملة أن تشتريها كما لا يسعها أن تشتري القيمة السلعية 1 مغ المائلة في 
شكل وسائل إنتاج» رغم أن مواد الترف هذه مثل وسائل الإنتاج تلك» هي منتوجات 
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صنعها هؤلاء العمال. وعليه فإن التدفق الذي يعود به رأس المال المتغير المسلّف في 
هذا القسم الفرعي إلى المنتجين الرأسماليين في شكله النقديء لا يمكن أن يتحقق على 
نحو مباشرء بل بالواسطة» على غرار ما يحدث في حالة 1 م. 

لنفرض مثلاً أن م = 500؛ و ف = 500؛ كما كان الحال أعلاه بالنسبة لمجموع 
القطاع 11ء على أن يتوزع رأس المال المتغير وفائض القيمة المطابق له على النحو 
التالي : 

القسم الفرعي آ: وسائل عيش ضرورية: م = 0ء ف = 400+ أي كتلة سلع في 
شكل وسائل استهلاك ضرورية بقيمة 400 م + 400 ف = 800 أو 11 (400 م + 
0 ف). 

القسم الفرعي ب: مواد ترف بقيمة 100 م + 100 ف = 200,. أو 11 ب (100 م 
+ 100 ف). 

لقد تلقى عمال القسم الفرعي 11 ب 100 نقداً كمدفوعات لقاء قوة عملهم» أو لنقل 
تلقوا 100 جنيه؛ وهم يشترون بهذا النقد وسائل استهلاك من رأسماليي القسم الفرعي 
1 بمبلغ 100. ثم إن هذه الفئة من الرأسماليين نشتري سلع 11 ب بمبلغ 100 أيضاً 
وبذلك يتدفق إلى رأسماليي القسم الفرعي 11 ب رأسمالهم المتغير عائداً بشكل نقد. 

وتتوافر بين أيدي الرأسماليين في القسم الفرعي 11 آء 400 م في شكل نقد من 
جديد» يحصلون عليه عبر التبادل مع عمالهم بالذاث؛ زد على ذلك» أن ربع ذلك الجزء 
من متتوجهم الذي يمثل فائض القيمة قد انتقل إلى عمال القسم الفرعي 11 بء وشحب 
مقابله 100 م في شكل سلع ترف 11 ب. 

والآن لو افترضنا أن رأسمالبي القسمين الفرعيين (11 آ) و(11 ب) يُنفقون إيرادهم بنسبة 
متماثلة على وسائل العيش الضرورية ومواد الترف - لنفرضء مثلاًء أن هؤلاء وأولئك 
يُتفقون 3 على وسائل العيش الضرورية وثّ على مواد الترف» فإن ذلك يعني أن رأسمالبي 
القسم الفرعي ۲11 يُنفقرن 3 من فائض قيمتهم أو إيرادهم البالغ 400 فء أي 2240 
لشراء مننوجاتهم هم؛ أي ومائل العيش الضرورية» ويُنفقون ‏ = 160 على مواد الترف. 
كما أن رأسماليي القسم الفرعي 11 ب سوف يوزعون فائض قمتهم = 100 ف» بالطريقة 
ذاتها: ‏ = 60 لوسائل العيش الضرورية؛ وخ = 40 لمواد الترف؛ ويجري إنتاج وتبادل 
هذه الأخيرة داخل قسمها الفرعي بالذات. 

إن مبلغ ال 160 في شكل مواد الترف» التي يتلقاها رأسماليو القسم الفرعي 11 1 لقاء 
مبلغ مناسب من (11 آ) ف يتدفق إلى رأسمالبي 11 1 على التحو التالي: لقد رأينا أن مبلغ 
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0 من (11 آ) 400 ف قد بودل في شكل وسائل عيش ضرورية مقابل مبلغ مماثل (11 
ب) م موجود بهيئة مواد ترفء كما أن المبلغ الباقي وقدره 60 بودل بشكل وسائل عيش 
ضرورية لقاء مبلغ (17 ب) 60 ف بشكل مواد ترف. وعليه فإن حصيلة الحساب 
الإجمالي لجميع المبادلات في ظل المقدمات المشار إليها تكون كالآتي: 

II‏ 1 : 400 م + 400 فء 

1 ب: 100 7 + 100 ف. 

1) إن العمال في القسم الفرعي 11 1 يستهلكون 400 م ()ء التي تؤلف جزءاً من 
منتوجهم (وسائل عيش ضرورية)؛ ويشتريها العمال من المُنتجين الرأسمالبين في قسمهم 
الفرعي. ويستعيد هؤلاء المُنتجون بذلك 400 جنيه نقدأء وهي قيمة رأسمالهم المتغير = 
0 الذي دفعوه أجرراً لعمالهم هم؛ وبوسع الرأسماليين أن يشتروا بهذه القيمة قوة 
عمل مجددا. 

2 إن جزءاً من مبلغ ال 400 ف ([) يساوي ال 100 م بء أي ۾ فائض قيمة 
(آ)ء يتحقق في مواد ترف على النحو التالي: يتلقى عمال ب من رأسماليي قسمهم 
الفرعي ب» 100 جنيه كأجرر وبهذا المبلغ يشترون 4 فء أي يشترون سلعاً تتألف من 
وسائل عيش ضرورية» وبهذا النقد يشتري رأسماليو القسم الفرعي 1 مواد ترف بقيمة 
مماثلة = 100م (ب)ء أي يشترون نصف إجمالي إنتاج مواد الترف. وبذلك يعود إلى 
الرأسماليين في القسم الفرعي ب رأسمالهم المتغير في شكل نقد» ويستطيعون البدء من 
جديد بتجديد إنتاجهم باستئناف شراء قوة العمل» وذلك لأن مجمل رأس المال الثابت 
في القطاع 11 كله قد تعوّض عن طريق مبادلة 1 (م + ف) مقابل 11 ث. لذا لا يمكن 
لقوة عمل العمال المشتغلين في القسم الفرعي لإنتاج مواد الترف أن تُباع مجدداً إلا لأن 
ذلك الجزء من منتوجهم هم الذي خلقوه كمعاول لأجررهم قد أدخله رأسماليو القسم 
الفرعي 11 آ إلى رصيد استهلاكهمء أي حولوه إلى نقد. (وينطبق الشيء ذاته على بيع قوة 
العمل في القطاع 1ء نظراً لأن 11 ث الذي يبادل به 1 م + ف يتألف من مواد ترف 
وكذلك وسائل عيش ضروريةء في حين أن ما يتجدد بواسطة مُبادلة 1 م + ف يتألف من 
وسائل إنتاج لصنع كل من مواد الترف وكذلك وسائل العيش الضرورية. 

3 ننتقل إلى التبادل بين القسمين الفرعيين آ و ب» بمقدار ما هو الآن محض تبادل 
بين رأسماليي القسمين الفرعيين كليهما. لقد تم في العرض أعلاء حل المسألة بخصوص 
رأس المال المتغير (400 م)ء وجزء من فائض القيمة (100 ف) في القسم الفرعي آء 
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كما تم حل المألة بخصرص رأس المال المتغير (100 م) في القسم الفرعي ب. ثم 
أننا افترضناء أن متوسط نسبة انفاق الإيراد الرأسمالي في القسمين الفرعيين الاثنين هو 2 
لمواد الترف و د لحاجات العيش الضرورية. وعدا عن ال 100 المنفقة على مواد الترف 
تبقى في القسم الفرعي () بأسره 60 لمثل هذه الموادء وفي القسم الفرعي (ب) 40 
حسب النسبة ذاتها. 

وعليه فإن المبلغ (11 ) ف يتوزع على النحو التالي: 240 لوسائل العيش و160 
لمواد الترف = 240 + 160 = 400 ف (11 ). 

أما المبلغ ( 1[ب) ف فيتوزع على النحو التالي: 60 لوسائل العيش و40 لمواد 
الترف: 60 + 40 = 100 ف (1 ب). وهذه ال 40 الآخيرة إنما يأخذها هذا القسم 
الفرعي للاستهلاك من منتوجه هو بالذات 2 من فائض قيمته)؛ أما ال 60 بشكل وسائل 
العيش فيحصل عليها من خلال ميادلة 60 من منتوجه الفائض لقاء 60 ف (). 

لدينا إذن ما يلي بالنسبة لمجمل رأسماليي القطاع 11 (حيث تتألف م + ف في القسم 
الفرعي () من وسائل عيش ضرودرية» وتتالف في القسم الفرعي (ب) من مواد ترف): 

1 (400 م + 400 ف ) + 11 ب (100 م + 100 ف) = 1000؛ بفضل هذا 
التداول تتحقق الحركة كما يلي: 500 م (] + ب) [تتحقق في 400 م () و100 ف (0] 
+ 500 ف (آ + ب) [تتحقق في 300 ف () + 100 م (ب) + 100 ف (ب)] = 


1000. 
وإذا أخذنا كلاً من القسمين الفرعيين آ وب على انقراد لحصلنا على التحقق التالي : 
أ( الك الك + اف سدم = 800 
0 م (D‏ 0 ف () + 150 م (ب) + 60 ف (ب) 
ن) م ېړ ف 200 


0 ف © 606 ف () + 40 ف (ب) 1000 
ولو تمسكناء لغرض التبسيط بنفس التناسب الذي افترضناه أعلاهء بين رأس المال 
المتغير ورأس المال الثابت (وذلك» بالمناسبة» ليس ضرورياً أبداً) لكان لدينا مقابل 400 
م () رأسمال ثابت = 1600 ومقابل 100 م (ب) رأسمال ثابت = ۰400 عندئذ يكون 
لدينا للقسمين الفرعيين 1 و ب من القطاع (11)» كالآتي : 
11 1) 1600 ث + 400 م + 400 ف = 2400 
1 ب) 400 ث + 100 م + 100 ف = 600 
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والمجموع : 
0 ٿث + 500 م + 500 ف = 3000 

وبناءً على هذا فإن 2000 1آث من مواد الاستهلاك التي تُبادل لقاء 2000 1 (م + 
ف)» تنقسم إلى 1600 تبادل لقاء وسائل إنتاج لصنع وسائل العيش الضرورية و400 
تبادل لقاء وسائل إنتاج لصنع مواد الترف. 

وهكذاء كان من شأن هذه إل 2000 1 م + ف أن تنقسم بدررها إلى (800 م + 
0 ف) 1 للقسم الفرعي آ = 1600 بشكل وسائل لإنتاج وسائل العيش الضرورية» 
وإلى (200 م + 200 ف) 1 للقسم الفرعي ب - 400 بشكل رسائل لإنتاج مواد 
الترف. 

إن قسماً كبيراء ليس فقط من وسائل العمل بالمعنى الدقيق للكلمة؛ بل أيضاً من 
المواد الأولية والمساعدةء إلخ» هي من صنق واحد بالنسبة للقسمين الفرعيين. ولا 
أهمية البتة لتقسيمهاء في حدود ما يتعلق بتبادل مختلف أجزاء قيمة المنتوج الإجمالي 1 
(م + ف). فكل من 800 آم و200 1 م» المذكورين أعلاء» يتحقق من خلال انفاق 
أجور عمال القطاع 1 على مواد الاستهلاك 1000 11 ث. وعليه يتوزع رأس المال 
النقدي الملّف للاجورء لدى عودته» بين المنتجين الرأسماليين في القطاع 1 بصورة 
منأسبة» فيعوّضهم نقداً من جديد بالتتاسب (ھاھا 0:م) مع ما ملفوه من رأسمال متغير. 
أما بالنسبة إلى تحقق ال 1000 1 ف» من جهة أخرى»ء ففي هذه الحالة أيضاً يسحب 
رأسماليو القطاع 1 بالتناسب (أي يما يتناسب ومقدار ف لهم) حصصهم من كل النصف 
الثاني 11 ث = 1000, أي أنهم يسحبون 600 11 آ ر400 11 ب بهيئة وسائل استهلاك» 
وبالتالي» فإن أولئك الذين يعوّضون رأس المال الثابت للقسم الفرعي 11 آ إنما يسحبون: 

0 () من 600 ث (11 ) و 320 (4) من 400 ث (11 ب) = 2800 
أما أولئك الذين يعوّضون رأس المال الثابت للقسم الفرعي (11 ب) فيسحبون: 

0 2) من 600 ث 11 ) و 80 (2) من 400 ث 17 ب) = 200. 
المجموع = 1000. 

والشيء الاعتباطي هنا بالنسبة للقطاع 1 والقطاع 11 على السواءء هو التئاسب بين 
رأس المال المتغير ورأس المال الثابت» وكذلك تمائل هذا التناسب في القطاعين 1 
و 11 وفي أقسامهما الفرعية. إن هذا التماثل» لم يُفنترض هنا إلا توخياً للتبسيط» فلا 
شروط القضية ولا حلها ستتغير إطلاقاً بافتراض وجوه نسب مختلفة. والنتيجة الضرورية 
التي تترتب على ذلك» عند افتراض تجديد الإنتاج البسيط» هي الآتي : 
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1) إن القيمة المُنتجة جديداً التي خلقها العمل السنوي في الشكل العيني (الطبيعي) 
لوسائل إنتاج (تنحل إلى م + ف) تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تم تجديد إنتاجها 
بشكل وسائل استهلاك تتضمنها قيمة الستتوج الذي خلقه الجزء الآخر من العمل السنوي. 
ولو كانت هذه القيمة الجديدة أصغر من 11 ث؛. لكان من المستحيل على القطاع 11 أن 
يعرّض عن كامل رأسماله ألثابت» ولو كانت أكبرء لتخلف فائشى من دون استعمال. 
وقي هذين ألحالين تختل فرضية تجدد الإنتاج البسيط. 

2 أما بالنسبة للمنتوج السنوي الذي تم تجديد إنتاجه في شكل وسائل استهلاك فإن 
رأس المال المتغير م المسلّف لإنتاجه في شكل نقد» لا يمكن أن يتحقق بالنسبة لمن 
يتلقونه» وهم عمال ينتجون مواد الترف؛ إلا في جزء من وسائل العيش الضرورية الذي 
يجشّد بالنسبة لمُنتجيه الرأسماليين» فائض قيمتهم بالذات كما هر جلي من النظرة 
الأولى؛ وعليه فإن م المنفق على إنتاج مواد الترف» يساوي من حيث مقدار قيمته جزءاً 
مطابقاً له من ف المُنتَج في شكل وسائل عيش ضرورية: ولذا ينبغي أن يكون أصغر من 
ف كله» أي أصغر من (1 ) فء علماً بأن رأس المال المتغير الذي سلفه المُنتجون 
الرأسماليون لمواد الترف لا يعود إليهم في شكل نقد إلا عن طريق تحقيق م المذكور 
أعلاه بواسطة مبادلته لقاء هذا الجزء من ف. وهذه الظاهرة مماثلة تماماً لتحقيق 1 (م + 
ف) بواسطة المبادلة لقاء 11 ث؛ والفرق الوحيد هو أن (11 ب) م في هذه الحالة يتحقق 
بواسطة الميادلة لقاء جزء من (11 أ) ف يساوي (11 ب) م من حيث مقدار القيمة. 
وتحافظ هذه النسب الكمية على أهمية نوعية مقرّرة لكل توزيع للمنتوج السنوي الكلي» 
بمقدار ما يدخل هذا الأخير فعلياً في عملية تجديد الإنتاج السنوية التي تتم بواسطة 
التدارل. إن 1 (م + ف) لا يمكن إن يتحقق إلا بواسطة المبادلة لقاء 11 ث» وإن 11 ث 
لا يمكن بدوره أن يُجدد لأداء وظيفته كجزء مكرّن لرأس المال الإنتاجي إلا عن طريق 
هذا التحقق؛ وعلى غرار ذلك فإن (11 ب) م لا يمكن أن يتحقق بواسطة المبادلة لقاء 
(17 ) فء ولا يمكن أن يتحوّل (11 ب) م مجدداً إلى شكله كرأسمال نقدي إلا عن هذا 
الطريق. وبديهي أن هذا القول لا يصح إلا إذا كان ذلك كله؛ فعلياًء نتيجة لعملية تجديد 
الإنتاج نفسهاء أي إذا كان رأسماليو 11 ب» مثلاً. لا يستمدون رأس المال النقدي 
للتسليف بوصقه م عن طريق الاثتماث من مصادر ما أخرى. وبالعكسء» فإن المبادلات 
بين مختلف أجزاء المنتوج السنوي لا يمكن أن تقع؛ من الوجهة الكمية» وفق النسب 
المذكورة أعلاه إلا إذا بقي النطاق ونسب القيم ثابتة في عملية الإنتاجء وإذا لم تعدّل 
التجارة الخارجية هذه النسب المثبتة . 

ولو قال أحدهم الآن. على غرار ما قاله آدم سميث؛ إن 1 (م + ف) ينحل إلى 11 
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ثء وإن 11 ث ينحل إلى 1 (م + ف)»: أو كما يكرر سميث بأسلرب باهت؛ إن 1 (م + 
ف) يؤلف «جزءين مكوّين؟ لسعر (أي للقيمةء أو (القيمة التبادلية» «value i1 exchange»‏ 
حسب تعبيره) 11 ثء وإن قيمة 11 ث تولف مجمل الجزء المكوّن' لقيمة 1 (م + ف)» 
فبوسع المرءء بل ينيغي على المرء أن يقول بالمثل إن 11 ب «ينحل؟ إلى (11 آ) فء أو 
أن (11 ) ف «ينحل» إلى (11 ب) م» أو إن (11 ب) م يؤلف «جزءاً مكوّناً» واحداً 
وحيداً لفائض القيمة 11 أو العكس بالعكس (76553 0106), وهكذا كان من شأن فائض 
القيمة بأسره أن «ينحل» إلى أجورء أو إلى رأسمال متغير» وأن يؤلف رأس المال المتغير 
«جزءاً مكوّناً؛ وحيداً لفائض القيمة. وإننا لنجد بالقعل مثل هذه الترهات عند آدم سميث» 
نظراً لأن الأجور حسب رأيه» تتحدد بقيمة وسائل العيش الضرورية في حين أن هذه 
القيم السلعية تتحدد بدورها بما تحتويه من قيمة الأجور (رأس المال المتغير) وفائض 
القيمة. إن آدم سميث يغرق في دراسة أجزاء القيمة التي يمكن أن تنقسم إليها في ظل 
الإنتاج الرأسمالي» القيمة المُنتجة في يوم عمل واحده أي إلى م + ف» بحيث ينسى 
تماماً أنه سواء كانت المُعادّلات الموجودة في مختلف الاشكال الطبيعية تتضمن عملاً 
مدفوعاً أم غير مدفوع» فذلك أمر لا أهمية له تماماً بالنسبة للتبادل السلعي البسيط» نظراً 
لأن إنتاجها يكلّف» ني كلتا الحالتين» المقدار نفسه من العمل؛ وأن الأمر سيّان أيضاً 
إن كانت سلعة آ وسيلة إنتاج وكانت سلعة ب وسيلة استهلاك؛ وسواء كانت هذه السلعة 
تقوم بعد بيعها بوظيفة جرء مكورّن لرأس المال» آم كانت تلك تذهب إلى رصيد 
الاستهلاك» وتُستهلك حسب رأي آدم (80820 صسفمدءءئ)ء بمثابة إيراد. إن الاستعمال 
الذي يقوم به الشاري الفردي لسلعته لا يجري لدى تادل السلعء ولا في مجال التداول» 
ولا يمس قيمة السلعة. ولا يتغير هذا قط إذا كان يتعين» عند تحليل تداول إجمالي 
المنتوج السنوي للمجتمع أن يؤخذ في الاعتبار الطابع المحدد لاستعمال هذا المنتوج» 
أي لحظة استهلاك شتى أجرائه المكوّنة. 

إتنا لم نفترض قط في المبادلة المذكورة أعلاه ل 10 ب) م مقابل جزء من 10 ) ف 
يساويه في القيمة» وفي المبادلات اللاحقة بين (11 آ) ف و (11 ب) ف إن الرأسماليين 
في القسمين الفرعيين 11 آ و15 ب» سواء أخذناهم فرادى أم جماعات» يقسّمون فائض 
قيمتهم بنسبة واحدة بين مواد استهلاك ضرورية ومواد ترف. فقد ينفق أحدهم أكثر على 
هذا الصتف من الاستهلاك بينما ينفق آخر أكثر على ذاك الصئف منه. وكل ما تفترضه: 
على أساس تجديد الإنتاج البسيط أن مجموعاً من القيم» مساوياً لمجمل فائض القيمةء 
يتحقق بكليته ني رصيد استهلاك. وهكذا تتعين الحدود العامة. ففي نطاق كل قسم فرعي 
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قد ينفق أحد الرأسماليين أكثر على منتوجات القسم الفرعي آء بينما يُتفق الآخر أكثر على 
منتوجات القسم الفرعي ب؛ ولكن من الممكن أن يجري هنا تعريض متبادل» بحيث أن 
الرأسماليين من القسمين الفرعيين آ و بء مأخوذين ككل» سيساهمون بنفس النسبة في 
إستهلاك منتوجات القسمين الفرعيين آ و ب. لكن نسب القيم ‏ أي الحصة النسبية لكل 
من صنفي مُنتجي المنتوجات 1 و بء في القيمة الكلّية لمنتوج القطاع 11 وبالتالي 
التناسب الكمي المعين بين فروع الإنتاج التي تقدم هذه المنتوجات ‏ تكون معطاةء 
بالضرورةء في كل حالة ملمرسة» سوى أن النسبة التي إخترناها كمثال ايضاحي هي نسبة 
افتراضية؛ ولو افترضنا نسبة أخرىء فلن يغير هذا في الجوائب النوعية بشيءء إذ لا تتغير 
سوى التحديدات الكمية. ولكن إذا ما طرأء من جراء هذه الظروف أو تلك» تغير فعلي 
في المقدار النسبي لقيمة منتوجات 1 و بء فإن شروط تجديد الإنتاج البسيط ستتغير 
بالمثل . 
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ولما كان (11 ب) م يتحقق في جزء مُعاول له من 10 آ) ق» يترتب عليه أنه بمقدار 
ما يتنامى جزء مواد الترف في المنتوج السنوي» وتزداد لذلك الكمية التي يمتصها إنتاج 
مواد الترف من قوة العملء فإن إعادة تحويل رأس المال المتغير المسلّف في (11 ب) 
م» إلى رأسمال نقديء ليقوم من جديد بوظيفته كشكل نقدي للرأسمال المتخيرء وبالتالي 
أن وجود وتجديد إنتاج ذلك الجزء من الطبقة العاملة المشغول في القسم الفرعي 11 ب 
- أي إمكانية حصول هذا الجزء من العمال على وسائل الاستهلاك الضرورية - يتوقف 
على إسراف طبقة الرأسماليين» وتحوّل جزء هام من فائض قيمتها إلى مواد ترف. 

إن كل أزمة تخفض استهلاك مواد الترف على الفور؛ وتبطىء وتؤخر إعادة تحويل 
(17 ب) م إلى رأسمال نقديء ولا تتيح هذا التحويل إلا جزئياء فتلقي بذلك قسماً من 
عمال مُنتجي مواد الترف على قارعة الطريق» بينما تفضي هذه الأزمة بالذات» من جهة 
أخحرى» إلى عرقلة وتقليص بيع ومائل الاستهلاك الضرورية. هذا من دون أن نذكر 
الصرف الذي يتعرض له في آن واحدٍ العمال غير المنتجين» الذين يحصلون من 
الرأسماليين» لقاء ما يقدمون من خدمات: على جزء من مصاريف الترف التي يُنفقها 
الرأسماليون (وهؤلاء العمال بالذات هم بهذا القدر 18840 ١م‏ مادة ترف) ولهم نصيب 
كبير جداً في أستهلاك وسائل العيش الضرورية بالضبط. ويجري العكس في فترة 
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الازدهارء ويخاصة في أوقات ازدهار المضارية في الفترة التي تنخفض فيها القيمة النسبية 
للنقدء معبّراً عنها بالسلع» لأسباب أخرى (من دون حدوث ثورة حقيقية في القيمة)» 
بحيث ترتفع أسعار السلع بصورة مستقلة عن قيمها بالذات. ولا يقتصر الأمر على ازدياد 
استهلاك وسائل العيش الضرورية؛ فالطبقة العاملة (التي يدخل جيشها الاحتياطي في 
صقوفها الأن بنشاط كامل) تشارك مؤقتاً كذلك باستهلاك مواد ترف كانت تقعء عادةء 
خارج متناول يدهاء كما تساهم في أستهلاك صنف آخر من مواد الاستهلاك الضرورية 
التي لا يؤلف الشطر الأكبر منها وسائل استهلاك «ضرورية»: في غير هذه الأوقات إلا 
بالنسبة تطبقة الرأسماليين؛ وهذا يستدعي بدوره ارتفاعاً في الأسعار. 

وما القول بأن الأزمات تنشأ عن قصور في الاستهلاك الفمّال أو في المستهلكين 
الفعالين”*: إلا لغو فارغ. فالنظام الرأسمالي لا يعرف صنف استهلاك غير استهلاك 
مدفوع» باستثناء استهلاك الفقراء المعدمين (2186515م 10208 طناة) أو «التصابين؟. 
فالقول إن السلع غير قابلة للبيع» لا يعني سوى أنها لا تجد الشارين القادرين على 
الدفع؛ أي المستهلكين (نظراً لأن السلع تشترى» آخر المطاف» لكي تُستهلك استهلاكاً 
إنتاجياً أو فردياً). وإذا ما سعى أحد لإعطاء هذا اللغو مظهر تعليل أعمقء بالقول إن 
الطبقة العاملة لا تحظى من منتوجها هي بغير نصيب أقل مما يجبء وإن هذه الآفة 
ستزول ما إن يزداد نصيبها فيه» أي برقع الأجور بالتالي» فحسبنا الإشارة إلى أن 
الإزمات إنما يتمهد طريق كل مرة بفترة ترتفع فيها الأجور بشكل عام» وتنال خلالها 
الطبقة العاملة» فعلاًء نصيباً أكبر في ذلك الجزء من المنتوج السنوي المخصص 
للاستهلاك. ويفترض بفترة كهذه؛ على العكس» - من وجهة نظر فرسان الحس البشري 
السليم و «البسيط» (1) _ أن تُبعد الأزمة. وهكذا يتجلى أن الإنتاج الرأسمالي ينطوي 
على شروط لا تتوقف على الإرادة الحسنة أو السيئة؛ شروط لا تتيح للطبقة العاملة أن 
تنعم بالرفاه النسبي إلا هنيهة عابرةء ودوماً بوصفه طائر شوم يُنذر بالأزمة؟“ . 

رأينا قبل قليل كيف أن علاقة التناسب بين إنتاج وسائل الاستهلاك الضرورية وإنتاج 
مواد الترف تشترط التقسيم المناسب لمقدار 11 (م + ف) بين القسمين الفرعيين 11 آ و11 


(«) حرفياً: قادر على الدقم (عنطةاعصسداطعع). [ن. ع]. 
(46) هنا لإطلاع (سقامم 84) الأنصار المستملين لتظرية رودبرتوس في الأزمات. [ف. إنجلر]. 
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به وبالتالي التقسيم المناسب لمقدار 11 ث بين (11 ) ث و (11 ب) ث أيضاً. 
وهكذاء يتسم هذا التقسيم بأهمية حاسمة لطابع الإنتاج وعلاقاته الكمية ويبرز عنصراً يقرر 
بصورة جوهرية بنيته الكلية. 

إن تجديد الإنتاج البسيط يتوخى» من الوجهة الماديةء الاستهلاك» رغم أن كسب 
فائض القيمة يتجلى هنا أيضاً كدافع محرّك للرأسماليين الفرديين؛ ولكن فائض القيمة» 
مهما كان حجمه النسيي» لن يخدم هنا سوى الامتهلاك الفردي للرأسمالي حصراً. 

ولما كان تجديد الإنتاج البسيط جزءاً من كل تجديد سنوي للإنتاج على نطاق موسّعء 
رغم أنه الجرّء الأهم؛ فإن الدافع المذكورء أي الاستهلاك الشخصيء يحتفظ بأعميته 
وببرز برفقة دافع الإثراءء بما هو إثراءء ويقف في تضاد معه. والحق أن هذا الامر أكثر 
تعقيداً في الواقع الفعليء نظراً لأن الشركاء (6:5م]مةم) في اقتسام الغنيمة» أي فائض 
قيمة الرأسمالي» يبرزون كمستهلكين بمعزل عته. 


7 ب توسط التداول النقدي للمبادلات 


حسب تحليلنا حتى الآن» يمضي التداول بين مختلف قطاعات المُنتجين وفقاً للمخطط 
التالي : 
1) بين القطاع 1 والقطاع 11: 
1 7 4000 ث + 1000م + 1000 ف 
11 - ل 2000 ...+ 500م + 500 ف 
لقد انتهى تداول 11 ث = 2000» إذ تمت مبادلته لقاء 1 (1000 م + 1000 ف). 
ويما أمنا نترك 4000 1 ث جانباً لبعض الوقت - يتبقى هناك تداول م + ف داخل 
القطاع 11. إن 11 (م + ف) تنقسم بين القسمين الفرعيين 111 ر11 ب على النحو 
التالي : 
© 11 500 م + 500 ف > 1 (400 م + 400 ف) + ب (100 م + 100 ف). 
إن ال 400 م () تقوم بالتداول داخل قسمها الفرعي؛ والعمال الذين تدقع لهم 
0م () هذه يشترون بها من أرباب عملهم» أي من الرأسماليين في القسم الفرعي 
1 » وسائل عيش ضرورية أنتجوها يأنفسهم. 
وبما أن الرأسماليين في كلا القسمين الفرعيين يُنفقون 3 فائض قيمتهم على منتوجات [411] 
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القسم الفرعي 11 آ» (وسائل عيش ضرورية) أنتجوها بأنفسهم ود منها على منتوجات 
القسم الفرعي 11 ب (مواد ترف)» فإن 3 من فائض القيمة لرأسماليي القسم الفرعي آء 
أي 240 تُتهلك داخل القسم الفرعي 11 آ ذاته؛ وبالمثل فإن ۾ من فائض القيمة 
لرأسمائيي القسم الفرعي ب (الذي أنتج بهيئة مواد ترف وموجودة هكذا) يُستهلكان داخل 
القسم الفرعي 11 ب. 

بقي» إذن» أن يجري التبادل بين القسمين الفرعيين 11 1 و 11 ب: 

من جانب القسم الفرعي 11 160:1 ف. 
ومن جانب القسم الفرعي 11 ب: 100 م + 60 ف. إن هذين المبلغين يتبادلان درن 
بقية. فالعمال في القسم الفرعي 11 ب الذين يتلقرن 100 أجراً نقدياً. يشترون بهذا 
المبلغ من رأسماليي القسم الفرعي 11 آ وسائل عيش ضرورية بمبلغ 100. ويقوم 
الرأسماليون من القسم الفرعي 11 ب» بالمثل» بشراء وسائل عيش ضرورية من رأسماليي 
القسم الفرعي 11 آ» بمقدار يبلغ 3 فائض قيمتهم أي بمبلغ يساوي 60 ف. ويفضل هاتين 
المبادلتين يحصل الرأسماليون من القسم الفرعي ]1 ١‏ على النقد اللازم لانفاق ۾ من 
فائض قيمتهمء أي المبلغ = 160 ف» حسب فرضيتنا أعلاهء على مواد ترف مُنتجة في 
القسم الفرعي 11 ب (لقاء 100 م موجودة بين يدي الرأسماليين في القسم الفرعي 11 
ب» كمتتوج يعرّض عن الأجور التي دفعوهاء ولقاء 60 ف). وعليه فإن مخطط ذلك هر 


الآتي : 
II (3‏ 1 )400 م( + (240 ف) + 160 ف 
ب - ل 0000 100م + 60 ف + (40 ف)» 
حيث تندرج بين قوسين تلك المقادير التي لا تُتداول وتُستهلك إلا داخل قسمها الفرعي 
بالذات . 


وواقع أن رأس المال النقدي المسلّف كرأسمال متغير» لا يعود مباشرة إلا إلى 
رأسماليي القسم الفرعي 11 1 الذين ينتجون وسائل العيش الضروريةء إن هذا الواقع ليس 
سوى تجلي ظاهرة تحرّر بفعل شروط خاصة» تجلي ذلك القانون العام سالف الذكرء 
الذي ينص على أن النقد الذي يلفه مجو السلع في التداول يؤوب إليهم في الجريان 
الاعتيادي لتداول السلع. وينشأ عن ذلك» بالمناسبة؛ أنه حيثما كان عموماً ثمة رأسمالي 
نقدي يقف وراء مُنتج السلعء ويسلّف بدوره للرأسمالي الصناعي ما يلزمه من رأسمال 
نقدي (بالمعنى الدقيق للكلمةء أي قيمة ‏ رأممال في شكل نقد) فإن جيب هذا 
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الرأسمالي النقدي هو النقطة الفعلية التي يتدفق النقد عائداً إليها. وعلى هذا النحوء فإن 
كتلة النقد المتداول تخص الرأسماليين النقديينء أي قطاع رأس المال النقدي المنظم 
والمتركز في شكل مصارف إلخ» رغم أن النقد يمر بهذا القدر أو ذاك بالإيدي أياً 
كانت؛ وإن الطريقة التي يسلّف بها هذا القطاع رأسماله تحتم العودة المستمرة لرأس 
المال هذا إليه آخر المطاف في شكل نقدء رغم أن إعادة تحويل رأس المال الصناعي 
إلى رأسمال نقدي» تتوسط ذلك. 

إن تداول السلع يستلزم على الدوام أمرين: سلح تُطرح في التداولء ونقدٌ يُطرح في 
التداول. «وعليه فإن عملية التداول لا تنطفىئ» مثل المقايضة المباشرة» بانتقال القيم 
الاستعمالية من مكان إلى مكان ومن يد إلى أخرى. والنقد لا يتلاشى حتى حين يخرج 
أخيراً من سلسلة استحالات سلعة معيّنة. إذ سرعان ما يترسب دوماً في الأماكن الجديدة 
التي تخليها السلع في حلبة التداول» (رأس المالء الكتاب الاول» الفصل الثالث» 
ص 0)92*, 

لقد افترضنا لدى النظر في التداول بين 11 ث و 1 (م + ف) مثلاء أن القطاع 11 قد 
سلف 500 جنيه تقداً لأجل هذا التداول. وفي ظل العدد اللامتناهي من عمليات التداول 
التي ينحل إليها التداول بين مجموعات اجتماعية كبيرة من المُنتجين» يكون ممثل هذه 
المجموعة تارةٌ أو ممثل تلك المجموعة تارةٌ أخرى أول من يبرز بصفة شارء وهوء 
بالتاليء أول من يطرح النقد في التداول. يقع هذا بصرف النظر تماماً عن الظروف 
الفردية» الناجمة بصورة محتومة عن الفارق بين طول فترات الإنتاجء وبالتالي طول دوران 
مختلف رؤوس الأموال السلعية. وعليهء فيهذه الجنيهات ال 500» يشتري القطاع ]1 
وسائل إنتاج بنفس مقدار القيمة من القطاع 1» ويشتري القطاع 1 مواد استهلاك ب 500 
جنيه من القطاع 11؛ ويذا يتدفق النقد عائداً إلى القطاع 11؛ وهذا الأخير لا يزداد غنى 
بأي حال بعودة التدفق هذا. فلقد سبق له أن طرح أولاً 500 جنيه نقداً في التداول 
ومحب مله سلعا بنفس مقدار القيمة» ثم يعود فيبيع سلعا بقيمة 500 جنيه» ويسحب من 
التداول نقداً بمقدار مماثل من القيمة» وبذا تندفق ال 500 جنيه عائدة إليه. وهكذاء فإن 
القطاع 11» طرح في التداول في واقع الأمر 500 جنيه نقداً و500 جنيه سلعاًء أي ما 


(#) أنظر: [ماركس]ء راس المالء المجلد الأرل؛ الفصل الثالثء ص 126--127: [الطبعة العربية» 
ص154-152]. [ن. ع]. 
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مجموعه 1000 جنيه؛ وهو يسحب من التداول 500 جنيه ملعاًء و500 جنيه نقداً. 
فالتداول لا يتطلب لمبادلة سلع (من القطاع 1) بقيمة 500 جنيهء وسلع (من القطاع 11) 
بقيمة 500 جنيه» سوى 500 جنيه من النقد؛ لذا فإن مَنْ يسلّف النقد لشراء السلع من 
آخرين يستعيد نقده عندما يببع سلعته. وعليهء إذا كان القطاع 1 أول من اشترى سلعاً من 
القطاع 11 بقيمة 500 جنيه؛ ثم باع فيما بعد سلعاً بقيمة 500 جنيه إلى القطاع 11ء فإن 
الجنيهات ال 500 تتدفق عائدة إلى القطاع 1 بدلاً من القطاع 11. 

إن النقد الذي أنفقه الرأسماليون في القطاع ١ء‏ على الأجورء أي رأس المال المتغير 
المسلّف في شكل نقدء لا يعود إليهم في هذا الشكل على نحو مباشرء بل على نحو غير 
مباشرء أي بطريقة ملتوية. ولككن الأجور البالغة 500 جنيه تعود في القطاع 11 على نحو 
مباشر من العمال إلى الرأسمالين» وتكون مثل هذه العودة مباشرة دائماً حيتما يتكرر البيع 
والشراء باستمرار بين نفس الاشخاص بطريقة تجعل هؤلاء يراجهرن بعضهم بعضاًء 
بالتنارب» كشارين وباعة للسلع. إن الرأسمالي في القطاع 11 يدفع لقاء قوة العمل نتقدآء 
فيدمج قوة العمل» بذلك» في رأسماله» وفقط عن طريق فعل التداول هذاء الذي لا يزيد 
في نظره عن تحويل رأسماله النقدي إلى رأسمال إنتاجي» يقف كرأسمالي صناعي في 
مواجهة العامل بصفته عاملاً مأجوراً. ولكن العاملء الذي كان في المرحلة الأولى بائعاًء 
متاجراً بقوة عمله هو بالذات» يظهر الآن في المرحلة الثانية كشارء كمالك للنقدء في 
مواجهة الرأسمالي كبائع للسلع؛ وبهذه الطريقة يتدفق النقد الذي أنفقه الرأسمالي على 
الأجور عائداً إليه. وبمقدار ما لا ينطوي بيع هذه السلع على أي غشء إلخ» بل يكون 
محض تبادل مُعَاوِلات من السلع والنقد» فإن مثل هذا البيع لا يمثل عملية بغتني 
الرأسمالي بواسطتها. فهو لا يدفع للعامل مرتين» مرة نقداً» ومرة سلعاً؛ ونقده يعود إليه 
حالما بال العامل النقد بسلع هذا الرأسمالي. 

غير أن رأس المال النقدي المحوّل إلى رأسمال متغير ‏ أي النقد المسلّف في الأجور 
- يلعب دوراً رئيياً في تداول النقد نفسه؛ ويما أنه يتعين على الطبقة العاملة أن تعيش 
عيش كفاف» فهي لا تستطيع إذن أن تُقرض الرأسماليين الصناعيين لأمدٍ طويل نوعاً ما؛ 
لهذا السبب ينبغي تسليف رأس المال المتغير في شكل نقد لآجال قصيرة معلومةء مدة 
أسبوع مثلاء إلخ» في مواضع مختلفة من المجتمع المعني لا تعد ولا تُحصىء وني آنٍ 
واحدٍ؛ وتتكرر هذه الفترات الزمنية بوتيرة سريعة نسياً (كلما قَصّرت هذه الفترات صَغْر 
نسياً مقدار النقد الإجمالي الذي يمكن أن يُطرح في التداول دفعة واحدة عبر هذه القثاة) 
مهما كان اختلاف طول فترات دوران رؤوس الأموال في مختلف فروع الصناعة. إن 
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رأس المال النقدي المسلف على هذا النحو والمأخوذ بالنسبة لتداول النقد بأسره يؤلف» 
في جميع بلدان الإنتاج الرأسماليء حصة غالبة من هذا التداول» خصوصاً وأن هذا النقد 
نفسه ‏ قبل عودته إلى نقطة انطلاقه ‏ يتسرب إلى أكثر القنوات تنوعاً ويؤدي وظيفة 
وسيلة تداول في عدد لا يُحصى من صفقات أخرى. 


E PF ¥ 


دعونا ندرس الآن التداول بين 1 (م + ف) و 11 ثء من زاوية مختلفة. 

يدفم رأسماليو القطاع 1 سلفاً 1000 جنيه أجوراًء ويشتري العمال بهذه ال 1000 
جنيه وسائل عيش من رأسماليي القطاع 11» ويشتري هؤلاء بدورهم بالنقد نفسه وسائل 
إنتاج من الرأسماليين في القطاع 1. وبذا يعود الآن إلى الآحرين رأسمالهم المتغير في 
شكل نقدء في حين يُعيد رأسماليو القطاع 11 تحويل نصف رأسمالهم الثابت من شكل 
رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي. ثم يقوم رأسمالير القطاع 11 بتسليف 500 جنيه 
أخرى نقداً للحصول على وسائل إنتاج من رأسماليي القطاع 1ء ويُنفق رأسماليو القطاع 1 
هذا النقد لشراء مواد استهلاك من القطاع 11؛ فتتدفق هذه ال 500 جنيه عائدة إلى 
رأسماليي القطاع 11؛ ويقوم هؤلاء بتسليف هذا النقد ثانية لكي يعيدوا تحويل الربع 
الأخير من رأسمالهم الثابت» المحوّل إلى سلعة» إلى شكل عيني (طبيعي) إنتاجي. 
ويتدفق هذا التقد رجوعاً إلى رأسماليي القطاع 1ء فيقتني الأخيرون من جديد مواد 
استهلاك بنفس المبلغ من رأسمالبي القطاع 11؛ وبذا تعود هذه ال 500 جيه إلى القطاع 
1 الذي يمتلك رأسماليرهء الآن كما من قبل» 500 جنيه نقداً و2000 جنيه رأسمالاً 
ثابتاً؛ ولكن هذا الأخير قد حُرّل ثانية من شكل رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي . 
فبنقد مقداره 1500 جتيه جرت مداولة كتلة سلعية قيمتها 5000 جتيهء ونعني بالتحديد: 
1) يدفم رأسماليو القطاع 1 1000 جنيه إلى العمال لقاء قوة عملهم ذات القيمة الممائلة؛ 
2) يشتري هؤلاء العمال بهذه ال 1000 جنيه نفسها وسائل عيش من رأسماليي القطاع 
1 3) يشتري رأسماليو القطاع 11 بنفس هذا النقد وسائل إنتاج من رأسمالي القطاع 1» 
الدين يستعيدون بذلك رأسمالاً متغيراً بشكل نقد؛ مقداره 1000 جنيه؛ 4) يشتري 
رأسماليو القطاع 11 وسائل إنتاج ب 500 جنيه من رأسمالبي القطاع 1؛ 5) بهذه أل 500 
جيه نفسها يشتري رأسماليو القطاع 1 مواد استهلاك من رأسمالي القطاع 11؛ 6) يشتري 
رأسماليو القطاع 11 بهذه ال 500 جنيه نفسها وسائل إنتاج من رأسمالبي القطاع 1؛ 7) 
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ويشتري رأسماليو القطاع 1 بهذه الجنيهات ال 500 نفها وسائل عيش من رأمماليي 
القطاع 11. وهكذا تتدفق 500 جنيه عائدة إلى رأسماليي القطاع 11ء بعد أن كانوا قد 
طرحوها في التداولء إضافة إلى 2000 جنيه بشكل سلعء والتي لم يسحب لقاءها من 
التداول أي مُعاول بشكل سلعي””". 

تجري المبادلة إذن على النحو التالي: 

1) يدفع رأسماليو القطاع 1 1000 جنيه نقداً لقاء فوة العملء أي يدفعون لقاء سلعة 
= 1000 عله . 

2 يشتري العمال بأجورهم النقدية البالغة 1000 جنيه مواد استهلاك من رأسماليي 
القطاع 11ء أي يشترون سلعة = 1000 جنه. 

3 يتلقى رأسماليو القطاع 11 1000 جنيه التي أنفقها العمالء فيشترون بها وسائل 
إنتاج ذات قيمة مماثلةء من رأسماليي القطاع 1ء أي يشترون سلعة = 1000 جنيه. 

وبذا تعود ال 1000 جنيه نقداً إلى رأسماليي القطاع 1 كشكل نقدي لرأس المال 
المتغير. 

4) يشتري رأسماليو القطاع 11 وسائل إنتاج ب 500 جيه من رأسمالبي القطاع 1ء أي 
يشترون سلعة = 500 جنيه. 

5) يشتري رأسماليو القطاع 1ء بهذه الجتيهات ال 500 ذاتهاء مواد استهلاك من 
رأسماليي القطاع 11ء أي يشترون سلعة = 500 جنيه. 

6 يشتري رأسماليو القطاع 11 بهذه الجنيهات ال 500 ذاتهاء وسائل إنتاج من 
رأسماليبي القطاع 1ء أي يشترون سلعة = 500 جتيه. 

7 يشتري رأسماليو القطاع 1. بهذه الجنيهات ال 500 ذاتهاء مواد استهلاك من 
رأسماليي القطاع 11ء أي يشترون سلعة = 500 جيه. 

مجموع القيم السلعية التي جرت مبادلتها = 5000 جنيه. وبذا تكون ال 500 جنيه؛ 
التي سلفها رأسمالير القطاع 11 لشراء وسائل إنتاج» قد عادت إليهم. 


(47) يختلف العرض هنا بعض الشيء عن العرض الوارد من قبل (ص 374). [ص399 من الطبعة 
الألمانية الحديئة ‏ ن. برلين]. [الطبعة العربية من المجلد الثاني» ص452-451]. نهناك كان 
رأسماليو القطاع 1 يطرحون من جانبهم ميلغاً مستقلاً مقداره 500 في التدارل. أما هنا فإن 
رأممالي القطاع 11 هم وحدهم الذين يقدمون مادة نقدية إضافية للتدارل. لكن ذلك لا يغير من 
التيجة النهائية. [ف. إتجلز]. 
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والنتيجة هي : 

1) يمتلك رأسماليو القطاع 1 رأسمالاً متغيراً في شكل نقد بمقدار 1000 جنيهء وهو 
المقدار الذي سلفوه بالأصل في التداول؛ لكنهم أنفقوا أيضاً لتغطية استهلاكهم الفردي 
0 جيه من قيمة منتوجهم السلعي الخاص» أي أنهم أنفقرا النقد الذي سبق أن تلقره 
ببيع وسائل إنتاج قيمتها 1000 جنيه. 

من جهة أخرى فإن قوة العمل» أي الشكل الطبيعي الذي يجب أن بتحوّل إليه ثانية 
رأس المال المتغير الموجود حالاً في شكل نقد» قد بقيت بفضل الاستهلاك وتم تجديد 
إنتاجهاء وهي موجودة باعتبارها السلعة الوحيدة لمالكيهاء والتي يتعين عليهم بيعها إن 
أرادوا العيش. وبذلك تم أيضاً تجديد إنتاج العلاقة بين العمال المأجورين والرأسماليين. 

2 لقد تعرّض رآس المال الثابت للقطاع 11 عينياً (2؟نااقه 8)ء وتدفقت ال 500 
جنيه التي سلفها الرأسماليون في التداول» عائدة إليهم. 

إن التداول المذكور بالسبة إلى عمال القطاع 1 هو التداول البسيط (س - ن - س): 
س (قوة العمل) ‏ نج (1000 جنيه» الشكل النقدي لرأس المال المتغير في القطاع 1) 
- سو (وسائل عيش ضرورية بمقدار 1000 جنيه)؛ وهذه إل 1000 جنيه حول رأس 
المال الثابت للقطاع 11 الموجود في شكل سلعة» في شكل وسائل عيشء إلى نقد بنفس 
مقدار القيمة. 

أما بالنسبة إلى الرأسماليين في القطاع 11ء فتكون هذه العمية: (س - ن)ء أي تحويل 
جزء من منتوجهم السلعي إلى شكل نقدي» وإعادة تحويل هذا ثانية إلى أجزاء مكوّنة 
لرأس المال الإنتاجي» وبالتحديد إلى جزء من وسائل الإنتاج الضرورية لهؤلاء 
الرأسماليين . 

عندما يقوم رأسمالو القطاع 11 بتسليف ن (500 جنيه) لشراء الجزء الباقي من وسائل 
الإنتاج» الضرورية لهمء فإنهم يستبقون بذلك التحويل إلى شكل نقدي لذلك الجزء من 
1 ث الذي ما يزال موجوداً في شكل سلعي (في شكل مواد استهلاك)؛ وفي الفعل ن - 
س حينما يشتري رأسماليو القطاع 11 ب (ن)ء ويبيع رأسمالو القطاع 1 (س)» فيتحوّل 
نقد (رأسماليي القطاع 11) إلى جزء من رأس المال الإنتاجي» بيئما تجتاز س (رأسمالي 
القطاع 1) الفعل س ‏ ن فتتحول إلى نقد؛ إلا أن هذا النقد لا يمثل جزءاً مكوّناً للقيمة 
رأسمال بالنسبة لرأسماليي القطاع 1ء بل محض قائض قيمة محولاً إلى نقدء يُتفقونه 
على وسائل الاستهلاك لا غير. 

إن الفعل الأول ن - سء في حركة التداول ن ا س ... ج ... سن نْء هو فعل 
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لرأسمالي» والفعل الأخير سّ ‏ ن (أو جزء منه) هو فعل لرأسمالي آخر. وسواء كانت 
(س) هذه التي يتحول (ن) بواسطتها إلى رأسمال إنتاجيء تمثل جزءاً مكوّناً ثابتاً لرأس 
المال آم جزءاً مكورّناً متغيراً لرأس المالء أم فائض قيمة» عند بائع (س) هذه (الذي 
يحول س هذه عن هذا الطريق إلى نقد) أمر لا أهمية له البتة بالنسبة إلى التداول السلعي 


نله . 
وبحدود ما يتعلق الأمر بالقطاع 1 من جهة المكوّن م + ف لمنتوجه السلعي» فإن هذا 
القطاع قد سحب من التداول نقداً أكثر مما قد طرح فيه. فأولاً. تعود إلى رأسمالي هذا 
القطاع 1 ال 1000 جنيه من رأسمالهم المتغيرء وثانياً إنهم يبيعون وسائل إنتاج ب 500 
جنيه (راجع البند 4 من المبادلات المذكورة آئفا)؛ وبذا يتحول نصف فائض قيمتهم إلى 
نقد؛ بعد ذلك (المبادلة رقم 6) يبيعون وسائل إنتاج ب 500 جنيه أخرى وهو النصف 
الثاني من فائض قيمتهمء وبذلك يسحبون مجمل فائض قيمتهم من التداول في شكل 
نقد. أي على التعاقب: 1) يُعاد تحويل رأسمال متغير إلى نقد = 1000 جنيه؛ 2) 
يتحوّل نصف فائض القيمة إلى نقد = 500 جنيه؛ 3) يتحوّل النصف الثاني أيضاً من 
فائض القيمة إلى نقد = 500 جنيه؛ أي يتحول ما مجموعه 1000 م + 1000 ف إلى 
نقد = 2000 جنيه. ورغم أن رأسماليي القطاع 1 طرحوا أصلاً 1000 جنيه فقط من 
رأس المال المتغير في التداول (بمعزل عن المبادلات التي تتوسط تجديد إنتاج 1 ث» 
وألتي سندرسها فيما بمد) فقد سحبوا مله ضعف هذا المقدار. وبالطبع فإن ف رأسمالي 
القطاع 1 المحوّلة إلى نقد (ف التي تحرّلت إلى ن) تنتقل على الفورء إلى أيدٍ أخرى 
(إلى أيدي رآسمالي القطاع 11) لأن هذا النقد ينفق على مواد استهلاك. ولدى تحوّل ف 
إلى نقد لم يسحب رأسماليو القطاع 1 نقداً من التداول إلا بمقدار ما ألقوا فيه من قيمة 
بهيثة سلع؛ وكون هذه القيمة هي فائض تيمة» أي كونها لا تكلّف الرأسماليين شيئاء أمر 
لا يغير شيثاً في قيمة هذه السلع. ربالتالي لا أهمية لذلك بالمرة أبداً بقدر ما يتعلق 
الأمر بتحوّل القيمة في التداول السلعي. إن مكوث فائض القيمة في شكل نقد شيء عابر 
بالطبع» على غرار كل الأشكال الأخرى التي يرتديها رأس المال المسلّف ويخلعها في 
أثناء مبادلاته. فهو لا يدوم أكثر من ألفترة الزمنية بين تحويل سلعة القطاع 1 إلى نقد ثم 
إعادة تحويل نقد القطاع 1 فيما بعد إلى سلعة للقطاع 11. 

ولو افترضنا أن الدورانات أقصرء أو أن تداول النقد الجاري أسرعء ‏ إذا نظرنا 
للأمر من وجهة نظر التداول السلعي البسيط ‏ فإن مقداراً أقل من النقد سيكفي لمداولة 
القيم اللعية المزمع تبادلها؛ ويتحدد هذا المقدار دوماًء إذا كان عدد المبادلات المتعاقبة 


ذا 
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معطى» بمجموع أسغارء أو مجموع قيم السلع المتداولة. ولا أهمية البتة للنسبة التي 
يتكوّن بها مجموع القيم السلعية هذا من فائض قيمة من جانب» وقيمة ‏ رأسمال من 
جانب آخخر. 

ولو جرى دفع الأجور لعمال القطاع 1ء حسب مثالناء أربع مرات في العامء لكان 
لدينا 250 × 4 = 1000. لذلك فإن 250 جنيهاً من النقد ستكون كافية لتداول 1 م 3 
1 ث» وللتداول بين رأس المال المتغير 1 م وقوة عمل القطاع 1. وبالمثل» إذا جرى 
التداول بين 1 ف و 11 ث في أربع حركات دورانء فلا يحتاج ذلك إلا إلى 250 
جنيهاً؛ يعني أن المطلوب إجمالاً مقدار من النقدء أي رأسمال نقدي» يبلغ 500 جنيه 
لتداول سلع بمبلغ 5000 جنيه. وفي هذه الحالة فإن فائض القيمة يتحول إلى تقد أربع 
مرات على التوالي» أي ربعه كل مرة» عوضاً عن مرتين على التوالي» أي نصفه كل 
مرة. 

ولو برز في المبادلة رقم 4 رأسماليو القطاع 1 بمثابة شارين» عوضاً عن رأسماليي 
القطاع 011 فأنفقوا 500 جنيه نقداً على مواد استهلاك بمقدار ممائل من القيمة» لاشترى 
رأسماليو القطاع 11 عندئذ وسائل إنتاج بهذه ال 500 جنيه في المبادلة رقم 5؛ ولاشترى 
رأسمالير القطاع 1 بهذه ال 500 جنيه نفسها مواد استهلاك في المبادلة رقم 6؛ ولاشترى 
رأسماليو القطاع 11 بهذه ال 500 جنيه نفسها وسائل إنتاج في المبادلة رقم 7؛ وهكذا 
تعود ال 500 جنيه انحر المطاف إلى رأسماليي القطاع 1: كما عادت» في السابق» إلى 
رأسماليي القطاع 11. إن فائض القيمة يتحوّل هنا إلى نقد عن طريق النقد الذي ينفقه 
المُنتج الرأسمالي على استهلاكه القردي» ويمثل هذا النقد أيراداً مُستَبَقَاٌء أو مورداً مستبقاً 
من فائض القيمة الذي تحتويه سلعة تنتظر البيع. إن تحويل فائض القيمة إلى نقد لا يتم 
بعودة ال 500 جنيه» ذلك أن رأسماليي القطاع 1 قد طرحوا في التداولء إلى جاتب 
0 جنيه من سلعة 1 م» 500 جنيه نقداً في ختام المُبادلة رقم 4؛ وقد كان هذا نقدا 
إضافياً ‏ بحدود ما نعلم ‏ لا حصيلة بيع السلعة. وعندما يتدفق هذا النقد عائداً إلى 
رأسماليي القطاع 1ء فإنهم يستعيدون بذلك نقدهم الإضافي لا غيرء ولا يحولون فائض 
قيمتهم إلى نقد. إن تحويل فائض قيمة رأسماليي القطاع 1 إلى نقد لا يعم إلا ببيع السلع 
1 ف» التي يتمثل فيها فائض القيمة هذاء ويدوم مكوثها في هيئة نقدء كل مرةء حتى يتم 
مجدداً انفاق النقد المستمد من بيع السلعةء على شراء مواد استهلاك. 

ويشتري رأسماليو القطاع 1 بالنقد الإضافي (500 جنيه) مواد استهلاك من رأسماليي 
القطاع 11؛ لقد أنقق رأسماليو القطاع 1 هذا النقدء وحصلوا على مُمادل له في شكل 
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سلعة القطاع 151؛ ويتدفق هذا النقد عائداًء لأول مرةء من خلال الشراء الذي يقوم به 
رأسماليو القطاع 11 لسلعة ب 500 جنيه من رأسمالبي القطاع 1؛ وعليه يتدفق عائداً 
بوصفه مُعاولاً للسلعة التي باعها رأسماليو القطاع 1» ولكن هذه السلعة لا تكلّف 
رأسماليي القطاع 1 شيئاً. فهي تؤلف فائض قيمة رأسماليي القطاع 1ء وهكذا فإن النقد 
الذي طرحوه هم أنفسهم في التداول هو الذي يحوّل فائض قيمتهم إلى نقد فضي ؛ 
وبالمثل» عندما يقوم رآسماليو القطاع 1 بالشراء الثاني (المبادلة رقم 6) فإنهم يتلقون 
مُعادِلاً في سلعة رأسماليي القطاع 1. لنفترض أن رأسماليي القطاع 11 لا يشترون وسائل 
إنتاج (المبادلة رقم 7) من رأسماليي القطاع 1ء عندئذ يكون رأسماليو القطاع 1 قد 
دفعواء في الواقعم» 1000 جنيه لقاء مواد الاستهلاك. متهلكين بذلك مجمل فائض 
القيمة كإيرادء أي يكونون تحديداً قد دفعوا 500 من سلع 1 (وسائل إنتاج) و500 نقداً 
بالمقابل» يبقى لديهم في المستودعات ما بُعاول 500 جنيه من سلع 1 (وسائل إنتاج) 
بينما يُتفقرن بدون تعويضص 500 جنيه نقداً . 

وعلى العكس من ذلك سيكون رأسماليو القطاع 11 قد حولوا ثلاثة أرباع رأسمالهم 
الثابت فقط من شكل رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجيء وحولوا الربع الباقي إلى شكل 
رأسمال نقدي (500 جنيه)ء في الحقيقة إلى نقد يهجع بائراًء أو نقد انقطعت وظيفته 
ولبث معلقاً في انتظار. ولو طال أمد هذا الوضع؛ لاضطر رأسماليو القطاع 11 إلى 
تقليص نطاق تجديد الإنتاج بمقدار الربع. ‏ إلا أن تلك ال 500 التي بقيت في حوزة 
رأسمالي القطاع 1 بشكل وسائل إنتاج ليست فائض ثيمة موجود في شكل سلع؛ فوسائل 
الإنتاج هذه بقيت بدلاً من ال 500 جنيه المسلفة نقداًء والتي كان رأسماليو القطاع 1 
يمتلكونها إلى جانب فائض القيمة البالغ 1000 جنيه في شكل سلع. وعندما تصير نقداًء 
تجد نفسها دوماً في شكل قابل للتحقيق» أما عندما تجد نفسها في شكل سلعة فإنها غير 
قابلة للبيع على الفور. من الجلّي إذن» أن تجديد الإنتاج البسيط ‏ حيث يتعين تعويض 
كل عنصر من عناصر رأس المال الإنتاجي في القطاع 11 كما في القطاع 1 لا يغدر 
ممكناً في مثل هذه الحالة إلا بعودة الطيور الذهبية الخمسمئة إلى القطاع 1ء بعد أن 
سمح لها بالتحليق بادىء الأمر. 

إذا أنفق أحد الرأسماليين (وحديشا يقتصر على الرأسمائيين الصناعيين الذين يمثلون 
بالنسبة لنا سائر الرأسماليين) النقد على وسائل استهلاك» يكون أمر هذا النقد قد انتهى 
بالنسبة إليهء فهو يفنى شأن كل ححئ. وإذا ما تدفق النقد عائداً إليهء فإن ذلك لن يحدث 
إلا إذا اصطاده من التداول بواسطة سلع» أي بواسطة رأسماله السلعي. وعلى غرار قيمة 
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إجمالي متتوجه السلعي السنوي (وهذا بالنسبة إليه = رأسماله السلعي)» يمكن لقيمة كل 
عنصر من عناصر هذا الأخيرء أي قيمة كل سلعة مفردة» أن تنحلء بالنسية للرأسمالي» 
إلى قيمة - رأسمال ثابتةء وقيمة ‏ رأسمال متغيرة» وفاتض قيمة. وإن تحويل كل وحدة 
من السلع (وهي تؤلف عناصر المنتوج السلعي الكلي) إلى نقد فضي هو في الوقت نفسه 
تحويل لجزء معين مما يحتويه إجمالي المنتوج السلعي من فائض قيمة إلى نقد. ويصح 
في هذه الحالة القول» بحرفية التعبيرء إن الرأسمالي طرح بنفسه في التداول النقد - 
وذلك بإنفاقه على وسائل استهلاك ‏ الذي يقوم بتحويل فائض قيمته إلى نقدء أي 
يحققها. ولا نقصد بالطبع نفس القطع من النقد بالذات» بل مقداراً معيناً من النقد الرنان 
مساوياً للمقدار (أو لجزء من المقدار) الذي طرحه في التداول لإشباع احتياجاته 
الشخصية. 

ويحدث هذا في الممارسة العملية بطريقتين: إذا كان المشروع قد افششح لتوهء في 
السنة الجارية» فسينقضي زمن غير قليل» أي بضعة أشهر في أحسن الأحوال؛ قبل أن 
يكون بمقدور الرأسمالي أن ينفق على استهلاكه الشخصي من موارد مشروعه. ولكنه لا 
يكف عن استهلاكه» لهذا السببء لحظة واحدة. إنه يسلّف نفسه بنفسه (سواء من جيبه 
الخاص أم بالاقتراض من جيوب الغيرء فلا فرق في ذلك أبداً) نقداً على حساب فائض 
القيمة المنتظرء ولكنه يسلّف بذلك أيضاً الوسيط لتحقيق فائض القيمة الذي لن يتحقق إلا 
لاحقاً. أما إذا كان المشروع» على العكس» يعمل بانتظام فترة طويلة نسبياًء فإن 
المدفوعات والعائدات تتوزع على مواعيد مختلفة خلال السئة. ولكن هناك ثيئاً يجري 
دوماً بلا انقطاعء نعني به استهلاك الرأسمالي» هذا الاستهلاك الذي يستبق موارده 
ويُحتسب مقداره كنسبة معيئة من الموارد المعتادة أو المُنتظرة. ومع بيع كل دفعة من 
السلعء يتحقق جزء من فائض القيمة التي ستّنتَجٍ على مدار السنة. أما إذا لم يتم بيع 
شيء من السلع المُنتّجةَ خلال السنة الكاملة عدا ما هو ضروري للتعويض عن القيمة - 
رأمسال الثابتة والمتغيرة التي تحتويها السلع؛ أو إذا هبطت الأسعار إلى حدٍ لا يسمح› 
لدى بيع المنتوج السلعي السئوي كله؛ إلا بتحقيق القيمة ‏ رأسمال المسلقة التي يحتويها 
هذا المنتوج» عندئذ يتجلى بوضوح في انفاق النقد المذكور» استباق الإيراد وأمل 
الحصول على فائض القيمة المُقبل. وإذا ما أفلس صاحبنا الرأسمالي» فإن دائتيه 
والمحكمة سيحققون فيما إذا كانت مصاريفه الشخصية» المحسوية بأمل الحصول على 
موارد مقبلة» تتناسب تناسباً سليماً مع حجم أعماله والمواردء أي فائض القيمة» الذي 
يناسب بشكل اعتتادي أو طبيعي حجم أعماله. 

لكن القول بأن طبقة الرأسماليين ككل» ينبغي أن تطرح هي ذاتها في التداول النقد 
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الفصل العشرون: تجديد الإثتام البسيط 


اللازم لتحقيق فائض قيمتها (وأيضاً لمداولة رأسمالهاء الثابت أو المتغير) ليس تناقضاً 
ظاهرياً قطء بل شرط ضروري لمجمل الآلية: فثمة ها هنا طبقتان لا غير: الطبقة العاملة 
التي لا تمتلك ما تتصرف به غير قوة عملها. وطبقة الرأسماليين التي تحتكر ملكية وسائل 
الإنتاج الاجتماعية والنقد أيضاً. إن التناقض الظاهري سيبرز حقاً لو كانت الطبقة العاملة 
أول من يسلّف من موارده الخاصة النقد اللازم لتحقيق فائض القيمة الذي تحتويه السلع. 
ولكن الرأسمالي المفرد لا يقرم بهذا التسليف دوماً إلا عبر أداته دور الشاري الذي يُتفق 
النقد على شراء وسائل استهلاك؛ أو يلف النقد في شراء عناصر رأسماله الإنتاجي» 
سواء كان هذا قوة عمل أم وسائل إنتاج. فهو لا يفترق عن النقد إلا لقاء مُعادل. وهو 
يسلف نقداً بطرحه في التداول» بنفس هذه الطريقة التي يسلّف بها سلعته بطرحها ني 
التداول أيضاً. فهو يتصرف في الحالتين معاً كنقطة انطلاق للتداول. 

لكن الغموض يُغْلّف المجرى الفعلي للامور بفعل ظرفين: 

1) ظهور رأس المال التجاري (شكله الأول هوء النقدء دوماء نظراً لأن التاجرء بما 
هو تاجرء لا يصنع أي «منتوج؛ أو أية «سلعة») وظهور راس المال النقدي كموضوع 
للمضارية من جائب فئة خاصة من الرأسماليين» في مجرى عملية تداول رأس المال 
الصناعي . 

2) انحلال فائض القيمة؛ الذي يقع بالضرورة أول ما يقع في يد الرأسمالي الصناعي 

03 إلى أصناف شتى تقع بيد حاملين إلى جانب الرأسمالي الصناعي» مثل المالك العقاري 
(للريع العقاري)؛ والمرابي (للفائدة الربوية)ء إلخء هذا بالإضافة إلى الحكومة وموظفيها 
والريعيين”*'؛ إلخ. ويظهر هؤلاء الأنفار كشارين ني مواجهة الرأسمالي الصناعي» وني 
هذه الحدودء يحرّلون سلعه إلى نقد؛ فأولاء يطرحون النقد أيضاً بحصة معينة 
(5هم 26م) ني التداول» وهو يتلم هذا النقد منهم. ولكن يجري دوماً نسيان المنبع 
الذي استمد أولاء النقد منه بالأاصلء ويتمدونه المرة تلو المرة بلا انقطاع. 


الا رأس المال الثابت في القطاع ]489 


بقى علينا أن ندرس رأس المال الثابت في القطاع 1 = 4000 1 ث. إن هذه القيمة 
(#) #9عنادعه) . الريعيون؛ مَنْ يتلقون مداخيل مجانية بلا عملء أو بلا عمل منتج. [ن. ع]. 
(48) نيما يلي يرد النص من المشطوطة 11. 
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الجراء الثالث: تجديد اناج إجمالي راس المال الالجشماعي وتداوله 


تساوي قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة في إنتاج هذه الكتلة من السلعء والتي تعاود 
الظهور في المنتوج السلعي 1. وهذه القيمة العائدة للظهررء التي لم يتم إنتاجها في 
عملية الإنتاج في القطاع 1ء بل دخلتها قبل سنة كقيمة ثابتة» كقيمة معينة لوسائل إنتاج 
هذا القطاعء توجد الآن في شكل مجمل ذلك الجزء من الكتلة السلعية للقطاع 1ء الذي 
لم يمتصه رأسماليو القطاع 11؛ وإن قيمة هذه الكتلة السلعية المتبقية لدى رآسماليي 
القطاع 1 تساوي 3 قيمة إجمالي متتوجهم السلعي السنوي. لو كان الأمر يتعلق برأسمالي 
مفرد ينتج صنفاً خاصاً من وسائل الإنتاجء لكان بوسعنا القول: إنه يبيع منتوجه السلعي» 
يحوّله إلى نقد. وعندما يحوّل منتوجه السلعي إلى نقدء يكون أيضاً قد أعاد تحويل الجزء 
الثابت من قيمة منتوجه إلى النقد. وبهذا الجزء من القيمةء المحوّل إلى نقدء يشتري 
وسائل إنتاج مرة ثانية من بائعي سلع آخرين» أي يحوّل الجزء الثابت من قيمة منتوجه 
إلى شكل طبيعي يستطيع أن يستأنف به مجدداً وظيقة رأسمال ثابت إنتاجي. بيد أن هذه 
الفرضية مستحيلة في حالتنا هذه. ففئة رأسماليي القطاع 1 تضم ساتر الرأسماليين الذين 
ينتجون وسائل الإنتاج. زذ على ذلك أن المنتوج السلعي البالغ 4000 المتبقي بين 
أيديهم بعد المبادلات التي عالجناها أعلاه إنما هو جزء من المنتوج الاجتماعي لا تمكن 
ميادلته بأي جزء آخرء لأنه ما عاد يوجد لهذه المبادلة أي جزء آخخر من المتتوج السنوي. 
وباستثناء هذه ال 4000ء فقد وجد كل الباقي من المنتوج السنوي مكاناً له: فجزء منه 
امتصه رصيد الاستهلاك الاجتماعي» وجزء آخر يجب أن يعوّض عن رأس المال الثابت 
في القطاع 211 هذا القطاع الذي أتم مبادّلة كل ما بوسعه أن يتصرف به في التبادل مع 
القطاع 1. 

ولسوف تُحل الصعوبة بيسر كبيرء إذا أخذنا في الاعتبار أن إجمالي المنتوج السلعي 
للقطاع 1 يتألف» في شكله الطبيعي» من وسائل إنتاج» أي من العناصر المادية لرأس 
المال الثابت نفسه. وتبرز هنا نفس الظاهرة التي شهدتاها من قبل في القطاع 11» ولكن 
بهيئة أخرى. لقد كان المنتوج السلعي في القطاع 11 يتألف برمته من وسائل استهلاك» 
لذا أمكن لمُحجيه بالذات أن يستهلكوا جزءاً من منتوجهم السلعي: وهذا الجزء يُقاس بما 
يحتويه هذا المنتوج السلعي من أجور زائداً فائض قيمة. أما هنا في القطاع 21 فإن 
المنترج السلعي برمته يتألف من وسائل إنتاج: مبانٍ» وآلات» وأوعية» ومواد أولية 
ومساعدةء إلخ. وإن جزءاً منهء أي بالتحديد الجزء الذي يعرّض عن رأص المال الثابت 
المستخدم في هذا المجال من الإنتاجء يمكن إذن أن يودي مجدداًء وعلى الفورء وظيفته 
وهو في شكله الطبيعي كجزء مكوّن لرأص المال الإنتاجي. وبما أنه يدخل في التداول» 


476 


[4211 


[422] 


الفصل العشرونئ؛ تجديد الإنتاج البسيط 


فإنه يُتداول داخل القطاع 1. ففي القطاع 11 يجري استهلاك جزء من المنتوج السلعي 
عينياً (2عناأهه ه) على يد مُنتجيه بالذات» إستهلاكاً فردياً» وعلى عكس ذلك يجري 
استهلاك جزء من المنتوج في القطاع 1 عينياً» على يد مُنتجيه الرأسماليين بالذات 
استهلاكاً إنتاجياً . 

إن القيمة ‏ رأسمال الثابتة المستهلكة في القطاع 1ء تعود إلى الظهور في الجزء قيد 
البحث من المنتوج السلعي للقطاع 1 والذي = 4000 ثء وهي تعود إلى الظهور في 
شكل طبيعي يتيح لها أن تبدأ في الحال أداء وظيفة رأسمال ثابت إنتاجي. أما بالنسبة 
للقطاع 11ء فإن ذلك الجزء من إجمالي المنتوج السلعي البالغ 3000» الجزء الذي 
تساوي قيمته قيمة الأجور زائداً فائض القيمة (- 1000)ء فيدخل مباشرة في الاستهلاك 
الفردي للرأسماليين والعمال في القطاع 11: في حين أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة في هذا 
المنتوج السلعي (- 2000) لا تستطيع أن تدخل مجدداً في الاستهلاك الإنتاجي 
للرأسماليين في القطاع 11ء بل ينبغي أن تُعرّض عن طريق التبادل مع القطاع 1. 

وخلافاً لذلك. فإن ذلك الجزء من إجمالي المنتوج السلعي للقطاع 1ء والبالغ 6000› 
الجزء الذي تساوي قيمته الأجور زائداً فائض القيمة (- 2000) لا يدخل في الاستهلاك 
الفردي لمُنتجيه؛ ولا يستطيع ذلك أصلاً من جراء شكله الطبيعي. فيتبغي أولاً أن تجري 
مُبادلة هذا الجزء بمنتوج القطاع 11. وعلى العكن من ذلك نجد أن الجزء الثابت من 
قيمة منتوج القطاع 1 الذي يساوي 4000ء ماثل في شكل طبيعي يتيح له إذا أخذنا 
رأسماليي القطاع 1 ككل أن يقوم مياشرة باستشناف وظيفة رأسمال ثابت للقطاع 1. 
بتعبير آخر: إن إجمالي منتوج القطاع 1 يتألف من قيم استعمالية لا تستطيع أن تخدمء 
بسبب شكلها الطبيعي ‏ في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي ‏ إلا كعناصر من رأس المال 
النابت. لذلك فمن هذا المنتوج الذي تبلغ قيمته 6000: ثمة ثلث (2000) يعوّض عن 
رأس المال الثابت للقطاع 1 وثلثان آخران عن رأس المال العايت للقطاع 1. 

إن رأس المال الثابت للقطاع 1» يتألف من كتلة تضم مجموعات رأسمال مختلفة 
موظفة في فروع مختلفة لإنتاج وسائل الإنتاج : فكذا عدد منها في الأفران العاليةء وكذا 
عدد في متاجم الفحمء إلخ. وتتألف كل واحدة من مجموعات رأس المال هذه كل 
مجموعة من رؤوس الأموال الاجتماعية هذه بدورهاء من عدد يكبّر أو يصسّر من 
رؤوس أموال مفردةء» تعمل بصورة مستقلة. فأولاً ينقسم كل رأسمال المجتمع الذي تبلغ 
قيمته» مثلاًء 7500 (وهذا قد يعني الملايين» إلخ) إلى مجموعات مختلفة من رأس 
المال؛ وينقسم رأس المال الاجتماعي البالغ 7500 إلى أجزاء خاصة» كل جزء منها 
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السزء النلث: تيمديد إنتاج لماي راس الال الاجتماعي وكداوله 


موظف في فرع خاص من فروع الإنتاج؛ وإن الجزء الموظف من القيمة ‏ رأسمال 
الاجتماعية» في كل فرع خاص من الإنتاج يتألف. جزثياً» من ناحية شكله الطبيعي» من 
وسائل إنتاج كل ميدان اتاجي خاص» وجزثياً من قوة عمل لازمة لتشغيل وسائل الإنتاج 
في هذا الميدانء قوة عمل أعدّت إعداداً ملائماًء وتحوّرت تحويرات شتى بفعل تقسيم 
العمل ؛ طبقاً لصلف العما © الخاص الذي ينبغي أن تؤديه في كل ميدأن منفرد من 
الإنتاج. كما أن ذلك الجزء من رأس المال الاجتماعي الموظف في كل فرع خاص من 
فروع الإنتاج» يتآلف» بدوره» من مجموع رؤوس الأموال المفردة الموظفة فيه والعاملة 
بصورة مستقلة. وينطبق هذاء بداهة» على القطاعين 1 و 11 معاً. 

أما القيمة ‏ رأسمال الثابتة للقطاع 1 التي تعاود الظهور في شكل منتوجه السلعي» 
فإنها تدخل من جديد جزئياً كوسائل إنتاج في فرع الإنتاج الخاص (أو في المشروع 
الفردي نفسه) الذي انبثقت عنه كمنتوجء كما هو الحال مثلاً مع القمح في إنتاج القمح»› 
والفحم في عملية استخراج الفحم» والحديد في شكل آلات. في إنتاج الحديد» إلخ. 

وما دامت المنتوجات المفردة» التي تتألف منها القيمة ‏ رأسمال الثابتة في القطاع 1» 
لا تعود فتدخل مباشرة إلى ميدان إنتاجها الخاص أو الفرديء فإنها تقتصر على تغيير 
مكانها. فهي تدخل بشكلها الطبيعي إلى مجال آخر من مجالات الإنتاج في القطاع 1ء 
في حين أن منتوج مجالات إنتاجية أخرى في القطاع 1 عرض عنه عينياً (226162 8). 
وهذا محض انتقال لهذه المتتوجات من مكان إلى آخر. فهي جميعاً تدخل ثانية في عملية 
الإنتاج كعوامل تعض عن رأس المال الثابت للقطاع 1: سوى أنها تدخل في هذه 
المجموعة بدلاً من تلك المجموعة من مشروعات القطاع 1. وبمقدار ما يقع هنا التبادل 
بين رأسماليين مفردين من القطاع 1» فإنه محض تبادل لشكل طبيعي من رأس المال 
الثابت بشكل طبيعي آخر لرأس المال الثابت» محض تبادل لنوع معين من وسائل الإنتاج 
مقابل نوع آخر من وسائل الإنتاج. إنه تبادل متقابل بين مختلف الأجزاء الثابتة الفردية 
من رأسمال القطاع 1. والمنتوجات التي لا تخدم مباشرة كوسائل إنتاج في فرع إنتاجها 
الخاص» تُنقل من موضع إنتاجها إلى موضع إنتاج آخرء وهكذا تعرّض هذه المنتوجات 
عن بعضها بعضاً بصورة متبادلة. بتعبير آخر (وهذا هو عين ما رأيناه مع توزيع فائض 
القيمة في القطاع 1): يسحب كل رأسمالي في القطاع 1 من كتلة السلع هذه وسائل 


(8) ورد في الطبعة الثانية: قرة العمل (850:طاواأعط:ة): رليس: صنف العمل (انهوا86). عُدَلتَ 
وفقاً للطيعة الأرلى. [ن. برلين]. 
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القصل المشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


الإنتاج الضرورية له» بنسبة تتفق وما يملك من نصيب في رأس المال الثايت البالغ 
0. ولو كان الإنتاج اجتماعياً وليس رأسمالياًء فمن الجلي أن منتوجات القطاع 1 
هذه تتوزع ثانية بنفس الانتظام بوصفها وسائل إنتاج » بين مختلف فروع هذا القطاع 
لأغراض تجديد الإنتاجء حيث يبقى شطر منها بياشرة في ذلك الفرع من الإنتاج الذي 
خرج منه كمتتوجء بيئما ينتقل شطر آخر إلى فروع أخرى» مما يولد حركة منتظمة» جيئة 
وذهاباًء بين مختلف فروع الإنتاج في هذا القطاع. 


1 - راس المال المتغير وفائض القيمة في القطاعين كليهما 

إن القيمة الكلية لوسائل الاستهلاك المُنتَجَة خلال السنة تساوي إذن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة في القطاع 11: التي تم تجديد إنتاجها في أثناء السنةء زائداً فائض القيمة الذي 
أنتج حديثاً في القطاع 11 (أي تساوي القيمة التي أنتجها القطاع 11 خلال السنة) زائداً 
القيمة ‏ رأسمال المتغيرة في القطاع 1 وألتي تم تجديد إنتاجها خلال السنة؛ مع فائض 
القيمة الذي أنتج حديثاً في القطاع 1 (أي زائداً القيمة التي أنتجها القطاع 1 خلال 
ألىىنة) . 

وعليه فإن القيمة الكلية لوسائل الاستهلاك المُنتَجَة خلال السنة تساوي» بالإستناد إلى 
فرضية تجديد الإنتاج البسيط» القيمة السنوية المُنتجة جديداًء أي تساوي مجمل القيمة 
التي أنتجها العمل الاجتماعي خلال السنة المعيئة. ولا بد من أن يكون الأمر كذلك» 
ففي نطاق تجديد الإنتاج البسيط» تُستهلك هذه القيمة بأكملها. 

إن يوم العمل الاجتماعي الكلي ينقسم إلى جزءين: 1) العمل الضروريء وهو يخلق 
في مجرى السنةء قيمة مقدارها 1500 م؛ 2) العمل الفائض؛ وهو يخلق قيمة إضافية أو 
فائض قيمة مقداره 1500 ف. ومجموع هاتين القيمتين = 3000ء يساوي قيمة (3000) 
مواد الاستهلاك المُتجة خلال السنة. فالقيمة الكلية لمواد الاستهلاك المُتجة خلال السنة 
تساوي إذن القيمة الكلّية التي أنتجها يوم العمل الاجتماعي الكلّي خلال السنةء تساوي 
قيمة رأس المال المتغير الاجتماعي زائداً فائض القيمة الاجتماعيء أي تساوي المنتوج 
السنوي الكلي الجديد. 

ولكننا نعرف أنه بالرغم من أن هذين المقدارين من القيمة يغطيان بعضهما بعضاً أثناء 
التبادل» فإن هذا لا يعني بأي حال أن القيمة الكلية لسلع القطاع 211 أي وساتل 

17 الاستهلاك: قد أنتجت في هذا القطاع من الإنتاج الاجتماعي. فهذان المقداران يغطيان 
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الجزء التالت: تجديد إنتاج إجمائي اراس المال الاستماعي وشاوقه 


بعضهما بعضاً لأن القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تعارد الظهور في قيمة منتوج القطاع 11 
تساوي القيمة الجديدة التي أنتجها القطاع 1 (القيمة ‏ رأسمال المتغيرة زائداً فائض 
قيمة)؛ ولذلك يستطيع 1 (م + ف) أن يشتري ذلك الجزء من منتوج القطاع 11ء الذي 
يمثل القيمة ‏ رأسمال الثابتة بالنسبة لمُنتجيه (في القطاع 11). وهذا يبيّن لنا إذنء لماذا 
يمكن أن تنحل قيمة منتوج الرأسماليين في القطاع 11 إلى م + فاء من وجهة نظر 
المجتمع بأسره» رغم أن هذه الْعَيمةٌ تنحل » بالنسية لأرلاء الرأسماليين» إلى رٿ + م + 
ف. ولیس مرد ذلك سوى أن 11 ث هنا يساوي 1 (م + ف)ء وأن هذين الجزءين 
المكونين للمنتوج | لاجتماعي كليهماء يأخذان» عن طريق تبادلهماء الشكل الطبيعي » 
الواحد من الآخرء ولذلك» يبرز 11 ث في الوجود ثانية» بعد هذه المبادلة كوسائل 
إنتاج؛ وتبرز قيمة 1 (م + ف) بالمقابل كوسائل استهلاك. 

وإن هذا الظرف بالذات هو الذي قاد آدم سميث إلى القول إن قيمة المنتوج السئري 
الكلّي تنحل إلى م + ف. وهنا يصح 1) فقط على ذلك الجزء من المنتوج السنوي الذي 
يتألف من مواد استهلاك؛ 2) لكنه لا يصح بالمعنى القائل إن هذه القيمة إنما أنتجت 
بكليتها في القطاع 11» وإن قيمة منتوج القطاع 11 تساوي إذن قيمة رأس المال المتغير 
المسلّف في هذا القطاع 11 زائداً فائض القيمة الذي أنتج في نفس هذا القطاع. فالقول 
صحيح فقط في حدود أن 11 (ث + م + ف) = 11 (م + ف) +1 (م + ف)» أي لأن 

يترتب على ذلك أيضاً ما يلي : 

رغم أن يوم العمل الاجتماعي السنري (أي العمل الذي تُتفقه الطبقة العاملة بأسرها 
خلال السنة كلها)» شأن كل يوم عمل فردي» ينقسم إلى جزءين لا غير» وهما تحديدا 
العمل الضروري والعمل الفائض» وبالتالي فإن القيمة التي ينتجها يوم العمل هذا تنقسم 
بالمثل إلى جزءين لا غيرء وهما بالتحديد القيمة ‏ رأسمال المتغيرة» أي ذلك الجزء من 
القيمة الذي يشتري به العامل ومائل تجديد إنتاجه هو بالذات» وفائض القيمة الذي 
يستطيع الرأسمالي أن ينفقه على استهلاكه الفردي ‏ رغم ذلك نجدء إذا نظرنا إلى الأمور 
من وجهة نظر المجتمع بأسره» أن جزءاً من يوم العمل الاجتماعي يُنفق حصراً على إنتاج 
رأممال ثابت جديد؛ أي بالتحديد منتوجات مخصصة حصراً لتقوم بوظيفة ومائل إنتاج 
في عملية العملء وبالتالي كرأسمال ثابت في عملية إنعاء القيمة التي ترافق عملية العمل. 
إن مجمل يرم العمل لاجتماعي يتمثل » حسب فرضيتتاء بقيمة نقدية مقدارها 23000 لم 
ينتج منها سوى ثلث مقداره 1000ء في القطاع 11 الذي ينتج مواد استهلاك» أي السلع 
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الفصل المشرون: تجديد الانتاج اليسبط 


التي يتحقق فيها آخر المطاف إجمالي القيمة ‏ رأسمال المتغيرة وإجمالي فائض القيمة في 
المجتمع. فحسب هذه الفرضية إذن» يجري استخدام و يوم العمل الاجتماعي في إنتاج 
رأسمال ثابت جديد. أما من وجهة نظر الرأسماليين الفرديين والعمال في القطاع 1ء لا 
يخدم هذان الثلثئان من يوم العمل الاجتماعي سوى في إنتاج قيمة ‏ رأسمال متغيرة زائداً 
فائض قيمةء شأتهما في ذلك تماماً شأن الثلث الأخير من يوم العمل الاجتماعي في 
القطاع 11: بيد أن ثُلئي يوم العمل الاجتماعي هذين لا يُنتجان» من وجهة نظر المجتمع 
كله» وآخذين القيمة الاستعمالية لمنتوج القطاع 1 في الاعتبار» إلا ما يعرّض رأس المال 
الثابت الموجود في عملية الاستهلاك الإنتاجي أو المستهلك بكليته. والأمر كذلك من 
وجهة النظر الفردية. فمع أن القيمة الكلية المُنتجَة خلال هذين الثلثين من يوم العمل» لا 
تساوي سوى القيمة ‏ رأسمال المتغيرة زائداً فائض القيمة لمُنتجيهاء إلا أنه لا ثنتح 
خلال هذين الثلثين من يوم العمل قيم استعمالية من النوع الذي يمكن انفاق الأجور أو 
فاتض القيمة عليهاء فمنتوج هذين الثلثين من يوم العمل هو وسائل إنتاج. 

وينبغي أن نشيرء في المقام الأول» إلى أنه ما من جزء من يوم العمل الاجتماعي» 
سواء في القطاع 1 أم في القطاع 11ء يخدم لإنتاج قيمة رأس المال الثابت المستخدم 
والعامل في هذين المجالين الكبيرين من الإنتاج. فكل ما يتتجه عمال هذين القطاعين هو 
فقط قيمة إضافية تبلغ 2000 1 (م + ف) + 1000 11 (م + ف)» لتضاف إلى القيمة - 
رأسمال الثابتة = 4000 1 ث + 2000 11 ث. والقيمة الجديدةء التي تنح في شكل 
وسائل إنتاج» ليست بعد رأسمالاً ثابتاً. كل ما في الأمر أنها مخصصة لتقوم بهذه 
الوظيفة في المستقبل. 

إن المنتوج الإجمالي للقطاع 11ء أي وسائل الاستهلاك»: منظوراً إليه من حي قيمته 
الاستعماليةء أو بصورة ملموسة في شكله العيني (الطبيعي)ء هو منتوج ثلث يوم العمل 
الاجتماعي المبذول في القطاع 11؛ فهو منتوج عمل في شكل ملموس في عمل النسّاج» 
والخباز» وما إلى ذلك» ممن يشتغلون في هذا القطاعء أي منتوج عمل لأنه يؤدي 
وظيفته كعنصر ذاتي في عملية العمل. أما الجزء الثابت من قيمة إجمالي منتوج القطاع 11 
هذاء فإنهء بالعكس» لا يعاود الظهور إلا في قيمة أستعمالية جديدةء إلا في شكل 
طبيعي جديد» شكل وسائل استهلاك» بينما كان يتمثل سابقاً في شكل وسائل إنتاج . 
فبفضل عملية العمل جرى نقل قيمة هذا الجزء من شكله الطبيعي السابق إلى شكل طبيعي 
جديد. ولكن قيمة هذين الثلثين من قيمة المنتوج السنري = 2000ء لم يتم إنتاجها في 
عملية إنماء قيمة رأسمال القطاع 11 التي جرت في هذه السنة. 
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الجراء الثالد: تمديد إتتاج الجمائي رال الال الالجتماعي ‏ وتداوله 


ومثلما أن منتوج القطاع 11 يؤلف» منظوراً إليه من وجهة نظر عملية العمل» نتيجة 
للعمل الحي الذي يفعل فعله حديثاً» ولوسائل إنتاج معينة تشترط هذا العمل» ويتحقق 
فيها هذا العمل بوصفها شروطه الشيثية» فإن قيمة إجمالي منتوج القطاع 11 = 23000 
تتألف كذلك» من وجهة نظر عملية إنماء القيمةء من قيمة جديدة أنتجها ثلث يوم العمل 
الاجتماعي المضاف حديئاً (500 م + 500 ف = 1000) ومن قيمة ثابتة تجسد فيها 
شيئياً ثلثا يوم عمل اجتماعي سابقء انتهى قبل بدء عملية الإنتاج في القطاع 11» المبحوثة 
ها هنا. ويتمثل هذا الجزء من قيمة منتوج القطاع 11 في جزء من المنترج نفسه. فهو 
موجود في كمية معينة من وسائل الاستهلاك قيمتها الإجمالية 2000 = 3 يوم العمل 
الاجتماعي. وهذا هو الشكل الاستعمالي الجديد الذي يعود هذا الجزء الثايت من القيمة 
إلى الظهرر به ثائية. فمبادلة جزء من وسائل الاستهلاك يساوي من حيث قيمته 2000 11 
ثء لقاء وسائل إنتاج القطاع 1 التي تساوي من حبث قيمتها 1 (1000 م + 1000 ف) 
هي في واقع الأمرء إذنء عبادلة ثلثئي يوم العمل الإجماليء اللذين لا يتضمنان أي جزء 
من عمل السنة الجارية» وأنقضيا قبل بدء هذه السنة» لقاء ب يوم العمل المضاف من 
جديد في السنة الجارية. ولا يمكن أن يُستخدم ج يوم العمل الاجتماعي للسنة الجارية 
في إنتاج رأسمال ثابتء وأن يؤلفاء مع ذلك»› في الوقت نفسه قيمة ‏ رأسمال متغيرة 
زائداً فائض قيمة بالنسبة لمُنتجيهاء ما لم تكن قد جرت مبادلة هذين الثلئين لقاء جزء من 
قيمة وسائل الاستهلاك التي تُستهلك سنوياًء والتي تحتوي على ثلثي يوم عمل أنفق 
وتحقق قبل السنة الجارية وليس في هذه السئة. إنها مبادلة لثلثي يوم عمل السنة الجارية 
بثلثي يوم العمل المنفقين قبل هذه السئةء مبادلة بين وقت عمل السنة الجارية ووقت عمل 
السنة الماضية. وهذا يفشر لنا اللغزء أي السبب الذي يجعل القيمة المُنتجة جديداً خلال 
يوم العمل الاجتماعي الإجمالي تنحل إلى قيمة ‏ رأسمال متغيرة زائداً فائض قيمة» رغم 
أن ثلثي يوم العمل هذين لا يُنفقان على إنتاج أشياء يمكن أن يتحقق فيها رأس الال 
المتغير أو فائض القيمة» بل يُنفقان على إنتاج وسائل إنتاج للتعويض عن رأس المال 
المُستهلك خلال السنة. وتفسيره ببساطة أن ثلثي قيمة منتوج القطاع 11ء اللذين يحقق 
رأسماليو وعمال القطاع 1 فيهما ما أنتجوه من قيمة ‏ رأصمال متغيرةء زأئداً فائض قيمة 
(وهذا يشكل ج من قيمة المنتوج الاجتماعي السنوي الكلي) هماء من ناحية القيمة» 
متوج ثلثي يوم العمل الاجتماعي الذي جرى قبل السنة الحالية. 


الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


إن مجموع المنتوج الاجتماعي للقطاعين 1 و 11ء أي مجموع وسائل الإنتاج ورسائل 
الاستهلاك» منظرراً إليها من حيث قيمتها الاستعمالية» أي منظوراً إليها بصورة ملموسة» 
فى شكلها العيني (الطبيعي)؛ هي منتوج عمل السنة الجاريةء ولكن فقط بمقدار اعتبار 
هذا العمل عملاً نافعاًء ملموساًء وليس إنفاقاً لقوة عمل» أي ليس كعمل خالق للقيمة. 
بل إن القول الأول ليس صحيحاً إلا بمعنى واحد وهو أن وسائل الإنتاج لم تتحوّل إلى 
منتوج جديدء إلى منتوج السنة الجاريةء إلا بواسطة العمل الحي الذي أضيف إليهاء 
واستثمر فيها. بالمقابل» ما كان بوسم عمل السنة الجارية أن يتحول إلى منتوج من دون 
وسائل إنتاج موجودة بصورة مستقلة عن العمل في السنة المعنية أي من دون زسائل عمل 
ومواد إنتاج . 


1 _ رأس المال الثابت في كلا القطاعين 


أما قيمة المنتوج الكلي البالغة 9000ء والأصناف التي تنحل إليها هذه القيمةء فلا 
ينطوي تحليلها على مصاعب أكبر من تحليل قيمة منتوج رأسمال مفرد؛ على العكس» 
فالتحليلان متطايقان. 

إن المنتوج المنوي الكلي للمجتمع يحتوي» حسب فرضيتناء على ثلاثة أيام عمل 
اجتماعيةء» حيث يتألف يوم العمل الاجتماعي هذا من سنة واحدة. والتعبير عن قيمة كل 
واحد من أيام العمل هذه = 3000؛ وعليه فإن التعبير عن قيمة المنتوج الكلي = 3000 
x‏ 3 = 9000. 

علاوة عن ذلك. قبل بدء عملية الإنتاج المؤلفة من سنة واحدة والتي نقوم بتحليل 
متوجهاء يكون قد أنقضى من كل زمن العمل هذا: ۾ يوم عمل ني القطاع 1 (قيمة مُنتجة 
مجدداً 4000) ود يوم عمل في القطاع 11 (قيمة مُنتجة مجدداً 2000). المجموع يوما 
عمل اجتماعي ينتجان قيمة جديدة - 6000. لهذاء تبرز 4000 1 ث + 2000 11 ث - 
0 ث» بوصفها قيمة وسائل الإنتاج أو قيمة رأس المال الثابت التي تعاود الظهرر 
في إجمالي قيمة المنتوج الاجتماعي. 

زد على ذلك أن 4 يوم العمل الاجتماعي المؤلف من ستةء الذي أضيف حديثاًء هرء 
في القطاع 1ء عمل ضروري أو عمل يعوّض عن قيمة رأس المال المتغير 1000 1 م» 
ويدفع سعر العمل الذي وجد استخداماً له في القطاع 1. وعلى التسق نفسه فإن ۾ يرم 
العمل الاجتماعي في القطاع 11 هو عمل ضروري يقدم قيمة مقدارها 500. من هنا فإن 
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الجزء التالث: تجديد إنثاج إجمالي راس المال الاجتماعي وتاوك 


0 1 م + 500 11 م = 1500 مء أي التعبير عن قيمة نصف يرم عمل اجتماعي› 
تمثل التعبير عن قيمة ذلك النصف الأول من إجمالي يوم العمل الاجتماعي المُضاف في 
السئة الجارية» الذي يتألف من عمل ضروري. 
أخيرأء أن يوم العمل الإجمالي في القطاع 1ء وهو القيمة المُنتجة مجدداً = 
0ه هو عمل فائض؛ أما في القطاع 11 فإن ج يوم العملء القيمة المُنتجة مجدداً = 
0ه هو عمل فائض؛ وهما يؤلفان معأ النصف الثاني من إجمالي يوم العمل المُضاف 
مجدداً. لذا فإن إجمالي فائض القيمة الذي جرى إنتاجه = 1000 1 ف + 500 11 ف = 
0 ف. ١‏ 
لذلك فإن: 
جزء رأس المال الثابت من قيمة المنتوج الاجتماعي (ث): 
يوما عمل منفقان قبل عملية الإنتاج موضع البحث؛ والتعبير عن القيمة 
- 6000. 
العمل الضروري (م) المنفق خلال السنة: 
نصف يوم عمل منفق على الإئتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة 
العمل الفائفى (ف) المتفق خلال السنة: 
نصف يوم عمل متفق على الإنتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة - 1500. 
العمل الفائض (ف) المنفق خلال السنة: 
نصف يوم عمل منفق على الإنتاج السنوي؛ التعبير عن القيمة = 1500. 


.1500 


القيمة الجديدة التي ينتجها العمل السنوي م + ف = 3000. 
إجمالي قيمة المنتوج (ث + م + ف) = 9000. 


الصعوبةء إذنء لا تقوم في تحليل قيمة المتتوج الاجتماعي ذاته. بل تبرز عند مقارنة 
الأجزاء المكوّنة لقيمة المنتوج الاجتماعي بأجزاء مكوّناته الشيئية . 

إن الجزء الثابت من القيمةء الذي يقتصر على الظهور ثانية؛ يساوي قيمة ذلك الجزء 
من المنتوج الاجتماعي» الذي يتألف من وسائل إنتاج وهو متجسد في هذا الجزء من 
المنتوج الاجتماعي . 

أما القيمة المُنتجة جديداً خلال السنةء أي مقدار م + فء فإنها تساوي قيمة ذلك 
الجزء من المنتوجء الذي يتألف من وسائل استهلاك» وتتجسد في هذا الجزء من المنتوج 
الاجتماعي . 

بيد أن وسائل الإنتاج ووسائل الاستهلاكء هيء ما عدا بعض الاستثناءات التي لا 
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قيمة لها هناء أصناف مختلفة تماما من السلم» منتوجات متباينة تماماً من حيث شكلها 
الطبيعي أو شكلها الاستعمالي. وهي بالتالي منتوجات أصناف ملموسة متباينة كلياً من 
العملء فالعمل الذي يستخدم الآلات لإنتاج وسائل عيش» يختلف اختلافاً تامأ عن 
العمل الذي يصنع آلات. ويبدو أن يوم العمل السنوي الإجمالي بكاملهء الذي يُعبّر عله 
بقيمة = 3000ء يُنفق على إنتاج مواد استهلاك = 3000ء ولا يظهر فيها مجدداً أي جزء 
ثابت من القيمةء نظراً لأن هذه ال 3000 = 1500 م + 1500 ف لا تنحل إلا إلى 
قيمة - رأسمال متغيرة + فائض قيمة. من جهة أخرى نجد أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة = 
0 تُعاود الظهور في هيئة منتوجات تختلف تماما عن وسائل الاستهلاك؛ أي في 
هيئة وسائل الإنتاج؛ في حين لا يبدو حقاً أن أي جزء من يوم العمل الاجتماعي قد 
أنفق على إنتاج هذه المنتوجات الجديدة» بل يبدو بالأحرى أن يوم العمل هذا بأكمله لا 
يتالف إلا من أصناف لا تولد وسائل إنتاج بل وسائل استهلاك. ولقد سبق أن أوضحنا 
جلية هذا اللغز. إن القيمة التي ينتجها مجدداً العمل السنوي تساوي قيمة منتوج القطاع 
1 تساوي القيمة الكلية لمواد الاستهلاك التي أنتجت حديئاً. بيد أن قيمة هذا المنتوج 
أكبر بمقدار 3 من ذلك الجزء من العمل السنوي الذي أنفق على إنتاج وسائل الاستهلاك 
(في القطاع 11). إذ لم يُنفق على إنتاجها سوى + العمل السنوي. أما ب من هذا العمل 
السنوي فقد أنفقا على إنتاج وسائل إنتاج. أي في القطاع 1. إن القيمة الجديدة المُنتجَة 
خلال هذا الوقت في القطاع 5» وهي تساوي القيمة ‏ رأسمال المتغيرة زائداً فائض 
القيمة مما أنتج في القطاع 1ء تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة في القطاع 11 التي تعاود 
الظهور في مواد الاستهلاك التي أنتجت في هذا القطاع. وعليه يمكن أن تَبَادَل إحداهما 
بالأخرى وأن تعرضا عن يعفضهما بعضاً عينياً (2انأهد «أ). ولذلك فإن القيمة الكلية 
لمواد الاستهلاك المُنتجة في القطاع 11 تساوي مجموع القيمة الجديدة المنتجة في 
القطاعين 1 و 2151 أي أن 11 (ث + م + ف) = 1 (م + ف) + 11 (م + ف)ء وبالتالي 
تساوي مجموع القيمة الجديدة في شكل م + ف ألتي أنتجها عمل السنة. 

من جهة أخرىء إن القيمة الكلية لوسائل الإنتاج 1 تساوي مجموع القيمة ‏ رأسمال 
الثابتة التي تعاود الظهور في شكل وسائل إنتاج 1 وفي شكل مواد استهلاك 1[ فهي 
تساوي إذن مجموع القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تعاود الظهور في المنتوج الكلي 
للمجتمع. وهذه القيمة الكلية تساوي التعبير القيمي عن ۾ يوم عمل ماض مُنْمَقَةَ في 
القطاع 1 قبل بدء عملية الإنتاج ود يوم عمل ماض مُنْقّين في القطاع 11 قبل بدء عملية 
الإنتاج في السنة الجارية» أي تساوي بمجموعها التعبير القيمي عن يوعي عمل كليين. 
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وعليه تأتي الصعوبة لدى تحليل المنتوج الكلّي الاجتماعي السنوي» من واقع أن جزء 
القيمة الثابت يتمثل في صنف من المنتوجات هو وسائل الإنتاج ‏ يختلف تماماً عن 
القيمة الجديدة م + ف المضافة إلى هذا الجزء الثابت من القيمة» والمتمثلة في وسائل 
استهلاك. وبذا يتولد مظهر يوحي من ناحية القيمة ‏ أن ثلثي كتلة المنتوجات 
المستهلكة يظهران مجدداً في شكل جديد؛: كمنتوج جديد» مع أن المجتمع لم يبذل في 
إنتاجه أيما عمل. وذلك ما لا يحصل بالنسبة إلى رأسمال مفرد. فكل رأسمالي فردي 
يستخدم صئفاً ملموساً محدداً من العمل يحوّل وسائل الإنتاج الخاصة به إلى منتوج 
معين. لنفترض أن الرأسمالي صانع آلات» مثلاء وأن رأس المال الثابت المُنفق خلال 
السنة = 6000 ثء والمتغير = 1500 مء وفائض القيمة = 1500 ف؛ والمنتوج = 
0 ولنفترض أن المنتوج يمثل 18 آلةء قيمة كل واحدة منها = 500. إن المنتوج 
بأكمله ماثل هنا في شكل واحدء هو شكل آلات. (وإذا كان صانع الآلات ينتج عدة 
أنواع من الآلات» فيجري الحساب لكل نوع على انفراد). إن مجمل المنتوج السلعي هو 
نتاج عمل أنفق في صناعة بناء الآلات خلال السنةء إنه تتاج دمج لنوع العمل الملموس 
نفسه بوسائل الإنتاج نفسها. وعليه فإن الأجزاء المختلفة من قيمة المنتوج تتمثل في 
الشكل الطيعي نفسه: 12 آلة تحتوي على 6000 ثء 3 آلات على 1500 م» و3 آلات 
باقية على 1500 ف. ومن الجلي هنا أنه إذا كانت قيمة الاثنتي عشرة آلة = 6000 ثء 
فليس مرد ذلك إلى أن ما يتجسد في هذه الآلات الالنتي عشرة هو عمل بُذل في 
الماضي قبل بدء بناء الآلاتء وليس عملا بُذل في بناتها في السنة الجارية. إن قيمة 
وسائل الإنتاج اللازمة لصنع 18 آلة لم تتحوّل من تلقاء ذاتها إلى قيمة 12 آلةء ولكن 
قيمة هذه ال 12 آلة (وتتألف هذه القيمة بدورها من 4000 ث + 1000 م + 1000 ف) 
تساوي القيمة ‏ رأسمال الثابتة الكلية التي تحتويها قيمة كل الآلات الثماني عشرة. 
ويتعين على صانع الآلات» إذنء أن يبيع 12 من 18 آلةء بغية التعويض عما أنفقه من 
رأسمال ثابت ضروري له لتجديد 18 آلة جديدة. بالمقابل سيكون أمراً يتعذر فهمهء لو 
أن العمل المستخدم في صناعة بناء الآلات وحدهاء قد أدى إلى النتيجة التالية: من 
جهةء 6 آلات = 1500 م + 1500 ف ومن جهة أخرى› حديد ونحاس وبراغي 
وسيور» إلخ› بقيمة مقدارها 6000 ثء أي وسائل إنتاج للآلات في شكلها الطبيعي» 
التي» كما هو معلومء لا يُنتجها الرأسمالي المفردء الصانع للآلات» بنفسهء بل يتعين 
عليه أن يعرّض عنها عبر عملية التداول. ومع ذلك يبدوء للوهلة الأولى؛ أن تجديد 
إنتاج المتوج الاجتماعي السنوي إنما يتم بهذا الأسلوب المجافي للعقل. 
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إن منتوج رأسمال فردي» أي كل جزء من رأس المال الاجتماعي حُبِيَ بحياة خاصةء 
رينشط بصورة مستقلةء قد يتخذ أي شكل من الأشكال الطبيعية. والشرط الوحيد هو أنْ 
يتخذ هذا المنتوج» فعلاًء شكلاً استعمالياًء أي قيمة استعمالية تسمه بميسم عضو قابل 
للتداول في عالم السلع. وسواء استطاع هذا المنتوج أن يعود إلى الدخول كوسيلة إنتاج 
في نفس عملية الإنتاج التي خرج منها بصفته منتوجاًء أي سواء كان ذلك الجزء من 
قيمته» الذي يمثل القسم الثابت من رأس المال» يمتلك شكلاً طبيعياً يتيح له» حقاًء 
القيام بوظيفة رأسمال ثابت مجدداً آم لاء فذلك أمر لا أهمية له» بل عرضي تماماً. ولو 
لم يكن كذلك» لأعيد تحويل هذا الجزء من قيمة المنتوج بحيث يتخذ عن طريق البيع 
والشراء شكل عناصر شيئية لإنتاجه» ويتم بواسطة مثل هذا التبادل تجديد إنتاج رأس 
المال الثابت في شكل طبيعي يستطيع فيه أداء وظيفته. 

غير أن الحال يختلف مع منتوج رأس المال الاجتماعي الكلي. فجميع العناصر 
الشيتية اللازمة لتجديد الإنتاج ينبغي أن تؤلف» وهي في شكلها الطبيعي» أجزاء من هذا 
المنتوج. ولا يمكن تعويض الجزء الثابت المستهلك من رأس المال عن طريق الإنتاج 
الكلّي» إلا إذا كان مجمل الجزء الثابت من رأس المالء الذي يظهر في المنتوج السنوي 
مجدداً بالشكل الطبيعي لوسائل إنتاج جديدة تستطيع فعلياً أن تؤدي وظيفة رأسمال ثابت. 
واستناداً إلى فرضية تجديد الإنتاج البسيط؛ فإن قيمة ذلك الجزء من المنتوجء الذي 
يتألف من وسائل إنتاج» يجب أن تساوي الجزء الثابت من قيمة رأس المال الاجتماعي. 

زد على ذلك: إذا نظرنا إلى الأمر من الناحية الفردية» فإن الرأسمالي لا ينتج عن 
طريق العمل الجديد المضافء سوى رأسماله المتغير زائداً فائض القيمة اللذين يدخلان 
في مجمل قيمة منتوجهء في حين أن جزء القيمة الثابت ينتقل إلى المنتوج بفضل الطابع 
الملمرس للعمل الجديد المُضاف 

وإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمع؛ > فإن ذلك الجزء من يوم العمل 
الاجتماعي » الذي ينتج وسائل إنتاج ٠‏ وبالتالي يضيف إليها قيمة جديدةء وينقل إليها قيمة 
وسائل الإنتاج المُستهلكة في إنتاجهاء . إن هذا الجزء من يوم العمل الاجتماعي لا ينتج 
شيئاً سوى رأسمال ثابت جديد مخصص للتعريفى عما استّهلك من رأس المال الثابت 
في شكل وسائل إنتاج قديمة في القطاع 1 والقطاع 11 على السواء. إن هذا الجزه من 
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يوم العمل الاجتماعي لا ينتج غير منتوج مخصص للاستهلاك الإنتاجي. إن مجمل قيمة 
هذا المنتوج إذن هي قيمة لا تستطيع أن تؤدي وظيقتها من جديد إلا كرأسمال ثابت» ولا 
تتيح إعادة شراء شيء غير رأسمال ثابت في شكله الطبيعي» وبالتالي لا تنحل هذه القيمة 
إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المجتمعء لا إلى رأسمال متغير ولا إلى فائض قيمة.- 
ومن جهة أخحرىء فإن ذلك الجزء من يوم العمل الاجتماعي ؛ الذي بج مواد استهلاك. 
لا ينتج أي شيء للتعريض عن رأس المال الاجتماعي الثابت. إنه لا ينتج سوى 
منتوجات مخصصة» في شكلها الطبيعي» لتتحقق فيها قيمة رأس المال المتغير وفائض 
القيمة للقطاعين 1 و11. 

ولو عاينا الأمر من وجهة نظر المجتمعء أي لو عاينا المنتوج الاجتماعي الكلي؛ 
الذي يضم عناصر تجديد إنتاج رأس المال الاجتماعي: وعناصر الاستهلاك الفردي على 
السواءء فينبغي ألا نقلّد الأسلوب الذي أخذه برودون عن الاقتصاد السياسي 
البورجوازي» فننظر إلى الأمر كما لو أن المجتمع الذي يسوده نمط الإنتاج الرأسمالي» 
المجتمع المأخوذ بكليته آي كتلة واحدة (٥10ط‏ 62): يفقد طابعه الاقتصادي التاريخي 
الخاص. على العكس . فإننا نواجه في هله الحالة رأسمالياً كلياً. إن رأس المال الكلّى 
للمجتمع يبدو بمثابة رأسمال مساهم يضم سائر الرأسماليين الفرادى معاً. وهذه الشركة 
المساهمة تتسم بصفة مشتركة مم العديد من الشركات المساهمة الأخرىء هي أن كلاً 
يعرف ما أودعه» ولكته لا يعرف ما سيسحيه. 


1 عودة إلى آدم سميث» شتورخ ورامزي 

إن القيمة الكلية للمنترج الاجتماعي تبلغ 9000 = 6000 ث + 1500 م + 1500 
فء أو بتعبير آخر: إن 6000 تجدّد إنتاج قيمة وسائل الإنتاج» و3000 تجدّد إنتاج قيمة 
وسائل الاستهلاك. وعليه فقيمة الإيراد الاجتماعي م + ف تبلغ ثلث قيمة المنتوج الكلّي 
لا غيرء ولا يمكن لمجموع المستهلكين» العمال والرأسماليين؛ أن يسحيوا سلعاًء 
منتوجات» من المنتوج الاجتماعي الكلّي ويدرجوها في رصيد استهلاكهم إلا بمقدار قيمة 
هذا الثُلث. من جهة أخرى تؤلف ال 6000 = ج من قيمة المنتوج؛ قيمة رأس المال 
الثابت الذي ينبغي تعويضه عينياً (2012ه 8). وعليه ينبغي إدراج وسائل إنتاج بهذا 
المقدار في رصيد الإنتاج ثانية» وكان شتورخ فد رأى ضرورة ذلك بيد أنه لم يستطع 
البرهان على هذه الضرورة: 
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«من الواضح أن قيمة المنتوج السئوي تنقسم جزئياً إلى رأسمال» 

وجزثئياً إلى ربح» وأن كل واحد من جزءي قيمة المنتوج السنوي هذين» 

يشتري بصورة منتظمة المنتوجات التي تحتاجها الأمة لتجديد رأسمالها 

وكذلك لتعويض رصيد استهلاكها. . . إن المنتوجات التي تؤلف رأسمال 

الأمة» لا يمكن أن تُستهلك باي حال». (شتورخ» تأملات في طبيعة 

الإبراد القرمي ٠‏ باريس» 1824ء ص 134 135 150). 

"Il est clair que la valeur du produit annuel se distribue partie 

en capitaux et partie en profits, et que chacune de ces parties 

de la valeur du produit annuel va rêgulièrement acheter les 

produits dont la nation a besoin, tant pour entretenir son 

capital que pour remplacer son fonds consommable ... les 

produits qui constituent le capital d'une nation, ne sont point 

consommables." (Storch, Considérations sur la nature du revenu 

national, Paris, 1824, p. 134-135-150).‏ 
غير أن آدم سميث قد تقدم بعقيدته العجيبة» التي ما تزال إلى يومنا هذا ثنقل من دون 
تمحيص »لس فقط في صيغتها المذكورة آنفاً» وكأن قيمة المنتوج الاجتماعي الكلي تتحل 
إلى إيراده ‏ إلى أجور زائداً فائض قيمة ‏ أو» حسب تعبيره هوء تنحل إلى أجور زائداً 
ربح (فائدة) زائداً ريع عقاري. بل تقدم بها كذلك في صيغة أكثر تبسيطأء ركان 
المستهلكين ينبغي أن يدفعواء آخر المطاف (إأ180216ن) إلى المُنتجين قيمة المنتوج 
الكلّية. وهذه الموضوعة ما نزال حتى يومنا هذا واحدة من أكثر الصيغ المعتمدة شيوعاً 
وابتذالأًء بل حقيقة من الحقائق الأزلية لما يُسمى بعلم الاقتصاد السياسي. ويجري 
وليكنْ ذلك مثلاً قمصاناً من الكتان. أولاً» ينبغي لغازل خيوط الكتان أن يدفع لزارع 
الكتان كامل قيمة هذا الكتان؛ أي قيمة ما أنفق من البذور» والأسمدة» وعلف دوراب 
الجرّء إلخء زائداً ذلك الجزء من القيمة الذي ينقله رأس المال الأساسي لزارع الكتان» 
مثل المباني والمعدات الزراعيةء إلخ» إلى المنتوج؛ وعلاوة على ذلك يتبغي له أن 
يعض عن الأجور المدفوعة لدى إنتاج الكتان؛ ويدفع فائض القيمة (الربح والريع 
العقاري) المائلة في الكتان؛ ويعؤض. أخيرأء عن تكاليف نقل الكتان من موضع الإنتاج 
إلى معمل الغزول. بعد ذلك ينيغي للنشاج بدوره أن يُسدّد لغازل خخيوط الكثتان؛ ليس 
فقط سعر الكتان» بل أيضاً ذلك الجزء من قيمة الآلات والمباني؛ إلخ: وياختصار ذلك 
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الجزء من قيمة رأس المال الأساسي الذي انتقل إلى الكتان» وأنْ يدفع علارة على ذلك 
سعر جميع المواد المساعدة المُستهلكة في أثناء عملية الغزل» وأجور الغازلين» وفائض 
القيمة» إلخ» وتمضي الأمور على هذا المنوال وصولاً إلى قاصر الأقمشة والتعويض عن 
تكاليف نقل القماش الناجزء وأخيراً صناعي القمصانء الذي يدفع مجمل سعر كل من 
سبقه من المُنتجين» الذين زودوه بالمواد الأولية لا غير. وفي معمل صناعي القمصان 
تستمر إضافة القيمة» جزثياً من قيمة رأس المال الثابت المُستهلك في صنع القمصان 
بشكل وسائل عمل ومواد مساعدةء إلخ» وجزئياً من العمل الميذول الذي يضيف قيمة 
أجور العمال صانعي هذه القمصان زائداً فائض قيمة لصناعي القمصان. لنفترض أن هذا 
المنتوج الإجمالي» أي القمصانء يكلف الآنء آخر المطاف» 100 جنيهء ولنفترض أن 
هذا الرقم يعبّر عن ذلك الجزء من قيمة المتتوج السنوي الكلي الذي يُنفقه المجتمع على 
القمصان. إن مستهلكي القمصان يدفعون هذه المائة جنيه» أي يدفعون قيمة جميع ما 
تحتويه القمصان من وسائل إنتاج» وكذلك من أجور زائداً فائض قيمة لكل من زارع 
الكتان» والنازل» والنشاج» والقاصر وصائع القمصان: وكذلك أصحاب المشاربع في 
ميدان النقل. هذا صحيح كلياً. وهذا في الواقع ما يمكن لأي طفل أن يفهمه. ولكن 
يقال بعد ذلك: هكذا هو الأمر بالنسبة لقيمة كل السلع لأخرى. وكان حرياً أن يُقال: 
هكذا هو الأمر بالنسبة لقيمة جميع وسائل الاستهلاك؛ بالنسبة لقيمة ذلك الجزء من 
المنتوج الاجتماعي الذي يدخل رصيد الاستهلاك؛ أي ذلك الجزء من قيمة المنتوج 
الاجتماعي الذي يمكن أن ينفق بصفة إيراد. حقاً أن مجموع قيم سائر هذه السلع يساوي 
قيمة جميع وسائل الإنتاج المُستهلكة فيها (الأجزاء المُستهلكة من رأس المال الثابت) 
زائداً القيمة التي خلقها العمل الذي أضيف ني المرة الأخيرة (الأجور زائداً فائض 
القيمة). من هنا فإن مجموع المستهلكين يمكن أن يدفعوا لقاء المجموع الكلّي لهذه 
القيمةء وذلك لأنه رغم أن قيمة كل سلعة مفردة تتألف من ث + م + ف فإن مجموع 
قيم سائر السلع التي تدخل رصيد الاستهلاك مأنخوذة معاًء لا يمكن: في حدها 
الأقصىء أن تساوي غير ذلك الجرء من قيمة المنتوج الاجتماعي» الذي ينحل إلى م + 
ف أي لا يمكن أن تساوي إلا تلك القيمة التي أضافها العمل المُنفق خلال العام إلى 
وسائل الإنتاج الموجودة أصلاً. إلى قيمة رأس المال الثابت. أما بالنسبة إلى القيمة - 
رأسمال الثابتة فلقد سبق أن رأينا أنها تُعوّض من كتلة المنتوج الاجتماعي بأسلوب 
مزدوج. أولاً ‏ من خلال التبادل بين رأسماليي القطاع 11 الذين ينتجون وسائل 
الاستهلاك› ورأسماليي القطاع 1ء الذين ينتجون وسائل الإنتاج. وهذا هو متبع العبارة 
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القائلة إن ما يؤلف رأسمالاً عند هذاء يؤلف إيراداً عند ذاك. ولكن راقع الأمور ليس 
كذلك. إن إل 2000 11 ث» الموجودة بهيئة وسائل استهلاك قيمتها 2000 تؤلف قيمة 
رأسمال ثابتة بالنسبة لرأسماليي القطاع 11. وعليهء فلا يستطيع رأسماليو القطاع 11 
استهلاك هذه القيمة بأنفسهم» رغم أن منتوجهم مخصصء من حيث شكله الطبيعي» 
للاستهلاك. من ناحية ثانية» فإن ال 2000 1 (م + ف) هي أجور وفائض قيمة أنتجها 
رأسمالير وعمال القطاع 1. وهذه القيمة موجودة في الشكل الطبيعي لوسائل الإنتاجء في 
أشياء لا تتيح استهلاك قيمها الخاصة. لدينا هناء إذن» مجمرع من القيم يبلغ 4000: 
نصفه لا يعوّض إلا عن رأس المال العابت سواء قبل أم بعد التبادل» ونصفه الآخر 
يؤلف إيراداً لا غير. - ولكن ثانياًء يجري تعويض رأس المال الثابت في القطاع 1 عينياً 
(581058 ناء جزئياً عن طريق التبادل بين رأسماليي القطاع 1ء وجزئياً عن طريق 
التعريض عينياً داخل كل مشروع منفرد. 

إن القول بأن مجمل قيمة المتتوج السنوي إنما ينبغي أن يدفعها المستهلكون» آخر 
المطاف؛ كان سيغدو صحيحاً لو كان يُفهم بالمستهلكين نوعان مختلفان كلياً منهم» وهم 
المستهلكون الفرديون» والمستهلكون المُنتجون. رلكن بما أن جزءاً من المنتوج ينبغي أن 
يُستهلك بصورة ممتجة فلا يعني ذلك سوى أنه ينبغي أن يودي وظيفة راسمال» ولا يمكن 
أن يستهلك كإيراد. 

ولو قسمنا قيمة المنترج الكلي = 9000ء إلى 6000 ث + 1500 م + 1500 فء 
ونظرنا إلى ال 3000 (م + ف) بصفتها إيراداً فقطء فإن رأس المال المتغير هو الذي 
سيبدوء على العكسء قد تلاشى» فيما سيبدو رأس المالء من وجهة نظر المجتمع 
بأسرهء مؤلفاً من رأسمال ثابت لا أكثر. ذلك لأن ما ظهر في الأصل بمثابة 1500 مء 
قد انحصر الآن في جزء من الإيراد الاجتماعي» ‏ في أجورء أي في إيراد للطبقة 
العاملة» وبذلك تلاشى طابع هذا الجزء كرأسمال. وهذا الاستنتاج هو ما استخلصه 
رامزي في الواقع. ففي رأيهء لا يتالف رأس المال منظوراً إليه من وجهة نظر المجتمع؛ 
إلا من رأسمال أساسي» ولكنه يفهم رأس المال الأساسي على أنه رأس المال الثايت» 
أي كتلة القيم التي تتألف من وسائل الإنتاج» سواء كانت وسائل الإنتاج هذه مجرد 
وسائل عمل أم مواد عمل» مثل المواد الأوليةء والمنتوجات نصف المصنعة والمواد 
المساعدةء إلخ. وهو يطلق على رأس المال المتغير أسم رأس المال الدائر: 

«يتألف رأس المال الدائر حصراً من وسائل العيش وغيرها من 
الضروريات المسلفة للعمال قبل اكتمال منتوج عملهم... إن رأس المال 
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الأساسي وحده» لا الدائرء هو منيع الثروة القومية» بالمعنى الدقيق 
للعبارة. . . وراس المال الدائر ليس الفاعل المباشر في الإنتاج» ولا 
يتسم بأهمية جوهرية للإنتاج عموماًء بل هو مجرد ظرف حتمه الفقر 
المؤسي لجمهرة الشعب... إن رأس المال الأساسي هو وحده ما 
يؤلف» من وجهة النظر القومية» عتصر كلمة الإنتاج؟ . (رامري» المرجع 
نفسه» ص 26-23 وما بعدها). 
"Circulating capital consists only of subsistence and other‏ 
necessaries advanced to the workmen, previous to the‏ 
completion of the produce of their labour ... Fixed capital‏ 
alone, not circulating, is properly speaking a source of national‏ 
wealth ... Circulating capital is not an immediate agent in‏ 
production, nor essential to it at ali, but merely a convenience‏ 
rendered necessary by the deplorable poverty of the mass of the‏ 
people ... Fixed capital alone constitutes an element of cost of‏ 
production in a national point of view." (Ramsay, Lc.p. 23 - 26‏ 
passim,)‏ 

ويعرّف رامزي بتفصيل أكير رأس المال الأساسي؛ الذي يعني به رأس المال الثابت 
بالكلمات التالة: 

«إن المدة الزمنية التي كان خلالها أي جزء من منتوج ذلك العمل» 
(نحديداً العمل المبذول في أية سلعة) «يوجد بهيئة رأسمال أساسي» أي 
في شكل لا يعيل فيه عمالاًء رغم أنه يساعد في إنتاج السلعة 
المقيلة.. ٠.‏ ([المرجم تفسهاء ص 59). 
"The length of time during which any portion of the product of‏ 
that labour" {labour bestowed on any commodity) "has existed‏ 
as fixed capital, ie. in a form in which, though assisting to‏ 
raise the future commodity, it does not maintain labourers."‏ 

({[1.e.p.] p.59). 

ونرى هنا من جديد» المصيبة التي أنزلها آدم سميث» بإغراقه الفارق بين رأس المال [435] 
الثابت والمتغير في القارق بين راس المال الأساسي والدائر. إن رأس المال الثابت عند 
رامزي يتألف من وسائل عمل» ورأس المال الدائر من وسائل عيشء والاثنان كلاهماء 
سلعة ذات قيمة معبنة» وليس بوسع الأولى أن تُتتج أيما فائض قيمة شأنها شأن الثانية. 


492 


[436] 


الفصل العشرون: تجديه الإنتاج البسيط 


× رأس المال والإيراد: رأس المال ا لمتغير والأجور (49) 


إن تجديد الإنتاج السنوي بأكمله: أي كامل منتوج السنة المعنية هو منتوج العمل 
النافع لتلك السنة. بيد أن قيمة هذا المنتوج الكلي أكبر من ذلك الجزء من قيمته الذي 
يتجسد فيه العمل السنويء أي قوة العمل المُنفقة خلال السنة الجارية. إن القيمة السنوية 
الجديدة» أي القيمة المُنتجة مجدداً خلال هذه السنة في شكل سلعي» أصغر من قيمة 
المتتوج» أي أصغر من القيمة الكلية لكتلة السلع المصنوعة خلال السنة بأكملها. والفارق 
الذي نحصل عليه بطرح القيمة التي أضافها العمل خلال السنة الجارية إلى المنتوج» من 
القمة الكلية للمتوج السنوي؛ إن هذا الفارق لا يؤلف قيمة تجدد إنتاجها فعلاً بل مجرد 
قيمة تعود إلى الظهرر في شكل جديد للوجودء إنها قيمة منقولة إلى المنتوج السنوي من 
القيمة التي كانت موجودة قبل هذا المنتوج والتي تما لديمومة الأجزاء المكوّنة لرأاس 
المال الثابث المساهمة في عملية العمل الاجتماعية في السلة الجارية ‏ قد تكون منتجة 
في فثرة زمنية تسبقها بهذه الدرجة أو تلك؛ ونابعة من قيمة وسائل إنتاج جاءت إلى الدنيا 
ربما في السنة السابقةء أو في عدد من السئوات السابقة. غير أنهاء في كل الأحرالء 
قيمة منقولة من وسائل إنتاج تم إنتاجها في السنوات السابقة إلى منتوج السنة الجارية. 

دعونا نعود إلى مخططناء حيث لديناء بعد مبادلة العناصر التي تم بحثها آنفاً بين 
القطاعين 1 و 1[ وداخل القطاع 11ء ما يلي: 

1) 4000 ث + 1000 م + 1000 ف (إن ال 2000 الأخيرة تتحقق في مواد 
استهلاك 11 ث) = 6000. 

11) 2000 ث (يجدد إنتاجها عبر المبادلة مع 1 (م + ف) + 500 م + 500 ف = 
0.,. 

مجموع القيمة - 9000. 

إن القيمة الجديدة التي أنتجت خلال السئة تتلخص في قيمة م وقيمة ف فقط. وعليه 
فإن مجموع القيمة المُنشجة مجدداً في هذه السنة يساوي مجموع م + ف = 2000 1 (م 
+ ف) + 111000 (م + ف) = 3000. أما أجزاء القيمة المتبقية من قيمة المنتوج لهذه 
السنة فهي» برمتهاء مجرد قيمة منقولة من قيمة وسائل إنتاج قديمة استّهلكت خلال 


(49) فيما يلي يرد النص من المخطوطة 7111. 
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الإنتاج السنوي. وإن عمل السنة الجارية لم ينتج أية قيمة خلاف هذه أل 3000؛ وهذه 
تمثل كامل القيمة المُنتجة مجدداً في إلسنة. 

ولكن 2000 1 (م + ف)؛ كما رآينا من قبلء» تعورّض للقطاع 11 عن 2000 11 ث 
بوسائل إنتاج في شكل طبيعي. وعليه فإن ثلثي العمل السنوي المنفق في القطاع 1» قد 
أنتجا من جديد رأس المال الثابت للقطاع 11ء من ناحية قيمته الكاملة كما من ناحية 
شكله الطبيعي» سواء بسواء. وهكذاء إذا نظرنا إلى ذلك من وجهة نظر المجتمع» فإن 
ثلثا العمل المُنفق خلال السنة خلقا قيمة ‏ رأسمال ثابتة جديدة متحققة في شكل طبيعي 
مرائم للقطاع 11. وعليه نجد أن الشطر الأعظم من العمل السنوي الاجتماعي فد أنفق 
على إنتاج رأسمال ثابت جديد (قيمة ‏ رأسمال ماثلة في شكل وسائل إنتاج) بغية 
التعويض عن القيمة ‏ رأسمال الثابتة العُنفقة على إنتاج وسائل استهلاك. إن ما يميز 
المجتمع الرأسمالي هنا عن المجتمع البدائي لا يكمن البتة» كما يظن سنيور" في 
تمتع البدائي بامتياز وخاصية القدرة على إنقاق عملهء في بعض الأحيانء من دون أن 
يخلق له ذلك ثماراً تُبدل إلى إيرادء أي إلى وساتل استهلاك. والواقم أن الفرق يكمن 
في الآتي : 

) إن المجتمع الرأسمالي يستخدم قسطأ أكبر من العمل السنوي المتاحء لإنتاج وسائل 
إنتاج (وبالتالي رأس المال الثابت) لا تنحل إلى إيراد في شكل أجور أو فائض قيمة؛ بل 
يمكن أن تقوم بوظيفة رأممال لا غير. 

ب) عندما يقوم البدائي بصنع القرسء والسهام: والمطارق الحجريةء والفؤوس» 
والسلالء إلخء فإنه يدرك بوضوح تام أنه استخدم الزمن المُنفق على هذا ليس في إنتاج 
وسائل اشتهلاك» مل غظى حاجته إلى وسائل إنتاج» ولا شيء سوى ذلك. زذ على 
ذلك» أن البدائي يرتكب خطيئة اقتصادية فاحشة بما يبديه من لاعبالاة تامة فيما يتعلق 


(50) «عندما يصئع البدائي قوساء فإنه يزاول صنعة» ولكنه لا يمارس التقشف». (سنيورء المبادىء 
الأساسية للاقتصاد الياسيء الترجمة الفرنسية» أريفاينه: 1836؛ ص 342 343). 
-342 .م ,1836 Arrivabene, Paris,‏ .لها pol,‏ .ممعة '[ (Senior, Principes fondunentaux de‏ 
.(343 كلما مضى المجتمع في التقدمء إزداد في طلب التقشف» (المرجع نقسهء ص 342). - 
قارن: [ماركى]ء راس الالء المجلد الارل الفصل الثاني والعشرين» 3 ص 619 [الطبعة 
الألمانية الحديئة؛ ص 623]. [ن. برلين]: [الطبعة العريةء ص 736-735]. [ث. ع]. 
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بكمية الوقت الذي يتفقه على هذا؛ قصئع سهم واحد 1 3 حب | يقول تايل 0ك 


شهراً كاملاً في أحيانٍ كثيرة. 

إن التصور الدارج الذي يسعى بعض الاقتصاديين السياسيين لأن يزيحوا به المصاعب 
النظرية عن كاهلهم» أي إدراك الروابط الواقعية ‏ وهو أن ما يؤلف رأسمالاً عند هذا 
يؤلف إيراداً عند ذاك» والعكس بالعكس - تصور صحيح جزتياًء لكنه يغدو خاطتاً تماماً 
(ويرتبط بالتالي بعدم فهم تام لمجمل عملية التبادل التي تجري في تجديد الإنتاج 
السئوي» أي عدم فهم الأساس الحقيقي لما هو صحيح جزئياً في التصور المذكور). 
حالما يبغون على هذا التصور طابعاً عاماً . 

ونوجز الآن العلاقات الحقيقية التي تقوم عليها الصحة الجزئية لهذا التصور» وعند 
ذلك يتكشف على الفور عدم الصحة في فهم هذه العلاقات. 

1 إن رأس المال المتغير يفقوم بوظيفة رأسمال بين يدي الرأسمالي» وبوظيقة إيراد بين 
يدي العامل المأجور. 

إن رأس المال المتغير يوجد بادىء الأمر بين يدي الرأسمالي بهيئة رأسمال نقديء 
وهو يؤدي وظيفة رأسمال نقدي عندما يشتري به الرأسمالي قوة عمل. وطالما لبث بين 
يدي الرأسمالي في شكل نقدء فإنه لا يمثل سوى قيمة معينة موجودة في شكل نقدء 
فيمثل بالتالي مقداراً دائماً لا متغيراً. فهو رأسمال متغير بالقوة فقط وذلك بالذات لأنه 
قابل للتحوّل إلى قرة عمل. وهو لا يصبح رأسمالاً متغيراً بالفعل إلا بعد أن يخلع شكله 
النقديء أي بعد تحوّله إلى قوة عمل تبدأ القيام بوظيفتها كجزء مكوّن لرأس المال 
الإنتاجي في العملية الرأسمالية. 

إن النقد الذي قام أول الأمر بوظيفة الشكل النقدي لرأس المال المتغير» بالنسبة 
للرأسمالي: يقوم الآن بين يدي العامل بوظيفة الشكل النقدي لأجورء؛ التي يحوّلها إلى 
وسائل عيش؛ أي يقوم بوظيفة الشكل النقدي للإيراد الذي يستمده من البيع المتكرر لقوة 
عمله. 

نحن هنا إزاء وأقعة بسيطة تقوم في انتقال النقد من يد الشاريء وهو الرأسمالي في 


(51) إي. ب. تايلورء ابحاث في التاربخ اللبدائي للشريث ترجمة ه. موللر:؛ لاييزيغ؛ بلا تاريخ 
ڻر« صن 240 . أتاعوععطذا (E. 8. Tyler, Forschungen ber die Urgeschichte der Menschheit,‏ 
von H. Müller, Leipzig, ohne Datum, 5. 240).‏ 
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هذه الحالةء إلى يد البائع؛ وهو بائع قوة العمل في هذه الحالةء أي العامل. وإن ما 
يقوم هنا بوظيفة مزدوجة» بوظيفة رأسمال بالنسبة للرأسمالي» وبوظيفة إيراد بالنسبة 
للعامل؛ ليس رأسمالاً متغيراً بل نفس التقد الذي يوجد أولاً بين يدي الرأسمالي كشكل 
نقدي لرأسماله المتغير» بالتالي كرأسمال متغير كامن: ليخدم بالتاليء بين يدي العامل» 
كمعادل لقوة عمله المباعة» حالما يحوّله الرأسمالي إلى قوة عمل. ولكن كون هذا التقد 
نفسه يخدم بين يدي البائع غرضاً نانعاً يختلف عما بين يدي الشاريء إنما هو ظاهرة 
ملازمة ليع وشراء مائر السلع. 

لكن الاقتصاديين التبريريين يعرضون القضية عرضاً مغلوطاً. وبتضح ذلك على خير 
وجه فيما لو ركزنا أبصارناء من دون الالتفات حالياً إلى ما سيعقب ذلك من العرض» 
على فعل التداول ن ‏ ق ع (- ن ‏ س)ء أي على تحويل النقد إلى قوة عمل من جهة 
الشاري الرأسمالي؛ وعلى ق ع ن (- س ‏ ن) أي تحويل سلعة قوة العمل إلى نقد 
من جهة البائم» أي العامل. ويقول أرلاء الاقتصاديون: إن النقد نفسه يحقق هنا 
رأسماليّن اثنين؛ فالشاري - الرأسمالي يحوّل رأسماله النقدي إلى قوة عمل حي» يضيفها 
إلى رأسماله الإنتاجي من جهة؛ ومن جهة أخرى. يحوّل البائع ‏ العامل سلعته ‏ قوة 
العمل إلى نقد يُنفقه كإيرادء وهذا بالذات ما يمكنه من بيع قوة عمله مراراً وتكراراً 
والحفاظ عليها بهذا النحو؛ وعليه فإن قوة عمله ذاتها تمثل له رأسمالاً في شكل سلعي» 
يدر عليه إيراداً مستمراً. أما في الواقع فإن قوة العمل هي ثروته (التي تجدد نفسهاء 
تجدّد إنتاج نفسها باستمرار) لا رأسماله. إنها السلعة الوحيدة التي يمكن وينيغي له أن 
يبيعها باستمرار لكي يعيش والتي لا تفعل فعلها كرأسمال (متغير) إلا بين يدي الشاري» 
الرأسمالي. إن كون إنسان ما مرغم على بيع قوة عمله؛ أي نفسه بالذات» دوماً وأبداء 
إلى شخص ثالث؛ يبرهن» حسب هؤلاء الاقتصاديين؛ على أنه رأسمالي» لأنه يتعين عليه 
أن يبيع باستمرار «السلعة» (نفسه بالذات). وبهذا المعنى يكون العبد هو الآخر راسمالاًء 
رغم أن شخصاً ثالثاً يقوم ببيعه كسلعة مرة وإلى الأبدء لأن من طبيعة هذه السلعة ‏ 
العامل العبد ‏ ألا يكتفي شاريها بإرغامها على العمل مجدداً كل يوم فحسب» بل وأنْ 
يزودها أيضاً بوسائل العيشء ليمكّنها من العمل دائماً وأبداً. ‏ (قارن بهذا الصدد 
ميسموندي رساي في الرسائل إلى مالتوس). 

2) وعليه عند مبادلة 1000 1 م + 1000 1 ف لقاء 2000 11 ث» فإن ما هو 
رأسمال ثابت بالنسبة لليعض (2000 11 ث) يغدو رأسمالاً متغيراً وفائض قيمة» أي 
إيراداً بوجه عام» بالنسبة للبعض الآخر؛ وما هو رأسمال متغير وفائض قيمة 2000 1 
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(م + ف)؛ أي ما هو إيراد عموماً بالنسبة للبعض» يغدو رأسمالاً ثابتاً بالنسبة للبعض 
الآخر. 

دعونا ننظر أولاً إلى مبادلة 1 م لقاء 11 ث» مبتدئين من وجهة نظر العامل. 

إن العامل الكلي في القطاع 1 قد باع قوة عمله إلى الرأسمالي الكلي في نفس القطاع 
لقاء 1000؛ ويتلقى هذه القيمة نقداً يُدفع في شكل أجور. وبهذا النقد يشتري من 
رأسمالي القطاع 11 وسائل استهلاك بنفس المقدار عن القيمة. ويواجهه رأسمالي القطاع 
1 كبائع سلعء لا أكثر ولا أقل؛ حتى لو اشترى العامل من رب عمله الرأسمالي 
بالذات» وهو ما يثعله حقاًء على سبيل المثال: عند مبادلته ال 500 11 م» كما رأينا 
ذلك من قبل (ص 380). إن شكل التداول الذي تجتازه سلعة العاملء أي قرة 
العمل» هو شكل التداول اليسيط للسلع بهدف إشباع الحاجات لا غيرء أي لغرض 
الاستهلاك: س (قوة العمل) ‏ ن ‏ س (وسائل استهلاك: سلعة رأسمالي القطاع 11). 
إن نتيجة فعل التداول هذا هي: إن العامل حافظ على نفسه كقوة عمل لأجل رأسمالي 
الفطاع 1؛ ولكي يستمر في هذا الحفاظ على نفسه بهذه الصورة يتعين عليه باستمرار أن 
يكرر العملية ق ع (س) ل ن ‏ س من جديد. إن أجوره تتحقق في وسائل استهلاك, 
وهي تُنفق بمثابة إيرادء بل إنها تُنفق مراراً وتكراراً بمثابة إيرادء فيما لو أخذنا الطبقة 
العاملة بمجموعها. 

دعونا ننظر الآن إلى مبادلة 1 م لقاء 11 ث نفسهاء من وجهة نظر الرأسمالي. إن 
مجمل المنتوج السلعي للقطاع 11 يتألف من وسائل استهلاك . أي من أشياء معذة 
لتدخل في الاستهلاك السنوي» وتخدم» بالتالي» في تحقيق إيراد لأحد ماء هو العامل 
الكلّي للقطاع 1 في الحالة المبحوثة هنا. أما بالنسبة للرأسمالي الكلي في القطاع 11ء فإن 
جزءاً من منتوجه السلعى د 2000: يمثّل الآن شكل القيمة ‏ رأسمال الثابتة» المتحوّل 
إلى سلعة لرأسماله الإنتاجي » الذي ينبغي أن يعاد تحويله من هذا الشكل السلعي إلى 
شكل طبيعي» حتى يمكن له أن يفعل به فعله ثانية كجزء ثابت من رأس المال الإنتاجي. 
وما توصل إليه رأسمالي القطاع 11 حتى الآن هو أنه قام» عن طريق الببع لعامل القطاع 
1 بإعادة تحويل نصف (- 1000) قيمته ‏ رأسمال (الثابتة)» الذي تم تجديد إنتاجه في 


شكل ملعي (وسائل استهلاك): إلى شكل نقدي. لذلك؛ ليس رأس المال المتغير 1 م 


(#) أنظر هذا المجلده ص 404 [الطبعة العرية» ص 458-457]. [ن. ع]. 
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هو الذي تحوّل إلى هذا النصف الأول من القيمة ‏ رأسمال الثابتة 11 ث» فما تحوّل هو 
النقد الذي قام بوظيفة رأسمال نقدي عند رأسمالي القطاع 1 أثناء المبادلة لقاء قوة عمل» 
وصار بالتالي ملكاً لبائع قوة العملء علماً بأنه لا يمثّل عند هذا الأخير أي رأسمال بل 
إيراد في شكل نقدي» أي أنه يُتفق كوسيلة شراء للحصول على وسائل استهلاك. من جهة 
أخرى» لا يمكن للنقد = 1000ء الذي تدفق إلى أيدي رأسماليي القطاع 11 من عمال 
القطاع 1ء أن يؤدي وظيفته كعنصر ثابت من رأس المال الإنتاجي في القطاع 11. فما 
يزال» بعدّء الشكل النقدي لرأسماله السلعي رينبغي أن يتحوّل إلى أجزاء مكوّنة أساسية 
أو دائرة من رأس المال الثابت. لذلك يشتري رأسمالي القطاع 11ء بالنقد الذي تلقاه من 
عمال القطاع 1ء الذين اشتروا سلعته» يشتري وسائل إنتاج من رأسمالي القطاع 1 بمقدار 
0. بهذه الطريقة تتجدد القيمة ‏ رأسمال الثابتة للقطاع 11 بنصف مقدارها الكلي في 
الشكل العيني (الطبيعي) الذي تستطيع أن تؤدي به» من جديد» وظيفة عنصر من عناصر 
راس المال الإنتاجي في هذا القطاع. وقد كان شكل التداول في هذه الحالة (س - ن - 
س): مواد استهلاك بقيمة 1000 نقد = 1000 وسائل إنتاج بقيمة 1000. 

ولكن س ‏ ن ‏ س هنا هي حركة رأسمال. إن س تُباع إلى العمال فتتحوّل إلى ن» 
و ن هذه تُحوّل إلى وسائل إنتاج؛ إنها إعادة تحويل السلعة إلى عناصر مادية تكوّن هذه 
السلعة. من ناحية ثانية» مثلما أن رأسمالي القطاع 11 يقوم في مواجهة رأسمالي القطاع 1 
بدور شار لللعة وحسب» كذلك يقوم رأسمالي القطاع 1 بدور بائع السلعة في مواجهة 
رأسمالي القطاع 11. لقد اشترى القطاع 1 بالأصل قوة عمل قيمتها 1000 بنقد مقداره 
0 مخصص لأداء وظيفة رأسمال متغير» فتلقى بذلك مُعادِلاً لهذه ال 1000 م التي 
أعطاها بشكل نقد؛ وهذا النقد هو الآن ملك للعامل الذي ينفقه على شراء وسائل 
اأستهلاك من رأسماليي القطاع 11ء ولا يستطيع القطاع 1 أن يسترجع هذا النقدء الذي 
تدقق عن هذا الطريق إلى خزائن القطاع 11ء ما لم يقم باقتناصه ثانية عبر بيع سلع ذات 
مقدار ممائل من القيمة. 

لقد كان لدى الرأسمالي الكلي في القطاع 1ء بادىء الأمرء مبلغ معين من النقد = 
0ء مخصص لأداء وظيفة الجزء المتغير من رأس المال» ثم يؤدي هذا الجزء وظيفة 
رأس المال المتغير من جراء تحوّله إلى قوة عمل ذات قيمة ممائلة المقدار. أما العامل 
نقد قدم لهء نتيجة لعملية الإنتاج» كمية معينة من السلع (وسائل إنتاج) قيمتها 6000» 
وسَدُس هذه القيمة» أي 21000 هوء من حيث قيمته» مُعاول الجزء المتغير من رأس 
المال المسلّف نقداً. إن القيمة ‏ رأسمال المتغيرة لا تؤدي وظيفة رأسمال متغير بعد أن 
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صارت الان في شكل سلعي» شأنها من قبل حين كانت في شكل نقدي. إذ لا يسعها 
أن تقوم بذلك إلا بعد أن تتحوّل إلى قوة عمل حي» وفقط خلال الوتت الذي تقوم فيه 
قوة العمل الحي هذه بأداء وظيفتها في عملية الإنتاج. ولم تكن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة» وهي بهيئة نقد» سوى رأسمال متغير كامن. ولكنها كانت مائلة في شكل يتيح 
تحويلها مباشرة إلى قوة عمل. أما عندما تكون القيمة ‏ رأسمال المتغيرة نقسها بهيئة 
سلعةء فإنها تظل قيمة نقدية كامنة فحسب؛ ولا تمكن إعادتها إلى شكلها النقدي الأصلي 
إلا عن طريق بيع السلعةء أيء في هذه الحالةء عبر قيام رأسمالي القطاع 11 بشراء سلعة 
بمقدار 1000 من رأسمالي القطاع 1. وحركة التداول هنا هي: 1000 (نقد) ‏ قوة عمل 
بقيمة 1000 1000 في سلعة (مُعاوِل رأس المال المتغير) ‏ 1000 م (نقد). أي أن 
الحركة هي ن داص .... س - ن (= ن اق ع ... ص - ن). وعملية الإنتاج التي 
تقع بين (س ... س) لا تنتمي ذاتها إلى ميدان التدارل؛ فهي لا تظهر في المبادلة 
المتقابلة بين مختلف عناصر تجديد الإنتاج السنوي» رغم أن هذه المبادلة تتضمن تجديد 
إنتاج جميع عناصر رأس المال الإنتاجي» سواء عناصره الثابتة أم عنصره المتغيرء قوة 
العمل. ويظهر سائر حاملي هذه المبادلة بمثابة شارين أو بائعينء أو الاثنين معاً؛ ويظهر 
العمال خلال ذلك كشارين للسلع فقط؛ أما الرأسماليون فيظهرون كباعة وشارين على 
التنارب» بل لا يظهرونء في حدود معينةء ألا كشارين فقطه أو كبائعين فقط. 

النتيجة: يتملك القطاع 1 من جديد جزء ألقيمة المتغيرة من رأسماله في شكل نقدء 
وهو الشكل الوحيد القابل للتحؤّل مباشرة إلى قوة عمل» أي أنه يتملك من جديد هذا 
الجزء في الشكل الوحيد الذي يمكن أن يُسلّف به فعلاً كعنصر متغير من رأسماله 
الإنتاجي. من جهة ثانية؛ ينبغي للعامل أن يبرز الآن من جديد كبائع للسلعة» كبائع لقوة 
عمله» قبل أن يستطيع البروز ثائية كشار للسلعة. 

وبمقدار ما يتعلق الأمر برأس المال المتغير للقطاع 11 أي (500 11 م)ء فإن عملية 
التداول بين الرأسماليين والعمال في قطاع الإنتاج الواحد ذاته» تجري بشكل مباشر من 
دون توسطات» طالما كنا ننظر إليها كعملية تجري بين الرأسمالي الكلّي للقطاع 11 
والعامل الكلي للقطاع 11. 

إن الرأسمالي الكلي للقطاع 11 يسلّف 500 م لشراء قوة عمل بنفس المقدار من 
القيمة؛ في هذه الحالة يصبح الرأسمالي الكلّي شارياًء والعامل الكلّي بائعاً. بعد ذلك 
يبرز العامل على المسرح» بالنقد الذي استلمه لقاء فوة عملء كشارٍ لجزء من السلم التي 
اتتجها بنفسه. وعليه يكون الرأسمالي هنا بائعاً. لقد عوّض العامل الرأسمالي عن النقد 
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الذي دفعه الرآسمالي في شراء قوة العمل بؤاسطة جزء من رأس المال السلعي للقطاع 11 
الذي أنتجهء وهو بالتحديد 500 م في شكل سلعة؛ وبحوز الرأسمالي الآن في شكل 
سلعي نفس هذا ال م الذي كان يحرزه في شكل نقدي قبل تحويل النقد إلى قوة 
عمل؛ في حين أن العامل» من جهة أخرىء قد حقق قيمة قوة عمله في نقدء ويقوم 
بدوره الآن بتحقيق هذا النقد بإنفاقه كإيراد من أجل الاستهلاك لاقتناء جزء من وسائل 
الاستهلاك التي أنتجها هو بنفسه. وهذه مبادلة لإيراد العامل في شكل نقد مقابل جزء 
مكوّن لسلعة 500 مء الجزء الذي جدّد إنتاجه بنفسه» والذي يخص الرأسمالي. بهذه 
الطريقة يرجع هذا النقد إلى رأسمالي القطاع 11 كشكل نقدي لرأسماله المتغير. إن قيمة 
مُعادلة من الإيراد في شكل نقدي تعرّض هنا في شكل سلعي عن القيمة ‏ رأسمال 
المتغيرة. 
ولا يثري الرأسمالي نفسه باستعادة التقد المدفوع للعابل عند شراء قوة العمل» عندما 
يبيع للعامل كتلة سلعية مُعادلة. الواقع أن الرأسمالي سيدفع للعامل مرئين» لو دقع له 
أولاً 500 عند شراء قوة عمله» ثم أعطاه علاوة على ذلك» مجاناًء كمية من السلع تبلغ 
يمتها 500 والتي جعل العابل ينتجها. بالعكس» فلو لم ينتج العامل لأجل الرأسمالي 
شيئاً سوى 500 في شكل سلعي» أي سوى مُعاول سعر قوة عمله البالغ 500 لبقي 
الرأسمالي بعد هذه العملية عند نفس النقطة كما كان قبلها. ولكان العامل قد جدد إنتاج 
منتوج بقيمة 3000! لقد أدام الجزء الثابت من قيمة المنتوج» أي قيمة وسائل الإنتاج 
المستهلكة فيه = 2000 بتحويلها إلى منتوج جديد؛ وقد أضاف علاوة على ذلك قيمة 
مقدارها 1000 (م + ف) إلى تلك القيمة المعنية. (إن التصور القائل بأن الرأسمالي 
يزداد ثرا بمعنى أنه يكسب فائض قيمة بعودة ال 500 إليه نقدأء هو التصور الذي 
يطوره ديستوت دو تراسي» وذلك ما سنبينه بتفصيل أكبر في البند 27111 من هذا 
القصل). 
وعندما يقوم عامل القطاع 11 بشراء وسائل استهلاك بقيمة 500: تعود إلى رأسمالي 
هذا القطاع قيمة ال (500 11 م)ء التي كان يحوزها للتو بهيئة سلعةء تعود ثانية بهيئة 
نقدء أي بالشكل الذي سلفها به في الأصل. والنتيجة المباشرة لهذه الصفقة» كما لأي 
بيع للسلمء هي تحويل قيمة معنية من شكل سلعي إلى شكل نقدي. وليس ثمة أية ميزة 
خاصة ة في عودة النقد إلى نقطة انطلاقه بواسطة هذه الصفقة. فلو كان رأسمالي القطاع 11 
شترى» بهذه ال 500 من النقدء سلعة من رأسمالي القطاع 1ء ثم باع بدوره إلى 
سما القطاع 1 سلعة بمقدار 500» لعادت إليه هذه ال 500 بهيئة نقد أيضاً. . وفي 
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تلك الحالة تكون هذه ال 500 في هيثة نقد قد خدمت فقط مبادلة كتلة من السلع قيمتها 
0, ولعادت» بموجب القائون العام الذي صغناه سابقاء إلى الطرف الذي كان أول 
من طرح النقد في التداول لغرض مبادلة هذه الكتلة من السلع. 

غير أن ال 500 في هيئة نقد التي تدفقت عائدة إلى رأسمالي القطاع 11: هي في 
الوقت ذاته رأسمال متغير كامن قد تجدّد في شكل نقد. فما سبب ذلك؟ إن النقدء 
وبالتالي رأس المال النقديء هو رأسمال متغير كامن بسبب کونه» وبحدود كونهء قابلاً 
للتحوّل إلى قوة عمل. إن عودة هذه ال 500 نقداً إلى رأسمالي القطاع 11 تقترن بعودة 
قوة عمل القطاع 1۲ إلى سوق العمل. وإن عودة النقد وقوة العمل إلى قطبين متضادين - 
وبالتالي عودة هذه ال 500 إلى الظهورء ليس فقط كنقدء بل أيضاً كرأسمال متغير في 
شكل نقد أمر مشروط بإجراء واحد نفسه. فالنقد = 500 يتدفق عائداً إلى رأسمالي 
القطاع 11 لأنه باع إلى عامل هذا القطاع وسائل استهلاك بمقدار 4500 أي لأن العامل 
أنفق أجورهء وبئلك تمكن من إعالة نفسه وأسرتهء وبالتالي الحفاظ على قوة عمله. 
ولكي يكون قادراً على المضي في العيش والبروز ثانية كشار للسلع؛ يتعين عليه أن يبيع 
قوة عمله ثانية. فعودة هذه أل 500 نقداً إلى رأسمالي القطاع 11 تعني في الوقت نفسه 
عودة أو بقاء قوة العمل بمثابة سلعة يمكن شراؤها بهذه ال 500 نقداًء كما تعني عودة 
هذه ال 500 نقداً كرأسمال متغير كامن. 

أما بالنسبة لرأسماليي القسم الفرعي 11 بء الذي ينتج مواد الترفء فإن ما يقع مع م 
- وهو (11 ب) م هو نفس ما يقع مع 1 م. فالنقد الذي يجدّد لرأسماليي القسم 
الفرعي 11 ب رأسمالهم المتغير في شكل نقدي» يتدفق إليهم بطريق ملتو يمر عبر أيدي 
رأسماليي القسم الفرعي 11 آ. ولكن ثمة فارقاً فيما إذا كان العمال يشترون وسائل 
عيشهم بصورة مباشرة من المُنتجين الرأسماليين الذين يبيعون لهم قوة عملهمء أم كانوا 
يشترونها من صدف آخر من الرأسماليين الذين يعود النقد بواسطتهم إلى الفئة الأرلى من 
الرأسماليين بطريق ملتو. ولما كانت الطبقة العاملة تعيش عيش كفاف» فإنها تشتري طالما 
استطاعت الشراء. ولكن الحال غير ذلك مع الرأسمالي» كما يحدث مثلاً عند مُبادلة 
0 !1۲ا ٿث مقابل 1000 1 م. إن الرأسمالي لا يعيش عيش كفاف. فدافعه المحرّك هو 
أقصى إنماء ممكن لقيمة رأسماله. وعليه إذا ما نشأت ظروف توحي بأن من الأفضل 
لرأسمالي الفطاع 1 أن يحتفظ» في الأقلء بجزء من رأسماله الثابت» في شكل نقدي 
وقتاً أطول: بدلاً من تجديده عل الفورء فإن عودة تدفق ال 1000 11 ث (بهيثة نقد) إلى 
رأسمالي القطاع 1 تتباطأء وتتباطا بالتالي إعادة 1000 م إلى الشكل النقدي» ولا يتطيع 
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رأسمالي القطاع 1ء عندهاء أن يواصل أعماله على النطاق نفسه إلا إذا كان بحوزته نقد 
احتياطي» ‏ كما أن من المطلوب بوجه عام وجود رأسمال احتباطي بهيثة نقد كيما 
يستطيع مواصلة العمل بلا انقطاع» بصرف النظر عن سرعة أو" بطء عودة القيمة - 
رأسمال المتغيرة بهيئة نقد. 

ولدى بحث تبادل مختلف عناصر تجديد الإنتاج النوي الجاري» يتعين بالمثل بحث 
نتيجة عمل السنة السابقةء أي عمل السنة التي انتهت أصلاً. إن عملية الإنتاج التي 7 
عنها هذا المنتوج السنويء تخلفت وراءعنا» صارت في عداد الماضيء وتلاشت 
منتوجها؛ وعليه باتت تنتمي بدرجة أكبر كبر إلى عملية التداول؛ التي تسبق عملية الإنتاج 01 
تجري بموازاتهاء أي تحويل رأس المال المتغير بالقوة إلى رأسمال متغير بالفعل» نعني 
بيع وشراء قوة العمل. إن سوق العمل لم يعد يؤلف جزءاً من سوق السلع الذي يواجه 
المرء هنا. فلم يقتصر العامل هنا على أنه باع قوة عمله أصلاًء بل قدم في شكل سلعي 
مُعادلاً لسعر قوة عملهء علاوة على فائض القيمة؛ ومن جانب آخر وضع العامل أجوره 
في جيبه وأخذ يبرز خلال المبادلة كشار للسلع (وسائل استهلاك) لا أكثر. ولكن ينبني 
للمنتوج الستوي أن يحتوي جميع عناصر تجديد الإنتاج» وأن يجذد إنتاج جميع عناصر 
رأس المال الإنتاجي» وفي المقدمة منها العنصر الأهم» أي رأس المال المتغير. وله 
رأينا في الواقع أن نتيجة المبادلة المتعلقة برأس المال المتغير هي هذه: يقوم العامل 
كشار للسلعة بإئفاق أجوره واستهلاك السلعة المشتراة: فيحافظ بذلك على قوة عمله 
ويجدد إنتاجهاء باعتبار أن قوة عمله هي السلعة الوحيدة التي يمكن ويجب عليه أن 
يبيعها؛ كما رأينا أن النقد الذي سلفه الرأسمالي في شراء قوة العمل هذه يرجع إليه 
مثلما ترجع قوة العمل إلى سوق العمل كسلعة تبادل لقاء هذا النقد؛ والتيجة التي نحصل 
عليها فيما يخص حالة 1000 1 م هي: إن رأسماليي القطاع 1 يحوزون 1000 م بهيئة 
نقد وفي المقابل: يعرض عمال القطاع 1 قوة عمل بقيمة 1000ء بحيث أن مجمل عملية 
تجديد الإنتاج في القطاع 1 يمكن أن تبدأ من جديد. وهذه واحدة من نتائج عملية 
المبادلة . 

من جهة ثانية؛ ينفق عمال القطاع 1 أجورهم ويقتنون من رآسماليي القطاع 11 وسائل 
استهلاك بمقدار 1000 ثء ويحولونها بذلك من الشكل السلعي إلى الشكل النقدي؛ وقد 
أعاد رأسماليو القطاع 11 تحويلها من هذا الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي لرأسمالهم 


 )*(‏ في الطيعتين الارلى والثانية ورد حرف العطف و (10د) رليس حرف الانتدراك: أر ءلم 
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الثابت» وذلك بشراء سلع بمبلغ = 1000 م من رأسماليي القطاع 1ء الذين استعادوا 
بذلك قيمة - رأسمالهم المتغيرة في شكل تقد مرة أخرى. 

إن رأس المال المتغير في القطاع 1 يمر بثلاثة تحوّلات» لا تتجلى أبداً في تبادل 
المنتوج السنوي أو لا تتجلى إلا تلميحاً. 

1) الشكل الأولء هو تحويل 1000 1 م من نقدء إلى قوة عمل بقيمة ممائلة. رلا 
يتجلى هذا التحويل في مبادلة السلع بين القطاعين 1 و 11ء إلا أن نتيجته تظهر في كون 
عمال القطاع 1 يواجهون بائع سلع القطاع 11 بنقد مقداره 1000 تماماً مثلما أن عمال 
القطاع 11 يواجهون» بعد حصولهم على 500 بهيئة نقدء يائع السلع بقيمة 500 11 م 
المائلة في شكل سلعي. 

2 أما الشكل الثاني» وهو الشكل الوحيد الذي يتغير فيه رأص المال المتغير بالفعل» 
فيقوم بوظيفة رأسمال متغير» حيث تظهر قوة خالقة للقيمة محل قيمة معينة يودلت بهاء إن 
هذا الشكل الثاني ينتمي حصراً إلى عملية الإنتاج التي سبق أن انتهت. 

3 الشكل الثالث» الذي يتجلى فيه رأس المال المتغير من حيث هو نتيجة عملية 
الإنتاج» من حيث هو القيمة المُنتجَة مجدداً خلال السئة» وهذه القيمة بالنسبة إلى القطاع 
1 - 1000 م + 1000 ف = 2000 1 (م + ف). وبدلاً من قيمته الأصلية = 1000 
نقدأء لدينا الآن ضعف هذا المقدار من القيمة = 2000 بهيئة سلعة. لذا فإن القيمة - 
رأسمال المتغيرة = 1000 بهيئة سلعة لا تؤلف سوى نصف تلك القيمة الجديدة التي 
خلقها رأس المال المتغير بوصفه عنصراً من عناصر رأس المال الإنتاجي. إن هذه ال 
0 1 م بهيئة سلعة هي المُعاول الدقيق» من حيث غرضهء لذلك الجزء المتغير من 
رأس المال الكلّي. الجزء الذي سلّفه الرأسمالي الكلّي في القطاع 1 بالأصلء أي أنها 
المُعاوِل الدقيق ل 1000 م نقداً؛ ولكنهاء إذ توجد في شكل سلعي» ليست إلا نقداً 
بالقرة» (فهي لا تصبح نقداً بالفعل إلا بيع اللعة)» وهي» بالتالي» تمكّل بدرجة أقل 
رأسمالاً نقدياً متغيراً مباشراً. وستغدو رأسمالاً نقدياً متغيراً آخر المطاف بيع السلعة 
0 1 مء علماً أن الشاري هو 11 ث؛» ويعودة ظهور قوة العمل في الحال كسلعة قابلة 
للشراءء كمادة يمكن أن تتحوّل إليها 1000 م تقداً. 

وفي مجرى هذه التحوّلات جميعاً يبقى رأسمالي القطاع 1 محتفظاً برأس المال المتغير 
بين يديه: 1) بادىء الأمر كرأسمال نقدي؛ 2) ثم كعنصر لرأسماله الإنتاجي؛ 3) يعد 
ذلك كجزء من قيمة رأسماله السلعي» أي بهيئة قيمة سلعية؛ 4) أخيراً بهيئة نقد مرة 
أخرى» نقد تراجهه ثانية قوة العمل التي يمكن أن يتحول إليها. وخلال عملية العمل 
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يحوز الرأسمالي بين يديه رأس المال المتغير كقوة عمل فاعلة» وخالقة للقيمة» وليس 
كقيمة ذات مقدار معين؛ وبما أن الرأسمالي لا يدفم للعامل دائماً إلا بعد أن تكون قرة 
هذا الأخير قد مارست فعلها لفترة معينة قد تطول أو تقصرء فإنه يتلقى القيمة التي 
خلقتها تلك القوة للتعويض عن نفسها هي زائداً فائض قيمةء قبل أن يدفع للعامل لقاء 
قوته . 

ولما كان رأس المال المتغير يلبث على الدوام بين يدي الرأسمالي في هذا الشكل أو 
ذاك: فلا يمكن القول بأي حال من الأحوال بأنه يتحوّل إلى إيراد لأي شخض كان. 
بالأحرى» أن 1000 1 م بهيئة سلعة تتحوّل إلى نقد ببيع هذه السلعة إلى القطاع 211 
الذي تعوّض له عينياً (452ا584 ها) عن نصف رأسماله الثابت. 

إن الشيء الذي ينحل إلى إيراد ليس رأس المال المتغير في القطاع 1ء أي ال 1000 
م نقداً. فهذا النقد قد كت عن القيام بوظيفة الشكل النقدي لرأس المال المتغير في 
القطاع 1 حالما تحوّل إلى قوة عمل؛ تماماً مثلما أن نقد أي شار آخر للسلع يكت عن 
كونه يخص صاحبه حال تحوّله إلى سلعة تخص بائعاً آخر. والتحوّلات التي يتعرض لها 
النقد بين يدي الطبقة العاملة ألتي تلقته بمثابة أجورء ليست تحوّلات رأس المال المتغيرء 
بل تحوّلات قيمة قوة عمل الطبقة العاملة التي استحالت نقداء تماماً مثلما أن تحويل 
القيمة 2000 1 (م + ف) التي خلقها العامل مجدداً هو مجرد تحويل لسلعة الرأسمالي» 
لا يخص العامل البتة. ولكن الرأسمالي ‏ وبدرجة أكبر مفسره النظري أي رجل الاقتصاد 
السياسي - لا يستطيع إلا بمشقة بالغة» أن يتخلص من الوهم بأن النقد المدفوع إلى 
العامل يظل ملكهء ملك الرأسمالي. ولو كان الرأسمالي صاحب مناجم ذهب» فإن الجزء 
المتغير من القيمة ‏ أي المُعادل في شكل سلعة الذي يعرّضه عن سعر شراء العمل - 
يظهر مباشرة في شكل نقدي» ويستطيع بالتالي أن يؤدي من جديد وظيفة رأسمال نقدي 
متغير دوئما حاجة لأن يتدفق عائداً بطريق ملتو. ولكن ال 500 م توجد بالنسبة لعامل 
القطاع 11 ما دمنا نصرف النظر عن العمال الذين ينتجون مواد الترف ‏ توجد بهيئة 
سلع مخصصة لاستهلاك العامل؛ وهذا العامل» منظوراً إليه كعامل كلي» يشتريها مر 
أخرى بصورة مباشرة من نفس الرأسمالي الكلّي الذي باع إليه قوة عمله. ويتألف الجزء 
المتغير من قيمة رأس المال في القطاع 11: من ناحية شكله العيني (الطبيعي)» من ومائل 
استهلاكء خصص أكثرها لاستهلاك الطبقة العاملة. ولكن ليس رأس المال المتغير هو ما 
ينفقه العامل في هذا الشكلء بل هي الأجورء أي نقد العامل» الذي يقوم عبر تحقيقه 
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في وسائل الاستهلاك هذه بإعادة رأس المال المتغير 500 11 م للرأسمالي إلى شكله 
النقدي ثانية. لقد تم تجديد إنتاج رأس المال المتفير 11 م بهيئة وسائل استهلاك شأنه 
شأن رأس المال الثابت 2000 11 ث؛ فلا هذا ولا ذاك يمكن أن يكون إيراداً لرأسمالي 
القطاع 11. فالأجورء في الحالين» هي ما يتحوّل إلى إيراد. 

ولكن لو تمت في حالة واحدة استعادة 1000 11 ث وكذلك 1000 1 م بنفس الطريق 
الملتويء وتمت استعادة 500 11 مء في حالة أخرىء أي استعادة رأس المال الثابت 
ورأس المال المتغير (وتتم الاستعادة بالنسبة لهذا الأخير جزئياً بصورة مباشرة وجزياً 


بصورة غير مباشرة) ثانية كرأسمال نقدي» عبر انفاق الأجور كإيراد» فتلك حقيقة هامة فى 


مبادلة المنترج السنوي. 


1× - التعويض عن رأس المال الأساسي 


إن استعراض مبادلات تجديد الإنتاج السنوي؛ ينطوي على صعوبة بالغة تكمن في 
التالى. لو تتاوتنا أبسط شكل تتمثل فيه القضية لحصلنا على: 

1 1) 4000 ث + 1000 م + 1000 ف + 

11) 2000 ث + 500 م + 500 ف = 9000 

وهذا ينحلّ أخيراً إلى: 
0 1 ث + 2000 II‏ ث + 1000 1 م + 500 II‏ م + 1000 1 ف + 500 
1[ ف = 6000 ث + 1500 م + 1500 ف = 9000. إن جزءاً من قيمة رأس المال 
الثابت» بمقدار ما يتألف رأس المال هذا من وسائل عمل بالمعنى الدقيق للكلمة (أي 
كقسم خاص من وسائل الإنتاج)؛ قد انتقل من وسائل العمل إلى منتوج العمل (السلعة)» 
وتواصل وسائل العمل هذه وظيفتها كعناصر رأس المال الإنتاجي»ء علماً بانها تفعل ذلك 
في شكلها الطبيعي القديمء وأن ما يصيبها من اهتلاك. أي القيمة التي تفقدها تدريجياً 
خلال فترة معينة من أداء وظيفتهاء هو ما يعاود الظهرر كعنصر من قيمة السلع التي 
ترسطت وسائل العمل هذه في إنتاجهاء وهذا ما ينتقل من وسيلة العمل إلى منترج 
العمل. إذنء بما أن الحديث يدور عن تجديد الإنتاج السنوي» يتعين هنا ألا تؤخذ بنظر 
الاعتبارء قبل كل شيء» سوى تلك المكوّنات من رأس المال الأساسي الذي تزيد مدة 
حياتها عن سنة واحدة. فإن هلكت تماما خلال السنة المعنية توجب تعريضها وتجديدها 
بالكاملء عن طريق تجديد الإنتاج السنوي» فالقضية المثارة هناء إذن» لا تخصها أصلاً. 
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فقد يحدث ‏ وهذا كثيراً ما يحدث ‏ أن أعضاء جزئية معلومة من الآلات وغيرها من 
الأشكال المعمّرة نسبياً لرأس المال الأساسي تتطلب التعويض بقضها وقضيضها في حدود 
سنة واحدة رغم طول عمر المبنى كله أو الآلة بأكملها. إن هذه الأعضاء الجزئية تنتمي 
إلى صنف عناصر رأس المال الأساسي التي يتوجب تعويضها في حدود سنة واحدة. 

ولا ينبغي خلط هذا العنصر من قيمة السلع الذي يتوجب تعويضه في حدود السنة 
المعنية مع تكاليف التصليح. فإن بيعت السلعة» تحوّل عنصر القيمة هذا إلى نقدء ثشأن 
بقية العناصر الأخرى؛ ولكن اختثلانه عن عناصر القيمة الأخرى يتجلى بعد ا تحويله إلى 
نقد. إن المواد الأولية والمواد المساعدة المستهلكة في إنتاج هذه السلع ينبغي التعويض 
عنها عيبا (#كتناقم )in‏ من أجل استئناف تجديد إنتاج السلع (لكي تمضي عملية إنتاج 
السلع» بوجه عام. على نحو مستمر)؛ كما ينبغي تعريض قوة العمل المبذولة عليها بقوة 
عمل جديدة. وبالنتيجة فإن النقد المستحصل من السلع ينيغي أن یعاد تحويله باستمرار 
إلى هذه العناصر من رأس المال الإنتاجي. أي من الشكل النقدي إلى الشكل السلعي. 
ولا يتغير من جوهر الأمر شيئاً لو جرى شراء المواد الأولية والمساعدة؛ مثلاء في 
مواعيد معلومة بكتل ضخمة نسبياً - لكي تؤلف خزيئاً إنتاجياً - بحيث لا تعود ثمة حاجة 
إلى شراء وسائل الإنتاج هذه مجدداً خلال مدة معينة؛ وعليهء فإن النقد المتأتي عن بيع 
السلع بمقدار ما يستخدم للشراء من أجل تكوين الخزين ‏ يمكن أن يتجمع ما دامت 
وسائل الإنتاج الموجودة كافية» علماً بان هذا الجزء من رأس المال الثابت يظهر مؤقتاً 
كرأسمال نقدي صُلّقت فعاليته الوظيفية. إن رأس المال ليس إيراداء بل رأسمال إنتاجي 
مُعلّق في شكل نقدي. إن تجديد وسائل الإنتاج ينبغي أن يمضي باستمرار» رغم أن 
شكل هذا التجديد ‏ من ناحية التداول ‏ يمكن أن يكون مختلفاً. فالشراء الجديدء أي 
عملية التداول» الذي يتم تجديد وتعويض هذه الوسائل عبره» قد يجري على فواصل 
طويلة: عندئذ تُنفق مبالغ كبيرة من النقد دفعة واحدة» يعض عنها بخزين إنتاجي مقابل؛ 
أو تجري هذه العملية في المواعيد المتعاقبة بسرعة؛ عندئذ يتوالى إنفاق النقد تباعاً بسرعة 
وبمبالغ صغيرة نسبياًء فيكون الخزين الإنتاجي صغيراً. وهذا كله لا يغير من جوهر الأمر 
في شيء. وينطبق الحال نفسه على قوة العمل. فحيثما يمضي الإنتاج مستمراً على 
النطاق نفسه خلال السنة كلهاء يجري باستمرار تعويض قرة العمل المستهلكة بأخرى 
جديدة؛ أما إذا كان العمل موسمياًء أو جرى استخدام مقادير من العمل تختلف باختلاف 
الفترات» كما يحدث في الزراعة» فإن ذلك يقابله شراء قوة العمل بكمية صغيرة مرة 
وكبيرة مرة أخرى. وبالعكسء فإن النقد المتأتي عن بيع السلعةء بمقدار ما يمثل جزءاً 
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القصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


من قيمة السلعة مساوياً لاهتلاك رأس المال الأساسي» لا يعاد تحويله إلى جزء مكوّن 
لرأس المال الإنتاجي الذي يعوّض النقد عن فقدان قيمته. فهو يترسّب إلى جانب رأس 
المال الإنتاجي» ويلبث في شكله النقدي. ینکر ترسّب النقد هذاء إلى أن تنقضي 
مرحلة تجديد الإنتاج التي تتألف من عدد أكبر أو أصغر من السنينء والتي يقوم خلالها 
العنصر الأساسي من رأص المال الثابت بمواصلة وظيفته في عملية الإنتاج وهو في شكله 
الطبيعي القديم. وما إن يصل العنصر الأساسي من رأس المال الثابت كالمياني» 
والآلات» إلخ» نهاية عمره؛ ولا يعود بوسعه أداء وظيفته في عملية الإنتاج» حتى تكون 
قيمته ماثلة إلى جانبه وقد عُرّضت بالنقد كاملةء أي بمجموع الرواسب النقدية» بالقيم» 
التي انتقلت بالتدريج من رأس المال الأساسي إلى السلع التي أسهم هذا العنصر في 
إتتاجهاء وقد اتخذت هذه القيم شكلاً نقدياً نتيجة بيع هذه السلم. ثم يخدم هذا النقد في 
تعويض رأس المال الأسامي (أو عناصر رأس المال هذاء نظراً لأن لمختلف عناصره 


أماد ديعومة مامختلقة) عيبا «ûn natura)‏ ومكذا فإنه يدم في تجدید هذا الجزء المكوّن 


لرأس المال لاي تجديداً فعلياً. فهذا النقد إذن هو الشكل النقدي لجزء من القيمة - 
رأسمال الثابتة» أي لجزئها الأساسي. وهكذا فإن تكوين الكنز هذا هو ذاته عنصر من 
عناصر عملية تجديد الإنتاج الرأسمالية» فهو تجديد إنتاج وتكديس لقيمة رأس المال 
الأساسي » أو قيمة عناصره المفردة ‏ في شكل نقدي - حتى يحل الأجل الذي تنتهي به 
حياة رأس المال الأساسي ويكون بالتالي قد نقل كامل قيمته إلى السلع المنتجة» فيتوجب 
التعويض عنه عينياً . ولكن هذا النقد لا بخلع شكله ككنزء وبالتالي لا يستأنف فعاليته في 
عملية تجديد إنتاج رأس المال التي تجري بتوسط التداول إلا حينما يجري تحويل هذا 
النقد إلى عناصر جديدة من رأس المال الأساسي للتعويض عن عناصره التي انتهت 
حياتها . 

ومثلما أن التداول السلعي البسيط لا يتطابق بالمرة مع المقايضة المباشرة للمنتوجات»؛ 
كذلك فإن تداول المنتوج السلعي السنوي لا يمكن أن ينحل إلى تبادل متقايل بين مكوّنانه 
المختلفة من دون وسيط. فالنقد يلعب هنا دوراً خاصاًء يجد التعبير عله تحديداًء في 
نمط تجديد إنتاج القيمة ‏ رأسمال الأساسية. (سوف نبحث لاحقاً يأي مظهر سوف يظهر 
هذا كله عند الافتراض بأن الإنتاج جماعي ولا يرتدي شكل إنتاج ملعي). 

ولو عدنا الآن إلى مخططنا الأساسي» لوجدنا بالنسبة للقطاع 11 ما يلي: 2000 ث + 
0 م + 500 ف. إن جميع وسائل الاستهلاك التي جرى إنتاجها في خلال السنة 
تساوي» في هذه الحالةء قيمة 3000؛ وإن كل عتصر من العناصر السلعية المختلفة» 
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التي تؤلف المجموع الكلي للسلعء ينحل من ناحية قيمته إلى # ث + ج م + ج ف» أو 
بموجب النسب المثوية إلى 5 66 ث + 3 16 م + 3 16 ف. إن مختلف أنواع السلع 
في القطاع 11 قد تضم قيمة رأس المال الثابت بنسب مختلفة؛ وعلى غرار ذلك» يمكن 
أن تختلف في هذه السلع قيمة الجزء الاساسي من رأس المال الشابت؛ بل إن أمد 
ديمومة الأجزاء الأساسية لرأس المال» وبالتالي أيضاًء اهتلاكها السنوي» أي جزء القيمة 
الذي تنقله نسبياً (21, 0,م) إلى السلع التي تسهم في إنتاجهاء تختلف هي الأخرى. 
ولكن لا أهمية لذلك كله هنا. فعند النظر في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية لا نتحدث 
إلا عن المبادلة بين القطاع 11 والقطاع 1. فهذان القطاعان 11 و1 لا يواجهان أحدهما 
الآخر إلا في حدود علاقتهما الاجتماعية الواسعة؛ ولذلك فإن المقدار النسبي ث - 
الجزء من قيمة المنتوج السلعي للقطاع 11 (وهو الجزء الوحيد الذي يتسم بأهمية حاسمة 
لحل المسألة قيد البحث) يمثل ذلك المعدل الوسطي الذي يتكوّن حين نلخص الحصيلة 
العامة لجميع فروع الإنتاج الداخلة في القطاع 11. 

وهكذاء فإن كل نوع من السلع (وهي بأغلبها من النوع ذاته)ء التي تتمثل قيمتها 
الإجمالية في: 2000 ث + 500 م + 500 فء ياوي بنفس الدرجة من حيث القيمة 
66لا ث + 5 %16 م + 3 %16 ف. وينطبق هذا على كل 100 وحدة من السلعء 
مواء صنفت تحت الرمز ث أو م أو ف. 

والسلع التي تتجسد فيها 2000 ثء يمكن أن تنل بدورها من ناحية القيمة الى: 

1 ‡ 1333 ث + ‡ 333 م + ‡ 333 ف = 2000 ث» 
ويمكن أن تنحّل ال 500 م بالمثل إلى: 

2 ‡ 333 ث + 4 83 م +1 83 ف = 500 م 
وأخيراً فإن ال 500 ف يمكن أن تتحل إلى: 

3 + 333 ث + ‡ 83 م + ‡ 83 ف = 500 ف. 

ولو جمعنا الآن كل أجزاء ث المذكورة في البنود 1» 2 و3» لحصلنا على ج 1333 
ث + ل 333 ث + ل 333 ث = 2000. وبالمثل» لو جمعنا كل أجزاء (م) لحصلنا 
34 م + ‡ 83 م + 4 83 م = 500. وكذا الحال بالنسبة إلى كل أجزاء ف» فحاصل 
الجمع يعطينا قيمة كلية تبلغ 3000»› كما هو أعلاه. 

إن مجمل القيمة ‏ رأسمال الثابتة التي تحتويها كتلة سلع القطاع 11 البالغة 23000 
إنما تحتويهاء إذن» 2000 ث» ولكن لا ال 500 م ولا ال 500 فء تحتوي ذرة من 
هذه القيمة ث. وينطبق الشيء نفسه بدوره على م و ف على السواء. 
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النصل العشرون؛ تجديد الانتاج البسيط 


بتعبير آخر: إن مجمل الحصة من كتلة ملم القطاع 11ء التي تمثّْل قيمة رأس المال 
الثابت؛ ويمكن بالتالي أن تُحوّلء سواء إلى شكل عيني (طبيعي) أم إلى شكل نقدي 
لرأس المال هنا ماثلة في 2000 ث. فكل ما يتعلق بمبادلة القيمة الثابتة من ملم 
القطاع 11 ينحصر إذن في حركة 2000 11 ث؛ ولا يمكن لهذه المبادلة أن تجري إلا 
مقابل 1 (1000 م + 1000 ف). 

وكذلك بالنسبة إلى القطاع 1ء فكل ما يتصل بمبادلة القيمة - رأسمال الثابتة في هذا 
القطاع يكفي أن ينحصر في بحث 4000 1 ث. 


1) التعويض عن الجزء المهتلك في شكل نقدي 


إذا ما أخذنا قبل كل شيء: 
1 - 4000 ث + 1000 م + 1000 ف 


1 6066009 ...... 2000 اك + 500 م + 500 قي 
فإن مبادلة السلع 2000 11 ث بالسلع من نفس القيمة 1 (1000 م + 1000 ف) كانت 
تفترض أن 2000 11 ث بعاد تحويلها بأكملها عينياً (24023ه 58 إلى أجزاء مكوّنة طبيعية 
لرأس المال الثابت للقطاع 211 أنتجها القطاع 1ء لكن القيمة السلعية 2000» التي يتمثل 
المال الأساسي»؛ وهو عنصر لا حاجة إلى تعويضه عينيا في الحال» فينيغي أن يتحول 
هذا العنصر إلى نقد يتكدس بالتدريج وصولاً إلى المبلغ الإجمالي» حتى يحين أوان 
تجديد رأس المال الأساسي من حيث شكله الطبيعي. إن كل سئة هي سنة مرت رأسمال 
أساسي ينبغي تعويضه في هذا المشروع المنفرد أو ذاك» أو في هذا الفرع من الصناعة أو 
ذاك؛ وفي حالة رأسمال فردي معين» ينبغي تعويض هذا الجزء أو ذاك من رأس المال 
الاساسي (نظراً إلى أن لأجزائه المختلفة آماد ديمومة مختلفة). عندما نتفحص تجديد 
الإنتاج السنوي ‏ حتى في نطاق بسيطء أي بصورة مجرّدة عن كل تراكم ‏ فإننا لا نتطلق 
من البداية (00 25)؟ بل نتفحص سنة وأحدة من عداد سنوات كثيرةء» وهي ليست السنة 
الاولى لحياة الإنتاج الرأسمالي. لذا فإن لشتى رؤوس الأموال الموظفة في شتى فروع 
الإنتاج في القطاع 11ء أعماراً شتى؛ ومثلما أن بشراً يعملون في فروع الإنتاج هذه 
يموتون كل سنةء كذلك تبلغ كتل من رؤوس الأموال الاساسية نهاية العمر كل عام. ولا 
بد من تجديدها عينياً من رصيد النقد المتراكم. لذلك فإن مبادلة 2000 11 ث لقاء 
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0 1 (م + ف) تتضمن تحوبل 2000 11 ث من شكلها السلعي (كوسائل استهلاك) 
إلى عناصر طبيعية» لا تتألف من مواد أولية ومساعدة فحسبء بل تتألف أيضاً من 
عناصر طبيعية لرأس المال الأسامي» كالآلات» وأدرات العملء والمباني» إلخ. أما 
الاهتلاك الذي يعرّض في قيمة 2000 11 شث. بهيئة نقد فلا يتطابق إذن» باي حال» مع 
مقدار رأس المال الأساسي الذي يقوم بوظيفته؛ لأن جزءاً من هذا الأخير ينبغي أن 
يعرّض عينياً (220018 8) كل سنة؛ ولذلك من المفترض أن النقد اللازم لمثل هذه 
المبادلة قد تكدّس في سنوات سابقة بأيدي رأسماليي القطاع 11. غير أن هذه الفرضية 
بالذات تصح على السنة الجارية مثلما كانت تصح على السنوات الماضية. 

وتنبغي الإشارة أولاً إلى أنه في المبادلة بين 1 (1000 م + 1000 ف) وبين 2000 
11 ثء لا يحتوي مجموع القيمة 1 (م + ف) على عناصر القيمة الثابتة» كما لا يحتوي 
على عنصر القيمة اللازم للتعويض عن الاهتلاك» أي لا يحتري على القيمة المنقولة من 
الجزء المكوّن الأساسي لرأس المال الثابت إلى السلع؛ التي يتمثل م + ف في شكلها 
الطبيعي. ولكن هذا العنصر يرجد. على العكس» في قيمة 11 ث» وأن جزءاً من عنصر 
القيمة هذا بالضبط مدين بوجوده لرأس المال الأساسي» فلا يتبغي تحويل هذا الجزء 
مباشرة من الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي» بل ينبغي الاحتفاظ به أول الأمر في 
الشكل النقدي. وعليه فإن الميادلة بين 1 (1000 م + 1000 ف) وبين 2000 11 ث» 
تواجهنا في الحال بصعوبة تتمثل في أن وسائل إنتاج القطاع 1ء. التي يوجد في شكلها 
الطبيعي 2000 (م + ف)» ينبغي أن تبادل» بكامل قيمتها البالغة 2000ء لقاء مُعاوِل 
موجود بهيئة وسائل استهلاك القطاع 11» في حين أن 2000 11 ث من وسائل الاستهلاك 
لا يمكن» من الناحية الأخرى؛ أن تُبادل بكامل قيمتها لقاء وسائل إنتاج القطاع 1 
(1000 م + 1000 ف)ء لأن جزءاً معيناً من قيمتها ‏ ويساوي الاهتلاك الواجب 
تعويضهء أو يساوي إندثار قيمة رأس المال الأساسي - ينبغي أول الأمر أن يترسّب بهيئة 
نقد لن يؤدي من جديد وظيفة وسيلة تداول خلال الفترة السئوية الجارية من تجديد 
الإنتاج» التي يقتصر بحثنا عليها. ولكن النقد الذي يتحول إليه عنصر الاهتلاك المائل في 
قيمة السلعة 2000 11 ث» هذا النقد لا يمكن أن ياتي إلا من رأسمالي القطاع 21 لأن 
رأسماليي القطاع 11 لا يمكتهم أن يدفعوا لنفسهم بنفسهم» بل يتلقونه فقط من جراء بيع 
سلعتهم» ولأن 1 (م + ف) يشتري» حسب فرضيتناء كامل مقدار السلع 2000 11 ث؛ 
لذا يتبغي على القطاع 1 أن يقوم؛ عن طريق هذا الشراءء بتحويل كل اهتلاك رأس المال 
الأساسي المذكور للقطاع 11 إلى نقد. ولكن النقد المسلّف للتداول يعود» حسب القانون 
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الذي صغناه من قبل» إلى المُنتج الرأسمالي الذي يطرح فيما بعد في التداول قيمة مساوية 
بهيئة سلعة. ومن الجلى أنه عندما يقرم القطاع 1 بشراء 11 ث» فإنه لا يستطيع أن يعطي 
القطاع 11 سلعاً قيمتها 2000ء كما لا يستطيع أن يعطيه علاوة على ذلك مرة وإلى 
الابدء مبلغاً إضافياً من النقد (أي من دون عودة هذا المبلغ عن طريق عملية المبادلة). 
وهذا يعني عموماً أن الكتلة السلعية 11 ث تُشترى يما يفرق قيمتها. وإذا ما بادل القطاع 
1 فعلاً 2000 ث التي تخصه مقابل 1 (1000 م + 1000 ف)» فلا يحق له أن يطالب 
القطاع 1 بأكثر من ذلك» ويعود التقد المتداول في هذه المبادلة إلى رأسماليي القطاع 1 
أو القطاع 11ء اعتماداً على مَنْ منهم ألقى التقد في التداول؛ أي اعتماداً على مَنْ منهم 
قام بدور الشاري أولاً. وفي الوقت نفسه يكون القطاع 11 قد حوّل في هذه الحالة 
رأسماله السلعي بمجمل قيمته إلى الشكل الطبيعي لوسائل الإنتاج» في حين أن فرضيتنا 
تنص على أن جزءاً معيناً من رأس المال السلعي هذا لا يتحوّل ثانيةء بعد بيعه خلال 
فترة تجديد الإنتاج في السنة الجارية من النقد إلى الشكل الطبيعي للعناصر الاساسية من 
رأس المال الثابت في القطاع 11. وعليه لا يمكن أن يعود الفارق الكلّي بهيئة نقد إلى 
القطاع 11ء إلا إذا باع هذا القطاع ما قيمته 2000 للقطاع 1 واشترى من القطاع 1 بأل 
من 2000ء أي اشترى منه 1800 فقطء مثلاًء حيث يتعين على القطاع 1 في هذه الحالة 
أن يستد بالنقد رصيد العجز البالغ 200 فهذا المبلغ لن يعود إليه» لانه لم يسحب ثانية 
من التداول ذلك النقد الذي سلفه لهذا التداول عندما طرح فيه سلعاً قيمتها 200. 
وسيكون لدينا في مثل هذا الوضع رصيد نقدي للقطاع 211 يوضع في قيد الدائن في 
حساب أهتلاك رأسماله الاساسي»؛ ولكن سيكون لدينا فيض في إنتاج وسائل الإنتاج 
بمقدار 200: على الجانب الآخرء أي على جانب القطاع 1ء وهذا سيقوض كل أساس 
المخطط الذي وضعناءء ونعني به تجديد الإنتاج على نطاق ثابت» فذلك يفرض تتاسباً 
ناماً بين مختلف تطاعات الإنتاج. ويذلك نكون قد بتلا إحدى المصاعب بأخرى أسوا 

ولما كانت هذه القضية تنطوي على صعوبات خاصةء لم يقم الاقتصاديون السياسيون 
بمعالجتها حتى الآن البتة» فسنعمل على معايئة كل الحلول الممكنة (أو التي تيدو ممكنة 
في الاقل) بالتتابع› أو بالأحرى معايتة مختلف صياغات القضية. 

لقد افترضنا للتو أن القطاع 11 يبيع سلعاً بقيمة 2000 إلى القطاع 1ء ولكته لا يشتري 
منه سوى ب 1800. إن القيمة السلعية 2000 11 ث تحتري على القيمة 200 للتعريض 
عن اهتلاك رأس المال الأاساسي» وتنيغي المحافظة عليها بهيئة نقدء بهيئة كنز؛ وبذا فإن 
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القيمة 2000 11 ث تنقسم إلى 1800 للمبادلة لقاء وسائل إنتاج القطاع 1» و200 
للتعريض عن اهتلاك رأس المال الأساسي» ويجب أن تُحلّظَ هذه (بعد بيعم 2000 ث 
إلى القطاع 1) بهيئة نقد. وعند التعبير عن ذلك بقيمته فزن 2000 11 ث = 1800 بث + 
0 اث (ه)اء حيث أن ه = [detchet]‏ [الامعلاك]. 

ويبغي علينا أن نعاين في هذه الحالة المبادلة. 


1 1000 مم + 1000 ف 
س e‏ 
II‏ - 1800 ث + 200 ث (ه) 


إن القطاع 1 يشتري بال 1000 جنيهء التي تقاضاها عماله كأجور مدفوعة لقوة 
» يشتري مواد استهلاك بقيمة 1000 11 ث؛ ويقوم القطاع 11 بهذه ال 1000 جنيه 

نفسهاء بشراء وسائل إنتاج بقيمة 1000 1 م. وبذلك يتدفق عائداً إلى رأسماليي القطاع 1 
رأسمالهم المتغير في شكل نقدي» ويمكن لهم استخدامه في السئة التالية لشراء قوة عمل 
بالمقدار ذاته من القيمة» آي التعويض عيياً (521062 «1) عن الجزء المتغير من رأسمالهم 
الإنتاجي. ‏ علاوة على ذلك يشتري القطاع 11: ب 400 جنيه مسلّفة» وسائل إنتاج 1 
ف» ويشتري 1 ف» بهذه ال 400 جنيه نفسهاء مواد الاستهلاك 11 ث. وهكذا فإن 
ال400 جنيه التي سلفها القطاع 11 في التداول ترجع إلى رأسماليي القطاع 11ء ولكن 
كمُعادل للسلعة المباعة لا غير. ويشتري القطاع 1 الآن مواد استهلاك ب 400 جتيه 
مسلفة؛ ويشتري القطاع 11 من القطاع 1 وسائل إنتاج ب 400 جنيهء فتتدفق هذه ال 400 
جنيه بذلك عائدة إلى رأسماليي القطاع 1. فالحساب هو حتى الآن كما يلي: 

يطرح القطاع 5 في التدارل 1000 م + 800 ف سلعاً؛ ثم يطرح أيضاً في التداول 
نقداً: 1000 جنيه أجوراً و400 جنيه للمبادلة مع القطاع 11. بعد إجراء هذه المبادلةء 
يحوز القطاع 1000:1 م نقداً و800 ف محولة إلى 800 11 ث (مواد استهلاك) و400 
جيه نقدا. 

ويطرح القطاع 11 في التداول 1800 ث سلعاً (وسائل استهلاك) و400 جنيه نقد 
ويحوز بعد اكتمال المبادلة على: 1800 سلعاً من القطاع 1 (وسائل إنتاج) و400 جنيه 
نقداً . 

ويتبقى الآن 200 ف على جهة القطاع 1 (وسائل إنتاج) و200 ث (ه) على جهة 
القطاع 11 (مواد استهلاك). 

واستناداً إلى الفرضية» يشتري القطاع 1 ب 200 جنيهء مواد الاستهلاك ث (ه) 
بمقدار عام من ألقيمة يساوي 200؛ ولكن القطاع 51 يحافظ على هذه ال 200 جنيه 


512 


[453] 


الفصل المشرون؛ تجديد الإنتاج البسيط 


نظراً لأن 200 ث (ه) تمثل اهتلاك رأس المال الأساسي» وعليه لا تخضع للتحويل 
المباشر إلى وسائل إنتاج. وهكذاء يتعذر بيع 200 1 ف» وأن 2*4 فائض القيمة للقطاع 
1 الواجب تعويضه لا يمكن أن يتحقق» لا يمكن أن ي يتحول من شكله الطبيعي لوسائل 
إنتاج إلى شكل طبيعي لمواد استهلاك . 

إن هذا لا يتناقض فحسب مع فرضية تجديد الإنتاج البسيط؛ بل إنه لا يؤلف» في 
ذاته ولذاته» فرضية تادرة على تفسير تحؤّل 200 ث (ه) إلى نقدء بل يعنيء تعذر 
هكذا تفير. وبما أنه لا يمكن إثبات الطريقة التي تتحوّل بها 200 ث (ه) إلى نقد 
فيقترض أن القطاع 1 يحولها إلى تقد على سبيل المعروفء وذلك لأنه ليس في وضع 
يمكنه من تحويل 200 ف المتبقية له» إلى نقد. إن النظر إلى ذلك باعتباره عملية اعتيادية 
لآلية التبادل يُعادِل تماماً الافتراض بان 200 جنيه تهطل كل عام من السماء لتحوّل 200 
ث (ه) إلى نقد بانتظام. 

ولكن سخف مثل هذه الفرضية لا يبرز أمام العين مباشرة» إذا كانت 1 فء لا تبرز 
في شكل وجودها الأصلي. وبالتحديد لا تبرز كجزء مكوّن لقيمة وسائل الإنتاج» أي 
كجزء مكوّن لقيمة السلع التي يتعين على مُنتجيها الرأسماليين أن يحققرها في تقد من 
خلال البيع؛ بل تقع» بدلاً من ذلك بين أيدي أولئك الذين يتقاسم الرأسماليوت معهم 
فائض القيمة الذي يقع» مثلاً» كريع عقاري بين أيدي مالكي الأرض أو كفائدة ربوية بين 
أيدي مُقرضي النقد. ولكن إذا بفي ذلك الجزء من فائض القيمة الذي تحتويه السلع 
والذي يتعين على الرأسمالي الصناعي أن يتنازل عنه كريع عقاري أو فائدة إلى شركائه في 
تملك فائض القيمة؛ إذا بقي هذا الجزء من فائض القيمة خلال فترة طويلة غير قابل 
للتحقق بواسطة بيع السلعء فإن دفع الريع والفائدة يتوقفاء وليس في مقدور مالكي 
الأرض ولا تاي الفائدة أن يقوموا بدور آلهة تنبجس (dei ex machina) ef‏ 
ليحؤلوا بمشيئتهم أجزاء معينة من تجديد الإنتاج السنوي إلى نقد عن طريق انفاق الريع 
والقفائدة. ريصح ج الشيء ذاته على مصاريف جميع من يُسمُون بالعاملين غير المنتجين» 


(#) في الطبعتين الأولى والثاتية: . [ن. برلين]. 

(««) ححرفياً: «آلهة من آلة». في المسرح الاغريقي القديم كان الممغلون الذين يؤدون دور الآلهة 
يظهرون على خشبة المسرح براسطة آليات خاصة؛ وذلك لحل المشكلات المستعصية. [ن. 
برلين]. 
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كمو ظفي الدولة» والأطباءء والمحامين › إلخء وعموماً كل من يؤلقون «الجمهورر الواسم 
الذي اليمخدم» رجال الاقتصاد السياسي » بتقسيرهم ما تركه أولاء بلا تفسير, 

كما لا يفيد في شيء اجتذاب التاجر كوسيط لتذليل کل الصعاب ب انقوده؟ء بدا من 
أن تجري المبادلة مباشرة بين القطاعين I‏ 3 1 آي بين هلين القطاعين الكبيرين من 
المنتجين الرأسماليين أنفسهم -. ففي هذه الحالة ينبغي على سبيل المثال تصريف 200 1 
ف تصريفاً نهائياًء آخر المطاف» إلى الرأسماليين الصناعيين في القطاع 11. وقد تمر هذه 
رأسماليي القطاع 211 في نفس الوضع الذي كان فيه المُنتجون الرأسماليون من القطاع 1 
في بداية الأمر» أي أن التجار لا يستطيعون بيع 200 1 ف إلى رأسماليي القطاع 11ء 
ولا يستطيع المبلغ نفسه الذي أنفقه على شراء 200 1 ف أن يجدّد نفس هذه العملية 
للقطاع 1. 

ونرى هناء أن من الضروري تماماًء حتى لو صرفنا النظر عن غرضنا الحقيقي وهرء 
معاينة عملية تجديد الإنتاج في شكلها الأساسي الذي أزيلت فيه كل الظروف الدخيلة 
التي تحيط الأمر بالنموض. كما أن من الضروري التخلّص من الحيل الباطلة التي تخلق 
مظهر التفسير «العلمي؟ إذ تتخذ من عملية تجديد الإنتاج الاجتماعية موضوعاً للتحليل 
المباشرء وهي بعد في شكلها المتحقق > الملموس 

وهكذا فإن القانون الذي ينص على أن النقد الذي يسلقه المُنتج الرأسمالي للتداول 
موسّع) أن يعود إلى نقطة انطلاقه الأولى (ميّان إن كان النقد ملكا للمنتجين الرأسماليين 
أنفسهم آم مُقتّرضاً من آخرين) ‏ إن هذا القانون يستبعد مرة وإلى الأبد الفرضية القائلة إن 
11-0 ث (ه) تتحوّل إلى نقد بواسطة النقد الذي سلفه القطاع 1. 


2) التعويض عن رأس المال الأساسي عينيا 

بعد استبعاد الفرضية المبحوثة للتو؛ لا يبقى لديئا سوى افتراض إمكانات تتضمن» 
إضافة إلى التعويض عن اهتلاك رأس المال الأساسي بالنقدء التعريض عيبا ١40۲4(‏ <) 
عن رأس المال الأساسي الهالك كلياً. 

لقد افترضنا من قبل : 

آ) أن ال 1000 جنيه التي دفعها القطاع 1 كأجورء يُنفقها العمال لقاء 11 ث ذي 
قيمة ممائثلة» أي أنهم يشترون بهذه ال 1000 جنيه وسائل استهلاك. ۰ 

إن القول بان القطاع 1 يسلّف هنا هذه ال 1000 جنيه بهيئة نقد محض تغرير 
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للواقع . فالمُنتجون الرأسماليون المعنيون ينبغي أن يدفعوا الأجور بهيئة نقد ويُتفق العمال» 
بعد ذلك» هذا النقد على وسائل عيش فيخدم النقد باعة وسائل العيش ثانية كوسيلة 
تداول لتحويل رأسمالهم الثابت من رأسمال سلعي إلى رأسمال إنتاجي. صحيح أن هذا 
النقد يمر عند ذلك عبر قنوات كثيرة (عبر باعة المفرق ومالكي البيوت؛ ومحصلي 
الضرائب» والعاملين غير المُنتجين كالأطباء» إلخ» الذين يحتاجهم العامل ذاته) ولا 
يتدفق مباشرة من أيدي عمال القطاع 1 إلى أيدي رأسماليي القطاع 11 إلا بصورة جزثية. 
وقد يتوقف جريان هذا النقدء بهذا القدر أو ذاك؛ وعله قد يلرم الرأسماليين احتياطي 
جديد من النقد. ولكتنا نترك ذلك كله جانباً لدى دراسة الشكل الأساسى لتجديد 
الإنتاج . ٠‏ 

ب) لفد افترضنا أعلاه أيضاً أن القطاع 1 يسلّف مرة واحدة ويصورة إضافية» 400 
جنيه أخرى بهيئة نقد لكي يشتري من القطاع 11ء وأن هذا النقد يعود إليه؛ وأن القطاع 
1 يسلّف مرة أخرى» 400 جنيه أيضاً لكي يشتري من القطاع 1ء فتعود إليه نقوده هذه. 
ولا بد من طرح هذه الفرضية؛ لأن الافتراض المعاكس سيكون اعتباطياًء وهو إما أن 
رأسماليي القطاع 1: أو رأسماليي القطاع 11 يسلفون في التدارل؛: ومن طرف واحدء 
النقد الضروري لمبادلة السلع. ولما كنا قد ينا في البند رقم (1) بان على المرء أن ينبذ 
الفرضية السخيفة القائلة بأن القطاع 1 يطرح في التداول نقداً إضافياً ضرورياً لتحويل 200 
1 ث (ه) إلى نقدء فيظهر أنه لم يبق أمامنا سوى فرضية واحدة تبدو أكثر مخفا مفادها 
أن القطاع 11 نفسه هو الذي يطرح في التداول النقد الذي يتحوّل بواسطته إلى شكل 
نقدي ذلك الجزء المكوّن لقيمة السلعة الذي ينبغي أن يعرّض ما اهتلك من رأس المال 
الأساسي. فمثلاًء أن جزء القيمة الذي تفقده آلة غزل السيد س في الإنتاج يعود إلى 
الظهور كجزء من قيمة الفرول؛ فما تفقده آلته من قيمةء أي ما تتعرض له من اهتلاك, 
على هذا الجانب» ينبغي أن يتجمع بهيئة نقد بين يديه» على الجانب الآخر. لنفرض أن 
الرأسمالي س» مثلاًء يشتري قطناً ب 200 جنيه من الرأسمالي صء فيسلّف بذلك 200 
جنيه نقداً في التداول؛ بعد ذلك يشتري الرأسمالي ص منه غزولاً بهذه ال 200 جنيه 
نفسهاء وتخدم هذه الجنيهات المائتان الآن الرأسمالي س كرصيد للتعويض عن اهتلاك 
آلة الغزل. إن ما يعنيه ذلك ببساطة هو أن الرأسمالي س» بمعزل عن إنتاجه وعن منتوج 
هذا الإنتاج وعن بيع هذا المنتوجء يحتفظ ب 200 جنيه جاهزة في كيسه (6]10م (in‏ 
لكي يعرّض بها نفسه عما فقدته آلة الغزل من قيمةء أي أنه علاوة على فقدان 200 جنيه 
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من قيمة آلته» يتعين أن يضيف أيضاً 200 جنيه نقداً من جيبه الخاص كل عام» لكي 
يكون آخر المطاف في وضع يتيح له شراء آلة غزل جديدة. 

يد أن سخف ذلك ليس إلا ظاهرياً. فالقطاع 151 يضم رأسماليين ممن يكون رأسمالهم 
الاساسي في أشد مراحل تجديد الإنتاج تبايئاً. فقد يحلء بالنسبة إلى البعض متهمء أجَل 
التعويض عينياً (58نا226 هن) كلا . أما بالنسبة للبعض الآخرء فقد يكون رأسماله الأساسي 
بعيداً عن هذه المرحلة إلى حد معين؛ ويتصف جميع أفراد هذه المجموعة الأخيرة من 
الرأسماليين بميزة مشتركةء وهي أن رأسمالهم الأساسي لا يتم تجديد إنتاجه فعلياًء أي 
لا يتجدد عينياًء لا يُعَرّض بنسخة جديدة من النوع نفسهء بل إن قيمته تتكدس بهيئة نقد 
على نحو متتابع. أما المجموعة الأولى من الرأسماليين فإنها تكون في نفس الوضع (أو 
تقريباً نفس الوضعء فلا فرق في الأمر هنا)ء الذي كانت عليه حين بدأت المشروع» 
حين جاء الرأسماليون إلى السوق برأسمالهم النقدي إبتغاء تحويله إلى رأسمال ثابت 
(أساسي ودائر) من جهةء وإلى قوة عمل إلى رأسمال متغيرء من جهة أخرى. إذ يتعين 
عليهم الآنء كما في حينه؛ أن يسلّفوا من جديد رأسمالهم النقدي في التداول» أي أن 
يسلفوا قيمة رأس المال الاساسي الثابت مثلما يسلفون قيمة رأس المال الدائر وراس 
المال المتغير. 

وعليه؛ حين نفترض أن نصف ال 400 جنيه التي يطرحها رأسماليو القطاع 11 في 
التداول لتحقيق المبادلة مع القطاع 1ء إنما يأتي من أولثئك الرأسماليين المنتمين للقطاع 
1 الذين يتعين عليهم ليس فقط أن يعوّضواء بواسطة بيع سلع» عن وسائل الإنتاج التي 
تنتمي إلى رأس المال الدائرء بل وأن يجددوا عينياًء بواسطة تسليف نقدهم» رأس المال 
الأساسي» في حين أن النصف الآخر من رأسماليي القطاع 11 لا يعرّض عينياً سرى 
الجزء الدائر من رأسماله الثابت» ولكنه لا يجدّد رأسماله الأساسي عيناً. فليس هناك في 
حدود هذا الاقتراض» أيما تناقض إذا قلنا إن هذه ال 400 جيه العائدة (العائدة عندما 
يشتري القطاع 1 بها مواد استهلاك) تتوزع بصورة مختلقة بين هاتين المجموعتين من 
رأسماليي القطاع 11. فهي تتدفق عائدة إلى رأسماليي القطاع 211 ولكنها لا تعود إلى 
الأيدي نفسها بل تتوزع بصورة مختلقة داخل هذا القطاع» وتنتقل من قسم من رأسمالييه 
إلى قسم آخر. 

إن قسماً من رأسماليي القطاع 11 قد حوّل. علاوة على شطر من وسائل الإنتاج 
المدفرعة بسلع هؤلاء الرأسماليين في نهاية المطاقفء حورل 200 جنيه من النقد إلى 
عناصر جديدة من رأس المال الأساسي عينياً. وكما كان الحال عند بدء المشروع» فإن 
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نقدهم المُنفّقَ على هذا النحو لا يعود من التداول إليهم بالتدريج إلا على مدى ملسلة 
من السنوات» بوصفه جزءاً مكوّناً لقيمة السلم يناسب اهتلاك رآس المال الأساسي» 
اللع التي تم إنتاجها بواسطة رأس المال الأساسي هذا. 

أما القسم الآخر من رأسماليي القطاع 11 فلم يتلق أية ملع من رأسماليي القطاع 1 
لقاء ال 200 جنيه» ولكن رأسماليي القطاع 1 يدفعون لقاء سلعهم بالنقد الذي اشترى به 
الفسم الأول من رأسماليي القطاع 11 عناصر رأسمال أساسي. إن قسماً من رأسماليي 
القطاع 11 يحوز ثانية قيمة . رأسماله الأساسي في شكل طبيعي مُجدّد في حين أن 
القسم الآخر ما يزال منهمكاً في تكديس هذه القيمة في شكل نقدي لتعويض رأسماله 
الأساسي عيئياً لاحقاً. 

إن الوضع الذي يجب أن ننطلق منه هو التالي: بعد وقوع المبادلات السابقة» تؤلف 
بقية اللع التي ما يزال يتعين تبادلها بين الطرفين 400 ف من جهة القطاع 1» و400 ث 
من جهة القطاع 2011©. إننا نقترض أن القطاع 11 يسلّف 400 نقداً لمبادلة هذه السلع 
البالغ مقدارها 800. إن نصف ال 400 نقداً (- 200) يجب أن يُنفق في كل الأحوال 
على يد ذلك القسم من القطاع 11 ث الذي كدّس 200 في شكل نقد بوصفه قيمة اهتلاك 
رأس المال الأساسي والذي يتبغي أن يعيد تحويل هذه ال 200 إلى شكل عيني (طبيعي) 
لرأسماله الأساسي . 

ومثلما أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة والقيمة ‏ رأسمال المتغيرة وفائضض القيمة ‏ التي 
يمكن أن تنحل إليها قيمة رأس المال السلعي في كل من القطاع 11 والقطاع 1 يمكن 
أن تتمثل بأجزاء نسبية خاصة من ملم القطاع 11 كما ملع القطاع 1؛ كذلك يمكن أن 
يتمثلء ضمن القيمة ‏ رأسمال الثابتة» ذلك الجزء من القيمة الذي لم يتعين بعد تحويله 
إلى شكل عيني (طبيعي) لرأس المال الأساسي» بل لا يزال من الضروري تكديسه 
بالتدريج بشكل نقدي بوصفه كنزاً. إن كما معيناً من ملع القطاع 11 (ويمثل في حالتنا 
هذه نصف المتبقي = 200) ليس هنا أكثر من حامل لقيمة إهتلاك رأس المال الأساسي» 
التي ينبغي أن تترسّب بهيئة نقد عن طريق المبادلة. (ولعل القسم الأول من رأسماليي 
القطاع 1ء الذي يجدّد رأسماله ‏ الأساسي عينياً» قد حقق لنفسه» مع قيمة اهتلاك رأس 
المال الأساسي المتمثلة في تلك الكتلة السلعية» التي لا توجد هنا سوى البقية الباقية 


(52) لا يتطابق هذان الرفمان مع الأرقام المفترضة سابقاً. ولكن ذلك عديم الأهمية نظراً لان المسألة 
تعلق بنسب معينة فقط. [ف. إنجلز]. 


[457] 


[458] 
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منهاء جزءاً من قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي» وما تزال هناك 200 منها ينبغي أن 
يحققرها بهيئة نقد). 

أما بالنسبة للنصف الثاني (= 200) من ال 400 جنيهء التي طرحها القطاع 11 في 
التداول في هذه العملية الختامية» فتشترى به من القطاع 1 الأجزاء المكوّنة الدائرة لرأس 
المال العابت. ولعل كلتا المجموعتين من رأسماليي القطاع 11 قد طرحت جزءاً من هذه 
إل 200 جتيه فى التداول» آم فعلت ذ ك تلك المجموعة منهم التي لا تجدد الجزء 
المكرّن الأساسى من القيمة غيثياً . 

وهكذا سُحبت من القطاع 1 بواسطة ال 400 جنيه ما يلي: 1) سلع بمقدار 200 
جليه؛ تتألف فقط من عناصر رأس المال الأساسى» 2( سلع بمقدار 200 ججنيه لا 
تعوّض عينياً إلا عن عناصر الجزء الدائر من رأس المال الثابت للقطاع 11. وهكذا يكون 
القطاع 1 الآن قد باع عمجمل منتوجه السلعي السنوي» بمقدار ما كان ينبغي بيعه إلى 
القطاع 211 ولكن قيمة حمس هذا المنتوج» أي 400 جنيه» توجد الآن في حوزة القطاع 
1 في شكل نقدي. ولكن هذا النقد يمثل فائض قيمة محرلا إلى نقد» وينبغي أن يُنفق 
كإيراد على وسائل استهلاك. وهكذا يشتري القطاع 1 بهذه ال 400 من القطاع 11 القيمة 
السلعية = 400. ويتدفق النقد عائداً إلى القطاع 11 بعد أن حرّك سلع هذا القطاع. 

لنأخذ الآن ثلاث حالات» ونطلق عند ذلك إسم «القسم 1» على قسم رأسماليي 
الفطاع 11 الذي يعوّض رأسماله الاساسي عينياً؛ و«القسم 22 على القسم الآخر الذي 
يدّخر قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي في شكل نقدي. والحالات الثلاث هي التالية: 
() أن حصة معينة من ال 400 التي ما تزال مرجودة كبقية في هيئة سلع القطاع 11؛ 
يتبغي أن تعوّض حصة معينة من الأجزاء الدائرة لرأس المال الثابت عند القسمين 1 و2 
(ولنقل إنها النصف عند كل منهما)؛ (ب) إن القسم 1 قد باع أصلاً كل سلعهء في حين 
أن القسم 2 يتبغي أن يبيم 400؛ (ج) إن القسم 2 قد باع كل ما عنده باستثناء تلك 
ال200 التي تتضمن قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي. 

وبهذا نحصل على التقسيمات التالية: 

) من القيمة السلعية = 400 ثء التي لا تزال بافية بين يدي القطاع 11ء نجد أن 
بحوزة القسم 1 100 بينما في حوزة القسم 2 300؛ وإن 200 من هذه ال 300 
الأخيرة تمل اهتلاك رأس المال الأساسي. في هذه الحالة يكون القسم 1 قد أنفق أولاً 
0 من تلك ال 400 جنيه نقداً التي يعيدها القطاع 1 للحصول على سلع القطاع 11 
وبالذات: 200 بهيئة نقد سحب بها عيئياً عناصر رأس المال الأساسي من القطاع 1ء 
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و100 بهيئة نقد أيضاً كواسطة لتبادله السلعي مع القطاع 1. أما القسم 2» فلم يسلّف 
بالعكس» غير ربع هذه ال 400ء أي 100 كراسطة لتحقيق تبادله السلعي مم القطاع 
1. 

إذن فإن القسم 1 قد سلّف 300 بينما سلف القسم 2 100 من هذه ال 400 بهيئة 
نقد . 

ولكن يتدفق عائداً من هذه ال 400 ما يلي : 

إلى القسم 1 100» أي ثلث ما سلَّفه من نقد. ولكن بحوزته بدلاً من الثلثين 
الآخرين رأسمالاً أساسياً مجدّداً بقيمة 200. وقد دفع نقداً إلى القطاع 1 لقاء هذا العنصر 
الأساسي من رأس المال البالغ قيمته 200 ولكنه لم يبع سلعه بعد ذلك. وبمقدار ما 
يتعلق الأمر بهذه ال 200 نقداًء بقف القسم 1 بمواجهة القطاع 1 كشارٍ ليس إلاء ولكنه 
لا يواجهه فيما بعد كبائع. ولا يمكن لهذا التقد أن يتدفق عائداًء إذنء إلى القسم 1ء 
إلا لكان قد تلقى عناصر رأسمال أساسي من القطاع 1 هدية بالمجان. ‏ أما بالنسبة 
للثّلث الأخير من النقد الذي سلّفه القسم 1ء فقد برز هذا القسم 1 أولاً كشارٍ للأجزاء 
المكوّنة الدائرة لرأسماله الثايت. ويشتري القطاع 1 من القسم 1 بهذا النقد نفسه ما تبقى 
من سلعه البالغة قيمتها 100. وعليه يتدفق هذا النقد عائداً إليه (إلى القسم 1 من القطاع 
17) لأنه يبرز كبائع للسلعة عقب بروزه كشار فوراً. ولو.لم يتدفق هذا النقد عاثداًء لكان 
القطاع 11 (القسم 1) قد دفع للقطاع 1ء مقابل سلعه 100: مرتين» مرة 100 نقداء ثم 
مرة ثانية 100 في شكل سلعي» أي لكان قد أهدى سلعه للقطاع 1. 

وبالعكس» تعود إلى القسم 2 الذي أنفق 100 نقداًء 300 نقداً: تعود 100 لأته طرح 
أولاً 100 نقداً في التداول بصفته شارياًء ثم استعاد هذه ال 100 بصفته بائعاً للسلع؛ 
وتعود 200 لأنه يقوم فقط بدور بائع لسلع يبلغ مقدار قيمتها 200: ولا يقوم بدور شار. 
لذلك لا يمكن أن يتدفق النقد عائداً إلى القطاع 1. وهذا يعني أن التعويض عن اهتلاك 
رأس المال الأساسي يجري بالنقد الذي طرحه القطاع 11 (القسم 1) في التداول لشراء 
عناصر رأسمال أساسي؛ ولكن هذا النقد يصل إلى أبدي القسم 2 لا بوصفه نقداً آتياً من 
القسم 1ء بل باعتباره نقداً يخص القطاع 1. 

ب) يتوزع المتبقي من 11 ث» حسب هذه الفرضية» بحيث أن 200 نقداً تخص القسم 
1» و400 في شكل سلع تخص القسم 2. 

لقد باع القسم 1 كل سلعهء ولكن 200 نقداً تمثل الشكل المحوّل للجزء المكرّن 
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الأساسي من رأسماله الثابت» والذي ينبغي تجديده عيناً (دعتافهه n‏ . لذلك فإن القسم 
1 يبرز هنا كشار فقطء ويتلقى بدل نقده سلعة من القطاع 1 ذات قيمة مماثلة» بهيئة 
طبيعية لعناصر رأص المال الأساسي. ولا يتعين على القسم 2 أن يطرح في التداول أكثر [459] 
من 200 جنيه في أقصى حد (إذا لم يسلّف رأسماليو القطاع 1 أي نقد لمبادلة السلع بين 
القطاعين 1 و 11آ) نظراً لان القسم 2 يبيع نصف قيمته السلعية للقطاع 1 من دون أن 
يثتري مله . 

وتعود من التداول 400 جنيه إلى القسم 2: 200 تعود لأنه سلّفها كشارٍ للسلع 
ويسترجعها كبائع بقيمة 200؛ وتعود ال 200 الباقية لأنه يبيع سلعاً بقيمة 200 إلى 
القطاع 1 من دون أن يسحب منه مُعادلاً سلعياً بالمقابل . 

ج) بحوزة القسم 1 200 نقداً و200 ث بهيئة سلعء ويمتلك القسم 2 200 ث 
(ه) بهيئة سلع. 

حسب هذه الفرضية» لا يتعين على القسم 2 أن يسلّف النقدء لأنه لم يعد يواجه 
القطاع 1 كشار عموماً بل كبائع فقطء وينبغي بالتالي أن ينتظر حتى يقوم أحد بشراء 
سلعه. 

ويقوم القسم 1 بتسليف 400 جنيه بهيئة نقد: 200 لمبادلة متقابلة للسلع مع القطاع 
1» و200 كشار فقط من القطاع 1. وهو يشتري بهذه ال 200 جنيه الأخيرة من النقد 
عناصر رأص المال الأساسي. 

يستخدم القطاع 1 0 جنيه من النقد ليشتري من القسم 1 سلعاً بقيمة 2200 بحيث 
تعود إلى هذا القسم ال 200 جنيه من النقد الذي سبق أن سلفه لتحقيق المبادلة السلعيةء 
كما أن القطاع 1 يشتري بال 200 جنيه الباقية ‏ التي سبق أن تلقاها من القسم 1 - 
سلعاً بقيمة 200 من القسم 2ء ويفضل ذلك يترسب اهتلاك رأس المال الأساسي لهذا 
القسم من الرأسماليين بهيئة نقد. 

ولن يتغير من الامر شيئاً لو افترضناء في الحالة ج أن القطاع () هو الذي يقوم» 
بدلاً من القطاع 11 (القسم 1) بتسليف 200 نقداً لمبادلة السلع التي تم إنتاجها. فلو بدأ 
القطاع 1» في هذه الحالة: بشراء سلع بقيمة 200 من القسم 2 للقطاع 11 على 
افتراض أنه لا ينبني للقسم 2 أن يبيع إلا هذه البقية من سلعه ‏ فإن هذه ال 200 جنيه 
لا تعود إلى القطاع 1ء نظراً لأن هذا القسم من القطاع 11 لن يبرز بدوره كشار؛ ولكن 
على القطاع 11ء القسم 1» في هذه الحالةء أن يشتري ب 200 جنيه تقداً وأن يُبادل 
كذلك (0180) سلعاً بقيمة 200: أي أن على هذا القطاع أن يحصل عن طريق التبادل 
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من القطاع 1 على سلع مجموع قيمتها 400. عندئذ تعود 200 جنيه نقداً من القطاع 11 - 
القسم 1ع إلى القطاع 1. وإذا أنفق القطاع 1 هذا النقد ثانبة لشراء بقية السلع بقيمة 200 
من القطاع 11 القسم 1ء فإن هذا النقد يعود إلى القطاع 1 حالما يأخذ القطاع 11 - 
القسم 1ء النصف الثاني من ال 400 بهيئة سلع من القطاع 1. لقد أنفق القسم 1 (من 
القطاع 11) 200 جنيه نقداً بصفته شارياً لعناصر رأس المال الأساسي ولذلك لا يعود 
هذا النقد إليه» بل يخدم في تحويل 200 ثء أي بقية سلع القطاع 11 القسم 2» إلى 
نقدء في حين أن ال 200 جنيه» أي النقد الذي أنفقه القطاع 1 لمبادلة السلع؛ يعود إليه 
من القطاع 11 القسم 1ء لا من القسم 2. لقد عاد إلى القطاع 1 لقاء السلع البالغة 
قيمتها 400 مُعادلاً سلعياً بقيمة 2400 كما عادت أيضاً إليه ال 200 جنيه التي سلّفها 
نقداً لبادلة سلع يبلغ مجموع قيمتها 800 وهكذا يمضي كل شيء وفق الاصول. 


WH ¥ لد‎ 


إن الصعوبة الناجمة عن مبادلة: 
1[ 1000 م + 1000 ف › 


II‏ - 0 اث 
قد أختّرلت إلى صعوبة مبادلة المتبقي : 
1 - 0 ف. 
1[ (1) 200 نقداً + 200 ث سلعاً + (2) 200 ث سلعاًء أوء لجعل المسألة أكثر 
وضوحاً: 
1- 200 ف + 200 ف. 
1[ (1) 200 نقداً + 200 ث سلعاً + (2) 200 ث سلعاً. 

لما كانت 200 ث سلع في القطاع 11ء القسم 1» تُبادل لقاء 200 1 ف (سلع)ء ولما 
كان كل النقد المتدارل في هذه المبادلة لسلع مقدارها 400 بين القطاعين 1 و11 يتدفق 
عائداً إلى ذاك الذي سلّفهء سواء كان هذا هو القطاع 1 أو القطاع 11ء فإن هذا النقدء 
بوصفه عنصر مبادلة بين القطاعين» ليس في الواقع عنصراً من عناصر القضية التي تواجهنا 
هنا. أو بصيغة أحرى: لو افترضنا أن النقد الذي يتوسط مبادلة 200 1 ف (سلع) لقاء 
0 11 ٿث (سلم القطاع 11ء القسم 1) يؤدي وظيفة وسبلة دقع لا وسيلة شراء وبالتالي 
ليس بمثابة «وسيلة تداول» بالمعنى الأضيق للكلمة» فمن الواضح ‏ إذ إن السلع 200 1 


521 


الجرء الثالت: تجديد للنتاج الجمائي راس الال الالجتماعي وتداوله 


ف والسلع 200 11 ث (القسم 1) متساوية من حيث مقدار القيمة ‏ إن وسائل إنتاج 
بقيمة 200 تبادل لقاء وسائل استهلاك بقيمة 200؛ وإن النقد لا يقوم بوظيفته هنا إلا 
بصورة مثالية ولا حاجة لطرح النقد في التداول بالفعل بغية تسوية الميزان في هذا الطرف 
أو ذاك. من هنا لا تتجلى القضية في أصفى صررها إلا حين نشطب من كلا الجانبين» 
أي في القطاعين 1 و 11ء السلع 200 1 فء ومُمادلها ‏ السلع 200 11 ث (القسم 1). 
بعد حذف هذين المقدارين السلعيين المتساويين من حيث القيمة ( في القطاعين 1 
و11): واللذين يوازئان بعضهما يعضاء يظل الباقي الذي تنبغي مبادلته» والذي تبرز فيه 
القضية بأصفى صورهاء ونعني به تحديداً : 
1 200 ف سلع. 
11 (1) 200 ث نقداً + (2) 200 ث سلعاً. 
من الواضح هنا أن: القطاع 11ء القسم 1ء يشتري ب 200 نقداً 200 1 فء. أي 
يشتري الأجزاء المكوّنة لرأسماله الأساسي؛ وبذلك يُجدد عينياً رأس المال الأساسي 
للقطاع 11ء القسم 1ء أما فائض القيمة في القطاع 1: والبالغ 200 فيتحوّل من الشكل 
السلعي (من شكل وسائل الإنتاج» وبالذات من شكل عناصر رأس المال الأساسي) إلى 
شكل نقدي. وبهذا التقد يشتري القطاع 1 وسائل استهلاك من القسم 2 في القطاع 411 
وتكون النتيجة بالنسبة للقطاع 11ء أن جزءاً مكرّناً أساسياً من رأس المال الثابت للقسم 1 
يتجدد بمقدار معين عينياً» وأن جزءاً مكرّناً آخر من رأس المال الثابت للقسم 2 (الذي 
يعرّض عن اهتلاك رأس المال الأساسي) يترسّب بهيثة نقدء ويستمر ذلك كل عام حتى 
يتوجب تجديد هذا الجزء المكوّن من رأسماله الثابت عينياً . 
وهناك بداهة شرظ مسبّقء وهو أن هذا الجزء المكوّن الأساسي لرأس المال الثابت 
في القطاع 11 الذي تحوّل ثانية إلى نقد بكامل قيمته» وينبغي بالتالي أن يُجدد عينياً كل 
عام (في القسم 1)ء يجب أن تكون قيمة هذا الجزء من رأس المال الثابت مساوية 
للاهتلاك السنوي الذي يتعرض له الجزء المكوّن الأساسي الآخر لرأس المال الثابت في 
القطاع 11ء الذي يواصل وظيفته وهو في شكله العيني (الطبيعي) القديم» والذي ينبغي 
بادىء الأمر التعويض بالنقد عن اهتلاكهء أي عن القيمة المندثرة منه والتي تنتقل إلى 
السلع التي آسهم هو في إنتاجها. وعليه يبدو مثل هذا التوازن قانوناً لتجديد الإنتاج على 
نطاق ثابت» وهذا يضارع القول إن التقسيم المتناسب للعمل في القطاع 1 الذي يُنتج 
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وسائل الإنتاج؛ ينبغي أن يظل ثابتاً بلا تغييرء ما دام هذا القطاع يُقدم. من جهةء أجزاء 
مكوّنة دائرة» ومن جهة أخرى» أجزاء مكوّنة أساسية ارس المال الثابت للقطاع 11. 

وقبل أن نشرع ببحث ذلك عن كثب» يتوجب أن نعاين أولاً» كيف تسير الأمور لو أن 
المقدار المتبقي من 11 ث (1) لا يساوي المتبقي من 11 ث (2): بل قد يكون أكبر أو 
أصغر منه. لندرس هاتين الحالتين بالتعاقب. 


الحالة الأولى 


1- 200 فق. 

11 (1) 220 ث (نقداً) + (2) 200 ث (سلعاً). 

في هذه الحالة يشتري 11 ث (1) ب 200 جنيه نقداً السلع 200 1 فء ويشتري 
القطاع 1 بالنقد نفسه السلع 200 11 ث (2)ء أي أنه يشتري الجزء المكرّن من رأس 
المال الأساسي لرأسماليي 11 (2) الذي ينبغي أن يترسّب عند الأخرين بهيئة نقدء ويذلك 
يتحول هذا الجزء إلى نقد. ولكن 20 11 ث (1) وهي بهيئة نقدء غير قابلة للتحول ثانبة 
إلى رأسمال أساسي عينياً (2عناهه هن). 

ويبدو أن بالوسع معالجة هذا الوضع السيء لو افترضنا أن المتبقي من 1 ف يساري 
0 بدلا من ١200‏ آي أنه لم ادل من 2000 1 خلال المُبادلات السابقة سوبى 1780 
بدلاً من 1800. وعندئذ يكون لدينا في هذه الحالة: 

1 220 ف. 

11 (1) 220 ث (نقداً) + (2) 200 بث (سلعا). 

إن 11 ثء القسم 1» يستخدم 220 جنيهاً من النقد لشراء 220 1 ف» ويشتري 
القطاع 1 مستخدماً 200 جنيهء 200 11 ث (2) سن السلع. ولكن تبقى الآن 20 جنيهاً 
من النقد عند القطاع 1» رهي شطر من فائض القيمة» لا يستطيع القطاع 1 أن يحتفظ به 
إلا في شكل نقدي» من دون أن يستطيع انفاقه على وسائل استهلاك. وهذا يعني نقل 
الصعوبة من 11 ث (القسم 1) إلى 1 ف. 

لنفترض الآنء من جهة أخرى» أن 11 ثء (القسم 1): أصغر من 11 ث (القسم 2)) 
عندئذ: 


الحالة الثانية 


1 - 200 ف (سلعاً). 
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11 (1) 180 ث (نقداً) + (2) 200 ث (سلعاً). 

إن القطاع 11 القسم (1) يستخدم 180 جنيهاً من النقد لشراء سلع مقدارها 1180 
ف؛ ويشتري القطاع 1 بهذا النقد سلعاً ذات قيمة ممائلة من القطاع 11 القسم (2)ء أي 
يشتري 180 11 ث (2)؛ يتبقى 20 1 ف غير قابلة للبيع على هذا الجانب» وكذلك 20 
1 ث (2) غير قابلة للبيع على الجانب الآخرء وهذه السلع بقيمة 40 غير قابلة للتحويل 
إلى نقد. 

ولن يفيدنا بشيء إذا افترضنا أن المتبقي من السلع في القطاع 1 = 180؛ صحيح أنه 
لن يبقى في هذه الحالة أي فيض في القطاع 1» ولكن سيبقى هناك الآن كما من قبل» 
من المقدار 11 ث (القسم 2) فيض من السلع مقداره 20 غير قابل للبيعم» غير قابل 
للتحويل إلى نقد. 

وعليه ففي الحالة الأولى التي كان فيها مقدار القيمة 11 (1) أكبر من 11 (2)» يتبقى 
عند 11 ث (1) فيض بهيئة نقد غير قابل للتحوّل إلى رأسمال أساسي» أو إذا افترضنا أن 
المتبقى 1 ف = 11 ث (1)ء فإن الفيض نفسه يكون؛ عندئذء في جانب 1 ف بهيئة نقد 
غير قابل للتحويل إلى وسائل استهلاك. 

أما في الحالة الثانية» حيث 11 ث (1) أصغر من 11 ث (2)» فيكون ثمة عجز نقدي 
عند 200 1 ف و11 ث (2) يقابله فيض سلعي متمائل في القيمة عند الطرفين» آوء إذا 
افترضنا أن المتبقي 1 ف = 11 ث (1)*» يكون ثمة عجز نقدي وفيض سلعي عند 
الطرف 11 ث (2). 

وإذا افترضنا أن المتبقي 1 ف يساوي في الحالتين دوماً 11 ث  )1(‏ نظراً لأن حجم 
الإنتاج محدّد يطلبات مسبقةء ولأن تجديد الإنتاج لا يتأثر بشيء لو جرى هذه السنة 
إنتاج المزيد من الأجزاء المكوّنة الأساسية لرأس المال الثابت» وجرى في السنة التالية 
إنتاج المزيد من الأجزاء المكوّنة الدائرة لرأس المال الثابت لأجل القطاع 11 من”*» 
القطاع 1 لأمكن في الحالة الأولى نحويل 1 ف بكليتها إلى وسائل اسثهلاكء فقط 
عندما يشتري القطاع 1 بفائضه النقدي جزءاً من فائض القيمة من القطاع 1آ0***؟. أي أن 


(#) في الطبعتين الأولى والثانية: ورد خطأ: 11 ث (2). [ن. برلين]. 
(#«) في الطبعتين الأولى والثانية: ورد خطأ: لاجل. صححها إنجلز. [ن. برلين]. 
2226 في الطبعتي: الاولى والثائة ورد القطاع 1. | ال برلين]. 
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يقوم القطاع 11 بتكديسه نقداً عوضاً عن استهلاكهء ولامكن علاج الأمور في الحالة 
الثانية» فقط عندما يق القطاع 1 نفسه هذا النقدء وهي فرضية سبق أن أعرضا عنها. 

وإذا كان 11 ث (1) أكبر من 11 ث (2)» فلا بد من استيراد سلع أجنبية بغية تحقيق 
الفائض النقدي في 1 ف. أما إذا كان 11 ث (1) أصغر من 11 ث (2)» فلا بدّء على 
العكس» من تصدير سلع القطاع 11 (وسائل استهلاك) لكي يتحقق في وسائل إنتاج ذلك 
الجزء من 11 ث الذي يمثل اهتلاك رأس المال الاساسي. وعلى هذا تغدو التجارة 
الخارجية ضرورة لا مناص منها في الحالين كلتهما. 

وحتى لو افترضناء عند دراسة تجديد الإنتاج على نطاق لا يتغيرء أن إنتاجية العمل 
في جميع فروع الإنتاج؛ وكذلك تناسب علاقات القيمة بين منتوجاتها السلعية تظل ثابتة» 
فإن الحالتين المذكورتين أخيراًء التي يكون فيهما 11 ث (1) إما أكبر أو أصغر من 11 ث 
(2): ستظلان مع ذلك دوماً هامتين لدى دراسة تجديد الإنتاج على نطاق موسّع» حيث 
يمكن لهما بالضرورة أن تبرزأ فيه. 
3( نتائج 

بخصوص تعويض رأس المال الأساسي يثيغي أن نلاحظ عموماً ما يلي : 

لو افترضنا ‏ شريطة بقاء كل الظروف الأخرى ثابتة» ولا نعني بذلك نطاق الإنتاج 
فحسب» بل كذلك إنتاجية العمل على وجه الخصوص - أن الجزء الهالك عن العنصر 
الاساسي لقيمة 11 ث يكون في هذه السنة أكبر مما في سابقتهاء وبالتالي ينبغي تجديد 
جزء أكبر من هذا العنصر عينياً (286018 5)» فإن الجزء الآخر من رأس المال الأساسي 
الذي ما يزال في طريقه إلى الهلاك. والذي ينبغي أن يُعوّض في هذه الأشاء بهيئة نقد 
حتى حلول أجل موته» يتناقص بنفس السبة» وسبب ذلك» حسب فرضيتناء أن مجموع 
(بما في ذلك مجموع قيمة) الجزء الأسامي من رأس المال والذي يواصل وظيفته في 
القطاع 11 يظل ثابتاً على حاله. بيد أن ذلك يفضي إلى النتائج التالية. أولاً ‏ إذا كان 
القسم الأعظم من رأس المال السلعي في القطاع 1 يتألف من عناصر رأس المال 
الاساسي 15 ث» فإن الجزء الأصغر بتألف من الأجزاء المكوّنة الدائرة 11 ثء لأن 
الإنتاج الكلي للقطاع 1 يظل دون تغيير بالنسبة للقطاع 11 ث. فإنْ تعاظحَ إنتاج جزءء 
تناقّصٌ إنتاج الجزء الآخرء والعكس بالعكس. من ناحية أخرى يبقى حجم الإنتاج الكلي 
للقطاع 11 على حاله. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك عند تناقص كمية المواد الأولية 
والمتتوجات نصف المصنعة والمواد المساعدة؟ (أي عند تناقص العناصر الدائرة لرأس 
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المال الثابت في القطاع 11). ثانياً ‏ إن القسم الأعظم من رأس المال الأساسي 11 ث 
المستعاد في شكل نقديء يتدفق على القطاع 1: ليُعاد تحويله هناك من الشكل النقدي 
إلى الشكل الطبيعي. وهكذا يتدفق على القطاع 1ء نقد أكبر مما هو ضروري فقط 
للتبادل السلعي بين القطاعين» تتدفق كمية أكبر من النقد الذي لا يتوسط المبادلة السلعية 
المشتركة فيما بينهماء بل يبرز بوظيفة وسيلة شراء على نحو أحادي. ولكن عندئذ سنجد 
أن كثلة السلع 11 ث» رهي حامل التعويض عن قيمة اهتلاك رأس المال الأساسي» 
سوف تتقلص بنفس النسبةء أي سوف تتقلص كتلة السلع في القطاع 11ء التي يئبغي 
تحويلها إلى نقد للقطاع 1 فحسب وليس إلى سلع لهذا القطاع 1. وعندئذ سيكون المزيد 
من النقد قد تدفق من القطاع 11 إلى القطاع 1 بوصفه محض وسائل شراء» بينما ستكون 
هناك كمية أقل من السلم عند القطاع 11ء التي لا يلعب القطاع 1 إزاءها سوى دور 
الشاري. ويما أن 1 م قد تم تحويله إلى سلع للقطاع 211 فإن جزءاً أكبر من 1 ف لن 
يكرن قابلاً للتحوّل إلى سلم للقطاع 11؛ فلا بد من إبقاء هذا الجزء 1 م في شكل 
قدي . 

وتقع الحالة المعاكسة حين يكرنء خلال سنة من السنين» تجديد إنتاج رأس المال 
الأساسي الهالك من القطاع 11 أقل بينما يكون جزء التعويض عن اهتلاك رأس المال 
الأساسي على العكس» أكبر؛ فبعد ما ورد أعلاه لا حاجة للمضي في بحث هذه الحالة. 

فالأزمة - أزمة فيض الإنتاج ‏ ستندلع رغم تجديد الإنتاج على النطاق الثابت نفسه. 

وباختصار: في ظل تجديد الإنتاج البسيط ويبقاء الظروف الأخرى على حالهاء أي 
بخاصة ثبات إنتاجية العمل وثبات مقدار العمل الكلّي وشدته ‏ إذا افترضنا تناسباً غير 
ثابت بين رأس المال الأساسي الهالك (الذي يجب تجديده) ورأس المال الأساسي 
المستمر في النشاط وهو في شكله الطبيعي القديم (الذي يضيف إلى المنتوجات قيمة 
تعض فقط عن الاهتلاك) ‏ فستنشأ واحدة من حالتين» ففي الحالة الأولى: ستبقى كتلة 
الأجزاء المكوّنة الدائرة التي يتوجب تجديد إنتاجها على حالهاء في حين أن كتلة الأجزاء 
المكوّنة الأساسية التي يتوجب تجديد إنتاجها سوف تزداد؛ وبذلك ينبغي أن ينمو الإنتاج 
الكلّي للقطاع 1 وإلا نشأ عجز في تجديد إنتاج هذه الأجزاء من رأس المال الأساسي 
حتى بمعزل عن العلاقات النقدية. 

في الحالة الثانية: إذا انخفض المقدار النسبي لرأس المال الأساسي في القطاع 11 
الواجب تجديد إنتاجه عينياًء وارتفع بالتالي» بنفس النسبةء ذلك الجزء المكوّن من راس 
المال الأساسي في القطاع 11 الذي لا يزال ينبغي أن يعرّض عنه بهيئة نقد فقطء فإن 
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كتلة الأجزاء المكوّنة الدائرة من رأس المال الثابت في القطاع 11 التي جدد القطاع 1 
إنتاجها ستظل على حالها بلا تغير» في حين أن كتلة الأجزاء الأساسية الواجب تجديد 
إنتاجها سوف تنخفضص. وعليه فإن حجم الإنتاج الكلي للقطاع 1 سينخفض»ء أو أن ينعا 
فيض في رأس المال الاساسي (كما نشا عجز في السابق)ء وهو فيض غير قابل للتحويل 
إلى نقد. 

حقاً إن باستطاعة العمل نفسه أن يدرّء في الحالة الأولى: منتوجاً أكبر بزيادة إنتاجيتهء 
أو بتمديده أو تشديده لسد العجز بذلك في هذه الحالة؛ ولكن تغيراً كهذا لن يتحقق من 
دون انتقال لرآس المال والعمل من فرع إنتاجي إلى آخر داخمل القطاع 1ء وأي انتقال 
كهذا لن يمر من دون أن يولّد في الحال اضطرابات. وثانياء سيتعين على القطاع 1 (ني 
حالة تمديد العمل وتشديده) أن ببادل قيمة أكبر بقيمة أقل للقطاع 11 وسيحدث بالتالي 
هبوط في قيمة منتوج القطاع 1. 

وسيقع العكس في الحالة الثانية؛ حين يتعين على القطاع 1 أن يقلص إنتاجه» مما 
يعني أزمة للعمال والرأسماليين المشتغلين فيه أو أن ينتج فيضاً مما يمثل أزمة أيضاً. إن 
مثل هذا الفيض ليس شراًء في ذاته ولذاته» بل خيرء ولكن شر في إطار الإنتاج 
الرأسمالي . 

ويمكن للتجارة ألخارجية أن تسدي العون في الحالتين» لتحويل السلع التي يحتفظ بها 
القطاع 1 في شكل نقدي إلى وسائل استهلاك في الحالة الاولى» وتصريف فيض السلع 
فى الحالة الثانية. ولكن يما أن التجارة الخارجية لا تقتصر على تعويض عناصر رأس 
المال (من حبث مقدار القيمة أيضاً) فإنها لا تعمل إلا على مد التناقضات إلى مجال 
أوسع ؛ وتفتح أمامها دائرة فعل أكبر. 

وإذا أزيل الشكل الرأسمالي لتجديد الإنتاج» اقتصرت المسألة على أن مقدار الجزء 
الهالك من رأس المال الأساسي والذي يجب بالتالي أن يعض عنه عينياً (in natura)‏ 
(أي رأس المال الذي يقوم هنا بإنتاج وسائل الاستهلاك) يختلف باختلاف السنوات 
المتعاقبة. فإذا كان هذا الحجم كبيراً جداً في سنة معينة (بحيث يقوق المعدل الوسطي 
للهلاك؛ كما يحدث مع البشر)ء فمن المؤكد أن يكون أصغر كثيراً في السنة اللاحقة. إن 
كمية المواد الاولية ونصف المصنّعة والمواد المساعدة» اللازمة خلال الستة لإنتاج وسائل 
الاستهلاك لا تنخفض من جراء التغيرات المذكورة قي تعويض رأس المال الاساسي - 
شريطة أن تظل الظروف الاخرى على حالها. فالإنتاج الكلي لوسائل الإنتاج ينبغي إذن 
أن يزداد في الحالة الأرلى وينخفض في الثانية. ولا يمكن تلافي هذه التقلبات إلا 
بإحداث فيض إنتاج نسبي مستمر؛ فينبغي» من جهة» إنتاج كم معين من رأس المال 
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الجدء الثالث: تعديد إنتاج الجماثي ارال الما الامتماعي وشاوله 
الأساسي يفيض عما يلزم مباشرة» وينبغي من جهة أخرى» توفير خزين من المواد 
الأولية» إلخ» يفيض عن الحاجات المياشرة للسنة المعنية (ويسري ذلك بخاصة على 
وسائل العيش). إن مثل هذا النوع من فيض الإنتاج يُعاوِل رقابة المجتمع على الوسائل 
المادية لتجديد إنتاج هذا المجتمع بالذات. بيد أن فيض الإنتاج: في إطار المجتمع 
الرأسمالي» عتصر من عناصر الموضى. 

إن هذا المثال عن رأس المال الاساسي ‏ عند تجديد الإنتاج على نطاق ثابت - 
لمقنع حقاً. فعدم التناسب”*' في إنتاج رأس المال الأساسي والدائر هو واحدة من 
الحجج المفضلة لدى الاقتصاديين في تفسير نشوء الأزمات. أما أن انعدام تناسب كهذا 
وأنه يمكن ويجب أن ينشأ حتى على افتراض وجود إنتاج اعتيادي مثاليى؛ في ظل تجديد 
الإنتاج البسيط لرأس المال الاجتماعي العامل أصلاًء فذلك أمر جديد عليهم. 


HH # #¥ 


1 . تجديد إنتاج مادة النقد 


حتى الآن لم نلتفت كلّياً إلى إحدى اللحظات وهي بالتحديد تجديد الإنتاج السنوي 
للذهب والفضة. إن الذهب والفضة بوصفهما مجرد مادة لصنم الكماليات والطلاء 
بالذهب إلخ» لا يستحقان أيما ذكر خاص» شأنهما شأن أية منتوجات أخرى. بيد 
أنهما يلعيان دوراً هاماً بوصفهما مادة للتقدء أي باعتبارهما نقداً كامناً. وتوخياً للتبسيط» 
تعتبر الذهب وحده مادة النقد. 

وفقاً لمعطيات قديمة نوعاًء كان الاستخراج السنوي الكلي للذهب يتراوح بين 
0 _ 900,000 باونء أي ما يساوي من حيث ألقيمة 1100 أو 1250 مليون 
مارك تقريباً. وحسب ما يقول زوتبير””” لم يكن متوسط هذا الاستخراج في سنوات 


(#) في الطبعة الثانية: (كتهلهقادن:38415) عدم الفهم» جرى التصحيح إعتماداً علي الطبعة الأولي. 
[ن. برلين]. 
(53) (آ. زوتبيرء إنتاج ‏ المعادن اللي غوتهء 1879ء [ص112]). 
(Ad. Soetbeer, Edelmetall- Produktion, Gotha, 1879, [S.112].‏ 
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 1871( ]466[‏ 1875): يزيد عن 170,675 كغمء تناهز قيمتها 476 مليون مارك. ومن هذه 
الكمية قدمت أستراليا ما يقارب 167 مليون مارك والولايات المتحدة 166 مليون 
مارك» وروسيا 93 مليون مارك. أما البافي فيتوزع على بلدان شتى بمبالغ تقل عن 10 
ملايين مارك لكل واحد منها. وبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الفضة» خلال الفترة 
نفهاء مقداراً اقل بقليل من مليوني کخم بقيمة [ 354 مليون ماركء ومن هذه الكمية 
قدمت المكسيك فضة بقيمة 108 ملايين مارك والولايات المتحدة 102 مليون ماركء 
وأميركا الجنوية 67 مليون ماركء وألمانيا 26 عليون مارك إلخء بإرقام تقريية. 

إن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يتج الذهب والفضة من بين البلدان التي 
يسودها الإنتاج الرأسمالي. فالبلدان الرأسمالية الأوروبية تحصل على كل ما تحتاجه من 
الذهب تقريباً» كما تحصل على الشطر الاعظم من الفضة» من أستراليا والولايات 
المتحدة والمكسيك وأميركا الجنوبية وروسيا. 

ولكننا سنفترض أن مناجم الذهب تقع في بلد يسوده الإنتاج الرأسمالي» وهو البلد 
الذي نقوم بتحليل تجديد الإنتاج السنوي فيهء وذلك للسبب التالي: 

لا يمكن للإنتاج الرأسمالي أبداً أن يبقى في الوجود من دون تجارة خارجية. ولكن»› 
عندما يقترض المرء وجود تجديد إنتاج سنوي اعتيادي على نطاق معين» فإنه يفترض 
بذلك أيضاً أن التجارة الشارجية تقتصر على استبدال المنتوجات المحلية بمنتوجات 
أخرى ذات شكل استعمالي أو طبيعي مغاير» من دون أن تمس علاقات القيمةء وبالتالي 
من دون أن تمس نسب القيمة التي يتم بموجبها التبادل المتقابل بين صنف وسائل الإنتاج 
وصنف وسائل الاستهلاك: ولا تمس النسب بين رأس المال الثابت ورأس المال المتفير 
وفائض القيمة التي تنقسم إليها قيمة منتوج أي واحد من هذين الصنفين. لذلك فإن 
إدخال التجارة الخارجية في تحليل قيمة المنتوج التي يتجدد إنتاجها سنوياً لا يمكن إلا 
أن يشوش الأمرء إذ لا يضيف لحظة جديدة إلى القضية؛ ولا إلى حلها. وعليه ينبغي 
أخذ الفضية بصورة مجردة تماماًء أي ينبغي اعتبار الذهب هنا عنصراً مباشراً في تجديد 
الإنتاج السنويء لا عنصراً سلعياً مستورداً من الخارج عن طريق التبادل. 

ينتمي إستخراج الذهب» كإنتاج المعادن عموماًء إلى القطاع 1ء أي الصثف الذي 
يضم إنتاج وسائل الإنتاج. لنفرض أن قيمة المنتوج السنوي من الذهب = 30 (لتسهيل 
الأمور؛ لكن هذا الرقم في الواقع أكبر بكثير بالقياس إلى الارقام الأخرى الواردة في 
مخططنا)؛ هب أن هذه القيمة تنقسم إلى 20 ث + 5 م + 5 ف؛ حيث يجري تبادل 
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0 ث لقاء عناصر أخرى من 1 ث» وهذا ما سندرسه لاست" ؛ ولكن 5 م + 5 ف () 
ينبغي أن تبادل لقاء عناصر 11 ث أي لقاء وسائل استهلاك. 

أما بالنسبة إلى 5 م» فإن كل مشروع يقوم باستخراج الذهب إنما يبتدىء بشراء قرة 
العملء وتُشترى قوة العمل هذه ليس بذهب استخرجه المشروع نفسه» بل بشطر معين من 
التقد المدّخر في البلاد المعنية. ويقتني العمال بهذه ال 5 م وسائل استهلاك من القطاع 
1 ويشتري هذا القطاع بهذا النقد وسائل إنتاج من القطاع 1. هب أن القطاع 11 يشتري 
ذهباً من القطاع 1 بمقدار 2 م كمادة لإنتاج سلع؛ إلخ (أي يشتري الجزء المكرّن من 
رأسماله العابت): عندئذ يتدفق 2 م عائداً إلى الرأسمالي صاحب مناجم الذهب في 
القطاع 1 بهيئة نقدء كان في مجال التداول من قبل. وإذا لم يقم القطاع 11 فيما بعد 
بشراء الذهب بوصفه مادة من القطاع 1ء فإن القطاع 1 يشتري سلما من القطاع 11 بأن 
يطرح ذهبه في التداول بمثابة نقدء نظراً لأنه يمكن شراء أية سلعة بالذهب. ويكمن 
الفارق الوحيد في أن القطاع 1 لا يبرز هنا كبائم» بل كشار فقط. فبوسع مستخرجي 
الذهب في القطاع 1 أن يصرّفوا سلعتهم دائماًء فهي ماثلة أبداً في شكل قابل للتبادل 
مباشرة . 

دعونا نفترض أن صاحب مصنم الغزول قد دفع 5 م إلى عماله؛ الذين يقدمون له 
بالمقابل ‏ بمعزل عن فائض القيمة ‏ غزولا أي منتوجاً بقيمة = 5+ ويشتري العمال 
بهنه ال 5 سلعاً من 11 ث» ويشتري القطاع 11 غزولاً من القطاع 1 ب 5 نقداًء وبذا 
تتدفق 5 م عائدة بهيئة نقد إلى صاحب مصنم الغزول. بالمقابل» في حالتنا المفترضة 
هذه» يسلّف الرأسمالي 1 ذ (وهو ما سنرمز به إلى مستخرج الذهب) إلى عماله 5 م بنقد 
كان من قبل في مجال التداول؛ وينفق العمال هذا النقد على وسائل عيش؛ ولكن 2 من 
5 فقط يعودان من القطاع 11 إلى الرأسمالي 1 ذ. غير أن بوسع الرأسمالي 1 ذ أن يبدأ 
عملية تجديد الإنتاج مجدداًء شأنه تماماً شأن صاحب مصنع الغزول؛ ذلك لأن عماله 
قدموا إليه القيمة 5 ذهباًء باع منها 22 وما تزال 3 بحرزته ذهباًء وما عليه إذن إلا أن 
يسكّها عملة”*© أو يحولها إلى أوراق نقدية مصرفية لكي يحوز على كل رأسماله المتغير 
مباشرة في شكل نقدي ماثل بين يديه من دون توسط آخر من جانب القطاع 11. 


(#) أنظر هذا المجلدء صصى469.: [الطبعة العربية» ص532]ء الحاشية رقم 55. [ن. برلين]. 

(54) "إن كمية كبيرة من الذهب الطبيعي (سبائك الذهب ‏ ووتللناط لامع). .. تأتي مباشرة إلى دار 
الك في سان فرانيسكو على يد المنقبين عن الذهب». (تقارير سفراء وبعثات صاحبة الجلالةء 
9:؛ الجزء الثالث. ص 337). 

(Reports by H.M. Secretaries of Embassy and Legation, 1879, Part IIL, p. 337). 
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ولكن حتى في هذه العملية الأولى من تجديد الإنتاج السنوي طرأ تغير على كتلة النقد 
الموجودء فعلياً أو افتراضياًء في مجال التداول. لقد افترضنا أن القطاع 11 قام بجزء من 
11 ث بشراء 2 م (1 ذ) كمادة؛ ولنفترض أن 3 تُنفق بدورهاء كشكل نقدي لرأس المال 
المتغير 1 ذ» ضمن القطاع 11. لذا فإن 3 من مجمل كتلة النقد التي أنتجها عيدان إنتاج 
الذعب**' جديداً. ظلت ضمن القطاع 11 رلم تعد إلى القطاع 1. واستناداً إلى افتراضناء 
فإن القطاع 11 قد أشبع حاجته إلى الذهب كمادة. هكذا تظل ال 3 المذكورة بين يديه 
ككنز ذهبي. ويما أنها لا تستطيع أن تؤلف أي عنصر من رأسماله الثابت» وبما أن 
القطاع 11 كان لديه أصلاً ما يكفيه من رأس المال النقدي لشراء قوة العمل» وبما أن 
هذه ال 3 ذ الإضافية ليس لهاء باستشاء التعويض عن اهتلاك رأس المال الأساسي» من 
وظيفة تؤديها داخل 11 ث» الذي بودلت هي لقاء جزء منه (لم يكن بوسعها أن تغطي 
بنفس النسية 12540 0ص اهتلاك رأس المال الأساسيء إلا إذا كان 11 ث (1) أصغر من 
1 ث (2): وهذا أمر عرضي)؛ وبما أنه» من ناحية أخرى» وبالذات باستثناء التعريض 
عن اهتلاك رأس المال الأساسي» ينبغي أن يُبادل مجمل المنتوج السلعي 11 ث لقاء 
وسائل الإنتاج 1 (م + ف) - فإن هذا النقد ينبغي أن ينتقل برمته من 11 ث إلى 11 ف» 
سواء كان هذا الأخير مائلاً ني وسالل عيش ضرورية أم ني مواد ترف؛ كما أن القيمة 
السلعية المطابقة ينبغي أن تنتقل» بالعكسء من 11 ف إلى 11 ث. والنتيجة: إدخار جزء 
من فائض قيمة في القطاع 11 بهيئة كثر نقدي. 

وني السنة الثانية من تجديد الإنتاج» إذا ما بقيت النسبة نفسها من الذهب المستخرج 
خلال السنة تُستخدم كمادق فإن 2 تتدفق رجوعاً إلى 1 ذء بينما تتعوّض 3 عينياًء أي 
تتحرر ثانية في القطاع 11 لتغدو كتزآء إلخ. 

وفيما يتعلق برأس المال المتغير بوجه عام: إن الرأممالي 1 ذ ينيغي» مثله مثل أي 
رأسمالي آخخرء أن يلف رأس المال هذا دوماً بهيئة نقد لشراء العمل. ولكن فيما يتعلق 
برأس المال المتغير م هذاء فليس الرأممالي بل عماله هم من يشتري من القطاع 11؛. 
لذلك لا يمكن أبداً أن تقع الحالة التي يظهر فيها هذا الرأممالي بمثابة شار وبالتالي 
يُلقي ذهبه في القطاع 11 من غير مبادرة من هذا الأخير. ولكن بقدر ما يشتري القطاع 11 
مادة منه» فيتعين على هذا القطاع أن يحوّل رأسماله الثابت 11 ث إلى مادة ذهبء بقدر 


(«) ررد في الطبعتين الأوئى رالثانية: إنتاج النقد (نه1انا0هملاء3) صححها إتجلز. [ن. برلين]. 
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ما يتدفق جزء من (1 ذ) م عائداً إلى الرأسمالي 1 ذ من القطاع 1[ على نحو ما يعود 
رأس المال المتغير إلى رأسماليين آخرين في القطاع 1؛ وما لم يكن الحال كذلك» فإنه 
يعرّض عن رأسماله المتغير م بذهب يقتطعه مباشرة من منتوجه. ولكن بمقدار ما لا 
يتدفق م المسلّف نقداء عائداً إليه من القطاع 11ء فإن جزءاً من النقد المتداول في نطاق 
القطاع 11 (أي النقد الذي تدفق إلى هذا القطاع من القطاع 1 ولم يعد إلى القطاع 1) 
يتحوّل داخل هذا القطاع 11 إلى كنزء ولهذا السبب فإن جزءاً من فائض قيمته لا يُنفق 
على وسائل استهلاك. ولما كانت مناجم ذهب جديدة تُفتتح باستمرار فيما يُعاد افتتاح 
أخرى قديمة» فإن نسبة معينة من النقد الذي يتعين أن يُنفقه الرأسمالي 1 ذ كرأسمال 
متغير م تؤلف على الدوام جزءاً من كمية النقد الموجودة قبل استخراج الذهب الجديدء 
ويّلقي عمال الرأسمالي 1 ذ هذا النقد في نطاق القطاع 11» فيؤلف هناك عنصراً لتكرين 
كتزء إذ لا يعود من القطاع 11 إلى الرأسمالي 1 ذ. 

أما فيما يخص ( ذ) ف» فإن باستطاعة الرأسمالي 1 ذ أن يظهر بهذا المبلغ دوماً 
كشار؛ إنه يطرح فائض قيمته ف بهيئة ذهب في التداول ليسحب منه بالمقابل وسائل 
استهلاك 11 ث؛ وفي القطاع 11 يُستخدم الذهب جزئياً كمادة» فيقوم بوظيفة عنصر فعلي 
من الجزء المكوّن الثابت ث لرأس المال الإنتاجي؛ وما لم يحصل ذلك» فإن الذعب 
يصبح ثانية عنصراً لتكوين كنزء كجزء من 11 ف تجمّد بهيئة نقد. وهكذا يتضح - بمعزل 
عن 1 ث الذي منقوم بتحليله لاحقا”””؟ ‏ أنه حتى في حالة تجديد الإنتاج اليسيط» أي 
باستبعاد التراكم بالمعنى الدقيق للكلمةء أي باستبعاد تجديد الإنتاج على نطاق موسّعء 
فإن تكديساً للنقد أو تكويناً للكتزء أمر وارد بالضرورة. ولما كان هذا التكديس للنقد 
يتكرر كل عام فإنه يفسر الفرضية التي أنطلقنا منها في دراسة الإنتاج الرأسمالي وهي أن 
في حوزة الرأسماليين في القطاعين 1 و 11ء منذ بداية عملية تجديد الإنتاج» كمية معينة 
من الوسائل النقدية تُناسب مقدار مُبادلة السلع. ويجري مثل هذا التكديس للنقد حتى بعد 
حسم مقدار الذهب المبدّد بسبب اهتلاك النقد الجاري في التداول. 

ومن الواضح بذاته أنه كلما مضى عمر الإنتاج الرأسمالي قُدماً: تعاظمت كتلة التقد 
التي يكدّسها جميع الرأسماليين» وتضاءلت نسبياً الحصة التي يضيفها الاستخراج الستوي 


(55) لم نعثر في مخطوطة ماركس على البحث المتعئق بمبادلة الذهب المستخرج جديداًء في نطاق 
رأس المال الثابت للقطاع 1. [ف. إنجلز]. 


532 


[469] 


1470] 


الفصل اللعشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


من الذهب الجديد إلى هذه الكتلة» رغم أن هذه الإضافة قد تكرن هامة من حيث 
مقدارها المطلق. ولنعد ثانيةء إلى الاعتراض”*' الموجه إلى توك: كيف يمكن لكل 
رأسمالي أن يسحب من المنترج السنوي فائض قيمة بهيئة نقده أي كيف يمكن أن 
يسحب من التداول نقداً أكثر مما يطرح فيهء ما دامت طبقة الرأسماليين ذاتها يجب أن 
تُعدّء في آخر المطاف» المنبع الذي يرد منه النقد عموماً إلى التداول؟ 

نجيب عن ذلك بتلخيص الأفكار التي صغناها من قبل (الفصل السابع عشر): 

1) إن الفرضية الوحيدة اللازمة هنا هي التالية: هناك بوجه عام ما يكفي من النقد 
لمبادلة مختلف عناصر كتلة تجديد الإنتاج السنوي -» ولا يغير من هذه الفرضية البتة 
واقع أن جزءاً من القيمة السلعية يتألف من فائض قيمة. فلو افترضنا أن الإنتاج كله ملك 
للعمال أنفسهمء وليس عملهم الفائتض سوى عمل فائض لأجلهم همء لا لأجل 
الرأسماليين»؛ لظلت كثلة القيمة السلعية المتداوئة على حالهاء ولتطلبت» شريطة بقاء 
الظروف الأخرى ثابتةء نفس الكمية من النقد لأجل تداولها. وهكذا يثور في الحالين 
هذا السؤال لا غير: من أين يأتي النقد اللازم لمبادلة إجمالي القيمة السلعية؟ ‏ فليس 
السؤال أبداً هو التالي: من أين يأتي النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد؟ 

والواقع. إذا عدنا للمسألة مرة أخرىء أن قيمة كل سلعة مفردة تتألف من ث + م + 
فء وأن تداول إجمالي كتلة السلع يتطلب لذلك؛ مبلغاً معيناً من النقد لتداول رأس 
المال م + ف من جهةء ومبلغاً آخر لتداول إيراد الرأسماليين» أي فائض القيمة ف من 
جهة أخرى. فالتقد الذي يسلفه الرأسماليون كرأسمال يختلف» بالنسية للرأسماليين 
المفردين وطبقة الرأسماليين على العمومء عن النقد الذي يُنفقونه كإيراد. من أين يأتي 
هذا النقد الأخير؟ إنه يأتي ببساطة من النقد الموجود بين يدي طبقة الرأسماليينء أي 
يأتي بوجه عام من إجمالي كتلة النقد الموجودة في المجتمع المعني التي يقوم جزء منها 
بمداولة إيراد الرأسماليين. لقد رأيئا آنفاً أن كل رأسمالي يؤسس مشروعاً جديداً يُنفق 
النقد أولاً على وسائل الاستهلاك لعيشه هرء ثم يصطاده من جديد ليخدم في تحويل 
فائض قيمته إلى نقد رنان حالما يبدأ المشروع بالعمل. بيد أن كل صعوية الإجابة عن 
السؤال المطروح تنشأء بوجه عام» من مصدرين هما: 

أولاً - لو درسنا تداول رأس المال ودورانه فقطء واعتبرنا الرأسمالي محض رأسمال 


(«) أنظر هذا المجلدء ص 331. [ن. برلين]ء [الطبعة العريةء ص 375-374]. [ن. ع]. 
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في إهاب شخص - لا مُستهلكاً رأسمالياًء ورجلاً غارتاً في الملذات - لرآينا أنه يطرح 
فاتض القيمة باستمرار في التداول كجزء مكوّن من رأسماله السلعي» ولكتنا لم نر النقد 
قط بين يديه بشكل إيراد؛ ولن نراه قط وهو يطرح النقد في التداول لأجل استهلاك 
نائض القيمة. 

ثانياً - عندما تطرح طبقة الرأسماليين مبلغاً معيناً من النقد في التداول بمظهر إيرادء 
فيبدو الأمر وكأنها تدفع أيضاً مُعادِلاً لقاء الجزء المناسب من المنتوج السنوي الكلي؛ 
وكأن هذا الجزء يكف عن أن يمثّل فائض قيمة. غير أن المنتوج الفائضء الذي يتمثل 
فيه فائض القيمة لا يكلفت طبقة الرأسماليين قرشاً. وهي تملك هذا المنتوج وتنعم به 
مجاناً بوصفها طبقةء ولا يمكن لتداول النقد أن يغير من هذا الواقع شيئاً. وكل ما يرلّده 
تداول النقد من تغيير يكمن في أن كل رأسمالي» عوضاً عن أن يستهلك منتوجه الفائض 
عينيأ (224113 12)» وهذًا شيء مستحيل في الغالب» يسحب من مجمل كثلة المنتوج 
الاجتماعي السنوي الفائض شتى أنراع اللع بغية تملّكهاء بما يساوي مقدار فائض القيمة 
التي استحوذ عليها. ولكن تحليل آلية التداول أظهر أن طبقة الرأسماليين إذ ثُلقي النقد في 
التداول بغرض اثفاق الإيراد» فإنها تسحب النقد نفسه أيضاً من التدارل» وعليه يمكن لها 
أن تبدأ نفس العملية ثانية» بحيث لو نظرنا إليها بوصفها طبقة رأسماليين لوجدنا أنها 
تبقى» الآن كما من قبلء مالكة لمبلغ النقد اللازم لتحويل فائض القيمة إلى نقد. وعليه 
إذا لم يكن الرأسمالي يقتصر على سحب فائض القيمة من سوق السلع في شكل سلع 
لرصيده الاستهلاكي: بل يستعيد في الوقت نقسه التقد الذي اشترى به هذه السلعء فمن 
الجلي أنه يسحب من التداول سلعاً من دون أن يدفع لقاءها أي مُعادِل. ولا تكلّفه هذه 
السلع قرشاً واحداًء رغم أنه دفع لقاءها نقداً. فحين أقومٌ بشراء سلع مقابل جنيه 
استرليني: ثم يعيد لي بائع هذه اللع الجنيه لقاء المنتوج الفاتض الذي لم يكلفني شيئاء 
فمن الجلي أنني تلقيت هذه السلع بالمجان. وإن التكرار الدائم لهذه العملية لا يغير من 
الواقع التالي شيئاً» وهو أنني أسحب سلعاً باستمرارء وأظل باستمرار مالكاً للجنيه» رغم 
أنني انسلخت عنه مؤقتاً للحصول على السلع. فال رأسمالي يستعيد هذا التقد باستمرار» 
كفائض قيمة محوّل إلى نقد لم يكلفه أي شيء. 

لقد رأيناء أن مُجمل قيمة المنتوج الاجتماعي تنحل» عند آدم سميثء» إلى إيرادات» 
إلى م + ف» بحيث أن القيمة ‏ رأسمال الثابتة تعتبر مساوية لصفر. ويترتب على ذلك 
بالضرورة أن النقد اللازم لتداول الإيراد السنوي يكفي أيضاً لتداول إجمالي المنتوج 
السنوي؛ وعليه فإن النقد المذكور في مثالناء والضروري لتداول وسائل الاستهلاك التي 
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تبلغ فيمتها 2.3000 يكفي أيضاً لتداول مجمل المنتوج السنوي بقيمة 9000. وهذا في 
الواقع هو رأي آدم سميث؛ الذي يكرره ت. توك. وهذا التصور الخاطىء تماماً عن 
التناسب بين كتلة التقد اللازمة لتحويل الإبراد إلى نقد وكتلة النقد اللازمة لتداول مجمل 
المنتوج الاجتماعي» هو نتيجة محتومة لانعدام الفهم» والتصور المغلوط للطريقة التي 
يجري بها سنوياً تجديد إنتاج وتعويض مختلف العناصر المادية وعناصر القيمة التي يتألف 
منها إجمالي المنتوج السنوي. ولقد سبق أن دحضنا هذا الرأي. 
دعونا نصغي إلى سميث وتوك بالذات. 
يقول سميث : 
«يمكن تقسيم التداول في كل بلد إلى قسمين: التداول بين التجار» 
والتداول بين التجار والمستهلكين. ورغم أن نفس القطع النقدية؛ الررقية 
أو المعدنية» يمكن أن تُستخدم أحياناً في هذا القسم من التداول وأحياناً 
أخرى في ذاك؛ فمع ذلك» ونظراً لأن هاتين العمليتين من التداول 
تجريان في آنٍ واحدٍ بجوار بعضهما بعضاً. فإن تحقيق كل واحدة يتطلب 
رصيداً نقدياً معيئاً من هذا النوع أو ذاك. وقيمة السلم المتداولة بين 
مختلف التجارء لا يمكن أبداً أن تتجاوز قيمة السلع المتداولة بين 
التجار والمستهلكين» لأن كل ما يشتريه التجار» مخصص آخر المطاف» 
للبيع إلى المستهلكين. والتبادل بين التجار الذي يجري بالجملة يتطلب 
عادة مبلفاً كبيراً نوعاً ما لكل صفقة مبادلة على انفراد. أما التداول بين 
التجار والمستهلكين» فيجري عموماً بالمُفرق» ولا يتطلب سوى مبالغ 
ضئيلة في الغالب» إذ يكفيه شلن أو حتى نصف بنس بعض الأحيان. 
بيد أن تداول المبالغ الصغيرة أسرع كثيراً من تداول المبالغ الكبيرة. .. 
ورغم أن المشتريات السنوية التي يقوم بها مائر المستهلكين تكون في 
الأقل» [هذه ال دفي الأقل» لطيفة!] «مساوية في القيمة؛ إذن» لمشتريات 
صائر التجارء فإنه يمكن مع ذلك تدبيرهاء كقاعدة» بكمية أصغر كثيراً 
من النقده إلخ. ([ثروة الأمم]ء الكتاب الثاني» الفصل الثاني). 
ويعلق ت. توك على هذه الفقرة من كتاب آدم سميث»؛ 
«لا يمكن أن يرد أي شك في أن التمايز المذكور هنا صحيح من 
حيث الجوهر. . . فالتبادل بين التجار والمستهلكين يتضمن أيفنا دفم 
الأجور التي تؤلف المورد الرئيسي principal means)‏ عط ))ة 
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اللمستهلكين . . . إن جميع المبادلات بين التجارء ونعني بذلك جميع 
أنواع الببعء ابتداءً من المُنتجين أو المستوردين» مروراً بجميع درجات 
المعالجة الصناعية التي تمر بها السلعء إلخء وانتهاءً ببائع المفرق أو 
تاجر التصديرء يمكن أن تتلخص في انتقال رأس المال. لكن هذا 
الاتتقال لرأس المال لا يفترض بالضرورة؛ ولا يفضي في الممارسة فعلاً 
إلى أن يجري» في الغالب الأعم من المبادلاتء الدفع الفعلي للأرراق 
المصرفية أو العملة ‏ أعني التسليم المادي لا التصوري - في لحظة 
انتقال رأس المال. . . إن المجموع الكلي للمبادلات المتقابلة بين التجار 
ينبغي أن يتعين ويتحددء آخر المطاف» بمجموع المبادلات بين التجار 
والمستهلكين» 
(ت. توك» ,بسحث في هبدأ العملة الجارية لندنء 1844ء ص 36-34 
ومواضع أخرى). 
(Th. Tooke, Ar Inquiry into the Currency Principle, London,‏ 
p. 34-36 passim).‏ ,1844 

لو أحذ المرء هذه الجملة الأخيرة لوحدهاء لظن أن توك يقول ببساطة أن هناك تناسباً 
معيناً بين المبادلات الجارية بين التجارء والمبادلات الجارية بين التجار والمستهلكين» 
أو بتعبير آخرء أن هناك تناسباً معيناً بين قيمة إجمالي الإيراد السنوي وقيمة رأس المال 
الذي ينتج هذا الإيراد بواسطته. ولكن الأمر ليس كذلك. فتوك يؤيد صراحة وجهة نظر 
أدم سميث. وعليه ليس ثمة ما يدعو لنقد نظريته ني التداول» يشكل خاص. 

2 إن كل رأسمال صناعي يطرحء في البداية» النقد في التداول لشراء كل عكونه 
الأساسي دفعة راحدة» ويسحب قيمته من التداول بالتدريج فقطء على مدى سلسلة من 
السنوات» عبر بيع منتوجه السنوي. لذلك فإنه يطرح في التداول بادىء الأمرء نقداً أكثر 
مما يسحب منه. ويتكرر ذلك كل مرة عند تجديد كامل رأس المال عينياً (منائهه 5)؛ 
ويتكرر ذلك كل عام بالنسبة لعدد معين من المشاريم التي يتوجب تجديد رأسمالها 
الأساسي عينياً؛ كما أنه يتكرر على دفعات عند كل تصليح لرأس المال الأساسي» عند 
كل تجديد جزئي له. وعليه» بينما يسحب طرف من التداول نقداً أكثر مما يطرح فيه 
فإن الطرف الآخرء بالعكس» يطرح في التداول نقداً أكثر مما يسحب منه. 

وني جميع فروع الصناعة التي تشمل فيها فترة الإنتاج (بوصفها تتميز عن فترة العمل) 
زمناً طويلاً نسبياً» يطرح المُنتجون الرأسماليون النقد في التداول باستمرار خلال هذه 
الفترة» جزثياً لدفع أجور قوة العمل المستخدمةء وجزئياً لشراء وسائل الإنتاج المزمع 
استعمالها؛ وهكذا تُسحب وسائل إنتاج» مباشرة» من سوق السلعء كما تُسحب منه 
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وسائل استهلاك» جزئياً على نحو غير مباشرء من قبل العمال الذين يُتفقون أجورهم» 
وجزئياً على نحو مباشر من قبل الرأسماليين الذين لا يؤجلون استهلاكهم بأي حال» رغم 
أنهم لا يطرحرن أول الأمر أي مُعاول بهيئة سلع في السوق. وخلال هذه الفترة يعمل 
النقد الذي يطرحوته في التداول على تحويل القيمة السلعية إلى نقدء بما في ذلك ما 
تحتويه من فائض قيمة. ويكتسي هذا الظرف أهمية بالغة في ظل الإنتاج الرأسمالي 
المتطور» عندما تنفذ الشركات المساهمة» وغيرهاء مشاريع طويلة الأمد مثل مذ خطوط 
سكك الحديد» وشق القنوات» ويناء الأحراض» وتشييد المباني البلدية الضخمة» وبناء 
السفن الحديدية» وتصريف مياه التربة على نطاق واسعء وما إلى ذلك. 

3 في حين أن الرأسماليين الآخرين» بمعزل عن نققاتهم على رأ المال الأساسي» 
يسحبون من التداول نقداً أكثر مما يطرحرن فيه عند شراء قوة العمل والعتاصر الدائرة» 
فإن الرأسماليين المستخرجين للذهب والفضة لا يطرحون في التداول سوى النقدء وذلك 
عدا عن المعدن الثمين الذي يستخدم كمادة أوليةء بينما لا يسحبون من التداول غير 
سلع. إن رأس المال الثابت» باستثناء الجزء المعرّض عن اهتلاك رأس المال الأساسي» 
والقسم الأعظم من رأس المال المتغير» ومجمل فائض القيمة باستشناء ما يتكدس بين 
أيدي هؤلاء الرأسماليين بهيئة كنز» تُطرح جميعاً في التداول بهيئة نقد. 

4 من جهةء تُتداول أشياء متنوعة بهيئة سلع رغم أنها لم نتج خلال السنة المعنية» 
كما هو حال قطع الأراضي» والمنازل؛ إلخ» هذا إضافة إلى منتوجات تزيد فترة إنتاجها 
على سنة واحدةء كالماشية» والخشب» والخمرء إلخ. ومن المهم حيال هذه الظاهوة 
وغيرها من الظواهو في مجال التداول أن يؤخل بعين الاعتبار أنهء بالإضافة إلى المبلغ 
النقدي الضروري لتداول السلع المباشر يوجد كم معين من التقد على الدوام في حالة 
مستترة غير فاعلةء نقد يستطيع أن يبدأ وظيفته ما إن يأتي الحافز على ذلك. وكثيراً ما 
تمضي قيمة مثل هذه المنتوجات في التداول هي الأخرى على أجزاء ودفعات تدريجية» 
شأن قيمة المنازل التي تمضي في التداول خلال عدد من السئين بشكل إيجارات . 

من جهة أخرى لا تقع جميع حركات عملية تجديد الإتاج بتوسط تداول النقد. فعملية 
الإنتاج كلها تقع حارج التداول ما إن يتم ابتياع عناصرها. كما أن كل المنتوج الذي 
يستهلكه المنتج مباشرة - سواء استهلاكاً فردياً أم مُنتجاً - يقع خارج التداول» ويخص 
ذلك أيضاً الشكل العيني لدفع أتعاب العمال الزراعيين. 

وعليه فإن كتلة النقد التي يُتداول المتتوج السنوي بواسطتهاء موجودة في المجتمع؛ 
بعد أن تراكمت شيئاً فشيئاً. وهي لا تؤلف جزءاً من القيمة الجديدة المُنتَجَة في بحر 
السنة الجارية» لربما باستثناء الذهب المستخدم للتعريض عن القطع النقدية المهترئة. 
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لقد افترضنا في هذا العرض أن التداول يقتصر على النقد من المعادن الثمينةء وأن 
هذا التداول يتضمن أبسط أشكاله: البيع والشراء نقداء رغم أن النقد يستطيع على أساس 
التداول المحض للعملاتث المعدنيةء أن يقوم بوظيفة وسيلة دفعم أيضاً: وقد اضطلع 
تاريخياً بهذه الوظيفة فعلاًء رغم أن نظام الاثتمان وبعض جوانب آليته» قد تطورت على 
هذا الأساس. 

لم توضع هذه الفرضية لدواع منهجية حصرأء وهي دواع يتضح وزنها في أن توك 
ومدرسته» وخصومهما أيضاًء قد اضطروا درماًء في سجالاتهم بخصوص تداول الأرراق 
المصرفيةء للعودة إلى فرضية وجود تداول معدني خالص. لقد اضطروا إلى القيام بذلك 
بعد الوليمة (0تناؤوع1 (post‏ ولكنهم تناولوا ذلك بصورة سطحية للغايةء وهو أمر مستوم ء 
نظراً لأن نقطة الانطلاق هذه لم تلعب في تحليلهم غير دور عرضي. 

ولكن أبسط معاينة للتداول النقدي في شكله الأولي؛ وهذا التداول للتقد يمثل هنا 
لحظة ملازمة لعملية تجديد الإنتاج النوية» تكشف لنا ما يلي : 

آ) إذا افترضنا أن هناك إنتاجاً رأسمالياً متطوراً» وبالتالي هيمنة نظام العمل المأجورء 
فإن رأس المال النقدي يلعب بداهة دوراً رثيسياًء نظراً لأنه الشكل الذي يُسلّف به رأس 
المال المتغير. وبمقدار ما يتطور نظام العمل المأجور» يتحرّل كل منتوج إلى سلعة 
وبالتالي يبغي أيضاً ‏ عدا عن استثناءات قليلة» هامة ‏ أن يجتاز بمجمله التحوّل إلى 
نقد بوصفه أحد أطوار حركته. وينبغي لكثلة النقد المتداول أن تكفي لتحويل السلم إلى 
نقدء ويأتي الشطر الاعظم من هذه الكثلة في شكل أجور» في شكل نقدء يلفه 
الرأسماليون الصناعيون باعتباره الشكل النقدي لرأسمالهم المتغير المدفوع لقاء قوة 
العمل» فيعمل هذا بين أيدي العمال ‏ في الجزء الأكير منه ‏ كوسيلة تداول (وسيلة 
شراء) لا غير. ويقف هذا في تضاد تام مع الافتصاد الطبيعي السائد في ظل كل نظام 
تيعية شخصية (بما في ذلك القنائة) والسائد بصورة أكبر في المشاعات البدائيةء بهذا 
القدر أو ذاك» سواء كانت مقرونة بعلاقات تبعية شخصية أو عبودية أم لا 

وفي النظام العبودي» يقرم رأس المال النقدي المنفق على شراء قوة العمل» بدور 
الشكل التقدي لرأس المال الاساسي» الذي لا يُعرَّض سوى تدريجياً خلال الفترة النشطة 
الفاعلة من حياة العبد. ولذلك كان المكسب الذي حصل عليه مالك العبيد عند أهل 
أثيناء مباشرة من خلال الاستخدام الصناعي لعبدهء أو على نحو غير مباشر عبر تأجير [475] 
العبد إلى أشخاص آخرين يستخدمون عمل العبيد في الصناعة (في استخراج المعادن 
مثلاً) كان هذا المكسب يعتبر مجرد فائدة عن رأس المال النقدي المسلف (إلى جانب 
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اطفاء اهتلاكه)ء تماماً مثلما أن الرأسمالي الصناعي في ظل الإنتاج الرأسمالي يعتبر جزءاً 
من فائض قيمته زائداً اهتلاك رأسماله الأساسي بمثابة فائدة وتعويضاً عن رأسماله 
الأساسي» وهذه هي القاعدة التي يعمل بها الرأسماليون الذين يؤجرون رأسمالهم 
الأساسي (كالمتازل والآلات؛: إلخ). أما عبيد المنازل» سواء كانوا يؤدون خدمات 
ضرورية أم مجرد استعراض ترفي» فلا شأن لدراستنا بهم هناء فهم يقابلون طبقة الخدم 
في عصرنا. ولكن النظام العبودي - بمقدار ما يكون الشكل المهيمن للعمل المُنتج في 
الزراعة والمانيفاكتورة والملاحةء إلخ» كما كان الحال قائماً في دول اليونان المتطورة 
وفي روما يحتفظ هو الآخر بعنصر من عناصر الاقتصاد الطبيعي. ويتلقى سوق العبيد 
نفسه الإمدادات الدائمة من سلعته ‏ قوة العمل عن طريق الحرب والقرصنة؛ إلخ. 
ويتحقق كل هذا السلب» بدوره» من دون توسط عملية التداولء بل بالإستيلاء العيني 
على قرة عمل الغير من خلال القسر الجسدي الماشر. وحتى في الولايات المتحدة 
نجدء بعد تحويل المناطق الفاصلة بين ولايات العمل المأجور في الشمال وولايات ملاك 
العبيد في الجنوب» إلى مرعى لتربية العبيد لولايات الجنوب حيث صار العبد المطروح 
في السوق هو ذاته عنصراً من عناصر تجديد الإنتاج السنوي» نجد أن ذلك المصدر غدا 
غير كافي بمرور الزمن»ء ولذلك تواصلت تجارة العبيد المجلوبين من أفريقيا أطول مدة 
ممكنة لإشباع سوق العبيد. 

ب) إن مد النقد وجزره بصورة عفوية؛ على أساس الإنتاج الرآسمالي» في مجرى 
مبادلة المنتوج السنوي؛ وتسليف رؤوس أموال أساسية دفعة واحدة» وبكامل قيمتهاء ثم 
سحب قيمتها من التداول بالتدريج على مدى سنوات» أي إعادة تكوينها تدريجياً في 
شكل نقدي باكتناز سنوي يختلف في ماهيته كلَياً عن الاكتناز الموازي له على أساس 
الاستخراج السنوي للذهب الجديد؛ وتباين الآماد الزمنية التي يجري خلالهاء تسليف 
النشدء تبعا لطول فترات إنتاج السلع» وبالتالي» ضرورة تملك هذا النقد في شكل كنز 
تملّكه قبل توافر إمكانية استعادته ثانية من التداول عبر بيع السلع؛ واختلاف الآماد الزمنية 
لتسليف التنقدء الناجم عن مجرد تياين المسافات الفاصلة بين مواضع الإنتاج وأسواق 
التصريف؛ وكذلك الاختلاف في مقدار وموعد عودة المبالغ النقدية تبعاً لحالة الخزين 
الإنتاجي أو حجمه النسبي في مختلف المشاريع ولدى مختلف الرأسماليين الفرادى في 
الفرع الواحد من الإنتاج. أي اختلاف آجال شراء عناصر رأس المال الثابت ‏ وهذا كله 
خلال سنة واحدة لتجديد الإنتاج . وتكفي رؤية سائر هذه اللحظات المتنوعة من الحركة 
العفوية على أساس التجربة العمليةء والاهتمام بها حتى تُستخدم استخداماً متهاجياً سواء 
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لتطبيق الوسائل الميكائيكية المساعدة التي يتيحها نظام الاتتمانء أم للإصطياد الفعلي 
لرؤوس الأموال المتاحة القابلة للاقتراض. 

ويُضاف إلى ذلك» الفارق بين الفروع التي يمضي إنتاجها في الظروف الاعتيادية 
عموماً على النطاق نفسه باستمرار» والفروع الأخرى التي تستخدم قوة عمل يختلف 
حجمها باختلاف مواسم السنةء كما هو الحال في الزراعة. 


1 - نظرية ديستوت دو تراسي في تجديد الإنتا'66 


لعل خير مثال على الاضطراب الفكري» المشوّش والدعى في آنء لرجال الاقتصاد 
السياسي» في بحثهم لتجديد الإنتاج الاجتماعي» إنما يتجسد في رجل المنطق الكبير 
ديستوت دو تراسي (قارن الكتاب الأولء ص 146 الحاشية رقم 30)“ الذي حمله 
حتى ريكاردو على محمل الجد فدعاه ب «كاتب مرموق جداً) (a very distinguished‏ 
1162" ([ریکاردو]ء مادىءى.؛ ص 333). .)333 .م ([Ricardo,] Principles,‏ 
يقدم لنا هذا الكاتب المرموق الشروح التالية بخصوص إجمالي عملية تجديد الإنتاج 
وعملة التداول الاجتماعيتين: 
الو سئلت كيف يجني أصحاب المشاريع الصناعية هؤلاء مثل هذه 
الأرياح الطائلة» ومم يمكن أن يجنوها لأجبت إنهم يحققون ذلك ببيع 
كل ما ينتجونه بأغلى مما كلفهم إنتاجهء وأنهم يبيعون: 
1) لبعضهم بعضاً كل ما يذهب لاستهلاكهمء لإشباع حاجاتهمء 
ويدفعون لأجل ذلك جزءاً من أرباحهم؛ 
2 للعمال الأجراءء الذين يستخدمونهم بأجورء وكذلك الذين 
يستخدمهم الرأسماليون المتعطلون بأجورء وبذلك فهم يسترجعون من 
هؤلاء العمال الأجراء كل أجورهمء لربما باستثناء القليل الذي يدّخره 
العمال؟ 
3) للرأسماليين المتعطلين الذين يدفعون لهم جزءاً من إيرادهم لم 
ينفق بعد على استتجار العمال المستخدمين مباشرة عند هؤلاء 


(56) من المشطوطة 11. 
(#) [ماركس] المجلد الأرلء الطبعة الألمانية» ص 177 [حاشية رقم 0130 [الطبعة العربية» 
ص 214-213]. [ن. برلين]. 


340 


الفصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


الرأسماليين المتعطلين؛ بحيث أن مجمل الريم الذي يدفعه أصحاب 

المشاريع إلى الرأسماليين المتعطلين كل عامء يرجع إليهم بهذه الطريقة 

أو تلك». (ديستوت دو تراسي» أطروحة في الإزادة ونتائجهاء باريس» 

6, ص 239). 

(Destutt de Tracy, 7721164 de la vonlonté et de ses ejfets, Paris, 
1826, p. 239). 

وهكذا يغتني الرأسماليون اول بخداع بعضهم بعضاً عند مبادلة ذلك الجزء من فائض [477] 
القيمة الذي يخصصونه للاستهلاك الشخصي أي الذي يستهلكرنه بمثابة إيراد. وبتعبير 
آخر: لو كان هذا الجزء من فائض قيمتهم أو أرباحهم = 400 جنيهء فإن هذه ال 400 
جنيه تنمو مثلاً إلى 500 جنيهء ما دام طرف مشارك في ال 400 جنيه يبيع حصته للآخر 
بزيادة 9625. ولما كان الكل يفعل الشيء نفسهء فإن النتيجة تظل كما لو أنهم باعوا 
لبعضهم بعضاً حسب القيمة الحقيقية. ولكنهم سيحتاجون إلى كتلة من النقد تبلغ 500 
جنيه لتداول قيمة سلعية تبلغ 400 جنيه» وتبدو هذه بالأحرى» طريقة لإفقارهم وليس 
لإثرائهم» لأنها سترغمهم على إبقاء قسم كبير من ثروتهم الإجمالية» على نحو غير 3 
في شكل غير نافع كومائل تداول. وكل ما في الأمر أن الرأسماليين لا يمكئهم؛ ر 
الارتفاع الإسمي العام في أسعار سلمهمء أن يوزعوا فيما بينهم من أجل استيادكيا 
الشخصي سوى رأسمال سلعي تبلغ قيمته 400 جنيهء ولكن الرأسماليين سيتبادلون الصنيع 
لبعضهم بعضاً بمداولة قيمة سلعية تبلغ 400 جنيه بكمية من النقد تكفي لمداولة قيمة 
سلعية تبلغ 500 جنيه. 

ونحن نصرف النظر تماماً عن كون «جزء من أرياحهم» في هذه الحالة» وبالتالي بوجه 
عام ماثلاً. حسبما هر مفترض» بهيئة خزين سلعي يتمثل فيه الربح. غير أن ديستوت 
عازم على أن يوضح لنا في الحال من أين يأتي هذا الربح. فمساألة كتلة النقد اللازمة 
لمداولة الربح مسألة ثانوية تماماً. أما كتلة السلع التي يتمثل فيها الربح فت فتنشأء في رأي 
ديستوت» لأن الرأسماليين لا يبيعون هذه الكتلة السلعية لبعضهم بعضاً فحسب» يا لها 
عن «فكرة؛ جيدة وعميقة» بل لأنهم جميعاً يبيعونها لبعضهم بعضاً بسعر أغلى. وهكذا 
نعرف الآن أحد منابع إثراء الرأسماليين. إنه يعود إلى لغز «المفتش بريزغ»”*؟ القائل إن 
الفقر المدقع يأتي من الققر (081096116) المدقع . 


(#) المفتش بريزغ (ونقه:8)ء شخصية في مؤلفات الكاتب الفكاهي الالماتي فريتز روتر. [ن. برلين]. 
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2 ثم إن الرأسماليين أنفسهم يبيعون سلعاً. 
:إلى العمال الأجراء» الذين يستخدمونهم يأجورء وكذلك الذين 
يشتري الرأسماليون المتعطلون خدماتهم» وبذلك فهم يسترجعون من 
هؤلاء العمال الأجراء كل أجورهم» لريما باستشناء القليل الذي يذخره 
العمال». 
وحسب رأي السيد ديستوت» فإن عودة رأس المال النقدي إلى الرأسماليين؛ وهو 
الشكل الذي سلفرا به الأجور إلى العمال» هو المنبع الثاني لإثراء أولاء الرأسماليين 
أنفسهم . 
وعليهء فلو أن طبقة الرأسماليين دنعت للعمالء على سبيل المثال» 100 جنيه 
[48] كأجورء ولو اشترى هؤلاء العمال أنفسهم من طبقة الرأسماليين نفسها سلعاً بنفس القيمة 
وهي 100 جنيهء بحيث أن ميلغ ال 100 جنيه الذي سلفه الرأسماليرن بوصفهم شارين 
لقوة العملء يرجع إليهم حين يبيعون إلى عمالهم سلعاً بقيمة 100 جنه فإن الرأسماليين 
يزدادون ثراء بذلك. ومن وجهة نظر الحس البشري السليم يبدو بديهياً أن الرأسماليين 
سيجدون أنفهم ثانية حائزين على 100 جنيه بعد هذا التدبير» مثلما كانوا يملكونها 
قبله. فكان لديهم قبل بدء التدبير 100 جنيه بهيئة نقدء واشتروا بها قوة عمل. والعمل 
المُشترى ينتجء لقاء هذه ال 100 جنيه من النقدء سلعاً تبلغ قيمتهاء بحدود ما نعلم 
حتى الآن على لسان ديستوت» 100 جنيه. وببيع هذه السلع التي تبلغ قيمتها 100 جنيه 
إلى العمال» يستعيد الرأسماليون 100 جنيه من التقد. فالرأسماليون إذن يملكون من 
جديد 100 جنيه نقداً» ولدى العمال ما قيمته 100 جنيه من السلم التي أنتجوها 
بأنفسهم. ويستحيل على المرء أن يفهم كيف يمكن أن يزداد الرأسماليون ثراء بذلك. ولو 
لم تتدفق ال 100 جنه من النقد عائدة إليهم» لكان عليهم أولاً أن يدفعوا للعمال 100 
جنيه نقداً مقابل العمل» ولكان عليهم ثانياً أن يعطوهم منتوج هذا العمل»ء أي وسائل 
الاستهلاك البالغة 100 جنيه» بالمجان. إن عودة هذا النقد يمكن أن تفسّر لناء في 
أحسن الأحرالء لماذا لا يصاب الرأسماليرن بالفقر نتيجة لهذه العملية» ولكنها لا تفسر 
قط لماذا يزدادوت بها ثراء. 
والحق هناك مسألة أخرى وهي كيف يحوز الرأسماليون هذه ال 100 جنيه بشكل 
نقدء ولماذا يضطر العمال إلى تبادل قوة عملهم لقاء هذه المائة جنيه عوضا عن إنتاج 
سلع لحسابهم الخاص. ولكن هذه أمور مفهومة بذاتها عند مفكرين من عيار ديستوت. 
بيد أن ديستوت نفسه غير راض تماماً عن هذا الحل. الواقع أنه لم يقل لنا إن الإثراء 
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يتم لأن امرءاً أنفق أولاً مبلغاً من النقد مقداره 100 جنيه» ثم أسترجم مبلغاً من النقد 
مقداره 100 جنيهء أي أنه لم يقل إن الإثراء يتم من جراء عودة ال 100 جنيه نقداً؛ 
فكل ما يبينه لنا ذلك هو لماذا لا تضيع ال 100 جنيه من النقد هدراً. لقد قال لنا إن 
الرأسماليين يثرون» 
«ببيع كل ما ينتجونه بأغلى مما كلفهم إنتاجه؟. 
فيتضح أن الرأسماليين ينبغي أن يثروا أيضاً في صفقتهم مع العمالء حيث يبيعون 
لهؤلاء العمال بسعر أعلى مما يججب. عظيم! 
«إنهم يدفعون أجرراً. . . وتتدفق هذه كلها عائدة إليهم من خلال ما 
يُتفقه كل هؤلاء الناس الذين يدفعون لقاءها» [لقاء المتتوجات] «ثمناً أكبر 
مما كلفتهم» [أي كلفت الرأسماليين] ابسبب دقع هذه الأجور» (المرجع 
نفسهء ص 240). 
وعليه» يدفع الرأسماليون 100 جنيه أجوراً للعمالء ثم يبيعون لهؤلاء العمال منتوجهم 
هم بالذات بقيمة 120 جتيهأء بحيث لا يستعيد الرأسماليون هذه ال 100 جنيه فحسب» 
بل ويجنرن علاوة على ذلك 20 جنيهاً أخرى؟ هذا محال. فالعمال لا يستطيعرن أن 
يدفعوا شيئاً حلاف النقد الذي تقاضوه في شكل أجرر. فإن تلقوا 100 جنيه أجرراً من 
الرأسماليين» فلن يسعهم الشراء إلا بهذه ال 100 جنيهء لا 120 جنيهاً. إن الأمور لا 
تستقيم إذن على هذا النحو. لكن ثمة سبيل آخر. يشتري العمال من الرأسماليين سلعاً 
ب100 جنيهء ولكنهم يتلقون في الواقع سلعاً لا تزيد قيمتها عن 80 جنيهاً. وعليه فقد 
عُبنواء حتماً. 20 جنيهاًء وأثرى الرأسماليون» حتماًء ب 20 جنيهاًء لأنهم دفعوا لقوة 
العمل %20 أقل من قيمتها الفعلية» أو اقتطعرا من الأجور الإسمية مقدار %20 بطريق 
ملتو. 
وبإمكان طبقة الرأسمالين أن تحقق هذا الهدف نفسهء إذا ما دفعت للعمال» منذ 
البدايةء 80 جنيهاً كأجررء ثم أعطتهم» فيما بعدء لقاء هذه ال 80 جنيهاً من النقد ما 
قيمتهء في الواقع. 80 جنيهاً من السلع. ويبدو أن هذه إذا أخذنا طبقة الرأسماليين 
بأمرها ‏ هي الطريقة الاعتيادية» فالطبقة العاملة» حسب رأي السيد ديستوت نفسه» 
ينبغي أن تتلقى «أجوراً كافية» (المرجع نفسهء ص 219)ء لأن أجررها هذه ينبغي أن 
تكفيء في الأقلء للحفاظ على وجودها وقدرتها على العمل لكي يستطيع العمال «اقتناء 
أكثر وسائل العيش ضرورة» (المرجع نفهء ص 180). فإن لم يحصل العمال على 
أجور كانية كهذه فذلك يعني» حسب رأي ديستوت نفسه «هلاك الصناعة» (المرجع 
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نفسهء ص 208)» ولا يبدو أن ذلك سبيل لإثراء الرأسماليين. ولكن مهما يكن مقدار 
الأجور التي تدفعها طبقة الرأسماليين للطبقة العاملةء فإنها ذات .قيمة معينة» كأن تكون 
0 جنيهاً مثلاً. وعليه إذا ما دفعت طبقة الرأسماليين 80 جنيهاً للعمالء فزن عليها أن 
تزودهم لقاء هذه ال 80 جنيهاً بقيمة سلعية مقدارها 80 جنيهاًء وبذلك ترجع إليها 80 
جنيهاً من دون أن تزيدها ثراءً. ولو دفعت لهم 100 جنيه نقداًء وباعتهم قيمة سلعية 
مقدارها 80 جنيهاً لقاء 100 جنيهء فإنها تكون قد دفعت لهم %25 نقداً أكثر من 
أجورهم الاعتياديةء ولكنها تكون قد قدمت لهم بالمقابل سلعة أقل ب %25. 

بتعبير آخر: إن الرصيد الذي تستمد مئه طبقة الرأسماليين» على العموم» أرباحها 
سيتألف مما يقتطع من الأجور الاعتيادية بدفع ثمن قوة العمل بأقل من قيمتهاء أي أقل 
من قيمة وسائل العيش اللازمة لتجديد إنتاج قوة العمل بصورة اعتيادية كعمال مأجورين. 
إذنء لو جرى دفع الأجور الاعتيادية» وهو ما يفترض ديستوت وقوعهء فلن ينشأ أي 
رصيد للربح لا للصناعيين ولا للرأسماليين المتعطلين. 1 

وعليه» فقد كان على السيد ديستوت أن يختزل كامل سر إثراء طبقة الرأسماليين إلى 
الأمر التالي: الاقتطاع من الأجور. وعندها فإن رصيدي فائض القيمة الآخرين اللذين 
يذكرهما في البندين 1 و3 لن يعود لهما وجود. 

وعليه» ففي سائر البلدان التي تُختزل فيها الأجور النقدية للعمال إلى قيمة وسائل 
الاستهلاك الضرورية لبقائهم كطبقة لن يكون هناك رصيد استهلاك» ولا رصيد تراكم 
للرأسماليين» وبالتالي لن يكون هناك رصيد لبقاء طبقة الرأسماليين» أي لن تكون هناك 
طبقة رأسماليين في الوجود. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحالء حسب رأي ديستوت» 
في سائر البلدان الغئيةء المتطورةء ذات الحضارة العريقةء فهناء 

لاني مجتمعاتنا ذات الجذور العريقة» يؤلف الرصيد الذي يتكفل 
بالأجور. .. مقداراً ثاباً على وجه التقريب» (المرجع نفسه» ص 202). 

وحتى مع هذا الاقتطاع من الأجورء لا يثري الرأسماليون» بان يدفعوا للعامل أولاً 
0 جنيه نقداً ثم يزودونه بعدئذ بسلع قيمتها 80 جنيهاً مقابل تلك ال 100 جنيهء أي 
أنهم يترمون في الواقع بمداولة سلع قيمتها 80 جنيهاً بواسطة ميلغ نقدي مقداره 100 
جنيه» أي بزيادة %25 بل لأن الرأسمالي يستأثر من منتوج العامل» فضلاً عن فائض 
القيمة ‏ أي ذلك الجزء من المنتوج الذي يمثل فائض القيمة ‏ يستائر ب %25 من ذلك 
الجزء من المنتوج» الذي ينبغي أن يتلقاه العامل ني شكل أجور. ولن تجني طبقة 
الرأسمالبين أي مكسب على الاطلاق بالطريقة الحمقاء التي يتصورها ديستوت. فهي تدقع 
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للعامل 100 جنيه أجوراًء ثم تأخذ منه هذه ال 100 جنيه لتعطيه بالمقابل قيمة سلعية 
تبلغ 80 جنيهاًء من منتوج هذا العامل بالذات. ولكن يتعين عليها في العملية التالية أن 
تسلف 100 جنيه للغرض نفسه. وهي بذلك لا تفعل شيئاً سوى أن تلهو دون جدرى 
بتسليف 100 جنيه نقدأء وتقديم سلع قيمتها 80 جنيهاً بالمقابل» بدلاً من تسليف 80 
جنيهاً نقداً وتقديم 80 جنيهاً سلعاً بالمقابل. نقصد القول إن طبقة الرأسماليين تقوم 
دائماً» درن جدوى» بتسليف رأسمال نقدي يزيد بنسبة %25 عما يلزم لتداول رأسمالها 
المتغيرء وهذه طريقة غريبة تماماً للإثراء. 
3) أخيراً تببع طبقة الرأسماليين سلعاً. 
«للرأسماليين المتعطلين الذين يدفعون لهم جزءاً من إيرادهم لم يُنفق 
بعد على استشجار العمال المستخدمين مباشرة عند هؤلاء الرأسماليين 
المتعطلين» بحيث أن مجمل الريع الذي يدفعه أصحاب المشاريع إلى 
الرأسماليين» (المتعطلين) «كل عام يرجع إليهم بهذء الطريقة أو تلك». 
لقد سبق أن رأيئا آنقاً أن الرأسماليين الصناعيين 
يدنعون «بجزء من أرباحهم» كل «ما يذهب لاستهلاكهمء لإشباع 
حاجاتهم؟. 
وهكذاء لنفترض أن أرباحهم = 200 جنيه. ولنقل إنهم يُتفقون 100 جيه منهاء 
مثلأء على استهلاكهم الفردي. ولكن النصف الآخرء ويساوي 100 جنيه» لا يعود 
إليهم؛ بل يعرد إلى الرأسماليين المتعطلينء أي إلى متلقي الريع العقاري» وإلى 
الرأسماليين الذين يقرضون التقد بفائدة. فعلى الرأسماليين الصناعيين إذن أن يدفعوا 100 
جنيه نقداً إلى هذا المعشر. لنفرض أن الرأسماليين المتعطلين يحتاجون إلى 80 جنيهاً من 
هذا النقد لاستهلاكهم الخاص» و20 جنيهاً لاستئجار حدم» إلخ. وعليه فهم يشترون 
بهذه ال 80 جنيهاً» وسائل استهلاك من الرأسماليين الصناعيين. وهكذا بينما يبتعد عن 
هؤلاء منتوج قيمته 80 جنيهاً» تتدفق إليهم عائدة 80 جنيهاً نقداًء أو 4 المائة جنيه التي 
سبق أن دفعوها إلى الرأسماليين المتعطلين يصفة ريع وفائدة» إلخ. زد على ذلك أن طيقة 
الخدم» أي العمال المأجورين العاملين مباشرة لأجل الرأسماليين المتعطلين» قد تلقت 
0 جنيهاً من الأسياد. ويشتري هؤلاء الخدم» بالمثل» وسائل استهلاك من الرأسماليين 
الصناعيين بمبلغ 20 جنيهاً. وهكذاء بينما يبتعد عن هؤلاء الرأسماليين منتوج بقيمة 20 
جنيهاًء تتدفق إليهم عائدة 20 جنيهاً نقداًء أي الحُمس الأخير من المائة جنيه التي 
دفعوها إلى الرأسماليين المتمطلين كريع رفائدةء إلخ. 
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في نهاية الصفقة يظهر أن ال 100 جنيه نقداً التي قدمها الرأسماليون الصناعيون 
للرأسماليين المتعطلين لتسديد الريع والفائدة» إلخ» قد عادت إليهم» في حين أن نصف 
منتوجهم الفائض = 100 جنيهء قد انتقل من أيديهم إلى رصيد استهلاك الرأسماليين 
المتعطلين . 

وهكذا يتضح أن إدخال تقسيم هذه المائة جنيه باي شكل كان بين الرأسماليين 
المتعطلين وعمالهم المأجورين المباشرين» أمر لا لزوم له في حل المسألة قيد البحث. 
فالأمر بسيط؛ أن الريع والفائدة» وباختصار أن حصة هؤلاء من فائض القيمة التي تساوي 
0 جنيهء إنما يدفعها لهم الرأسماليون الصناعيون بشكل نقد بهيئة 100 جنيه. وهم 
يشترون بهذه المائة جنيه» على نحو مباشر أو غير مباشر» وسائل استهلاك من 
الرأسماليين الصناعيين . وبذلك يعيدون إليهم 100 جنيه نقداًء ويأخذون منهم وسائل 
استهلاك بقيمة 100 جه. 

وبذا تكتمل عودة ال 100 جنيه التي دفعها الرأسماليون الصناعيون نقداً إلى 
الرأسماليين المتعطلين. فهل عودة النقد هذه وسيلة لإثراء الرأسماليين الصناعيين كما 
يتخيل ديستوث؟ فقد كان بحوزتهم قبل المفقة مقدار من القيم يبلغ 200 جثيه» 100 
بهيئة نقد و100 بهيئة وسائل استهلاك. أما بعد الصفقة فلم يبق لديهم موى نصف 
المقدار الأصلي من القيم. فلديهم» من جديدء 100 جنيه نقداًء ولكنهم فقدوا 100 
جنيه» بهيئة وسائل استهلاك انتقلت إلى أيدي الرأسماليين المتعطلين. فهم إذن أفقر من 
ذي قبل ب 100 جنيه لا أغنى ب 100 جتيه. ولو قامواء عوضاً عن هذه الطريقة 
الملتوية بدفع 100 جنيه نقداً أول الأمرء ثم استرجاع هذه ال 100 جنيه كمدفوعات 
لوسائل استهلاك تبلغ 100 جنيهء لو قاموا بتديد الريع والفائدة» إلخ»؛ مباشرة بصورة 
منتوجهم في شكله العيني (الطبيعي)» لما استرجعوا من التداول 100 جنيه» لأنهم ما 
كانوا سيلقون مثل هذا المقدار من التقد في التداول. ولو جرى الدفع عينياً لاتخذ الأمرء 
ببساطة» الصورة التالية : يحتفظ الرأسماليون بنصف المنتوج الفائض» البالغ 200 جنيه» 
لأنفسهم» ويتخلون عن نصفه الآخر للرأسماليين المتعطلين دون مُعادِل بالمقايل. وما كان 
حتى ديستوت نفسه سيجد ما يغريه بإعلان ذلك وسيلة للإثراء. 

وبالطبع فإن الأرض ورأس المال اللذين يستأجرهما ويقترضهما الرأسماليون الصناعيون 
من الرأسماليين المتعطلين» ويدفعون لقاء ذلك جزءاً من فائض قيمتهم بشكل ريع عقاري 
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وفائدة» إلخ؛ يدرّان عليهم الربح: فذلك أحد شروط توليد المتنوج عموماًء وتوليد ذلك 
الجزء منه الذي يولف المنتوج الفائض» أي الذي يمثل فائض القيمة. وينبع هذا الربح 
من استعمال الأرض المستأجرة ورأس المال المقترض لا من السعر المدفوع لقاء 
استعمالهما. فهذا السعرء بالأحرى» يُقتطع من الربح. وبخلاف ذلك ينبغي الزعم بأن 
الرأسماليين الصتاعيين لن يزدادوا غنى بل يزدادون فقرأء لو استطاعوا أن يحتفظوا 
بالنصف الآحر من فائض القيمة لأنفسهم بدلاً من التخلي عنه لأحد. لكن مثل هذه 
البلبلة إنما تنشأ عن خلط ظاهرات التداول» مثل عودة تدفق النقدء بتوزيع المنتورج الذي 
يتحقق فقط بواسطة ظاهرات التداول تلك. 
مع ذلك فإن ديستوت نفه يمتلك من الدهاء ما يجعله يشير قائلاً : 
«من أين تأتي إيرادات هؤلاء الناس المتعطلين؟ ألا تأتي من الريع 
الذي يدفعه» من أرباحهمء أولئك الذين يششلون رؤوس أموال 
المتعطلين» أي أولتك الذين يستخدمون أرصدة الأرّلين لكي يدفعوا ثمن 
العمل الذي ينتج أكثر مما يكلف» أي باختصار الصناعيون؟ ولذا لا بد 
للمرء أن يعود إلى الصناعيين دائماً ليعثر على منبع كل ثروة. فهؤلاء هم 
في الواقع الفقعلي. الذين يطعمون العمال الذين يستخدمهم الأولون». 
(المرجع نقهء ص 246). 
إن ما يُدفع للريع وإلخء الآن يُقتطع من ربح الصناعيين إذن. قبل ذلك كان هذا الريع 
بالنسبة لهم وسيلة لإثرائهم. 
ولكن يبقى لصاحبنا ديستوت سلوان آخر. فهؤلاء الصناعيون الشجعان يعاملون 
الرأسماليين المتعطلين على غرار ما يعاملون بعضهم بعضاً والعمال. فهم يبيعون إلى 
هؤلاء كل السلع بسعر أغلى بنسبة %20 مثلاً. ثمة الآن احتمالان. فإما أن المتعطلين 
يمتلكون» علاوة على ال 100 جنيه التي يتلقونها سنوياً من الصناعيين» يمتلكون وسائل 
نقدية أخرى» أو أنهم لا يمتلكون هذه الوسائل الأخرى. في الحالة الأولى يبيع لهم 
الصناعيون سلعهم بقيمة 100 جنيه بسعر 120 جنيهاً مثلاً. ويبيع السلع تتدفق إلى 
الصناعين» ليس فقط المائة جنيه التي دفعوها للمتعطلين» بل تردهم إلى جانب ذلك 20 
جنيهاً أخرى تولف حقاً قيمة جديدة بالنسبة إليهم. كيف تبدو صورة الحساب الآن؟ لقد 
وَهبّ الصناعيون سلعاً بقيمة 100 جنيه دون مقابل» لأن المائة جنيه نقداً التي دفعوا بها 
لهم جزئياً هي نقودهم هم. إذن» فإن أسعار سلعهم قد دفعت لهم بنقودهم هم. وعليه 
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تؤلف ال100 جنيه خسارة. ولكنهم تلقوا بالإضافة إلى ذلك 20 جنيهاً علاوة في السعر 
على القيمة. يعني أن 20 جنيهاً تؤلف ربحاً؛ ولكن بطرح هذا الربح من خسارة 100 
جنيه» تبلغ الخسارة 80 جنيهاًء وهي تبقى خسارة على الدوام» ولن تكون كسباً قط. إن 
أالاحتيال على المتعطلين يقلل خحارة الصنتاعيين» ولكنه» لهذا السيب بالذات» لا يجعل 
نقصان ثروتهم وسيلة للإثراء. غير أنه لا يمكن لهذ الطريقة أن تدوم طويلاًء فليس في 
مقدور المتعطلين أن يدفعوا سنوياًء 120 جنيهاً نقداً إذا ظلوا يتلقون سنوياً 100 جنيه 
أو إليكم طريقة أخرى: يبيع الصناعيون سلعاً بقيمة 80 جنيهاً مقابل 100 جنيه من 
النقد الذي دفعوه إلى المتعطلين. في هذه الحالة» كما في الحالة السابقة» يتخلى 
الصناعيون» دون مقابل» عن 80 جنيهاً بشكل ريع وفائدةء إلخ. وعن طريق هذا 
الإحتيال قللوا الأتاوة التي يدفعونها إلى المتعطلين» ولكن الأتاوة تظل قائمة؛ ويظل 
المتعطلون» بموجب تلك النظرية التي تقول بأن الأسعار تتوقف على الإرادة الطيبة 
للبائعين: في وضع يسمح لهم أن يطالبوا مستقبلاً بالحصول على 120 جنيهاً بدلاً من 
0 جنيهء كما في السابق» كريع وقاتدة» إلخ» عن أرضهم ورأسمالهم. 
إن هذا البحث البارع لجدير تماماً بذلك المفكر الثاقب الذي ينسخ عن آدم سميث» 
من جهة» بان 
«العمل متبع كل ثروة» (المرجع نفضهء ص 242)ء؛ 
وإن الرأسماليين الصناعيين 
«يستخدمون رأسمالهم لكي يدنعوا لقاء العمل الذي يجدد إنتاج راس 
المال هذا مع ربح» (المرجع نفسه» ص 246). 
وهو يستنتج على الفورء من جهة أخرى» أن هؤلاء الرأسماليين الصناعيين 
«يطعمون كل الناس الآخرين» وهم «وحدهم من يُتمي الثروة العامة 
ويخلق لنا جميع وسائل المتعة» (المرجع نقهء» ص 242)ء 
أي ليس العمال هم الذين يطعمون الرأسماليين» بل الرأسماليون هم الذين يطعمون 
العمال» وذلك استناداً إلى أساس بديع وهو أن النقد الذي يُدفع للعمال لا يظل بين 
[484] أيديهمء بل يعود باستمرار إلى الرأسماليين لدفع ثمن السلع التي أنتجها العمال. 
«فكل ما يفعلونه أنهم يتلقون بهذه اليد ليعيدوا بالأخرى. لذا ينبغي 
أعتبار استهلاكهم على أنه يتحقق بقعل أولثك الذين يستأجرونهم» 
(المرجع نفسهء ص 235). 


548 


القصل المشرون: تجديد الإنتاج البسيط 


بعد هذا التصوير الوافي لكيفية توسط التداول النقدي في تجديد الإنتاج والاستهلاك 
الاجتماعى» يمضى ديسترت فى القول: 
«ذلك هو ما يكمل الحركة الأبدية ©1أطهم: #تسدءم,»م) للثررة» 
ورغم سوء فهم هذه الحركة؛ [«ناصهدمت اعص» سوء فهم حقاً!] نقد 
سُّميت» بصواب» دوراناً» فهي تمثل دورة بالفعل وتعود دوماً إلى نقطة 
انطلاقها. وهذه النقطة هي المكان الذي يجري فيه الإنتاج» (المرجع 
نفسه» ص 239 - 240). 
إن ديستوت؛ هذا الكاتب المرموق جداً )that very distinguished writer)‏ وعضو 
معهد فرنسا”*' والجمعية الفلسنية في فيلادلفيا وهو إلى حد معين» نابغة لامع وسط 
الاقتصاديين المبتذلين»: يلتمس قراءه» في الختام: أن يعجيوا بالوضوح المدهش الذي 
صور به سير العملية الاجتماعية» وفيض الأنوار الذي سكبه على الموضوعء بل إنه يتكرم 
بالتنازل ليخبر القراء من أين يأتي كل هذا النور. وهذا ما يثيغي أن نقرأه في النص 
الأصلى : 
03٠‏ «سبلاحظ الموءء وهذا ما آمله» كم ينسجم هذا الاسلرب في معاينة 
استهلاك ثرواتنا مع ما قد قلناه بخصوص إنتاجها وتوزيعها وأي وضوح 
يسبغه في الوقت نفسه على معالجة مجمل سير حركة المجتمع. من أين 
يأتي هذا الانسجام وهذا النور؟ من واقع أننا التقينا الحقيقة وجهاً لوجه. 
ويذكرنا ذلك بالمرايا التى تنعكس فيها الأشياء بدقةء بأبعادها الصحيحة: 
عندما توضع في البعد الصحيح لبؤرة المرآة» ولكنها تبدو مشوشة 
ومشوهة عندما توضع أقرب مما ينبغي أو أبعد مما ينبغي». 
«On remarquera, j’espêère, combien cette manière de considêrer‏ 
la consommation de nos richesses est concordante avec tout ce‏ 
que nous avons dit 3 propos de leur production et de leur dis-‏ 
tribution, et en même temps guelle clarté elle rêpand sur toute la‏ 
marche de la société. D’ol viennent cet accord et cette lucidité?‏ 


De ce que nous avons rencontrê la vêritê,. Cela rappelle effet 


(#) معهد فرنا: أعلى مؤمسة علمية في فرنساء تضم كبار الأكاديميين» وكان در تراسي عضرا في 
الأكاديمية . إن برلينا. 
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de ces miroirs où les objets se امعدعاعم‎ nettement et dans leurs 
justes proportions, quand on est placê dans leur ¥rai point de 
yue, et où tout parait confus et désuni, quand on en est trop 
prês ou trop loin». (243-242 (المرجع فة« ص‎ . 

تلك هي الغباوة البورجوازية يكامل غبطتها! 


«Voila le crêtinisme bourgeois dans toute şa bêatitude!» 
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الفصل الحادي والعشرون”“ 


التراكم وتجديد الإنتاج الموسع 


بِينَا في المجلد الأول كيف يسير التراكم بالنسبة لرأسمالي مفرد. إن تحويل رأس 
المال السلعي إلى نقد يؤدي أيضاً إلى تحويل المنتوج الفاتض الذي يمثّل فائض القيمة 
إلى نقد. ويقوم الرأسمالي بتحويل فائض القيمة المحوّل إلى نقد» مجدداً إلى عناصر 
طبيعية إضافية لرأسماله الإنتاجي. ويقدم رأس المال المتنامي مقداراً أكبر سن المنتوج في 
دورة الإنتاج اللاحقة. ولكن ما يحدث بالنسبة لرأس المال الفردي» لا بد من أن يتجلى 
أيضاً في مجمل تجديد الإنتاج السنويء مثلما رآينا عند بحثنا لتجديد الإنتاج البسيط 
حينما يجد ‏ أثناء تجديد إنتاج رأس المال الفردي ‏ الترسّب المتعاقب لمكوّناته 
الأساسية المُستهلكة بهيئة نقد يُصار إلى اكتنازه» يجد تعبيره أيضاً في تجديد الإنتاج 
الاجتماعي السنوي. 

ولو كان ثمة رأسمال فردي معين = 400 ث + 100 م» وكان فائض القيمة السنوي 
= 100 فإن المنتوج السلعي = 400 ث + 100 م + 100 ف. وتتحوّل هذه ال 600 
إلى نقد. إن 400 ث من هذا النقد تُحوّل من جديد إلى شكل طبيعي لرأس المال 
الثابت» و100 م إلى قوة عمل» كما تحوّل 100 ف أخرى ‏ شريطة تراكم مجمل فائض 
القيمة ‏ إلى رأسمال ثابت إضافي» عن طريق المبادلة بعناصر طبيعية لرأس المال 
الإنتاجي. من المفترض عند ذلك: 1) إن هذا المبلغ يكفي». في ظل شروط تكنيكية 


(57) من هنا تى نهاية الكتاب يرد النص من المسخطرطة 7/111, 
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معينة» إما لزيادة رأس المال الثابت الناشط أو لإقامة مشروع صناعي جديد. ولكن قد 
يتفق أيضاً أن فائض القيمة يجب أن يُحوّل إلى نقدء وأن يُكتنر هذا النقد لفترة مديدة قبل 
أن تستطيع هذه العملية أن تتحقق» ويستطيع التراكم الفعلي أن يبدأء أي توميع الإنتاج؛ 
2 ويُفترض أن توميع الإنتاج قد جرى واقعاً من قبل: إذ ينبغي» لكي يتحول النقد (أي 
فائض القيمة المُكتنز بهيئة نقد) إلى عناصر من رأس المال الإنتاجي» أن باع هذه 
العناصر في السوق بمثابة سلع؛ ولا فرق إن لم تكن تُشترى كسلم ناجزة» بل تُصنع 
حسب الطلب. فلن يدفع ثمئها إلا بعد استلامهاء وعلى كل حال إلا بعد أن يتم فعلاً 
تجديد الإنتاج على نطاق موسّع لهذه السلع» آي بعد توسع الإنتاج الذي كان حتى الآن 
اعتيادياً. فقد كان ينبغي للسلعة أن تكون حاضرة على نحو كامن» أي بهيئة عناصرهاء 
لأنها لا تحتاج إلا إلى محفز للطلب» نعني شراء السلعة قبل وجودها الفعلي» أي قبل 
بيعها المقبل؛ لكي يجري إنتاجها فعلاً. إن النقد المائل في هذا الجانب يستدعي عند 
ذلك تجديد الإنتاج الموسّع إلى الوجود من الجانب الآخحرء لأن إمكان تجديد الإنتاج 
الموسّع موجود بدون النقدء وذلك لأن النقدء في ذاته» ليس عنصراً من عناصر تجديد 
الإنتاج الفعلي. 

فلو كان الرأسمالي آ مثلاًٌء يبيع خلال سنة واحدة أو عدد من السنين كتلاً معينة من 
المنتوج السلعي قام بإنتاجها على التعاقب» فإنه يحوّل المنتوج الفائض بذلك إلى نقد 
أيضاء أي ذلك الجزء من المنتوج السلعي الذي يتضمن فائض القيمة» وبالتالي يحوّل 
فائض القيمة الذي أنتجه في شكل سلعي إلى نقد على التعاقب» فيدّخر هذا النقد 
بالتدريج مكوّناً رأسمالاً نقدياً جديداً كامناً» وهو كامن لأن قابليته وغرضه يتلخصان في 
التحوّل إلى عناصر من رأس المال الإنتاجي. أما في الواقمء فإن ما يقوم به الرأسمالي 
لا يزيد عن اكتناز بسيط لا يمثّل عنصراً من عناصر تجديد الإنتاج الفعلي. وينحصر 
نشاط هذا الرأسمالي بادىء الأمر في أن يسحب النقد المتداول بالتعاقب من التداول» 
وبالطيع ليس مسالا أن يكون هذا النقدء الذي حبسه وأغلق عليه في حرز أمين» هو 
نفسه جزءاً من كنز آخر قبل أن يقع في التداول. إن كنز الرأسمالي 1 هذاء وهو رأسمال 
نقدي كامن جديدء لا يؤلف ثروة اجتماعية إضافية الآن أكثر منه لو أنفق على وسائل 
استهلاك. ولكن النقد المسحوب من التداول» أي الذي كان موجوداً فيه من قبل» قد 
يكون بالأصل مكدساً من قبل بهيئة كنز» كجزء مكوّن من الكنز أو يكون شكلاً نقدياً 
للأجورء أو كان يستخدم لتحويل وصائل إنتاج أر سلع أخرى إلى نقدء أو لتداول الجزء 
الثابت من رأس المال أو إيراد الرأسمالي. فهو ليس بثروة جديدة أكثر من النقد المنظور 
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إليه من زاوية التداول السلعي البسيطء فهو إذ يمثل حاملاً لقيمته الفعلية فحسب» لا 
يمثل حاملاً لعشرة أضعاف هذه القيمة» لمجرد أنه قام بالدوران عشر مرات في اليوم 
وحقق عشر قيم سلعية مختلفة. إن السلع توجد دون نقد أما النقد فيظل على ما هو 
عليه (بل قد يتضاءل بفعل الاهتلاك) سواء قام بدوران وأحد أم بعشرة دورانات. وفي 
صناعة الذهب وحدها تم خلق ثروة جديدة (نقد كامن) لأن المنتوج بهيئة ذهب“ يحتوي 
على منتوج فائض يمثل حاملاً لفائض القيمة» ولكن المنتوج الجديد لا يزيد مادة النقد 
لأجل رماميل نقدية جديدة كامنة» إلا بمقدار ما يدخل بمجمله في التداول بهيئة نقد. 

ورغم أن فائض القيمة المكتنز في شكل نقد ليس ثروة اجتماعية إضافية جديدةء إلا 
أنه يمل رأسمالاً نقدياً جديداً كامناً بفعل الوظيفة التي يُكدّس من أجلها. (ولسوف نرى 
فيما بعد أن رأس المال النقدي الجديد يمكن أن ينبع بطريقة أخرى غير التحويل 
التدريجي لفائض القيمة إلى نقد). 

إن النقد يُسحب من التداول ويكدس بهيئة كنز عن طريق بيع السلعة من دون أن يُردف 
ذلك بشراء. وعليه إذا تصورنا أن هذه العملية تتسم بطابع عام» فسيبدو متعذراً علينا أن 
ندرك من أين يأتي شراة السلعء ذلك لأن الجميع في هذه العملية ‏ وينيغي النظر إليها 
كعملية عامة لأن كل رأسمال فردي قد يوجد في مرحلة تراكم - إنما يرغبون في البيع 
لكي يكدسوا كتوزاً ينما لا ينزع أحد للشراء. 

ولو تصورنا أن عملية العداول بين مختلف أجزاء تجديد الإنتاج السئوي تجري على 
خط مستقيم ‏ وهذا ليس بصحيح لأن هذا التداول ينطوي دوماًء ما خلا بعض 
الاستثناءات» على حركات متعاكسة بالتقايل ‏ فعليئا أن نبدأ من مستخرج الذهب (أو 
الفضة) الذي يشتري من دون أن يبيع» وأن نفترض أن سائر الآخرين يبيعون إليه. في 
مثل هذه الحالة ينتقل مجمل المنتوج الاجتماعي السنوي الفائض (حامل مجمل فائض 
القيمة) إلى يديه فما يتقاسم جميع الرأسماليين الآخرين فيما بينهم» بصورة متناسبة 
(818: ١إم)»‏ موجه الفائفى المائل بطبيعته بهيئة نقدء أي فائثض قيمته المتجسد طبيعياً 
في الذهب؛ وذلك لأن الجزء من منتوج مستخرج الذهب الذي يجب أن يعرّض عن 
رأسماله الناشطء مُقيّد أصلاً وتم استخدامه بصورة مناسبة. وعليه» فإن ما أنتجه مستخرج 
الثعب من فائض قيمة بشكل ذهباء سيكرن الرصيد الوحيد الذي يستمد مله سائر 
الرأسماليين الآخرين المادة التي يحوّلون بها منترجهم السنوي الفائض إلى نقد. فينبغي 


(«) ذهبء (6010). في الطبعتين الأولى والثانية: تقد (6©08). قام إنجلز بتصحيحها. [ن. برلين]. 


553 


[487] 


]488[ 


الجزء الثالك: تجديد إثثاج الجمالي راس امال الالجتماهي وتداوله 


إذن لمقدار قيمة هذا الرصيد أن يكون مساوياً لمجمل فائض القيمة الاجتماعي السئري» 
الذي ينبغي أن يتحؤل إلى شرنقة ذهبية بشكل كنز. وعلى ما في هذه الفرضيات من 
سخف بين فلن ينفعنا في شيء خلاف تفسير إمكانية تكوين كلوز بصورة عامة وقي آنِ 
واحدٍء ولكنها لن تدفع بتجديد الإنتاج نفسه خطوة واحدة إلى الأمام» باستثناء ما يتعلق 
بمستخرجي الذهب. 

وقبل الشروع في حل هذه الصعوية الظاهرة» يتعين أن نميز: التراكم في القطاع 1 
(إنتاج وسائل الإنتاج) عن الثراكم في القطاع ] (إنتاج وسائل الاستهلاك). ليدأ بالقطاع 
1. 


1 - التراكم في القطاع 1 


1) تكوين كنز 

من الراضح أن رؤوس الأموال الموظفة في الفروع الصناعية العديدة التي تؤلف القطاع 
1: ورؤوس الأموال الفردية المختلفة داخل كل فرع من فروع الصناعة هذهء إنما توجد 
في مراحل مختلفة من عملية التحويل المتعاقب من فائض قيمة إلى رأسمال نقدي كامن. 
وذلك تبعاً لأعمارهاء أي تبعاً للأمد الزمني الذي قامت خلاله بوظيفتهاء هذا بصرف 
النظر تماماً عن أحجامهاء وشررطها التكنيكية» وأوضاع السرق» إلخ» سواء كان راس 
المال النقدي هذا سيكرس لزيادة راس المال العامل أصلاًء آم لتأسيس مشاريع صناعية 
جديدة ‏ وهما شكلا توسيع الإنتاج . لذلك يحول قصم من الرأسماليين» ٻاستمرار؛ 
رأسماله النقدي الكامنء بعد أن ينمو لحجم مناسب» إلى رأسمال إنتاجي » أي أنه 
يشتري بالتقد المُكتنز إثر تحويل فائض القيمة إلى نقد» وسائل إنتاج؛ أي عناصر إضافية 
لرأس المال الثابت؛ بينما لا يزال قسم آخر من الرأسماليين منغمراًء في غضون ذلك» 
باكتناز رأسماله النقدي الكامن. وعليه يواجه الرأسماليون المنتمون إلى هاتين الفئتين 
بعضهم بعضاًء البعض كشارين» والبعض الآخر كباعة» علماً أن كل رأسمالي ينتمي إلى 
إحدى الفثتين يبرز في دور وأحد لا غير. 

لنفرض مثلاً أن الرأسمالمي آ يبيع 600 (= 400 ث + 100 م + 100 ف) إلى 
الرأسمالي ب (الذي يمكن أن يمثل أكثر من شار واحد). إن الرأسمالي آ يبيع 600 
سلعاً لقاء 600 نقداً. 100 منها تمثل فائض القيمة» فيسحبها من التداول ويكتنزها في 
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شكل نقد؛ ولكن هذه ال 100 من النقد ليست غير الشكل النقدي للمنتوج الفائض» 
الذي كان حاملاً للقيمة 100. إن تكوين الكنز ليس إنتاجاً بالمرة» وبالتالي ليس زيادة في 
الإنتاج أصلاً. ويكمن فعل الرأسمالي هنا فقط في أن يسحب من التداول النقد الذي 
يكسبه ببيع المنتوج الفاتض بمقدار 100 ويحتفظ به دون انفاقه. ولا يقوم الرأسمالي آ 
وحده بهذه العملية» بل بقوم بها أيضاً رأمماليون آخرون هم آ ا و إلخ» في نقاط 
عديدة من مجال التداول؛ حيث يعملون يإندفاع ممائل لتحقيق هذا الضرب من الاكتناز. 
وتبدو هذه النقاط العديدة التي يُسحب فيها النقد من التداول ليُكدّس بهيئة كنوز فردية أو 
رؤوس أمرال نقدية كامئة عديدة» بمثابة عدد ممائل من العوائق التي تعرقل التداول» 
لأنها تشلّ حركة النقد وتجرده من القدرة على التداول لفترة معينة من الزمن»: قد تطول 
أو تقصر. ولكن يتبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن الاكتناز يجري في أطار التداول السلعي 
البسيط قبل أن يبدأ هذا التداول بالجريان على أساس الإنتاج السلعي الرأممالي بوقت 
طويلء وأن كمية النقد الموجودة في المجتمع هي دوماً أكبر من جزته الماثل في التداول 
الفعالء رغم أن هذا الجزء يتضخم أو يتقلص تبعاً للظروف. إننا نواجه هنا ثائية» الكنوز 
نفهاء والاكتناز نفسهء ولكتها غا غدت الآن لحظة ملازمة لعملية الإنتاج الرأسمالية. 

ويمكن للمرء أن يتفهم السرور الذي يظغى عند تركيز سائر رؤوس الأموال الكامنة 
هذه بين أيدي المصارف» إلخ» ضمن نظام الائتمان» لتصير رأسمالاً متاحاً أو #رأممالاً 
قابلاً للإتراض» capita)‏ eاl0anab)»‏ رأسمالاً نقدياً لم يعد سلبياً ولا من اموسيقي 
المستقبل؛ بل أصبح رأممالاً إيجابياًء رأممالاً ربوياً (ربوي هنا بمعنى يربو أي ينمو). 

غير أن الرأممالي 1 لا يحقق تكوين مثل هذا الكنز إلا بمقدار ما يبرز كبائع فقط . 
بالنسبة لمنتوجه الفائض - من دون أن يبرز كشار فيما بعد. وهكذا فإن قيامه على نحو 
متعاقب بإنتاج منتوج فائض - حامل فائض قيمته الذي يجب أن يتحوّل إلى نقد هو 
الشرط المسبق لتكوين كنزه. إن الشكل الطبيعي للمنتوج الفائض» والشكل الطبيعي 
للمنتوج الكلي الذي يشكل هذا المنتوج الفائض جزءاً منه» هوء في الحالة الرأهنة حيث 
لا نبحث التداول إلا في نطاق القطاع 1» الشكل الطبيعي لعنصر من هناصر رأس المال 
الثابت للقطاع 1» نقصد أن المنتوج الفائض ينتمي إلى صدف وسائل لإنتاج وسائل إنتاج. 
ولسوف نرى بعد قليل ماذا يصبح هذاء أي أية وظيفة يخدم بين يدي الشارين ب» بّء 
ب إلخ. 

ولكن ينيغي هنا قبل كل شيء أن نه ثبت ما يلي: رغم أن الرأسمالي آ يسحب من 
العداول نقداً بمقدار فائض قيمته ویکتنزه» فإنه يقوم» من جهة أخرى» بطرح سلع في 
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التداول من دون أن يسحب عنها“ سلعاً أخرى بالمقابل» وبذا يتمكن الرأسماليون ب» 
ب ب إلخ» بدورهم من طرح نقدهم في التداول وسحب السلعة فقط. وهذه السلعة» 
في هذه الحالةء تدخل» بسبب شكلها الطبيعي والهدف المتوخى منهاء إلى رأس المال 
الثابت للرأسماليين به بء إلخ» كعنصر أساسي أو سيّال [دائر] من عناصره. ولسوف 
يرد المزيد عن ذلك ما إن نتناول شراة المنتوج الفائض» أي الرأسماليين ب» بّء بء 


إلخ . 


¥ ¥ نا 


دعونا نشيرء هناء بصورة عابرة إلى ما يلي: نجد هناء ثانيةء كما وجدنا من قبل عند 
بحث تجديد الإنتاج البسيط» أن مبادلة مختلف الأجزاء المكوّنة للمنتوج السنويء أي 
تداولها (الذي ينبغي أن يتضمن في الوقت نفسه تجديد إنتاج رأس المال» وإعادته عند 
ذلك في مختلف أشكاله مثل رأس المال الثابتء المتغيرء الأماسي» الدائرء النقدي» 
السلعي) لا يفترض بأي حال مجرد شراء للسلعة يُستكمل ببيع لاحق» أو مجرد بيع 
يُستكمل بشراء لاحق» بحيث أن ما يجري حقاً لن يزيد عن محض مبادلة سلعة بسلعة» 
كما يتبنى ذلك الاقتصاد السياسي» وبخاصة مدرسة التجارة الحرة» منذ أيام 
الفيزيوقراطيين وآدم سميث. فحن نعرف أن رأس المال الأماسي» بعد انفاق ما يتطلبه 
شراؤه دفعة واحدة» لا يُجِدّد على امتداد كامل فترة نشاطه؛ بل يواصل عمله في شكله 
القديم» بينما تترسب قيمته بالتدريج بهيثة نقد. لقد رأينا أن التجديد الدوري للجزء 
المكوّن الأساسي من رأس المال 11 ث (علماً بان مجمل القيمة ‏ رأسمال 11 ث يُبادل 
لقاء عناصر بقيمة 1 (م + ف)) يفترض من جهة مجرد شراء جزء القيمة ‏ رأسمال !1 
ث» الذي يمثل رأس المال الأساسي ويتحوّل من الشكل النقدي إلى الشكل الطبيعي»؛ 
علماً بان هذا الشراء يقابله مجرد بيع 1 ف؛ ومن جهة أخرى يفترض ذلك مجرد بيع من 
جانب 11 ث» بيع ذلك الجزء من قيمة رأس المال الأساسي (قيمة الجزء المهتلك من 
رأس المال الأماسي)» الذي يترسب بهيئة نقد» ويقابله مجرد شراء 1 ف. ولكي يحصل 
التبادل بصورة اعتياديةء في هذه الحالة» لا بد من الافتراض بأن مجرد الشراء من جاتب 
1 ث يساوي من حيث مقدار القيمة مجرد البيع من جانب 11 ث نفسه» وأن مجرد بيع 1 


(#) في الطبعتين الأولى والثانية: عنهمء وقد صححها إنجلز. [ن. يرلين]. 
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ف القسم 1 11 ث» يساوي مجرد شراء القسم 2 11 ث (راجع ص 440). وبخلافه 
يختل تجديد الإنتاج البيط» لأن الشراء المحض هنا يجب أن يقابله البيع المحض من 
هناك. كما ينبغي الافتراض في هذه الحالة بالمثل» البيع المحض لذلك الجزء من 1 ف 
الذي يؤلف كنزاً بالنسبة إلى الرأسماليين 1 َل إنما يوازنه الشراء المحض لذلك الجرء 
من 1 ف من جانب الرأسماليين بء بّء بء الذين يحولون كتزهم إلى عناصر رأسمال 
إنتاجي إضافي . 

وبمقدار ما يُستعاد التوازن؛ بظهور الشاريء لاحقاء بدور البائع لنفس المقدار من 
القيمة: والعكس بالعكس. فإن النقد يعود إلى الطرف الذي سلفه عند الشراءء الطرف 
الذي باع قبل أن يشتري ثانية. غير أن التوازن الفعلي المتعلق بتبادل السلع ذاتهاء أي 
تبادل مختلف أجزاء المنتوج السنوي» مشروط بتساوي مقدار قيم السلع التي تبادل لقاء 


ولكن بمقدار ما تقع مبادلات أحادية محضاًء أي كتلة من البيع المحض من هناء 
وكثلة من الشراء المحض من هناك ولقد رأينا أن المبادلة الاعتيادية للمنتوج السنوي 


تشترط» على أساس رأسماليء مثل هذه الاستحالات الأحادية المحض ‏ فلا يمكن 
الحفاظ على التوازن إلا بافتراض أن مقدار قيمة المشتريات الأحادية ومقدار قيمة البيوع 
الأحادية يغطيان بعضهما بعضاً. وإن راقع أن الإنتاج السلعي هو الشكل العام للإنتاج 
الرأسمالي يعني أن النقدء لا يقوم بدور وسيلة تداول فحسب» بل يقوم أيضاً بدور 
رأسمال نقدي» مما ينغي إلى نشوء شروط معينة للمبادلة الاعتيادية رهي شروط خاصة 
بهذا النمط من الإنتاجء أي شروط السير الاعتيادي لتجديد الإنتامج ١‏ سواء كان على نطاق 
بسيط أم موسّعء وهي 0 تنقلب إلى كثرة مماثلة من شروط السير المضطرب لتجديد 
الإنتاج» وإلى كثرة ممائلة من إمكانات نشوب أزمات» نظراً لأن الشوازن محكوم 
بالمصادفة . 

ولقد رأينا أيضاً» في مجرى مبادلة مقدار 1 م لقاء مقدار قيمة ممائل من 11 ث» أنها 
تنتهي أخيراً بالنسبة إلى 11 ث على وجه الدقة» بتعريض سلعة الرأسمالي الكلي في 
القطاع 11 بمقدار قيمة ممائل من سلعة الرأسمالي الكلي في القطاع 1» وعليه فإن 
الرأسمالي الكلي في القطاع 11 يكمل بيع سلعته لاحقاً بشراء سلعة ذات مقدار قيمة 


(«) أنظر هذا المجلد» ص460 [الطبعة العربية؛ ص 522-521]. [ن. ع]. 
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ممائل من الرأسمالي الكلي في القطاع 1. وهذا التعريض يحصلء ولكن لا يحصل أي 
تبادل بين رأسماليي القطاع 1 ورأسماليبي القطاع 11 لدى تحوّل سلعهم هذا. إن 
الرأسماليين» مالكي 11 ث يبيعون سلعهم لعمال القطاع 1. ويقف العمال إزاءهم؛ بصورة 
أحادية» كشارين للسلع؛ فيما يقف مالكو 11 ث إزاء العمال بصورة أحادية» كباعة 
للسلع. ويقف مالكو 11 ث بالنقد الذي يكسبونه على هذا النحو إزاء الرأسمالي الكلي 
في القطاع 1ء بصورة أحادية؛ كشارين للسلع» ويقف الرأسمالي الكلي في القطاع 1 
إزاءهم بصورة أحادية كبائع للسلع بقيمة 1 م. وعن طريق هذا البيع للسلع وحده يقوم 
القطاع 1 آخر المطاف بتجديد إنتاج رأسماله المتغير ثانية في شكل رأسمال نقدي. ولو 
كان رأسمال القطاع 1 يقف إزاء رأسمال القطاع 11 بصورة أحادية كبائع للسلع بمقدار !1 
م» فإنه يقف إزاء عمال القطاع 1 بصورة أحادية کشار لسلعهمء أي قوة عملهمء وإذا 
رقف عمال القطاع 1 إزاء رأسماليي القطاع 11 بصورة أحادية كشارين للسلع (تحديداً 
كشارين لوسائل العيش)» فإنهم يقفون إزاء رأسماليي القطاع 1» بصورة أحادية» كباعة 
لللعةء أي بالضبط؛ كباعة لقوة عملهم. 

إن عرض عمال القطاع 1 لقوة العمل باستمرارء وإعادة تحويل جزء من رأس المال 
السلعي في القطاع 1 إلى شكل نقدي لرأس المال المتغير في هذا القطاع» وتعويض جزء 
من رأس المال السلعي في القطاع 11 بعناصر طبيعية لرأس المال الثابت 11 ث ‏ إن 
جميم هذه المقدمات الضرورية لتجديد الإنتاج تشترط بعضها بعضاً بصورة متبادلة» ولكنها 
تتحقق بتوسط عملية بالغة التعقيدء تتضمن ثلاث عمليات تداول تمضي بصورة مستقلة عن 
بعضها بعضاء ولكنها تتشابك فيما بينها. وتعقيد هذه العملية ذاتها يوفّْر الكثير من الفرص 
لاختلال سيرها. 
2) رأس المال الثابت الإضافي 

إن المنتوج الفائض؛ حامل فائض القيمة؛ لا يكلف من يستولي عليه» أي رأسماليي 
القطاع 1 قرشاً. فهم ليسوا ملزمينء باي حال» بتسليف أي نقد أو سلع بغية الحصول 
عليه. لقد كان التسليف (06هة30), حتى عند الفيزيوقراطيين› الشكل العام للقيمة 
المتجسدة في عناصر رأس المال الإنتاجي. وعليه فإن ما يسلفه رأسماليو القطاع 1 هو 
رأسمالهم الثابت والمتغير ليس إلا . ويقوم العامل ليس فقط بصيانة رأسمالهم الثابت يما 

*يُنفق من عمل» وليس فقط بتعويض القيمة ‏ رأسمال المتغيرة يجزء جديد ممائل من 
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القيمة التي يخلقها في شكل سلع؛ بل يقدم لهم كذلك بعمله الفائض فائض قيمة مائلاً 
في شكل منتوج فائض. وعن طريق البيع المتعاقب لهذا المنتوج الفائض يكوّن 
الرأسماليون كنزاًء رأسمالاً نقدياً إضافياً افتراضياً. ويتألف هذا المنتوج الفائض» في 
الحالة المبحوثة هناء منذ البداية» من وسائل إنتاج لوسائل إنتاج. إلا أن هذا المنتوج 
الفائض لا يقوم بوظيفة رأسمال ثابت إضافي إلا عندما يصل إلى أيدي الرأسماليين ب» 
ب ب وإلخ (القطاع 1)؛ ولكنه كان بهذه الصفة افتراضياً حتى قبل بيعهء أي بين أيدي 
الرأسماليين آء آء ! (القطاع 1) الذين يكدسون كتزاً الآن. وعندما لا نعاين سوى حجم 
قيمة تجديد الإنتاج في جانب القطاع 1ء نجد آنا ما نزال في نطاق تجديد الإنتاج 
البسيط؛ إذ لم يجر تحريك أي رأسمال إضافي لخلق رأس المال الثابت الإضافي 
الافتراضي (12638116,) هذا (المنتوج الفالض)ء كما لم بجر تحريك مقدار من العمل 
الفائض أكبر مما كان يُبذل على أساس تجديد الإنتاج البسيط. الفارق الوحيد هنا إنما 
يكمن في شكل العمل الفائض المبذول» في الطبيعة الملموسة لطابعه النافع الخاص. فقد 
بڌل هذا العمل على وسائل إنتاج من أجل 1 ث بدلاً من 11 ثء أي على وسائل لإنتاج 
وسائل إنتاج بدلا من وسائل لإنتاج وسائل استهلاك. لقد افترضتا في حالة تجديد الإنتاج 
البسيط أن مجمل فائض القيمة في القطاع 1 يُنفق بمثابة إيرادء أي يُنفق على سلع القطاع 
11؛ ولذلك كان فائض القيمة يتألف حصراً من وسائل إنتاج تعرّض عن رأس المال 
الثابت 11 ث في شكله العيني (الطبيعي). فلكي يحصل الانتقال من تجديد الإنتاج البسيط 
إلى تجديد الإنتاج الموسّعء لا بذ إذن من أن يكون الإنتاج في القطاع 1 في وضع 
يستطيع معه أن يصنم عناصر رأسمال ثابت أقل للقطاع 1 وأكثر بنفس القدر للقطاع 1. 
وهذا الانتقال الذي لا يجري دوماً من دون مصاعب» بيسره واقع أن عدداً من منتوجات 
القطاع 1 يصلح كوسائل إنتاج في كلا القطاعين. 

يترتب على ذلك - عند النظر إلى المسألة من زاوية حجم القيمة فقط ‏ أن الاساس 
المادي لتجديد الإنتاج الموسّع ينتج من صلب تجديد الإنتاج البسيط. ويتألف ببساطة من 
العمل الفائض لعمال القطاع 1ء المُدفق مباشرة لإنتاج وسائل إنتاج لخلق رأسمال 
إضافي افتراضي في القطاع 1. وعليه فإن تكرين رأسمال نقدي إضافي افتراضي في 
جائب رأسمالبي آل أ (القطاع  )1‏ بالبيع المتعاقب لمنتوجهم الفائض الذي يتكوّن من 
دون انفاق رأسمالي للنقد ‏ هو هنا الشكل النقدي المحض لوسائل الإنتاج المُنتجة 
إضافياً في القطاع 1. 
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إن إنتاج رأسمال إضافي افتراضي لا يعبّر إذن في حالتنا هذه (ولسوف ترى أنه يمكن 
أن يتكرّن بطرق أخرى مختلفة تماماً)ء إلا عن ظاهرة من ظاهرات عملية الإنتاج ذاتها: 
الإنتاج في شكل معين - إنتاج عناصر رأس المال الإنتاجي. 

إن إنتاج رأسمال نقدي افتراضي إضافي على نطاق واسع ‏ وفي نقاط عديدة من 
مجال التداول ‏ ما هو إذن إلا نتيجة وتعبير عن إنتاج متعدد الأوجه لرأسمال إنتاجي 
أفتراضي إضافي» لا يشترط نشوؤه بالذات أية نفقات نقدية إضافية من جانب الرأسماليين 
الصناعيين. 

إن تحويل رأس المال الإنتاجي الافتراضي الإضافي هذاء بالتعاقب إلى رأسمال 
نقدي افتراضي (كنز) عند الرأسماليين آ آء آء إلخ (في القطاع 1)» التحويل المشترط 
بالبيع المتعاقب لمنتوج هؤلاء الرأسماليين الفائض . وبالتالي البيع الأحادي المتكرر 
للسلعة من دون استكمال ذلك بالشراء ‏ يتم بالسحب المتكرر للنقد من التداول» وتكوين 
كنز بالمقابل. ولا يفترض هذا الاكتناز ‏ ما عدا الحالة التي يكوت فيها الشاري صاحب 
منجم ذهب تكوين أية ثروة إضافية في هيثة معادن ثمينة» فهو يفترض فقط تغير وظيفة 
النقد المائل في التداول من قبل. فقد كان هذا النقد يؤدي قبل قليل وظيقة وسيلة 
تداولء أما الآن فأنه يؤدي وظيفة كنزء أي وظيفة رأسمال نقدي افتراضي جديد في طور 
إلتكوّن. وعليه ليس ثمة ترابط سببي بين تكوين رأسمال نقدي إضافي وبين كتلة المعادن 
الثمينة الموجودة في يلد من البلدان. 

كما يترتب على ذلك ما يلي: كلما كان رأس المال الإنتاجي الناشط أصلاً في بلد 
سن البلدان أكبر (يما في ذلك قوة العمل المندمجة فيه» وهي خالقة المنتوج الفائض)» 
وكلما كانت قدرة إنتاجية العمل وبالتالي الوسائل التكنيكية لتوسيع إنتاج وسائل الإنتاج 
بوثيرة سريعةء أكثر تطوراًء تعاظمت كتلة المنتوج الفائض من حيث قيمته ومن حيث كمية 
القيم الاستعمالية التي يتمثل فيها -» ويتعاظم ما يلي : 

1( رأس المال الإنتاجي الإضاني - الافتراضي في شكل منتوج فائض بيد الرأسماليين 
ل أ ل إلخ؛ 

2 كتلة هذا المنتوج الفائض المحوّل إلى نقدء ويالتالي كتلة رأس المال النقدي 
الإضافي - الافتراضي بين أيدي الرأسماليين 1 ا وعليه إذا كان فولارتون» على 
سبيل المثال» لا يريد أن يعرف شيئاً عن فيض الإنتاجء بمعناه الاعتيادي: بل يعترف 
بفيض إنتاج راس المال فقطء أي تحديداً راس المال النفدي» فإن ذلك يبين من جديد 
ضالة فهم خيرة الاقتصاديين البورجوازيين لآلية نظامهم. 
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وعلى حين أن المنتوج الفائض الذي يقوم الرأسماليون آ له ى إلخ (القطاع 1) 
بإنتاجه والاستيلاء عليه مباشرة» هو القاعدة الحقيقية لتراكم رأس المال» أي لتجديد 
الإنتاج الموسع؛ رغم أنه لا بنشط بهذه الصفة فعلباً إلا بعد أن يصبح بم بين أيدي 
الرأسماليين ب» بء به إلخ (القطاع 1) فإنه لا يكون مُنتجاً على الاطلاق حين يكون 
بهيئة شرنقته النقدية ‏ بصفة كنز ورأسمال نقدي افتراضي في طور التكوّن التدريجي - 
ورغم سيره بموازاة عملية الإنتاج وهو في هذا الشكل» فإنه يلبث خارجها. إنه ثقل 
ساكن (اطعنعس 06230) في الإنتاج الرأسمالي. وإن التوق إلى استخدام فائض القيمة هذا 
المتراكم بشكل كنزء بهيئة رأسمال نقدي افتراضي» من أجل الحصول على الربح أو 
«الإيراد»» يجد ضالته المنشودة في نظام الائتمان و «الوريقات“" . وبهذه الطريقة يكتسب 
رأس المال النقدي شكلاً آخر يمارس به أقوى تأثير على مجرى نظام الإنتاج الرأسمالي 
وتطوره الجبار. 

إن المنتوج الفائض المحوّل إلى رأسمال نقدي افتراضي ينمو من حيث الكتلة» كلما 
تعاظم المقدار الكلّي لرأس المال الناشط الذي يتولّد هذا المنتوج عن نشاطه. وتأتي 
هذه الزيادة المطلقة في حجم رأس المال النقدي الافتراضي المجدّد إنتاجه سنوياً لتسهّل 
فصل رأس المال هذاء بحيث يمكن توظيفه بسرعة أكبر في أي مشروع خاص إما على 
يد صاحيه الرأسمالي بالذات» أر على بد آخرين (أفراد الأسرة؛ مثلاً» عند تقسيم ميراث 
وإلخ). ونعني بفصل رأس المال النقدي هنا عزله كلياً عن رأس المال الأصلي وتوظيفه 
كرأممال نقدي جديدء في مشروع جديد مستقل. 

وعلى حين أن باعة المنتوج الفائض» أي الرأسماليين 1 لَّ ل إلخ (من القطاع 1)» 
حصلوا على هذا المتتوج كثمرة مباشرة لعملية الإنتاج التي لا تفترض أي فعل جديد من 
أفعال التداول» ما عدا تسليف رأس المال الثابت ورأس المال المتغير» اللازم أيضاً 
لتجديد الإنتاج البسيطء وعلى حين أنهم يشيدون بذلك القاعدة الحقيقية لتجديد الإنتاج 
على نطاق موسّعء بل إنهم في الواقع ينتجون رأسمالاً افتراضياً إضافياً» فإن الأمر 
يختلف بالنسبة للرأسماليين بء به ب إلخ (القطاع 1). 1) إن المنتوج الفائض العائد 
إلى الرأسماليين ل ل ل إلخ» لن يقوم على نحر نشيط بوظيفة رأسمال ثابت إضافي 
(نترك جانباً في الوقت الحاضر العنصر الآخر من رأس المال الإنتاجي» أي قوة العمل 


(#) الأوراق المالية من تيل الأسهم والسندات؛ إلخ. [ن. ع]. 
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الإضافيةء أي رأس المال المتغير الإضافي)ء إلا بعد أن يصير بين أيدي الرأسماليين 
ب بّء سّء إلخ. (القطاع 1). 2) ولكي يؤول المنتوج الفائض بين أيديهم» لا بد من 
القيام بفعل تداول» آي يجب عليهم أن يشتروا هذا المنتوج الفائض. 

وتتبغي الإشارة هنا بضدد النقطة (1) إلى أن الجزء الأكبر من المنتوج الفائض (رأس 
المال الثابت الإضافي الافتراضي) الذي أنتجه الرأسماليون 1؛ 1؛ آء (القطاع 1)» رإن 
كان مُنتجاً في السنة الجارية» لا يمكن أن يؤدي على نحو نشيط وظيفته كرأسمال صناعي 
بين أيدي الرأسماليين ب» بّء ب (القطاع 1) إلا في السنة التالية» أو لريما بعدها. أما 
بصدد النقطة (2) فثمة سؤال يبرز هو: من أين يأتي النقد اللازم لعمية التداول هذه؟ 

وبما أن المنتوجات التي ينتجها الرأسماليون ب بّء ب إلخ (القطاع 1) تعود إلى 
الدخول عينياًء في عملية الإنتاج ذاتهاء فمن البديهي أن جزءاً من المنتوج الفائض 
الخاص بهم ينتقل بهذا القدر النسبي (1380 10م) مباشرة (دون توسط التداول) إلى 
رأسمالهم الإنتاجي ويصبح هنا عنصراً إضانياً من رأس المال الثابت. ولكنهم ليسوا بهذا 
القدر رأسماليين يحوّلون المنتوج الفائض للرأسماليين آ» أ إلخ. (القطاع 1) إلى نقد. 
فمن أين يأتي النقدء بمعزل عن ذلك؟ نحن نعرف أن الرأسماليين بء ب ب إلخ 
(القطاع 1) قد كوّنوا كنزهم على غرار ما فعل الرأسماليون آ أ إلخ» ببيع منتوجاتهم 
الفائضة المناسبة» فبلغوا الآن غايتهم: يتعين الآن على رأسمالهم النقدي المكدس يشكل 
كنزء وهو ليس سوى رأسمال افتراضي» أن ينشط بالفعل كرأسمال نقدي إضافي. 
ولكننا في هذه الحالة إنما نحوّم حول الموضوع. فالسؤال ما يزال قائماً: من 
أين يأتي النقد الذي سبق أن سحبه رأسماليو المجموعة ب (القطاع 1) من التداول 
وكدسوه؟ 

غير أننا نعرف من دراستنا لتجديد الإنتاج البيط أن على الرأسماليين من القطاعين (1 
و 11) أن يحتفظواء تحت اليد» بكمية معينة من النقد لكي يكون بمقدورهم تبادل 
متتوجهم الفانض. ففي ظل تجديد الإنتاج البيط كان النقدء الذي لا يخدم سوى بمثابة 
إيراد يُنفق على وسائل استهلاك. يعود إلى الرأسماليين بمقدار ما كانوا يسلّفونه لمبادلة 
كتلهم السلعية المناسبة؛ أما في ظل تجديد الإنتاج الموسّع فإن النقد نفسه يعاود الظهورء 
ولكن ليؤدي وظيفة مختلفة. فرأسماليو المجموعتين آ و ب (القطاع 1) يقدمون» 
بالتناوب» النقد اللازم لتحويل المنتوج الفائض إلى رأسمال نقدي افتراضي إضافي» 
ويطرحون رأس المال النقدي المتكوّن حديثاً: في التداول بالتناوب» كوسيلة شراء. 
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إن الافتراض الوحيد الذي نضعه هناء في هذه الحالة» هو أن تكون كمية النقد 
الموجودة في البلد (معتيرين سرعة الدوران ثابتة وإلخ.) كافية لكل من التداول الفعال 
وللكنز الاحتياطي؛ فكما سبق أن رأيناء فإن هذا هو نفس الافتراض الذي ينيغي أن 
يتحقق في التداول السلعي البسيط أيضاً. والفارق الوحيد أن وظيفة الكنوز المكدّسة 
تختلف هنا. ثم إن كمية النقد المتوافر ينبغي أن تكون هنا أكبر: 1) لأن كل منتوج في 
ظل الإنتاج الرأسمالي (باستثناء المعادن الثمينة المستخرجة حديثاً ويعض المنتوجات 
القليلة التي يستهلكها المّنتج نفسه) هو بمثابة سلعةء وينبغي لذلك أن يمر بمرحلة التحوّل 
إلى شرنقة نقدية؛ 2) لأن كتلة رأس المال السلعي ومقدار قيمته لا يكونان أكبر بصورة 
مطلقة فحسبء على أساس الإنتاج الرأسمالي» بل إنهما يتناميان بسرعة كبيرة لا مثيل 
لها؛ 3) لأن رأسمالاً متغيراً متنامياً باطراد ينبغي أن يتحوّل باستمرار إلى رأسمال نقدي؛ 
4 لأن تكوين رؤوس أموال نقدية جديدة يسير بموازاة توسع الإنتاجء الأمر الذي يتطلب 
أيضاً توافر المادة لتراكمها في شكل كنز. ‏ وإذا كان كل ذلك يصح بالنسبة للطور الأول 
من الإنتاج الرأسمالي على الأقل حيث يقترن نظام الاثتمان بطغيان التداول المعدني» فإئه 
يصح أيضاً بالسبة للطور الأكثر تطوراً من نظام الائتمان طالما بقي مرتكزاً على التداول 
المعدني. ونجد» من ناحية؛ أن وفرة أو شحة الاستخراج الإضاني من المعادن الثمينة؛ 
يمكن أن تولّدا تأثيراً يخلّ باسعار السلم ليس على مدى فترات زمنية طويلة نسبياً 
فحسبء بل كذلك على مدى فترات زمنية قصيرة جداً؛ وتجد من ثاحية أخرى» أن 
مجمل آلية الائتمان تعمل باستمرار على اختزال التداول المعدني الفعلي إلى حد أدنى 
نسبي ما يني يتناقص باطرادء وذلك عن طريق مختلف العمليات والطرائق والأجهزة 
التكنيكية ‏ الأمر الذي يمعن في تشديد الطابع الاصطناعي لمجمل الآلية ويزيد من فرص 
اختلال سيرها المعتاد بالدرجة ذاتها. 

إن مختلف الرأسماليين بء بّء ب إلخ (القطاع 1) الذين يشرع رأسمالهم النقدي 
الافتراضي الجديد بالعمل يستطيعون شراء منتوجاتهم (أجزاء من منتوجهم القائض) من 
بعضهم بعضاًء أو بيعها إلى بعضهم البعض. ونجد أن النقد الذي سلفوه لمداولة المتتوج 
الفائفى يتدفق عائداً بقدر مماثل نسبياً (12810 60م) ‏ عند سير الأمور بصورة اعتيادية - 
إلى مختلف رأسماليي المجموعة ب بنفس السبة التي سلف بها كل واحد منهم هذا النقد 
لمداولة سلعه المناسبة. وإذا جرى النقد في التداول كوسيلة دفع» فلا يتعين سوى تسوية 
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الأرصدة؛ إذا كانت المشتريات والمبيعات المتقايلة لا توازن بعضها. ولكن من المهم أن 
نفترض قبل كل شيءء هنا كما في أي موضع آخرء وجود التداول المعدني في أبسط 
أشكاله وأكثرها بدائية» لن مد التقد وجزره» وتسوية الأرصدة وباختصار جميع 
اللحظات التي تتجلى في نظام الاتتمان بوصقها عيلات منظمة بصورة واعية» تبدو هتا 
قائمة بصورة مستقلة عن نظام الائتمان» ويظهر كل الأمر في شكله الاصلي» ليا في 
الشكل الللاحق المنعكس . 


3 رأس المال المتغير الإضافي 

عالجنا حتى الآن رأس المال الثابت الإضافي» وعلينا الآن أن نوجه أهتمامنا إلى 
دراسة رأس المال المتغير الإضاني. 

لقد أوضحنا في المجلد الأول» بإسهاب» كيف تتوافر قوة العمل» على أساس الإنتاج 
الرأسمالي» تحت اليد دومأء وكيف يمكن عند الضرورة تحريك المزيد من العمل» من 
دون زيادة عدد العمال أو كمية قوة العمل المستخدمة. قلا حاجة بنا هنا إذن إلى 
الخوض أكثر في ذلك؛ بل يتبغي لنا أن نفترضء» بالعكسء أن ذلك الجزء من رأس 
المال النقدي المتگون حديئاًء الذي يتحوّل إلى رأسمال متغيرء يجد في متناوله دوماً قوة 
العمل التي يتعين أن يتحول إليها. كما أوضحنا في المجلد الأرل كيف يمكن لرأسمال 
معين أن يوسم حجم إنتاجه» في حدود معينةء من دون تراكم. بيد أننا نعالج» هناء 
تراكم رأس المال بالمعنى الخاص للتراكمء بحيث أن توسيع الإنتاج مشروط بتحويل 
فائض القيمة إلى رأسمال إضافي» وبالتالي مشروط بتوسيع الأساس الرأسمالي للإنتاج. 

إن بوسع مستخرج الذهب أن يُراكم جزءاً من فائض قيمته بهيئة ذهب كرأسمال نقدي 
افتراضي. وما إن يغدو هذا الأخير كافياً من حيث الحجم» حتى يستطيع أن يحوّله 
مباشرة إلى رأسمال متغير جديد. من دون أن يضطر أولاً إلى بيع منتوجه الفائض؛ كما 
يستطيع بالمثل أن يحوّل رأس المال النقدي الافتراضي هنا إلى عناصر رأسمال ثابت. 
ولكن ينبغي له في هذه الحالة الأخيرة أن يجد في متناوله هذه العناصر الشيثية لرأسماله 
الثابت؛ ولا أهمية هناء حسبما افترضنا في شرحنا حتى الآنء أن يعمل كل مُنتج على 
تكديس سلعته الناجزة في المستودع ليدفع بها إلى السوق» أو أن يعمل حب الطلب. 
ويجري في الحالتين افتراض التوسيع الفعلي للإنتاج» أي افتراض المنتوج القائض الذي 
يكون في الحالة الأولى حاضراً فعلياًء ويكون في الحالة الثانية حاضراً بصورة افتراضية» 
أي قابلاً للتجهيز. 
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7 التراكم في القطاع 11 


افترضنا حتى الآن أن الرأسماليين آء أ أ إلخ (القطاع 1) يبيعون منتوجهم الفائض 
إلى الرأسماليين ب بّء ب إلخ» الذين ينتمون إلى القطاع 1 نفسه. ولكن لنفرض أن 
الرأسمالي 1 (القطاع 1) يحوّل منتوجه الفائض إلى نقد ببيعه إلى الرأسمالي ب (في القطاع 
1). ولا يتحقق ذلك إلا عندما يبيع الرأسمالي 1 (القطاع 1) وسائل إنتاج إلى الرأسمالي 
ب (القطاع 11) من درن أن يشتري لاحقاً وسائل استهلاك؛ أي عندما يقوم من جهته ببيع 
من طرف واحد. ولا يمككن أن يتحوّل 11 ث من شكل رأسمال سلعي إلى شكل عيني 
(طبيعي) لرأسمال إنتاجي ثابت إلا لأنه تجري مبادلة» ليس 1 م وحدهء بل في الأقل 
جزء من 1 ف أيضاًء لقاء جزء من 11 ثء الموجود في شكل وسائل استهلاكء أما الآن 
فإن الرأسمالي 1 لا يحول 1 ف إلى نقد إلا لأن هذه المبادلة لا تتحقق؛ وعلى عكس 
ذلك فإن صاحبنا الرأسمالي 1 يسحب من التداول النقد الذي حصل عليه في القطاع 11 
عند بيعه 1 ف ولا يُنفقه على شراء وسائل الاستهلاك 11 ث؛ ومع أنه يحدث هناء على 
جهة الرأسمالي 1 (القطاع 1) نكوين رأسمال نقدي افتراضي إضافي» يلبثء على الجهة 
الأخرىء جزء من رأس المال الثابت للرأسمالي ب (القطاع 11) جامداً بمقدار قيمة 
مماثل» في شكل رأسمال سلعي» غير قادر على التحوّل إلى شكل طبيعي لرأسمال 
إنتاجي ثابت. بتعبير آخر: إن جزءاً من سلع الرأسمالي ب (القطاع 51): كما هو واضح 
من النظرة الأولى 56616 ١۳نءم)‏ لا يجد تصريفاًء وهو الجزء الذي لا يستطيع الرأسمالي 
ب (القطاع 51) من دون بيعه أن يعيد تحويل رأسماله الثابت كلياً إلى شكل إنتاجي؛ فة 
إذن» بقدر ما يتعلق الأمر بهذا الجزء» فيض إنتاج يعيق تجديد الإنتاج؛ بالنسبة لهذا 
الجزء من السلعء حتى في ظل تجديد الونتاج على ثطاق ثابث. 

ولو أن رأس المال النقدي الافتراضي الإضافي في جهة الرأسمالي 1 (القطاع 1) هو 
في هذه الحالة المتتوج الفائض (فائض القيمة) الذي اتخذ شكل نقدء غير أن المنتوج 
الفائض (فاتض القيمة) بما هو عليهء هو هنا ظاهرة من ظاهرات تجديد الإنتاج البسيطء 
وليس بعد من ظاهرات تجديد الإنتاج على نطاق موسع. إن ملع 1 م + ف وهذا 
يخص» على كل حال» جزءاً ما من ف يتبغي أن تُبادل في نهاية المطاف لقاء 11 ث» 
لكي يتم تجديد إنتاج 1 ث على النطاق نفسهء وعندما يقوم الرأسمالي 1 (القطاع 1) ببيع 
متتوجه الفائض إلى الرأسمالي ب (القطاع 11) فإنه يقدم لهذا الاخير جزءاً منامياً من قيمة 
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الجرء التاقث: تجديد اناج إلجمائي راس للمال الاجتمالعي رتارف 


رأس المال الثابت وهو في شكله العيني (الطبيعي)ء ولكنه في نفس الوقت يجعل جزءاً 
من. سلع الرأسمالي ب (القطاع 11) ذات القيمة المساوية متعذراً على البيم» بسحب الثقد 
من التداول ‏ وبعدم استكمال البيع بشراء لاحق. وعليه» لو وضعنا نصب أعيئنا كامل 
عملية تجديد الإنتاج الاجتماعيةء التي تشمل - بنفس القدر رأسمالبي القطاعين 1 و 11 - 
لوجدنا أن تحويل المنتوج الفائض للرأسمالي 1 (القطاع 1) إلى رأسمال نقدي افتراضي 
يعبّر عن تعذّر إعادة تحويل رأس المال السلعي للرأسمالي ب (القطاع 11) بمقدار مماثل 
من القيمة إلى رأسمال إنتاجي (ثابت)؛ وعليه لا يعبّر هذا التحويل عن إمكانية الإنتاج 
على نطاق موسع بل عن اختلال تجديد الإنتاج البسيط ؛ ويعبر بالتالي عن وجود عجز في 
تجديد الإنتاج البسيط. وبما أن تكوين وبيع المنتوج الفائض للرأسمالي 1 (القطاع 1) هما 
ظاهرتان اعتياديتان من ظاهرات تجديد الإنتاج البسيطء فإننا نجد هناء على أساس تجديد 
الإنتاج البسيط ذاته» الظاهرات الثالية التي تشرط بعضها بعضاً: تكوين رأسمال نقدي 
إضافي افتراضي ‏ في القطاع 1 (وهذا بالتالي؛ عدم اكمال الاستهلاك من وجهة نظر 
القطاع 11)؛ تكدس مخزون سلعي في القطاع 11 يتعذر تحويله ثانية إلى رأسمال إنتاجي 
(أي فيض إنتاج نسبي في القطاع 11)؛ فيض من رأس المال النقدي في القطاع 1› 
ووجود عجز لدى تجديد الونتاج في القطاع .II‏ 

ومن دون التوقف عند هذه النقطة أكفرء حسبنا الإشارة إلى أننا قد افترضناء عند 
تصويرنا لتجديد الإنتاج البسيط» أن عمجمل فائض القيمة في القطاعين (1 و 11) يُنفق 
بمثابة إيراد. ولكن في الواقع أن جزءاً من فائض القيمة يُنفق بمثابة إيرأدء بينما يُحوّل 
الجزء الآخر إلى رأسمال. فلا يمكن للتراكم الفعلي أن يتم من دون هذا الشرط. آما 
القول بأن التراكم يجري على حساب الاستهلاك فهو إذا ما طرح بمثل هذه الصيغة 
العامة وهم يناقض ماهية الإنتاج الرأسمالي» لأنه يفترض أن الاستهلاك لا الظفر 
بفائض القيمة ورسملتهء أي التراكمء هو غاية الإنتاج الرأسمالي ودافعه المحرك. 


¥ ¥ ¥ 


دعونا نعاين الآن التراكم في القطاع 11 بصورة أكثر تفصيلا . 
إن الصعوبة الأولى المتعلقة ب 1] ث» أي إعادة تحويله من الجزء المكوّن لرأس 
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النصل الحلدي والمشرون: التراكم رتجديد الإنتاج الموسع 


المال السلعي في القطاع 11 إلى شكل طبيعي لرأس المال الثابت في القطاع 11ء تتعلق 
بتجديد الإنتاج البسيط. لتعد إلى المخطط السابق: 

(1000 م + 1000 ف) 1 تُبادل لقاء: 

0 آآث. 

والآن» لو جرىء مثلاًء دمج نصف المنتوج الفائض للقطاع 1ء أي 10 ف» أي 
0 1 ف» في القطاع 1 نفسه ثانية بصفة رأسمال ثابت» فإن هذا الجزء من المنتوج 
الفائض» المستبقى في القطاع 1ء لا يمكن أن يعوّض عن أي جزء من 11 ث. فبدلاً من 
أن يُحوّل إلى وسائل استهلاك فإن على هذا الجزء 1 ف» أن يخدم كوسائل إنتاج إضافية 
في القطاع 1 نفسه (وهناء في هذا المجال من التداول بين القطاعين 1 و11 يجري التبادل 
متقابلاً بالفعل؛ أي يجري تبديل ثنائي لمواقع السلع بخلاف التعويض عن 1000 11 ث 
عن طريق المبادلة لقاء 1000 1 م التي تتحقق بتوسط عمال القطاع 1). فهذا الجزء من 
المنتوج الفائض لا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة في القطاعين (1 و 11) في أن واحدٍ. 
فلا يستطيع الرأسمالي أن ينفق قيمة منتوجه الفائض على وسائل اسنهلاك» ويستهلك هذا 
المنتوج الفائض» في الوقت نفسهء استهلاكاً إنتاجياًء أي يدمجه برأسماله الإنتاجي . 
وعوضاً عن 2000 1 (م + ف)ء لا يمكن إذن مبادلة غير 1500ء أي (1000 م + 500 
ف) 1 لقاء 2000 11 ث؛ وعليه لا تستطيع 500 11 ث أن تتحوّل من شكلها السلعي 
إلى رأسمال إنتاجي (ثابت) للقطاع 11. وهكذا ينشأ فيض إنتاج في القطاع 11؛ وهر 
يساوي تماماً من حيث الحجم التوسع الذي طرأ في إنتاج القطاع 1. إن فيض الإنتاج في 
القطاع 11 قد يرتد عكسياً على القطاع 1 بدرجة من الشدة بحيث أن عودة تدفق ال 
0 التي يُنفقها عمال القطاع 1 على وسائل الاستهلاك 11 قد لا تتم إلا جزئياًء أي 
أن هذه ال 1000 لا تعود كلياً إلى أيدي رأسماليي القطاع 1 في شكل رأسمال نقدي 
متغير. وقد يجد هؤلاء الرأسماليون أنفسهم في وضع يعيق تجديد الإنتاج على النطاق 
نفس لمجرد سعيهم لتوسيع هذا الإنتاج. ولا بد من أن نأخذ بعين الاعتبارء في هذا 
الصددء أن ما جرى حقاً في القطاع 1 لا يزيد عن تجديد إنتاج بسيط؛ وأن عناصره فقط 
قد جمعت بصورة تختلف عما في مخططنا المذكور أنفاء لحفق مع متطلبات التوسع في 
المستقبلء أي في السنة القادمة مثلاً. 

ومن الممكن السعي لتفادي هذه الصعوبة على النحو التالي: إن ال 500 11 ث 
الهاجعة في مستودعات الرأسماليين من غير أن تتحول مباشرة إلى رأسمال إنتاجي لا 
نمثل البتة فيض إنتاج بل تمتّل» على العكس» عنصراً ضرورياً لتجديد الإنتاج» أغفلتاه 
حتى الآنء لقد رأينا أن تكدّس ذخيرة نقدية ينبغي أن يجري في نقاط عديدة» أي 


S6? 


الجذء الثالث: تجديد انتاج اجمالي راس المال الاستماعي وكاو 


يتوجب سحب إالنقد من التداول» جزئياً لجعل تكوين رأسمال نقدي جديد ممكناً ني 
القطاع 21 وجزئياً للحفاظ مؤفتاً» في شكل نقديء على قيمة رأس المال الأساسي 
المستهلك تدريجياً. ولكن بما أن كل النقد وكل السلم موجودةء مئذ البداية» في أيدي 
رأسمالي القطاعين 1 و 11 على وجه الحصرء حسب المخطط الذي رسمناه» ويما أنه لا 
رجود هنا لتجار أو لتجار نقد أو أصحاب مصارف» ولا لطيقات تقتصر على الاستهلاك 
نحسب ولا تسهم مباشرة في إنتاج السلع» فيترتب على ذلك أن التكوين المستمر 
لمخزون من السلع بين أيدي المُنتجين المعليين أمر لا غنى عئه لسير آلية تجديد الإنتاج 
بلا انقطاع. وعليه فإن ال 500 11 ث الهاجعة في مستودعات رأسمالي القطاع 11 تمثل 
خزيتاً سلعياً من وسائل الاستهلاك يضمن استمرارية عملية الاستهلاك التي تتضمنها عملية 
تجديد الإنتاجء وبالتالي يكفل هذا الخزين الانتقال» هناء من سنة إلى أخرى. ورصيد 
الاستهلاك الماثل بين أيدي بائعيه» الذين هم مُنتجوه أيضاًء لا يمكن أن يتقلص إلى 
نقطة الصفر هذه السنةء لكي يبدأ في السنة التالية من الصفرء مثلما لا يمكن لذلك أن 
يجري عند الانتقال من اليوم إلى الغد. ويما أنه ينبغي تكوين هذه المخزونات السلعية 
المرة تلو الأخرى بلا انقطاع» على تفارت أحجامهاء يتوجب على أصحابنا المنتجين 
الرأسماليين في القطاع 11 أن يكون لديهم رأسمال نقدي احتياطي» يتيح لهم مواصلة 
عملية الإنتاج حتى وإن كان جزء من رأسمالهم الإنتاجي متيّداً بصررة وقتية في شكل 
سلعي. وتقوم الفرضية على أنهم يجمعون في أيديهم أعمال التجارة بأعمال الإنتاج» 
ويتعين عليهم لذلك أن يملكوا أيضاً رأسمالاً نقدياً إضافياً وهو رأسمال يغدو بين أيدي 
التجار عندما يُصار إلى فصل الوظائف المفردة في عملية تجديد الإنتاج بصفة وظائف 
مختلف أصناف الرأسماليين. 

واعتراضنا على ذلك: 1) إن لتكوين مثل هذا الخزين وضرورته أهمية بالنسبة إلى سائر 
الرأسماليين» سواء رأسماليي القطاع 1 أم رأسماليي القطاع 11. وهم لا يختلفون عن 
بعضهم بعضاًء إذا نظرنا إليهم كباعة للسلع فحسب» إلا في اختلاف أصناف السلع التي 
يبيعونها. إن وجود خزين من السلع في القطاع 11 يفعرض سلفاً وجود خزين سابق من 
السلع في القطاع 1. وإذا أهملنا هذا الخزين على هذا الجانب» توجب إهماله على 
الجانب الآخر. ولو أخذناهما في الحسبان على الجانبين لما تغيرت القضية قط. - 2) 
إذا كانت السنة الجارية تنتهي: في القطاع 11» بوجود خزين من السلع للنة التاليةء فإنها 
ابتدأت في القطاع 11 نفسه» بخزين من السلع انتقل من السنة السابقة. ولا بد لنا إذنء 
عند تحليل تجديد الإنتاج السنوي» المختزل إلى أكثر صوره تجريداًء من حذف الخزين 
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القصل الحادي والعشرون؛ التراكم وتعديد الإشتاع الموسع 


السلعي في كلتا الحالتين. ولو تركنا للسئة الجارية كامل إنتاجهاء بما فيه ذلك الجزء من 
المنتوج السنوي المنقول إلى السنة القادمة بصفة خزين سلعي» ثم حذفنا من جهة أخرى» 
من هذا الخزين السلعي ذلك الخزين السلعي الآخر الذي تلقته من السنة السابقة» لحصلنا 
بذلك في الواقع على المنتوج السنوي الوسطي لنتخذه موضوعاً للتحليل. - 3) إن الواقع 
البسيط المتمثل في أننا لم نجابه» عند دراستنا لتجديد الإنتاج البسيطء الصعوبة التي 
يتعين الآن تذليلهاء يبين أننا نواجه هنا ظاهرة خاصة تماماً ناجمة فقط عن الترتيب 
المختلف لعناصر المنتوج في القطاع 1 (من ناحية تجديد الإنتاج): وهو ترتيب مختلف لا 
يمكن لأي تجديد إنتاج على نطاق موسّع أن يتم بدونه أبداً. 


11 - تخطيط مبسّط للتراكم 
ندرس ألآن تحدید الإنتاج رئق المخطط التالي : 


1 4000 ث + 1000 م + 1000 ف 
(المخطط آ) 


3 

دم 

A 

دم 

1 
كم 
ي نم 
ج نم 
لح A‏ 
ت يم 
1 1 


11 1500 ٿث + 376 م + 376 ف 


بادىء ذي بدء نلاحظ أن المقدار الكلي للمنتوج الاجتماعي السئوي = 8252: هو أصغر 
مما في المخطط الأول. حيث كان هذا المقدار = 9000. وباستطاعتنا أن نفترض 
مقداراً أكبر بكثيرء قد يبلغ 10 أضعاف هذاء مثلاً. وقد اخترنا مقداراً أصغر مما في 
المخطط الأول لتُبرز للعيان أن تجديد الإنتاج على نطاق موسّع (الذي نعتبره هنا محض 
إنتاج يجري بتوظيف رأسمال أكبر) لا علاقة له بالحجم المطلق للمنتوجء وأنه يشترط» 
بالنسبة لكتلة معينة من السلع» محض توزيع مختلف أو غرض مختلف لوظائف شتى 
عناصر المنتوج المعطىء وأنه بالتاليء وفي البداية» محض تجديد إتناج بسيط» من ناحية 
القيمة. فإن ما يتغير في البداية ليس كمية العناصر المعطاة لتجديد الإنتاج البسيط» بل 
غرضها النوعي» وهلا التغير هو المقدمة المادية لتجديد الإنتاج اللاحق على نطاق 


(58) | 


(58) هذا يضع حداء مرة وإلى الأبدء للخلاف بين جيمس ميل رس. بايلي حول تراكم رأس إلمالء 
الذي بحشاء من زاوية أخرى في المجلد الأول (الفصل 22. 5ء ص 2634 حاشية رقم 65)» 
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الجراء الثالث: تبديد اناج اللبمائي رل المال الاجتماعي وتداوله 


ويمكن لنا تعديل هذا المخطط بتغيير التناسب بين رآس المال المتغير ورأس المال 
الثابت» على النحو الآتي مثلاً : 
1[ 4000 ث + 875 م + 875 ف = 5750 


(المخطط ب) 
11- 1750 ث + 376 : + 376 ف = 2502 


( المجموع = 8252. 


يبدو المخطط في هذا الشكل وكأنه قد رتب لأجل تجديد إنتاج على نطاق بسيط» ففائض 
القيمة يُتفق بأكمله كإيراد ولا يتراكم. ولدينا في الحالتين سواء المخطط 1 أم المخطط ب 
منتوج سنوي بمقدار قيمة ممائل» غير أن عناصر المنتوج في الحالة ب قد رتبت وظيفياً 
بطريقة تيح مواصلة تجديد الإنناج على النطاق نفسهء ولكن الترتيب الوظيفي في الحالة آ 
يؤلف الأساس المادي لتجديد الإنتاج على نطاق موسّع. وبالذات: في المخطط ب 
يجري تبادل (875 م + 875 ف) 1 = 1750 1 (م + ف) مقابل 1750 11 ٿ» من دون 
بقاء فاتض» أما في المخطط آ فإن مبادلة (1000 م + 1000 ف) 1 = 2000 1 (م + 
ف) مقابل 1500 11 ث تترك فائضاً مقداره 500 1 ف للتراكم في القطاع 1. 

دعونا الآن نحلل المخطط 1 بتفصيل أكبر. لنفرض أنه في كل من القطاع 1 و 11 
يجري تراكم نصف فاتض قيمته أي تحويله إلى عنصر رأسمال إضافيء عرضاً عن إنفاقه 
كإيراد. وبما أن نصف 1000 1 ف = 500 يتبغي أن يتراكم بهذا الشكل أو ذأك. أن 
يُستخدم كرأسمال نقدي إضافيء أي ينبغي أن يُحوّل إلى رأسمال إنتاجي إضافي» يترتب 
على ذلك أن (1000 م + 500 ف) 1 فقط تُنفق كإيراد. وبناء عليه فإن المقدار 
الاعتيادي الذي تكون عليه 11 ث الآن يساوي 1500 فقط. ولا حاجة بنا لبحث المبادلة 
بين 1500 1 (م + ف) وبين 1500 11 ث» فلقد بحثناها سابقاً بوصفها عملية تجديد 
إنتاج بسيط؛ كما لا يتطلب الأمر أن نبحث 4000 1 ث» نظراً لأن إعادة ترتيب هذه من 
أجل بدء تجديد الإنتاج مجدداً (الذي يجري هذه المرة على نطاق موسّع) قد يُحثت هي 
الأخرى بوصفها عملية تجديد إنتاج بسيط. 


إلى ذلك لاحقاً [الطبعة الألمانية الحديثة» ص637 حاثية 64 ن.برلين]. [الطبعة العربيةء 
الفمل الثاني والعشرين» البند 5» الحاشية 64: ص 752]. [ن. ع]. 
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والشيء الوحيد الذي يبقى من أجل ألبحث هنا هو فقط 500 1 ف و(376 م + 376 
ف) 11 ما دام ذلك يتضمن العلاقات الجؤانية ضمن القطاع 1 وضمن القطاع 11 من 
ناحية» والحركة بين الاثنين من ناحية أخرى. وبما أننا قد افترضنا أن نصف فائض 
القيمة في القطاع 11 بالمثل يُخصص للتراكم» أي أن 188 تُحوّل هنا إلى رأسمال» وأن 
ربعها = 447 أو نقربها إلى أرقام زوجية لتساوي 248 ينبغي أن يتحوّل إلى رأسمال 
متغيرء فيبقى 140 للتحويل إلى رأسمال ثابت. 

إننا نصطدم هنا بقضية جديدةء لا بد أن يبدو مجرد وجودها غريباً بالنسبة إلى الرأي 
الدارج القائل بان سلعاً من صنف معين تُبادل بسلع من صنف آخرء آي» وهذا هو 
الشيء نفسهء أن سلعاً تبادٌل بالنقدء ليبادل النقد نفه بسلع من صنف آخر. إن هذه ال 
0 11 ف» لا يمكن أن تتحوّل إلى رأسمال إنتاجي إلا عبر تعويضها بجزء من سلع 
1 ف بقيمة ممائلة في المقدار. ومن البديهي أن ذلك الجزء من 1 فء الذي تجري 
مبادلته لقاء 11 ف» ينبغي أن يتألف من وسائل إنتاج تستطيع الدخول في ميدان الإنتاج 
في كلا القطاعين 1 و 11ء أو أن تدخل حصراً في ميدان الإنتاج في القطاع 11. ولا 
يمكن لهذا التعويض أن يتحقق إلا بشراء أحادي يقوم به القطاع 11ء نظراً لأن مجمل 
المنتوج الفائض 500 1 ف» الذي يتعين أن نبحثه» ينبغي أن يُستخدم لأغراض التراكم 
ضمن القطاع 1» ولا تمكن بالتالي مبادلته لقاء سلع القطاع 11؛ بتعبير آخرء لا يمكن 
لرأسمالي القطاع 1 أن يكدّسوا هذا المنتوج الفائض وأن يلتهموه في أن واحدٍ. ويتعين 
على القطاع 11: لذلك» أن يشتري 140 1 ف ويدفع نقداً» من دون أن يستعيد نقده بببع 
سلعته لاحقاً إلى القطاع 1. ولكن هذه العملية تتكرر باستمرار في كل إنتاج سنوي 
جديد» بمقدار ما يؤلف هذا تجديد إنتاج على نطاق موسّع. من أي منبع بأتي النقد لهذا 
الغرض في القطاع 11؟ 

إن القطاع 11 يبدر» على العكس من ذلك» حقلاً غير مؤاتٍ لتكوين رأسمال نقدي 
جديدء هذا التكوين الذي يرافق التراكم الفعلي ويكون شرطه الضروري في ظل الإنتاج 
الرأسمالي» والذي يتجلى» بادىء الأمر» حقاًء بمثابة اكتناز بسيط. 

نبدأ أولاً ب 376 11 م؛ أن رأس المال النقدي البالغ 2376 والمسلّف في قوة 
العمل»ء يعود باستمرار إلى الرأسمالي الكلي في القطاع 11 باعتباره رأسمالاً متغيراً في 
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الجذء الثالت: تجديد اتتاج الجمائي راس الال الاجتماعي ‏ وتداوله 


شكل نقدي كلما جرى شراء سلع القطاع 11. إن هذا التكرار المستديم لابتعاد النقد عن 
وعودته إلى نقطة الانطلاق ‏ نعني جيب الرأسمالي ‏ لا يُرِيدُ النقد الجاري في هذه 
الدورة بشيء. فليس هذا إذن بمنبع لتراكم النقد؛ كما لا يمكن سحب هذا النقد من 
التدارل المذكور لتكوين رأسمال نقدي افتراضي جديد يتراكم بصفة كنز. 

ولكن صبراً! أما من فرصة هنا لجني ربح صغير؟ 

ينبغي ألا يغرب عن بالنا أن القطاع 11 يتمتع بمزية لا يتمتع بها القطاع 1ء وهي أن 
عماله مغطرون لأن يشتروا مجدداً من رأسماليي هذا القطاع السلع التي أنتجوها 
بأنفسهم . فليس القطاع 11 شارياً لقوة العمل فحسبء بل هو في الوقت نفه باثعاً للسلع 
إلى مالكي قرة العمل المستخدمة في هذا القطاع. وعليه باستطاعة رأسماليي القطاع 11 
أن يفعلوا ما يلي : 

1) أن يخفضواء بكل بساطة» الأجور دون مستوى المعدل الاعتيادي» وهم يشتركون 
بهذه الميزة مع رأسماليي القطاع 1. وبهذه الطريقة يمكن تحرير جزء من النقد الذي كان 
يقوم بوظيفة شكل نقدي لرأس المال المتغيرء وإذا ما تكررت هذه العملية باستمرار فمن 
الممكن أن يصبح هذا متبعاً اعتيادياً للإكتنازء وبالتالي منبعاً لتكوين رأسمال نقدي 
افتراضي إضافي في القطاع 11. وبالطبع فإننا لا نتتحدث عن ربح عابر يتم الحصول عليه 
عن طريق غبن العمال» نظراً لأننا نعالج هنا التكوين الاعتيادي لرأس المال. ولكن ينبغي 
ألا يغرب عن البال أن الأجور الاعتيادية المدفوعة فعلاً (التي تحدد مقدار رأس المال 
المتغير شريطة بقاء الظروف الأخرى على حالها ونوم 218ع]ع) لا يدفعها الرأسماليرن 
من باب الطيبةء بل هي ما يتوجب عليهم أن يدفعوه في ظل علاقات معيئة. وهذا يلغي 
أسلوب التفسير أعلاه. فحين نفترض أن 376 م» هي رأس المال المتغير الذي ينبغي أن 
يسلّف سوى 350 م بدلاً من 376 م» لمجرد أن نفر القضية الجديدة التي برزت تواً. 

2 ولكن من ناحبة أخرى فإن القطاع 11 مأخوذاً ككل» يتسم بالمزية المذكورة آنفاً 
عن القطاع 1: وتتمثل في أنه شار لقوة العمل وباتع للسلع إلى عماله بالذات» في آنٍ 
واحد. وهناك. في كل بلد صناعي كبريطانيا والولايات المتحدة مثلاً معطيات لا تدحض 
عن طريقة استثمار هذه المرّية - كيف يمكن دفع الأجور الاعتيادية اسمياً وكيف يسترجع 


اتفصل الحادي والعشرون: النراكم رتمديد الإنتاح الموسم 


الرأسماليون في واقع الأمر جزءاً منها من دون أن يعطوا العمال مُعاولاً معيناً من السلعء 
بتعبير آخر (31125) ينهبرن العمال» وكيف يمكن أن يتحقق ذلك إما عن طريق تطبيق نظام 
دقع الأجرر بالسلم (Trucksystems)‏ أر بتزبيف النقد الموجود في التداول (حتى إن 
يكن بطريقة مراوغة لا يطالها القانون). (ينبغي سوق عدة أمثلة ساطعة في هذا الصدد). 
وهذه العملية تشبه ما ورد في البند 1» سوى أنها مموهة ومنفذة بطريق ملتو. 
ولذا يتعين علينا أن نقصيها جانباًء شأن السابقة. فنحن نعالج هنا الأجور المدفوعة فعلاً 
لا اسمياً. 

وفي التحليل الموضوعي للآلية الرأسمالية لا حاجة بنا لاستخدام بعض العيوب الشائنة 
الخارقة للعادة التي تلازم هذه الآلية كمهرب لتذليل بعض المصاعب النظرية. ولكن 
الغالبية الكبرى من نقادي البورجوازيين يصرخون على نحو غريب بأنني أسأت في المجلد 
الأول من راس المال مثلاًء بافتراضي أن الرأسمالي يدفع القيمة الفعلية لقوة العمل» - 
وهو شيء لا يفعله في غالب الأحيان ‏ أسأت إلى هذا الرأسمالي ذاته! (يمكن أن 
استشهد هنا بشيفله بما يعزوه لي من «شهامة)). 

وهكذا فإن 376 11 م لا يمكن أن تقرّبتا من الهدف المنشود قيد أنملة. 

ولكن يبدو أن إل 376 11 ف ما تزال في وضع أكثر تعقيداً. إن رأسماليي القطاع 
نفسه هم الذين يواجهون بعضهم بعضاً هناء تيشترون من بعضهم ويبيعون لبعضهم وسائل 
الاستهلاك التي أنتجوها. والنقد اللازم لهذه المبادلة يؤدي وظيفة وسيلة تداول فقط 
وينبغي» عند سير الأمور في مجراها الاعتيادي» أن يعود إلى الاطراف المشاركة بنقس 
النسبة التي سلّفت بها هذا النقد للتداول» لكي يجتاز الدرب نفسه المرة تلو الاخرى 
باستمرار. 

ويبدو أن ثمة سبيلين لا غير ممكئان لسحب هذا النقد من التداول لتكوين رأسمال 
نقدي افتراضي إضافي. فإما أن قسماً من رأسماليي القطاع (11) يخدع القسم الآخر 
فيسرق منه النقد. فنحن نعرف أن تكوين رأسمال نقدي جديد لا يستلزم أية زيادة مسبقة 
لكمية النقد الموجود في التداول. كل ما يلزم» هو قيام أطراف معيئة بسحب النقد من 
التداول واكتنازه. ولا يتغير الحال بشىء إن كان هذا النقد مسروقاً» بحيث أن تكوين 
رأسمال نقدي إضافي عند هذا القسم من رأسماليي القطاع 11 سوف يولّد خسارة فعلية 
من النقد عند القسم الآخر. إن القم المخدوع من رأسماليي القطاع 11 ينبغي أن يحيا 
بمرّات أقل» هذا كل ما في الأمر. 
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الجرء الثاقت: تتجديد ناج السمائي راس للمال الاجتماعي وتداوله 


أوء أن يُصار إلى تحويل جزء من وسائل العيش الضرورية متمثل في 11 ف إلى 


رأسمال متغير جديد» مباشرة» ضمن القطاع 11. أما كيف يحدث ذلك» فهذا ما ستبحئه 
في نهاية هذا الفصل (في البند 1۷). 


1) المثال الأول 


) مخطط تجديد الإنتاج البسيط 


1[ 4000 & + 1000 م + 1000 ف = 6000 ا 
المجموع = 9000, 
11- 2000 ث + 500 م + 500 ف - 3000 8 
.2 3 0 2( 0 - 
ب) مخطط إبتدائي لتجديد الإنتاج " على نطاق موسع 
1 _ 4000 @ + 1000 ۴ + 1000 ف = 6000 


11 1500 ٿث + 750 7 + 750 ف = 3000 


إذا افترضناء في المخطط ب أن نصف فائض القيمة في القطاع 1ء أي 500»› 
يُكرّس للتراكم» لحصلنا أولاً على أن (1000 م + 500 ف) 1ء أو 1500 1 (م + ف) 
ينبغي أن تعرّض من خلال 1500 11 ث؛ عندتل يبقى في القطاع 1 4000 ث + 500 
فء منها 500 ف يجب أن تُراكم. إن تعويض (1000 م + 500 ف) 1 من خلال 
0 11 ث» هو عملية تجديد إنتاج بسيط سبق أن بشت من قبل . 

دعونا نقترض بأن 400 من 500 1 ف» تُحوّل إلى رأسمال ثابت» و100 إلى رأسمال 
متغير. إن مبادلة هذه ال 400 ف داخل القطاع 1ء التي تُحوّل إلى رأسمال» قد بُحثت 
سابقاًء فيمكن الحاقها ب 1 ثء من دون إيضاح لاحق» فنحصل في هذه الحالة بالنسبة 
إلى القطاع 1: 

0 ث + 1000 م + 100 ف (ينبغي مبادلة 100 ف ب 100 م). 


(#) ورد في الطبعتين الأولى والثانية: للتراكم. [ن. برلين]. 
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الفصل الحادي والعشرون: التراكم وتجبيد الإنتاج الموسع 


لکن القطاع 1 بدوره» يشتري» لغرضص التراكم» 0 1 ف (وهي موجودة بشكل 
وسال إنتاج) من القطاع 1ء فتؤلف هذه الآن رأسمالاً ثابتاً إضافياً للقطاع 211 في حين 
أن ال 100 نقداً التي دفعها القطاع 11 لقاء وسائل الإنتاج هذه تتحوّل إلى شكل نقدي 
لرأس المال المتغير الإضافي في القطاع 1. فيحصل القطاع 1 على رأسمال يبلغ 400 ث 
+ 1100 م (1100 م بهيئة نقد) = 5500. 

إن لدى القطاع 11 الآن (1600 ث) لتحويلها إلى رأسمال ثابت؛ ومن أجل استخدامه 
في عملية الإنتاج ينبغي تسليف (50 م) أخرى نقداً لشراء قوة عمل جديدة» فينمو 
رأسماله المتغير من 750 إلى 800. إن هذا التوسع في رأس المال الثابت والمتغير في 
القطاع 11 بما مجموعه 150ء يُستمد سن فائض القيمة في هذا القطاع؛ وعليه لا يبقى من 
0 11 ف» سوى 600 ف كرصيد استهلاك لل رأسماليين في القطاع 11ء الذين يتوزع 
متتوجهم السنوي الآن كالآتي: 

11 1600 ث + 800 م + 600 ف (رصيد امتهلاك) = 3000. إن ال 150 ف 
التي أنتجت كوسائل استهلاك» ويودلت هنا لقاء (100 ث + 50 م) 11ء ذهب كلها 
رهي في شكلها الطبيعي إلى استهلاك العمال: فتّستهلك منها 100 على يد عمال القطاع 
1 (100 1 م) و50 على يد عمال القطاع 11 (50 11 م)؛ كما بنا أعلاه. الواقع؛ 
يتوجب على القطاع 11» وهو القطاع الذي يقدم المنتوج الكلي في شكل لازم للتراكم» 
أن يجدد إنتاج فائض القيمة في شكل وسائل استهلاك ضرورية وذلك بمقدار 100 أكبر 
من ذي قبل . وإذا ابتدأ فعلاً تجديد الإنتاج على نطاق موسّعء فإن 100 من رأس المال 
النقدي المتغير في القطاع 1 تتدفق عائدة من خلال أيدي عمال القطاع 1 إلى القطاع 11؛ 
في حين أن القطاع 11 ينقل 100 ف بهيئة خزينه السلعي إلى القطاع 1ء كما ينقل 50 
بهيئة خزينه السلعي إلى عماله بالذات. 

والآن يبدو توزع المتوج الكلي وقد تغير من أجل التراكم» على النحو التالي : 

1 4400 ث + 1100 م + 500 رصيد استهلاك = 6000 
11 - 1600 ث + 800 م + 600 رصيد استهلاك = 3000 
المجموع - 9000 كما في السابق. 

من هذه المقادير تكون الآثية رأممالاً: 

1 4400 ث + 1100 م (نقد) = 0( 


= 7900« 
II‏ _ 1600 اث + 800 1 (نقد) = 2400 
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الجاء الثالث: تسديد للنتاج إلجمائي راس للمال الاجتماعي وكارك 


في حين أن الإنتاج ابتدأ بالآتي : 
1 _ 4000 ث + 1000 م = 5000 ا َ 
= 7250 
11 1500 ث + 750 م = 2250 
والآن لو جرى التراكم الفعلي على هذا الأساس» نقصد القرل لو إن الإنتاج مضى [507] 
برأس المال المتنامي هذاء لحصلنا في نهاية السئة التالية على : 
1 4000 ٿث + 1100 م + 1100 a‏ 1 
= 9800. 
11 1600 ث + 800 م + 800 ف = 3200 
لنفترض أن التراكم في القطاع 1 يستمر بالنسية نفسهاء بحيث يجري إنقاق 550 ف 
كإيراد ومراكمة 550 ف. في هذه الحالة يجري أولاً تعويض 1100 1 م من خلال 
0 11 ث”" »2 ثم ينبغي أن تتحقق 550 1 ف في مقدار مماثل من سلع القطاع 1]1) 
فيصبح مجموع ما ينيغي تحقيقه 11650 (م + ف). بيد أن رأس المال الغابت في 
القطاع 11 الذي ينبغي تعويضه لا يزيد عن 1600ء لذلك يجب أخذ ال 50 الباقية من 
0 ]1 ف. وإذا تركنا النقد جانباً لبعض الوقت لحصلناء نيجة هذه الصفقة» على: 
1 4400 ث + 550 ف (تتعين رسماتها)؛ هذا إضافة إلى أن رصيد استهلاك 
الرأمماليين والعمال يتضمن 1650 (م + ف) متحققة في السلع 11 ث. 
11 - 1650 ث (50 منها اقتّطعت من 11 ف كما أشرنا أعلاه) + 800 م + 
0 ف (رصيد استهلاك الرأسماليين). 
ولكن إذا بقي التناسب بين م و ث على حاله في القطاع 11: فيتبغي انفاق 25 م 
إضافة من أجل 50 ث» وتوؤخذ هذه من 750 ف؛ عندئذ يصبح لدينا: 
11- 1650 ث + 825 م + 725 ف 
وتنبغي رسملة (550 ف) في القطاع 1؛ فإذا بقي التناسب السابق م:ث على حالهء 
فإن 440 من هذا المقدار تؤلف رأممالاً ثابتاًء و110 منه تؤلف رأممالاً متغيراً. ويمكن 
أن تؤخذ هذه ال 110 من 725 1 فء أي أن وسائل استهلاك بقيمة 110 تُستهلك 
الآن على يد عمال من القطاع 1 بدلاً من رأسماليي القطاع 11ء وبالتالي» سوف يُضطر 
هؤلاء الأخيرون إلى رسملة هذه ال 110 ف التي لا يمكنهم استهلاكها. يبقى إذن 615 


(#) ورد في الطبعتين الأولي والثانية: 1100 1 ث. قام إنجلز يتصحيحها. [ن. برلين]. 
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الفصل الحادي والعشروئ؛ التراكم وتسديد الإنتاح الموسم 


1 ف من 725 11 ف. ولكن إذا قام القطاع 11 بتحويل هذه ال 110 إلى رأسمال ثابت 
إضافي» فإنه سيحتاج إلى رأسمال متغير إضافي يبلغ 55+ وينبغي عليه من جديد أن 
يأخذها من فائض قيمته؛ فإذا طرحنا هذه أل 55 من 615 11 ف» لبقي لدينا 560 
لأجل استهلاك الرأسماليين في القطاع 11؛ ولحصلنا الآن على القيمة ‏ رأسمال التالية» 
بعد إنجاز كل الانتقالات الفعلية والممكنة: 


1 (400يث + 440ث) + (1100م + 110م) = 4840ث + 1210م = 6050 
11 (1600ث+0كث+110اث) + (800م+25م+55م) = 1760ث + 880م = _2640 
المجموع ‏ 8690 


وإذا سارت الأمور سيرها الاعتيادي» فينبغي أن يجري التراكم في القطاع 11 بسرعة 
أكبر مما في القطاع 1ء وإلا فإن الجزء 1 (م + ف)ء والذي ينبغي أن يُبادل لقاء السلع 
1 ث» سيئمو بسرعة أكبر من 11 ث التي لا يمكن له أن يُبادل لقاء شيء سواها. 

وإذا استمر تجديد الإنتاج على هذا الأساسء وبقيت الشروط الأخرى على حالهاء 
لحصلنا في نهاية السنة التالية على ما يلي: 


1[ _ 4840 ت + 1210 م + 1210 ف 7260 


( = 10780 
II‏ - 1760 ٿث + 880 م + 880 ق = 3520 


وإذا بقيت نسبة تقسيم فائض القيمة على حالهاء فإن القطاع 1 سيُتفق أول الأمر ما 
يلي كإيراد: 1210 م ونصف ف = 605: أي ما مجموعه 1815. إن رصيد الاستهلاك 
هذاء من جديدء أكبر من 11 ث بمقدار 55. وإذا أقتطعت هذه ال 55 من 880 ف» 
بقيت 825. وإن تحویل 55 11 ف إلى 11 ث» يفترض إقتطاعاً آخر من 11 ف» بالنسبة 
إلى رأس المال المتغير = ل 27؛ فيبقى للاستهلاك + 797 11 ف. 

ويجب على القطاع 1 أن يرسمل الآن 605 ف؛ متها 484 رأسمالاً ثابتاً» و121 
رأسمالاً متغيراً. ويقتطع هذا المبلغ الأخير من 11 ف» التي تبلغ الآن 4 2797 فيبقى 
منها 4 676 11 ف. وعليه يقوم القطاع 11 بتحويل 121 اخرى إلى رأسمال ثابت» 
فيحتاج لأجل ذلك إلى رأسمال متغير آخر يبلغ 4 60ء وهذا يُقتطع بدوره من ۰6765 
فييقى للاستهلاك 616. 
عندئذ يكون لدينا من رأس المال: 
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1 ثابت 4840 + 484 = 5324. 
متغير 1210 + 121 = 1331. 
17 ا ثايت 1760 + 55 + 121 = 1936. 
متغير 880 + 271 + 604 = 968. 
النجموع 1 5324 ث + 1331 م = 6655 ا 
11 1936 ث + 968 م = 2904 
ونحصل في لهاية السنة على منتوج يساوي : 
1 5324 ث + 1331 م + 1331 ف 


29559 = 


7986 
= 11858. 
11 1936 ث + 968 7 + 968 ف = 3872 


وإذا كررئا الحساب نفسه وقرينا الكسور» لحصلتا في نهاية السنة التالية على منتوج 
مقدارة: 


8784 


1 


1 5856 ث + 1464 م + 1464 ف 
= 13043 


Hi 


1 _ 2129 ث + 1065 م + 1065 ف = 4259 


ونحصل في نهاية السنة التي تعقب التالية : 


9662 = ث + 1610 م + 1610 ف‎ 6442 _ I 


= 14348. 
1 _ 2342 ث + 1172 م + 1172 ف = 4686 


وفي غضون خمس سنوات من تجديد الإنتاج على نطاق موسعء ارتفع إجمالي [509] 
رأسمال القطاع 1 والقطاع 11 من 5500 ث + 1750 م = 7250 إلى 8784 ث + 
2 م = 11566» أي بنسبة 160:100. لقد كان إجمالي فائض القيمة 1750 
بالاصلء وبات الآن 2782. وكان فائض ألقيمة المُستهلك يبلغ في البداية 500 في 
القطاع 1 و600 في القطاع 11ء أي ما مجموعه 1100. أما في السنة الأخيرة فقد بلغ 
2 للقطاع 1 و745 للقطاع 11ء أي ما مجموعه 1477. لقد نما فائض القيمة بنسبة 
ع لسن 


(#) في الطبعتين الأولى والثانية جاءت هذه الفقرة بالصيغة التالية : 
«رفي مجرى تجديد الإنتاج الموسّع على مدى أريع منوات» ينمر إجمالي رأسمال القطاع 1 
والقطاع 11[ من 5400 ث + 1750 م إلى 8789 ث + 2782 م = 11566؛ أي بلسبية 
0 اأنما إجمالي فاثض القيمة فقد كان في الأصل 1750ء ونما الآن إلى 2782. ركان 
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2 المثال الثاني 
لنأخذ الآن منتوجاً سنوياً يلغ 9000ء ويمتّل بمجمله رأس المال السلعي المرجود بين 
أيدي طبقة الرأسماليين الصناعيين ني شكل يكون معه المعدل العام للنسبة بين رأس 
المال المتغير وراس المال الثابت 5:1. إن هذا يفترض تطوراً هاماًء مسبقاًء ني الإنتاج 
الرأسمالي» وفي ما يطابقه من تطور قدرة إنتاجية العمل الاجتماعي؛ وتوسّعاً هاماً مسبقاً 
في نطاق الإنتاج؛ وأخيرا تطوراً في سائر الأوضاع التي تولّد فيض سكان نسبياً وسط 
الطبقة العاملة. ينقسم المنتوج السنوي» عندئظٍء على النحو التالي» بعد تقريب الكسور: 
1 5000 ث + 1000 م + 1000 ف = 7000 ١‏ - 9000 
11 1430 ث + 285 م + 285 ف = 2000 
والآن لنفترض أن رآسماليي القطاع 1 يستهلكون نصف فائض القيمة = 2500 
ويراكمون النصف الآخر. في هذه الحالة تتعين مبادلة (1000 م + 500 ف) 1 = 1500 
لقاء 1500 11 ث. ويما أن 11 ث لا يزيد هنا عن 1430ء فمن الضروري أن يضاف 
إليه 70 تقتطع من فائض القيمة؛ وباقتطاع هذا المقدار من 285 11 فء يبقى 215 11 
ف فيصبح لدينا: 
1 5000 ث + 500 ف (تنبغي رسملتها) + 1500 (م + ف) تدخل رصيد 
استهلاك الرأسماليين والعمال. 
11 1430 ث + 70 ف (تبغي رسملتها) + 285 م + 215 ف. 
ولما كانت 70 11 ف في القطاع 11 تضاف مباشرة إلى 11 ث»ء فإن رأسمالاً متغيراً 
مقداره © = 14 يلزم الآن لتحريك رأس المال الثابت الإضاني هذا. ولا بد أن تؤخذ 
هذه ال 14 إذن من 215 11 ف» فيبقى 201 11 ف»ء ونحصل على : 
1[ (1430 بث + 70 ث) + (285 م + 14 م) + 201 ف. 
إن مبادلة 1500 1 (م + ل ف) مقابل 1500 11 ث» هي عملية تجديد إنتاج”*' بسيط. 


وليس ثمة ما يدعو لقول المزيد بصددها. غير أن ثمة خصائص معينة تنبغي الإشارة 


= فائض القيمة المستهلك يبلغ في البده 500 في القطاع 1ء و535 في القطاع 11ء بما مجموعه = 
5. اما فائض القيمة المستهلك في النة الأخيرة فهو 732 في القطاع 1ء و958 في القطاع 
]1ء بما مجموعه = 1690. وقد تما هو الآخر بتسبة 5163:100. [ث. برلين]. 

(#) ورد في الطبعتين الأرلى والثائية: عملة التراكم. [ن. برلين]. 
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إليهاء وهي تنشأ عن أن 1 (م + 4 ف) لا تعوّضء في مجرى تجديد الإنتاج المرتبط 
بالتراكمء بواسطة 1۴ ث وحدهء بل بواسطة 11 ث زائداً جزعءاً من 11 ف. 

ومن البديهي» أننا إذا افترضنا وجود تراكمء فإن 1 (م + ف) تكون أكبر من 11 ث 
لا مساوية لهاء كما هو الحال في تجديد الإنتاج البسيط؛ وسبب ذلك هو: 1) إن 
القطاع 1 يدمج جزءاً من منتوجه الفائض في رأسماله الإنتاجي» ويحول خمسة أسداس 
من هذا الجزء إلى رأسمال ثايت» ولا يستطيع لذلك أن يعوّض هذه الأسداس الخمسة» 
في آنٍ واحيء بوسائل استهلاك من القطاع 11؛ 2) على القطاع 1 أن يقدم من منتوجه 
الفائض المادة اللازمة لرأس المال الثابت الضروري للتراكم في القطاع 11» مثلما أن 
على القطاع 11 أن يقدم للقطاع 1 المادة اللازمة لرأس المال المتغير الذي عليه أن يحرّك 
ذلك الجزء من المنتوج الفاتض للقطاع 1 الذي يستخدمه القطاع 1 نفسه بمثابة رأسمال 
ابت إضافي. ونحن نعرف أن رأس المال المتغير الفعلي يتألف من قوة عمل» وكذلك 
حال رأس المال المتغير الإضافي. فليس رأسمالي القطاع 1 هو الذي يشتري من 
رأسماليي القطاع 11 وسائل العيش الضرورية على سيل الإدخار أو يكدّسها لأجل قوة 
العمل الإضافية التي يزمع استخدامهاء كما كان يتوجب على مالك العبيد. فالعمال 
أنفسهم هم الذين يشترون السلع من رأسمالبي القطاع 11. ولكن هذا لا يمنع الرأسمالي 
من أن ينظر إلى وسائل الاستهلاك اللازمة لقوة العمل الإضافية باعتبارها وسائل إنتاج 
وإعالة قوة العمل الإضافية المستأجرة؛ وبالتالي باعتبارها الشكل الطبيعي لرأسماله 
المتغير. إن عمليته التالية» التي تجري في هذه الحالة في القطاع 1ء تكمن حصراً في أنه 
يكدّس رأس المال النقدي الجديد اللازم لشراء قوة عمل إضافية. وما إن يضم هذه القوة 
إلى رأسمالهء حتى يصبح النقد بالنسبة لقوة العمل هذه وسيلة لشراء سلع القطاع 11؛ 
وعليه يجب أن يجد العمال لأنفسهم وسائل الاستهلاك المعنية جاهزة. 

بالمناسبة. كثيراً ما يبدي المنيد الرأممالي امتعاضهء مثل صحافتهء من الطريقة التي 
يتفق بها العمال نقودهم» مثلما يبدي امتعاضه من سلع القطاع 11 التي يحققون فيها هذه 
النقود. ويأخذ في مناسبات كهذه بالتفلسف» فيهذر بحديث في الثقافة والإحسان» على 
غرار ما يفعل مثلاً السيد درومرند» سكرتير السفارة البريطانية في واشنطن. فقد ذكر أن 
[صحيفة] دي شن ۸٥ا‏ 7۸ نشرت في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1879 
امقالاً ممتعاء يتضمن أمرراً عديدةء من بينها المقاطع التالية: 

«لقد تأخر العمال من حيث مستواهم الثقافي عن مواكبة تقدم 
الاختراعات؛ فثمة أشياء كثيرة تهطل عليهم ولا يعرفون كيف 
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يستعملونهاء فلا يؤلفون بالتالي سوقاً لها» [يود كل رأسمالي بالطبع أن 
يشتري العمال سلعته] «وليس ثمة ما يمنع العامل من أن يشتهي الحصول 
على الكثير من المتع شأن الكاهن والمحامي والطبيب» الذين يكسيون 
بمقدار ما يكسب هوة. [إن هذه الفئة من المحامين والكهنة والاطباء 
ينبغي حقاً أن تقنع بمجرد اشتهاء هذه المتم!] «ولكنه لا يقعل ذلك. 
وتظل المشكلة القائمة هي معرفة التدابير العقلانية والسليمة التي يمكن 
بواسطتها رفع مستوى العامل بوصفه مستهلكاً؛ وليست هذه بالقضية 
السهلةء نظراً لان طموح العامل لا يتعدى انقاص ساعات عملهء 
فالديماغوجيون يحرضونه بهذا الإنجاه بدلا من تحسين وضعه بتطوير 
قدراته الفكرية والأخلاقية؛. (تقارير سفراء وبعثات صاحية العلا لة. 
حول الماليفاكتورات». والتجارت؛ إلخ؛ في بلدان إقامتهمء لتدنء» 21879 
ص 404). 
(Reports by H. M.'s Secretaries of Embassy and Legation on the‏ 
Manufactures, Commerces ete, of the Countries in which rfhey‏ 
reside, London, 1879, p. 404).‏ 
إن يوم العمل الطويل هو على ما يبدو سر التدابير العقلانية والسليمة» التي يجب أن 
تحسّن وضع العامل بتطوير قدراته الفكرية والأخلاقية» وتجعل منه مستهلكاً عقلانياً. 
ولكي يغدو العامل مستهلكاً عقلانياً لسلع الرأسماليين ينبغي أن يبدا آولاً بأن يدع رب 
عمله الرأسمالي يستهلك قوة عمله استهلاكاً لاعقلانياً وضاراً بالصحة ‏ غير أن 
الديماغوجيين يمنعونه من ذلك! ويتجلى المعنى الذي يقصده الرأسمالي بالاستهلاك 
العقلاني من نظام مقايضة العمل بالسلع (ئ«عاءرو)عدإ!) الذي يمتد عطف الرأسمالي في 
ظله إلى حد تدخله المباشر في استهلاك عمالهء علماً بان هذا النظام يتضمن فروعاً كثيرة 
منها توفير السكن للعمال» بحيث يصبح الرأسمالي مؤجر هذا السكن في الوقت ثفسه. 
إن دروموند هذا نفسهء؛ الذي تخفق روحه الجميلة بالثناء لمساعي الرأسمالي في رفع 
مستوى الطبقة العاملةء يتحدث في التقرير ذاتهء بين أمور أخرى؛ عن معامل غزل القطن 
النموذجية في مدينتي لوويل ولورنس. إن المطاعم وبيوت السكن الخاصة بفتيات 
المعامل» ملك للشركة المساهمة أي الشركة التي تملك المعاملء وتعمل مدبّرات هذه 
الببوت في خدمة الشركة نفسهاء التي تسن للفتيات قواعد السلوك. فلا يُسمح لآية فتاة 
بالعودة إلى المنزل بعد العاشرة مساءً. ثم تأتي الدرّة: ثمة دوريات بوليس خحاص تابع 
للشركة تجوب المكان لمنع أية مخالفة لهذا النظام المنزلي. ولا يُسمح لأية فتاة أن 
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تخرج من المنزل أو تدخله بعد العاشرة مساء. وعلى جميع الفتيات أن يسكنّ فقط في 
الأرض العائدة للشركة» حيث يدرّ كل منزل حوالى 10 دولارات في الأسبوع إيجاراً. 
رها نحن ثرى المستهلكين العقلانيين في ذروة مجدهم: 
#لما كان في كثير من أحسن البيوت البيانو المعروف إياه من أجل 
العاملات» فإن الموسيقى والغناء والرقص تحظى بنصيب هام من اهتمام 
العاملات» في الأقل بين اللواتي أمضين في العمل المستديم على 
الانوال مدة عشر ساعات» وبتن بحاجة إلى التخلص من الرتابة أكثر من 
حاجتهن إلى الاستراحة الفعلية» (المرجع نفسهء ص 412). 
ولكن السر الكبير لجعل العامل مستهلكاً عقلانياً سيأتي بعد قليل. لقد زار السيد 
دروموند مصنعاً للسكاكين في تيرنرز فولز (على نهر كونيكتيكوت) والتقى بأمين صندرق 
الشركة المساهمةء السيد أوكمانء ويعد أن حدثه هذا الأاخير عن تفوق مكاكين الموائد 
الأميركية الصنع على الإنكليزية في النوعية» أضاف: 
«وسيأتي الزمن الذي نبز فيه إنكلترا بالأسعار أيضاً: نحن متفوقون منذ 
الآن من حيث النوعية» وهذا أمر معترف به» ولكن ينبغي أن تكون 
أسعارنا أدئى» وستحقق ذلك ما إن نحصل على الفولاذ بسعر أرخص» 
ونجعل سعر العمل أدئى!2 (المرجع نفسهء ص 427). 
خفض أجور العمل ويوم العمل الطويل» هذا هو لب التدابير العقلائية والسليمة للسمو 
بالعامل إلى مصاف مستهلك عقلاني» لكي يخلق العامل سوقاً لكتلة من الاشياء أتاحتها 
له الثقافة وتقدم الاختراعات. 


¥ نما نيا 


وعليه» مثلما أن على القطاع 1 أن يأخذ من منتوجه. الفائض ليجهز القطاع 11 برأسمال 
ثابت إضافي» كذلك يقوم القطاع 11 بالمثل بتجهيز القطاع 1 برأسمال متغير إضافي . 
فالقطاع 11 يكدس من أجل القطاع 1» ومن أجل نفسه بقدر ما يتعلق الأمر برأس المال 
المتغيرء عن طريق قيامه بتجديد إنتاج الجزء الأكبر من منتوجه الكلي. أي بالتالي من 
منتوجه الفائض أيضاًء في شكل وسائل أستهلاك ضرورية. 

وفي ظل إنتاج يرتكز على قاعدة رأسمال دتنامء ينبغي على 1 (م + ف) أن يساوي 1۲ 
ث زائداً ذلك الجزء من المنتوج الفائض الذي يُدمج ثانية برأس المال» زائداً جزءاً. 
إضافياً من رأس المال الثابت يلزم لتوسيع الإنتاج في القطاع 11؛ والحد الأدنى من هذا 
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التوسيع هو ذلك الذي لا يتم بدونه أي تراكم فعلي» أو أي توسيع فعلي للإنتاج في 
القطاع ] نقفبه, 

ولو عدنا الآن إلى الحالة الأخيرة التي بحثناها أعلاهء لوجدنا فيها الخاصية المتميزة 
التاليةء وهي أن 11 ث أصغر من 1 (م + 3 ف) أي أنها أصضر من ذلك الجزء الذي 
يُنفق من منتوج القطاع 1ء كزيرادء على وسائل الاستهلاك؛ بحيث لو جرى تبادل 1500 
1 (م + ف)» فإن جزءاً من المنتوج الفائض في القطاع 11: وهذا الجزء = 70» سوف 
يتحقق على الفور. أما بالنسبة إلى 11 ث = 1430ء فإنه ينبغي أن يُعوّض» إذا بقيت 
الظروف الاخرى على حالهاء بمقدار قيمة ممائل يؤخذ من 1 (م + ف) لكي يكون 
تجديد الإنتاج البسيط في القطاع 11 ممكناًء وفي هذه الحدود لا حاجة بناء هناء إلى 
المضي في دراسته. أما بالنسبة إلى 70 11 ف الإضافيةء فالأمر مختلف. فما هو عند 
القطاع 1 مجرد تعويض للإيواد بوسائل استهلاك» أي محض تبادل سلعي بغية 
الاستهلاك» هو عند القطاع 11 ليس مجرد إعادة تحويل لرأسماله الثابت من شكله السلعي 
إلى الشكل العيني (الطبيعي) ‏ كما يحدث عادة في نطاق تجديد الإنتاج البسيط ‏ بل هو 
عملية تراكم مباشرة» أي تحويل لجزء من منتوجه الفائض من شكل وسائل استهلاك إلى 
شكل رأسمال ثابت. فلو اشترى القطاع 1 بواسطة 70 جنيهاً من التقد (وهي الاحتياطي 
النقدي لتحويل فائض القيمة) 70 11 فاء ولم يمم القطاع 11 يشراء 70 1 ف» بل راح 
يكدّس هذه ال 70 جنيهاً كرأسمال نقدي» فسيكون هذا الأخيرء بالطبع» تعبيراً عن 
منتوج إضافي (أي بالضبط عن المنتوج الفائض للقطاع 11ء الذي يؤلف هذا جزءاً منه) 
رغم أن هذا المنتوج يختلف عن المنتوج الذي يدخل ثانية في الإنتاج؛ ولكن تراكم النقد 
في هذه الحالة عند القطاع 11 يعني؛ في الوقت نفسه؛ أن 70 1 ف من وسائل الإنتاج 
ستصبح متعذرة على البيع. وسينشأ إذن فيض إنتاج نسبي في القطاع 2:1 ويقابله في آن 
واحد تجديد الإنتاج على نطاق سابق في القطاع 11. 

ولكن بمعزل عن هذاء فخلال الوقت الذي لم تعد فيه ال 70 جنيهاً من النقدء 
المأخوذة من القطاع 1ء إلى القطاع 1ء أو عادت إليه جزثياً فقط. وذلك عبر قيام القطاع 
1] بشراء جزء من 70 1 فاء فإن هذه ال 70 جنيهاً من النقد ستظل» كلاً أو جزءاء 
بمثابة رأسمال تقدي افتراضي إضافي بين أيدي رأسمالي القطاع 11» ويصح ذلك على 
كل مبادلة بين القطاعين 1 و11 إلى أن يفضي التعويض المتقابل لسلع كل واحد منهما 
بسلع الآخر إلى عودة النقد إلى نقطة انطلاقه. ولكن النقد لا يلعب هذا الدور إلا بصورة 
عابرة» إذا سارت الأمور سيرها المعتاد. أما في نظام الائتمان» حيث يجب على كل 
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الجرء الثالت: تعديد إلتاج الجمائي راس للمال الااجتماعي ‏ وتداوله 


النقد الإضافي المتحرر حتى لوقت قصيرء أن يؤدي في الحال وظيفة رأسمال نقدي 
فعال. فإن مثل رأس المال النقدي هذاء المتحرر بصورة موقتةء يمكن أن يُثبّت في 
المشروع؛ ويستخدم» على سبيل المثالء» في خدمة مشروعات جديدة في القطاع 1ء بينما 
يتعين عليه أن يحقق منتوجاً إضافياً ما يزال كاسداً في مشاريع أخرق من هذا القطاع. 
وتنبغي الإشارة أيضاً إلى أن دمج 70 1 ف برأس المال الثابت في القطاع 11 يتطلب في 
الوقت نفسه زيادة رأس المال المتغير في القطاع 11 بمقدار 14. وهذا يفترض - مثلما 
كان الحال في القطاع 1ء عند القيام بدمج المنتوج الفائض 1 ف مباشرة برأس ألمال 1 
ث ‏ إن تجديد الإنتاج في القطاع 11 جار أصلاً باتجاه المزيد من الرسملةء أي أنه 
يتضمن زيادة ذلك الجزء من المنتوج الفائض الذي يتألف من وسائل عيش ضرورية. 


# #6 هه 


إن المنتوج البالغ 9000 في المثال الثاني ينبغي» كما رأينا من قبل» أن يتوزع لغرض 
تجديد الإنتاج» على النحر التالي» في حالة رسملة 500 1 ف. ولسوف نأخذ في 
الاعتبار السلع فقط» ونهمل تداول النقد. 
1 5000 ث + 500 ف (تنبغي رسملتها) + 1500 (م + ف) رصيد استهلاك 
- 7000 بشكل سلع. 
11 1500 ث + 299 م + 201 ف = 2000 بشكل سلع. المجموع الكلي: 
0 في منتوج سلعي . 
وتجري الرسملة الآن على النحو التالي : 
إن ال 500 ف التي تنبغي رسملتها في القطاع 1 تنقسم إلى # = 417 ث + ل = 83 
م. إن 83 م تسحب مبلغاً ممائلاً لها من 11 ف» فيشتري رأسماليو القطاع 11 به عناصر 
رأسمال ثابت ويُضاف إلى 11 ث. وإن ازدياد 11 ث بمقدار 83 يعني ازدياد 11 م بمقدار 
حمس ال 83 = 17. ونحصل إذن بعد هذه المبادلة: 
1 (5000 ث + 417 ف) ث + (1000 م + 83 ف) م = 
+ 5417 ث + 1083 م = 6500 
] _ (1500 ث + 83 ف) ث + (299 م + 17 ف) م = 
3 ث + 316 م = 1899 , 


المجموع - 8399. 
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الفصل المندي والعشرون: التراكم وتبمديه الإنتاج الموسمع 


إن رأس المال في القطاع 1 قد نما من 6000 إلى 6500 أي بنسية . أما رأممال 
القطاع 11 فقد نما من 1715 إلى 1899 أي بما يناهز 4. 
إن تجديد الإنتاج على هذا الأساس في السنة الثانية يولد في نهاية السنة رأممالاً 
1 ث + 452 ف) ث + (1083 9 + 90 ن) 0 
= 5869 بث + 1173 م = 7042. 
1581 + 42 ف + 90 ك + 3160+ 8ف + 18 فر 
= 1715 ٿث + 34 2 م = 22057 
رفي نهاية السنة الثالئة نحصل على المتوج التالي: 
 ][1‏ 5869 ث + 1173 م + 1173 ف 
11 1715 ث + 342 م + 342 ف 
وإذا راكم القطاع 1 نصف فائض قيمتهء كما من قبل» لوجدنا أن 1 (م + ف ف) تثمر 
3 م + 587 2 ف) = 41760 فهي إذن أكبر من مجمل 1715 11 ث بمقدار 45. 
ولا بد من موازنة الفارق بنقل مقدار ممائل من وسائل الإنتاج إلى 11 ث. وبذلك تنمو 
1 ث بمقدار 45: مما يحتم زيادة 11 م مقدار + -9. ومن ثم تنقسم 1587 ف 
المُرسملة إلى ج و : أي إلى 489 ث و98 م. وتحتم هذه ال 98 إضافة 98 جديدة 
إلى رأس المال الثابت في القطاع 11ء وهذا يزيد بدوره رأس المال المتغير في القطاع 11 
بمقدار ٍ = 20. عندئذ تحصل على : 
1 (5869 اث + 489 ف) بث + (1173 م + 98 ف) م 
8 ٿث + 1271 م 
]1 - (1715 ث + 45 ف + 98 ق) ث + (342 م + 9ق 
8 ث + 21م 2229 
س المال الكلي = 9858 . 
ففي غضون 3 سنرات من تجديد الإنتاج المتنامي تزايد. 8 , المال الكلي في القطاع 
1 إذن من 6000 إلى 7629ء ورأس المال الكلي في القطاع 11 من 1715 إلى 2.2229 
ورأس المال الاجتماعي الكلي من 7715 إلى 9858. 


7629 


1 
1 


+ 20 ف) م 
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أكجزء الثالك؛ تسديد إنتاج أبمائي راس المال الاجشماعي ‏ وتداوله 


3) مبادلة 11 ث في محری التراكم 

يتضح مما سبق أنه تطرأ في مجرى مبادلة 1 (م + ف) مقابل 11 ثء حالات 

ففي تجديد الإنتاج البسيط ينبغي أن يكون هذان المقداران الاثنان متساويين وأنْ 
يعرّض أحدهما الآخرء فبخلافه لا يمكن لتجديد الإنتاج البسيط أن يمضي بلا اختلال» 
كما رأينا من قبل . 

أما في التراكم» فإن معدل التراكم هو ما ينبغي أخذه في الاعتبار قبل كل شيء. لقد 
افترضنا في كل الحالات السابقة أن معدل التراكم في القطاع 1 = !1 ف 1ء كما افترضتا 
أن هذا المعدل يظل ثابتاً في شت شتی السئوات . ولم نغير شيئاً سوى النسبة التي ينقسم يها 
رأس المال المتراكم هذا إلى رأسمال ثابت ومتغير. وقد أدى ذلك إلى نشوء ثلاث 
حالات : 

1(1 (م + 3 1 ف) = 11 ثٹ» فتكون 11 ث إذن أصغر من 1 (م + ف). وينبغي أن 
يظل الأمر هكذا دائماء إلا لن يجري تراكم في القطاع 1. 

2 1 (م + ڇ ف) أكبر من 11 ث ث. في هذه الحالة يتحقق التعويض بإضافة جزء 
متاسب من 11 ف إلى 11 ث» بحيث يصبح مجموعها = 1(م + 7 ان). إن التبادل 
بالنسبة إلى القطاع 11 لا يؤلف تجديد إنتاج يسيطأ لرأسماله الثابت». بل تراكماً» أي إنماء 
لقيمة رأس المال الثابت هذاء بمقدار جزء من المنتوج الفائض يبادله القطاع 11 لقاء 
وسائل إنتاج من القطاع 1. وهذا الإنماء لقيمة رأس المال الثابت يفترض» في الوقت 
نفسهء قيام القطاع 11 بإنماء قيمة رأسماله المتغير إنماءً مماثلاً علماً بان مصدر هذا 
الإتماء هو منتوجه الفاتض بالذات . 

3 1 (م + + ف) أصغر من 11 ث. في هذه الحالة لا يجدّد القطاع 11 تماماً إنتاج 
رأسماله الثابت عن طريق التبادلء ويجب عليه أن يعرّض عن العجز في رأس المال 
الثابت بالشراء سن القطاع 1. ولكن هذا لا يقتضي أي تراكم جديد ترأس المال المتغير 
في القطاع 11ء نظراً لأنه لا يتمء بفضل هذه العملية» إلا تجديد إنتاج رأسماله الثابت 
بكامل حجمه. من جهة أخرى» فإن ذلك القسم من رأسماليي القطاع 1 الذي يقتصر على 
تكديس رأسمال نقدي إضافي» يكون قد حقق بهذه المبادلة تراكماً جزئياً من هذا النوع. 

إن فرضية تجديد الإنتاج البسيطهء التي تفيد أن 1 (م + ف) = 11 ث» لا تتفق مع 
الإنتاج الرأسماليء رغم أن هذا القول لا يستبعد إمكانية أن هذه اللنة أو تلك» من 
دورة صناعية تغطي 10 11 سنة» غالبا ما تعطيء إنتاجاً إجمالياً أقل من السئة التي 


سبقتهاء بحيث لا يحصل حتى تجديد الإنتاج البسيط بالمقارنة مع السنة السابقة. فضلاً 


عن ذلك فإن تجديد الإنتاج البسيط؛ في ظل النمو السنوي الطبيعي للسكانء لا يمكن 
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الفصل الحادي والسشرون: التراكم وتجديد الإنتاج الموسع 


ال 1500 التي تع فائض القيمة الكلي . . غير أن تراكم ان ال الال ا ل لع 
الرأسمالي الحقيقي» يكون مستحيلاً في مثل هذه الحالة. فواقع التراكم الرأسمالي ينفي 
إذن أن تكرن 11 ث = 1 (م + ف). مع ذلك قد يتصادف» حت في ظل ادرا 
الرأسمالي» أن تصبح 11 ث ليس فقط مساوية ل 1 (م + ف) بل قد تكون أكير منهاء 
وذلك بسبب عمليات التراكم التي تحققت في مجرى سلسلة سابقة من فترات الإنتاج. 
وهذا يعني حدوث فيض إنتاج في القطاع 11 فيض لا تمكن إزالته إلا بانهيار كبيرء 
يفضي إلى انتقال رأس المال من القطاع 11 إلى القطاع 1. - ولن يتغير شيء في العلاقة 
بين 1 (م + ف) و11 ثاء حين يقوم جزء من رأس المال الثابت في القطاع 11 بتجديد 
إنتاج نفسه بنفسهء كما يحدث في الزراعة مثلاًء باستخدام البذور المُنتجة داخل 
الاستثمارة. وهذا الجزء من 11 ث لا يُدرج في حساب المبادلات بين القطاعين 1 و11» 
شأنه شأن 1 ث. كما لن يتغير شيء في الأمر لو أن جزءاً من منتوجات القطاع 11 يمكن 
أن يدخل بدوره في القطاع 1 بصفة وسائل إنتاج. فهو يُغطى بجزء من وسائل الإنتاج التي 
يقدمها القطاع 1 بالمقايل» وينبغي شطب هذا الجزء من القطاعين منذ البدايةء إذا ما 
رغبنا في بحث التبادل بين القطاعين الكبيرين للإنتاج الاجتماعي في شكله الصائي 
والواضحء نعني التبادل بين مُنتجي وسائل الإنتاج ومُنتجي وسائل الاستهلاك. 

وعليهء أن 1 لم + ف) لا يمكن أن تساوي 11 ث في ظل الإنتاج الرأسمالي ولا 
يمكن أن يتوازن الاثنان في التبادل. لكن» من جهة أخرى» |إذا اعتبرنا أن 1 “ س دخ 
جزء من 1 ف يُنفقه رأسماليو القطاع 1 كإيراد» فإن آ م + - تمد تساوي 4 
تكون أكبر أو أصغر منها؛ رلکن ينبغي على 1 (م + ب ) أن تكون دوماً صر م 1 
(ث + ف) بفارق يساوي ذلك الجزء من 11 ف الذي يتوجب أن يستهلكه رأسماليو 
القطاع 11 بأنفسهم في كل الأحوال. 

وتنبغي الإشارة إلى أنناء في هذا العرض للتراكم» لا نصور قيمة رأس المال الثابت 
تصويراً دقيقاً إذ إن رأس المال الثابت هذا يؤلف جزءاً من قيمة رأس المال السلعي الذي 
يُسهم في إنتاجه. فالجزء الأساسي من رأس المال الثابت المتراكم حديثاء لا يدخل في 
رأس المال السلعي إلا بصورة تدريجية ودورية» وذلك حسب اختلاف طبيعة هذه العناصر 
من رأس المال الأساسي ؛ رلذلك ححيثما تدخل المواد الأولية والسلع نصف المصنعةء 
إلخ» بكميات ضخمة في إنتاج السلع» نجد أن رأس المال السلعي يتألف» في الجانب 
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الجزء الثاقت: ديه اناج إجمالي رس الال الاجتمئمي وتداوله 


الأكبر منه» من التعويض عن الأجزاء المكوّنة لرأس المال الثابت الدائر ورأس المال 
المتغبر. (ولكن لا يمكن اتباع هذه الطريقة في عرض الأمور بسبب خصوصية درران 
الأجزاء المكوّنة الدائرة؛ ويُفترض إذن أن الجزء الدائر يقوم» سوية مع جزء من قيمة 
رأس المال الأساسي مضافاً إليه» بالدوران خلال السنة عدداً من المرات بحيث يصبح 
المجموع الكلي لقيمة السلع المُتتجة يساوي قيمة كل رأس المال الكلي الذي يدخل في 
إنتاج السنة المعنية). ولكن حيثما لا تدخل سوى مواد ماعدة لا مواد أولية في الإنتاج» 
إلى جانب الآلاثء فإن عنصر العمل = مء ينبغي أن يعود إلى الظهرر في رأس المال 
السلعي بوصفه الجزء الأكبر المكوّن له. وعلى حين يجري» عند تعيين معدل الريح. 
احتساب فائض القيمة بالنسبة إلى رأس المال الكلّيى» بصرف النظر عما إذا كانت 
الأجزاء المكوّنة لرأس المال الأساسي تنقل» دورياًء مقداراً كبيراً أو صغيراً من القيمة 
إلى المنتوج» فإنه لا ينبغي: عند تعيين قيمة كل رأسمال سلعي يتم إنتاجه دورياً» حساب 
الجزء الأساسي من رأس المال الثابت إلا بمقدار معدل القيمة التي ينقلها إلى المنتوج 
نتيجة الاهتراء. 


لد دنا 


۷ ب ملاحظات إضافية 


إن المنبع الأصلي لتقد القطاع 11 هو مبلغ (م + ف) العائد إلى مستخرجي الذهب في 
القطاع 1ء الذي يُبادل لقاء جزء من 11 ث؛ إن (م + ف) التي تخص مستخرج الذهب لا 
تدحل في القطاع 11 إلا بمقدان ما يقوم مستخرج الذهب هذا بمراكمة فائض قيمة» أو 
بتحويله إلى وسائل إنتاج 1ء نعني بمقدار ما يوسّع إنتاجه؛ ومن جهة أخرى» بمقدار مأ 
يفضي تراكم النفد عند مستخرج الذهب لفسهء آخر الأمر» إلى تجديد إنتاج موسّمء فإن 
جزءاً من فائض القيمة في صتاعة الذهب. أي ذلك الجزء الذي لا يُنفق كإيراد» بل يُتفق 
كرأسمال متغير إضافي لمستخرج الذهب» يدخل إلى القطاع 211 فيساعد هنا على تكوين 
كنوز جديدة أو يقدم وسائل جديدة يستطيع القطاع 11 أن يشتري بها من القطاع 1 من 
دون أن يبيعه مباشرة. ومن هذا النقد المستمد من 1 (م + ف) الغائد لصتاعة الذهب 


ينتفل جزء من الذهب إلى فروع معينة لإنتاج القطاع 11 والذي تحتاجه كمادة أولية» إلخ» 
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الفصل الحادي والعشرون: اقترا وتعديد الإنتاج للموسم 


أي؛ باختصار» تحتاجه كعنصر يعرّض رأس المال الثابت في القطاع 11. وهناك عنصر 
اكتناز تمهيدي - لأغراض توسيع تجديد الإنتاج مستقبلاً ‏ ماثل في التبادل بين القطاعين 
1 و11 في الحالات التالية: إنه ماثل في القطاع 1 فقط إذا باع هذا جزءاً من 1 ف بصورة 
أحادية» من دون أن يردفه بشراءء إلى القطاع 11 ليخدم هناك كرأسمال ثابت إضافي ؛ 
وهذا العنصر ماثل في القطاع 11 إذا قام القطاع 1 بنقس الشيء من أجل تحويله إلى 
رأسمال عتغير إضافي؛ وهذا العنصر ماثل علاوة على ذلك إذا كان 11 ث لا يغطي الجزء 
الذي يُتفقه القطاع 1 من فائض القيمة كإيراد» وهذا يعني أن هذا الأخير يمكن أن يشتري 
جزءاً من 11 ف ويحوله بذلك إلى نقد. وإذا كان 1 (م + ) أكبر من 11 ث» إن 11 
ث لا يحتاج» من أجل تجديد إنتاجه البسيط» تعويضاً بالسلع من القطاع 1 لقاء ما أخذه 
القطاع 1 من 11 ف لأجل الاستهلاك. ويبرز السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن للإكتناز 
أن يتم في نطاق التبادل الجاري بين رأسماليي القطاع 11 أنقسهم ‏ وهو تبادل لا يمكن 
أن يكون غير تبادل متقابل ل 11 ف. نحن نعرف أن التراكم المباشر يجري داخل القطاع 
1 عبر تحويل جزء من 11 ف مباشرة إلى رأممال متغير (مثلما يجري في القطاع 1 
تحويل جزء من 1 ف» إلى رأسمال ثابت مباشرة). وفي ظل تباين أعمار التراكم في شتى 
فروع الإنتاج في القطاع 11ء ولدى الرأسماليين الفرادى في كل فرعء فإن المسالة تجد 
تفسيرهاء بعد إجراء التعديلات الضرررية (22015نام وناعاناسا)» على غرار ما يجري في 
القطاع 1. فالبعض ما يزال في مرحلة الاكتنازء فيبيع من دون أن يشتري» بينما بلغ 
البعض الآخر نقطة التوسيع الفعلي لتجديد الإنتاج» فيشتري من دون أن يبيع. والحق» 
أن رأس المال النقدي المتغير الإضافي يُنفق أولاً على شراء قوة عمل إضافية» أما 
العمال فيشترون بدورهم وسائل عيش من المكتنزين»؛ مالكي ومائل الاستهلاك الإضافية 
التي تدخل في استهلاك العمال. ولا يرجع النقد من هؤلاء المالكين إلى نقطة انطلاقه 
بما يتناسب (7812 0عم) مع الاكتناز لدی كل واحد منهم؛ فهم إذن يكدسوته. 


[519] 


ملاحق وفهارس 


591 


ملاحق وفهارس 


]520[ 


592 


المقتبسات باللغات غير الألمانية 


ص24 الماني» 28 عربي» الحاشية 3 


"Ainsi donc, par la concentration des fortunes entre un petit nombre de‏ م 
propriétaires, le marché intêrieur se resserre toujours plus, et industrie est‏ 
toujours plus rêduite ã chercher ses débouchês dans les marchês étrangers, où de‏ 
plus grandes rêvolutions les attendent (bei Sismondi: la menacent)" (...}.‏ 
I. p.336).‏ ,1819 .0غ ([Sismondi,] Nouv. Princ.‏ 


ص 133 ألماني » 151-10 عر بي ۰ الحاشية 11 


"Les frais de commerce, 011010116 2665531163, doivent être regardés comme uhe‏ م 
dépense onéreuse." (Quesnay, Analyse du Tableau Economique, in Daire,‏ 
Physiocrates, 1 partie, Paris, 1846, p. 71.)‏ 


O"... ã mettre leur rétribution ou leur gain au rabais ... nest sérieusement parlant 
qu’ une privation de perte pour le vendeur de la première main et pour l'acheteur- 
consommateur. Or, une privation de perte sur les frais du commerce n’est pas uh 
produit réel ou un accroît de richesses obtenu par le commerce, çonsidérê en lui- 
même simplement comme échange, indépendenment des frais de transport, ou 
envisagéê conjointement avec les frais de transport." (p. 145-146.) 


G "Les frais du commerce sont toujours payés aux dépens des vendeurs des 
productions qui jouiraient de tout le prix qu’en payent les acheteurs, 5:11 n’y avait 
point de frais intermédiaires." {p.163) Die propriétaires und producteurs sind 
"salariants", die Kaufleute sind "salariéês". (p. 164, Quesnay, Dialogues sur le 
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Commerce et sur les Travaux des Artisans, 1. und 2. Auflage: Problemes 
économiques, in Daire, Physiocrates, 1* partie, Paris, 1846). 


ص8 13 ألماني؛ 156 عربي ؛ الحاشية 13 


O "The money circulating in a country is a certain portion of the capital of the 
country, absolutely withdrawn from productive purposes, in order to facilitate or 
increase the productiveness of the remainder; a certain amount of wealth is, 
therefore, as necessary in order to adopt gold as a circulating medium, as it is to 
make a machine, in order to facilitate any other production." {Economist, Yol. V, 
p. 520.) 


ص152 آلماني» 170 عربي» الحاشية 18 


O ... "True, but how 15 the additional value given to it? By adding to the cost of 
production, first, the expenses of conveyance, secondly, the profit on the advances 
of capital made by the merchant. The commodity is only more valuable, for the 
same reason that every other commodity may become more valuable, because 
more labour is expended on its production and conveyance before it is purchased 
by tbe consumer. This must not be mentioned as one of the advantages of 
commerce." (Ricardo, Principles of Pol. Econ., 3 ed. London, 1821, p. 309-310.) 


ص 190 ألماني» 218 عربي »2 الحائية 23 


"Les avances annuelles consistent dans les dépenses qui se font annuellement‏ م 
pour le travail de la culture; ces avances doivent être distinguées des avances‏ 
primitives, qui forment le fonds de Iêtablissement de la culture." ([Quesnay,‏ 
Analyse du Tableau Economique. In: Physiocrates, éd. Daire, 1% partie, Paris,‏ 
p. 59)‏ ],1846 


O "Au moyen de la durêe plus ou moins grande des ouvrages de main-Joeuvre, 


une nation possède un fonds considêrable de richesses, indépendant de sa 
reproduction annuelle, qui forme un capital accumulé de longue main, et 
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originairement payê avec des productions, qui s’entretient et 50 
toujours." ([Le Trosne, De fintérêt social In: Physiocrates, éd.] Daire, IH, p. 
928-929.) 


ص 216 ألماني؛ 248 عربي » الحاشية 24 


{the farmer's) "labouring servants but his labouring cattle are‏ "ولط "Not only‏ م 
productive labourers." {[{Adam Smith, Wealth of Nations.] Book I, chap. ¥, p.‏ 


243.) 
33 ص 343 ألماني: 388-7 عربي » الحاشية‎ 
ÛD... "Jetez les yeux sur le Tableau Êconomique, vous verrez que la classe 


productive donne argent avec lequel! les autres classes viennent lui acheter des 
productions, et qu’elles lui rentrent cet argent en revenant année suivante faire 
chez elle les mêmes achats... Yous ne voyez donc ici d’autre cercle que celui de la 
dépense suivie de la réêproduction, et de la réproduction suivie de la dêpense; cercle 
qui est parcouru par la circulation de [argent qui mesure la dêpense et la 
réproduction." ({(Quesnay, Dialogues sur le Commerce el sur les Travaux des 
Artisans, 1. und 2. Auflage: Problemes économique, in Daire, Physiocraltes. I, p. 
208-209.) 


O "C'est cette avance et cette rentrée continuelle des capitaux qu’on doit appeler la 
circulation de argent, cette circulation utile et féconde qui anime tous les tra¥aux 
de la sociétê, qui entretient le mouvement et la vie dans le corps politique et qu’ on 
a grande raison de comparer ã la circulation du sang dans le corps animal.” 
{(Turgot, Réflexions etc., CEuvres, éd. Daire, I, .م‎ 45.) 


ص 360 ألماني» 409 عربي › الحاثة 37 


"Comme eux" (les entrepreneurs-manufacturiers), "ils" {les fermiers, d.h. die‏ ... م 
kapitalistischen Pachter) "doivent recueillir, outre la rentrée des capitaux ete."‏ 
).40 .م (Turgot, (Euvres, 60. Daire, Paris, 1844. T.I,‏ 
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2 - اشتراكي - ديمقراطي ألماني» 
)Der Sozialdemokrat)‏ من عام 1881 
إلى عام 0 ص 13. 

برودون «(Proudhon)‏ بيير - جوزيف 
(1865-1809) - كاتب وسياسي فرنسي؛ 
اتتصادي وعالم اجتماع؛ أحد ئۋسسي 
الفوضوية؛ ومؤلف كتاب "فلسفة اليؤس" . 
ص 390: 431. 

بريتلي (5063ع8*:1)) جوزیف (1733- 
4 - كيميائي إنكليزي: فيلسوف 
مادي» اكتشف الأركسيجين عام 1774: 
ص 22 24. 


ملاحن وفهارس 


0 بوتر (20665): ألوئوو (1865-1800) - 
أسقف أميركي» مدرس في اللاهوت؛ 
وناشر لأعمال سكروب الاقتصاديةء» ص 
186. 

[] بيسمير (إعمصعوB)‏ السير هثري 
(1898-1813) - مهندس وكيميائي ل 
إتكليرزي, ص 242. 


عه لت 


6 تايلور (131015): إدوارد برنيت (1832- 
7) - إثنوغرافي إنكليزي بارز» منشئ 6 
المدرمة الارثقائية في تاريخ الحضارة وقي 
الاتوغرانياء ص 436. 

| اقتصادي ألماني:‎ ٠ ي.‎ «(Zeller) تسيلتر‎ O 
.13 ص‎ 

0 تشالمرز (sاعمصساھط)),‏ توماس (1780- 
7 - لاهوتي بروتستائتي واقتصادي 
اسکتلندي» من أتاع مالتورس» ص 2.156 [] 

8 تشوبروف (#018ناناء19). األكستدر 
إيفانونيتش (1908-1842) - اقتصادي 
وإحصائي روسي» اختصاصي في اقتصاده لا 
النقل بالسكك الحديدية» ص 60. 

1 تورغو (2800نا1)؛ أن- روبرت-جاك 
بارون دو لولن (عصضاسة.1) (1727- 
1 - رجل دولة واقتصادي فرنسي؟ 
سن كبار ممثلي مدرمة الفيزيوقراطيين؛ ص 
0 343 360. 

ل توك (عغطلمه1)؛ توماس (1858-1774) - 
اتتصادي إنكليزيء التحق بالمدرسة نح 
الكلاسيكية للاقتصاد السياسي» ناقد لنظرية 
ريكاردو حول النقودء ص 78ء 116ء 
A471 469 332 1‏ 472 

1 تومبسون (امقتوصمط1). ولیم (حرالی 
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1833-5) - اقتصادي إيرلندي› 
اشتراكي» من أتباع روبرت آوينء ص 
21-0 326-324. 


م اشاس 


دالاسمبرت (إbeصeل0”A)›‏ حجان - 
بابتيست لو رون دو (1783-1717) - 
فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي» من 
ممثلي عهد التنوير في القرن الثامن عشرء 
ص 83. 

دروموند (21200830زنا:(1): فيكتور آرٹر 
ريلنفتون (1907-1833) - دبلوماسي 
إنكليري» ص 511-510. 

دوبون دو تيمو (Dupoıt de‏ 
Nemours)‏ بير - صامويل (1739- 
7) - سياسي واقتصادي فرنسي؛ من 
تلايدذ كينيهء ص 190, 

دير «(Daire)‏ لويس - نرتوا - أوجين 
(1847-1798) - اقتصادي وتاشر 
فرنسي» ص 133» 190 343. 
ديسكوثت دو قراسي 06 (Dest)‏ 
(2158©5 أنطوان - لويس - كلود- كوت 
دو (1836-1754) - اقتصادي وفيلسرف 
نرني» داعية إلى الملكية الدستورية» من 
انصار المذهب الحتي» ص 442» 476- 
484 


د زر - 


راسل ([أع1295): اللورد جون (1792- 
8 - رجل درلة إتكليزي ٠»‏ زُعيم حزب 
الأخرار؛ رئيس وزراء (1852-1846 و 
1866-5)» وزير خحارجية (1852- 
3 و1865-1859) » ص 18. 


را ننتون «(Rarvenstone)‏ بيرصي رت 
0 - اقتصادي إنكليزي من أتباع 
مدرسة ربكاردو» خحصم للمالتوسيةء ص 
21 

رامزي (لإهقسه8)ء؛ الير جورج (1800- 
1 - اقتصادي إنكليزي» أحد 
الممثلين الاخيرين للاقتصاد السياسي 
الكلاسيكيء ص 150. 230» 389- 
0 431 435-434. 

رار (1880): كارل هايتريش (1792- 
0 - اقتصادي ألمائي» شاطر سميث 
وريكاردو آراءهماء ص 14. 
رودبرتوس- ياغتسوف عقلازء1006) 
(7م2اععقل.: يوهان كارل (1875-1805) 
- اقتصادي وسياسي ألماني» ص 13- 
21 26-23 410. 

روسكو (10806)) السير هنري أتفيلد 
(1915-1833) - كيميائي إنكليزي») ص 
22 

روشر «(Roscher)‏ فيلهلم غيورغ فريدريك 
(1894-1817) - اقتصادي ألماني 
ومؤمس المدرسة التاريضية في الاقتصاه 
السياسي؛ ص 372. 

ريكاردو (ملعوعأR)»‏ ديفيد (1772- 
3 - اقتصادي ٳنکليزي» أكبر ممثلي 
الانتصاد السياسي الكلا سيكي» ص 17- 
21 23 25: 26 1520151 217- 
221 225 226 230-228 388 
9 476 


- ر 


لا زوثتبير «(Soetbeer)‏ غير بغ أدو لف 
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قرس الالام 


(1892-1814) - اقتصادي وإحصائي 
ألمائي» ص 465. 


داس - 
ساي (5889): جان- بابتيست (1767- 
2 - اقتصادي فرنسي»؛ اول من 
عرض نظرية «عوامل الإنتاج الثلاثة4ة؛ ص 
1 389 390« 438. 

ستيوارت (2))56600874 السير جيمس (يسمى 
أيضاً دنهام) (1780-1712) - اقتصادي 
إنكليزي» أحد ممثلي المركنتليةء خصم 
للنظرية الكمية عن النقودء ص 16. 
سكروب (۲۵۳۴٥5)؛‏ جورج جوليوس 
بوليت (1876-1797) - برلماني 
واقصادي وجيولوجي إنكليزي: ص 186- 
188. 

سميكث (Smith)‏ « آدم 1790-17237( - 
اقتصادي إنكليزي؛ أحد الممثلين الكبار 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي» ص 11ء 
2 16 19-17« 21« 141 142« 
168 219-189 221« 229 346« 
378-60» 384-380 390-387 
407 424 431 2452 435 471 
2 483 490 

ستيور (ا0آدع5), ناساو وليم (1790- 
4 - اقتصادي إنكليزي»: وقف ضد 
تقليص يوم العمل» ص 436. 

ميسمونئدي (للسمووزة5) حجان - شارل - 
ليونارد سيموند دو (1842-1773) - 
اقصادي ومؤرخ سويسري؛ ناقد لل رأسمالية 
وممثل بارز للرومانسية الاقتصاديةء ص 
4 25 2.114 115ء 141 390, 
8 


ملاحق وفهارس 


- ش - 

0 شتاين (ضاء)5), لورنس (1890-1815) 
- حقرقي ومؤرخ واقتصادي ألماني» ص 
13 

ل) شتورخ (طء5]05): هايئريش فريدريك فون 
(أندريه كارلوفيتش) (1835-1766) - 
اقتصادي وإحصائي ومؤرّخ ررسي؛ ص 
0 : 390: 2431 432. 

0 شورلمر )Shorlemmer)‏ كارل (1834- 
2 - كيميائي ألماني؛ بروفيسور في 
الكيمياء العضوية فى مائشتر» عضر 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني» 
ص 22. 

0 شيربوئييه (#عناداطجعط)). أنطوان- إليزيه 
(1869-1797) - اقتصادي سويسري» من 
أتباع سيسموتدي» ص 390. 


- اقتصادي ألماني» ممثل المدرسة 
الاجتماعية الحقوقية في الاقتصاد 
السياسي» ص 21. 

فولارتون (08غ:118ا2)1» جون (1780- 
1849( - اقتصادي إنتكليزي؛ متخصص 
في التداول النقدي والائنمان؛ مناهض 
للنظرية الكمية عن التقودء ص 493. 


ك“ 


كارتسكي )Kaukky)‏ كارل (1854- 
8) - اشتراكي - ديمقراطي ألماني» 
کاتب اجثماعي وسياسي» رئيس تتحرير 
مجلة نريه تسايت من العام 3 حتى 
العام 7 أحد زعماء الاشتراكية 
الديمقراطية الألمانية والأممية الثانية» ص 
13. 


فريدريك (1903-1831) - اقتصادي 


الخطي لروديرتوس » ص 14. 


وعالم اجتماع ألماني» دعا بمئاسبة صدور | كوربيت «{(Corbet)‏ توماس - اقتصادي 


المجلد الأول من " راس ألمال . لكارل 


إتكليزي من القرن التامع عثرء ص 140., 


ماركسء إلى «تعاون؟ الطبقات: ص 14 [] كورسيل- سينوي «(Courcelle-Seneuil)‏ 


504. 
1 شبله (©1ء6طء5). كارل فيلهلم (1742- 
6) - كيميائي سويدي» ص 22. 


غ“ 0 


ع غود «(Good)‏ وليم والتر - مزأرع 
إتكيزي. أقتصادي» خصم لحرية التجارة» 
ص 238 239. 


فا 


م قاغتر (¢۲«چو¥). آدولف (1917-1835) 
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جان - غفوسخاف (1892-1813)- 
اقتصادي فرنسي » مؤلف عدد من الكتب 
في اقتصاد المشاريع الصناعية والائتمان 
والتسليف والمصارف. ص 242. 
كيرشهوف ((ك0اطءنشظ): فريدريك - 
اقتصادي ألماني من القرن التاسع عشير» 
ص 179. 243 250-245 257 
258 

كيري (©2))83) عنتري تشارلز (1793- 
9) - اقتصادي أميركيء صاحب نظرية 
انسجام المصالح في المجتمع؛ ص 246. 


0 كيشبه (2))21185183) فراتوا (1694- 


4 - اقتصادي فرنسي؛ مؤسس 
مدرسة الفيزيوقراطيين» وطبيب من حيث 
المهنة. ص 103. 2.133 189ء 190ء 
3 2.359 360 362 369. 


ال - 


لاردنر (022كتهضط1ا): ديوئيسس (1793- 
9 - عالم طبيعيات إنكليزي» ص 
172-0 181-179. 

لاال (ع11ةةققضلا): فرديتائد (1825- 
4 - كاتب اجتماعي ألمائي» محام ؛ 
في 1849-1848 شارك في الحركة 
الديمقراطية في إقليم الرامن؛ التحق 
بالحركة العمالية في أوائل الستينات وكان 
أحد مؤسسي اتحاد العمال الألماني عام 
3 ص 15. 

لافوازييه (701512ه1)) انطوان - لوران 
(1794-1743) - كيميائي فرنسي؛ دحض 
وجود الفلوجستين! اشتغل كذلك بقضايا 
الاقتصاد السياسي والإحماءء ص 22- 
24 

لاقيرن (©1:856188): لويس - غبريال - 
ليونس - غويلهو دو (1880-1809) - 
سياسي واقتصادي فرنسي» مؤلف كتب في 
اقتصاد الزراعة؛ ص 240. 

لانيليه (ءء1837©1): إميل - لويس - 
فيكتور دو (1892-1822) - مؤرخ 
واقتصادي بلجيكي. ص 245: 246. 
لالور (إ0لصا)» جرن (1856-1814) - 


كبرس الأعلام 


Û‏ لو ترون «(Le Trosne)‏ غويلوم- فرنوا 


(1780-1728) - اقتصادي فرنسي 
فيزيوقراطي» ص 190. 


0 لي عم). نعانائيل (1692-1653) - 


مؤلف مرحي إنكليزي» ص 131. 


6 ليست (أاعا)ء فريدريك (1846-1789) 


- اقتصادي ألمائي؛ داعية للحمائية 
المتطرفةٌ» ص 14. 

لينفيه (388880]): سيمون - نبكولا - 
هثري (1794-1736) - محام وكاتب 
اجتماعي؛ ومؤرخ واقتصادي فرئسي» انتقد 
الفيزيوقراطيين والليبرالية)؛ ص 360. 


- 1 - 
مابلي (واطھ1)؛ غبريال - بونّو (1709- 
5 - عالم اجتماع فرنسيي بارزء ممثل 
حركة الشيوعية المساوائية؛ ص 360. 
ماركس (1182): جيني (كنبتها قبل 
الزواج - فون ويستفالن) (1881-1814) 
زوجة كارل ماركس» ص 26. 
ماركس (×۳ھا¥), كارل (1883-1818). 
ص 7› 28 226-11 83› 2286 504. 
ماكلوخ (لعهللتداءة851): جون رامزي 
(1864-1789) - اقتصادي أسكتلتدي: 
إبتذل نظرية ريكاردو الاقتصادية» ص 19› 
9 389. 
ماكليود (0مع1ع613)؛ هتري داننغ 
(1902-1821) - اقتصادي إنكليزيء طوّر 
نظرية الائتمان الخالقة لرأس المال» ص 
30. 


كاتب اجتماعي» واقتصادي إنكليزي؛: ص ن مالتوس (3005ا[1813): توماس رويرت 


.144 » 1 
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(1834-1766) - قن إتكليزي: 


ملاسق وقهارسن 


اقتصادي» واضع نظرية السكان» ص 
438. 

6 ماير (e7رع1)ء‏ رودولف هيرمان (1839- 
9 - اقتصادي وكاتب اجتماعي 


ألماني؛ كاتب سيرة حياة رودبرتوس؛ ص ن 


3 14 21 
م موللر (31165م88). آدم هايئريش ريتر فون 
نيتردورف (1829-1779) - اقتصادي 
ركاتب اجتماعي ألماني» ممثل للمدرسة 
الرومانسية وخصم لنظرية مالتوسء ص 


186. جَ 


0 ميل (8111): جون ستيوارت (الابن) 
(1873-1806) - اقعصادي وفيلسوف 
وضعي إنكليزي» ص 230» 390. 

ع ميل (81111): جيمس (الأب) (1773- 


(1842-1797) - فيلسوف واقتصادي 
أميركي: ص 156. 


4ے 


هودجسكين «(Hodgskin)‏ توماس 
(1869-1787) - اقتصادي وكاتب 
اجتماعي إنكليزي» داقع عن مصالح 
البروليتاريا وانتقد الرأسمالية من مواقع 
الاشتراكية مستخدماً نظرية ريكاردرء ص 
0 21 245. 

هولذدزوورث (ط4نه1101358).؛ و.أ.. 
حقوقي إنكليزي راضم مؤلفات في عقود 
إيجار الأرض» ص 173 177» 178. 


از ه 


ص 249 501. 


ن - 


ع نيومان (20ص۳ص#ع۸) صامریل نيليب 
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علم الأخلاق والاقتصادء ص 227. 
وليامئ (كقلةفلا181)؛ ريتشارد برايس - 
مهندس إنكليزي» مختص في اقتصاد سكك 
الحديد» ص 0 180« 151. 


الأوزان والمقاييس والعملات 


0 الأوزان 

الطن («ما) = 20 
الباون = 16 أونصة 
الأونصة = 


6 الأطوال (مسافات) 


الميل الانكليزي - 5280 قدم 
الفرسخ (مقياس روسي قديم) 


0 اللات 
الباون (الجنيه الاسترليني) 
الشلن 


الينس 

الفارذنغ 

الملك (عملة ذهيية) 
الفرتنك 

الدولار 


= 1016.50 كيلوغرام 
= 453.592 غرام 
= 28.349 غرام 


9 1 مرا 
0 1 مرا 


1 


0 شلن 

2 بنساً (جرى تعديلها إلى 10 بنسات 
في القرن العشرين) 

4 فارذنع 


ملاحق وقهارس 

التالر (عملة بروسية قديمة 
بقيت قيد الاستعمال - 30 غروشن فضي 
حتى عام 1873) 
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فهرس المواضيع والبلدان 


-1- 


د الاكمان (Kredit)‏ 


ت أثينا 


والإنتاج الرأسمالي: ص 73: 2182 188› 238-236› 322. 2323 347 495› 
496. 

والتجارة الخارجية» ص 254» 255: 319. 

والاستهلاك)» ص 188. 

والتداول المعدني» ص 347» 474, 496. 

وتكوين الخزينء ص 144. 

علاقات الاتتمان (التسليف) بين العامل والرأسمالي» ص 77 187 2219 445 . 
Athen)‏ ص 474« 475. 


ه الأجور (Arbeitslohn)‏ 


كشكل لقيمة قوة العملء ص 32> 35» 77ء 166» 2227 2371 20375 2382 
7 . 

كشكل لدخل العامل» ص 365› 368› 372-370›» 2374 4376 383-379 
7 439-437 445 446. 

أشكال وأماد دقع الأجور» ص 66ء 166 187؛ 219» 222» 227. 

بوصفها حوالة على عمل مقبل» ص 77. 

ررأس المال المتشيرء ص 66) 209: 220 221: 2328 348: 349» 371 
380-7 2382 387 397 398: 412. 413, 446-435. 

الأجور وفائض القيمة» ص 376-374. 

وتداول التقدء ص 412 413. 

مستوى الأجور؛ ص 503) 504. 
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ملاحق وكهارس 


ارتفاع الأجررء ص 317: 342-340: 409. 
- خفض الأجررء ص 512. 
- الأجور الإسمية والأجور الفعلية» ص 504. 
- رأي سميث.ء ص 365-362 + 2372 373» 407. 
رأي ديستوت دو تراسي» ص 484-476. 
الاحتكار (Monopol)‏ 
!. كار الرأسمالين القدينء ص 111. 
- !إ. وسائل الإنتاج والنقدء ص 419. 


م أرياح الاسهم «(Dividenden)‏ ص 180« 181. 
الازدهار ()3ةالتغووه:2)8» ص 261 409« 410. 


DOD O O O 


الأزمات» الاقتصادية ›{Krsen, Ookonomische)‏ ص 2165 233 285 320-318. 
- تأثيرها على وضع ط. العاملة» ص 410-408» 463» 464. 
- وسوق اللقده ص 319» 320. 
- والاستهلاك, ص 80. 81› 2408 409. 
- والإتفاق الجديد من رأس المالء ص 171ء 186 
طابعها الذدوريء ص 2.185 186. 410-408»› 515. 
- الأساس المادي للأزمة» ص 185ء 186. 
- وتجديد الإئتاج» ص 465-463› 491: 4515 516. 
- إمكانية وقوع الأزماتء» ص 491. 
- أزمة عام (1847)» ص 255. 
تصورات البورجوازية عن الأزمات» ص 24ء 225 279 80, 409ء 410. 465. 
(أنظر أيضاً: انعدام التناسب) 
امتحقاقات النيون .Schuldforderngen)‏ ص 83). 288. 348: 350. 
استخراج المعادن (المناجم) (ادطاعإء8)» ص 2109 196. 244 . 
استرايا (دعتلةعاعسف). ص 142. 
استغلال قوة العمل (أكهتطففاعطعم der‏ عستذنعطفيسة)؛ ص 42. 
اهن حيث الشدة ومن حيث المدة (العة)» ص 2322 355. 
(Konsumtion) dgi}‏ 
المنتج؛ ص 31› 40. 47. 63. 64› 81-79 87› 2101 2.102 210 352 
1 434. 
الفرديء ص 75ء 80› 281 97. 101. 2102 160 210› 352 391: 434. 
!. العمال والطبقة العاملة. ص 40. 41 63 64 80. 297 352. 402„ 409. 


- أستهلاك رأس المال لقوة العمل» ص 64> 166. 
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لا لا لا DOD‏ لآ 


لا 


فهرس المواضيع والبلدان 


استهلاك الرأممالي؛: ص 64 66: 70 71؛ 74ء 280 81, 352: 402 410. 
التناقض بين الإنتاج والاستهلاك في الرأممالية. ص 280 81. 318. 2408 409 . 
- بوصفه لحظة ضرورية في دورة رأس المال وعملية تجديد إنتاجهء ص 63: 64ء 74ء 
5 81-79 391 392. 
- وتجديد الإنتاج البسيط» ص 410. 
والتراكم؛ ص 498. 499. 
والاتمان؛ ص 188. 
أسكتلئدا (80ة0)ماء58)؛ ص 119) 362. 
الأسهم («عا)4)» ص 2163 2293 350. 
الاشتراكية الطربارية (65عكأتزه]نا ,91115ئ502121)): س 20 23. 
أشكال ijl‏ ج (Produktionsformen)‏ 
الاجتماعية» ص 42ء 119 
ب ما قل الرأممالية؛ ص 42. 
إطفاء رأس المال الأساسي «(Amortisation des fixeu Kapital)‏ ص 122: 163« 
٠4‏ 0168 169. 2171 172 184 447 448 452-450 457-455 472 
490. 
رصيد الاطناء» ص 181؛ 182. 
الإغريق (اليونان) (ndو[Griechen)»‏ ص 475 
آفریقیا (k4أ؟4)»‏ ص 475. 
الاتصاد الاثتساني «(Kreditwirtschaft)‏ مى 119. 
الاقتصاد الخاص «(Privatwirtschaft)‏ ص 246 247. 
الاقتصاد الزراعي )ؤLandwirtsclıaf(‏ 
(أنظر الزراعة (Agrikultur‏ 
الانتصاد الباسي (Politische Ökonomie)‏ 
- تاريخدء ص 24-16. 
_ طابعه التاريخي» ص 128. 2199 200› 221: 222: 331. 
- [. الكلاسيكي» ص 16 218 23 25ں 90 96. 
- تحوله إلى اقتماد مبتذل: ص 21ء 25. 
- مساهمة ماركس في تطويره» ص 08 18ء 223 24. 
_ الاتتماد اللكرلاتي (المدرسي)» ص 43. 
(أنظر: أيضاً: المركتتلية؛ النظام النفقدي» الفيزيرقراطبون» الاقتصاد المبتذل) 
اتتصاد الغاباث (Forstwirtschaft)‏ 
(أنظر: إقتطاع الأخشاب من الغابات )Holzz uc‏ 


613 


ملاحق وقهارس 


5 الاقتصاد الفلاحي «(Bauernwirtschaft)‏ مى 137-135. 
إ. القديمء ص 142. 
الانتصاد المبتذل (عنسرمهمطقمقعآن؟؟),ء ص 221 25 75-73, 372: 389: 390. 
- ديستوت دو تراسي ونظرية تجديد (إعادة) الإنتاج» ص 484-476. 
الاقتصاد الثقدي 50وطع3«18اء©)؛ ص 35› 36 › 119. 222. 
اقتطاع الأخشاب (الغابات) (اطعنامعاه1؟) 
في الإنتاج المشاعي » ص 246. 
- تدمير الغابات في ظل الرأسمالية؛ ص 247. 
- زمن الإنتاج وزمن العمل في الونتاج الغابي» ص 241. 
اللات (منظومة) )Machinerie(ء‏ ص 143. 
تقليصها لفترة العمل» ص 237. 
التحسين الجزتى للآلات القديمة» ص 172» 173. 
د (Machine) ASI‏ ` 
ب كجزء أماسي من مكونات رأس المال المنتج» ص 207. 
- كرأسمال سلعي» ص 161» 211. 212. 
- ها تنقله من قيمة إلى المنتوجء» ص 56: 164؛ 196 197ء 2233 234: 446 
447. 
اختلاف آماد حياة أجزائها: ص 172. 
- تجديد إنتاجها وتحديثها2» ص 2)172-170 184» 233: 234. 
تأثير الأزمات على تحذيثهاء ص 171. 
5 ألمانيا Deutschland)‏ ص 342. 
د آميركا (k۹ا4me)‏ من 475. 
- الحرب الاأهلية الأميركية: ص 142. 
5 الإنتاج (Produktion)‏ 
الك الاجتماعي ؛ ص 358. 
- أستمراريته > ص 108-106› 145-143ء 8قلء 263-251. 
- استمرارية الإنتاج بوصفها قدرة إنتاجية للعمل» ص 283. 
- إنقسامه إلى قطاعينء ص 2,368 369ء 394. 
- في القطاع الأول» ص 365: 368, 2,369 394, 423-420ء 466. 
- نموه في القطاع الأولء ص 436 534. 
في القطاع الثاني» ص 369-365 394: 401. 
ب اتقسيمه الفرعي إلى إنتاج وسائل الاستيلاك الضروري» واستهلاك مواد الثرف» ص 
408-02 410 411« 442 448. 


O 


لا 


لا 


U 
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- أشكال ترسيع الإنتاج: ص 82» 283 178» 322» 323» 488. 
التوسيع المكثف (العمودي) التوسيع الممتد (الأفقي): ص 172». 173» 322. 
الاستهلاك» ص 280 81 318ء 408. 409. 
- الإنتاج لتلبية الحاجات الذاتيةء ص 41ء 2.142 203. 
ت إنتاج الصنيد «{Eisenproduktion)‏ صن 242. 
إنعاج الذهب (ننوناءطنةمسم11ه2)0 ص 55 339-337330-327› 347 469-465« 
3 475 486. 487. 
- صيغة دورة رأس المال في إنتاج الذهب» ص 55ء 61> 328. 
- إنتماؤه إلى القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعي: ص 466. 
- إنتاج الذهب في شتى اليلدان؛ ص 465» 466. 
- إنتاج الذهب الإضانيء ص 347. 
فائض القيمة في إنتاج الذهبء ص 2.328 2337 338» 486. 487» 517. 
الإنتاج الر أسمالي (Kapitalistische Produktion)‏ 
- مقدمته وشروط تطوره» ص 41-39. 113 114 2.119 120 2.344 345 387. 
شراء وبيع قوة العمل كشرط أساسي» ص 35». 353» 387-384. 
غايته المقررة» ص 62 63ء 283 84ء 154 351 384 8هك2 499. 
- رأي الاقتصاد المبتذل في هذه الغاية المقررةء ص 73 74. 
- دور رأس المال النقدي فيه ص 355. 2357 413 474 490. 491. 494ء 
495. 
الإنتاج السلمي Warenproduktion)‏ ص 39› 41ء 113 2.114 119. 
ب الببيط» ص 137-134. 
الرأسمالي) ص 2.31 2.32 43-41) 279 80) 114. 119ء 120 134 35 
7 38لء 355. 
- تفوقه على سائر الحقب السابقة» ص 42. 
- مفسخ لكل أشكال الإنتاج القديمة» ص 41 42. 
- سميث يلاوي السلعة بالسلعة الرأسمالية» ص 387 388. 
إنتاح فائض القيمة (Mebrwertproduktion)‏ ص 16. 35-33› 279 83: 84: 120: 
9 221 222 303-301: 351 384. 
إنتاج الق ›(Wertproduktion)‏ ص 2138 139 384« 385. 
إنتاج المعادن ›)(MetaUproduktion)‏ ص 222: 223 466. 
إنتاجية العمل (قدرة إنتاجية العمل) Produktivitãt der Arbeit (Produktivkraft der‏ 
Arbeit‏ ص 78 103 144-142. 283 2322 356 493. 
انمثاق (تحرير) الفلاحين ()0nناBauermemanzipa)؛‏ ص 39. 
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ت إنفاق راس المال )غKapitalanlag‏ ص 191„ 318. 
الحد الأدنى الاعتيادي منهء ص 261. 
- رأي سميثء ص 191 195. 
0 إنكلتر!ا (England)‏ 
- نظام المصارف» ص 255. 
ب اليناء» ص 236:73: 237. 
- الزراعة» ص 240-238. 
ه الأوراق التقدية المصرفية (البكئرث) (#0169نلصه8)) ص 467ء 474. 
O‏ الإيراد (Revenue)‏ 
- فائض القيمة كإيرادء ص 310› 376» 2382 383› 387» 417. 
- إيراد العمال والطبقة العاملة» ص 365› 374-370» 376؛ 383-378 387 
2439-7 442, 445 446. 
- إبراد الرأسمالي رالطبقة الرأسمالية» ص 2)75-72 372 374, 379 382: 383 
337 
- رأي ديستوت دو تراسي» ص 484-476. 
- رأي ریکاردر» ص 388. 389. 
- رأي سميثء ص 373-362› 382-380: 2384 387: 388. 


باس 
د الطريركية (أقطع:013ة2): ص 203. 
ه يلصيكا (طعذتواء8): من 171: 245› 246. 
0 الناء (الإنشاءات» الإعمار) (صعف ؟تره8): ص 73. 
- بناء المساكن: ص 236ء 237. 
إعمار الأرض (للزراعة) (اaالفمةا)ء‏ ص 173. 
5 البورصة (غ5ة8)» ص 341؛ 344. 


د لتا 


0 الاجر (10101821مقظ1)ء ص 2114 419 454. 
وظائفة.» ص 133: 454. 
التأمين (عتاناغطء 1م27 ص 139. 178. 
- رصيد تأمين الإنتاج» ص 364. 
م التادل (Austausch)‏ 
.. الفرق بين تبادل المتترجات والتداول السلي اللببط. ص 150. [151. 448-412 . 


û 
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فهرس المواضيع والبلدان 


-ات. بين قطاعي الإنتاج الاجتماعي وداخل كل واحد منهما (أنظر: تجديد الإنتاج 
البسيط والموسع) 
تبادل المنتوجات (Produktenaustausch)‏ ص 150 151« 412« 448. 
البديد/ العثير (Verschwendung)‏ 
- تبديد القرى المنتجة في الرأسمالية» ص 173. 
- التبذير لدى الطبقة الرأسماليةء ص 408. 
التسارة (Handel)‏ 
- مقدمة الإنتاج الرأسمالي؛ ص 39. 
- تجارة المقرق» ص 66. 
- رأي سميث في تجارة المفرق» ص 367. 
التجارة العالميةء ص 41. 
(أنظر أيفاً: التجارة الخارجية» الوق العالمية) 
التحارة الخارجية (ÃAussenhandel)}‏ 
- وتناقضات الإنتاج الرأسمالي» ص 2317 464. 
- والإتاج الرأسمالي» ص 462 466-464. 
ت. بالمعادن ألثينةء ص 83. 319 320ء 2323 327. 
- والائتمان» ص 254 255 319. 
تحديد (إعادة) الإتاج )Reprodukti01(‏ ص 351 . 
- شرط وجود أي مجتمعء ص 310. 
- ت. الطبيعيء ص 171ء 173؛ 359. 
- الغاية من ت. الرأسماليء ص 155» 410. 
ت. علاقات الإنتاج الرأسمالية؛ ص 238 39> 391: 415. 
ت. قوة العمل والطبقة العاملة.: ص 225 37 41-39 120: 2.164 166 209 
0 311 382-378 387 408 409 413 415 442 443 447 
479. 
- ت. الرأسمالي الفرد» ص 71-69 104. 108. 109. 391: 485. 
ت. رأس المال الاجتماعي» ص 2104 2108 354-351, 394-391: 485. 
ت. الاستهلاك المنتج والفردي: ص 391» 392. 
- ت. التعويض عن قيمة ومادة المنتوج الاجتماعي الكلي. ص 394-392 430. 
- ت. رأس المال الأساسي» ص 172ء 183. 184. 395: 396 465-446 
2 490. 
ث. رأس المال الثابت.» ص 400-397 423-420› 431-427. 436. 
ت. رأس المال المتغيرء ص 397. 398 402-400 427-423 446-435. 
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ت. مادة التقدء ص 476-465. 
_ ت. والتجارة الخارجيةء ص 462. 467-464. 


ت. وتداول النقد» ص 401-397 420-410 448-437 454 474-472. 


اماج والاستهلاك ص 410. 
- ت. والأزمة.» ص 410-408 465-463 491., 515.: 516. 


ات. وتكوين الكنز (الاكتناز)» ص 448» 468 469. (أنظر ترأكم رأس المال 


(Akkumulation des Kapitals 
501 :500 .148 ث. والخزين النلعيء ص‎ - 
.369 «326 ص‎ ء{Einfache‎ Reproduktion) د تجديد الإنتاج ابيط‎ 
.394 2393 كاستناء غريب عن القاعدة الرأممالية» ص‎ 


- كعامل فعلي في التراكم » ص 4 . 
ب مشططات. اليسيط» ص 06 397 410 505. 


- التبادل بين القطاعين الأول والثاني للإنتاج الاجتماعي» ص 401-396, 407-404 


.498 465-438 2435 433 427-423 ,.420-2 

التبادل داخل القطاع الأرل.» ص 2397 423-420. 

التبادل داخل القطاع الثاني: ص 396: 397 411-401. 

- شروط توازنه وتناسبه الضرورري» ص 397 401, 408-406» 410: 2423 
2 453 461 490. 491 498« 505« 515. 

- انعدام التناسب في ت. البسيط: ص 393» 406›» 2452 453» 465-463» 
499. 

تصقيق فائض القيمة في ت. البسيط» ص 326 396» 401„ 408 410 
.498 . 

د تجديد الإنتاج الموسّم «(Erweiterte Reproduktion)‏ ص 2103 487-485. 

(أنظر أيضاً: تراكم رأس المال) 

ت. البسيط بوصفه الأساس الفعلي لتجديد الإنتاج الموسع» ص 394» 410: 
50ء 515 516. 

- شرط الانتقال من البسيط إلى الموسّعء ص 492: 501. 


424 


«498 


492 


05 


- نائض القيمة في القطاع الأول هي تاعدته المادية» ص 494-492. 501. 502. 


- عرض تخطيطي مبسط لتجديد الإنتاج الموسع » ص 510-01 517-512. 


التبادل بين القطاعين الأول والشاني» ص 490. 491, 499-497» 510-502ء 


517-2. 
التبادل داخل القطاع الأولء» ص 497-488. 
- التبادل داخل القطاع الثاني» ص 509-503» 514-512. 
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- شروط ترازنه وتناسبه الضروري» ص 2490 491, 510-499 516-512. 
- إنعدام التتاسب في تجديد الإنتاج الموسع. ص 499: 2500 513ء 516. 
- والتركيب العضوي لرأس المالء ص 510-505. 
- أولوية نمو إنتاج وسائل الإنتاج» ص 436› 492. 
- نظرية ديستوت دو تراسي في تجديد الإنتاج» ص 484-476. 
- رأي الفيزيرقراطيين؛: ص 2199 359: 2360 369. 
- رأي سميث» ص 2360 2363 4369 407. 
- نقد نظريات تجديد الإنتاج» ص 438-431: 471: 472. 
ت تحسين التربة (الأراضي) (109هنمتاء ستمء800)؛: ص160 161 . 
5 تداول السلم (Warenrkulation)‏ ص 32 2.34 35 39 2 461 62 113+ 116« 
7 149. 
ث. البيط. ص 51 70 2128 2.129 2327 342 343 2,354 407 ققك4 
489. 
ت. الرأسمالي» ص 41› 75-72 117» 118 199 343» 2352 354. 
وتداول التقدء ص 270 71 342 343 411 412 416. 
0 تدارل النقد (جريان النقد) »)Geldumlauf (-<Geldzirkulation))‏ ص 287 288. 327« 
4 0335 346-339 476-465 495 496. 
- قانون تداول التقد. ص 104» 116ء 117 327 330 2335 342. 
«ورات اللقد» ص 2343 344. 
- وتجديد الإنتاج. ص 2401-397 420-410 448-437› 454› 474-472. 
- كتلة النقد اللازمة لتجديد الإنعاج والتدارل» ص 288» 327 330» 331 2334 
5 340 348 474-467 495/ 496. 
التداول المعدني» ص 116. 2347 474. 495» 496. 
رأي الفيزيرقراطيين في التداول النقدي» ص 343. 
رأي سميث فيه ص 471 472. 
5 مراكم راس المال ›(Akknmulation des Kapital)‏ ص 84-82. 172. 321- 
683 485 499-497. 
ضرورته.ء ص 84؛ 123 515. 
- تجديد الإئتاج البيط كعامل فعلي من عوامله» ص 394. 
- كتجديد موسع للإنتاج؛ ص 345. 
- ت. في القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعيء ص 497-488. 
المنتوج الفائض في القطاع الأول بوصفه قاعدته المادية» ص 494-492» 501 
502. 
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ملااحق وفهارس 


ت في القطاع الثاني من الإنتاج الا جتماعي ۽ ص 517-497. 
وقدرة إنتاجية العمل» ص 356 493 509. 
والاستهلاك. ص 498. 499. 
والاكساز. ص 83. 88. 2123 487-485 492 493 495. 17ت 518. 
(أنظر أيضاً : تحديد الإنتاج) 
6 تراكم امتقد Geldakkumulation)‏ ص 89-87› 323› 350-345. 
© تربية المواشي (اطعدهطاءالا). ص 240-238: 247: 248. 
د الترفء وسائل الثرف (xus, Luxusmi tel)‏ ص 342-340 409-401. 
- إنتاج مواد الترف ص 404 406غ. 408 409. 
5 تركرٌ ›(Konzentration der Production) ijl‏ ص 130. 
د تركز رأس المال des Kapitals)‏ ننه ا لعتده )2 ص 238-236« 2253 489. 
ص تركب رأس المال ( (Zusammenssetzung des Kapitals‏ 
- من زاوية عمليات التداول» ص 218: 219. 
التركيب المضري». ص 87: 121 1224» 218 219 510-505. 
- تغير تركيبه القيميء ص 87. 
(أنظر أيضاً: تراكم رأس المالء رأس المال التجاري» رأسمال التاجرء تركز رأس 
المال» تمركز رأس المال) 
O‏ التسليفات (Vorschisse)‏ 
(أنظر: تسليف رأس المال (Kapitalvorschüsse‏ 
. 0 تلف رأس المال »)Kapitalvorchuss)‏ ص 2309 378, 
أشكال المختلفة» ص 266, 2267 339. 
جذه الأدنيى؛ ص 87ء 288 111. 
- تأثير زمن الدوران على مقداره» ص 295-260. 
التسليف لسنة أو أكثرء ص 189. 
- رأي الفيزيوقراطيينء ص 102 189 190 213»: 2221 222ء 2378 2379 
142. 
د التشكيلات الاجماعية - الاتتمادية (Gesellschaftsformationen, ökonomische)‏ 
تمييزها عن بعض على أساس نمط الجمع بين العاملين ووسائل الإتاج» ص 42. 
0 التضاد (Gegensa(z)‏ 
- التضاد الطبقي بين الرأسمالي والعامل المأجورء ص 37ء 61ء 120. 
- بين السلعة والنقدء ص 23. 
- بين رأس المال المتثير ورأس المال الثابت» ص 200: 221: 226. 
بين رأسمال التداول ورأس المال المنتج؛ ص 167» 168» 192» 200ء 205. 
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يرس العواضيع والبلدان 


التضاد الطبقي (العلاقات الطبقية) (Klassengegensatz )- Yerhã1lsse)‏ 
- بين الرأسمالي والعامل المأجور؛ ص 37ء 261 120. 
- رأس المال ينطوي على العلاقات الطبقيةء ص 109. 
التعارن (6:80368م800). 143 › 237 238. 
5 تغير القيمة ,)Wertwechse)‏ ص 278 2)113-109 2287 288 2294 295 409. 
تقسيم العمل (5ممالعاعااءطجة)) ص 136 2374. 
- في الإنتاج السلعي» ص 41. 
التكاليف (e۸اوهK)‏ 
_ ت. المنتجةء ص 138. 
ت. غير المتتجةه ص 141-138ء 146» 147. 
-_ ت. صيانة راس المال الاأساسي» ص 173» 174ء 178. 
(أنظر أيضاً: تكاليف الصيانة والتصليح» تكاليف التدارل) 
تكاليف التصجارة (لغاوهظقاءعللته1]81). ص 135-133. 
تكاليف التداول 21101180566117 التظنات). ص 138؛ 139 › 150. 
_ ت. الصرفاء ص 138-131 ء 140 141. 
- ت. غير المنتجة ولكن الضرورية» ص 130 150. 
(انظر أيضاً التكاليف» النفقات غير المثمرة) 
- ت. شراء وييع السلعء ص 137-131 141 
_ ت. مساك دفاتر الحساہات» ص 137-135ء 141. 
ت. المقترئة بتداول اللقده ص ١137‏ 138. 
تكاليف تكرين الخزين السلعي؛ ص 150-138. 
طايع تكاليف الخزين السلعي» ص 140. 141ء 150. 
- ت. الثقلء ص 133» 153-150. 
تكاليف التقل (085]»2ظ):موكمهء1): ص 2.123 153-150. 
- رأي ريكاردرء ص 151: 152. 
- رأي ساي» ص 151» 152. 
التكنيك (التقبة) (كلتمطع»ء1). ص 42ء 61. 
تكوين الكتز (الإكتناز) (عصسuل1أطاوطاء5)ء‏ ص 82: 1862ء 323. 
- في التدارل السلعي البيطء ص 344› 345 350. 2469 488. 489. 
- وتجديد الإنتاج الرأسمالي: ص 448 2468 469. 0 
- وتراكم رأس المال؛ ص 83› 288 123. 487-485› 492› 493› 517. 518. 
تمركز رأس المال «{Zentralsation des Kapitals)‏ من 356. 
التناقضات (Widersprüche)‏ 
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ث ثمط الإنتاج الرأسمالي» ص 2317 2318 408. 409 464. 
التأقض بين الإنتاج والاستهلاك ص 50 81 2.318 408. 409ء 410. 
ا تناوب المحاصيل (Fruchtfolge)‏ ص 246:245: 250. 
ك زۆض (Organisation)‏ 
- ت. عناصر الإنتاج» ص 2:38 385. 
(أنظر أيضاً: التوزيع) 
د التوزيع /(Verteilung)‏ الترزيع (Distribution)‏ 
ت. عناصر الإنتاجء ص 38 2385 422» 423. 
- ت. المتوج الاجتماعي الكلي» ص 98 393: 406» 407. 
اث. فائض القيمة: ص 18 218 2335 350 371 374 419 2.420 453. 


ٹا 


د الثروة الاجتباعية (Reichtam, gesellschaftlicher)‏ 
ب أثشكالهاء ص 137 138 142› 143. 2212 2254 486. 
- نمو الثروة الرأسمالية» ص 137 254, 2347 486. 487. 
- وتكاليف التداول.» ص 137ء 138» 2146 149. 
- رأي سميثء ص 209. 


ةنهم - 
5 الجدول الاقتصادي (للفيزيرقراطيين) (01006د600 لاقعاطه1)) ص 103. 190.: 225ء 
3 359 3169. 
ت الجماعة المشاعية (النظام المشاعي) (تعقع3379ال20)): ص 113. 
- البدائية» ص 474 
(أنظر أيضاً : الملكية المُشاعة) 
م جوهر القيمة (2ظله)ق طتاكا /ا9): ص 223 385. 
5 الجيض الاحتباطي الصناعي (Reserreamee, industrielle)‏ ص 317› 318: 409 
6 509. 


= - 
5 الحرف اليدوية .(Handwerke)‏ ص 106« 137. 
ه الحكومة (Regierung)‏ 
- حصتها من فائض القيمة» ص 420. 
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حلقة الدوران (الدوران المكتمل) (كuا)ر<كعواطعكستا).‏ ص 186-184 249ء 250. 
297 

- ودورة الأزمة» ص 185ء 186. 

- في الزراعةء ص 250. 


له م 

الخزين (تكوين الخزين) ((5صلاةاأطاهه7؟) »)¥orrat‏ ص 145-139. 

- في سائر المجتمعات» ص 146. 

في أنماط الإنتاج ما قبل الرأسماليةء ص 142. 

أشكاله المختلفةء ص 141» 142. 

- تغير أشكالهء ص 146-142. 
الخزين الإنتاجي Produktirer Vora)‏ ص 112» 2124 125 145-141: 149.: 
8 247 2248 257 258: 2266 267 283 284 293-290: 447 , 

- رأي سميث) ص 2.141 142 

(أنظر أيضاً: الخزين السلع) 

الخزين اللعي 902580نع2ه !)2 ص 150-139 393-291. 

تكاليقه؛ ص 140)» 141 146ء 2147 149, 

- شروط نموه» ص 150-145. 

- كشروط للتداول الللعي» ص 149-147. 

ا وتجديد الإتتاجء ص 148 500 501. 
الخزين النقدي ©218470228)): ص 290 2266 267: 399. 


لك 


درجة استغلال قوة العمل (Exploitationsgrad der Arbeitskraf())‏ ص 299: 300« 
6 307. 
الدخل (Elnkommen)‏ 

(أنظر: الإيراد (Revenue‏ 


8 دوأب الجر {Arbeitsvieb)‏ „ ص 0 162 201 202 204 205: 3173„ 


دوران رأس المال U mschlag des Kapitals)‏ من 157-154 188-183, 309 
1 -353. 
- طريقة حاب الدورانء» ص 184 186. 
- دوران رأس المال الأساسيء ص 2.122 169-163. 185-183ء 190, 280ء 
81 297 395 396: 516 517. 
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دوران رأس المال الإنتاجي» ص 168-164 183. 
- دوران رأس المال المتغير» ص 320-297. 
- دوران رأس المال الدائر (الشيال)ء ص 122, 159-165. 183ء 184ء 187» 
38 190 234. 261 2262 282-280 2296 2297 320« 516. 
- ودورة رأس المالء ص 155ء 156ء 157: 351. 
- عوامل تسريع دوران رأس المال» ص 188. 
- تأثير تغير الأسعار على دوران رأس المال» ص 295-287. 
- رأي الاقتصاديين في موضرع دوران رأس المال» ص 2155 156ء 188-186. 
9 . 
د دورة رس المال (Kreislauf des Kapital)‏ 
- برصفها وحدة عمليتي الإنتاج والتدارل» ص 64ء 104ء 107» 351. 
أشكالها الثلاثة المختلفة» ص 56ء 61ء 154 155 351 2.353 
وحدة الأشكال الثلائقء» ص 108-104ء 258» 259. 
- استمرارية الدورة» ص 109-105. 
اتقطاعاتهاء ص 256 274 107. 
- ودوران رأس الالء ص 155ء 156ء 157» 351. 
والتداول اللعي العامء ص 264 65ء 75» 119-113» 352» 354. 
- رأي الاقتصاديين في دورة رأس المال» ص 75ء 2.90 155» 156» 258» 259. 
0 دورة رأس المال السلعي »(Kreslauf des Warenkapitals)‏ ص 70ء 78« 79« 91 - 
3 139 155. 
- صيغة الدورة» ص 2657 291 97. 99. 
اختلافها عن صيغ الدورات الأخرى» ص 2,91 92. 103-96. 
- برصفها شكل حركة رأس المال الاجتماعي» ص 102-100. 
- تتضمن الاستهلاك المنتج والفردي» ص 391» 392. 
- وتوزيع إجمالي المنتوج الاجتماعي» ص 98. 
0 دورة رأس المال المنمج «(Kreislauf des produktiven Kapital)‏ مص 89-67« 90« 
91 96 113-110 154« 155. 
صيغة دورته» ص 269-67 272 279 84 90. 
5 دورة رأس المال النقدي (Kreislauf des Geldkapitals)‏ 
د. رأس المال النقديء ص 48-31 49. 264-50 65, 70-66 79-75 84- 
6 91 92 96« 98« 154 165. 
صيغة د. رأس المال التقديء ص 231 39> 46> 55) 56 62ء 63ء 466 67. 
المرحلة الأولى من د.ء ص 40-32: 44> 46 51» 65 79. 


1 
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- المرحلة الثانية من د.» ص 43-40» 65. 

- المرحلة الثالثة من د.ء ص 55-43. 

- يوصفها شكلاً خاصاً لدورة رأس المال الصناعي» ص 265 67. 

والتداول اللعي العام» ص 61ء 62. 
الدورة الصتاعية الكبريى )usںZyk »(Industeiller‏ ص 185) 186« 408« 409« 515« 
516. 
الدورانات. عددها (للهدهطططعقدسنا) ص 2122 154 2157 184« 185 268« 
3 305 306. 
دولة الأنكا (#80أكهظه1)؛ ص 2119 151. 


اسه 


اناهب (والفضة) Gold (und Silber)‏ 
- يوصفه نقداًء ص 137. 138› 465. 
- الكتز الرطني من الذهب أو الفضةء» ص 83. 


ر 
راس المال - كتاب کارل عاركس "Das Kap"‏ 
تاريخ وضع الكتاب» ص 13-7. 
- عمل إنجلر لنشر المجلد الثاني» ص 7ء ١8‏ 12ء 27. 
- عمل إلجلز للشر المجلد الثالث» ص 13ء 27. 
رأس المال (اواتمو&K)›»‏ ص 45 46 84ء 86ء 109. 
- يشمل العلاقات الطبقية: ص 109. 
- رأس المال الفردي. ص 108. 109ء 393. 
- ر. القردي والاجتماعي: ص 100› 101› 354-351› 391. 392. 
- ر. الصناعي» ص 256 261 265 69-67 89, 290 109-105› 113 114. 
- الأشكال المختلفة لرأس المال الصناعي. ص 59-56» 261 85ء 86 113ء 
J67 4‏ 168« 192. 
ر. الصناعي والتضاد الطبقيء» ص 61. 
المال الاجتماعي (Gesellsehaftliches Kapital)‏ ص 108. 354-351 391- 


ورأس المال الفردي» ص 100ء 101. 354-351. 2391 392. 
0-75 دوراته؛ ص 272 273 
- إنقسامه إلى قطاعين رئيسيين » ص 04 
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5 رأس 


4 


المال الأساسي (لشالههظ »)۴1xes‏ ص 163-158. 198. 199ء 212« 222- 
8 395. 

اختلافه عن رأس المال الدائر (السيّال): ص 2159 169-162, 183ء 190, 193. 
20 224 229 230 233, 239 280: 281 296 297. 

دورائهء ص 122. 169-163. 185-183ء 190. 280: 281„ 297„ 395: 
6 516: 517. 

إطفاؤىف ص 122)» 163› 164› 168) 169› 171ء 172« 184« 447« ق8جى 
2452-0 457-455 472 490. 

اهتلاكه الماديء ص 172-169ء 175› 2185 395, 396: 450-446. 

اهتلاكه المعنوي» ص 170»: 171. 

صالته وتجديده؛ ص 173؛ 174» 364. 

تجديد إنتاجه وتحديثه» ص 2172 183: 184, 2395 396 465-446› 472 
490, 

رأي كينيهء ص 189. 

رأي ريكاردوء ص 219-217: 230-225. 

رأي سميث. ص 205-190› 211-209؛ 214 362-360› 365 366. 


ده رأسمال الإقراض (اوااموkطاعا)»‏ ص 489. 


5 راس 
6 


المال الإنتاجي (المنتج) )اKapita »)Produktiyes‏ ص 34› 35› 239 56» 70ء 
182-2 › 192 200-196 205 351. 

كشكل لرأس المال الصناعي» ص 59-56ء 85؛ 86» 167ء 168» 192. 

وظيفته» ص 243-40 247 52. 

إتقسامه إلى أساسي ودائر» ص 167+ 2168 211-209. 214» 215» 224. 
أجراژه المكرنة» ص 236 38: 42 43 85ء 86, 139 168-164› 193- 
0 202 203. 

تغير قيمة أجزائه» ص المكرنة 113-110 288. 

دورأنه» ص 168-164» 183. 

بوصفه غعزيئاً: ص ١125‏ 144-141. 

رأس المال الإنتاجي المسخر (1366821)) ص 125ء 126› 142» 143» 257. 

رأس المال الإنتاجي الكاسن (اعنادعاهم)؛ ص 249-247ء 257. 

رأي الفيزيوقراطيبن؛ ص 191-189: 213. 

رأي سميث. ص 195-190. 


0 رأسمال التاجر )اھځKaufmannskapi)ء‏ ص 114: 133. 


مقدمة الإنتاج الرأسمالي» ص 114. 


626 


انهرس المواضيع والبلدان 


- رأي سيسموندي» ص 116-4. 
- رأي سميثء ص 195-191. 
5 رأسمال التجارة (رأس المال التجاري) (1ه٤أمelska {Hand‏ ص 195 419. 
د رامال التداول ([قأتصهةاكده20لدءامل2). ص 167. 168. 194-191« 197ء 200« 
5» 214-211 
(أنظر أيضاً: رأس المال النقدي 118[1م61018© ورأس المال السلعي (Warenkapital‏ 
ت رأس المال الثايت ..)Konstantes Kapital)‏ ص 59› 124› 158ء 164 395. 
إنقسامه إلى أسامي ودائر» ص 2158 159: 395. 
- تجديد إنتاجه على نطاق اجتماعي. ص 400-397» 423-420› 431-427: 436. 
- رأي ریکاردر» ص 219-217. 
د رأس المال الدائر (السيال) ›)Zirkulerendes Kapital (flüssiges &K.))‏ ص 174 395. 
اختلافه عن ر. الأساسي» ص 159. 169-162 183 190 193. 224 229 
0 233 239 280 281 296, 297. 
- دورائه؛ ص 122› 169-165› 183› 184ء 187 188 190 234« 261 
262 282-280 296: 297 320« 516. 
- راي كنيف ص 189. 
ب رأي ریکاردو» ص 219-217 230-225. 
- رآي سميٿ› ص 205-190؛ 208› 211›» 216-214 362-360 366 367. 
ه رأسمال الدولة ([وااموtkدو5St)ء‏ ص 101. 
- سئدات الدولة» ص 350. 
- إنتاج الدولة: ص 113. 
اشتراكية الدولةء ص 17. 
ت رأس المال الربوي (لهاتمهطاقع7890). ص 489. 
د رأس المال السلمي (1واأموenkءa¥W).‏ ص 49-43 .74 75 93 114 129. 130ء 
9 140 2202 203 211-206« 351. 
- كشكل لرأس المال الصناعي» ص 59-56؛ 261 285 86» 4167 168. 
- وظيفتهء ص 48. 52: 70. 
- ورأس المال النقدي في تضاد مع رأس المال الإنتاجي» ص 167ء 168» 192» 
0 205. 
- رأس المال السلعي الكامنء ص 257. 
(أنظر: دررة رأس المال) 
د رأممال المتاجرة باللع «(Warenhandlungskapita})‏ ص 114. 
ت رأس المال المتغير (Variables Kapital)‏ ص 66 128. 166-164. 222-220« 
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.437 395 371 6 


والأجور» ص 371› 382-380› 387., 395, 446-435. 

أشكال تسليفهء ص 266 2,371 379-377 382› 397, 2.398 402 406.: 
413-1 474. 

ر. المتغير الكامن؛ ص 2437 440 442» 443. 

دورانە» ص 320-296. 

تجديد إنتاجەء ص 2397 398 402-400. 427-423 446-435. 

رأي رپکاردو» ص 219-217. 


ت راس المال المساهم )اaغAktienkapi)»‏ ص 431-101. 
د راس المال النقدي (1ەtام Geka‏ ص 34: 35 -38› 47 -51 52 55› 75 276 


›316 


7 358-353 419. 
كجزء من رأس المال الاجتماعي الكليء» ص 354: 355. 
كشكل لرأس المال الصناعيء» ص 259-55 61» 85» 86» 167 168. 
رظيفته» ص 51) 52› 82, 
ورس المال اللعي في تضاد مم رأس المال الإئتاجي» ص 167ء 168» 192ء 
200 205. 
تحوله إلى رأسمال إتتاجى» ص 36-34 39ء 40 56ء 79ء 258-256 357 
8 413. 
والإنتاج الرأسمالي» ص 355, 2357 413» 474. 490 491, 494. 495. 
وتداول النقد؛ ص 70)» 71» 77ء 413. 
وراس المال النقدي الكامن (المستتر)ء ص 282 83: 290-88 2267 283, 284 
3 324 350-348 2357 488-486 . 
رأس المال النقدي الإضاني. ص 2.345 346› 494-492. 
تقييد وإطلاق رأس المال النقديء ص 113-111. 
رأي الاقتصاد السياسي قيهء ص 269-259. 
(أنظر أيضاً: دوران رأس المال التقدي) 


د الرأممالي (Kapitalis)‏ 


يوصفه تجسيداً لرأس المال في إهاب شخص» ص 2120 121ء 131. 

ر. الصتناعيء ص 2.109 111ء 114» 120. 192» 371 372: 413« 418- 
0 453 2454 475 

ر. الصناعي بوصفه ممثل سائر الرأمماليين» ص 418. 

الع والشراءء الوظيفة الرئيسية للرأمماليين» ص 133. 

ر. النقدي: ص 411: 419. 
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الربيح 2)8:0156 ص 128› 340 341. 

- كشكل متسول لفائض القيمةء ص 18-16 371 374. 

- الربح الرسطيء ص 26. 

رأي ديستوت دو تراسي فيهء ص 2476 477: 484-480. 

- رأي ریکاردر» ص 18ء 26ء 226. 

رأي رودبرتوس» ص 15ء 17. 

- رأي مميثء ص 2.16 17› 194, 199. 203-201. 364-361 373-370. 
الرصيد الاحتياطي (1025657©90805), ص 89› 90 2172 258 266„ 267« 330« 
346. 
رصيد الاحتياطي النقدي (ئdصGeldreserve]o‏ ص 2164 172 173 178 347 
49. 
رصد الاستهلاك (كلمصهأكدوةتاصسيهده1). من 149.؛ 368 391 500. 

ب ورصد التراكم » ص 509-506. 

رصد الاستهلاك الفردي,» ص 98 141 142. 365: 433. 

رصيد الاستهلاك الاجتماعي» ص 149. 365: 366ء 376. 


ه رص الإطناء (Amortisationsfonds)‏ من 181ء 182. 
0 رصيد الإتاجء الاجتباعي «(Produktionsfonds, gesellschafdicher)‏ ص 149 


اه 


لما فا لا [] O‏ لغ O0 O‏ 


رصيد التراكم ,(Akkumulationsfonds)‏ من 89 90: 112. 
- ورصد الاستهلاك» ص 509-506. 
رصيد التراكم التقدي )وGeldakkumulationsfond).»‏ ص 89› 90: 112. 
رصيد العمل (09ده6)هالءطعق). ص 216. 
ركود (انقطاع) التداول (وضشطءماتهننره85صه[دياءات) ) مى82:؛ 146 147؛ 149ء 150. 
رفور القيمة )ertzeichen¥)ء‏ ص 116ء 323. 
الرهون العقارية Hypothekeَn)‏ ص 237. 
روميا (ndصaاRus)›‏ ص 39ء 113› 243. 
روما )Ro(‏ ص 475. 
الريع (Rerıte)‏ 
- الريع المقاري» ص 420ء 453» 482. 
كشكل متحول لفائفض القيمةء ص 18-16ء 371 374. 
- رأي سميث وريكاردوء ص 18-16؛ 363-361 373-370. 
- رأي رودبرترسء: ص 17-15: 20 24: 25. 
ريع الأرض (Bodenrente)‏ 


(أنظر: الريم عأدع1) 
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0 الريع العقاري (Grundrente)‏ 
(أنظر: الريع عام16) 


(Agrikultur) الزراعة‎ O 
.136 :135 مسك دفاتر الحسايات في ز.ء ص‎ - 
.222 .221 رأس المال في ز.ء ص 189. 190ء‎ - 
.244 والمانيفاكتورة» ص‎ 
.244-243 والصناعة التكميلية» ص‎ _ 
.245-243 »241 زس الإنتاج وزمن العمل في ز.» ص‎ 
.359 2173 تجديد الإنتاج في ز.ء ص‎ 
.245 »240-237 زمن الدوران ني ز.» ص‎ 
.250 حلقة الدوران في ز٠ ص‎ _ 
.248 2247 الضرزين ني زاء ص‎ 
.243 في ألمائياء ص‎ - 
.240-238 في إتكلتراء ص‎ - 
.240 2239 :136 في الهند؛ ص‎ - 
.244 »243 »39 في روسياء ص‎ - 
(أنظر أيضاً: تربية المواشي)‎ 
.250 «245 ه الزراعة ثلاثية الحقرل ()/هاععا اع 3ه)ك:2): ص‎ 
.127 ص 124ء‎ «(Produktionszeit) رمن الونتاج‎ 0 
.251 235 4234 كجزء من زمن الدوران.» ص 128ء 154 157ء‎ 
.266 وزمن العملء ص 127-124. 249-241ء 260ء‎ - 
.269-264 »261 رزمن التداول» ص 2124 127› 128ء 260؛‎ - 
.242 تقليصه» ص‎ - 
.256-251 د زمن البيع (اأعتقة ناوعا 7), ص 137-128؛‎ 
.259-2502124 ص‎ Zirkulationszeit (Umlaufszei()) د زمن التداول‎ 
.251 4235 234 :228 2157 2154 بوصنه جزءاً من زمن الدوران» ص 128ء‎ - 
.269-264 ›261 رزمن الإنتاج؛ ص 2124 127ء 128» 260ء‎ 
.256-251 135-128 زمن البيع كجزء من زمن التدارل» ص‎ - 
.258-256 زمن الشراء كجزء من زمن التداول» ص 135-128 » 254؛‎ 
-289 285 »280 .269-260 تأثير ذلك على دوران رأس المال وتسليقهء ص‎ 
.293 
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زمن الدوران ©221قعقآطءقممنا)) ص 128› 157-154ء 184› 185. 
مجموع زمن الإنتاج وزمن التداول» ص 154 157 2234 235ء 251. 
- ز. رأس المال الأساسي؛ ص 184. 185 2190 244. 
ز. رأس المال الدائر (السيّال)) ص 190. 243, 2244 320. 
ب أسياب تباین آماد زمن الدوران» ص 2.157 232» 2235-233 240-237: 242- 
1 318. 
- تأثره على مقدار تسليف رأس المال» ص 295-260. 
زمن العمل (Arbeitszei)‏ 
- وزمن الإنتاج.؛ ص 127-124» 249-241ء 260» 266. 
- تقليص وتمديد ز.ء ص 261. 
زمن الشراء ©0أ©#آددهة1). 137-128 258-254. 


د س 
العر (Preis)‏ 

والعمل المأجورء ص 342-340. 

- سعر السوق» ص 294. 

- تأثر تغير السعر على دوران رأس المالء ص 295-287» 2318 319. 

- تغير العر وتغير القيمة (اعsطعcعestw¥)»‏ ص 294) 295. 

- ارتفاع الأسعاره ص 2317 342-340» 409. 
د سعر الإنتاجح »{Produktionspreis)‏ من 218: 340. 
سكك الحديد (مطهط11542). ص 173-169:152: 181-177. 

(Ware) اللمعة‎ 

- طابعها المزدرج» ص 130» 386. 

- يمه اللسلعف ص 44 73-71 370 471 2375 2376 483 385: 386. 
- ازدواجها إلى سلعة ونقدء ص 137 138ء 355. 

- شروط تحولها إلى رأسمال سلعي» ص 43 44> 101-99. 

- طابعها المتشيئ (الشيئي)ء ص 130» 140. 
المتدات «(Wertpapiere)‏ ص 89. 
السوق (Markt)‏ 

- سوق الجملة. ص 2130 2254-252 257ء 318 2319 475. 

- إغراق الأسواقء ص 261. 

(أنظر أيضاً: سوق العمل سوق النقدء سوق السلعء السوق العالمي) 

سوق الم اتشصسصعمه78). عن 231 32: 46 47. 100« 119« 129« 130« 
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.292 :291 252 210 209 140 9 


0 سوق الصوف (اkاوسلاه۷¥)»‏ ص 257ء 258. 


السوق العالمي اتدم16ه897): ص 113 254. 
تأثيرء على مستوى الخزين اللعيء ص 145. 
سوق العيد «الرقيق) ()اتقصمء جهلطا5): ص 475. 


۳ سوق العمل «(Arbeitsmarkt)‏ ص 31 32غ»: 46 121 317غ. 2318 443:؛ 444. 
١‏ موق التقد (]1ظ210288728)). ص 112 286-284 288 2293 294 2316 317« 


O O O O O O O U0 


.358 323 320 9 


دا شا ب 

شبه المصنعة (المواد الأولية) (4وkناطواطلھ8)»‏ ص 215. 
شدة العمل (518)6551680ل62ت4)ء مى 261: 2322 355. 
الشركات المساهمة )أAktiengeselschaf‏ ص 236: 358 431 473. 
الشريك (في الملكية) (7عسانامدعيياء011)) ص 174. 
شكل السلعة (الشكل السلعي) (صrهWarenf),‏ ص 43: 130› 131, 148-145: 207. 
شكل القيمة (الشكل القيمي) (01003 2099 ص 63 ١110‏ 154. 
شكل التقد (الشكل التقدي) KGeldform)‏ ص 2.47 48 c52‏ 63 131 137. 154. 
الشبوعية (Kommunisnıus)‏ 

- تجديد الإنتاج في ش. » ص 423: 465-464. 

- مسك دفاتر الحسابات في الإنتاج الجماعي» ص 137. 

- رأس المال النقدي في ش.ء ص 316: 358. 

- الحساب المسيق في ش.ء ص 2316 317. 


س 


د الصناعة التكميلية (عز٣)Nehenindus)»‏ ص 244. 
0 صتاعة الفخار (1ع165م18): ص 241. 
© الصناعة في قطاع المواصلات «(Kommunikationsindustrie)‏ من 60. 


(أنظر أيضاً: صناعة النقل (Transportindustrie‏ 


ا الصتاعة الكبرى (20556م »)[ndus)rie,‏ ص 182.؛ 185 283. 
لا الصناعة المنزئية (2)1121051801150116) ص 243»: 244. 
ل صناعة التقل )Transportindustrie(؛‏ ص 292 293. 


ب السمات الخاصة لعملية الإنتاج فيهاء ص 60: 61: 153. 
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- صيغة دورة رأس المال فيهاء ص 61. 
- والتداول السلعي» ص 150ء 151. 
- وتكوين القيمة» ص 153-151. 
د الصيانة رالتصليم {Reparatur und Instandhaltang)‏ 122« 181-173. 
- رصيد ص.وءت.ء ص 364. 
- تكاليف ص۔و۔ت.» ص 2122 181-176ء 447» 472. 
ع المين (هملط)). ص 255. 


ط - 


د الطبقات (1عsیوKl)‏ 
اط. الخدم» ص 475. 
- رأي الفيزيرقراطين في الطبقات» ص 359» 360. 
(أنظر أيضاً: ط. الرأسمالية» ط. العاملة؛ الفلاحون» المزارع المستاجر) 
د الطبقة الرأسمالية (عقههةللهعءاكتلة)أجه؟1): ص 348. 2349 376؛ 2,419 479. 
- الشرط الاماسي لوجودهاء ص 380. 
نت الطبقة العاملة (عكةشلاءء)أعطحة). ص 348 2.349 419. 
الشرط الأماسي للإنتاج الرأسمالي» ص 41. 
- شروط وجودهاء ص 241-36 146. 
تجديد إنتاجهاء ص 39» 40. 2209 380. 381, 387› 408 409 413 
5 443 . 
- والأآزمة الاقتصادية» ص 410-408› 463 464. 
0 الطيمة (Natur)‏ 
- استغلال رأس المال لمواد وقوى الطييعة: ص 355: 356 
تأثيرها على عملتي الإنتاج والعمل» ص 241» 242. 
واهتلاك (اهتراء) رأس المال الأساسي» ص 2170 171. 


دغ - 


2 العامل (Arbeiter)‏ 
- في إنتاج الذهب» ص 339. 
في التجارة» ص 135-132. 
- في الريف» ص 39: 120ء 244: 360. 
- في إنتاج مواد الترف (الكماليات)» ص 404: 406» 408» 409. 
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- ع. المستقل ذاتياًء ص 2.118 386. 
ع. المنتج. ص 371. 372 375: 384. 
ع. غير المنتجء ص 409. 
- بوصفه وسيلة إنتاجء ص ١38‏ 42. 
- باعتباره مستهلكاًء ص 512-510 . 
0 العامل الزراعي (2عالءط031مه1). ص 2:39 120» 244: 360. 
ت. فائض القمة ص 18ء 218, 335 2350 371 2374 419 420 453. 
0 العبودية (الرق) 45101895612 ص 38 2113 389 2474 475. 
2 العرض والطلب {Angebot und Nachfrage)‏ ص 80: 81 123-120. 284 2285 
8 317 341. 
فانون العرض والطلب» ص 341. 
0 المقلانية (ئRationalismu)»‏ ص 96. 
0 العلم (Wissenschaft)‏ 
- انتفاع رأس المال بالتقدم العلمي» ص 356. 
ت الملوم الطيعبة ›(Naturwirksseha f)‏ ص 119 474: 475. 
© العمل (Arbeit)‏ 
بوصفه جوهر القمة ص 223 225 385. 
العمل ذاته ليس قيمةء ص 25› 35. 
- طابعه المزدرجء ص 173. 376 377. 383. 
- ع. المجرد (خالق القيمة)» ص 138 139ء 377: 2383 426. 
- ع. الملموس (النافم)» ص 377› 383» 425» 426» 428: 429. 
- ع. الضروري» ص 2134 383» 385» 423 424 427. 
- ع. الفائضء ص 16 17ء 19ء 32: 35ء 43» 60ء 261 134 383» 2385 
3 424 492. 
- ع. ألحي» ص 25› 138. 173» 223ء 426. 
ع. المتشيعء ص 25 138 223 224. 
- ع. المنتجء ص 125 134. 
- رأي الفبزيوقراطيين في العمل المنتج» ص 2214 359. 
- العمل غير المتتج» ص 2132 134. 138. 
(أنظر أيضاً: العمل المأجور) 
د العمل الفائض 0)أءطتقعطع11). من 16. 17 19 32 35 43› 2383 2385 423 
4 492. 
ع. والتجارة» ص 134. 


634 


فهرم الامو لضي وبني 


= € وصتاعة النقل ؛ ص 60ء 61. 
العمل القسري (5335©616علهة25): ص 236› 385. 
العمل الليلي ©أءطتفاطعة]8). ص 125 241. 
العمل المأجرر أءطتههطمة). ص 41 120 125 344. 
- نظام العمل المأجورء ص 474. 
العمل الموسمي 380831861ة5)) ص 109. 266؛ 447 476. 
عملية الإنتاج (8یغProduktiosp02)›‏ ص 237-231. 
ب أمدها المقرر» ص 233-231. 
القطاعاتهاء ص 233. 283. 
- وعملية التداول» ص 351. 
عملية العمل (02888بوكاالءطية))؛ ص 61: 200-198: 224. 
منفصلة ومتصلة؛» ص 234-231؛ 256: 260. 
- دور وسائل الإنتاج فيهاء ص 205-203. 227» 228. 
- القطاعها بفعل مؤثرات طبيعية» ص 125ء 241. 
عناصر الإنتاج ›)Produktionselemente)‏ ص 32› 233 238-36 42: 278 224 
38 . 
ألماط وأساليب» جمع ع.» ص 36› 38» 42. 
قف 
الفاتدة (المثوية» (كهاض)» ص 19 20 453 475 482. 
فائض القيمة (Merwe)‏ ص 16) 217 222 23› 43؛ 375 384: 385: 416. 
- بوصفه تبلور عمل غير مدفوع الأجرء ص 167؛ 387 
- علاوة على قيمة اللعةء ص 387. 
ف. التسبي والمطلقء ص 24ء 384. 
معدل ف.ء ص 305-298 306› 307› 310-308: 316. 
- معدل ف. السثوي» ص 310-296: 316. 321. 
- كتلة ف.ء ص 302-298. 310-304: 316. 
- قائرن ف.ء ص 18› 303-300 305. 
- والأجورء ص 376-374. 
كإيرادء ص 310. 376: 382›» 2383 387› 417. 
تحويل ف. إلى رأسمال» ص 285-82 323-321: 326, 2485 499-497. 
تحقيق ف ص 46 47: 270 271 127 129 130 323 326: 340: 
5 350 419-417. 
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لا 


- دورة فائض القيمة» ص 352. 
- اقتسام فدء ص 18. 335› 350., 371, 374. 419. 420: 453. 
- توزيع ف. بين مختلف فروع الصناعة» ص 218. 
خترة التداول (Zirkulationsperiode)‏ 
وفترة العمل 283-269. 
فثرة الدوران (Umschlagsperiode)‏ 
(أنظر: زمن الدوران (Umsch1agsZeit‏ 
فترة العمل {Arbeitsperiode)‏ ص 240-231. 260› 2.318 319„ 357) 358. 
- ويوم العمل» ص 233. 
وفترة التداول: ص 283-269. 
ب بل تقليصهاء ص 240-237. 
تأثيرها على مقدار رأمى المال المسلف. ص 283-260. 
(أنظر أيضاً: زمن العمل) 
الففة (Silber)‏ 
(أنظر: الذهب) 
الفلاحون Banermscha f)‏ من 239ء 240 243. 
- الفلاح الصغيرء ص 119ء 239. 
نوضى الإنتاج الرأسمالي der Kapitalistişchen Produktion)‏ علط عمسف ص 173« 
465. 
(أنظر أيضاً : الأزمات» اتعدام التناسب (Krisen, Disproportioneên‏ 
القيزبوقراطيون „(Physiokraten)‏ ص 2 199 227-225 3360ء 361 362 
8 379 2390 492. 
- ورأس المال المنتج» ص 191-189: 213. 
واعتبار العمل الزراعي العمل الوحيد المنتج» ص 214. 359. 
- رأيهم في رأس المال الدائر والآساسي» ص 189. 
- رآيهم في مم فاتض القيمة» ص 222ء 227. 
- رأيهم في تداول التقدء ص 343. 
3 رأيهم في تجديد الإنتاج» ص 199. 359ء 360. 369 
فيض الإنتاج berproduk)101(‏ ص 318› 320. 
- في الرأسمالية: ص 452 464 465؛ 498. 499 516. 
ف. الضروري» ص 178. 
- ف. الشبي الضروري» ص 465. 
رأي الاقتصاديين فيه» ص 80» 90. 
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قبض السكانء النسبي (U berrlkerung, relative)‏ ص 317 318. 409 496« 
509. 


- فيض السكان المستترء ص 317. 


قانون القيمة )zخertgese¥)›‏ ص 25 26ء 151 226. 
القرون الوسطى (7عالهآء0611). ص 132 136. 
القر الجحدي (المادي) (#عطعوفسوطم »)Zwamg,‏ ص 475. 
قصر الأتمثة/ مناعة (أع«عطءاء81): ص 241› 242. 
قناة السويس (لقهةطتعنا5). ص 255. 
التنانة (اكهطععسعوأءطاع.1), ص 39› 2.113 385 474. 
ثرة العمل (Arbeitskraft)‏ 
ب كسلعةء ص 23 25 32> 36: 40ء 42› 110: 118ء 120« 166 208« 
8 13523 371 385-378 412 413 438 439 443 444. 
شروط بيعها وشرائهاء ص 25 37-35 165 2166 219› 272: 380: 381 
4 445. 
(أنظر أيضاً: سوق العمل) 
- قيمة قوة العمل» ص 25 32 33 235 165 166 220: 227 2371 374 
5 383-378 386 479. 
- الدفع بأدنى من قيمتها» ص 479» 504, 
- الدفم مع تشديد امتغلالهاء ص 355. 
درجة استغلالياء ص 299 300 306 307. 
- كجزء من رأس المال المنتجء ص 36ء 37: 42ء 43ء 165 166ء 196ء 197ء 
208 214 215 223 2224 380 384 2398 413. 
- ورأس المال المتغر» ص 42 165 166 2208 209 223 224 370 
1 380-377 382 395 2,398 445-437 . 
وفائض القيمةء ص 242 43ء 165 6167 220: 374: 375. 
- ووسائل الإنتاج» ص 32› 33؛ 40-37› 42ء 43: 385. 
- فصل قوة العمل عن وسائل الإنتاجء ص 39-36. 
الطلب عليهاء ص 121. 
الدمج الاجتماعي لقوة العملء ص 356. 
تجديد إنتاج قوة العمل» ص 25؛ 37ء 40. 41: 114. 164-120» 166. 209: 
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0 311 382-378 387 415 442 443 447 479. 
6 القيمة ¥74( ص 23ء 44, 109ء 110ء 141. 
صيانة القيمة. ص 141. 
- تحول شكل القيمة» ص 133-128ء» 137 138ء 140ء 141. 
الفراد القيمة واستقلالهاء ص 109ء 110. 
- ق. المتتوج الاجتماعي الكلي: ص 2368 396-392› 401: 2423 431-427. 
- رأي بايلي فيهاء ص 110. 
رأي ريكاردرء ص 18 223 26: 226. 
(أنظر أيضاً : قيمة السلعة) 
ت القيمة الاستعمالية »)6Gebrauch5#¥e٤(‏ ص 141. 
- وزمن تداول السلع» ص 130. 
- والإنتاج الرأسمائيء ص 273 74. 
ت القيمة التبادلية (٤إe¥ (Tasch‏ ص 60 110 130« 148. 
9 القيمة الجديدة )أNeuwer)»‏ ص 378ء 381 425 426« 429 
5 قيمة السلعة ,)WarenwerÉ)‏ ص 372-368› 2375 0376 386-382 391. 
أجزاؤها المكونةء ص 383. 387. 
- رأي ريكاردرء ص 388: 389. 
- رأي سميث. ص 377-370 384-382› 2389-387 424. 
ت القيمة المنتجة جديداً/ حديثاً (القيمة المُضافة) (ا 00و٤۲ ,)W¥‏ ص 377-374 2407 
3 428-426 435 436. 
ت قيمةالمنتوج {Produktenwer)‏ ص 243: 159 0160 2326 392 2,393 0395 


434-7. 
علافتها بالقيمة المنتجة حديثاً (القيمة المضافة)» ص 2376 377» 2428 2435 
6. 


داك 


ا الكمبيالة ([عقطاءعء98)) ص 89ء 255: 293. 
د الكيياء (عنصعط€)ء ص 21 22, 24. 

امتزأج المواد الأولية والمساعدة فيهاء ص 160. 

- تأثير العمليات الكيميائية على زمن الإنتاج؛ ص 241: 242. 


- م 
د المالك المقاري ›x)Grupdeigentümer)‏ عى 16ء؛ 17 39 356) 371 -2374 420« 
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فهرس المواضيم والبضان 


453. 
المانيقاكتورة (ساkدufرو)ء»‏ ص 244. 
مدرسة التصارة الحرة Frelhandelsschule)‏ ص 490. 
مدغشقر (#قطقوعة15120), ص 142. 
مراكز الإنتاج (معلرء2قدم 1 علمهه2). ص 252: 253. 
مراكز السكان .)Berlkerungszep ren)‏ ص 254-252. 
المركتلية (وناتسفتآناصةطء2)858. ص 16 64ء 66ء 103. 
المُزارع (المستأجر) ©6اظعة2): ص 119 2189 2190 239ء 361-359 371« 
3 
مسك دفاتر الحسابات (عمنعطنا]اطءن8), ص 655 2154 176› 177 322. 
- وظيفته» ص 137-135. 
- تطوره التاريخي» ص 136-135. 
- ضرورته في الإنتاج الاجتماعيء ص 137. 
تكاليفه» ص 137-135ء 141. 
المشاعة (Gemeinde)‏ 
العماليةء ص 386. 
- في الهندء ص 136. 
- في روسياء ص 39. 
المصارف (البترك) (تتعظمة13). ص 289 123, 255. 319 346: 349ء 411 489. 
- وظائفهاء ص 137. 
مصانع البيرة (الجعة) (2)18210561 ص 2130 254. 
المصنع Fabrik)‏ عن 2107 109 176. 
المضاربة (8ه1980م0طاءم5)؛: ص 109 147. 236 237 257 258: 317 322“ 
341. 
المعادن الثمينة (علل8اءساعةظ1)» ص 43 319› 320ء 323›» 327) 345. 
(أنظر أيضاً: الذهب) 
معدل التراكم )Akkummulationsrate)‏ ص 499, 502 509-505 516-512. 
معدل الريح »{Profkrate)‏ ص 121 122 2229 342 517. 
مساواة معدل الربح العام؛ ص 218. 
مقدار القيمة (عكهةجهاء /لآ)2: ص 44ء 45. 385 389. 
المقرلأت (Kategorie)‏ 
- فائضى القيمة كمقولة عامة؛ ص 18-16. 
التعبير عن الوظائف ي مقولات» ص 228. 
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5 الملكية (Eigenfîum)‏ 
- م. ومائل الإنتاج؛ ص 37. 38: 385: 419. 
- م. العقاريةء ص 25» 356. 
الملكية العقارية (023102063186813110): ص 25› 356. 
الملكية المشاعة (انطلععأعستعمء2)) للارض» ص 39. 
المنافسة Konkurrenz)‏ ص 171؛: 261« 288. 
المنتوج (Produkt)‏ ص 259 60 2.137 142 145 146. 202 203« 204« 
7 208. 
- م. المتصل وم. المنفصل» ص 234-231» 256. 260. 
المنتوج الاجتماعي الكلي (الإجمالي)» ص 369 408-406. 
- يشتمل على الاستهلاك المتتج والفردي» ص 391. 
قمة المنتوج الاجتماعي الكلي » ص 368› 396-392 401: 423 431-427, 
- الشكل الطبيعي (العيتي) للمنتوج الا جتماعي الكلي» ص 394-392 ؛ 431-428 
- التناسب بين كتلة القيمة وكتلة القيمة الاستعمالية للمنتوج الاجتماعي الكلي» ص 2.393 
394. 
- اتلوزيم المنتوج الاجتماعي الكلي» ص 98, 393» 406. 407. 
معدل لمو المنتوج الا جتماعي الكلي؛ ص 508» 509 514, 
0 المنتوج الفائلض (Mehrprodukt)‏ ص 19 2330 2331 470« 489-486. 
- في القطاع الأول - كأساس حقيقي لتجديد الإنتاج الموسعم؛ ص 494-491» 2,501 
502 . 
0 المنتوج الكلي (الإجماني) (Gesamtprodukt)‏ 
(أنظر : المنتوج (Produkt‏ 
د المواد الأرلية (Rohmateria!l)‏ ص 143 165-160 196« 197« 202: 211: 
4 . 
0 مواد العمل ›)Arbeitsmaterial)‏ ص 143 211: 2218 219. 
9 موظفو الحكومة (عاسروع8) 
- حصتهم من فائض القيمةء ص 2420 453. 
5 المواد المساعدة Hilfsstoffe)‏ ص 143« 159« 160. 164« 165« 196( 197« 
202 234. 
م6 الموازين (Bilanzen)‏ < ص 116 
1 موضوع العمل (لتتةاأقتاءعءع تاتعاعف). ص 125 126 2.151 162 196« 222: 
03 241. 
0 الميزان التجاري (anzاdelshi (Han‏ ص 320-319 . 


O O O لا‎ 
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فهرس المواضيع والبلدان 


ميزان المدفرعات (هقاأطةعةانالناه2).ء ص 277 496. 
_ أجال المدفوعات» ص 2187 188 255 256. 


لن - 

نظام الاسترقاق („s)eرsوا!ءHrigk)›‏ ص 474. 
نظام مقايضة العمل بالسلع (قاء]5زسا150)) ص 504: 511. 
النظام القّدي )Monetarssys(em(؛‏ مى 66. 
نظرية التقشف (الإمتناعء الزهد) <(Abstinenztheorie) (Enthaltung, Entsagung)‏ من 
436 
نظرية القيمة (97967000116)) ص ١218‏ 23. 
نظرية قائض القيمة (Mehrwerttheorie)‏ 

- ن. مارکس» ص 8: 15ء 18: 24-21. 


. المركنتليين: ص 16. 
. الفيزيوقراطيين: ص 2222 227. 
. ريكاردرء ص 20-18› 220› 221: 226. 
. رودېرتوس› ص 20-15 24. 
سميثء ص 19-16 199: 200. 
التفقات غير المنتحة (غير المثمرة) (158318 جاو۴)ء ص 126ء 2130 131ء» 143 347. 
النقابات (085ننالآ '5ع1:920). ص 341. 
النقد (26104)) 
- كمعايل عام. ص 36: 48 50 386. 
وظائف التقدء ص 281 82. 
- كمقياس للقيمةء ص 380. 
- كوسيلة تذاولء ص 35 71 137ء 2182 2327 346› 347 2.413 493 
504 505. 
كوسيلة شراء» ص 34› 82 116 334 2346 463. 
كوصيلة دفع؛ ص 34 37 82 83 116 137 272 327› 330 334» 
6 460 474 496. 
بمثابية كنتزء ص 7[1: 282 83› 88 182: 323› 327: 330غ: 468 469 
493. 
اكتقد عالمي» ص ١113‏ 357. 
- النقد الاثتمائي» ص 116. 
(أنظر: الائتمان) 


CG Ct‏ ام لمن الغ 
١‏ 
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ملاحق وفبارس 


الثقد المعدني؛ ص 116ء 2326 327» 474. 
- التقد الحابيء ص 265 66ء 69ء 2135 154ء 156» 184. 
اهتراء وتجديد إنتاج مادة النقدء ص 138 327» 330: 357» 476-465. 
5 نمط الإنتاح (Produktionsweise)‏ 
- ونمط العلاقات» ص 120. 
- ما قيل الرأسمالةء ص 113ء 114ء 142 143. 
0 نمط الإنتاج الرأسمائي (Kapitalistische Produktionswelse)‏ 
- يفوق سائر أنماط الإنتاج السابقة عليه في تطوير قدرة إنتاجية العملء ص 0142 143. 
تنافضاته. ص 80. 81› 317 318, 408, 409 464. 
- والإنتاج السلعي العام» ص 113ء 114, 119: 120. 
رأي الاقتصاد السياسى فيه ص 431. 
(أنظر أيضاً: العبوديةء الشيوعية) 
نمط العلاقات/ التعامل (عونعسءإط#kإم۷)»‏ ص 119. 
النوع والكم Qualitt, Quant)‏ ص 32› 233 49) 183 184« 406 -408« 
501 . 


0 


0 


ل 


الهغد (Indien)‏ 
بل مك دقاتر الحابات في المشاعة الهندية القديمة» ص 136. 
المجاعة: ص 142 6239 240. 
اتكوين الخزين؛ ص 142. 
خحصم الكمبالات بين إنكلترا والهندء ص 255. 


و 


ا الودائع Deposite”(‏ ص 289 230 293› 2346 349, 
د وسائل الاستهلاك ([)1لتكده مسحدمظ)؛ ص 160› 510. 
- إنتاج وسائل الاستهلاك ني القطاع الثاني» ص 369-365 394: 401. 
- إنقسامها إلى ومائل ضرورية للإنتاجء وأخرى ترفية(وسائل الترف)» ص 408-402 
0 411 442. 448 
(أنظر أيضاً: وسائل العيشء ومواد الترف - الكماليات) 
د وسائل الإنتاج .(Produktionsmittel)‏ ص 162-158« 185. 
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فهرس المواضيم والبلدان 


كجزء من مكونات رأس المال الإنتاجى» ص 36 38ء 42ء 43, 198-196ء 
211 1 

كرأسمال أساسي» ص 4160 161. 

كشكل مادي لوجود رأس المال الثابت» ص 42» 143. 

دورها في عمليتي الإنتاج والعمل»ء ص 163-158» 205-203» 227» 228. 

دررها في عملية تكوين القيمة» ص 126-124ء 161-158. 

قيمتهاء ص 278 386. 

اهتلاكها (اهتراؤها) المعنوي والماديء ص 185. 

الطلب عليياء ص 121ء 122. 

إنتاج وسائل الإنتاج (القطاع الأول من الإنتاج الاجتماعي). ص 2365 368. 369ء 
4 423-420: 466: وأسيتيتهاء ص 436» 534. 

نموها كشرط لتطور قدرة إنتاجية العمل» ص 142ء 143. 

علاقتها بالعامل» ص 238 42. 

وقرة العمل » ص 32› 33) 40-36› 42› 385. 


ه وسائل العمل «(Arbeitsmittel)‏ ص 218« 219. 


منظومة أوعية الإنتاجء» ص 125. 

كرأسمال أساسي» ص 162-160» 224-222» 228. 

كجزء من رأس المال الثابت» ص 161 446. 

دورها في عملية الإنتاج» وعملية العمل» ص 124 163-158» 205-203» 222ء 
3. 

ما تنقله من قيمة إلى المنتوج» ص 59ء 125» 126» 161-158ء 163ء» 164 
0 446. 

اعتلاكها الماديء ص 159ء 160› 1563. 164. 169.: 222: 446. 


امتلاكها المعنري» ص 2170 171. 


وسائل المعيش (Lebepsmitel)‏ 


الضروريةء ص 41› 121 166 342-340 381» 406-401. 409. 
رأي مميث في و. للعمال» ص 216-214. 


5 وسائل المواصلات (Kommunikationsmitte])‏ 


(أنظر: وسائل النقل) 


.160 وسائل التقل ([e)†ز» )0م405 1)» ص‎ ٩ 


تطررها فى ظل الرأممالية» ص 2130 153ء 254-252. 
وتكوين ألخزين» ص 144؛ 145. 
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ملاحق وفييارس 


- وزمن التداول» ص 254-2. 
0 وسطاء (المغذون) التداول «(Zirkulationsagenten)‏ ص 129 1134ء 135. 
5 الوسيط ›)¥ermittler)‏ ص 454. 


اي - 
0 يوم العمل (Arbeitstag)‏ 
وحدة القياس الطبيعية لوظيفة قوة العملء ص 157. 
- ي الاجتماعي» ص 428-423 430 431. 
إنقسامه إلى عمل ضروري وعمل فائض» ص 423. 424. 
وشدة العملء ص 322. 
وقترة العمل» ص 233. 
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ملا حظات الناشر العر بي inan‏ ممموه تومه جممير م مموج وميم وجوه ممد وم مومه مميمه وده وه موجهو ووو وحم ممه وود ممجم موه رموه ممم ممه ووو تممه و ميجم و ممما مقعم وا 0 5 
مقدمة فر يدريك إنجلز 521 etan‏ مده عمد سه رو معطو هوه وو حدمو مومهم مو مضه مجه قم مو هل معدو هه و مس و عو ل م سل لس ا 
مقدمة فريدريك إنجلز ا ا 0-0 


المجلد الثاني : عملية ثداول رأس المال 


الجزء الأول: استحالات رأس المال ودورتها س ل D5 mses‏ 
الفصل الأول: دورة رأس المال اللقدي ااا اذ[ r‏ 
1 - المرحلة الأولى (ن ‏ س) سس 000000 
71 المرحلة الثانية. وظيفة رأس المال الإنتاجى e‏ 
1 ب المرحلة الثالثة (مَنّ ب ن) سسس مس سس سس 5O‏ 

۷ الدورة ككل سسس a‏ 
الفصل الثاني : دورة رأس المال الإنتاجي TE ukenerkaseseun cantatas‏ 
1 - تجديد الإنتاج البسيط TO edarmecmeememtrmessutenrenae aetna‏ 
17 التراكم وتجديد الإنتاج على نطاق موسّع arene‏ 93 
1 - تراكم النقد .. واو دده مه ممما ا 98 
۷ _ الر صي | ألا حا ى سسس 100 
الفصل الثالث: دررة راس المال السلعي teresan‏ مس عم م س0 
الفصل الرابع : الصيغ الثلاث لعملية الدورة .. E‏ 
الفصل الخامس: زمن التداول ب ااا 140 
الفصل السادس: تكاليف التداول ووو م م 14 
1 - التكاليف الخالصة للتداول سس م0 

1) زسن الشراء رالييم مسي سمس يي سي مسي سي تي سس سس 148 
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فهرس المستويات 


2 مسك الدفاتر .- ااا م1 
3) النقد Û 5 5 ascents:‏ 
1 تكاليف الخزن - DS Suenos‏ 
1 تكوين الخزين بوجه عام .. موريج ميدي مره عم مو ممم موه وص مومه مع مم17 
2) الخزين السلعي الفعلي مسيم سه مم سد م سس سم ا 16 
1 تكاليف النقل ااا مس10 
الجزء الثاني : دوران (38أتاء55تا) رأس المال . ا E‏ 
الفصل السابع: زمن الدوران وعدد الدورانات ممم 175 
الفصل الثامن: رأس المال الأساسي ورأس المال الداثر . 1800 
1 الفوارق في الشكل maaan‏ 1 
1 - رأس المال الأساسي»ء أجزاؤه المكوّنة» تعريضهء إصلاحه» وتراكمه ...... 192 
الفصل التاسع: الدوران الكلي لرأس المال المسلّف. حلقات الدوران . سس 209 
الفصل العاشر: نظريات رأس المال الأساسي ورأس المال 
الدائر. الفيزيوقراطيون وآدم سميث ام سدم م مز مده مم سمي مس 217 
الفصل الحادي عشر: نظريات رأس المال الأساسي والدائر. ريكاردو ب م 248 
الفصل الثاني عشر: فترة العمل سس ا 1000 
الفصل الثالث عشر: زمن الإنتاج س ااا E‏ 
الفصل الرابع عشر: زمن التداول امم جدود مده 2 مع جما سم ممم سم ممه وعدم مد ممم E:‏ 
الفصل الخامس عشر: تأثير زمن الدوران على مقدار رأس المال المسلّف سس 296 
1 فترة العمل تساوي فترة التداول .. ااا 01 1 ذ[ ‏ ز[ذ[ [ ا 0 
1 فترة العمل أطول من فترة التداول a‏ 
]1 _ فترة العمل أقصر من فترة التداول ... DL sra‏ 3 
۷ ب نتا تج .. ال E‏ 
۷ أثر تغْيّر الأسعار س مايا0 اال 
الفصل السادس عشر: دوران رأس المال المتغير smn‏ 336 
1 المعدل السنوي لفائض القيمة ااا 0 
7 دوران رأسمال متغير مفرد .. as‏ 3 
1 دوران رأس المال المتغير من وجهة نظر المجتمع 5T arn‏ 3 
الفصل السابع عشر: تداول فائض القيمة seems‏ 364 
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فهرس المحنويات 


1 تجديد الإنتاج اليسيط سس اا 
11 التراكم وتجديد الإنتاج الموسّم ل ااا م 
الجزء الثالث: تجديد إنتاج إجمالي رأس المال الاجتماعي وتداوله ب. reat‏ 397 
الفصل الثامن عشر: تمهيد.. 399 
1 موضوع البحث ‏ ا ا 3999 
1[ دور رأس المال النقدي ... iy a‏ 
الفصل التاسع عشر: التصورات السابقة عن الموضوع 4O ermenan‏ 
1 الفيزيوقراطيون ممم 407 

1 - آدم سميث أي 000 

1) منظورات سميث العامة س 1ذذذاااااياااي 00 

2 اتحلال القيمة التبادلية عند سميث إلى م + فاس تدز ميم وبي سس 420 

3 الجزء الثابت من رأس المال .. ل 11 1 1غ 

4) رأس المال والإيراد عند آدم سمیث سسس E‏ 428 

5) خلاصة ا اااا78000غ7خِخغ18+خغ+هغ #(#0+ذ|[آ1[1|1[|[|1[ 1[ [ [ [ E‏ 

1 الاقتصاديون اللا حقون .. n‏ 439 
القصل العشرون: تجديد الإنتاج البسيط . يلي اذ[ ما 
1 - صياغة القضية .... ل 0 

15 قطاعا الإنتاج الاجتماعي ومس ب د 446 

1 المبادلة بين القطاعين: 1 (م + ف) مقابل 11 ث بتوتيميد تممه مدي مز نمزم ,و0 00 415 

۷ _ المبادلة داخل القطاع 11. وسائل العيش الضرورية ومواد الترف سسس 454 

7 توسط التداول التقدي للمبادلات . ااا غك 
1 رأس المال الثابت في القطاع 1 111 1 مك 

1 رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاعين كليهما مس 479 

1 _ رأس المال الثابت في كلا القطاعين بس esasen‏ 483 
×1 - عودة إلى آدم سمیث» شتورخ ورامزي سب AB sass‏ 
× - رأس المال والإيراد: رأس المال المتغير والأجور مسمس سمل سس 493 
1 _ التعويض عن رأس المال الأساسي 1111م 

1 التعريض عن الجزء المهتلك في شكل نقدي ... assem‏ 509 

2) التعريض عن رأس المال الأساسي عيناً 514 
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فهرس المحتويات 


3 نتائج ..... سقط تست سم تت م مر عت 529 

1 تجديد إنتاج مادة النقد ططاجااكجل|كق| ااا ا 

1× - نظرية ديستوت دو تراسي في تجديد الإنتاج O E E REECE‏ 

الفصل الحادي والعشرون: التراكم وتجديد الإنتاج الموضع سس سس سس 551 

1 التراكم في القطاع 1 .. 7 ز ز92ز0000 ز | |ز[|[ز[ز ز ز ا 0007 

1) تكوين کئز سس مع A gg‏ 

2) رأس المال الثابت الإضافي ھی و چ 5 

3 رأس المال المتغير الإضافي اسع م وت ص ب مي م تج :564 

1 - التراكم في القطاع 11 ... ات ووو روو ومک اا 965 

1 _ تخطيط ميسّط للتراكم سسس ا E‏ 

عل ا و 7 

2 المثال الثاني .... RE‏ چ 9 

3 مبادلة 11 ث في مجرى التراكم .... ت 586 

۷ _ ملاحظات إضافية 1111111 ممم 1 1 1 مم م ممه 588 

ملاحق وفهارس 

- المقتيسات باللغات غير الألمانية کو وک 231 59 

المراجع المعتمدة في الكتاب ... چ 51916 

7-3010 متعم وم يد متت ی تم ت 608 

ع الأوؤان :لقان الملا ت 609 

- فهرس المواضيع والبلدان ة ة ة 2 1 1 1 11 
صور أغلفة ورسائل ومخطوطات 

صورة غلاف الطبعة الألمانية الأولى ت ت م ل 9 

صفحة من مخطوطة المجلد الثاني بخط يد ما رکس ann‏ 61 

صفحة من مخطوطة المجلد الثاني مستنسخة ومحررة بخط يد إنجلز سسس n EE‏ 
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تبه بغراو 


نقدّم للقارىء العربي الترجمة الجديدة لكتاب «رأس المال» بمجلداته الثلاثة» وهو المؤلّف 
الرئيس لكارل ماركس الذي أمضى .في إعداده أريعة عقود من حياته. وتطابق هذه الترجمة 
الطبعة الألمانية الصادرة عن دار «ديتز فيرلاغ ‏ برلين» عام 1984ء المنقولة عن الطبعة الألمانية 
الرابعة الصادرة في هامبورغ عام 1890 بالنسبة إلى المجلد الأول؛ والطبعة الألمانية الثانية التي 
صدرت أيضاً في هامبورغ عام 1893 بالنسبة إلى المجلد الثاني» وتطابق كذلك الطبعة الألمانية 
الأولى الصادرة في هامبورغ عام 1894 بالنسبة إلى المجلد الثالث. 

بعد صدور المجلد الأول من رأس المال عام 1867؛ عمل ماركس بكل جهد ودون أي كلل 
على تهيئة المجلدين الثاني والثالث؛ عازماً على إتمام المؤلّف كله دون إبطاء» ولكنه لم يقلح 
في ذلك. فقد كان يكرّس قسطاأً كبيراً من وقته لنشاطه في المجلس العام لرابطة العمال 
الأممية. وكذلك تزايد انقطاعه عن العمل بسبب سوء أوضاعه الصحية» فتولى فريدريك إنجلز 
بعد وفاته في 14 آذار/ مارس عام 1883 مهمة مراجعة المخطوطات النهائية وإعدادها للنشرء 
فصدر المجلد الثاني عام 1885 والمجلد الثالث عام 1894. 

ولا بد لنا من لفت النظر إلى اننا قد اضنفنا إلى المجلد الأول نضا تمرف باسع الح 
المجهول من "رأس المال"»: وهو يؤلف الجزء الثامن والأخير منه. وعلى هذا الأساس تصدر هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب «رأس المال» كاملة لأول مرة باللغة العربية. 

يحوي هذا الكتاب كل الهوامش الأصلية لماركس» فضلاً عن الهوامش التي وضعها 
فرياريك انر وهده الأخترة مديلة باسمة. 1 

وكذلك وضع الناشر الألماني شروحاً للمقتبسات والشخصيات الفكرية والأدبية 
والأسطورية» أوردنا منها ما نعتقد أنه مفيد للقارىء العربي» وقد ميّزناها عن هوامش المؤلف 
بوضع نجمة وتذييلها ب (ن.برلين). كما أضفنا هوامش إيضاحية بعلامة النجمةء ذيّلناها بتوقيع 
الناشر العربي (ن.ع)» حينما كان ذلك ضرورياً. 

نرجو أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا الهادف إلى إغناء المكتبة العربية بكتاب موسوعي 
يمر من الأركان الأساسية لعله الاقتصاد السياسن: 

وفي الختام نقول مع ماركس في مقدمته الأولى للمجلد الأول: «إنني أرحب بكل حكم 
يرتكز على نقد علمي...»» فشعاري الآن» كما من قبل» حكمة الشاعر الفلورانسي العظيم 
(دانتي): «سر في طريقك» ودع الناس يقولون ما يشاؤون». 
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